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لسماحة الشبخ / عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 
(رئيس اهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً. ورئيس الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

وبعد: ففي هذا العصر كثرت النوازل وتنوعت المسائل بشكل لم يسبق له نظير» وأصبح 
من الواحب على طلبة العلم الاستفادة من كل ما يعين على استنباط الأحكام الشرعية لتلك 
النوازل» وينمي الملكة الفقهية لديهم؛ وثما يساعد على ذلك علم القواعد الفقهية. 

والناظر في واقع القواعد الفقهية يد أكثرها مستفاداً من تتبع المسائل الفقهية 
المتشايمة» وكلما كثر هذا التتبع للجزئيات المتمائلة زادت القاعدة قوة» وكلما قل ذلك 
وكثرت المستثنيات ضعفت الثقة بالقاعدة. ثما يعن أن القواعد بحاحة إلى بيان ضوابطها 
وقيودهاء ودراسة المسائل الى قيل إها مستثناة منهاء وبيان سبب تخلفها عنها؛ لتبقى القاعدة 
كلية متماسكة يمكن التعليل بها. 

ومع أهمية ضبط القواعد ودراسة المستثنيات فإهها لم تنل حقها من الدراسة والبحث 
على حد علمي. ولكن بعد أن أطلعين الأستاذ / خخالد بن عبدالعزيز سليمان آل سليمان 
على تحقيقه لكتاب (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي) للشيخ محمد بن سليمان ناظر زاده 
لفت نظري تنبه مؤلفه إلى هذا الأمرء حيث جعله منهجاً له صرح به في المقدمة بقوله: 
"وأوردت علة تخلف بعض الأحكام عن هذه القواعد في بدء النظر لثلا يرد النقض على 
الاطراد ولا تخرج عن كوا دليلاً عند الإيراد". 

ومما بميز هذا الكتاب أيضاً: حسن انتقائه لقواعد كتابه» وسهولة ترتيبه لها» حيث 
ذكر (557) قاعدة» رتبها على حروف الحجاء؛ وجعل كل حرف في باب مستقل» وضمنه 


ع 


القواعد الي تبدأ بذلك الحرف, كما تميزت هذه القواعد بالإيجاز في اللفظ والعموم في 
المعين. 

ولهذا استمد منه أبو سعيد الخادمي كثيراً من قواعده الأربعة والخمسين والمائة ال 
ختم يما كتابه بجامع الحقائق؛ الذي أصبح مصدراً محلة الأحكام العدلية» كما ذكر ذلك 
فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد. 

وقد ذكر المحقق أنه قام بالبحث عن أصول هذا الكتاب ومخطوطاته» حي تحصلت له 
ست نسخ مخطوطة كاملة» فقام .مقابلة بعضها ببعض وتحقيقها ودراستها وفق منهج علمي. 
يتضمن التعريف بالمؤلف والكتابء والتعريف بالكتب المشار إليها والأعلام والمصطلحات 
والألفاظ الغريبة» والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. ثم قام بفهرستها بحسب جذور الألفاظ 
المهمة في كل قاعدة» كما قام بتوثيق كل قاعدة وبحث عن مظافا فيما يزيد على حمسين 
كتاباً من كتب القواعد والأصول والفقه: وفي هذا تيسير لكل من يريد البحث في أي قاعدة 
من قواعد الكتاب؛ حيث يصل إليها بيسر عن طريق الفهرس المذكور. 

فجزاه الله خيراً على جهوده المباركة وإن أهنثه يمذا التوفيق وأوصيه بطبع هذا 
الكتاب النفيس ونشرهء لعل الله أن ينفع به» كما أوصي إخواني وأبنائي طلاب العلم 
الشريف 20 طلاب القواعد الفقهية بأن يعتنوا بهذا الكتاب» فسيجدون فيه ما يمسد 
حاحتهم ويوفر لهم مطلويهم إن شاء الله تعالى. 

قال ذلك الفقير إلى الله عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس 
القضاء الأعلى سابقاً. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اه 
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أ.د.أحمد بن محمد العنقري 
(وئيعو نسم أصول الففه بكلبة الشرعية في الرياض) 


الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركا فيه » وأصلي وأسلم على الرسول المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين » أما بعد : 


© فإن ثما يضبط أحكام الفقه ويبسر فهمها » ويسهل استحضارها معرفة القواعد 
الفقهية والإحاطة بما ؛ إذ إن القاعدة الفقهية حكم كلي أو أُغلبي ينطبق على جميع 
جزئياته » وحيث أمكن للفقيه معرفة هذا الحكم سهل عليه استحضار أحكام جميع 
الفروع الى تندرج تحته » وبذلك يتيسر فهم الشريعة » وضبط المسائل الفقهية» 
وربطها بأصولها وقواعدها ؛ فلا يقع ما يبدو أنه تعارض أو اضطراب » يقول الحافظ 
الفقيه الأصولي صلاح الدين العلائي (رحمه الله تعالى ) : "وكان من أحسن ما يعانيه 
الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية وما يتحرج من 
الفروع عليها » ويرجع من الشوارد المفرقة إليها » وهي الطريق الي خفيت مسالكها 
وصعبت مداركها ...." » وحيث عرف طالب العلم هذه التواعة مهل غليه ايضا 
إدراك مقاصد الشريعة وأصولا العامة » وتكونت لديه الملكة الفقهية الي يرتقي هما 
في النظر والاجتهاد ؛ وهي مرتبة عالية وغاية سامية يسعى للوصول إليها . 

©» ولأهمية هذه القواعد والحاحة إليها اعتئ بما العلماء » وألفوا فيها المؤلفات » وكتبوا 
فيها على مناهج متعددة » وكان كتاب ترتيب الآلي في سلك الأمالي للشيخ 
محمد بن سليمان الشهير بناظر زاده من علماء الحنفية في القرن الحادي عشر المجحري 
أحد المؤلفات الي تميزت بالدقة في اختيار القاعدة الفقهية مع الاهتمام بصياغتها 
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حيث الإيجاز ف العبارة والوفاء بالمعى » وكان ذا ترتيب هجائي ييسر الرحوع إلى 
قواعده الي تحاوزت ستين قاعدة ومائتين ٠.‏ . 

واكتسب - أيضاً ‏ أهمية في علم القواعد الفقهية لسبقه كتاب أبي سعيد الخادمي 
المتوق سنة 11777١١ه‏ المعروف يبمجامع الحقائق والذي ضم "١54"‏ قاعدة» ذلك 
الكتاب الذي أفاد منه علماء الدولة العثمانية في وضع القواعد الفقهية في بحلة 
الأحكام العدلية . 

وقد بذل الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل سليمان حهدا مباركا في تحقيق ودراسة هذا 
الكتاب وإخراجه » وكانت له التعليقات النافعة والإضافات المتميزة ؛ مما سهل 
الرجوع إليه والإفادة منه » واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهده وأن ينفع 
به وأن يكتب له الأحر فيما قدم » وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصسحبه 
وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه : 
د. أحمد بن محمد العنقري 
قسم أصول الفقه ‏ كلية الشريعة بالرياض 
اها 
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تعريف بكتاب (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي) 
بقلم فضبلة الشيخ د. علي بن أحمد الندوي 


(رئيس مستشارين با مجموعة الشرعية بشركة الراححي المصرفية» وحاصل - بالاشتراك - 
على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية (في القواعد الفقهية)) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: 

فيعد هذا الكتاب المسمى ب"ترتيب اللآلي في سلك الأمالي" الذي ألفه العلامة 
ناظر زاده أحد علماء الدولة العثمانية من الكتب الجامعة بين قواعد الفقه وقواعد الأصول» 
ولكن الغالب عليه قواعد النوع الأول كما يتجلى ذلك بالنظر في فحوى القواعد الواردة 
فيه» وإن لم يتضح ذلك من عنوانه؛ ففيما يبدو أن المؤلف قد تراءى له أن هذه القواعد الي 
انتقاها من كتب المذهب عبارة عن لآل علمية» ولذا احتار هذه التسمية» وجعل موضوعات 
الكتاب تنطق يما حواه. 

وليس بخاف أن القواعد الفقهية مترلة منيفة بين العلوم الشرعية» فلا مندوحة لعامة 
المثقفين عنهاء فضلاً عمن حرص على التضلع من الفقه. وقد اشتمل هذا الكتاب على طائفة 
من قواعد المذهب الحنفي ومنها عامة مشهورة متقبلة في المذهب الفقهية الثلاثة الأخرى» 
مثل "الأمور بمقاصدها" (ق/58).» و "الأشد يزال بالأحف" (ق/75)» و"الجهالة المفضية إلى 
التزاع مفسدة للعقد". (ق/4١٠)»‏ ومنها قواعد مذهبية قد تبناها المذهب الحنفي مثل 
"الأحر والضمان لا يجتمعان" (ق//7)» و"الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة" (ق/؟5)» 
ومنها مالا يرقى إلى درجة القواعد في حقيقة الأمر وذلك كقوله "البيع سالب للملك 
والشراء جالب" (ق//010)» فإنما هو بحرد حكم يعبر عن معن البيع والشراء بأسلوب معين. 
وهكذا تضمن الكتاب قواعد وضوابط فقهية ونبذة من قواعد أصول الفقه تتفاوت في قوتّا 
من حيث تعليل الأحكام ما. 

ومن الحدير بالذكر أنه قد تبين بالنظر فيه أثره البالغ في قواعد "محلة الأحكام 
العدلية", بحانب أثر "الأشباه والنظائر" لابن نحيم فيها. وفي رأبي لا يستبعد أن يكون هذا 
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الكتاب مرجعا أساسيا مباشر؟ً لدى اللجنة العلمية الي تولت تحرير "المحلة" ووضعت قواعد 
و يذابعياء ديرق كاك باظروادو وتلل الدنازه اوعلق: اق تقد رن فرعا عيز مباشر 
من حيث رجوع "لبحلة" إلى قواعد العلامة أبي سعيد الخادمي, المدرجة في خاتمة كتابه 
"مجامع الحقائق" في أصول الفقه, إذ الخادمي قد اقتبس معظم القواعد من كتاب العلامة ناظر 
زاده» كما نبه على ذلك محقق الكتاب بصدد دراسته ل"ترتيب اللآلي". 

وبما أنه قد حاء ثريا في محتواه العلمي أحده حريا بأن ينال مكانته في زمرة مراحع 
القواعد الفقهية المعول عليها. 

وأسأل الله تعالى أن يجعله مباركا نافعا متقبلاً قبولاً حسناً. وآخر دعوانا أن الحمد لله 


كتبه: علي أحمد الندوي 
46 ١آهمه‏ 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد(" : 

فقد كتب الله جل وعلا أن تكون شريعة الإسلام نخاتمة الشرائع السماوية وأكملها 
وأتمهاء كما كتب أن تكون أعمها وأشملهاء فأوجب على جميع البشر اتّباعها إلى أن يسرث 
الأرض ومن عليها ؛ لهذا جاءت أحكامها الفقهية مبنية على قواعد ثابتة لا تتغيّر بتغير المكان 
والزمان» وشاملة للجميع الحوادث والوقائع الي لا تنقضي على مر الزمان. 

ونظرًا لأعمية هذه القواعد فد اعتئئ با العلماء غاية الاعتناء» وأفردوا ىما مؤلفات 
كثيرة» ولهجوا بالإشادة بماء على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم. 

قال شهاب الدين القرافي المالكي ( ت 7854ه) ١:‏ وهذه القواعد مهمّة في الفقه. 
عظيمة النفع؛ وبقدر الإحاطة يما يعظم قدر الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» 
ونتّضح مناهج الفتوى وتُكشفء ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغئ عن حفظ أكثر 
الحزئيات؛ لاندراجها في الكليات»؛ وانّحد عنده ما تناقض عند غيره» وتناسب ..”") 

وقال الحافظ ابن رجحب الحنبلي (ت 95/اه) : «فهذه قواعدُ مهمّة» وفوائد جمة: 
تضبط للفقيه أصول المذهبء وتطلعه من مآحذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب» وتنظم له 
منثور المسائل في سلك واحدء وتقيّد له الشوارد» وتقرّب عليه كل متباعد 9.2 


لل هذه الافتتاحية مقتبسة من حديث شريف» أخرجه الإمام مسلم » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» 0917/9 , ح 858 . 

1, 

© أنوار البروق في أنواء الفروق» 7/١‏ . 


؟ ِ 
١‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد» /١‏ 4 . 


ابسقسة 0 
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وقال جلال الدين السيوطي الشافعي (ت ١١اؤ5ه):«‏ إن فنّ الأشباه والنظائر فنّ عظيم» 
به يُطلع على حقائق الفقه ومداركه» ومآخحذه وأسراره» ويتمهر في فهمه واستحضاره؛ ويقتدر 
على الإلحاق والتخريج؛ ومعرفة أحكام المسائل الي ليست .مسطورة» والحوادث والوقائع الي لآ 
تنقضي على ممرّ الزمان؛ ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر».7© 

وقال زين الدين ابن بحيم الحنفي ( ت ١517ه)‏ : « وهي أصول الفقه في الحقيقة:؛ 
وبما يرتقي الفقيه إلى درحة الاجتهاد ولو في الفتوى».” 

وكل عالم من العلماء المذكورين له كتاب في القواعد الفقهية يُعدّ من أهم ما ألف 
على مذهبه» ومن هذه الكتب : كتاب ( الأشباه والنظائر) لابن بحيم الحنفي » ولا أدل على 
كونه من أهم كتب القواعد عند الحنفية من انكباب علمائهم عليه ليا هنورت 
ونظماء في مصنفات أرى عددها على أربعين مصننا. © 

وما يدل على ذلك من جهة أخرى ثناء علمائهم العاطر عليه. 

فعلى سبيل المثال يقول الحموي (ت 59/8١٠١ه)‏ : «فإن كتاب الأشباه والنظائر -لأفضل 
المتأخرين مولانا زين الدين بن نحيم الحنفي- كتابٌ لم تكتحل عين الزمان له بثاني» ولم يوجد 
في كتب الحنفية ماله يوازي أو يداي ...».9) 

ومع هذا فإنه يؤحذ عليه عدة مآحلء منها : 

-١‏ أنه لم يستقل في تأليفه لهذا الكتاب؛ بل ألفه محاكاة لكتاب (الأشباه والنظائر) 
لابن السبكي الشافعي ( ت الالاه) -كما صرح بذلك في مقدمته-”©«فإن ابن نيم 


١ 
. هال-ه5/١‎ » (؟ الأشباه والنظائر‎ 


('؟ الأشباه والنظائر » ص ١4‏ . 

ذكر منها صاحب كشف الظنون ١4‏ مصتقًا » وزاد عليها محمد مطيع الحافظ فأوصلها إلى 710 مصنقاء وزاد 
عليها د. علي الندوي فأوصلها إلى ٠1‏ مصنفًا , كما أحصى منها شيخنا د. يعقوب الباحسين 47 مصنمًا. 
انظر : كشف الظنون » ٠٠١-3/١‏ ؛ مقدمة محقق (الأشباه والنظائر) لا بن بحيم (طبعة دار الفكر)» 4١5-١١‏ 
القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ؛ ص 470-417١‏ ؛ ولشيخنا د. يعقوب الباحسين » ص 3170-75٠0‏ . 
غمز عيون البصائر , /١‏ 5-8 . 

انظر منه : ص 15 . 
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القسم 


التزم السير على منهج ابن السبكي» مع اعتلاف يسير في ترتيب المباحث وتنسسيق 
القواعد»”"؛ ومن يقارن بينه وبين كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي (ت ١41ه)‏ يجد 
أنه حاك له أيضًا 9) 

يضاف إلى ذلك أنه اختصر الفن الرابع من كتابه -وهو فنّ الألغاز - من (الذخخائر 
الأشرفيّة) لعبدالبر بن الشّحْنَة رت١57ه).؛‏ كما جمع الفن السادس -وهو فن الفروق- من 
فروق اريسي ا وقد صرح هو بذلك في بداية حديثه عن الفئّين المذكورين.*) 

وأيضًا ذكر حاجّي خليفة أن ابن نحيم لم يتم الفن الثالث- وهو فن الجمع والفرق- 
فأتمه أحوه الشيخ عمر (ت 54١٠٠ه).2©0‏ 

- قلة القواعد الفقهية ال صرح بما؛ فقد قسم كتابه إلى سبعة فنون» لم يتكلم فيه 
عن القواعد إلا في الفن الأول» حيث تكلم عن قاعدة « لا ثواب إلا بالنية»» والقواعد 


('2 القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي » ص .17١‏ 


(') انظر: مقدمة تحقيق د. أحمد بن حميد لقواعد المقسّري » 4١75/١‏ القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» 


ص 5609. 
© وتمام عبارة ابن نحيم: « ...وهو فن الفروق » ذكرت فيها من كل باب شيئا » جمعتها من فروق الإمام الكرابيسي 
المسمى بتلقيح احبوبي » (ص 15090). 


ويشكل هنا أن الكرابيسي غير النحبوبي » وكل منهما له كتاب مستقل ومحقق في الفروق (انظر: كشف 
الظنون » ١761/5‏ ؛ مقدمة تحقيق د. محمد طموم لفروق الكرابيسي » 4-١٠١؟؛‏ مقدمة تحقيق د. عمر 
السبيل لإيضاح الدلائل » 74-748/١‏ ؛ مقدمة تحقيق د. أبو الأحفان وأبو فارس لفروق أبي الفضل 
مسلم الدمشقي؛ ص 7”) » ومما يزيد الأمر إشكالاً أن البغدادي في -هدية العارفين » -٠704/١‏ نسب 
تلقيح العقود -كذا بالدال- إلى الكر أبيسي . 

وقد دفع صاحبُ غمز عيون البصائر-84/4١-‏ هذا الإشكال عند تعليقه على كلام ابن تحيم الآنف 
الذكر بقوله: « أقول : الصواب :( ومن فروق امحبوبي المسمى بتلقيح المحبوبي) » فإنهما كتابان لا كتاب 
واحد» ودعوى أنه اشتبه عليه أحد الكتابين بالآحر بعيد جدًا » غاية ما في الباب أنه وقع سهوًا من قلم 
الناسخ الأول ؛ لسقوط ما ذكرنا أنه الصواب ». 

© انظر منه : ص 431 : 408 . 


© انظر : كشف الظنون » 949/١‏ . 





الخمس بشيء من التفصيل» وفرّع منها بضعًا وعشرين قاعدة» ثم ألحق بذلك تسع عشرة 
قاعدة كلية أقل اتساعاء فمجموع قواعده أقل من خمسين قاعدة» وهذا عدد قليل إذا ما 
قورن بكثير من كتب القواعد الأخر. 

*#- أن أكثر الكتاب - وهو ما يمثل الثلثين تقريبًا- تكلم فيه عن فنون أُخخرٌ غير 
القواعد» كالألغاز والحيل والجمع والفرق والحكايات .. 0 

يضاف إلى هذه المآخذ مآخحذ أخرء استفادها د. علي الندوي من مقدمات بعض 
الشراح » وهي : 

١ -4‏ أنه أغفل في كثير من المواضع ذكر الاستثناءات تحت القواعد. 

- أوحز في ذكر بعض المسائل إيجارًا بالكًا أل بالمقصود ؛ حن صارت المسائل 
أشبه بالألغاز. 

5- أورد فيه بعض الروايات الضعيفة خلاف المذهب المختار عند الحنفية ».9 

وبسبب بعض تلك الثغرات الي وقعت في الكتاب تردد العلماء في الإفتاء بناء عليه؛ 
وإلى هذا ألمح العلامة ابن عابدين ( ات 1707١ه).‏ © 

وما يثير الغرابة أن عكس المآخذ الأربع الأول يعد محاسن لكتاب حنفي آخخر» وهو 
(ترتيب اللآلي في سلك الأمالي)؛ محمد بن سليمان الشهير بناظر زاده؛ ومثار الاستغراب 
يكمن في عدم اشتهار هذا الكتاب» مع ما فيه من محاسن !. 

وتزول هذه الغرابة إذا نظرنا في كتب القواعد الفقهية المشهورة ؛ فإن أكثرها لم 
يشتهر إلا بعد طباعته وإخراجه للناس» أو إشارة بعض الكتب المطبوعة إليه. 

هذا الكتاب-أعين ترتيب اللآلي- وجدت فيه بُغييَ؛ وتعرفت فيه على ضالَيَ الي 
كنت أنشدها الأيام والساعات الطوال بين أرفف المكتبات؛ وذلك لما احتوى عليه من مزايا 
أهمها ما يلي : 


('؟ القواعد الفقهية لي ذ. علي الندوي » ص 17١‏ . 


ل انظر : رد امحتار شرح الدر المختار » 170/١‏ ؛ القواعد الفقهية لي د. علي الندوي » ص ١975-١178‏ . 






القسم 


1- حسن ترتيب المؤلف لادّة كتابه» واستقلاله فيهاء وإيضاحه لها وفق منهج علمي 
فريد قل أن تحد له نظيرًا في كتب القواعد”'2 ؛ فقد صاغ قواعده بألفاظ كلية محكمة» تؤدي 


المعين العام بأصر عبارة» وأوضح دلالة» وكانت شخصيته واضحة في كتابه أيما وضوحء 
سواء أكان ذلك في انتقاء قواعده, أم صياغتهاء أم التعليق عليها ... 

كما رتب قواعد كتابه ترتيبًا هجائياء فقسمه إلى أبواب» وجعل كل حرف من 
حروف الحجاء في باب مستقل؛ وجعل تحته القواعد ال تبدأ بذلك الحرف. © 

وهذه الطريقة من أحسن الطرق في جمع القواعد وترتيبها22؛ , لأن من شأن القاعدة 
أن يندرج تحتها عدة مسائل من أبواب متعددة» فلو رتبها حسب الأبواب الفقهية للزم 
تكرارها مع كل باب لها علاقة به» أو ذكرها في باب واحد» وإغفال بقية الأبواب» وكلاهما 
قر سسب 

ثم إن هذه الطريقة تجعل الرجوع إلى القاعدة سهلاً وميسورًا؛ لهذا فإن أكثر من يؤلف 
في الموسوعات يختارها دون غيرها. 

- اعتناؤه بإثبات حجية القواعد الي يذكرها ؛ وذلك بتتبع المسائل الي قيل إنما 
مستئناة من القاعدة» وبيان علة تخلفها عنها؛ لتبقى القاعدة كلية غير منخرمة. 


سوف يأنٍ تفصيل هذه المزيّة» وبيان مزايا أخر عند الحديث عن منهج الكتاب؛ ومحاسنه؛ ومن استفاد 
منه ص 0515 20111 .1١١‏ 

"2 لا شلك أن بدر الدين الزركشي الشافعي (ت794) - صاحب (المنثور في القواعد)- سبق المؤلف في 
ترتيب القواعد على حسب حروف المعجم ‏ إلا أن الزركشي يدل تحت الحرف الواحد كثيرا من 
الموضوعات الي تبدأ بذلك الحرف» وليست قواعد مثل :( الإباحة » الأبنية » الأذان » الإكراه ..). 
فهذه الموضوعات ذكرها تحت الألف » وهي ليست قواعد. 
بخلاف ناظر زاده » فإنه لا يذكر تحت الألف -مثلاً- إلا قواعد تبدأ بحرف الألف» وهكذا. 
هذا وحه الاختلاف بينهما من جهة الترتيب» أما من جهة المادة العلمية فهما متباينان تمامًا. 

27 انظر : موسوعة القواعد الفقهية ل د. محمد البورنو » ١8/١‏ . 


(') مقدمة تحقيق د. أحمد بن حميد لقراعد المقري » .1١40615/١‏ 


المبحث الثالث : مولده » ووفاته. 

المبحث الرابع : نشأته» وحياته. 

المبحث الخامس : طلبه العلم» وشيوخه. 

المبحث السادس : تلاميذه. 

ا مبحث السابع : مذهبه المتيقة وعقيدته. 
المبحث الثامن : مؤلفاته. 

المبحث التاسع : مكانته العلمية,. 

الفصل الثاني : الكتاب : 

ويتضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الغرض من تأليف الكتاب. 
المبحث الثاني : موضوعات الكتاب. 

المبحث الثالث : منهج المولف في كتابه. 

المبحث الرابع : مصادره؛ وطريقة استفادته منها. 
المبحث الخامس : من استفاد منه. 

المبحث السادس : تقويم الكتاب. 

ثانيا : القسم التحقيقي : 

ويشمل ما يأني : 

أولا : مقدمة التحقيق: وتتضمن المطالب الآنية : 
المطلب الأول : ذكر نسخ الكتاب المخطوطة: وبيان أوصافهاء وعرض تماذج منها. 
المطلب الثاي : تحقيق اسم الكتاب. 

المطلب الثالث : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 
المطلب الرابع : ذكر نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق» وسبب الاقتصار عليها. 
المطلب الخامس : منهج التحقيق والتعليق. 


ثانيًا : النص المحقق. 

ثم يأيّ بيان المصادر والفهارس. ٠‏ 

هذا وما من كتاب يحقق تحقيقًا علميًا إلا وتعتريه صعوبات جمة» وهذا ما حصل طيلة 
عملي في هذه الرسالة» وقد منّ الله علي بتذليل هذه العقبات وتحاوزهاء فله الحمد والمنة. 


وأهم هذه الصعوبات ماياتي : 

-١‏ عدم العثور على ترجمة وافية للمؤلف» وهذه أكثر الصعوبات الي أعذت من 
وقي وجهديء فبعد أن تعرّفت على هذا الكتاب» وأدركت قيمته العلمية» بدأت بالبحصث 
عن ترجمة حياة المؤلف» فمضيت أطلبها شهرًا كاملا قضيت من أيامه الساعات الطوال في 
مكتبات الرياض العامرة دون طائل. 

وبعد استشارة فضيلة رئيس قسم أصول الفقه -في ذلك الحين- شيخنا د. عبدال رمن 
الشعلان أشار علي بعرض الموضوع على القسمء وترك الخيار لسه. وعقب أن يسر الله 
تسجيله كان البحث عن الترجمة شغلي الشاغل طيلة الأشهر الأحد عشر الأول من مدة 
الرسالة» سافرت خلالها إلى كل من مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وتركياء وفي أثناء ذلك 
ربطت جسورًا عدة مع جهات علمية» وباحئين مختصين» ومع ذلك لم أجحد جديدا. 

وبعد أن وصلت إلى هذه المرحلة كاد الأمر يثنيى عن إتهام الرسالة» ولا سيما أني لم 
أقطع شوطًا يذكر فيهاء فعرضت هذه المشكلة على فضيلة المشرف على الرسالة؛ شيخسنا 
د. أحمد العنقري» فما كان منه إلا أن شجعينٍ وحفف عنّي وطأتهاء وأفادني بأن قيمة 
الكتاب العلمية كافية في المضي قدمًا في تحقيقه» وإن لم يُعثر على ترجمة لحياة مؤلفه وأن 
هذا الرأي هو ما استقر عليه مجلس القسم والكلية؛ لهذا لم يشترطا لتسجيله تقديم ترجمة 
لحياة مؤلفه. كما أفادني بذلك أيضًا فضيلة رئيس قسم أصول الفقه. 

فاستعنت بالله ومضيت في تحقيقه» ولم أكن غافلاً عن الترجمة ؛ بل كنت على اتصال بما 
بين الحين والآخر» كما قمت برحلة علمية إلى كل من تركيا حمرة ثانية- ومصر وسورياء 
كما بحثت عنها في الإمارات العربية المتحدة؛ ولكن لم أظفر بحديدء وكان مصدري الرئيس في 





القسم 


التعريف به ما جاء في الكتاب ونسخه الخطية» وفهارس المخطوطات» وحسبي في ذلك أني 
بذلت غاية جحهدي. 

19- صعوبة فهم الكتاب» وغموض معانيه» وكثرة اختزاله للعبارات. وهذه 
الظاهرة تكاد تكون عامّة في جميع الكتاب؛ مما يتطلب من القارئ التأمل الشديد من أحل 
فهم المعيى المراد. 

*- ومما يزيد الأمر عسرًا : أن أثر العجمة كان واضحًا على الكتاب ؛ بسبب كون 
أكثر النسّاخ عجماء احترفوا مهنة النسخ, ورما كان سببه أحيانًا عجمة المؤولف نفسه؛ وإذا 
احتمع مع صعوبة الألفاظ ركاكة الأسلوب زاد الأمر استفحالاً وإشكالاً. 

ولعلاج هذه المشكلة كنت عند البدء قي التعليق على أي قاعدة أبحث عن مصدر 
المؤلف فيهاء ثم أقابل عليه القاعدة» وما حاء في شرحها ؛ لأنطلق من ذلك في التعليق عليهاء 
وربما تطلب الأمر التوقف اليوم واليومين والثلاثة؛ بحا عن مصدر المولف في القاعدة. 

5 - طول الكتاب وكثرة لوحاته» فنسخه الخطية تتراوح ما بين ١١5-59‏ لوحة. 

٠‏ ©- كثرة قواعده ؛ حيث بلغ ما درسه منها )١5557(‏ قاعدة. 

وحيث إن التزمت ف المنهج ب ١‏ توثيق القواعد الواردة في الكتاب المحقق؛ ببيان أصل 
القاعدة من المصادر الي استفاد منها المؤلف» مع بيان أهم من أوردها من مؤلفي القواعد 
الفقهية في كافة المذاهب » : وحدت مشقة شديدة في البحث عن مصادره عند التعليق على 
كل قاعدة على حدة: ولاسيما أن لعلماء القواعد مناهج كثيرة في ترتيب قواعدهمء 
فالقاعدة الى تحدها في أول كتاب ماء تحدها في كتاب آخر في آخره ... وهكذا. 

ولمعالجة هذه الصعوبة كتبت جميع قواعد المؤلف» كل قاعدة في بطاقة مستقلة؛ ثم 
فهرستها فهرسة شاملة» حسب جذور جميع الألفاظ الرئيسة في كل قاعدة”") ثم أعدت النظر 
في جميع القواعد» وحاولت استحضارهاء ثم جمعت أكثر من خمسين مصدرًا من كتب القواعد 
الفقهية وغيرهاء ورتّبتها حسب وفاة المؤلف» وبدأت بقراءة فهرس الكتاب الأول؛ فإذا 


5 ١ 
. ١7517 انظر هذا الفهرس » ص‎ ©( 


وجدت فيه قاعدة من قواعد المولف تحققت من وجودها ولفظها عند المؤلف من خلال 
الفهرس المذكورء ثم دونت اسم المرجع والصفحة في البطاقة الخاصة بتلك القاعدة» وهكذا 
الحال في بقية فهرس الكتاب, ثم انتقلت إلى الكتاب الثاني» فالثالثك ... وهكذا. 

وإذا كانت القواعد غير مفهرسة بالكتاب, فإني استعرضه كاملاً. كما أن مصادر 
المؤلف الرئيسة ليست مخدومة بفهرسة شاملة لجميع قواعدها؛ ثما دفعئي إلى استعراضها قدر 
الاستطاعة» وهذه المصادر -بالترتيب- :(درر الحكام في شرح غرر الأحكام) لملا خعسرو 
(ته٠6ممه)‏ ول(العناية شرح الهداية) للبابرق (ت85/اه).» و(الأشباه والنظائر) لابن 
نحيم (ت ١‏ 90ه). فاستعرضت الأخير كاملاً مرتين صفحة صفحة: والجزء الاني مسن 
(الدرر) (المتعلق بغير العبادات)» وكنت أنظر في الجزء الأول منه بين الحين والآخرء وكذلك 
الحال في الأحزاء العشرة لكتاب (العناية). 

- أن أكثر مصادره لا يزال مخطوطاء أو مطبوعًا طباعة قديمة لم تخدم بالفهرسة. مما 
يتطلب أن يكون البحث عن المعلومة داخل الكتاب مباشرة» وهذا يستدعي استعراض 
أبواب متعددة من كل مصدر. 

وقبل ذلك : فإن بعض هذه المصادر تشترك في أسمائها كتب متعددة» ولا ييز المؤلف المراد 
منهاء فلتحديد الكتاب المراد » وتوثيق المعلومة : لابد من البحث عنها في كل كتاب محتمل. 
وللوصول إلى معلومة واحدة بأحد هذه الطرق من العناء الكثير» فكيف إذا كان هذا حال أكثسر 
مصادر الكتاب ؟!. 

/- أن بعض النقول والمسائل ال تحتاج إلى توثيق لا أحدها في مظاففاء ورما 
استرشدت بمكافها من كتاب آخرء أو بحثت عن أمور أخرى فوجدت تلك المسألة معها من 
غير قصد ميئ. 

وفي الختام : أحمد الله تعالى على ما يسره لي من تحاوز هذه العقبات» ولتمام الرسالة) 
وأشكره على نعمه الى لا نستطيع عدها وإحصاءهاء فله الحمد وله الشكر كما ينبغي لجسلال 
وجهه وعظيم سلطانه, زنة عرشه» ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته. 


المقدمة 9 


وإن 0 إليه الشكر -بعد شكر الله تعالى - والداي الكرعان؛ امتثالاً لقوله 
تعالى « أ أن أَشْكرٌ شْكَرِْى وَلوَالِدَيَكَ 4 ”". وأرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى» داعيًا بقوله : 
« رب أَرْحمْهُمَا كما رَبَانن صَغِيرًا 4 ". 

كما أقدم شكري الحزيل إلى عمي الشيخ : محمد بن سليمانء الذي أعده أب ثانيًا ليه 
أحزل الله مثوبته» ونفع بحهوده. ومتّعنا بحياته. 

وإن من دواعي سروري وغبطي إنعام الله علي .شرف ناصحء وعالم فذء ومدقق 
فاحص» وخلوق متواضع؛ ألا وهو شيخحي وأستاذي» فضيلة الدكتور : أحمد بن محمد العنقري» 
نفع الله بعلمه» وأمد ف عمره وأعماله الصالحة؛ وزاده رفعة ومكانة ف الدنيا والآخرة» وله مئئ 
كل شكر ووفاء وتقدير. 

والشكر لصاحبي الفضيلة» عضوي المناقشة د. صالح بن سليمان اليوسف», الأستاذ 
المشارك ف كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم؛ ود. سعد بن ناصرالشتري» الأستاذ 
المشارك ف كلية الشريعة في الرياض» على قيامهما ,ناقشة الرسالة وتقومهاء نفعي الله 
بعلومهماء ووققيٍ للاستفادة من توجيهاهما. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل؛ والعرفان بالجميل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
متمثلة بجميع القائمين عليهاء على ما يقدّمونه من -خدمة للعلم وطلابه» وأخص بالذكر منها أول 
عقدهاء وأعرق كلياتهاء كلية الشريعة العامرة» جعلها الله منارة للعلم» ومقصدًا لطلابه» ورفعة 


لبلاد الحرمين الشريفين» وأحص بالذكر من تلك الكلية القائمين عليهاء وجميع أساتذمًا الأحلاء. 


9 من الآية رقم )١4(‏ من سورة (لقمان). 


('2 من الآية رقم (74) من سورة (الإسراء). 


اشاس 2 


ولا يفوتئ أن أشكر أهل بي وكل من أسدى إلي عونا في إتمام هذه الرسالة. شكر 
الله سعيهم » وجمعنا في جنات النعيم. 

وبعد : فإن ما كتبته في هذه الرسالة كان في مدة -إذا جمعت- تزيد على ثلاث 
سنوات ونصفء بذلت خلالها غاية جهدي» وهو جهد المقل؛ فما كان فيها من صواب 
فمن توفيق الله وأحمده عليه وما كان فيها من خطأ فمن نفسي» وأستغفر الله منه. 

أسأل الله أن يخلص أعمالناء ويعلمنا ما ينفعناء ويتفعنا بما علّمناء ويزيدنا علمًا وعملاً 
صالحخًا يرضيه عناء وي رحمناء ويختم بالصالحات آجالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 


وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين. 


خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سليمات 
المخحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة في الرياض ‏ قسم أصول الفقه 
البريد الإلكتروي/ سد.نادماءلدسه لهامط 4ك 


أو : القسم الدراسي 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : ا 


لؤلف. 


الفصل الثائئ : الكتاب. 


الفصل الأول : المؤلف 


ويتضمن المباحث الآتية : 


المبحث الأول : عصره. 

المبحث الثابن :اسع ونسبه. 

المبحث الثالث : مولده ووفاته. 

المبحث الرابع : نشأته. وحياته. 

المبحث الخامس : طلبه العلم» وشيوخه. 
المبحث السادس : تلاميذة. 

المبحث السابع : مذهبه الفقهي» وعقيدته. 
المبحث العامن : مؤلفاته. 

المبحث التاسع : مكانته العلمية. 


ال ال 0 01 


توطنة : 
إن أي إنسان يسمع عن كتاب لا يعرفه فأول سؤال يسأل عنه عادة : من مؤلف هذا 
الكتاب ؟ ؛ لهذا على من يقدم على تحقيق كتاب ما ودراسته أن يععئ عناية فائقة بالتعريف 
بالمولف؛ ليكون القارئ على ثقة.مضمون هذا الكتاب. 
وما لهذا الأمر من أهمية قصوى : قضيت السنة الأولى من البحث -تقريبا- بحا عسن 
ترجمة المؤلف» كما كنت على اتصال بما بين الحين والآخر إلى فهاية مدة الرسالة» ومع ذلك 
كله لم أجد إلا نتفًا يسيرة» جلها مستنتج من الكتاب» وفهارس المخطوطات". 


('4) وليقف من يريد الاستزادة في التعرّف على المؤلف على الجهد الذي تم بذله في هذه الرسالة؛ ليبدأ ما انتهى منه 
غيره: بمكن بيان هذا الجهد على النحو الآي : 
لقد تم البحث عن الترجمة من خلال خمسة محاور : 
الأول : البحث في كتب التراحم والتأريخ . المطبوعة والمخطوطة. 
الثاني : البحث في كتب الببليوجرافيا (وتدحل فيها فهارس الكتب والمحطوطات). 
الغالث : كتب الفقه وأصوله وقواعده » ولا سيما الحنفي منها. 
الرابع : الاستفادة من برامج الحاسوب المخزنة في بعض المكتبات. 
الخامس : سؤال العلماء والباحثين » والاستفادة من حيراتهم. 
أما انحور الأول : فقد بحثت ف جميع ما وحدته من مظان ترجمة حياة المولف من كتب التراحم والتأريخ 
المطبوعة في المكتبات الآتية : مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة الملك سعودء ومكتبة 
الملك فهد الوطنية » ومركز الملك فيصل؛ ومكتبة وزارة التخحطيط -وجميعها في الرياض-» ومكتبة الظاهرية 
بدمشق؛ ومكتبة مركز آسام باستنابول» ومكتبة رحب باشا بتيره (قرب مدينة إزمير بتركيا)» بالإضافة إلى أهم 
المكتبات التجارية بالرياض» كالرشد والعبيكان والشقري. 
كما بحت ف كتب التراحم والتأريخ المطبوعة والمخطوطة ف المكتبات الآتية : مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية -قسم عارف حكمت- » ومكتبة المسجد النبوي» ومكتبة السليمانية باستانبول» ومكتبة الأسد 
بدمشق؛ ومكتبة دار الكتب المصرية» وجامع الأزهر وجامعة الأزهرء ومعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
أما احور الثاني: فقد بحشت في كتب الببليوجرافيا وفهارس المخطوطات في أغلب المكتبات السابقة» ولا سيما 
مكتبات: جامعة الإمام» وجامعة الملك سعود » ومركز الملك فيصل » والسليمانية » والظاهرية؛ والأسدء ودار 
الكتب المصرية » وجامع الأزهرء وجامعته. كما أن المكتبات الثلاث الأول قد تم البحث فيما تحتويه من فهارس- 





-ضحمة للمخطوطات في جميع أنحاء العالم) وقد بحت فيها كتابًا كتاباء ولم أترك منها إلا ما كان بلغة لا 

أفهمهاء أو كونه غير مفهرس » ما يستدعي الأمر قراءته صفحة صفحة. 

أما انحور الثالث : فقد بحثت في جميع ما وحدته من كتب الفقه الحنفي وأصوله وقواعده المتأخرة عن المؤلف» 

والمحفوظة في مكتبة جامعة الإمام؛ كما بحثت في سبعة شروح خخحطية للأشباه والنظائر لابن بحيم (المحفوظة في 

معهد البحوث العلمية التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ). 

أما المحور الرابع : فقد تم البحث في أجهزة الحاسوب الموجودة في المكتبات الآتية : جامعة الإمام» وجامعة 

الملك سعود؛ ومركز الملك فيصل» ومركز آسام باستانبول؛ وهيئة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ومكتبة الأسد 

بيدمشق بالإضافة إلى البرامج الشخصية المتخصصة ببعض العلوم الشرعية والتأريخ. 

أما انحور الخامس : فقد سألت طائفة من العلماء والباحئين» وكثير منهم تكرموا مشكورين بالبحث عنه 

بأنفسهم. 

فمن أهم من قاموا بالبحث عنه بأنفسهم : 

-١‏ شيخنا د. يعقوب الباحسين. 

1- شيخنا د. أحمد العنقري. 

#- د. سهيل صابان (الباحث في قسم الكنب العثمانية والتركية في مكتبة الملك فهد الوطنية). 

5-- د. إبراهيم عافس (الباحث بمركز الملك فيصل). 

© - د. محمود الميرة. 

5- د. عبدالعليم محمدين. 

الشيخ عبدال رحمن بكر الملا (الحنفي). - 

8- د. الحاج أحمد أوز دمير (رئيس قسم التأريخ الإسلامي وفنونه؛ في كلية الإليات يجامعة قرادئيز » عمدينة 
ربزة بتركيا). 

4- الأستاذ فكري الجزار (صاحب كتاب مداخل المؤلفين والأعلام العرب» والباحث في مكتبة الملك فهد 
الوطنية). 

« 1- شامل الشاهين (مدير مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية باستانبول). 

-9١‏ آدم كارادنبز (المتخرج من كلية الإغهيات بإزمير بتركيا). 

9- أيوب سعيد قايا (الباحث في مركز آسام بتركيا » والذي يعد رسالة للدكتواه في أصول الفقه). 

ومن أهم من سألتهم فأجابوي مباشرة : 

-١‏ شيخنا العلامة عبدالله الغديان. 

19 الأستاذ مضطفى الزرقا. 

ساس أ. د. أحمد فهمي أبو سنة. 

4- د. على التدوي. 


ه- د. أكرم أوزيقان. - 


اقم التراس اله 





5- د. مقداد ياللجن. 
7ا- د. محمد بن عبدالغفار الشريف. 
8- الشيخ محمد أمين سراج (المفي في جامع الفاتح في استانبول). 
4- الشيخ محمد صواش (في استاتبول). 
-١‏ الشيخ محمد صالح دميرقان (في استانبول). 
9- د. عابد ياشار (في استانبول). 
9- د. عبدالعزيز بايندر (في استانبول). 
١"‏ د. عبدالقادر شنر (الأستاذ في جامعة التاسع من إيلول بإزمير). 
4- د. محمد أفندي أوعلي (أستاذ الحديث في جامعة مرمرة باستانبول). 
©- الشيخ عبدالرزاق الحلبي (مدير الجامع الأموي في دمشق» ورئيس علماء الحنفية في سوريا). 
بالإضافة إلى هؤلاء كانت هناك طائفة من الباحثين قد تفضلوا مشكورين بتخصيص جزء من أوقاتهم 
للبحث عن الترجمة » وفق خطة مقترحة سلمتها لهم » وهم : 
9- د. محمد أفا (قٍ استائبول» وقد حصل على الدكتواره في الفقه من جامعة أم القرى). 
1- الأستاذ مصطفى قرا الحلالي (مدير مركز الفرقان للأبحاث العلمية والدراسات في استانيول). 
#- الأستاذ أكرم حسن العلبي (في دمشق » وهو صاحب كتاب تكملة شذرات الذهبء ومن المهتمين 
بدراسة أحداث القرن الحادي عشر المحري). 
خ- د. عبدالحادي علي إبراهيم (أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بأسيوط). 
ه- الشيخ يى محمد عثمان مستان (المفي بدار الإفتاء التابعة لمكتبة بير محمد خان في مدينة أحمد آباد 
بالهند), 
5- الشيخ شكيل محمد عتيق القاسمي (المدرس مدرسة حامع العلوم هدينة كانفور بالهند). 
وهذه الخطة ذكرت فيها معلومات مختصرة عن المؤلف وكتايه » ثم اقترحت عددًا من الطرق الموصلة إلى 
الترجمة. إلا أكهم لم يعثروا على جديد. 
وحيث إن هذه الطرق قد سرت عليها : يناسب سردها على النحو الآتي : 
١‏ البحث عن اسم العالم مباشرة في كتب التراحم و التأريخ :سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة (ولاسيما الكتب 
المكتوبة باللغة العثمانية أو التركية )؛ ويجب أن تكون هذه الكتب ألفت في القرن الحادي عشر الحجري فما فوق. 
؟- البحث عن كتابه: « ترتيب اللآلي في سلك الأمالي » ء فقد يذكر ناظرزاده تبعا للكتاب. 
“- البحث عن ترجمة شيخه أبي سعيد بن أسعدر(ت 5ا. ذه): فقد يذكر ناظر زاده من بين تلاميذه. 
5 البحث عن ترحمة عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده (تملا١‏ اه ))»)صاحب 
كتاب (ججمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر )» فقد يكون هذا العالم ابنا لناظر زاده. - 


العم اراسي 3 





©- البحث عن ترجمة الْنَسّاخ للكتاب » ومنهم : 

أ- الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ زكريا القدسي .من نسل تميم الداري (كان حيا عام 1574١1ه).‏ 
ب - عبد الكريم بن عبد الرحمن اليكشهري » الشهير بشيخ عجحم (كان حيا عام 5٠5١١ه).‏ 

/ا- الكتاب نسب خحطأ لأحمد بن عبد الرحمن البشكطاشي(ت 75١1ه  ))‏ وممن نسبه إليه صاحبا: هدية 
العارفين » 170/١‏ ؛ ومعجم المولفين ١17/١‏ فبالبحث عن ترجمته قد يشار إلى ناظر زاده . 

8- من الكتب الي استفادت من كتاب (ترتيب اللآلي) استفادة كبيرة : (مجامع الحقائق )لأبي سعيد الخادمي 
(ت 5١1١1ه‏ )ء فبالبحث عن ترجمته, وفي مؤلفاته قد يشيد بناظر زاده . 

9- البحث في كتب التأريخ العثماتن . 

. البحث في أجهزة الحاسوب الموجودة في المكتبات العامة» وفي الأقراص المحتوية على برامج شرعية وتأريخية‎ - ١ 
. أو أي طريقة أخرى توصل إلى ترجمة حياة ناظرزاده‎ -١ 

وفي فاية هذا الامش : يناسب بيان أهم المراحع الي تم البحث فيها دون العثور على الترجمة » مع الاكتفاء 
ب[كد مظان الترجمة من المراحع غير المشهورة » وهي على النحو الآلي : 

١-أزهار‏ البستان في طبقات الأعيان ( ويسمى بالأزهار الطيبة) » لعبدالستار بن عبداللطيف الدهلوي الحنفي 
(ته5١ه)‏ ر(مخطوط يمكتبة الحرم المدي » برقم 970/4). ش 

؟-أسماء الكتتب لرياضي زاده (القرن الحادي عشر). 

"تاريخ سلسلة علماء (مخطوط باللغة العثمانية » بمكتبة السليمانية » فهرس أسعد أفندي » برقم .)51١4‏ 
#-تراجحم الأعيان من أبناء الزمان » للحسن بن محمد البوري (ت74١٠١ه).‏ 

©-تكملة الشقائق في حق أهل الحقائق ؛ لفند قليلي عصمت أفندي. 

5-حدائق الحقائق في تكملة الشقائق » لنوعي زاده عطائي (ت44 ١٠١ه)‏ (مطبوع باللغة العثمانية). 
/ا-حدائق الشقائق » محدي محمد أفندي (ذيل للشقائق باللغة العثمانية). 

8-حصندر درسلري » لأبي الأولى الماردين (باللغة التركية). 

9- بايا الزوايا فيما في الرحال من البقايا » لشهاب الدين الخفاجي (ت794١٠١ه)‏ (مخطوط في مكتبة 
السليمانية فهرس أسعد أفندي » برقم 76794 , وفي مكتبة الأسد , برقم .)١5719‏ 

٠٠‏ - دائرة المعارف الإسلامية » إعداد وقف الديانة التركي باستانبول (باللغة التركية). 

١‏ - دائرة معارف اللغة والآداب التركية » نشر دار دركاه باستانبول (باللغة التركية). 

- دواعي الأمان في معرفة أعيان الزمان » لابن قضيب البان (ت708١ه)‏ (مخطوط بمكتبة الأسدء برقم .)١517‏ 
١“‏ - دوحة مشايخ كبار » لعبد الرحمن المعروف ,كستقيم زاده (مخطوط عثماني » في مكتبة السليمانية » فهرس 
أسعد أفندي , برقم .)11414١‏ 

)ه1٠١٠5 ذيل الشقائق المسمى بالعقد المنظوم في ذكر علماء الروم » لعلي أفندي (كتب بالعربية» مبنة‎ - ١4 
- (مخطوط في السليمانية » فهرس أسعد أفندي , برقم 7579) » كما طبع مع الشقائق النعمانية.‎ 


اقم اراس له 


أسباب عدم الاهتمام بت رجمته : 

كنت قد تأملت في هذا الكتاب ؛ بحثا عن دلائل تميط اللثام عن نشأة المولف وحياته» 
وما يتعلق بترجمته فلم أعثر على مرادي ؛ إذ لم يشر إلى نشأته وحياته؛ والأماكن الي زارهاء 
و المدارس الي تعلم أو علّم فيهاء وشيوخه وتلاميذه وأقرانه» وحياته العملية» . 

ولعل عذره في عدم التعريف بنفسه : البعد عن الإطالة» والاكتفاء بذكر ما يفيد ف 
تحقيق الغرض من هذا الكتاب المختصرء ورا أن له حكمة -الله أعلم يما-. 





- ذيل الشقائق » محمد شيخحي بن الشيخ حسن الفيفي (مخطوط في مكتية السلميانية » فهرس بشير أغاء برقم 47/4). 
5- ذيل حدائق الملوك مع الوزراء » لعمر أفندي (مخطوط باللغة العثمانية » بمكتبة السليمانية » فهرس أسعد 
أفندي» برقم .)5414١‏ 

7 - ذيل دوحة المشايخ » لخواجه فيب أفندي (مخطوط باللغة العثمانية). 

- ذيل ذيل الشقائق (مجهول المولف) (مخطوط باللغة العثمانية؛ مكتبة السليمانية» فهرس أيا صوفياء برقم .)75١94‏ 
9 - ذيل ذيل الشقائق النعمانية » للسيد إبراهيم المدعو بعشاقي زاده (مخطوط باللغة العثمانية في: السليمانية» 
فهرس أسعد أفندي , برقم ١418‏ » وفهرس حلي عبدالله أفندي » برقم 550). 

.)551١ رسالة أسامي بعض الكتب (مخطوط في السليمانية » فهرس حلبي عبدالله أفندي » برقم‎ - ”٠ 

9 - سحل عثمان » لمحمد ثريا (باللغة العثمانية). 

- سرد النقول في تراحم الفحول » لعبدالستار بن عبداللطيف الدهلوي الحنفي (ت755١ه)‏ (مخطوط 
بمكتبة الحرم المدني » برقم 400/17). 

"7 - ضبط الأعلام » لتيمور باشا , أحمد بن إسماعيل (ت٠1717ه).‏ 

٠ 4‏ - عثمانلي مؤلفلري لبروسه لي محمد طاهر (مطبوع باللغة التركية). 

©" - عثمانلري تاريخ يازارلري وأثرلري » لغراتز بابنكر (باللغة التركية). 

- عحائب الآثار في التراحم والأخبار ‏ لعبدالرحمن الجبرتي الحنفي (ت1741١ه).‏ 

7 - فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر » لمصطفى المكي بن فتح الله الحموي 
(ت7١11ه)‏ (مخطوط بدار الكتب المصرية » ف .)5١5175‏ 

8 - قاموس الأعلام » لشمس الدين سامي (باللغة العثمانية). 

- معجم مؤلفي العالم » الحسان بن بدر الدين رمي (ت8١7١ه)‏ (مخطوط بمكتبة الأسد برقم م ج 57). 
”٠‏ - نزهة المنواطر ويمحة المسامع والنواظر ‏ لعبدالحي بن فخخر الدين الحسين. 

9 - وقائع الفضلاء (شقائق نعمانية وذيللري) ؛ لشيخي محمد أفندي (باللغة العثمانية). 





- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » لابن منجور. وقد حققه د. محمد الشيخ محمد الأمين ونال به 
درحة الدكتوراه » ولم يحد ترجمة وافية لمؤلف النظم المشروح (وهو علي الزقاق). 

7 - الميسّر في شرح مصابيح السنة ؛ لفضل الله الحسن بن حسين التوربشيٍ (كان حيًّا عام ٠77ه).‏ وقد 
حقق جزمًا منه د. عبدال رمن الزيد وحصل به على درجة الدكتوراه. 

وأكثر هذه الرسائل من حامعة الإمام » كما أن بعضها مطبوع ومتداول. 

» وهن الكتب الأخر المطبوعة التي من هذا القبيل : 

-١‏ درر الحكام شرح بحلة الأحكام » لعلي حيدر (وقد عرّف يمولف هذا الكتاب شيخنا د. يعقوب الباحسين 
في كتابه : القواعد» ص 7794 ول يذكر مصدرًا ترجم له). 

9 شرح الكوكب انير » لابن النجار الفتوحي (ت5917ه) (انظر مقدمة المحققين » .07//١‏ 

- الطبقات السنية » لتقي الدين التميمي الغزي (ت4١٠٠١ه)‏ (انظر مقدمة المحقق » ١/ح‏ ). 

ع - الغنية في الأصول » لمنصور السجستاني (ت ٠9١ه)‏ (انظر مقدمة المحقق » ص 8). 

ه- كتاب في أصول الفقه » لأبي الثناء اللامشي (انظر مقدمة المحقق » ص 4). 

5- مختصر الصواعق المرسلة » لمحمد بن نصر الموصلي (وقد قام د. علي الدخيل الله بتحقيق الجزء الأول مسن 
أصل هذا المختصر (وهو الصواعق المرسلة لابن القيم) » وقارن بينهما -١١7/1-‏ وف أثناء ذلك ذكر أنه لم يحد 
ترجمة للمختصر. علمًا بأن الحزء الثاني من (الصواعق المرسلة) مفقود , والمتداول هو المحتصر). 

* ومن الرسائل العلمية التي حصل فيها خلاف في اسم المؤلف : 

-١‏ امحيط البرهاني » لابن مازه البخاري (ت 5١71ه)‏ »ء وقيل محمد الرضي السرحسي. (انظر : مقدمة تحقيق 
القسم الثالث منه ع "١‏ . علمًا بأن الكتاب يقوم بتحقيقه بضعة عشر باحنًا في المعهد العالي للقضاء » 
للحصول على درجة الدكتوراه. 

الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع شرح مختصر القدوري محمد الشبلي » وقيل لرشيد الرومي (وهو مسجل 
كرسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء للباحث عبدالعزيز العليوي. وانظر : كشف الظنون » 15735/7). 

* ومن الكتب المطبوعة التي من هذا القبيل : 

--١‏ التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني (ت07٠14هم).‏ وقيل محمد بن سرايا القدسي (انظر : مقدمة المحقق» 
1 ). 

؟- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » للحافظ خليل العلائي (ت51/اه). وقيل : لتلميذه أحمد 
الخليلي (رته٠4ه).‏ (انظر : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ومؤلفه الحافظ العلائيء» للدكتور : 
إبراهيم سلقيئ» ص 15 ١؛‏ مقدمة محقق كتاب تلقيح الفهوم للعلائي» ص 4 ؛ النهي يقتضي الفساد بين العلائي 
وابن تيمية» تقدم وليد الزبيري» ص 8). 

"ا > أصول الشاشي... (انظر: مقدمة كتاب معجم الأصوليين»: ١6 1١1/١‏ فقد ذكر ستة أقوال في اسم المولف). - 


لقعم تراس 29 


وعلاوة على ذلك : فإن هناك كتبًا كثيرة» فقد جزء كبير منهاء ومع ذلك حققتء 
وبعضها حقق كرسالة علمية. 7) 





«'© ومن هذه الكتب ؛ 
-١‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (وقد سبقت الإشارة -في الحامش السابق- إلى أن الحزء الثاني منه مفقود). 
؟- التقريب والإرشاد للباقلاني (وقد ذكر المحقق -31/1١-‏ أن الموحود منه هو الجزء الأول فقط). 
- شرح العمد لأبي الحسين البصري (ت4757هف) (وقد ذكر المحقق -7/١-‏ أن الموحود منه ثلثه فقط). 
5- الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي» شرحه : أمير كاتب الإتقاني (ت8ه/اه) 
(وهذا الكتاب سجلت فيه عدة رسائل علمية في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض؛ وبعضها تم إنجازهاء 
مع العلم بأن الحزء الأول والثاني مفقودان). 


لقم تراس 0 


المبحث الأول : عصره : 


عاش المؤلف في القرن الحادي عشر المجحريء ومن المرجّح أن المكان الذي عاش فيه 
هو بلاد الروم (تركيا). '") 

ولتصور مدى تأثر المؤلف بالعصر والمكان الذي عاش فيهما يناسب بيان الحالة 
السياسية والعلمية في عصره. 

المطلب الأول : الحالة السياسية : 

عاش المؤلف في ظل الدولة العثمانية. وكان ظهورها عام 9ه على يد 
مؤسسها: عثمان بن غازي بن إِرْطْفْرٌل -الذي تنسب إليه الدولة العثمانية- (53:هم- 
ال م ببق 

وبقيت الدولة العثمانية كسلطة مستقلة عن الخلافة» إلى عهد السلطان سليم بن بايزيد 
(ت 597ه). حيث كانت الخلافة العباسية في عهده صوريّة بيد المماليك في مصر. إلى أن 
دخل السلطان سليم القاهرة» عام 53575ه» حيث أسقط دولة المماليك» ثم تنازل له الخليفة 
العباسي المتوكل على الله محمد بن يعقوب (ت .٠40ه).‏ فانتقلت الخلافة إلى العثمانيين. 9 

واستمرت الخلافة العثمانية إلى أن ألغيت عام ١174ه‏ ؛ حيث عُزل الخليفة 
عبدامحيد الثاني بن عبدالعزيز» ومن ثم أعلن إلغاء الخلافة» وقيام الدمهورية التركية. © 

وكان السلطان عبدابحيد الثاني هو السلطان السابع والثلاثين من سلاطين بن عثمان. © 


فى وسوف يأني بيان أسباب الترحيح عند الحديث عن نسبه ونشأته » ص 9398 » "4 . 

('؟ إنظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 8/ه . 50 . 57 ؛ موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاها 
لشاكر مصطفى. +/61!4١؛‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي لزامباورء 
ص 139؟. 

7 انظر : التاريخ الإسلامي . 8/ه . 4٠١‏ موسوعة دول العالم الإسلامي , 190/7 ؛ الأعلام » 1410/9 . 

7©؟ انظر : التاريخ الإسلامي , 8/ 384-181 . 

"0 


انظر : معجم الأنساب نزامباور » ص 40-15178؟ ؛ موسوعة دول العالم الإسلامي , 8-1898/7م65١1‏ . 


لقم تراس 0 


وقد امتد حكمهم قرابة ستة قرون ونصف, ومرّ بعدّة مراحل» منها مرحلة الضعف 
الي امندت من موت السلطان سليمان الأول (القانوني) (ت 1531/4ه). إلى موت عثمان 
الثالث» عام 111/1ه.20© 
وهذا يعن أن القرن الحادي عشر - الذي عاش فيه المولف- بداية مرحلة الضعف. 
فهذا القرن وإن حافظت الدولة فيه على الاستمرار والتماسك ؛ إلا أنه بدأ بالتدهور التنازلي» 
ولا سيما بعد النصف الأول منه» وبلغ ذروته في هذا القرن سنة 54١٠١ه‏ ؛ حيث موا في 
موقعة (موهاكز) عند (فيينا)» الي ترتب عليها نحسارة العثمانيين للمجر وترانسلفانيا. 9) 
وقد تتابع على الحكم في هذا القرن ثمانية سلاطين» وبيائهم واستعراض أهم الأحداث 
في عصرهم على النحو الآني : 
-١‏ السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم الثائ (* 86 5ه-7١٠١١ه):‏ 
لقد تولى الحكم بعد وفاة أبيه» عام 14/5ه. © 
ومما فعله : أنه أمر بمنع الخمور غير أن رجال جيش الانكشارية أجبروه على التراحع 
عن هذا القرار؛ ©) 
ومن الأحداث البارزة في عهده : 
© قيام ثورة في مراكش» عام 9/5ه», بمؤازرة البرتغاليين» فتصدى لما وضمها إلى نفوذه, 
أسوة بسائر دول إفريقيا الشمالية؛ ©» 
©» عقب وفاة سلطان الدولة الصفوية» وتنازع أبنائه من بعده» أرسل إليهم حيشًا تمكن من 
دخول (تبريز) عاصمة الفرس» وأجروا صلحًا معه. ") 


انظر : التاريخ الإسلامي » .1144-1١11/8‏ 

('© انظر : موسوعة دول العالم الإسلامي » 1987/8 . 
27 انظر : التاريخ الإسلامي » 177/8 ؛ الامبراطورية العثمانية لسعيد برحاوي » ص 14١‏ . 
(؟ انظر : التاريخ الإسلامي 2 177/8 . 

© انظر : التاريخ الإسلامي » ١17/8‏ ؛ الامبراطورية العثمانية لسيد برحاوي » ص ١47‏ . 
إلى 


انظر : التاريخ الإسلاميء 4١ 78-1١117/8‏ تاريخ الدولة العثمانية للميرالاي» ص 57 ١؟‏ الامبراطورية العثمانية» 


ص ”1143 . 


اشم الدراس اي 


© بلغت الدولة العثمانية في عهده ذروة حدودها ؛ حيث أصبحت مساحتها عند وفاته 
قرابة )٠١(‏ مليون كيلومتر مربع. وعلى الرغم من اتساع الدولة إلا أنه بدأ الضعف 
فيها من الداحل» في السنة أو السنتين الأخخيرتين من عهده. (© 

؟- السلطان محمد الثالث بن مراد الغالث (91/84ه-”7١١٠اه):‏ 

© تولى الحكم بعد وفاة أبيهء عام #١٠١٠١ه.‏ 

ترك شؤون الدولة بيد الصدر الأعظم (أي رئيس الوزراء)» فكثرت المفاسد» وحعسرت 
الدولة كثيرًا من حرويها مع الأوربيين» وفقدت بعض الأقاليم. 

٠‏ تنبّه السلطان لحاجة الجيش إلى من يرفع معنوياقهم» فقاده بنفسه وهزم جحيوش المر» 
والنمساء في موقعة (كرزت)» عام ©٠٠٠هس‏ ثم استمرت المعارك بين الطرفين سجالاً. 

©» حدثت في عهده ثورات داخلية في الأناضول واستانبول» وتمكن من إحمادها. 9 

- السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث (994ه-75١٠١ه):‏ 

© جلس للحكم بعد وفاة أبيه» عام 1١١٠١ه»ه‏ وعمره ١4‏ سنة. 

© قامت في عهده عدة تمرّدات» منها : حركة جان بولاد الكردي في حلبء وحركة والي 
أنقرة» وحركة فخر الدين المع الثاني الدرزي في جبل لبنان. وكان الأخير أخطرهم ؛ حيث 
كوّن لنفسه جيشًا زاد على ١؛‏ ألف مقاتل» وحصل على دعم الطليان في إيطالياء ثم أعلن 
العصيان عام 71١١ه‏ في لبنان وفلسطين وأجزاء من سورياء غير أنه شُْم» وفر إلى إيطاليا. 

© هاحم ملك الصفويين الشاه عباس الدولة العثمانية» فاسترجع شمال العراق وتبريز» إلى أن أبرم 
الصلح مع العثمانيين» وفقدوا.كوحبه كل ما ضمه سليمان القانوني من الدولة الصفوية. 

« عقدت الدولة صلحًا مع النمساء عام ©١١١هء‏ تخلصت فيه النمسا من الجزية 
السنوية» على أن تدفع مبلعًا مقطوعاء دفعة واحدة. © 


('2 انظر : تاريخ الدولة العثمانية ليلماز» 471/١‏ 6 470 . 

('؟ انظر : الدولة العثمانية للميرالاي » ص ١18‏ ؛ التاريخ الإسلامي » ١74/8‏ ؛ الامبراطورية العثمانية؛ ص ١45‏ . 

(" انظر: التاريخ الإسلامي» 4١70/8‏ تاريخ الدولة العثمانية للميرالائي» ص 217 "11 ؛ الامبراطورية العثمانية» 
ص .1149-1١448‏ 


0 


©» حجرت حروب بين السفن العثمانية والإيطالية والإسبانية» وغالبًا ما كان النصر حليقفا 
للنصارى. 27 
© من أعماله الباقية إلى الآن : إنشاء مسجده الضخم.ء ذي المنارات الستة» وهو من أجمل 
جوامع استانبول وأشهرها. 9) 
4- السلطان مصطفى الأول بن محمد الثالث (١١٠١٠١1ه-55١١ه):‏ 
© تولى الحكم مرتين, الأولى منهما بعد وفاة أخيه السلطان أحمد, عام 75١١ه.‏ 
© كان السلطان أحمد قد عهد بالخلافة إليه ؛ لكون ابنه عثمان صغيراء إلا أن السلطان أحمد 
كان قد حجر أخاه مصطفى ف القصر ؛ لهذا لم يكن صالخا للحكم ؛ إذ لم يلبث سوى 
ثلاثة أشهر حى غزل» ونُصّب ابن أخيه : عثمان. 7) 
ه- السلطان عثمان الثاني بن أحمد الأول (١1١٠1ه-١"١٠اه):‏ 
© تولى الحكم بعد عزل عمه. عام ٠١71‏ هسء وكلان صغي رلا ييتجاوز 
١‏ عام , 
© أعلن الحرب على مملكة بولونيا الأوربية» لكنه اضطر إلى الصلح بطلب من بولونياء ومن 
الانكشارية» وكان ذلك عام 1795١١ه.‏ 
© عفى عن فخر الدين المع الثاني - الذي كان فر إلى إيطالياء كما سبق بيانه آنقاتء 
. وسمح له بالعودة إلى جبل لبنان. ولكن الغدر كان ملازمًا له ؛ لهذا بدأ من حديد بالتقوّي 
من أجل التحرك والتمرد على الدولة. 
© كان قد درّب جيشًا خاصًا ليستبدهم بالانكشارية» لكنهم سبقوه؛ وتمكنوا من عزلهه؛ 
ومن ثم قتله» وتولية عمه مصطفى الأول الحكم ثانية. ‏ 


(' انظر: التاريخ الإسلامي ٠‏ 11/8 . 


("'2 انظر: تاريخ الدولة العثمانية للميرالاي » ص ١78‏ . 


ل انظر: تاريخ الدولة العثمانية للميرالاي» ص 4١؛‏ وليلماز 408/١‏ ؛ التاريخ الإسلامي» 171/8؛ 


:الامبراطورية العثمانية » ص ١١‏ 


0 انظر: التاريخ الإسلامي » 4/ 1.7 ؛ الامبراطورية العثمانية » ص 197 . 
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عندما انتشر خبر قتله كثرت التمردات الداخلية» واستقلت بعض الأقاليم بالحكم. 
بعد أن أمضى السلطان مصطفى ف حكمه الثاني ثمانية عشر شهرًا عزله الانكشارية 
وأقاموا مكانه ابن أيه : مراد الرابع. 2 

1- السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول (4١1١١ه-45١٠١ه):‏ 
تولى الحكم عام 7١٠١هه‏ وهو لا يتجاوز الرابعة عشر ؛ لهذا سيطر عليه 
الانكشارية في البداية. 
ثار عليه قائد شرطة بغداد (بكير آغا)» فقتل الواللي ونصّب نفسه مكانه» فأرسل له 
السلطان قوة حاصرت بغداد» فاتصل (بكير) بالشاه عباس حاكم الصفويين» وعرض عليه 
تسليمه بغداد» وفي الوقت نفسه اتصل بالقائد العثماني وعرض عليه تسليم المدينة» إلى أن 
انتهى الأمر بدخول الشاه بغداد» وقتله لبكير آغا وابنه معًا. 
ثار فخر الدين المع الثاني في جبل لبنان» فتصدى له والي دمشق» وانتصر عليه؛ فأسره 
وولديه وأرسلهم إلى استانبول» فأكرمهم الخليفة. وهذا الإكرام شجع (قرقماز) (حفيد 
فخخر الدين المعيي) على التحرك ؛ لهذا أعاد الخليفة النظر في فخحر الدين فقتله وابنه الكبير» 
عام 44 ١٠ه.ه‏ وأرسل إلى (قرقماز) من أخضعه. 
بعد وفاة الشاه عباس» عام .٠ه‏ استغل السلطان مراد الفرصة» ومما فعله : أنه 
سار بنفسه إلى الصفويين» وفتح بعض القلاع» ودخحل (تبريز) عنوة؛ عام 
ه: ٠ه‏ وعاد إلى استانبول. ثم قويت شوكة الصفويين واسترجعوا بعض القلاع؛ 
فرجع الخليفة على رأس جيشه؛ وتمكن من دخول بغداد؛ عام 58 ١٠١ه.‏ وتم المملح 


بين الدولتين» عام 58 ١٠٠إاهدا‏ وتوقي مراد الرابع في هذا العام وعمره ام سنة 9) 


انظر : التاريخ الإسلامي؛ ١717/8‏ ؛ وانظر أيضًا : تاريخ الدولة العثمانية للميرلاي » ص ١75‏ ؛ الامبراطورية 
العثمانية» ص 07 4١‏ تاريخ الدولة العثمانية ليلماز » 4514/١‏ . 
انظر : التاريخ الإسلامي؛ !١77/8‏ وانظر : تاريخ الدولة العثمانية للميرلاي» ١58‏ ؛ الامبراطورية العثمانية؛ 
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لقم الدراسس 0 


/ا- السلطان إبراهيم الأول بن أحمد الأول (5؟١٠١ه-68١٠اه):‏ 

0 تولى الحكم, عام 45 ١٠٠١هء‏ خلا لأخيه. 

© احتل القازاق مدينة (آزاق)» وتمكن جيش السلطان إبراهيم من اسسترجاعها 
عام 57 6١١ه.‏ 

فتح جزيرة (كريت)»؛ عام هه٠١ه.‏ وكانت تتبع البندقية ؛ فأحرق البنادقة عددًا من 
مراف المسلمين» وأراد الخليفة الرد على ذلك بقتل النصارى فمنعه المفي من ذلك. 

٠‏ كانت الانشكارية تعارضه» فأراد الفتك برؤوسهم) وعلموا بذلككء فعزلوه ثم 
قتلوه. )١(‏ 
8- السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول (١61١١ه-4١١١اه):‏ 


تولى الحكم بعد أبيه. عام 4٠١٠٠ه»ء‏ وكان عمره لا يتجاوز سبع سنوات. 

كانت جدته (بيكر) تتدخل في شؤون الحكمء إلى أن قتلها العسكرء عام ١51١١هم.‏ 
© لصغر سن السلطان عمّت الفوضى؛ وكثرت القلاقل والثورات الداخلية والحسروب 
الخارحية » إلى أن تولى الصدارة العظمى الوزير محمد باشا كوبريلي؛ 
سنة ٠519‏ ١ه؛‏ حيث بدأ أولاً بإصلاح الأوضاع الداخلية والاقتصادية» ثم تصدى 
للتحديات الخارحية» وأعاد للدولة هيبتها» وكانت جهوده مركزة على حرب 
النصارى. 


© توفي محمد باشاء عام ٠ه‏ وخلفه في الصدارة ابنه أحمد. وكان كأبيه في القوة 
والوقوف في وجه الأطماع الأوربية. 
توقي الصدر الأعظم أحمد. وحلفه قِِ الصدارة صهره قره مصطفى. وكان صاحب 


هوى ومصالح ؛ فمنيت الدولة - قي أثناء وزارته- بعدة هزائم مع الأوربيين؛ نما 
دفع الخليفة إلى قتله» عام 96١١ه.‏ 


20 انظر : التاريخ الإسلامي » ١/4‏ ؛ الامبراطورية العثمانية » ١59‏ ؛ تاريخ الدولة العثمانية ليلماز » 4814/١‏ . 
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© استمرت سلسلة الهزائم والي كان من أبرزها موقعة (موهاكز)» سنة 98١٠١هم.‏ 
وف ظل هذه الظروف اتفق العلماء والوزير على عزل السلطان ؛ فعزل عام 
8٠هه‏ وتولى مكانه أخوه سليمان. )١‏ 
هذه أبرز الأحداث التي حصلت في القرن الحادي عشرء فهو عصر كثرت فيه 

الاضطرابات» والتمردات؛ وبدأ امحد العثماي بالهبوط شيئًا فشيئًا. وكان لذلك أسبابء منها : 

١-سيطرة‏ العقلية العسكرية الي تنزع إلى حل الأمور بالسيف» وتبتعد عن 

الدراسة» والتخطيطء والحوار. 

- الترف والإسراف», والانشغال باللهو والملذات. 

1 سعة رقعة الدولة العثمانية. 

5- البقاء على الطرق التقليدية في القتال » وشتّى شؤون الحياة » وعدم الاهتمام 
بالبحث والتقدم » ومواكبة التطور العلمي الذي تعيشه الدول الأوربية المحاورة. 

8- وفوق كل هذا : الابتعاد عن منهج الله تعالى؛ حيث ضعفت التربية الإاسلامية؛ 
وكثرت المخالفات العقدية والمعاصي العلنية » وبدأت أعمال السّلب عند الفستح» وفضى 
الظلم؛ وظهر العصيان لولاة الأمرء وكثرت الثورات» وعمت الفوضى ‏ .. 

المطلب الثاني : الحالة العلمية : 

إن أي عملية تعليمية لا بد لها من أربعة أركان : الطالبء والمعلم والمادة العلمية, 
ومكان الدراسة. والطالب هو المقصود من هذه العملية» وبقدر الاهتمام به من جهة : توفير 
المعلمين الأكفاء» والكتب المنتقاة» والمدارس المهيأة وما تحتاجحه من أنظمة دقيقة : يكون 
نضج الطالب واستفادته. 

وحيث إن هذه العوامل الثلاثة عوامل خارحية تختلف باختلاف المكان والزمان : 
يناسب إبرازها في المكان والزمان الذي عاش فيهما المؤلف. 





0 انظر: التاريخ الإسلامي » ١ 4١-١70/8‏ ؛ الامبراطورية العثمانية » ص 15-151١‏ . 
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لقم التراب 


أولاً : المدارس ونظام التعليم فيها : 

«كانت (استانبول) في القرن الحادي عشر للهجرة ... تعج بالمدارس» ولقد زودها السلاطين 
المتتالون ... بالكثير منها ؛ بل إن عديدًا من الوزراء» وكبار رجال الدولة» وأميرات البيت السلطاني 
قد قلّدوا السلاطين في هذا المضمارء حي ينسب إلى المعمار (سنان) أنه بئ ما لا يقل عن (55) 
مدرسة في (استانبول) أيام السلطان سليمان القانوني ..(ت9174ه). وكان أغلبها لأفراد من غير 
السلاطين, إلا أن أهم هذه المدارس هي .. الي أنشأها السلطان محمد الفاتح .. (ت ٠88ه)‏ ... 
وابنه .. بايزيد الثاني ... (ت 91ه) ... ثم سليمان القانوني .. (ت 51/4ه) .0.2 

ول تكن المدارس محرد أماكن للدراسة» يأتيها من يريد» ويتعلم بالطريقة ال يراها؛ بل كانت 
تسير وفق أنظمة ثابتة» وتُعيئ بالتدرّج في الدراسة ؛ لهذا كانت تقصد من كافة أنحاء العالم الإسلامي. 

وهذا عرض لأهم المدارس في تركياء ونظام التعليم فيها : 

-١‏ مدرسة أيا صوفيا. 

9 - مدارس الصّحن (وهي ثمان مدارس). 

#- المدارس المؤّصلة إلى الصحن (وهي ثمان أيضًا). 

هذه المدارس أنشأها : محمد الفاتح (إت 8/85/ه). حيث ربط الأولى منها مسجد 
(أيا صوفيا)» وبن الباقي .بمسجده المسمى ب (مسجد الفاتح) في استانبول» وكان بناؤه لا 
حول مسجده على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : بناؤه لمدارس الصحن, أربع منها إلى شثمال المسجدء وأربع إلى جنوبه. 
وكانت هذه المدارس تتحلق حول ساحة كبيرة ؛ لهذا سميت هذه الساحة برص حن 
الثمافي). وكانت كل مدرسة تحوي قاعة رئيسة» يجري فيها التدريس» وحمس عشرة غرفة 
مقبّبة للطلاب» وغرفتين للأساتذة المساعدين» وغرفتين لحراس الباب» والخدم. 

المرحلة الثانية : بناؤه للمدارس الموصّلة للصحنء؛ وتسمّى أيضًا (تتمة) ؛ لأنها 
نخُصّصت للدراسات الأولية الإعدادية الي تؤهل للوصول إلى مدارس الصحن الثماني» 


في مطلع العهد العثماني » لا أيضًا . ص ١7١‏ . 


القيم الاراس ليق 


وكانت التجهيزات في هذه المدارس أدن مستوى من مدارس الصحن» حيث زودت كلل 
مدرسة بثمان غرف غير مقببة» وتتسع كل واحدة لثلائة طلاب. 

وكان الطلاب في هذه المدارس الستة عشرة يدرسون عشرة علوم : القواعد» والنحو 
والمنطق» وعلوم الدين» وفقه اللغة» وعلم البيان» والمعاني» والإنشاءء والهندسة» والفلك. 

وإذا أتم الطالب الدراسة في هذه المدارس» وأتقن علومهاء يلقب ب (دانشمند) (أي : 
الحاصل على المعرفة)» وكان قبل ذلك يلقب ب(صوفتا) (أي: امحترق في العلم). وبعد أن 
يصبح (دانشمند) يحق له أن يعلّم الطلبة» كما أن له المطالبة بتولّي مدرسة من المدارس 
الصغيرة العامة. لكنه إذا أراد أن يرتقي إلى فئة العلماء كان من الضروري أن يقوم بدراسة 
متعمقة للشريعة والفقه؛ وأن يجتاز عدّة فحوص. () 

5 - مدارس السليمانية : 

هذه المدارس أنشأها سليمان القانوني (ت 41/4ه) حول مسجله في استانبول» 
المعروف ب (مسجد السليمانية). 

وقد تميزت هذه المدارس عن مدارس محمد الفاتح بأنها أكثر تنظيمًا وتكاملاً ؛ حيث 
جعل التعليم فيها يمر عبر مراحل تعليمية تصل إلى انْنيَ عشرة درحة. وهي : 

-١‏ ابتدائي خارج. 

7ح ركيّ نخارج. 

لاس ابتدائي داحل. 

4- حركيّ داحل. 

©- الموصلة للصحن. 

5- صحن الثمان. 

/- ابتدائي ألطميشلي. 

/- حركة ألطميشلي. 


8- الموصلة للسليمانية. 


0 انظر: جميع ما حاء في مدارس الفاتح في كتاب: من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول» ص 50-89 . 


القسم الدراسي ©“ الفصل الأول : المؤلف. 0 


-١ ٠‏ نحوامس السليمانية. 

- السليمانية. 

؟١-‏ دار الحديث. 

وكان على كل طالب أن ينال في كل مرحلة (إحازة) تشهد له بإتقانه لما درسهء وتسمح 
له بالانتقال إلى الدرجة الي تليها. وعندما يصل إلى الدرجة السادسة يُطلق عليه (دانشمند)» 
ويُسمح له يمتابعة دراسته ف المدارس الأعلى» وأن يعمل في الوقت نفسه مدرسًا مساعدا في 
الدرحات الأدق» ويسمى بر المعيد). وإذا واصل دراسته في المراحل العليا يصبح (مدرسًا). 
وإذا أراد أن يترقى : عليه أن يبدأ بالتدريس ف المرحلة الدنياء ثم يرتقي تدريجيّاء فإذا وصل في 
التدريس إلى الدرجة التاسعة يصبح مرشحًا لمنصب (لملا) أو (القاضي الكبير). ") 

©- مدارس مسجد السلطان بايزيد : 

. وقد بناها السلطان بايزيد الثاني بن محمد الفاتح (ت 14١51ه)‏ بجوار مسجده 
المشهور في استانبول. وهي مختصّة بدراسة الفقه. وهذه المدارس يتجه إليها غالبا من حصل 
على لقب (الدانشمند) ولا يرغب ف متابعة التحصيل في السليمانية» فيدرس في هذه المدارس 
ويتخرج منها بدرحة :(ملازم). 

وهذه المدارس تشترك مع المدارس الأخر في غير مدينة استانبول من جهة التأهيل لشغل 
وظائف: نواب القضاة» أو القضاة العاديين؛ أو المفتين في الأقاليم. و إذا رعب الخرجون من هسذه 
المدارس المتابعة ليصبحوا مدرسين : فإنه كان أمامهم سبع سنوات أخر في المدارس العليا.9» 

هذه أبرز المدارس في تركياء واليّ درس فيها أبرز علماء الدولة» وقضاتاء والمفتون فيها. 


('؟ انظر: من أعلام الفكر العربيء ص 1١‏ ؛ المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » ص 1178-111) 
وهما لي د. ليلى الصبّاغ . وقد أحالت إلى : المجتمع الإسلامي والغرب , 414/7 ١417-١‏ (النسخحة الإبجليزية). 
وقد رجعت إلى الطبعة المترجمة فوجدتا ناقصة ليس فيها الموضع امحال إليه. 

(') انظر: من أعلام الفكر العربي » ص 5١‏ ؛ المجتمع العربي السوري » ص ١0١‏ , كلاهما لي د. ليلى الصباغ. وقد 
أحالت إلى النسخة الإبجليزية من كتاب : المجتمع الإسلامي والغرب .» .141-١414/7‏ وقد رحعت إلى الطبعة 
المترجمة » فوجدتها ناقصة ليس فيها اللوضع محال إليه. 


لقم اراس 


ثانيا : المعلمون : 
لقد تبين من خلال العرض السابق أن القيام بالتعليم في المدارس لا يوكل إلا لمن تأهّل 
لذلك تأهلاً كافيًا. 


فلا بد من الانتهاء من المراحل الدنيا في الدراسة والوصول إلى رتبة (دانشمند)» سواء 
أكان ذلك ف مدارس الصحن الثماني؛ أم المراحل الست الأول من مدارس السليمانية» أم 
أي مدرسة تؤهل إلى ذلك. وبعد ذلك يترقى في التدريس والتعليم؛ إذ للمعلم عدة مراحل : 

١‏ - المعيد : وهو المدرس المساعد في الدرجات الدنياء بحيث يستمع إلى الطسلاب» 
ويعيد عليهم ما كانوا قد درسوه على أساتذهم. 

؟- المدرس : وهو الذي يواصل دراسته في المراحل الست المتبقية في مدارس 
السليمانية؛ وينال منها أكبر عدد من الإجازات. 

*- (الملام أو (القاضي الكبير) : وهذا منصب لا يترشّح إليه إلا من درس في المراحل 
الدنياء م ترقى فيها تدريجيًا نحو العليا إلى أن يصل إلى الدرجة التاسعة من التدريس على الأقل. 

ومن يترقى في التدريس تصبح له مكانة عالية في اجتمع؛ ويصير مرشّحًا لتولي أعلسى 
المناصب الدينية» ومن أشهر هذه المناصب : 

أ- شيخ الإسلام : 

لقد استّحدث هذا المنصب في عهد السلطان سليمان القانوي (ت 5154ه)» حيث اعتبر 
مف استانبول أعلى الموظفين الدينيين ورئيس العلماء» وكان يحقّ له إصدار فتوى بعزل السلطان 
نفسه» كما أنه هو الذي يعين المفتين في مراكز الولايات الكبيرة» وكذلك القضاة الحنفيين الكبار. 

ومثل مف استانبول ساهم المفتون في مراكز الولايات في مختلف ابحالات وأنّروا على سير الأحداث: ) 

ب- القاضي : 

يلي شيخ الإسلام في الرتبة كل من : قاضي عس كر روميلية؛ وقاضي عسكر 
الأناضول. ثم يأيٍ بعد ذلك عدد من القضاة الكبار في بعض مراكز الولايات؛ ويلقب كل 
هؤلاء القضاة بلقب (ملاً) أو (منلا). 


.١١7 ؛ معجم الدولة العثمانية » ص‎ 5-8١ انظر: بلاد الشام ومصر من الفتح العثمان إلى حملة نابليون» ص‎ 20١ 


ورغم وجود قضاة معترف هم لمختلف المذاهب : كان القاضي الرسمي في الدولة هو 
القاضي الحنفي» وأغلبهم من أصل رومي. وكانوا يعيّنون عادة لمدة سنة» تمدّد أحيانا. وكان 
لهم نواب ينوبون عنهم عند غيابهم. ') 

ثالنًا : المكتبات : 

كانت المكتبات محل اهتمام كثير من السلاطين والأمراء وأهل الخير» وكانوا يلحقوفا 
بالمدارس والجوامع» وكانت عاصمة الخلافة تزحر بعدد كبير من المكتبات» كذلك الحال في 
بقية الولايات. ومن أشهر هذه المكتبات : 

-١‏ مكتبة السليمانية : وهي موجودة في جامع السليمانية باستانبول» وقد ألحق بما مؤخرًا 
أكثر المكتبات الوقفية في استانبول» ثما جعلها تحتل مكانة مرموقة في عدد المخطوطات على 
مستوى العالم. 

9 - المكتبة العمومية : وهي ملحقة بجامع بايزيد باستانبول. 

"1 مكتبة الفاتح : وكانت موجودة في مسجد الفاتح في استانبول» إلا أنها ضمت 
مؤعرًا إلى السليمانية.") 

ومن خلال هذا العرض ينضح أنه على الرغم من الضعف السياسي إلا أنْ عصسر 
المؤلف كان مزدهرًا من الناحية العلمية » ولا سيّما في عاصمة الخلافة » فقد كانت تزخحر 
بالعلماء والطلاب والمدارس النظامية والمكتبات. 


١ 
. 87-87 انظر: بلاد الشام ومصر » ص‎ ©( 


(') انظر: هذه المكتبات ومكتبات أخخر في: نحات في المكتبة والبحث والمصادر للدكتور محمد الخطيب»؛ ص 05-886. 





هذه النسخ الغلاث منسو- 


تأريخيا 
مره ()» وهى أقدم التسخ تأر 
الولف 20 


عيبت في عصر 


١-١5١ 
ف |لنسخ* الخطية؛ ص‎ 
رق : لالب التعلق بوصف التسخ‎ 





اقم الدراسس 


المبحذ الخالدُ : مولده ووفاته : 


تا لا شك فيه : أنه عاش في القرن الحادي عشر الهجري. ويدل على ذلك أمور : 

-١‏ أن أقدم النسخ الخطية كتبت في تأريخ : ١7‏ من شهر محرم» سنة 56١١ه.‏ والتيّ 
تليها كتبت سنة 9١٠١ه.,7'وفٍ‏ هاتين النسختين دليل على أنه كان حيّا قبل هذين التأريخين. 

1- أنه يريد عرض كتابه على المفي : أبي سعيد بن أسعد أفندي”', وقد ولد أبو 
سعيد عام ١٠١٠١ههءوتوفي‏ عام 177٠1ه.2©‏ وف هذا دلالة أن ناظر زاده كان حيّا بعد 
عام ١٠٠٠١ه‏ يقيئًا. 

"9 أن آخر مراجعه (تأليفا) هو : الأشباه والنظائر لابن نحيم (ت١51ه).‏ وقد صرح 
ابن بحيم في غماية أشباهه بأنه : ,كان الفراغ منه في السابع والعشرين من جمادى الآخر» سنة 
تسع وستين وتسعمائة » ©»» وفي هذا دليل على أنه كان حيّا بعد هذا التاريخ يقينًا. 

فكونه كان حا » بعد عامي 939 ه و ١٠٠هسء‏ وقبل عامي 58١٠ه‏ 
و59١٠١ه‏ فيه دلالة قاطعة بأنه عاش في القرن الحادي عشر المجري. 

إضافة إلى ذلك : فإنه يغلب على الظن أنه كان حيًّا عام١51١٠١ه‏ ؛ لأنه عندما 
ذكر المفي : أبا سعيد بن أسعد: وصفه بأنه : , مف الأنام في هذه الأيام ».22 وقد «تولى 
الإفتاء سئة ١0“١٠١هه‏ ثم عزل سنة 55١١ه‏ »2(7. ثما يعين أنه أراد عرضه عليه -على 


أقل تقدير - عام ١ك‏ ءاه 


('؟ وهما نسخحتا : جامعة الملك عبدالعزيز يحدة (أ) » ونسخخة (تيره) بتركيا. 


2 وقد صرح بذلك في المقدمة » ص ١57‏ . 
”© وسوف تأت ترجمته عند ذكر المؤلف له » ص ١98‏ . 
«5» الأشباه» ص 077 (طبعة دار الفكر). 


062 مقدمة الكتاب » ص ١5+‏ . 


0 تكملة شذرات الذهب لأكرم العلبي ) ٠٠١‏ . 


القسة الدراسن 23 


وأغلب الظن أنه لم يعش بعد ذلك كثيرًا ؛ لأن المولف ذكر في المقدمة("© أن قصده 
واختياره أن يزيد إلى آخر عمره ما وجد من القواعد» ويكتبها في حاشية هذا الكتاب 
بوجه يمكن عند الاستنساخ أن تكتب في الصلب» كما نبه في الخائمة" بأن تمام الكتاب 
حقيقة يكون بإبحاز ذلك الوعد. وقد بذلت غاية جهدي في استقراء ما أمكن الاطلاع 
عليه من فهارس المخطوطات؛ بدا عن نسخة حقق فيها ناظر زاده هذا الوعد» فتم العثور 
على عشر نسخ خطية للكتاب؛ لكنها جميعًا خالية من تحقيق هذه الرغبة؛ بل لم أحد له 
مؤلفات أخر إطلاقا. 

وف العثور على عشر نسخ خطية للكتاب» وبعضها كتب بعد وفاة المؤلف يقيئا 5 
في هذا دلالة على أن ناظر زاده لم يحقق ذلك الوعد ؛ لأنه لو كانت هناك نسخة حقق فيها 
ذلك الوعد لكانت هي المتداولة ؛ لأنهما آخحر ما كتب المؤلف. 

والذي يظهر أن عذره في عدم تحقيق ذلك الوعد : أنه وافته المنيّة قبل الستمكن من 
تحقيقه -والله أعلم-. 

أما مكان ولادته ووفاته : فلم أعثر على ما يمكن أن يعتمد عليه في تقديرهماء لكن 
الغالب على الظن أن مكافما لا يخرج عن تركيا. ©) 


0) 


.١97 ص‎ 
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.كلذو١ص‎ 4» 

1 

7 مثل نسخة متحف توبقابي (ب) » كتبت عام 154١1هم.‏ 
زفق 


وقد سبق بيان مرجححات هذا الظن » عند الحديث عن نسبه» ص 9” . 


المبحث الرابع : نشآته وحباته : 


يغلب على الظن أنه نشأ وعاش في تركيا.”) 

وإذا كان هناك محال للاجتهاد في تحديد مكان نشأته : فيمكن أن يقال : يحتمل أنه 
بلدة (كليبولي) بتركيا ؛ لأن هناك عائًا يحتمل أن يكون ابنًا محمد بن سليمان ناظر زاده 
وهو عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان» المعروف بشسيحي زاده (ت8١٠١هم))»‏ 
صاحب كتاب (بمجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر). 

وقد ورد في كتب التراحم أن هذا العالم من أهل (كليبولي) بتركيا. 9) 

أما حياته : فيبدو أنه عاش في القسطنطينية فترة من الزمن؛ لأنه أراد عرض كتابه على 
مفيٍ الأنام في تلك الأيام (وهو من يلقب بشيخ الإسلام)؛ ومن يزاول هذا العمل يكون 
مقيمًا في القسطنطينية تبعًا للسلطان.”” كما أن أقدم النسخ -واليَ يرجّح أنها كتبت في 
عصر المولف- كتبت في القسطنطينية. © ثم إفها كانت عاصمة الدولة العثمانية سياسيًا 


2 وذلك من خلال القرائن الي سبق ذكرها . ص 78 . 

('؟ والذي جعلنئ أورد هذا الاحتمال: هو أن والد هذا العالم هو محمد بن سليمان» وهذا مطابق لاسم المولف وأبيه 
كما نُعت والده بالشيخ ؛ بل لقب بشيخي زاده (أي ابن الشيخ). وكون هذا الابن حنفي المذهب » وعاش في 
بلاد الروم (تركيا)» وي القرن الحادي عشر المهجري؛ كل هذه المعطيات تنسجم مع ناظر زاده أيضّاء وهو مجرد 
احتمال أذكره للبحث والنظر. والذي جعلئ لا أحزم بذلك هو عدم الإشارة إلى ناظر زاده مطلقًا ؛ بل عدم 
وجود ما يزيد على (محمد بن سليمان)» كما أني استعرضت مواضع متفرقة من كتاب (مجمع الأفر) فلم أجده 
يشير إلى أبيه » وأيضًا سألت أحد العلماء المهتمين يمذا الكتاب» وهو أ. د. أحمد فهمي أبو سنة » سألته عن 
(ناظر زاده) » وهل كان (شيخي زاده) يذكره في كتابه ؟ فأحابن بعدم العلم بذلك. وهذا الاحتمال وإن 
لم يكن هناك ما يؤكده , لكنه يبقى وارداً ؛ لعدم وجود ما ينفيه. ولا بمكن أن يُرقى به إلى الحزم بأن شيخي 
زاده ابن لناظر زاده؛ لهذا اكتفيت بالإشارة إليه في هذا الموضع. 

وما يحسن التنبيه عليه : أن هناك علماء كثيرين اسمهم : محمد بن سليمان ؛ لكن لم تجتمع في أحدهم قرائن أقوى من 
القرائن الي احتمعت ف والد شيخي زاده ؛ لهذا لم أذكرهم. 

”© انظر : معحم الدولة العثمانية »ص١١‏ ؛ بلاد الشام ومصر » ص 87 . 


(5 


وهي نسخحة (أ). 


وعلميًا ويما أرقى المدارس العثمانية ال تخرج العلماء والقضاة والأساتذة والمفتين » ويقصدها 
الطلبة من شتّى البقاع. ”© 

ولكي تتضح للقارئ معالم أغر من شخصية ناظر زاده يمكن إيراد ترجمة مختصرة 
لشيخي زاده بالنظر إلى احتمال كونه ابنه» أو على أقل تقدير قريئًا له : 

هو عبدال رحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» ويعرف بداماد شيخ 
الإسلام (ت78١٠1ه)»‏ من أهل (كليبولى) (بتركيا)» وكان قاضيًا بعسكر روم إيلي» من 
آثاره : مجمع الأنغر في شرح ملتقى الأبحر (فرغ من تأليفه ببلدة أدرنة بتركيا)» ونظم الفوائد 
في مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية. ) 


(') انظر : ما جاء في وصف الحالة العليمة » ص ؟” . 
0 
(؟ انظر : كشف الظنون » 4١ 81١5/7‏ هدية العارفين» 049/١‏ ؛ الأعلام, /871؛ معجم المؤلفين » 4١١١/9‏ 


تكملة شذرات الذهب» "59/١‏ , 


المبحث الخامس : طلبه العلم وشيوخه : 


لقد تدرّج في طلب العلم» والذي يظهر أنه بدأ بالقرآن الكررم -شأنه شأن جل 
العلماء في تلك العصور وغيرها-. كما يبدو أنه تعلم علوم الشريعة والنحو والبلاغة» وبرع 
في علم الفقه وأصوله وقواعده- وهذا بالنظر إلى كون الكتاب مرآة له تحكي إتقانه ذه 
العلوم الثلاثة ودراسته للعلوم الأخر-. 

وكان أثناء طلبه العلم قد درس ف العتبة العلية ولازم فيهاء وله فيها بعض الحاولات في 

, م 

تأليف الرسائل إلى أن بلغ متزلة مرموقة في طلب العلم ؛ فأذن له بالإفتاء» وأمر بالق أليف؛ 
فألف هذا الكتاب. 

وبع أن الف هذا الكتاب أراد عرضه على شيخ الإسلام المفي العام للدولة العثمانية» 
أبي سعيد بن أسعد أفندي (ت017٠ه)‏ . وكان يُجل هذا العالم ويقدره» وقد أثى عليه 
كثيرًا مقدمة الكتاب» ومما ذكره : أن طلبة العلم يحبون لقياه والاستفادة منه أكثر من 
حب صاحب الجمال للنظر في المرآة .فرعا أنه من طلبة العلم الذين التقوابه 
وتتلمذوا عليه. 7 
8 ولتوثيق ذلك : فإن جله مستنتج من بعض النصوص في الكتاب وهي : 
٠.‏ قوله -بعد الافتتاحية » ص -١88‏ : « لما أذنت بالإفتاء » وأمرت بنقل المسائل؛ لتطمكن القلوب عند 
جواب السائل ... ». 
©« قوله - ص97١-‏ :« ثم سنح في حلدي بعدما انتهى الإملاء إلى باب الياء .. أن أعرضه إلى سدة سنية لمن 
هو صاحب الفضل والكمال » ساحب أذيال المحد والإجلال ل ألا وهو مفى الأنام في هذه الأيام 
أبو سعيد بن أسعد » سعد الدنيا به » كما سعد بأبه الأبجد . صار لديه كل من له العلم والكمال أحب 
من السجنجل عند صاحب الحمال. عاجرًا عن إحصاء ثنائه » مكتفيًا بدعاء دوام بقائه... ». 
قوله - ص587 - : « عرض إلي مسألة على طريق الاستيفاء... فلما عرض الفتوى على القاضي ..». 
٠.‏ قوله - ص 447 - : « واضطربوا الشراح في طلب الفائدة في هذا القيد » وقال كل واحد منهم ما قال : 
فإني كتبت رسالة مبينه ما ورد على أقوالهم » وما وجدت من الفائدة في هذا القيد » عند ملازمي في العتبة 
العلية, وعرضتها على بعض الفضلاء ... ». 


المبحث السادس : تلآميذك : 


ما لا شك فيه : أنه لا يكاد يوحد عالم من غير تلاميذ سواء قلوا أم كثروا. 

وقد حاولت أن استشف تلاميذ المؤلف من خلال قراءة الكتاب» فتم العثور على ما 
يدل على وجودهم. دون تحديد أسمائهم, وما يفيد في معرفة أعيافم ؛ إذ هناك عدة مظاهر 
تدل على أنه كان يملي كتابه على تلاميذه» ومن هذه المظاهر : 

-١‏ اسم الكتاب ؛ فهو (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي) : فكلمة الأمالي جمسع 
(الإملاء)» ويفهم منها أنه كان يلي كتابه على تلاميذه. 9 

؟- قوله ١:‏ ثم سنح في حلدي بعدما انتهى الإملاء إلى باب الياء ...»29 

- قوله : « ولهذه المسائل نظائرء تركت ذكرها ؛ لظهور جوابما عن التخلف بأدن 
تأمل» بعدما سمعنا هذه الأجوبة ..9) 


5 ١ 
. ١5١ وسوف يأنٍ شرح عنوان الككتاب عند ذكر المؤلف لهء ص‎ »( 
2" 
.١9؟ ص‎ 
زفة‎ 


ص 855. 


القسم الدراسي بير الفصل الأول : المؤلف. 
ع 0 


المبحث السابع : مذهبه الفقهي وعقبيدته : 
أولا : مذهبه الفقهي : 
من المقطوع به أن المذهب الحنفي هو مذهبه الفقهي ؛ للأدلة الآتية : 
-١‏ الكتاب جميعه في تقرير المذهب الحنفي ونصرته» وذلك في قواعده الفقهية 
والأصولية ومسائله الفقهية ؛بل لم يصرح بمخالفته المذهب الحنفي مطلقا. 
1 - عندما يذكر المذهب الحنفي أو علماءه» يذكره مقروئًا ب (نام الفاعلين ؛ مما يعي 
أنه من جملة المنتمين إلى هذا المذهب. ومن ذلك: الرمز للمذهب أو علمائه بقوله : (عندنا)» 
أو (أئمتنا)» أو (علمائنا) أو (أصحابنا/. ”© 
#- جميع المصادر الت صرّح بها لا تخرج عن كتب المذهب الحنفي» وهي خمسة 
وأربعون كتابا. 9» ش 
4- كثرة ذكره لأثمة الحنفية وعلمائهم؛ وقلة ذكره لغيرهم. 
- فقد ذكر الإمام أبا حنيفة إحدى وأربعين مرة. 
- وذكر أبا يوسف أربعين مرة. 
- بيئما ذكر الإمامً مالكا مرة واحدة فقط. 
- والإمام الشافعي ثلاث عشرة مرة. 
- والإمام أحمد مرة واحدة فقط. 
ثانيا : عقيدته : 
لم يصرح المولف بعقيدته» كما لم يذكر ما يفيد في الحزم بعقيدته» لكن هناك بعسض 
القرائن ال تفيد .مجموعها في ترجيح كونه سلفي المعتقد في الحملة» منها : 


١ 
انظر : لك 249042490 444 ديه.‎ © 


0 : 
() وسيأقٍ ذكرها عند بيان مصادره » ص 5١‏ . 


-١‏ لم أحد ف الكتاب ما يدل على خروجه عن عقيدة السلف الصالح, ولا تعرّضًا لها 
ولأئمتها بالتجريح والتنقيص. وبالحانب المقابل لم أحده يثئ على عقيدة مخالفة لهم أو يشيد 
بأئمتها. ظ 

والأصل ف المسلم : أنه على ما كان عليه الرسول ييه وأصحابه والسلف الصالحء 
حى يثبت خلاف ذلك. 

؟- أن العصر والمكان الذي عاش فيه المؤلف كان فيه تيار من علماء الحنفية يتبنى 
عقيدة السلف, ويدعو إلى توحيد الألوهية» ومحاربة القبور» والبدع ؛ فلعل المؤلف من علماء 
هذا التيار. 

فمن علماء الحنفية الذين يبمثلون هذا التيار : 

© محبي الدين محمد البركوي الرومي (ت ١948ه).؛‏ صاحب كتاب (زيارة 
القبور الشرعية والشركية). 

© أحمد بن محمد الأفُحُصاري الرومي (ت 4 ١٠ه).‏ صاحب كتاب (مجالس 
الأبرار ومسالك الأخيار في شرح مائة حديث من المصابيح). 

©» صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي المي (ت ١7١١ه))»‏ صاحب كتاب 
(سيف الله على من كذب على أولياء الله). 

والكتب الثلاثة المذكورة مطبوعة ومحققة» وف مقدمة تحقيق كل منها ترجمة الحياة 
المولف» وما يلفت النظر في هذه التراجم أنما موجزة» وفيها شح ف المصادر!. 9) 


د فكتاب الزيارة : حققه أ. د. محمد الخميس » وطبعه ضمن كتابه : المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة 
التوحيد (من ص 180.؛ إلى ص 40 7) » وقدم له بترجمة تقع في واحد وعشرين سطرًا. ثم ذكر سبعة مصادر 
للترجمة أهمها : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم. ص 45-/471 . 
وكتاب امجالس : انتخب منه أ. د. محمد الخميس أربعة مجالس » وضمها إلى كتابه : المجموع المفيد (من ص 
»)100-١‏ وقدم لا بترجمة للمولف تقع في عشرة أسطر . فيها اسمه ومؤلفاته وسنة وفاته » كما ذكر في 
المقدمة أن الكتاب طبع كاملاً في طبعة ححرية قديمة. وقد أحال في الترجمة إلى مصدرين هما : هدية العارفين» 
١0‏ ومعجم المؤلفين » 817/١‏ . - 


اقم التراس 0 


#*- أن المؤلف أثبت للمؤمنين رؤية الله تعالى يوم القيامة. وهذا المعتقد وإن كانت 
الأشاعرة والماتريدية يقولون به إلا أنهم يقيدون الرؤية بنفي الجهة. وقد أطلق المؤلف الرؤية 
ولم يقيدها بهذا القيد. وإطلاق الرؤية يتضمن إثبات الجهة.29 
4- أنه كان يثئ على السلف الصالح؛ ويستدل بفهمهم للنصوصء ويشدّد النكير 
على أهل البدع؛ ويحذر منهم. ومن ذلك : 
© قوله :« والدليل على ما يبقي العمومات المخصوصات حجة : أنا توارثنا الاحتجاح 
بالعمومات المخصوصة من السلف من غير نكير ؛ فذلك آية كوئما حجة بعد 
التخصيص » (2. 

© قوله «١:‏ وإياكم والمبتدعين الضالين المضلين» وإنا شاهدنا في زماننا كثيرًا من العوام 
أصغوا إلى مقالتهم المزخرفة» وغيروا بدلائلهم الباطلة الضعيفة» فوقعوا في ورطة 
الغواية حائرين» وسلكوا في طريق الضلالة سامرين » ©. 

ه- أنه عندما ذكر إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل (ت٠4‏ 1ه ) استقل عن 
المصدر الذي نقل منه السياق بوصف أحمد ب (الإمام)؟2. وهذا الوصف يندر ذكره له 
وإطلاقه على أحد. حى على أثمة الحنفية + رحمهم الله- !. 
© فقد ذكر الإمام أبا حنيفة : إحدى وأربعين مرة» ولح يصفه بالإمام إلا ثلاث مرات.©) 





- وكتاب سيف الله : حققه علي رضا بن عبدالله » وقدم له معالي الشيخ صالح الفوزان. وما ذكره المحقق في 
المقدمة نبذة عن المولف تقع في ستة أسطر , ذكر فيها امه وشهرته ومؤلفاته وسنة وفاته. وقد أحال في الترجمة 
إلى مصدرين هما : هدية العارفين » 478/١‏ » ومعجم المولفين » رقم .)57141١(‏ 

ولقد بحثت في تراحم هؤلاء العلماء عن ذكر لناظر زاده تبعًا » فلم أحده ؛ بل إن هؤلاء العلماء يشتركون معه 
في قلة الترجمة » وشح مصادرها !. 


١ 
. انظر : نص كلامه » وما حاء في التعليق عليه » ص 537ه‎ 6© 


لبق ص "85. 

ل ص/41. 

؟ انظر : ص0٠58.‏ 
022 


وهي ص 2778 كلل له . 


الم التراس 


» وذكرأبا يوسف : أربعين مرّة, ومحمد بن الحسن : أربعًا وأربعين مرة وقد رمز مهما 
مرتين بقوله : (الإمامان) وذلك في معرض تمييزهما عن الإمام أبي حنيفة. 7"© 
© وذكر الإمام الشافعي : ثلاث عشرة مرة» والإمام مالكا : مرة واحدة» ولم يصفهما ب 
٠‏ (الإمام)”". 
وهذا ليس تنقيصا لهؤلاء» فهم جميعًا من أئمة أهل السنة والجماعة»ولكن لما كان 
الإمام أحمد أكثرهم نصرة للسنة» وتحملاً للابتلاء في سبيل ذلك خصّه بوصف الإمام -هذا 


والله أعلم-. 


١ 
و4897.‎ 2ه١6صامحو‎ 0 


("؟ ولتوثيق ذلك انظر : فهرس الأعلام. 


اشاس سرس ءسيت_- 0004 ) 


المبحث الخامن : مؤلفاته : 


-١‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي وهو هذا الكتاب الذي بين يديك-. 
؟- رسالة تتعلق بالتحليف على فعل الآخرين. ”) 
"ا- رسالة تتعلق بطلب الفائدة في قيد ذكره صاحب (الحداية)» واضطرب شراحها 
في بيان هذه الفائدة. 7) 
هذا غاية ما أمكن الوقوف عليه من مؤلفاته» على الرغم من البحث الطويل في 
فهارس المخطوطات والكتب. 


0 أشار إليها المؤلف» ص488 » وقد بحثت عنها في جميع ما اطلعت عليه من فهارس المخطوطات فلم أحد لما 
ذكرًا. 
"© أشار إليها المولف . ص4 4» ولم أجد لها ذكرًا في جميع ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات. 


لقعم التراس 


المبحث التاسع : مكانته العلمية : 


إن خير ما يحكي مكانة أي عالم : آثاره العلمية» من مؤلفات ودروس وأعمال 
علمية ونحو ذلك. وهذا ما يمكن أن يدركه القارئ من سحلال قراءة هذا الكتاب. 7© 
وقد أدرك بعض العلماء والمهتمين قيمة هذا الكتاب » ومكانة مؤلفه» فمنهم من 
ترجم ذلك عمليًا واستفاد منه كثيراء ومنهم من دوّن انطباعه عنه وعن مؤلفه : 
© فممن استفاد منه : أبو سعيد الخادمي (ت75١1ه)‏ في قواعده الى حتم بما 
كتابه: (مجامع الحقائق) ؛ إذ لم يكد يخرج عن قواعد ناظر زاده. 29 
© وممن دون انطباعه : 
- أحد المطلعين على نسخة (ه)؛ حيث دون انطباعه عن الكتاب 
والمؤلف ببيت شعر قال فيه : 
في الزوايا خبايا وفيالرجسال بقايا 
- د. محمد بن عبدالغفار الشريف» حيث قال : « والكتاب يجمع القواعد الفقهية, 
والأصولية» والضوابط الفقهية» مع ذكر الفروع المخرّحة عليها. وهو من الكتب 
النادرة» ويدل على سعة علم مصنّفه ودقة نظره ».© 


5 ١ 

(؟ وسوف يأن إبراز طائفة من الحوانب الإيجابية عند تقويم الكتاب» ص ١١7‏ . 
١‏ : 5 

(؟ وسوف يأنٍ بيان ذلك مفصلاً عند الحديث عمن استفاد منه, ص ٠٠١‏ . 
5" 


مقدمة تحقيقه لكتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب, للعلائي» .59/١‏ 


الفصل الثاني : الكتاب : 


ويتضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الغرض من تأليف الكتاب. 
المبحث الثائن : موضوعات الكتاب. 

المبحث الثالث : منهج المولف ف كتابه. 

المبحث الرابع : مصادره؛ وطريقة استفادته منها. 
المبحث الخامس : من استفاد منه. 

الملبحث السادس : تقويم الكتاب. 
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المبحث الأول : الغرض من تاليف الكتاب : 

ألمح المؤلف إلى الغرض الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب في بداية شروعه فيه» حيث 
قال -بعد الديباحة- : «لا أذنحُ بالإفتاء» وأمرت بنقل المسائل؛ لتطمئن القلوب عند 
جحواب السائل» فتصفحت كتب الأئمة المهتدين من علماء الدين ...276. 

فهذه العبارة تدل على أن الغرض الذي من أجله ألّف هذا الكتاب ابتداء هو: كونه 
عندما أذن له بالإفتاء أمر بتأليف كتاب يجمع فيه مآخذ المسائل الفقهية» والقواعد الي ترجع 
إليها؛ لكي يعلن المسائل الي 0 عنها بكذه القواعد» فيحصل اطمئنان في قلوب 
لعفن فاسعحابة لذلك الطنت. كانك": فكرة الكتاب». وتحقيقا اللهناف لد كور تبذل 
المؤلف غاية جهده في إثبات دليليّة القواعد؛ وذلك بصياغتها على أنها قضايا كلية» وبيان 
علّة تخلّف بعض الأحكام ال قد يُتوهّم أنها تخرُمٌ كليّة تلك القواعد» وتمنع اطّرادها. 

وبعد انتهاء المؤلف من هذا الكتاب ظهر له غرض آخر» وهو أن يُلقى كتابه قبولاً 
عند مف الدولة العثمانية - في ذلك الوقت- أبي سعيد محمد بن أسعد أفندي 
(ت؟لا. اه). ْ 

وقد صرّح بذلك ف فاية المقدمة» فقال : «ثم سنح في خلدي بعدما انتهى الإملاء إلى 
باب الياء ... أن أعرضه إلى ... مفين الأنام في هذه الأيام» أبو سعيد بن أسعد ...» 
فالارتحاء من نائلكم المأمول الإجراء عليه قلم القبول» فطوبى لي إن أوتيت سؤالي» وإلا 
حاب ظني وأملي»”". 


.185-١ ص18‎ )'« 


.1907-١ ص99‎ 9 
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المبحث الثاني : موضوعات الكتاب : 

هذا الكتاب يُصئْف ضمن كتب القواعد الفقهية؛ إِذْ حل قواعده قواعدٌ فقهية» فيكون 
موضوعه هو موضوع علم القواعد الفقهية. 

وإذا كان «موضوع كل علم : ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذَائيّة20) فإن 
موضوع علم القواعد الفقهية هو : «فعل المكلّف»”"» أو بعبارة أكثر شمولاً ودقة : «هو 
القضايا الفقهية الكلية» من حيث دلالتها على حكم الفرو ع الفقهية المتشاية المنضبطة بماء 
والفروع الدّاحلة في تلك القضاياء وما استئيئ منها لأسباب خاصة»”", 

هذا ما اختاره شيخنا د. يعقوب الباحسين» وقد استفاده من معيئ القواعد الفقهية 
ومراد العلماء بالأشباه والنظائر فيها... 

إلا أنه - حفظه الله - لفت النظر إلى أن الواقع التطبيقي (المتمثل في مؤلفات هذا العلم لم 
يلتزم فيه يهذا الموضوعء: حيث وُحد أن كثيرًا من الكتب فيها تساهل في هذا الشأن» وإقحام 
لطائفة من الموضوعاتء والفوائد الي لا ينطبق عليها المصطلح الدقيق لهذا العلم. 

بخلاف هذا الكتاب» فإن من يستقرئ قواعده ومباحثه يجد أنها لا تكاد تخرج عن 
الموضوع المذكورء وإذا حرحت عنه ظاهرًا فإِنّما يكون ذلك «بذكر بعض القواعد اليّ 
هي أصولية في الواقع؛ وبَحَنَهًا علماء الأصول في كتبهم ولكن لكثرة استعمال الفقهاء 
لها في كتب الفقه» والانتفاع بها في تخريج بعض الأحكام, وجمع الفروع تحتهاء أو لما 
تحمل من سمة القاعدة الفقهية» باعتبار أن موضوعها يصلح أن يكون فعل المكلف : 
غرفت باسم القواعد الفقهية وحرت بحراها»”؟»» فهي وإن كانت أصولية في الظاهر إلا 





635 تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ ص7؟؛ وانظر الرسالة الشمسية المطبوعة مع الكتاب السابق» 
ص"؟؛ ومع شرحها : تيسير القواعد المنطقية (وهو تسهيل للشرح السابق)» ص8١-١؟؛‏ حاشية الصبان على 
شرح السلم للملوي» ص7”. 

ين القواعد الفقهية ل د. على الندوي؛ ص479. 

26 القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص١١١.‏ 


29 القواعد الفقهية ل د. علي الندوي» ص79 . 


أنُما يمكن أن تكون فقهية من جهة أحرىء» فتكون داخلة تحت موضوع 
القواعد الفقهية. 

ولو عدت إلى الموضوع المذكور للقواعد الفقهية» فإن الجانب الأخير منه (وهو بيان ما 
ان القواعد لأسباب خاصة) يخدم الغرض.من تألين هذا الكناب00)؛ من حيث إن 
بيان علة تخّف بعض الأحكام عن القاعدة يقي القاعدة كلية مطردة» تصلح أن تكون 
أدلّة للأحكام. 

وما أن هذا الجانب له هذه المزية اعتئ به المؤلف عناية فائقة» وليس من المبالغة القول 
بأنه يكاد يكون هو الدائرة الي تك فيها هذا الكتاب؛ إذ إن الكتاب: بمحموغة يشكل 
دراسة للمسائل الي قيل إفها مستثناة من القواعد, وبيان لكوفا لم تدحل تحت القاعدة 
أصلاً؛ لتخلّف شرط أو وجود مانع. 

وتتنجلى هذه الأمور - إن شاء الله - بعرض شامل وعختصر لما احتواه هذا الكتاب من 
قواعد وموضوعات,ء على النحو الآن : ْ 

-١‏ الكتاب جميعه في القواعد» فقد قسّمه مولفه - بعد المقدّمة - إلى سبعة 


وعشرين بابّاء تتضمّن جروف المجاء عدا حرف (الظاء). وجعل تحت كل حرف القواعد 


الي تبدأ بذلك الحرف. 
7 - تضِمنت المقدمة ما يأني : 
أ- الخطبة. 


ب- اسم المؤلف واسم الكتاب. 

ج- الغرض من التأليف» وهو كونه عندما أذن له بالإفتاء أمر بتأليف كتاب يجمع 
فيه مآخذ المسائل الفقهية» والقواعد ال ترجع إليها؛ لكي يعلّل المسائل الي يُستفتّى عنها 
يهذه القواعدء فيحصل اطمئنان في قلوب المستفتين؛ فاستجابة لذلك الطلب كانت فكرة 
الكتاب» وتحقيقًا لهذا الغرض كانت مادّة هذا الكتاب. 


200 انظر الغرض مفصّلا في الصفحة قبل السابقة. 


د- منهجه في التأليف» ويتلخّص في كونه انتقى من القواعد ما يصلح أن يكون دليلاً 
للأحكام» ورتبها على حروف الحجاءء واعتى ببيان سبب تخلّف بعض الأحكام عن 
القواعد» إما بالتصريح بالسببء أو الإشارة إليه. 

هس- كما تضمنت : أنه بعد انتهائه من الكتاب ظهر له أن يعرضه على مفيّ الدولة 
العثمانية -في ذلك الوقت- أبي سعيد محمد بن أسعد أفندي (ت77١١هم)؛‏ لعل الكتاب 
يلقى قبولاً منه. 

- ثم أورد بعد ذلك سبعة وعشرين بابّاء بيانها على النحو الآيٍ : 

باب الألف : 

وهو أكبر الأبواب حجمًا؛ إذ يشكل سدس الكتاب تقرياء ويتكوّن من (50) قاعدة» 
أوها : «الآمر لا يَضْمنْ بالأمر»» وآخرها : «إيجاب العبد معتيرٌ يإيجاب الله تعالى». 

وبعض قواعد هذا الباب يمكن أن يجمعها موضوع واحدء كالقاعدة ١4‏ و9١‏ و١3‏ 
يجمعها موضوع الاستثناءء» والقاعدة ٠١‏ وه٠5-١"”2)‏ يجمعها موضوع الاستصحاب» 
والقواعد من 8 إلى ©4»؛ يجمعها موضوع الإقرار. 

وحيث إن قواعد الكتاب مرتبة على حروف الحجاء فإن هذا لم يكن مقصوداء إنما 
كان عفويًا بسبب اشتراك بعضها بالبدء بكلمة الاستثناء» أو الأصلء أو الإقرار. 

باب الباء : 

وقد تضمن اثنيَ عشرة قاعدة» أوها : ق١ه‏ : «البعض لا يَزيْدُ على الكل إلا في 
مُسنألة وَاحدّة» وَهي إِذّا قال المَحُل لامرأته انق علي كظهْر أَمّي». وآخرها : ق57 : 
«البيعٌ لا يزيل ملك اليد ما لَمْ يمُصلْ إليه القمَنُ». 

باب العاء : 


ويأي قُ الدرحة الثالئة» 5 باب الألف والميم» من ججحهة عدد القواعد, حيث تضمن 


تسعًا وعشرين قاعدة, أُوَها : ق57 : «التّابِعُ لا يُفرَدُ بالحكم». وآخخرها: ق١1:‏ «اللَوبَة 
على حسب الحناية». 


ا 0 1 


باب الثاء : 
وقد تضمن سبع قواعد, أوها : ق57: «الثابتُ اقضاء كالئابت نصّاه وآخرها: 
ق5/8 : «الثابث قَطْعًا أو ظاهِرٌ | لا يُوَخرٌ لموهوم». 


باب الجيم : 


لهي اح ترمد أوها : ق 949 : «جَارَ إقامة البيئة مَعْ الإقرار في كل موضع 
يتوق اضر من غي راف لولاها» . وآخرها : ق/ا١٠١‏ : «حَهَالةُ الَكْمُول لَهُ بطل الكفالة 
وكذا جهالة المكفول عنة». ا 
باب الحاء : 


وقد تضمن إحدى عشرة قاعدة, أوها : ق.١٠‏ : «الحاجة تُتَرّلَ متزلة الضّرورة» 
عامّة كانت أو خاصّة». وآخرها: ١١83‏ : «الحيلة لدفع الضَرّر عَنْ نفسه جائزة» وإن 
ور الغير في ضمُنه». 

باب الخاء : 

وقد تضمن قاعدتين» وهما : ق ١١9‏ : «الخاصٌ يتناول المنخصوص قطعًا»» وق ١١١‏ : 
«الخراجٌ بالضمان». 

باب الدال : 

وقد تضمن ثماني قواعد, أوها : ق١1١‏ : «الدَّاخلٌ ئَحْتَ العقّد عمل سليمٌ وَالْفْسَدُ 
غير داخحل». وآخرها : قم/؟١١‏ : «الديون بد 8 تُقضَى بأمثالها». 

باب الذال : 

وقد تضمن قاعدة واحدة, وهي : ق9؟7١‏ : 1 بَعْضٍ مَا لآ يَتَحرَأ 
كدخ كله». 

باب الراء : 

وهو يتضمّن ست قواعد أوها : ق10 : «الرّؤية من الرّحَاجٍ رؤ 
وآخرها : ق ه8١‏ : «الرّسُول مُعبْرٌ وسَفينٌ فَكَلامُةُ كَكَلامٍ المْسل». 


اراس 


باب الزاء : 

ويتضمّن قاعدة واحدة» وهي : ق15 : «الرَيادةٌ المنفصلة غير امُْوَلَدَة م الأصلٍ لا 
تَمَنَعْ الرَّدّ بالعيّب». 

باب السين : 

ويتضمن مان قواعدء أوَها: ق9١:‏ «الستاقط لا يَعَوْدُ». وآخرها: ق4:١:‏ 
«السلطان ولي من . ولي لَهُ». 

باب الشين : 

ويتضمن ثمان قواعد أُوَّها : قه:١‏ : «الشرئط انل المشروط حُمْلَة وَلا يقابل 
ارا وآخرها : ق١١١‏ : «الشّيء نما ع بغيْره إِذا تَسَاوَيًا من جميع الؤجحوه». 

باب الصاد : 


عع ع 


ويتضمن قاعدتين, إحداهما : ق ١517‏ : «الصريْح يفوت الدلالة». والثانية : ق4١١:‏ 
«صحّة الحلف غَيْرُ مُقَارِقَة عَنْ صِحّة الإقْرَارِ وَعَدَمُهَا عَنْ عَدَمَها4. 

باب الضاد : 

ويتضمن حمس قواعدء الأولى منها : ق٠١١‏ : «الصَرَرٌ يُرَال». والأخيرة منها : 
ق59١‏ : «الضّمَان بالتْرير مٌخْصُوص بامحَاوَضّات». 

باب الطاء : 

ويتضمّن قاعدة واحدة» وهي : ق10١‏ : «طرّفي التّرْحِيح زذا قاوطا كان التححان 
في الذّات أَحَقّ منْهُ في الحال». 

باب العين : 

ويشمل إحدى عشرة قاعدة, أُوَها : ق ١5١‏ : «العَادَةٌ مُحَكُمّة». وآخرها: ق١17:‏ 
«العوض وزع على رض أَحْرَاء». 

باب الغين : 

ويتضمن قاعدة واحدة» وهي : ق١17‏ : «العْرْمٌ بالعُلمِ». 


52 


باب الفاء : 

ويشمل ثلاث قواعد, أَوَها : ق177 : «المَنْوَى في حَقّ الجاهل كالاحتهاد في حق 
المجتّهد». وآخرها : ق ١75‏ : «الفرْعٌ المختصه بأصل وُجُوده 1 على وجُود أصله». 

باب القاف : 

ويشمل ثماني قواعدء أَوَها : ق177 : «القدم يُثْرَكُ عَلَى قدّمه». وآخرها : ق187: 
«القَول فول القابض». 

باب الكاف : 

ويتضمن تسع قواعدء أوَها : ق1844 : «الكتّابُ من العَائب كالخطاب من الحاضر». 
وآخرها : ق97١‏ : «الكيلي و الوزني مَبِيعٌ بأعيّانهمًاء من ماوت 

باب اللام : 

ويتضمن اثنتين وعشرين قاعدة, أوَّها : ق99١‏ : «لا ل باختلاف الأسبّاب عند 
سَلامّة المقصُود». وآخرها : ق4١7‏ : «لو حَكَى ما لآ يَمُلك استئنافة للحال لا يصدّق 

باب الميم : 

وهو يأقٍ بالدرجة الثانية بعد باب الألف من جحهة عدد القواعد؛ 
إذ يشتمل على اثنتين وثلاثين قاعدة, أوَهَا : ق 7١5‏ : «ما لا يَكُونْ لارّمًا من النُصَرّقَات 
يَكُون لدوامه 0 الابتدّاء». وآخرها : ق747 : «الموت يناي الموحب : المبطل». 

باب النون : 

ويتضمن حمس قواعد, أوَّها : ق747 : «التص : : من وُحُوه البَيّاذ يرجح عَلَى 
الظاهر والمفسَّرٌ عليهماء وَالْحْكمُ على الكلّ». وآخرها : ق١ه7؟‏ : «الثيابة نجي في 
الاستخلاف» لآ الحلف». 


باب الواو : 


58 


ويتضمّن ست قواعد, أُوَّها : ق07؟ : «الوّاحب شَرَعا لا يُحْتَاج إلى قضاء». 
وآخرها : ق/1٠7‏ : «ومن أحكام لحان وعرد ما أزيد به خاصًا كان أو عامًا». 
باب الطاء : 


ويتضمن قاعدة واحدة» وهي : ق0/8؟ : «مّلاكُ المبيع في يد المشتري بشراء بَاطلٍ 


ويتضمن ثمانىي قواعد أُوَّهها : ق9٠7‏ : «يتحمّل الضّرّرٌُ الخخاص لأحل دع ضَرَرٍ 
عَامْ». وآخخرها : ق717 : «يوم المت ل يق القضّاى بحلاف يوم القثل». 

4- في أثناء شرح المؤلف للقواعد كان يُعئ بتضمين الشرح المسائل الي قيل إها 
مستئناة من القاعدة» ويبيّن علة تخلفها عنها؛ وذلك لإثبات كون القواعد أحكامًا كلية, لا 
أكثرية؛ ليصلح الاستدلال بما. 

وربما اكتفى في شرح القاعدة بذكر المسائل الي قيل إنها خارحة عن القاعدة مع 
الجواب عنها. 

فمثلاً القاعدة الأولى بدأ شرحها بقوله : «وخحرج عن هذا الأصل مسائل» 
منها ...206 والقاعدة قبل الأخيرة بدأ شرحها باللفظ السابق أيضًا". 

كما أن أكبر الأبواب (من جهة عدد القواعد) هو باب الألفء ثم الميم» ثم التاء» وقد 
تضمن باب الألف (50) قاعدة» وورد في )١9(‏ منها تقريبًا بيان لعدد من المسائل الي قد 
يُتوهّم كوفها مستثناة من القاعدة. وتضمن باب الميم (9*) قاعدة» وورد في )1١89(‏ 
منها تقريبًا بيان لعدد من المسائل الي قد يتوهم كونها خارحة عن القاعدة. كما تضمن باب 
التاء (79) قاعدة» وقد ورد في )١5(‏ منها تقريبًا بيان مجموعة من المسائل المستئناة 
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الي قد يتوهم كوفها خارجة عن القاعدة. وربما أضاف في شرح هذه القواعد بعض القيود 
المهمة الي تضيّق نطاقها وتجعلها أكثر إحكامًا. 

ه- وما احتواه شرح القواعد : طائفة من الفروع الفقهية الى كان يذكرها لإيضاح 
القاعدة وتحلية معناها. إلا أن اعتناءه يما كان أقل من اعتنائه بالمسائل المستثناة؛ إذ كثيرًا ما 
كان يعرض صفحًا عن الاستطراد في الفروع؛ فيكتفي» بفرع أو فرعين» وربما قال عقب 
ذلك : «وفروع هذه القاعدة كثيرة»”". 

وما يؤوكد عدم اعتنائه بالفروع أنه في شرحه لقواعد باب الألف اكتفى ,مثال واحد 
فقط لعشرين قاعدة من قواعده الخمسين("» هذا على الرغم من كونه هو الباب الأول» 
والشأن في الباب الأول أن يكون نفس المولف فيه أطول من أيّ باب بعده!. 

5- كما احتوى الكتاب طائفة من نصوص الكتاب والسئة» والأغلب من هذه 
النصوص يُذكر استدلالاً على الفروع الفقهية» وليس على القواعد. 

/ا- وأيضًا احتوى بعض الآثار عن الصحابة والتابعين» وكثيرًا من أقوال أئمة الحنفية 
وعلمائهم» كالإمام أبي حنيفة» وصاحبيه. والمرغيناني (ت597ه) (صاحب المداية)؛ 
والبابرق (ت85/اه) (صاحب العناية)؛ والملا خسرو (ت880ه)(صاحب الدرر)؛ 
وابن نحيم (ت١917ه)(صاحب‏ الأشباه)» وأيضًا المخبّازي (ت1531ه) (صاحب المغي)» 


وغيرهم. 
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المبحث الثالذ : منهج المولىك في كتابه : 

إن أيّ كتاب يؤلّف لابد أن تكون له حطة تتضمّن موضوعاته الرئيسة» ومنهجٌ يسار 
عليه في تطبيق هذه الخطة. 

وإذا كانت خطة الكتاب وموضوعاته يمكن أن يعرفها القارئ بأدن نظر إلى الكتاب» 
فإن المنهج بخلاف ذلك؛ إِذْ يصعب على القارئ معرفته إلا بعد تأمّل دقيق» واستقراء واف 
محتوى الكتاب؛ لهذا فإن المؤلفين قديًا وحديثًا اعتنوا ببيان 9 المهمة للمنهج 1 
مقدمات كتبهم؛ لما في ذلك من أثر بالغ في فهم الكتاب» وتصوره. 

ومن فر لاه للولقين ناس روك ره ران حيق شرك بوني الزن تإليكه 
بقوله : 

«لًا أُذنت بالإفتاء» وأمرت بنقل المسائل؛ لتطمئن القلوب عند جواب السائل» فتصفحت 
كتب الأئمة المهتدين من علماء الدين» ووجدت قواعد وأصولاً تصلح أن تكون للجواب ديلا 
ورتبتها في هذه الجريدة على حروف الحجاءء من الألف والباء إلى الياء؛ تسهيلاً لإحضارها في 
البال» وإحصارها لدى السؤال. 

وأوردت علة تخلف بعض الأحكام عن هذه القواعد في بدء النظرء وتبادر الأوهام 
بعضها بالصرّاح» وبعضها بالإشارة في سياق الكلام؛ لثلا يرد التقض على الاطراد ولا تخرج 
عن كوفًا دليلا عند الإيراد ... 046©, 

وعلى ضوء هذه الخلاصة الدقيقة للجوانب المهمة في منهج ناظر زاده» ومن خلال 
العمل في التحقيق» وما نتج عنه من استقراء محتويات الكتاب : يمكن إيضاح منهجه في 
قواعده» ومنهجه في التعليق عليها على النحو الآقِ : 

أولاً : منهجه في القواعد : 

-١‏ رتب قواعده على حروف الحجاءء؛ من الألف والباء إلى الياءء وجعل كل حرف 
في باب مستقل» ومماه باسم ذلك الحرف» وضمنه القواعد الي تبدأ بذلك الحرف, ولم يترك 


نلف ص 1١88‏ :15. 


قن وان انا ركد لانو طن تومو الظاذة لندم بويو د قواعن غبده يدا عد لتر سه 
كما أنه قدّم حرف (الواو) على (لاء)» وهذا التقديم مستعمل في بعض الكتب؛ كدالصحاح) 
للجوهري؛ و(كشف الظنون) لحاجي خليفة؛ إلا أنه حلاف السائد. 

وإذا كان هذا منهجه في تصنيف قواعده إلى سبعة وعشرين بابّاه تمل جحل 
حروف الحجاءء فإنه لم يكن له منهج مطرد في ترتيب قواعد الباب الواحد؛ إذ لم يرتبها 
بحسب الحرف الثاني والذي يليه من حروف القاعدة» كما لم يرتبها حسب موضوع 
القاعدة .., إلا أنه كان يحرص على جعل القواعد الي تبدأ بكلمات متقاربة في اللفظ 
متتالية في الذكرء كالقواعد الي تبدأ ب (إذا) و(الاستثناء) و(الأصل) و(الإقرار) 
و(بقاء) و(التابع) و(الضرر) وزالر منت رمكلا 

9- احتار صياغة قواعده بألفاظ محكمة ودقيقة» تصدق عليها حقيقة القواعد الي 
قرّرها كثير من العلماء» وهي أكها : «قضايا كلية»9#", أي : 0 خبرية» تحتمل الصدق 
والكذب لذاتها؛ إذ فيها نسبة أمر لأمرء أو نفيه عنه» وهذه القضايا تنطبق على جميع أفرادها. 

ولم يخالف هذا المنهج إلا في قاعدة واحدة» وهي : ق+" : «الأَغْيّان الْضْمُوئَة 
ينْفْسهًا»؛ فهذه العبارة أشبه ما تكون بالعنوان؛ إِذْ عند تعليق المولف عليها بِيّن أقسام 
الأعيان من حيث الضمان وعدمه؛ واختار أحد هذه الأقسام (وهو : «ِالأَعْيَانْ الْضَمُوئَة 
نَفْسهًا») وجعله كالعنوان لما تحته. 

ووجه مخالفة هذه العبارة لمنهج المؤلف هو عدم انطباق حدّ القاعدة عليها؛ لأن هذه 
العبارة لا مكل أبسط أنواع القضية عند المناطقة» فضلاً عن كوها ليست كلية. 

إذْ إن القضية - عندهم - منها ما هو بسيط (وهي القضية الحملية)» ومنها ما هو 
مركب (وهي القضية الشرطية المركبة من أكثر من قضية حملية). 

و«الحملية إنما تتحقق بأحزاء ثلاثة : 


- محكوم عليه» ويسمى موضوعا. 


(' وهذا تعريف صدر الشريعة في (التوضيح)» وانختيار شيخنا د. يعقوب الباحسين في (القواعد الفقهية)» ص/7. 


اوعراس 0 


- ومحكوم به» ويسمّى محمولاً. 

- ونسبة بينهماء يما يرتبط المحمول بالموضوع76") وهذه النسبة ينتج عنها «حكم؛ 
وهو إدراك أن النسبة واقعة إن كانت القضية موجبة» وليست بواقعة إن 
كانت سالبة»9"', 

وإذا كانت أبسط أنواع القضايا تحتاج إلى هذه الأجزاء الثلاثة» فإن العبارة المذكورة 
ليس فيها إلآّ جزء واحدء وهو المحكوم عليه؛ إِذْ ورد فيها : «الأَعْيَانَ الُضْمُوئُة بنفسهًا» 
(وهو المحكوم عليه)» ولم يرد فيها ما حكم به على هذه الأعيان المضمونة بنفسهاء ومن باب 
أولى لا يمكن إدراك النّسبة الحكمية» والحكم بوقوعها. 

1- عند صياغة ناظرزاده لقواعده كان يصوغها وفق المذهب الحنفي» سواء وافقهم 
غيرهم من العلماء أم لا؛ بل إن بعض القواعد تكون مخالفة لما عليه االجمهورء وعند التعليق 
عليها لا يبين الخلاف فيهاء وإن تطرّق إليه يكون بإشارة مقتضبة. 

فمن القواعد الخلافية التي لم يبيّن الخلاف فيها : 

- ق017- :«الأحرٌ وَالضّمَانَ لا يَحْتمعَان». 


- 


5 .8 وم 1 و 9 5 
- ق؟7 : «الاستصحاب حجة دَافعَة لا مُشبئّة». 


- 
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- ق ١5١‏ : «طرفي الترْحِيح إذا تَعَارَضًا كان الرَُجْحَانَ في الذات أَحَرَ 
الحال». 

5 2 و 5 0 ' 
دق؟55ا١‏ : «العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا». 
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اق١5؟:‏ «مَا نبت عَلَى خلاف القيّاسٍ فَعَيْرُهُ لا يقاس عَلَيْه. 
- وععناها القاعدة رقم (/5؟١).‏ 

ومن القواعد التي أشار فيها إلى الخلاف : 

- ق7غ : «الأمر يُفِيدُ وجحُوبَ إيقاع الفغل مرَّة». 


“'؟ الرسالة الشمسية وشرحاها : تحرير القواعد المنطقية» ص85؛ وتسهيله المسمى بتيسير القواعد المنطقية» ص7١١.‏ 


نين تيسير القواعد المنطقية» ص4 .٠١‏ 


- ق 71١‏ : «التُخصيصٌ بِالذّكْرٍ لا يدل علّى الحَصْرِ». 

ق مال : «التّرَحيحٌ لا يق بكثرة العلل». 

- ق ١4‏ : «رَدُ عَيْنِ الَخْصُوب هُوَ الْوحَبْ الأصلي». 

- ق 549 : «النهي يُقَررٌ المشروعية عنْدنا». 

غ- حرص ناظرزاده على أن تكون صياغة القواعد بألفاظ كلية» تتمشى مع مذهب 
افيه ل نمه من ذكر القواعد الي حصل فيها حلاف بين علماء الحنفية أنفسهم» إلا أنه 
كان يتجتّب صياغتها بالألفاظ الإنشائية؛ كألفاظ الاستفهام ونحوهاء وكان منهجه هو 
احتيار أحد الأقوال في القاعدة» وجعله لفظًا لما. وقد يكون الخلاف قويّا بين أئمة الحنفية؛ 
فيضطر إلى التصريح بأقوالهم في لفظ القاعدة؛ لتبقى القاعدة كلية» يصحّ التعليل يما لكل 
فرع يمكن تخريجه على رأي الإمام في القاعدة. 

فمن القواعد الخلافية التي ذكر خلاف الحنفية فيها عند شرحها : 

قم : «الإجماع اللاحق لا يَرفْعْ الاختلاف السّابق». 


ا 0 


-ق86ه : «بينة لني غير مقبُوة». 

- ق 7٠١‏ : «التُحليفُ على فعلٍ نفسه عَلَى البَنَات» وعلّى فعل غيره على العلي». 

والقاعدة الوحيدة التي صرّح المؤلف بأقوالهم ضمن لفظها هي : 

7١3 -‏ : «اللّفْظ إِذا كان لَه مَعتّى حَقيقي مُسَعْمَل وَمَنَى مَحَازِي مُتَعَارَف : يرح 

الحنَى الحَقيقَي عند أبي حنيفة رَحَمَهُ لله وعندَهُمًا َرَحَمَّهُمًا اله-: الْجَازِيُ». 

ه- من منهجه ف إيراد القواعد: اختيار القواعد الي يكثر التعليل يما للأحكام الفقهية؛ 
وهذا حعل السّمة العامة لقواعده كونها قواعد فقهية شاملة لكثير من الحزيئات الفقهية. 

إل أن هناك طائفة من قواعده محال تطبيقها ضيّق» وقد تنحصر في باب معيّن من 
أبواب الفقه؛ مما يع أنما ضوابط فقهية في الواقع. 

كما أن هناك طائفة أخرى ذات صبغة أصولية؛ إلا أنه يمكن التعليل ما ولو بطريقة 
غير مباشرة؛ كأن يستفاد منها في فهم ألفاظ المكلفين» وكيفية بناء الأحكام عليهاء 
كألفاظهم في البيع والطلاق والوصية والوقف ... 


الشمعقدس الاش شت اعتب_ م( 00 


ولكونه بمكن التعليل بالضوابط» وبالقواعد الأصولية ذكرها ناظرزاده في كتابه. ولم 
يكن اله منهج عطرد ف رتيب كل مها انغلالا بل عائلها مطائلة بفية القواعذ» يثك 
رتبها جميعًا حسب حروف الحجاء. 

فمن الضوابط الفقهية : 

د ق2” ا : «الأصل في الوكالة و وفي المضَاريُة العموم». 

ق/ا١١‏ : «حهَالة الَكفول لَهُ تُبطلُ الكفالة» وكذا جهالة المكفول عنهُ». 

- ق594١‏ : «عَقَدُ الرهن تبرّعٌ من جانب الراهن». 

- ق86١‏ : «كل كفالة كْمَقدُ غَيْدُ موحبة للد لا كثقلب مُوحِيّة أبدا4. 

دقهه؟ :«» الووصيّة اول بعل اتقطاع ولاية الموصي»7"©. 

ومن القواعد التي هي أصولية في الواقع : 

- ق1 :«الإجْمَاعٌ اللاحق لا برقع الاعثتلاف السابق». 

ا ق م7 : «التّرَحِيحٌ لا يق بكثرة العلل». 

د قه١١‏ : «الحكم ينتّهي باتتهاء علته». 

دق؟١١‏ : «العام يوجحب الحكم فيما يتناولة يقيئًا». 

-دق55.06: «يُرَحْحْ بَحْض وحُوه الْشترك بعالب الرّأي»0". 

5- ما ذكره العلماء في مزايا القواعد الفقهية : أنها ار دي الإيجاز في صياغتهاء 
على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الحزئية. فتصاغ القاعدة بكلمتين» أو ببضع 
كلمات محكمة؛ من ألفاظ العموم»”©. 

وهذا «لم يتوافر في جميع القواعد ولم يتوافر في جميع كتب القواعد؛ فإن بعض كتب 
القواعد صياغة قواعدها -غالبًا- طويلة» وقد تصل إلى عدة أسطر»7». 

“2 وانظر من الضوابط الأخر : قاعدة رقم ١91‏ و١1١7‏ و788. 
وانظر من القواعد الأصولية الأخر : قاعدة رقم 5 و١5‏ و8” و95 و١١٠١‏ و94١1‏ و18 و57١1‏ و50١‏ 
و1569 وه5١و45١ولا4ا‏ و9١75‏ و١١75‏ و١757‏ ولا4؟ا وم 4 وة4!اولاه؟. 


7 المدل الفقهي العام للزرقاء 3417/7 فقرة 555. 


1 مقدمة شيخنا د. عبد الرحمن الشعلان لتحقيق كتاب القواعد للحصيي» .4/١‏ 
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صم 


إلا أن المزيّة المذكورة تكاد تكون شاملة لجميع قواعد ناظرزاده» حيث كان يتوخى 
فيها الاختصار؛ إذ إن عدد قواعده (555) قاعدة : 
وأطول قاعدة فيها : هي قاعدة )5١7(‏ الآنف ذكرهاء وهي : «اللفظ إذا كان له 
معن حقيقي ...». 
- فهذه القاعدة اثنتان وعشرون كلمة» وعذر المولف في طولا النسبي هو 
اشتمالها على قولي العلماء فيهاء فكأنما كرّرت بلفظين مختلفين. ثم إن إحدى 
النسخ (وهي (ه)) لم ترد فيها جملتا الدّعاءء ثما يجعل عدد كلماتّا : ثماني 
عشرة كلمة فقط. 
- والقواعد الي لا تزيد كلماتها عن عشر كلمات عددها )١55(‏ قاعدة, وهذا 
يشكل أغلب قواعد الكتاب. 
ومن هذه القواعد : 
دق.٠‏ : «الاستشناء تكلم بالباقي». 
دق54 :«الأشك ال بالأخحف». 
دق" 0 : «الأصل 0 الذمّة». 
دق9” :« الإقرارٌ لا يحتمل التَعليقَ». 
قم 4‏ :«الأمره كقاصدهًا». 
دق؟ه 0ه «البقَاء على وفق الثبُوت». 
- ق4ه : «البَقَاء سيل من الابتدّاء». 
داق”ع 0 : «التَابع لا 7 بالحكم». 
دقلا : «تَغْيير المشروع بَاطلٌ».. ِ 
- قهم : «التكليف بحسب الوسّع». 
-قلاهم 2 : «التَنَاقَضُ يِفسدٌ الدّعوّى». 
ق.ه : «التّنْصِيصُ لآ يوحبُ الُخصيص». 


- ق١٠٠‏ : «جرّح العَجماء جبَارُ». 


-دق١؟١:‏ «الخراج ا 


ق8١١:‏ «الديون بد ضٍّ نقضّى بأمثالهًا». 


ق/ا١‏ : «السّاقط لا يَعُْوْدُ». 

ق ١67‏ : المريا يُفْوتُ الدلآلة». 
قهه١‏ : «الضرر يُرَال». 

ق 111١‏ : «العَادَةٌ مُحَكمّة». 

ق ١177‏ : «الغرم بالغلم». 
ق88١1:‏ «القول قَوْل القابض». 
- ق968١‏ : «لاً ا إلا بالئيّة», 


ق98١‏ : «لا يصحٌ تأحيل الأغيّان». 

- ق١١5‏ : «لا عبْرةَ لتاريخ الييق». 

- قه4؟ : « المصُوص لآ ينُب أَححَاة.». 

/ا- إذا كان للقاعدة لفظان متّحدان في المعئ (أو أكثر من لفظين)» وكان أحدهما 
يبدأ بحرف, والآخر يبدأ بحرف آخر مثلاً : فإنه يذكر كلا منهما في موضعه المناسب. 
وهذا أسلم من الاكتفاء بذكر الثاني مقترئًا بالأول؛ لأن القارئ قد يعرف القاعدة بلفظها 
الثاني دون الأول؛ فإذا لم يجدها في الموضع الثاني قد يتوهم أنها غير موجودة. 

ونظرًا لكون هذا التومّم يزول إذا كانت بداية اللفظين بحرف واحد : فإن المؤلف في 
هذه الحالة يذكر اللفظ الثاني مقروئًا بالأول0©. 

ثم إن المولف إذا ذكر لفظي القاعدة في موضعيهما المناسبين قد يربط بين اللفظين 

ويصرح بأنمما .معين واحدء وقد لا يربط بينهماء وهذا الأغلب 





2 انظر مثلاً : قاعدة 2٠١‏ 444 744 (مع العلم بأنه في القاعدة 744 ذكر لفظين آخخرين ها يشتركان معها في 
المع وف الحرف الأول. ثم تم الحديث عنها بربط الألفاظ الثلاثة بقاعدة أخخحرى تبدأ بحرف الياء» حيث قال: 
«والاصل المشهور فيه : «اليقين لا يزول بالشك»». ومقصوده من ذكر القاعدة الأخيرة هو كون الثلاث 
المتقدمةتندرج تحتها لا أنهابمعناها -والله أعلم-). 


1 1 اي 


و 


فمن الألفاظ التي ربط بينها المؤلف : 

ه. ق59؟ : «الأصل إضَافَة الحادث إلى أقرّب أؤقاته». 

مع ق54 ٠١‏ : «الحادث يُضمَافُ إلى أقرب الأوقّات». 

فعند شرح اللفظ الثاني اكتفى بالتصريح بأنه «مذكور في باب الألف بعبارة أخرى» 
وهي : «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»» فيكتفى .ما ذكر فيها من الفروع 
والأحكام ...06", 

ه ق 8١‏ : «تفريقٌ الصّفقة قبل القبْض لآ يجُوز». 

مع ق؟١75‏ : «لا يَحُورُ تَفرِيقٌ الصّفقة قَبْلَ النّمَامُ». 

حيث إنه في فاية شرحه للأولى قال : «وسيأن زيادة تفصيل في باب اللام 
-إن شاء الله تعالى -»0). 

ومن القواعد التي لم يربط بينها : 

« قلم ‏ :«الختلاف الأسباب بمَئْزلة احتلاف الأغيان». 

مع 23> : «ِتبَدّلَ سبب الملّك قائمٌ مقامٌ تبدّل الذّات». 

ه«ق5لم :«تمليك الدينٍ - غَيْرٍ من عليه الدين لا يجوز». 

مع قة1١‏ : «لا يْصحٌ تَمْليكُ الديْنٍ من غَيْر مَنْ عَلَيْه الدِينُ». 

«وقعه : «البَقَاء جيل من الابتدّاء». 

مع ق 717 : (ِيُعْتَفرٌ في الانتهاء ما لآ يُعْتفْرٌ في الابتداء»7". 

6 - كان يسمي قواعده بالأصول وتارة يسميها بالقواعد» وقد صرّح بذلك في 


المقدمة حيث قال : «ووحدت قواعد وأصولا تصلح أن تكون للجواب دليلا ...6©). 


000 


لقف 


إثرف 


دق 


وذلك ص١7".‏ 
وانظر من القواعد الأخر : قاعدة 4 وه1١‏ و١1711»‏ قاعدة ه وه4» قاعدة "اه و4ه وا4١.‏ 
ضف ل 


ص184١.‏ وفي هذا الموضع تم التعليق على ذلكء ببيان المراد بالأصل» والفرق بينه وبين القاعدة. 


لقم الدراس 


والاستعمال الأكثر منهما هو (الأصل)؛ إذْ كثيرا ما يقول : «وخرج عن هذا 
الأصل»”", أو يقول : «وفروع هذا الأصل»؛ ونحو ذلك9". 

ثانيا : منهجه في التعليق على القواعد : 

السّمة العامة لتعليقه على القواعد هي الاختصار؛ لأن هذا يخدم غرضه من 
الكتاب؛ وبيان ذلك : أن غرضه إعانة المفي على ضبط الفتاوى الي يصدرهاء ويحصل 
ذلك بتعلّم القواعد الفقهية الكلية الي يصح الاستدلال يما؛ لأن «من ضبط الفقه 
بقواعده استغئ عن حفظ أكثر الجزيئات؛ لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما 
تناقض عند غيره» وتناسب ا 

وليتسئ ذلك للمفى لاد من ضبطه لكتاب يعن بكثرة القواعد الفقهية» مع حسن الترتيب» 
والاختصار؛ ليتمكن من الرجوع إلى القاعدة المرادة بأقصر طريق» وليسهل عليه ضبط الكتاب. 

ولكي تتحقق هذه المزايا في كتاب ناظرزاده رئّبه على حروف الحجاءء واعتق 
بالاحتصار في الشرح قدر الإمكان» وقد صرّح بذلك في مواضع متفرقة من كتابه» كما 
طبّقه عمليًا في أثناء الكتاب. 

ومن عباراته الي تدل على ذلك : 

« «ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الأصول ...»204 

« «وأنالم ألتزم التفصيل في هذه الجريدة؛ بل المراد الترتيب؛ لتسهيل الضبط» 
والتفصيل مانع»”. 

ه «ولا حاحة إلى التفصيل عند من احترز عن التطويل»2". 


97 انظر ملا : ص77 .5 .لل لالاللى مفلل 04.5 1 هك 4لاف .١ ١184:11١4 11١41‏ 


'؟ انظر مثلا : ص ١7ل‏ 1ل 11 414 4121 لالاقء ٠١1ل .١ ١539‏ 


9" أنوار البروق للقرافي» .7/١‏ 
44 ص5" 7. 


© ص"55. 


49 ص4غغع. 


© «وفيها نظائر تُركت؛ احترارًا عن التطويل»(©. 

« «وفيه بحث طويل الذيل؛ لا يليق بهذا المختصر ...206. 

وهذا الاختصار ظهر على جوانب متعدّدة من الكتاب» منها الحوانب الآتية: 

الأول : منهجه الإجمالي في التعليق على القاعدة : 

-١‏ يبدأ تعليقه غالبًا بكلمة (ولذا)» أو بالفاء السببية» أو نحوهماء ثم يتبع ذلك 
ببعض فروع القاعدة. وفي هذا إشارة إلى أن القاعدة دليل على الأحكام المذكورة 
ف الفرو ع. 

؟- وإذا كان للقاعدة مسائل يتوهم استثناؤها من القاعدة يذكرها بعد الفروع غالباء 
ويبين علة تخلفها عن القاعدة بالتصريح أو الإشارة ف سياق الكلام. 

*- وقد لا يذكر الفروع؛ بل يشرع بالمسائل المستثناة مباشرة؛ بناء على أن القاعدة 
لا تحتاج إلى إيضاحها بالأمثلة7". 

- وإذا كان في القاعدة حلاف قوي ذكره إجمالاً في بداية شرحها غالبا. 

ه- كما أنه إذا رأى حاحة اللاستدلال المباشر على القاعدة يذكره مختصرًا في بداية 
الشرح أيضًا*. 

والأغلب من استدلاله على القواعد يكون مسلك غير مباشر» حيث يثبت كليّة القاعدة 
بالجواب عمّا قد يتوهم كونه مستئئ منهاء فتبقى القاعدة مطّرده: يصح التعليل بما. 

الثابي : منهجه في بيان معنى القاعدة : 

لم يكن لناظرزاده منهيجٌّ مطرد في بيان معي القاعدة : 


زلف 


ص 8 ل/الا. 
© صغ84لء وانظر أيضًا : ص/0ت الال احق ولق ولاق ,.١١45‏ 
7" وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص57. 
©» انظر مثلاً : قاعدة "ا الى "الى المع 310/7 
ره( 


انظر من القواعد مثلا: قاعدة 5" 5ل“ 8ل للاء الا كلا رقم عدر لم لم اضل ا لل 


ال ل ل ا ار ل 0 


« فقد يذكر المعيئ الإجمالي للقاعدة في بداية تعليقه عليهاء وهذا نادر. ومن أمئلته : 

- ق4١١‏ : «صحة الحلف غَيْرُ مُارقة عَنْ صحّة الإقرَارِ» وَعَدَمُهًا عَنْ عَدَّمهَا». 
حيث قال في بداية التعليق عليها : «وحاصله : أن من يصح إقراره -كالوكيل- يصح 
استحلافه ... ومن لا يصمّ إقراره؛ كالوصي إذا خوصم في عيب عين باعه للصغير: 
لا يصح استحلافه ...». 

- قه4 ١‏ : «المنصوص لآ يَنُوْبْ أحَاةُ». 

حيث قال في بداية التعليق عليها : «أي : جنسه في كونه منصوصًا»”". 

وقد يكتفي بإيضاحها بالأمثلة» وهذا الغالب في قواعده. ومن أمثلته : 

- جميع قواعد باب الباء الاثنبي عشرة سوى القاعدة ."١‏ 

- جميع قواعد باب الحيم التسعة سوى القاعدة 5 .٠١‏ 

- جميع قواعد باب الراء الستة. 

- جميع قواعد باب الواو الستة. 

وهذا المنهج هو منهج أكثر علماء القواعد؛ ولعل ذلك لتحقيق غرضين في آن واحد» 
هما : تصوير القاعدة؛ وبيان أهم فروعها. 

ثم إن التعريف بالمئال نوع من أنواع المعرّفات المعتدٌ ما عند المناطقة7" . 

« وقد يرى أَنْ القاعدة لا تحتاج إلى إيضاح؛ فيبادر -اختصارًا- بذكر المسائل الي قد 
يتوهم حروجها من القاعدة» أو نحو ذلك7”". 

الثالث : منهجه في ذكر الفروع الفقهية : 


('؟ وانظر قاعدة ١74‏ - فقد أشار إلى معناها في بداية شرحهاء كما ذكرها عرضًا قبل ذلك,» ص١78‏ وبيّن معناها 
الإجمالي» وانظر أيضًا : قاعدة 25٠8١‏ و207145و155. 

'؟ انظر : شرح السلم للملوي وحاشيته للصبّانء ص85؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي» ١/40؛‏ 
ضوابط المعرفة» ص537. 


وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» ص57. 


الفروع الفقهية الي ترد في كتب القواعد يقصد منها توضيح القاعدة» وبيان إمكانية 
تخريج الفرع عليها. أما تقرير الحكم الشرعي للفرع الفقهي» وجمع أدلته ومآحذه: فمحله 
كتب الفقه. 

لهذا فإن السمة العامة للفروع الي تذكر في كتب القواعد هي الإيجازء وبيان محل 
الشاهد فقط. وقد وحدت هذه السّمة في فروع كتاب ناظرزاده. فمن مظاهر ذلك : 

١‏ - عدم الاستطراد في تعداد الفروع الفقهية» فيذكر ما يراه كافيًا في إيضاح 
القاعدة» ورتما اكتفى ,مثال أو مثالين؛ بل قد عرض صفحًا عن ذكر الأمثلة؛ لوضوح 
القاعدة في نظره» ويتطرّق إلى جوانب أخرء تخدم غرضه من الكتاب» كالمسائل المستثناة 
ونحوها0©. 

؟ - إذا ذكر الفرع الفقهي يذكره بإيجاز» وهذا الإيجاز قد يكون مخلاً أحيانًا؛ بحيث 
يجعل الفرع عاط غالة من الغيرط 0 

”# - إذا ذكر للقاعدة عدّة فروع فقهية : فإنّه يحرص على حسن انتقائها؛ دفعًا 
للإطالة» بحيث تكون من أبواب متعدّدة غالبا . 

الرابع : منهجه في ذكر الخلاف في الفروع ونحوها : 

من الأمور الي سبق ذكرها : 

- أن من منهج المؤلف : تقرير القواعد الي تتمشى مع مذهب الحنفية». 

- كما أن السّمة العامة لفروع الكتاب هي الإيجاز". 

وقد كان لهذين العاملين أثر في منهج المؤلف في ذكر الخلاف : 


لق قد سبق التمثيل لذلك» ص37". 


7؟ انظر مثلا :ا ص77 الاك الى 1ه 4ه تلاك 114١اك.‏ 
نرف انظر مثلا فروع القواعد الآتية : اث لا 9511" لع "1 هه 5ه لل لهل 20145 5ه55, 
(؟ انظر : ص 55. 


© انظر : ص 1لا. 


القمهالدراس 0 


-١‏ فتارة يكتفي بالقول الراحح عنده؛ ولا يذكر الخلاف مطلقًا -وهذا الأغلب- مع 
أن الخلاف قد يكون بين علماء الحنفية!0©. 

؟- وتارة يكون الخلاف قويًا بين أئمة الحنفية؛ كالإمام أبي حنيفة وصاحبيه» فيذكره 
باطنا 7 

#- وتارة يكون الخلاف قويًا بين الحنفية والجمهور, فيشير إلى رأي الشافعية من بين 
الجمهور» وتندر إشارته إلى رأي غيرهم : 

- فقد ذكر رأي الشافعية أربع عشرة مرة”". 

- ولم يذكر رأي المالكية إلا مرتين”. 

- أما علماء الحنابلة فلم يذكر أحدًا منهم إلا الإمام أحمدء حيث ذكره مرّة واحدة 
وف معرض تخريج حديث نبوي فحسب"". 

الخامس : منهجه في الاستدلال على القواعد والفروع : 

أ- منهجه في الاستدلال على القواعد : 

لقد أولى المؤلف أدّلة القواعد عناية كبيرة؛ لأنها تخدم غرضه من الكتاب» وهو إثبات 
حجية القواعد الي يذكرها. 

وحيث إن أكثر القواعد الفقهية مستقاة من الفروع الفقهية المتشابمة في أحكامها : 
فإنّه يصعب الاستدلال على كل قاعدة بدليل جزئي يخصها؛ لهذا كان سبيله الرئيس إلى 
ذلك هو إثبات انطباق القاعدة على جميع فروعهاء وبيان علة تخلف بعض الفروع 
عنها ظاهرًا. 


(!؟ انظر مثلا : ص45 4. 


9؟ انظر مثلا : ص75 5ل 50ل للف زاف علف 847 . 

''" انظر :ص017؛ وانظر : فهرس الأعلام - الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
#؟ انظر :ا ص 41 .53١‏ 

)ه20 


انظر : ص .58٠0‏ 


وهذا ما يمكن أن يدحل تحت الاستقراء الناقص؛ إِذْ إِنْ إثبات عدم وجود فروع فقهية 
مستثناة من القاعدة يأ بعد استقراء ما يمكن انطباق القاعدة عليه من الفروع. (والاستقراء 
الناقص من طرق الاستدلال غير المباشر المعتدّ بما)(2. 

ويضاف إلى هذا المسلك مسلك آخر حص به بعض القواعد» وهو إثبات حجيتها 
أيضًا بأدلة جزئية تخصها”". 

ب- منهجه في الاستدلال على الفروع : 

لم يكن المولف يعن ببيان الأدلة التفصيلية للفروع الفقهية؛ لأن هذا من اختصاص 
كتب الفقه؛ وإِنما كان سبيله الرئيس إلى ذلك هو الاستدلال عليها بالقواعد الفقهية؛ لهذا 
غالبًا ما يربط بين القاعدة والفرع الأول بما يدل على أن القاعدة تعليل للفرع؛ كأن يقول 
عقب القاعدة وقبل الفرع الأول : «لهذا» أو: «ولذا» أو (الفاء السببية) أو نحو ذلك» ثم 
يعطف على الفرع الأول بقيّة الفروع. 

وهذا لا يمنع تخصيص بعض الفروع بأدلة جزئية تخصّها لسبب ماء كأن يكون في الفرع 
خلاف. ويحتاج إلى أن يعضد الاستدلال بالقاعدة عليه بدليل آخر يقوّيه» ونحو ذلك7©. 

ج- منهجه في عرض الأدلة : 

-١‏ إذا كان الدليل من القرآن الكريم فإنه كثيرًا ما يقتصر على محل الشاهد من الآية» 
وقد لا يذكر إلا كلمة أو ثلاث كلماتء وربما يذكر طرفا من الآية» ثم يقول عقبها : 
«الآية». (أي : إلى هاية الآية). 

وإذا ذكر الآية فإنه لا يقرنها بوجه الاستشهاد منها؛ وقد يكون ذلك طلبًا للاختصار» 
وتوسيعًا لأفق القارئ؛ بالتأمل في الدليل» واستنتاج وجه الدلالة منه. 


''2 انظر الرسالة الشمسية وشرحيها : تحرير القواعد المنطقية للقطبي» ص55١؛‏ وتسهيله المسمّى: تيسير القواعد 
المنطقية» ل أ.د. محمد سالم» ص177؟؟ شرح تنقيح الفصول» ص48 4؛ شرح الكوكب المنير 44١8/5‏ السلّم 
المنورق وشرحه للملوي وحاشية الصبّان على الشرح» ص5 ١؛‏ ضوابط المعرفة» ص21817 191. 

“وقد سبق التمثيل هذه القواعد بأربع وعشرين قاعدة» ص”"ل. 


7" وانظر من أمثلة الفروع الي خصّها بأدلة حرئية: ص5١‏ ل لاه لل قلاى لاا" 1١‏ م 3179:4017 لم3 1١45‏ 


كما أنه لا يعزو الآية إلى السّورة الي وردت فيهاء ولا يذكر رقم الآية من باب أولى. 

وعدد الآيات الي ذكرها إحدى وعشرون آية أو جزءا من آية» وأطولها هي قوله 
5 2 اع 2 دي ا - 0 ع . ممقله 1 ع6 . 
تعالى: طوَمَّن كان غَبِيًا فليَسَتَعَْفِفَ وَمَن كان ققيرا فليأكل بِالْمَعَرُوفٍِ 74" فعدد 
كلماتها - كما ترى - تسع كلمات فقط. 

ومن الآيات الي ذكر منها كلمة فقط : 

ا ا 

دمو 5 
- « فاجلدوا 274. 
ا لوا 


سمه 


- ( الْمَسِيح أبن آله »©. 
١ -‏ جَرَآءْ بِمَا كسبًا 4 ©. 


2 


- < وَأَممَمُكُمْ الى أ رَصَعْتَكُمَ 004 
ارو او لوصام 
١ -‏ وَآلسَارِق وَآلسَارَة قَة فَأقَطْعُوَأ 000 


من الأية رقم (7) من سورة (النساء). وقد ذكرها ناظرزاده ص .017١‏ 


نالف 

('© من الآية رقم (لالا) من سورة (الحج). وقد ذكرها ناظرزاده» ص 4 07. 

من الآية رقم (1) من سورة (النور). وقد ذكرها ناظرزاده ص 7617. 

(*) من الآية رقم (70) من سورة (التوبة). وقد ذكرها ناظرزاده» ص 2414٠١‏ 417 4. 
© من الآية رقم () من سورة (المائدة). وقد ذكرها ناظرزاده» ص 517/94. 

"2 من الآية رقم (71) من سورة (النساء). وقد ذكرها ناظرزاده» ص .87٠0‏ 

زفف 


من الآية رقم (8") من سورة (المائدة). وقد ذكرها ناظرزاده» ص 25337 وقال عقبها : «الآية». 


لقم الدراس 0 


؟- إذا كان الدليل حديثًا نبويًا أو أثرًا : فإنه يكتفي بمحل الشاهد منه أيضّاء ولا يبيّن 
وجه الاستشهاد. 
كما أنه لم يكن من منهجه الاعتناء بالصنعة الحديثية» من جهة التحقق من كون لفظ 
لبذي مظابقا لا حد ب تليديق المنهدة وييان عن متربحهة وما قالة المخدثون فيه 
ومن مظاهر ذلك : 
أن الأحاديث الى يذكرها لح يبين فيها اسم الصحابي الذي روى الحديث إلا 
حديثين فقط"). 
ه أن كثيرًا من الأحاديث الى يوردها لا تكون موافقة للفظ كتب الحديث؛ ما يعئي 
أنها مذكورة بالمعئن”". 
ومن هذه الأحاديث : 
- «هي لك صدقة ولنا هدية». فهذا الحديث لم أجده يمذا اللفظ في كتب الحديث؛ 
وإنما ورد بألفاظ أحرء منها : لفظ البخاري : «هوّ لما صدقة ولنا هدية9. 
- «إذا اخملف المباعان» والسلعة قائمة عينها : حالقاء وترادًا». والرواية المتداولة ف 
كتب الحديث بدون لفظ : «تحالفا»؛ بل بتحليف البائع فقط أو كون القول للبائع 
أو يترادّان» أو نحو ذلك©). 
ه بل إن بعض الأحاديث والآثار الي يوردها لا تكون معروفة في كتب الحديث 
أصلاً» أو وردت بأسانيد ضعيفة. 


فمن الأحاديث التي صرح المحدّثون بأنها غير معروفة : 


!4 انظر : ص 115521118. 


('؟ انظر مثلا : ص ولا .لام ادل ه46 3461 114ل تدل ا .١186 0311١‏ 
7" انظر تخريج الحديث مفصلا ص /49/7. 


657 انظر تخريج الحديث منصلا ص86١١.‏ 
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يق 


000 


م2 


260 


ك4 


زففى 


- «القراءةٌ قُِ الأوليين قراءةٌ ف الأخريين». فهذا الحديث أورده ابن الجوزي في كتاب: 
التحقيق وذلك ضمن عدّة أحاديث؛ ووصفها بأها : «لا تعرف»206. 

52 «أن البي 0 أجاد الخيارَ إلى شهرين ». فهذا الحديث قال عنه صاحب (نصب 
الراية): «روي عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين. قلت : غريب جدًا». وقال 
عنه صاحب (فتح القدير) : «وأما ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور في 
الكتاب: فلا يعرف ف شيء من كتب الحديث والآثار»”". 

ومن الأحاديث التي حكموا عليها بالضعف : 

«ما رآه المسلمون حسما فهو عند الله حسن”»©. 

© قد يشير إلى اللحديث دون ذكر لفظه. ولاسيما إذا كان الحديث مشهورًا. 
ومن ذلك: 

- قوله : «كقضاء سنة الفحر ف ليلة التعريس قبل الزوال»9). 

- وقوله : «أن الرسول كييك في حديث معروف جمع بين الصبي والبحنون والنائم» في 
كوم مرفوعيّ القلم»"”. 

© لا ييّن من ححرّج الحديث أو الأثرء والحكم عليهما إلا نادراء حيث ذكر ذلك في 
ثلاثة مواضع هي : 

- قوله : «وذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج» حيث قال : «بعث عمر بن 
الخنطاب عمار بن ياسر على الصلاة ...046"©. 


سيأقي تخريج الحديث مفصلاٌ صءلاه. 

وسيأن مزيد تعليق عليه» ص94١١١.‏ وانظر من الأمثلة الأخر : ص 49. 
سيأتي تخريجه ص١87/.‏ 

ص ١8لا.‏ 

ص 878. وانظر أيضًا : ص 0174 2801414 519ه. 


ص 95١ه.‏ 


- وعند تعليقه على حديث : «قَضى شاهد ومين» قال : «إنه غريب ... على أن 
يى بن معين قد ردّه»7"., 00 

- وعند تعليقه على حديث : «الحراجٌ بالضتان» قال : «هو حديث صحيح, رواه 
أحمد عن ابن داود وغيره»”". 

"ا إذا لم يكن الدليل نقليًا : فإنّه يذكره باختصار» ولا يتوسع في ذكر ما يمكن أن 


يرد عليه من اعتراضات إلا نادرٌ/. 


وأحيانًا يبيّن مصدر الدليل بتعيينه؛ كقوله : «... كما ذكر في (غرر الأحكام)» 2 


أو بلفظ عام؛ كقوله: «وعلّلوه»” ): أو : «وعلله الأصوليّون ...4©, 


وأكثر هذا النوع من الأدلة تعليلات عقلية» غير منسوبة لقائل". 
السادس : منهجه في بيان المسائل المستثناة : 
بيان المسائل الي قيل إفها مستثناة من القاعدة» وعلة تخلفها عنها كان له النصيب 


الأوفر من اهتمام المؤلف؟؛ لأن ذلك من أهم ما يخدم غرضه من الكتاب» وهو صحة تعليل 
الأحكام بقواعد الكتاب. 


وما يؤكد حرصه على المسائل المستثناة أنه - بالإضافة إلى بيانه علة تخلفها عن 


القاعدة - قد يضطر أحيانًا إلى إضافة قيد للقاعدة يمنع دخول المسألة المستثناة؛ بل قد يغير 


للف 


زقفق 


م2 


204 


2ه( 


نلف 


زفف 


ص ١4ه.‏ 
ص 5517. 
انظر مثلاً : ص51 . 
ص .501١5‏ 
ص 145. 


ص ؟559. 
وقد سبقت الإشارة إلى طائفة من أدلة القواعد» وأكثرها عقلية غير معزوة لمصدرهاء وذلك ص 77,. 
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لفظ القاعدة بتضمينها المسألة المستثناة. وإذا لم يجد طريقا لإثبات اطراد القاعدة - وهذا 
نادر - فإنه يحكم بأنها غير معتدٌّ بما : 

© فمن القواعد الى قيّدها بشرط : 

- ق58 : « كيدل سبب املك قائمٌ مقامَ تبدل الذات 2 

حيث قيدها ف فماية التعليق عليها بقوله : «واعلم أن هذا بالنظر إلى غير العاقدين. 

وأما بالنظر إليهما : فإذا حصل المقصود لا يبالى باختلاف سبب». 

داق زه١‏ : « الشيء إِذا نبت تَبَتَ بجميع لوَازمه ». . 

حيث قال ف بداية التعليق عليها : «... هذا ليس على اطلاقه؛ بل هو في موضع لا 

يتصوّر الانفكاك بين اللازم والملزوم ...». 

- ق 193 : « لا يَصِح تمْليكُ الدَيْنِ من غيْرِ مَنْ عَلَيْه اين ». 

حيث قال في بداية التعليق عليها : «... واعلم أن عدم صحة تمليكه : إذا لم يسلطه 

على قبضه. وأما إذا سلطه : يكون وكيلاً قابضًا للموكل» ثم لنفسه»2". 

» ومن القواعد الى ضمّن لفظها المسألة المستثناة : 

- ق ١ه‏ : «البَْض لا يَزيْدُ عَلَى الكل إلا في مَسنألة واحدة» وَهي إِذَا قَالَ الرّحْل 

لام رأته : أنت علي كَظَهْرِ أمُي». 

- ق؟١١‏ : «الحه لا يدحلٌ تحت اليد». حيث قال ف هماية تعليقه عليها : 

«فالأولى أن يقال : الحرّ لا يدحل تحت اليد إلا الزوجة» فإهُا في يد زوجها». 

© ومن القواعد الى نفى صحة الاحتجاج بما؛ لعدم اطرادها : 

اق5: «التابع لا يُفرَدُ بالحكم». 

قل/ا/ا١‏ : « قَد يت الفَرْعٌ و إن لَمْ ينبت الأصل.». 

إضافة إلى ما سبق فإن المولف رد بأهمية بيان المسائل المستثناة من القواعد ظاهرًا 
وعلة استثنائها منها؛ حي تبقى القاعدة كلية يصح الاستدلال بما فقال : «فأنت تحتاج إلى نظر 
دقيق في سائر المسائل الخارجة عن الأصل في بدء النظر؛ ليتتضح لك أسباب خروجها عن الأصل؛ 


(') وانظر من القواعد الأحر : ق 4 (حيث قيدها في هاية تعليقه على ق55١))‏ ق1١7)‏ ق 23٠05‏ ق157. 


( اشعاسس الإشاشت هيبل( 6 
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م2 


04 


26) 


5 


2 


زلثك 


الف 


لأن القواعد والأصول إذا لم تكن مطردة لا يصح الاستدلال بما...»20. 
أما منبهجه في عرض المسائل التي قيل إنها مستثناة : فيتلخص فيما يأ : 
« يبدأ الحديث عنها بلفظ يبرزهاء ويميزها عن غيرهاء ومن هذه الألفاظ : 


- «وخحرج عن هذا الأصل ...» (وهذا التعبير هو الال 

- «وخرج عن هذا الأصل في بدء النظر ...96" 

- «وبعضهم استثئئ من هذه القاعدة ...»© ), 

© إذا كانت المسائل الي قيل إِهها مستثناة متعدّدة فإنه يسلك في عرضها أحد المناهج الآتية : 
- يسرد المسائل الي قيل ها مستئناة جميعًاء ثم يجيب عنها بتخصيص كل مسألة 
واب مب . 

عدوقد يكرن الخوات واخنا كاملا لجميع المسائل9 . 

- وربما جمع الجواب عن بعض المستئنيات في جواب واحد”". 

- وأحيانًا يحيب عن كل مسألة عقبها مباشرة#. 

- كما أنه قد يحيل الجواب على موضع آخرث». 

* وبالنظر إلى طبيعة الأجوبة فإن هناك "مات مشتركة لكثير منها : 

- فتارة تكون الأجوبة ببيان أن المسألة لم يتحقق فيها شرط القاعدة!'". 


ص 3# 

انظر هذا مثلاً في أثناء التعليق على القراعد الآتية : 1 #9 48) 417 01ل "هل 03771 7188, 
انظر هذا التعبير في أثناء التعليق على القواعد الآنية : لا 23١‏ 74 01481 7731. 

انظره في أثناء التعليق على القواعد الآتية : 5" 2١14‏ م/م 9 77. 

انظر أمثلة لهذا في أثناء التعليق على القواعد الآتية : 259 0119 1517. 

انظر أمثلة لهذا قي أثناء التعليق على القواعد الأتية : .١ 47 23١‏ 

انظر مثلاً تعليقه على القاعدة /71. 

انظر مثلاً تعليقه على القواعد الآتية : لالاء لا 517٠١‏ 

مثلما فعل في تعليقه على القاعدة 2١١5‏ و١١5.‏ 


انظر من أمثلة ذلك : الصفحة السابقة» فقد جاء فيها طائفة من القواعد الي قيدها المولف بشرطء مما يعي أن 


بعض المسائل لم تندرج تحت القاعدة؛ لتخلف الشرط. 


- أو وحد فيها مانع7". 


- أو أنها تدحل تحت قاعدة أخرى هي أليق جما" , 
السابع : منهجه في إيضاح المصطلحات والألفاظ الغريبة : 
منهجه في إيضاح المصطلحات : 
لم يكن من منهج المولف الاعتناء بإيضاح المصطلحات الي ترد في كتابه؛ لهذا قلت 
المصطلحات الموضّحة . 
وإذا كانت هناك حاجة لإيضاح بد ما فإنه قد يكتفي ببيان المراد منه» دون 
عناية بالتعريف الدقيق له» وقد يذكر تعريفا قي له. وإذا عرفه فإنه لا يتعرّض مطلقاً 
لشرحه؛ وبيان محترزاته» وما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات. 
أما الألفاظ الغريبة : 
فلم يكن يتعرّض لبيان المعئ اللغوي لها. ولعلٌ السبب في ذلك كله هو حرصه على 
اختصار كتابه؛ ليسهل ضبطه. 
ولكي يحصل تصور عملي لمنهج المولف في إيضاح المصطلحات فهذه تماذج لذلك: 
لا عي ا يد 
- «المراد بالسقوط : انعدام مقتضي الحكم, ؛ لا عدم عمله لمانع»”©. 
- «والمراد باليقين : غالب الظن»©2©. 
* ومن العبارات الى عرّف فيها بعض المصطلحات : 
- «فإن الضمان عبارة عن : رد مثل امهالك إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان قيميًا»0*. 
(21 انظر مثلاً : صلالا/ ااه ولام #الالا. 
"© انظر على سبيل المثال : ص" واس م ولالاء 4 .1١1‏ 


رن ص ./5١‏ 


26 ص .١١١5‏ وانظر : ص5 .27 ات ملالا. 


© ص الا". 


- «غرّف الدّين في (الحاوي القدسي) بأنه عبارة عن : مال حكميّ يحدث في 
الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما»”". 
الثامن : منهجه في النقل من المصادر : 
إن السّمة العامة حل ما يُولَف من كتب علمية هي الاستفادة مما توصل إليه الآخرون 
من نتائج في العلم نفسه. على تفاوت بينها في مقدار هذه الاستفادة» وكيفيتها. 
وكلما كانت المصادر متنوّعة» والنقل منها بقدر الحاحة دون استرسال» مع ظهور 
شخصية الناقل» في حسن الترتيب» والربط بين النقول» وفيما يفيضه عليها من احتهادات 
دقيقة» واستنتاحات مبتكرة ...» كان لذلك أكبر الأثر في قيمة الكتاب العلمية. 
وهذا ما يمكن أن يقال عن كتاب ناظر زاده. 
فقد كثرت مصادره وتنوعتء بين الفقه وقواعده وأصوله وغيرها. وكان ينقل منها بقدر 
الحاجة من غير استرسال» مع حسن الترتيب والربط بينها. بالإضافة إلى ما يستقل به من زيادات. 
كما أن لمذهب المولف الفقهيّ التصيب الأوفر في تحديد هويّة هذه المصادر؛ إِذْ لا 
يكاد يخر ج عن كتب الحنفية في مصادره. 
وقد احتلف منهجه في كيفية النقل عن المصادر» والعزو إليها : 
* أما كيفية النقل عنها : فيمكن إيضاحه في النقاط الآتية : 
-١‏ قد ينقل عنها باللفظ نفسه”". 
9 - وقد ينقل عنها مع تصرّف يسير» يكون بالتقدمم والتأخير» أو الزيادة والحذفء أو 
تغيير بعض الألفاظ, ونحو ذلك. وكان غالبا لا يصرح يبهذا التصرّف”. 
*- وربّما نقل عنها بالمعن”". 


('؟ ص5١7.‏ وانظر أيضًا : ص/95517: 1151. 


© انظر مثلا :ا ص 19ل 6الك 496 نتف لدف 5هؤل لاه .(١١‏ 


انظر مثلا :ا ص 3919 15م 1ؤأف نهف 159ل 184١ل‏ 
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* أما كيفية العزو إليها : فيمكن إيضاحه في النقاط الآتية : 

-١‏ قد يذكر اسم المولف واسم كتابه أل ثم يورد النقل عقب ذلك مباشرة؛ كقوله: 
«ولكن صرّح حافظ الدين النسفي في كتابه المسمى ب (المنار) بقوله : ...306", 

1- وقد يرمز لهما؛ كقوله : «وأجحاب عنه صاحب (العناية) بأن ...76" 

#- وقد يكتفي باسم الكتاب؛ كقوله : «وقد استثئ في (القنية) مسألتين : ...76". 
4 - وأحيانًا يضيف إلى أحد الأمور السابقة : تحديد اسم الكئاب» أو الباب» أو الفصل؛ كقوله : 
«وعلى هذا ظهر سهو ابن بحيم في (أشباهه)» حيث قال في كتاب (الغصب) 006 
وكقوله: «حيث قال صاحب (المغيي) في فصل (المعارضة): والأصل في ذلك ...»© 
هس كما أنه قد يكتفي باسم القائل فقط؛ كقوله : «وذكر القدوري : أن على 
المستأجر ...06" , 

5- وهذه الأمور الخمسة السابقة كما أنه قد يذكرها قبل النقل» كذلك قد يوردها 
بعد النقل وهذا الغالب- . ومن أمثلة ذلك : 

أ - «... كذا قال الإتقان في (شرح المغيي)» ولم يجحب»”". 

ب - «... كذا يفهم من عبارة صاحب (الدرر)»2. 

ج- «... كذا في (العناية)»7©) و<«كما في (الخانية)»0"". 


ص77 
ص .552١‏ 
ص15 ؟. 
صه ,.٠١‏ 
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د - «... ذكره قاضي خان في أوائل : فصل فيما يجب الأجر على المستأجر»”". 

ه- «... ذكره الزيلعي»”". 

/ا - إضافة إلى ما سبق : فإنه قد ينقل العبارة من كتاب معين دون عزوها إليه» وقد 
تتضمّن هذه العبارة نقولاً من كتب أُخّر» فيذكر النقول دون ذكر الواسطة الت توصّل يما 
إلى تلك النقول!. 

وهذه السمة موحودة في كثير من الكتب. ومن أوضح الأمثلة على ذلك : 

أن ناظر زاده ف أثناء تعليقه على حديث «الخراج بالضمان» قال : «قال أبو عبيد الله: 
الخراج في هذا الحديث : غلة عبد يشتريه الرحل فيستغله ...»0©. 

وبالرحوع إلى آكد مظائها من كتب أبي عبيد بن سلام : وحد أن العبارة مذكورة عنده 
بمعناها. أما لفظها عند ناظرزاده فيكاد يكون مطابقا للفظ ابن نحيم» ومع ذلك لم يَعرُها ناظرزاده 
إليه. كما أن لفظ ابن بحيم كلفظ السيوطي؛ ول يعزها إليه أيضًا ! وريّما أن السيوطي استفادها 
أيضًا بواسطة» ولم يعزها إليهاء ولاسيما أن لفظ السيوطي ليس قريبًا من لفظ أبي عبيد!. 

وما يؤكد أن ناظرزاده استفادها من أشباه ابن بحيم : أن أشباهه هي المرجع الرئيس 
لناظرزاده في تعليقه على القاعدة الي ورد فيها الحديث المذكورء كما أن التعليق تضمن 
نقلين آخرين عن الفخر البزدوي؛ والأصحاب من الحنفية» وكلا النقلين مذكوران بلفظهما 
في أشباه ابن نحيم. ومع ذلك كله لم يذكره في تعليقه على القاعدة مطلقًا©». 

8- كما أنه قد يشير إلى مصدر العبارة لكن بإحالات مبهمة أو مجملة : 


!» ص ؟35. 
ا 
من 6 
2ظ2 


وانظر من الأمثلة الأحر : قاعدة (5) وقاعدة )١٠١١(‏ وما جاء في شرحهما مستفاد من أشباه ابن بحيم دون عرو 
إليه» وكذلك : ق ١5‏ جلها مستفاد من (الدرر)» ق.٠٠؟‏ جلها مستفاد من (الدرر) و(العناية)؛ ق7؟ جلها 


مستفاد من (الدرر)» ق7/ جلها مستفاد من المغن وشرحه للقاءاي» ق7١7‏ جلها مستفاد من أشباه ابن نجيم. 


ا 5 


* فمن الإحالة المبهمة : 
- «الاجتهاد لا ينقض كثله : وعللوه بأن الاجتهاد الثاني ... 
وعلل البعض : بأن قبول شهادته .. 
وبعضهم استثئئ من هذه القاعدة ...» 
- «تفويض التصرف في ملك الغير لا يحوز : ولذا قالوا : ...»2. 
إحالته إلى كتب تشترك مع غيرها في الاسم دون أن بميّز أيها المراد. ومن هذه الكتب: 
(الإرشاد)؛ (الحاوي)» (شرح الطحاوي)» (شرح منظومة ابن وهبان)» (الكافي)» 
(الكفاية)» «المبسوط)» (النهاية)» (الوجيز)'". فهذه الأسماء وغيرها يشترك في كل 
واحد منها عدّة كتب من كتب الحنفية» ويصعب على القارئ تمييز المراد من كل 
ذلك الاسم !. 
التاسع : منهجه في ذكر الأعلام : 
لم يكن من منهج المولف الاعتناء بذكر الأعلام والتعريف بماء وإذا ذكرها يكون ذلك 
بالاكتفاء .مما تشتهر به» ويحصل به تمييز لماء دون مزيد تفصيل : 
فإذا كان له اسم يشتهر به أو كنية أو لقب اكتفى به؛ كقوله : «أحمد». «بريرة»» 


زلف 


«حبان»» «زفر»» «محمد» «أبو حنيفة») «أبو الشجاع») «أبو يو سف» «البزدو ي») 
«الزيلعي»» «السرحسي»» «الشافعي». 

وإذا لم يحصل تميزه بذلك ذكر لفظا آخر بيزه؛ كقوله : «محمد بن الفضل»» «أبو 
سعيد بن أسعد»» «شثمس الأئمة الحلواني». 


2( ص 747-.ه5. 


2 ص وه 


7" ولتوثيق ذلك راجع فهرس الكتب الواردة في النص. 


2 


ولم يزد على لفظين إلا في ذكره لاسمه حيث قال «محمد بن سليمان الشهير 
بناظرزاده». 

وأكثر ما كان يذكر الأعلام بالرمز لما بربطها بأحد الكتب؛ كقوله : «صاحب 
(الدرر)»» «صاحب (لعناية)»» «صاحب (لهداية)». 

وما يؤكد أن هذا هو أكثر صنيعه : أن الكتب الثلاثة السابقة هي أبرز مصادره ومع 
ذلك لم يصّرح باسم المولف إلا في كتاب واحد» ومرة واحدة فقط. حيث قال : «وجعل 
المولى حسرو في درره. في آحر كتاب القضاء ...76"©. 

ومن مظاهر عدم اعتنائه بالأعلام : أنه لم يصرح باسم أحد من مشايخه أو تلاميذه أو 
معاصريه إلا في موضع واحد فقط» وفي مقدمة الكتاب» حيث صرّح باسم العالم الذي أراد 
عرض كتابه عليه» وهو أبو سعيد بن أسعد”". 

العاشر : منهجه في الربط بين مباحث الكتاب : 

كان المؤلف يتجتب التكرار في أكثر مباحث الكتاب ومسائله؛ ويكون سبيله إلى ذلك 
هو الرّبط بينهاء بإحالة الموضع المتأخر إلى المتقدّم» أو العكس. 

وقد رن ذلك بتحديد الباب المحال إليه والقاعدة أو أحدهماء وقد لا يقرنه بشيء من 


هذا التحديد. 
* فمن أمثلة الإحالة على متأخر : 


- «وسيجئ تفصيله في باب الباء -إن شاء الله تعالى- في قولحم : «بقاء الشيء 
مستغن عن بقاء السبب»»206©. 
- «وسيأتٍ زيادة تفصيل في باب السين -إن شاء الله-»©). 


ص ./١‏ ولتوثيق الأعلام السابق ذكرهم؛ والاستزادة بأمثلة أخر : راجع فهرس الأعلام. 
9؟ انظر : ص156. 
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لفل الثاني الكتاب 0 


- «وسيأت جوابه -إن شاء الأد»20, 

* ومن أمثلة الإحالة على متقدم : 

- «... وهذا من باب الحيل. وقد ذكر في باب الحاء : الحيلة لدفع الضرر عن نفسه 

جائز» وإن تضرر الغير في ضمنه»”"'. 

- «... فيستردهء كما مرّ في باب الدال ...2046©. 

- «... والأصل فيه : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها - كما مة -204). 

- «والجواب : أنها من باب الدفع؛ وقد مرّ أن الدفع بواحد مما ذكر صحيح قبل 
القضاء ...»2 , 


رق 


ص 5ا١٠.‏ 
9» ص 44و. 
9 ص م18. 
ا 
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الم الدراسي 


المبحث الرابع : مصادره وطرق الاستكادة منها : 


مصادر أي كتاب تعد مرآة مهمة لحوانب متعدّدة منه؛ لهذا فإن من يقوم بتحقيق 
كتاب ما ودراسته يعن بخدمة مصادره من عدّة جحهات» منها : 

- من جهة إبرازها استقلالاً وتصنيفهاء وبيان طرق استفادة المولف منها. 

- ومن جهة بيان منهج المؤلف ف النقل منها. 

- ومن جهة التعريف بما. 

- ومن ججهة فهرستها. 

أما منهج المؤلف في النقل منها : فقد سبق بيان ذلك في المبحث السابق» عند الحديث 
عن منهج المؤلف في النقل من المصادر'". 

أما التعريف با : فسيأنيٍ التعريف بكل كتاب منها عند ذكر المؤلف له لأول مرّة؛ 
لأن الكتب شأنها شأن الأعلام والمصطلحات والألفاظ الغريبة ...» حيث إن القارئ يحتاج 
إلى التعّرف عليها عندما ترد عليه لأوّل مرّة في الكتاب المحقق. 

أما فهرستها : فسيأتٍ حصرهاء وترتيبها على حروف الحجاءء وذكر المواضع الي 
وردت فيهاء وذلك في هاية الرسالة» ضمن قائمة الفهارس. 

أما إبرازها وتصنيفها وبيان طرق استفادة المؤلف منها : فهو على النحو الآيِ : 

أ - لقد رجع المؤلف إلى مصادر كثيرة في كتابه» وهذه المصادر منها ما صرّح باسمه 
عند النقل عنه» ومنها ما لم يصرّح بههء وعدد المصادر الي صرّح يما : خمسة 
وأربعون مصدرًا. 

ب - جميع المراحع الي صرّح بما لا تخرج عن ثلاثة علوم : الفقه. وأصول الفقه 
والقواعد الفقهية. وقد نال علم الفقه النصيب الأوفر منهاء حيث بلغت مصادره : تسعة 


وثلاثين مصدراء ثم أصول الفقه بخمسة مصادرء ثم القواعد.مصدر واحد. 


© انظر : ص 86. 


وسوف يتم تصنيف هذه المصادر حسبا العلوم الغلاية المذكورة» ثم تر تيب مصادر 
كل علم حسب تاريخ وفاة المولف؛ لأن المتقدم له سبق التأليف» فكان حقه التقدم. وإذا 
كان المؤلف أورد الكتاب بلفظ مختصر (غير اسم الكتاب الذي سيّذكر ابتداء) فإنه سيميز 


بوضعه بين هلالين : 
أولاً : مصادره الفقهية : 


ليعقوب بن إبراهيم» أبي يوسف الأنصاري (ت4857اه). 

1 الجامع الكبير (الجامع) : 

محمد بن الحسن الشيباني (إت85١اه).‏ 

9!- الاستحسان : 

خونايه القن اشا يفو احد كن الال يقروف:بالمتبوط إذ إن عتمك ين 
الحسن ألف أبواب الأصل مفردة» ثم جمعت فصارت را 

#- الزيادات : 

محمد بن الحسن كذلك. 

©- النوازل : 

لنصر بن محمد أبي الليث السمرقندي (ت*/الاه). 

5- الكتاب» المشهور .مختصر الفذؤرئ : 

لأحمد بن محمد المعروف بالقذوري (ت8؟::ه). 

/ا- التحريد : 

لعله للقخري بدا 

/- شرح مختصر القَدُوري (شرح الأقطع) : 

لأحمد بن محمدء أبي نصر المعروف بالأقطع (ت41/4ه). 

4- غناء الفقهاء (عناء الفقهاء -- هكذا ورد عند المؤلف بالعين المهملة!-): 

لعلي بن محمدء أبي الحسن الفخر البزدوي (ت5485ه). ش 


الم الدراسس 


: المبسوط‎ -٠ 
محمد بن أحمد, أبي بكر الشمس السرحسي (ت48ه).‎ 
: شرح مختصر الطحاوي (شرح الطحاوي)‎ -١ 

لعلي بن محمد الأسبيجابي (ته*هه). 

: الفتاوى الكبرى (الكبرى)‎ -١ 

لعمر بن عبد العزيز» المعروف بالصدر الشهيد (ت575هه). 


: تحفة الفقهاء‎ - ١8 
.)هه4٠ت( محمد بن أحمد السمرقندي‎ 
: الخلاصة‎ -١ 


لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت45 هه). 

6- مجموع النوازل : 

والصحيح أن مؤلفه هو أحمد بن موسى الكتبي (توقي في حدود سنة ٠5هه).‏ 
5- فتاوى قاضي ان (الخانية) : 

لحسن بن منصورء المعروف بقاضي خان (ت557ه). 

/ا١-‏ الحداية : 

لعلي بن أبي بكر أبي الحسن الفرغاني المرغيناني (ت 57 هه ). 

8- الحاوي القدسي : 

والراجح -والله أعلم- أن مؤلفه : أحمد بن محمد الغزنوي (لمتوق في حدود 
٠تاه)).‏ 

8 المخحيط البرهاني : 

والصحيح أنه محمود بن أحمد ابن مازه البرهان البخاري (ت515هم). 

: ؟- الفتاوي الظهيرية (الظهيرية)‎ ٠ 

والراجح أن مؤلفها : محمد بن أحمدء أبو بكر ظهير الدين البخاري (إت515هم). 
-١‏ الوحيز : 


الم اراسي 


محمود بن أحمد, أبي المحامد البخاري المعروف بالحصيري (ت75ه). 

17> قنية المنية لتتميم الغنية (القنية) : 

لمختار بن محمود» أبي الرجا الزاهدي (ت15/8ه). 

"11 حاوي مسائل المنية (الحاوي): 

لمختار الزاهدي أيضا. 

4 7- فصول الأحكام لأصول الأحكام, المشهور بالفصول العمادية (العمادية) : 

والراحح أن مؤلفه : عبد الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن (علي صاحب 
الهداية)» المرغيناني (توفي نحو عام ٠/1"اه).‏ 

ه©- الوقاية : 

لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد. (جدّ صدر الشريعة الأصغر 
لأمه) وقيل : لأخسيه تساج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر. (جد صدر 
الشريعة لأبيه). 

75 الكاني : 

لعبد الله بن أحمد, أبي البركات النسفي (ت١الاه).‏ 

/ا!! - كنز الدقائق (الكنز) : 

لعبد الله النسفي أيضًا. 

- الفتاوي الوَلوَاحيّة (الولواجيّة). 

والراحح أن مؤلفه : إسحاق بن أبي بكرء أبو المكارم الولوالجي (ت١٠/لاه).‏ 

4- النهاية : 

للحسن بن علي» الحسام السّغتناقي (ت١١الاه).‏ 

: الكفاية‎ -" ٠ 

والراجح أن مؤلفها : جلال الدين بن همس الدين الكرلاني (كان حا في حدود 
عام ١الاهف).‏ 

9"- ححزانة المفتين : 


0 


لحسن بن محمد السَّمنْقَانِ (ت45/اه) 

ا (شرح منظومة ابن وهبان)؛ لعل المقصود به : عقد القلائد في حل قيد الشرائد : 

لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان (ت58/اه). 

ا“ - العناية : 

محمد بن محمدء أبي عبد الله أكمل الدين البابرق (ت87لاه). 

غ # ب جامع الفصولين : 

محمود بن إسرائيل؛ الشهير بابن قاضي سماو (رت51مه). 

ه"ا- الجامع الوجيز المشهور بالفتاوي البزازية (البرازية) : 

محمد بن محمد الشهير بالبزازي 9إت5717/ه). 

5" فتح القدير : 

محمد بن عبد الواحد» الكمال المعروف بابن الهمام (إت51/ه). 

/ا "اب غرر الأحكام : 

محمد بن فراموزء الشهير ملا خسرو (ت8/85ه). 

8"- درر الحكام شرح غرر الأحكام (درر الحكام؛ أو الذرر) : 

محمد بن فراموز أيضًا. 

8"- الإرشاد : 

دل السياق الذي أورد المؤلف فيه هذا الكتاب على أنه في الفقه» وهناك عدّة كتب 
ف الفقه الحنفي تعرف بالإرشاد» لكن لم يظهر لي أيها المراد”"©. 

ثانيا : مصادره الأصولية : 

-١‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصولء المشهور بأصول البزدوي (أصول 
فخر الإسلام). 

لعلي بن محمدء الفخحر البزدوي (ت1:4/857ه). 


('؟ ولمريد تفصيل انظر : ص1717١١.‏ 


اقمادراس 0 


؟" - المغئ : 

لعمر بن محمد, أبي محمد الحبّازي (ت5751ه). 

* - منار الأنوار (المنار). 

لعبد الله بن أحمد, أبي البركات النسفي (ت١٠لاه).‏ 

- شرح المغين : 

لمنصور بن أحمد, أبي محمد القاءاني (ته/الاه). 

وهذا الكتاب يعد المرحع الرئيس للقواعد الأصولية الي ذكرها المؤلف؛ ومع ذلك لم 
يصرّح المولف به إلا مرة واحدة» ونُسب فيها إلى الإتقاني (وليس القاءاني)! ولعل هذا 
تحريف من النّاسخ الأول وتابعه مّنْ بعده من النّساخ ... 

©- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (الكشف). 

لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١"'ل/اه).‏ 

ثالثًا : ما رجع إليه من كتب القواعد الفقهية : 

رحع المؤلف إلى كتاب واحد في القواعد الفقهية» وهو الأشباه والنظائر لزين الدين 
ابن إبراهيم بن بحيم المصري (ت0٠51ه).‏ 

وقله مطيادر الالشدمن كنت القواعت الفقيية يعد مرية لد 9ه عليه ]ئ 

وذلك أن الحنفية وإن كان لهم سبق التأليف في القواعد الفقهية» إلا أنه بعد تأليف أبي 
زيد الدّبوسي (ت١٠47ه)‏ لكتابه : (تأسيس النظر) شهد التأليف لديهم ركودًا واضحًاء 
امتدٌ إلى القرن العاشر المحري. وكان الميدان في هذه الفترة بالدرحة الأولى 
لعلماء الشافعية7"', 


وقد أدرك ذلك ابن بنحيم (إت١/51ه).‏ حيث قال : 


0 انظر العرض التأريحي للمولفات في هذه الفترة في كتاب : القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» 


ص "م7 


ساس 5 


«وإن المشايخ الكرام قد أُلْوا لنا ما بين مختصر ومطوّل» من متون وشروح وفتاوى؛ 
واجتهدوا في المذاهب والفتوى» وحرّروا ونقحوا - شكر الله سعيهم -إلا أني لم أر لهم 
كتابًا يحاكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي ...»06©. 

ولربط ما توصل إليه الشافعية في علم القواعد الفقهية بفروع الحنفية» وللاستفادة من 
منهجهم في التأليف : ألّف ابن بحيم (ت917.0ه) أشباهه؛ محاكاة لأشباه ابن السسبكي 
(ت١ل/الاه)»؛‏ وكذلك أشباه السيوطي (ت١1١8591ه).‏ 

وقد أجاد ابن بحيم في أشباهه وأفاد» وأحدث نقلة نوعية للتأليف لدى الحنفية» وصار 
كتابه عمدة المتأخرين منهم؛ حيث انكبّوا عليه شرحًا وتعليقًا ونظمًا ... حئى بلغت 
عقاف يحولة كلتمن أزينين بصت ف 

ولا يعن هذا أن علماء الحنفية لم تكن لمم عناية بالقواعد الفقهية قبل ابن بحيم» فقد 
كانت كتبهم الفقهية حافلة بما؛ تعليلاً وتوضيحًا وربطًا بين الفروع المتشايمة بتلك القواعد. 

وقد تبّه المولف إلى هذا؛ فانتقى ثما أودعه ابن نجيم في أشباهه من القواعد 
المتداولة في كتب هذا الفن» كما انكبُ على كتب الفقه الحنفي؛ لينقب فيها عن قواعد 
الحنفية» وكانت عنايته مركزة على كتابين غنيّين بالقواعد, هما (العناية) للبابرتي 
إت5ملاه). و(الدرر) ملا حسرو إ(ته٠48/8ه).‏ وكانت استفادته منهما أكثر من 
استفادته من أشباه ابن نحيم. وقد وقق في حسن الانتقاء والترتيب» واستطاع أن يوظف هذه 
المصادر لبحث قواعده استقلالا وفق المنهج الفريد الذي رسمه لنفسه في هذا الكتاب. 

ج- بالإضافة إلى المصادر الي صرّح المولف باسمها كانت له مصادر أخر اكتفى 
المولف بذكر مؤلفيهاء منها : 

تبيين الحقائق : 


لعثمان بن علي الزيلعي (ت"7 /اه)7". 


217 الأشباه والنظائر لابن بنحيم» ص5 .١‏ 
29 انظر : القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص75.0ا-. لاا 


9 انظر مثلا : ص 371١‏ 455 “إلى لعق 9لا ل 9 دل لا"ذل. 


د - بعد أن تم بيان مصادر المؤلف يناسب إيضاح طرق استفادته منها : 

لقد تنووعت طرق استفادته منها بعدّة اعتبارات : 

* فباعتبار مقدار استفادته منها : فإن مصادره على مرتبتين : 

الأولى : المصادر الرئيسة : 

وهي مرتبة على حسب استفادته منها على النحو الآ : 

-١‏ 7؟- غرر الأحكام وشرحه: درر الحكام. كلاهما لملا خسرو (تهلامه). 

"ا- 5- الهداية للمرغيناني (ت57 هده)., وشرحها : العناية للبَابرُقِ (إت8”7لاه). 

© - الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت١1١51ه).‏ 

5- /ا- المغن للخبازي (ت١57531ه).‏ وشرحه للقاءافي (تهلالاه). 

الفانية : المصادر الثانوية : 

وهي بقية المصادر الآنف ذكرها(". 

* وباعتبار المسلك الذي توصل به إليها : فإن له في الوصول إليها مسلكين : 

الأول : المصادر الى نقل منها بطريق مباشر. ٠‏ 

الثاني : المصادر الي نقل منها بواسطة كتاب آخر. 

ويصعب حصر مصادره في كل نوع منهماء لكن يمكن أن يقال : إن مصادره الرئيسة 
غالبا ما كان يستفيد منها مباشرة» كما أن المصادر الأخر غالبا ما كان يستفيد منها 
بواسطة أحد المصادر الرئيسة. 

وهذا ليس ,مطرد؛ لأن (العناية) مئلاً من مصادره الرئيسة» ومع ذلك فإنه في حالات 
قليلة كان يستفيد منها بواسطة (الذّرر)» أو أشباه ابن بحيه9©. 

كما أن (الكافي) مثلاً: من مصادره الثانوية» واستفاد منه مباشرة في القاعدة رقم 45 
وما جاء في التعليق عليها. وكذلك (الكفاية) استفاد منها مباشرة في القاعدة رقم .١95‏ 


7 انظر : ص917-/99. 


7" انظر مثلاً : ص5.”. 


* وباعتبار التصريح يما : فإن له في ذلك مسلكين : 

الأول : التصريح بالمصدر الذي استفاد منه. 

الث : عدم العزو إلى المصدر مظلقاء مع تطابق اللفظ بينه وبين المصادرء أو التّقارب 
الشديد بينهما. 

وهنان المسلكان ينسحبان على أكثر مصادره : فمصادره الرئيسة مثلاً : تارة ينقل منها 
ويعزو إليهاء وتارة لا يعزو إليها على الرغم من استفادته منها؛ بل إن (شرح المغني) يعد 
مصدره الرئيس في قواعده الأصوليّة» ومع ذلك لم يصّرح به إلا مرة واحدة!. 

* وباعتبار طريقته في كيفية النقل منها : فتارة ينقل منها باللفظ نفسه؛ وتارة بنحوه؛ 
وتارة .معناه. 


وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في منهج المولف؛ كما تم بيان طريقته في العزو إليها(". 


زلف انظر : ص 486. 


المبحذ الخامس : من استفاد منه : 
فيالزوايسا خحبايا وفيالرجال بقايسا 

هذا البيت ورد على غلاف إحدى النسخ الخطية للكتاب - وهي نسخة (ه) -, 
وكأن المقصود من إيراده وصف حال الكتاب : فهو كالكي المنسيّ في زاوية من زوايا البيت 
المتروكة الي لا يْظٌ أن فيها شيئاء ومؤلفه يُعدٌ من بقية العلماء المغمورين الذين'لم ينالوا 
خطاكن الي 

وهذا المعى مطابق لواقع الكتاب ومؤلفه؛ فعلى الرغم من قيمة الكتاب العلمية إلا أي 
لم أحد له ذكرًا في الكتب المتأخرة عن المؤلف» حيث بذلت جهدي في البحث عنه في كثير 
من كتب الفقه الحنفي وقواعده وأصوله المتأحرة عن المؤلف إلا أني لم اهتد إلى التصريح به 
والعزو إليه. 1 

لكن بالمقارنة بينه وبين أحد أهم كتب قواعد الحنفية المتأخرة عنه تبيّن أنه استفاد من ناظرزاده 
استفادة لاشك فيها. وهذا الكتاب هو : (مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي (إت175١‏ 1ه). 

وكتاب الخادمي - وإن كان متا في أصول الفقه. إلا أنه حتمه بقواعد فقهية مهمة 
بلغت )١5١4(‏ قاعدة, وبالمقارنة بين قواعد الخادمي وما نقل عنه من تعليق على بعضها من 
جهة؛ وكتاب (ترتيب اللآلي)» وما أضيف إليه من قواعد في نسخة (ه) من جهة أخرى : 
يلحظ أنه المصدر الرئيس لقواعد الخادمي؛ بل إن إسهام الخادمي في قواعده يكاد ينحصر في 
انتقائها من كتاب ناظرزاده؛ وتنقيح كثير منها من القواعد الأصولية والضوابط الفقهية» واختصار 
ألفاظ بعضهاء مع إضافة بعض القواعد الي لم يذكرها ناظرزاده. 

ويدّل على هذا أمور منها : 

أ - موافقة الخادمي لناظرزاده في ترتيب قواعده» حيث بدأ قواعده بحرف (الألف)» وذكر 
تحته القواعد الى تبدأ هذا الحرف, ثم انتقل إلى الباء ... وهكذا . كما فعل ناظرزاده. 

ب - أن ثلثي قواعد الخادمي (تقريبًا ) مطابق لقواعد ناظرزاده !!. 

فقد ذكر الخادمي حمسا وتسعين قاعدة بلفظ ناظرزاده» أو مثله. وهذه القواعد 
المتطابقة يمكن إيضاحها وفق الجدول الآن : 


: 0 


1 كذ ذا لكا للحن ذا الذا لكا ذذا الاك ب 
قا ا اكه لاق 31ج لذ فلك 





جل - وما يؤكد أن الخادمي استفاد تلك القواعد الخمس والتسعين من ناظرزاده: أن 
بعضها اشتهر بلفظ آخرء ومع ذلك فإن الخادمي ترك المشهور وأخذ بنص القاعدة الي عند 
ناظرزاده. ومن ذلك قواعد ناظرزاده الآتية: 

-١‏ ق77 : «الأضل العَدَمُ في الصّمَات العَارضّة». 

هذا لفظ ناظرزاده. وقد عبر به الخادمي وترك اللفظ المشهورء وهو : «الأصل العدم» 
أو : «الأصل في الصفات العارضة العدم»0©. 

ق١١‏ : «جوازٌ الشّرع يناي الضَّمّان». 

فهذا اللفظ لم أحده إلا في قواعد الخادمي وشروحهاء أما اللفظ المشهور فهو : 
«الجواز الشرعي ينافي الضمان» : 

"ا ق076١‏ : «العَمّل بالظاهر هُوَ الأصل؛ لدفع الصّرّر عَنِ النّاسِ». 

فهذا اللفظ ورد في أكثر مصادر القاعدة بإضافة قيد : «... في المعاملات». إلا أن 
الخادمي ترك هذا القيد؛ وفاقًا لناظرزاده. 

4- ق757 : «الولاية الخاصصّة أوْلَى من الولاية العامّة». 

فهذه القاعدة وردت قي جميع مصادرها - الي مم الوقوف عليها- بلفظ : «أقوى»» وليس 
«أولى». ومع ذلك فإن الخادمي ترك لفظ (أقوى) وأحذ بلفظ (أولى)؛ وفاقًا لناظرزاده. 

- ق 5١٠١‏ : («يُرحح بَعْضِ وجوه امرك بعالب الرأي». 

فهذه القاعدة يشير إليها كثير من أصولبّي الحنفية عند تعريفهم للمؤوّل» ومن ذلك 
قول صاحب (المغن) : «والمؤوّل : ما يرجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي»2. 
وقد اقتبسها المولف من هذا التعريف؛ دون إشارة إلى أنما تمثل تعريف المؤول. وتابعه 
الخادمي في لفظهاء ولم يشر إلى تعلقها بتعريف المؤوّل. 


657 وعند توثيق قاعدة ناظرزاده لوحظ أنه لم يوافقه في لفظه - بتقدم لفظ (العدم) على (في الصفات العارضة) - إلا 
الخادمي وشراح قواعده!. 


9" ص 4؟١.‏ 


5- ق١50”‏ : «يدعل : في النُصَرّف عام لا أن رن مقصر 45 
فهذه القاعدة اشتهرت بإضافة كلمة . «قد» ف أولها. إلا أن الخادمي ترك هذا اللفظ 
المهم؛ وفاقا لناظرزاده. 

لا آقه5؟ : «اليمين أَبَدًا يكن عل عَلَى التّفي». 

وقد عبر الخادمي ينذا اللفظ وترك اللفظ المشهور» وهو : «اليمين أبدًا تكون على النفي». 


د - أن الخادمي ذكر حمس قواعد بنحو لفظ ناظرزاده. 


ا إيضاحها في اش 0 3 
١١ 1|‏ إإذا بطل | إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. | يصار إلى | إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. | 


إِذًا تَعَارَضَ ا لاك تعارض مفسدتان روعي 
عظَمُهُمَا ضررًا بارتكٌاب أخفهمًا. أقلهما ضررًا بارتكاب أحفهما. 





- أن هناك عشر قواعد عند الخادمي تعد مختصرة من قواعد ناظرزاده» ويمكن 
إيضاحها في الجدول الآ : 


7 


الإبراء عن الأعيان لبس بحائز» 


دون دعواها. 





0 1 1 





32 


أحزاء العرض نسم على أجزاء المعرّض» 
وأجزاء الشرط لا تَنْقَسمْ على أجزاء 

المشروط. 00 1 
إِعْمّالَ الكّلامٍ أؤلّى من إماله مبّى أَمْكَنَ» 
وإذا لمكن أفمل. 
ار للمقاصد والعَاني لا للألفاظ 


أحزّاء العوض ينقسم على أجزاء 
المعوض, بخلاف أجزاء الشرط 
مع أجزاء المشروط0". 
إعمال الكلام أولى من إهماله؛ 
إلا أن لا يمكن. 


الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ 












































والمباني. 











000 


الأفْعَال امباحَة لا يَحُورُ مبَاشَرَهَا إلا يشرط الأفعال المباحة إنما تحوز بشرط 


أن لآ يُوذي أَحَدًا. عدم إذاء [هكذا في المجامع 
ومع شرحيه!] أحد!". 
السّكوت في مَوْضع الحَاجّة إلى الببَان مام السكوت في معرض الحاجة 


بيان 









بغير إذنه 


ماس امم 


لآ يَتتَصب أَحَدٌ خَصْمًا عَنْ أحَد 





قصداء وكالة ونيّابَة وولاية. بلا نيابة ولا وكالة ولا 








ولاية. 
لا يقوم المنافع في أنفسها 





لآ تُقَوَمُ المنافعٌ ف أنة نفسهاء وإِلّمَا تفرم 





ا الصا اق عو م اه # م م 
المباشرٌ ضَامِنْ وإن لم يَتَعَمّكْ وَالمسَبّبْ لا المباشر ضامن وإن لم يتعمد 
إلا إذا كان مُتَعَمّدًا. والمسبب لا إلا بالتعمد. 





و - أن بعض قواعد الخادمي استفادها من قواعد ناظرزاده» ومن القواعد الثماني 
والسبعين المضافة إلى نسخحة (ه) معاء أو أن معناها موجود عند ناظرزاده. 


"© والشق الثاني مذكور - فقط - في طبعة (لمجامع) المصورة من نسخة خطية» وهي محفوظة في مكتبة قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة في الرياض. 
زفق 


هذا اللفظ هو لفظ المجامع الموجود مع شرحيه. 


© اللفظ : هو لفظ المجامع في النسخة الخطية» ومع شرحيه. 


تاعرس 2 


ويمكن إيضاح هذه القواعد وفق الجدول الآ : 
رقمها في 
القواعد المضافة 
إلى النسخة 





إذَا احتمَعَ الحلال إذا اجتمع امحرم 
ارام علب الخرام. والمبيح غلب المحرم 
الأشد يرال بالأحف. الضرر الأشد يزال 
(علمًا بأن ناظرزاده عند 


شرح القاعدة أضاف : 


الإقرار على الغير 
ليس بجائز. 


إذا ثبت أصل في 

الحل والحرمة أو 
الطهارة أو النجاسة 
فلا يزال إلا باليقين. 


ز - بقى من قواعد الخادمي ثمان وثلاثون قاعدة. 
وبالمقارنة بين هذه القواعد المتبقية والقواعد الثمائي والسبعون المضافة إلى نسخة (ه) 


تبين أن حمسا وعشرين قاعدة منها مستفادة بلفظها أو نحوه أو مختصرة من القواعد المضافة!. 


7 2 نا 


فلم يبق من قواعد الخادمي الي استقل يما سوى ثلاث عشرة قاعدة. وهذا العدد 


يشكل (8,5 96) فقط من قواعده. 


وهذه القواعد الي استقل يما أرقامها هي : 


أل حتكل اكاك "لمركلا 5د 


١‏ ه65 صح١'ك‏ قت هلل “الى كنى 


أما القواعد الخمس والعشرون فيمكن إيضاح وجه استفادتها من القواعد المضافة إلى 


نسخة (ه ) وفق الجدول الآق : 
لفظ القاعدة في القواعد المضافة 
لدسخة («ه) 


ما يتردّد بين الفرض والبدعة: فإثباته 
أولى. وبين السنة والبدعة: فتركه أولى 
على الأكثر المختار. وبين الواحب 
والبدعة: كدعا دلقم 


المطلق إنما يحري على إطلاقه إذا لم يقم 
دليل التقييد نصًا أو دلالة. 

إخبار امحتهد عن فعل يقتضي وحوبه 
كإخبار الشرع. فإنه أوكد من الأمر 
بهه كما في (الكاتي). وما في 
(الحداية): الأولوية لا الوحوب. 

الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس 
بعذرء كما في نكاح الفقهية [هكذا! 
ولعله يرمز إلى كتاب معين]. لكن في 
(الذحيرة): الجهل إنما يكون عذرًا إذا 
: يقع حاجة إليها. 

لا ننكر تغيّر الاحكام بتغيّر الأزمان؛ 
كغلق باب المسجد. 


ما يتردّد بين الفرض والبدعة: فإثباته 


أولى. وما بين الواحب والبدعة: 


إخبار امحتهد عن فعل للوجوب» كما 
ف (الكافي). وللندب» كما ف 
(الحهداية). 


الحهل بالأحكام في دار الإسلام ليس 


بعذر. والجهل إنما يكون عذرًا إذا لم 
يقع حاجة إليها. 


لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان. 





المع تراب 


ا ليسا 


١6‏ ده ليس كل ما فيه معن الشيء حكمه 6١‏ نفسه. 
حكم ذلك الشيء. 


السهاتكي نات لات 


0 0 - 1 3 7 


شرائطه ليس رفعًا له. 


مسن لتيل 


لااخسةامع الاحتمال: 5 ألا حجة مع الاحتمال الناشئخ عن 


دليل. 
تأخير الصلاة إلى آخر وقت لا يسع 


١م‏ أعب ما ثبت حكمًا أصليًا لا يسقط | 1١١‏ إلا يسقط الحكم الأصلي بالعرارض 
0 

7” 

ْ إلا الفرض. 


الجزئية. ما ثبت حكمًا أصيًا لا 


يسقط بالعوارض. 
34> 7*0 المثال الحزئي لا يصحّح القاعدة | ١10‏ نة 
الكلية. 
0 10 






































بالعوارض؛ كالنية لا تسقط بعارض |0 + 






الواحب لا يتقيّد بوصف السلامة؛ اه 





والمباح يتقيّد به. 






ح - ومن أقوى الأدلة على أن الخادمي استفاد من ناظرزاده : أن العلائي 
والحصاري عند شرحهما للقواعد ينقلان أحيائا نصوصا عن الخادمي. وبالمقارنة بين هذه 


'؟ كمافي النسخة الخطية للمجامع. 


ا 


النصوصء» وما جاء في شرح ناظرزاده لقواعده يلفت النظر التقارب الشديد بينهماء وهذا 
التقارب يصل غالبا إلى التطابق اللفظي!. 

وتكرّر هذا التطابق يدّل دلالة واضحة على أنْ ناظرزاده هو مصدر هذه النصوص. 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ ما جاء في شرح العلائي لقواعد الخادمي ومنافع الدقائق للحصاري"'؟: «قوله: 
الأحر والضمان : تقل عنه [أي : عن الخادمي] : فلو غصب دابة» أو دارًا واستعمل : لا 
يضمن منافعهماء بعد ضمان أنفسهما. انتهى». 

ولفظ ناظرزاده : «الأجر والضمان لا يجتمعان : ولذا ... وكذا إذا غصب دابة أو 
دارًا واستعمل : لا يضمن منافعهما؛ لأن ...»206. 

وهذه المسألة قد تم توثيق معناها من تسعة كتبء ولم ترد المسألة في واحد منها يبهذا 
اللفظ. وهذا يؤكد أن هذا اللفظ من تعبير ناظرزاده. 

؟ - وما جاء في الشرحين السابقين9 : 

«قوله : احتلاف الأسباب يمتزلة احتلاف الأعيان : تقل عنه - رحمه الله - : فلو 
اشترى البائع المبيع قبل قبض الثمن من مشتريه بلا واسطة مشتر آحر بأقل تا باعه لم يجزء 
وبواسطة مشتر آخر يجوز؛ لأن احتلاف السبب (وهو العقد) بمنزلة اختلاف العين. 
انتتهسى». / 

ولفظ الخادمي هذا مطابق للفظ ناظرزاده مع حذف الخادمي لكلمة واحدة في آخر 


العبارة وهي : «...(وهو العقد) ينسزل منزلة اختلاف العين»”). 


ل ل7/أ؛ ص١‏ ا. 
9؟ ص9ه7-ه10, 
م_ 


.”٠١ ص‎ ؛/٠ل‎ 


(©؟ ترتيب اللآلي» ص755. 


وعند توثيق هذه المسألة عند ناظرزاده تم توثيق معناها من ثلاثة كتب متقدمة على 
المؤلف» وليس لفظها في واحد منها. بل إن ناظرزاده أعاد هذه المسألة - ف موضع لاحق - 
وصرح بعزوها إلى (العناية)» ولفظ العناية مخالف للفظ ناظرزاده. وهذا يعينٍ أن ناظرزاده 
مستقلٌ هذا اللفظ. 

"ا وما جاء في الشرحين المذكوري.2" : 

«قوله : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. ولهذا لزم على المقرٌ ما أقرٌ به للمقرّ له؛ لأن 
إقراره للغير كاذبًا ممتنع عادة. انتهى». 

وقد اكتفى الشارحان بنقل هذا المثال دون تعليق عليه. وهو بلفظه مذكور في قواعد 
ناظر زاده9 , 

5- وما جاء في الشرحين المذكورين : 

«قوله : من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعل : كمن شك أنه متوضئ أم 
لا : فهو محدث. انتهى». 

فهذه القاعدة وهذا المثال وردا بلفظهما في قواعد ناظرزاده'. 

ه- ومن أقوى ما يدل على أن هذه النصوص مستفادة من ناظرزاده : أنه قد يرد في 
بعضها أخطاء جوهرية ظاهرة : وهذه الأخطاء موجودة أيضًا في بعض نسخ (ترتيب 
اللآلي)؛ ثما يعن أنهما نقلت من أحد نسخ (ترتيب اللآلي) من غير تمحيص. 

ومن أهم ذلك : ما جاء في الشرحين المذكورين0 : 

«قوله : والتنصيص يوجب التخصيص : وإلا يلزم ترجيح القياس على النص في باب 
الربا. انتهى». 


1 ل /ام ب ص؟77, 


ص 5 .١٠١‏ 
© لام/ب». ص79 عقب النصّ السابق. 


.١1١١ ص‎ 2 


نفك ل18/؛ ص17ال. 


شاسس /إهس همهم 00 


فالدليل المذكور عقب القاعدة يناقضها؛ لأنه يدل على أن التنصيص لا يوحب 
التخصيص!7". 

فالذي يظهر أنه لا بد من إثبات (لا) النافية في القاعدة ليحصل الانسجام بينها وبين 
دليلها. وهذا ما حصل في نسخة (ب)» لاا لباقي النسخ. وقد تابع الخادمي أحد النسخ 
الأخر وأسقط (لا) النافية؛ فانقلب الدليل على القاعدة. 

ولعل هذا الإشكال في لفظ الخادمي هو الذي حدا بالعلائي والحصاري إلى التردد ف 
شرح القاعدة» بقوهما في بداية تعليقهما : «لعله أراد ...» ثم اجتهدا في شرحها بأما تحكي 
رأي المخالفين القائلين بحجيّة مفهوم المخالفة» وناقشا هذا الرأي - والله أعلم-. 

فهذه خمسة نماذج تدل دلالة واضحة على أن الخادمي استفادها من ناظرزاده". 

3 

وإذا كانت قواعد ناظرزاده مصدرًا مباشرًا لقواعد الخادمي فهي مصدر غير مباشر 
لقواعد (مجلة الأحكام العدلية)؛ الي ألفتها لحنة من علماء الدولة العثمانية» وصدر أمر 
العمل يما سنة 17541١ه؛‏ وذلك لأن قواعد المحلة لا تكاد تخرج عن قواعد الخادمي. 
يقول د. أحمد بن حميد عن قواعد المحلة : «وإذا تأمّل الباحث هذه القواعد وجد أنا لا 
تخرج عمًا جمعه أبو سعيد الخادمي في (مجامع الحقائق)»”". 


”') وسيأنٍ إيضاح وجه التناقض عند ذكر المؤلف للقاعدة» ص8 55. 
("© وانظر من النماذج الأخر: قاعدة ٠١‏ عند ناظرزاده ول١٠/أ‏ عند العلائي وص١١”‏ عند الحصاري في المنافع» 
ق١031‏ ول١٠/ب‏ وص.١١-١901,‏ ق١‏ ول١١/أ‏ وص١١29,‏ ق35ه ول5١/أ‏ وص ١الاء‏ ق5م ول7١/أ‏ 
وص5١”,‏ ق88, ول7١/ب‏ وص5١#1-/ا11,‏ ق./ا١‏ ول.*/أ وص955: ق/الا١‏ ول١#/أ‏ وص2”55 
ق88١‏ ول١5/أ‏ وص 107-57 ق/91١‏ ول7*/أدب وص57*: ق58١‏ ول97/ب وص2718 ق1٠١‏ 
ول7إب وص*. ق 7١4‏ ول١54/أوصه78.‏ 


"© مقدمة تحقيقه لقواعد المقري» .1١719/١‏ 


لع عرس 2 


المبحث السادس : تقويم الكتاب : 


لقد استوقفئٍ هذا العنوان كثيرًا!. 
ِذْ كم هو صعب على الإنسان أن يقرّم عمل الآخرين» ويتحرّى في ذلك الذقة 
والإنصاف؛ ولاسيما إذا كان هذا العمل إنتاجمًا علميا عميقاء والذي يُطلبُ منه تقويم هذا 
العمل من أكثر الناس استفادة منه» وتتلمذا عليه» حيث صاحبه رَدْحًا من الزمان» وغاص 
في أعماقه» وفدّشُ عن أصدافه وقنص منها ما فيها من لآلئ وجواهر علمية» ورّبها في ذهنه, 
وأثرى بها معلوماته وفهمه» فحصل له بذلك مراد المؤلف الذي سطره في عنوان كتابه 
(ترتيب اللآلي في سلك الأمالي)”". 
فهل بعد هذا يسهل على التلميذ أن يمسك القلم» ويبدأ بتتبّع عثرات من أسدى إليه 
هذا المعروفء وعلّمه هذا العلم؟!. 
وعلى الرغم من هذا الشعور الذي خالج أحاسيسي لم أحد مفرًا من السير قدمًا في 
تقويم الكتاب. وعذري في ذلك أن المنهج المتبع في تحقيق الكتب العلمية يقتضي ذلك» كما 
أن ها اذكه ين تكعة لذ يعدو كوقه وهات تقار قد اسل .وهن له شل :واععلاقت 
وجهات النظر من سمات البشرء ولا تفسد للودٌ قضية. 
وإذا كان لسان حال أي مصئّف ينطبق عليه ما قيل : 
ماخط كف امرئ شيا وراجعه إلا وعيٌّ لهتبديلمافيه 
وقال : ذاك كذا أولى, وذاك كذا وإن يكن هكذا تسمو مسعانيه'". 
فإذا كان الكاتب عند إعادة نظره في كتابه تختلف وجهة نظره فيه فمن باب أولى إذا 
كان الناظر في هذا الكتاب شخصًا آخرء أيّا كان هذا الشخص. 


© انظر : شرح عنوان الكتاب» ص١51١.‏ 


('"؟ هذان البيتان ذكرهما د. أحمد بن حميد في مقدمة تحقيقه لقواعد المقري» .1١9/7/١‏ 


( سس له-7 


وما يخفف هول الموقف ومصاعبه أن المآخذ والملحوظات الي تُذكر لا تعدوكوها 
هَنَات هينات» تضيع في بحر حسنات الكتاب» وكما قال الحافظ ابن رجحب : «والمنْصفُ من 
اغتفر قليل حطأ المرء في كثير صوابه»0". 

وليحصل هذا التوازن ناسب البدء بأهم امحاسن,؛ ثم إلحاقها .مما تمت ملاحظته من مآخذ. 

أولاً : أهم المحاسن : 

١‏ - إن هذا الكتاب تميّر بمبهج فريد, قل أن تجد له نظيرًا في أيّ كتاب آخر من 
كتب القواعد الفقهية - ولاسيما في اعتنائه بحجيّة القواعد التي يذكرها - : 

وبمكن بيان أهم مزايا منهجه في النقاط الآتية9؟ : 

| - حسن ترتيب المؤولف لمادة كتابه» واستقلاله فيهاء وإيضاحه لها بأسلوب علمّي 
رصين؛ إذْ رتّب قواعد كتابه ترتيبًا هجائيّك فقسّمه إلى أبواب» وجعل كل حرف من 
حروف الحجاء في باب مستقل» وجعل تحته القواعد الى تبدأ بذلك الحرف. 

وهذه الطريقة من أسدّ الطرق في جمع القواعد وترتيبها'”؛ «لأن من شأن القاعدة أن 
يندرج تحتها عدة مسائل من أبواب فقهية متعدّدة» فلو رتبها حسب الأبواب الفقهية للزم 
تكرارها مع كل باب لما علاقة به» أو ذكرها في باب واحدء وإغفال بقية الأبواب. وكلاهما 
غير مستحسن»20), 

ثم إن الترتيب الهجائي للقواعد يجعل الرجوع إليها سهلاً وميسورًا؛ لهذا فإن أكثر من 
يؤلف في الموسوعات والفهارس يختارها دون غيرها. 
7'؟ تقرير القواعب .4/١‏ 
9 ويحسن التذكير بأن منهجه سبق إيضاحه مفصّلاً في مبحث مستقل؛ ص40-74. وما سيُذكر هنا هو تركيز 

على الجوانب المهمة فقط. 
9 انظر : موسوعة القواعد الفقهية ل د. محمد البورنو». 4١5/١‏ وانظر مقدمة تحقيق شيخنا د. عبد الرحمن 

الشعلان لقواعد الحصئ» .5.0/١‏ ؛ 
67 مقدمة تحقيق د. أحمد بن حميد لقواعد المقري؛ ١/5١؟‏ وانظر منه 4١40/1:‏ مقدمة تحقيق د. محمد الشريف 

للمجموع المذهب» ١/80؛‏ مقدمة تحقيق شيخنا د. عبد الرحمن الشعلان لقواعد الحصبي» .44/١‏ 


ب - دقتّه في اختيار القواعد» وإحكامه لحاء بحيث يصدق عليها حدٌ القواعد الذي 
وت كير سن العلماء وهر اماه وقضايا 276 

فهذا الحد ينطبق على جميع قواعد ناظرزاده سوى قاعدة واحدة» وهي : ق1" : 
«الأَغْيَان اموه بتنفسها». 

وما يؤكد حرصه على كلّيّة القواعد : أن القواعد الخلافية لم يوردها بصيغة 
الاستفهام» وإما كان يختار أحد الأقوال» وتجعلة لفظًا لجماء ثم يذكر الأقوال الأخر في الشرح. 
وإذا كان الخلاف بين أئمة الحنفية قويًا فإنه يضطرٌ إلى التصريح بالقولين معًا في لفظ 
القاعدة؛ لتبقي القاعدة كليّة يصمح التعليل يما لكل فرع يمكن تخريجه على رأي الإمام 
في القاعدة. 

ج- وما تميّرت به صياغته للقواعد : الإيجاز» مع عموم المعيى» ووضوح الدلالة في 
الجملة. فأطول قاعدة عنده عدد كلماتًا (7؟) كلمة» وهي . ق١؟‏ : «اللفظ إِذَا كان 
عه حوره الات وخيتشتاات ركيم لذن« الكارى»: 

وعذر المؤلف في طوها هو اشتمالها - كما ترى - على قولي أثمة الحنفية فيهاء مع 
ذكرهم والتّرحم عليهم» فكأنها كرّرت بلفظين مختلفين. 

ثم إن هذا الطول يعدّ طولاً نسبيّا؛ لأنه بالنظر إلى بقية قواعد ناظرزاده -- دون النظر 
إلى قواعد كثير من الكتب الأأخر -؛ إذ إن قواعد ناظرزاده (517) قاعدة» والقواعد الي لا 
تزيد على عشر كلمات : (47؟) قاعدة. وهذا يشكل أغلب قواعد الكتاب» فإذا قورنت 
تلك القاعدة بمذه القواعد تكون طويلة. 

د - حرصه على تيسير وصول القارئ إلى القاعدة الي يبحث عنها بأقصر طريق. 

فبالإضافة إلى ترتيبه لقواعده ترتيبًا هجائيًا : فإن القاعدة إذا كان لها لفظان متّحدان 


في المعي» وكان أحدهما يبدأ بحرف» والآخر يبدأ بحرف آخر : فإنه يذكر كل لفظ تبعًا 


('؟ التوضيح؛ .7١/١‏ 


للحرف الذي يبدأ به. وهذا أولى من الاكتفاء بذكر الثاني مقترئًا بالأول؛ لأن القارئ قد 
يعرف القاعدة بلفظها الثاني دون الأول» فإذا لم يجدها في الموضع الثاني قد يتوهم أنها 
غير مذكورة. 

إلا أن هذا التوهم يزول فيما إذا كان اللفظان يشتركان في الحرف الأول؛ لهذا فإنه 
حينئذ يقرن الثاني بالأول. 

ه- وحرصه على تيسير ضبط الكتاب» عن طريق الإيجار في التعليق» وعدم الإطناب. 

إذْ غرضه من الكتاب إعانة المفي على ضبط الفتاوى الي يُصدرها بربطها بالقواعد 
الفقهية الى يصمّ الاستدلال بما؛ ولكي يتحقق هذا في كتابه : اعتى بكثرة القواعد الفقهية 
المحكمة» مع حسن الترتيب» والاختصار في التعليق؛ ليتمكّن المفي من الرحوع إلى القاعدة 
المرادة بأقصر طريق» وليسهل عليه ضبط الكتاب. 

يقول المؤلف : «وأنا لم التزم التفصيل ف هذه الحريدة؛ بل المراد الترتيب؛ لتسهيل 
الضبط والتفصيل مانع»7". 

و- كما كان المولف يتجتّب التكرار في أكثر مباحث الكتاب» وذلك بالرّبط بينهماء 
بإحالة المتأخر على المتقدم: أو العكس. 

ز- وجماع المزايا وأهمها : هو اعتاء المؤلف بإثبات حجية القواعد التي يذكرهاء 
وذلك عن طريق تتبّع المسائل التي قد يُتوهّم تخلّفها عن القاعدة, وبيان علّة تخلّفها عنها. 

فقد جعل هذا هده له» ذكره في المقدمة", وأكّد عليه ف مواضع متفرّقة من كتابه 
كما طبّقه عمليًا من خلال الكتاب. 

ومن عباراته الى تدل على اعتنائه بدليليّة القواعد : 

© «قتصفحت كنب الأكمة المهعدين من غلماء الدّين» ووحذت قواغد وأصولاً 


تصلح أن تكون للجواب دليلاً ... 


7 ص 1#" 


م2 وقد سبق الحديث عن الغرض من تأليف الكتاب في مبحث مستقل» انظر : ص ه 5. 


وأوردت علة تخلف بعض الأحكام عن هذه القواعد في بدء النظر ...؛ لثلا يرد النقض 
على الاطراد» ولا تخرج عن كوفا دليلاً عند الإيراد»70©. 
* «... ويمذا التقرير بقي الأصل مطردًا»2"©. 
وكان له في إثبات حجية القواعد مسلكان. 
أحدهما : الاستدلال للقاعدة بدليل حزئي يخصها. 
الثاني : إثبات كليّة القاعدة وانطباقها على جميع فروعها. وهذا يدخل تحت 
الاستقراء الناقص. 1ْ 
وحيث إن أكثر القواعد مستمدّة من الفروع الفقهية المتشابمة في أحكامهاء فإنه 
يصعب الاستدلال على كل قاعدة بدليل حزئي خاصُ بما؛ لهذا كان يسلك المسلك الثاني في 
إثبات حجية أكثر القواعد الي يوردها. 
ويكون ذلك وفق المنطوات الآتية : 
- يتتبع المسائل الي قيل إنها مستثناة عن القاعدة. 
- يبيّن علة تخلفها عن القاعدة. 
- قد يضطرٌ أحيانًا إلى إضافة قيد للقاعدة بمنع دخول المسألة المستثناة. 
- وقد يحور لفظ القاعدة؛ لتتضمن المسألة المستثناة. 
- وإذا لم يجد طريقًا لإثبات اطراد القاعدة - وهذا نادر جدًا - فإنه يحكم بأنها غير 
معتدٌ بما. 
- وبما أن المسائل الى قيل إفا مستثناة يصعب حصرهاء ويضيق الكتاب المختصر عن 
الاسترسال فيهاء كان يلفت نظر القارئ إلى الاهتمام بتكوين دربة لديه - من 
خلال قراءة هذا الكتاب - تمكّنه من الجواب عن أيّ مسألة حديدة يقال إنها 


مستثناة من القاعدة. ومن ذلك قوله : «فأنت تحتاج إلى نظر دقيق في سائر المسائل 


.19.-١89 ص‎ 4» 


'؟ ص 8لالا. وانظر : ص77 > وسيأني نقل النصّ قريبات» 575. 


ا 1 20 


الخارجة عن الأصل في بدء النظر؛ ليتضح لك أسباب خروجها عن الأصل؛ لأن 
القواعد والأصول إذا لم تكن مطردة لا يصح الاستدلال بماء مع أن القوم يستدلون 
يما في كثير من المسائل. وأنا لم ألتزم التفصيل في هذه الحريدة؛ بل المراد الترتيب؟ 
لتسهيل الضّبط» والتفصيل مانع»7) 
وبقيام المؤلف بمذه الدراسة يكون قد أبطل أهم مسوغات القائلين بعدم حجية 
القواعد الفقهية, وهو كثرة المستثنيات فيها. 
وما يؤكد أن هذه الدراسة كافية في إبطال ذلك المسوغ أن شيخنا د. يعقوب 
الباحسين عندما ناقش ذلك المسوّغ طالب ثل هذه الدّراسة» فممًا قال : «إن العلماء .. 
لم يدرسوا المستثنيات الى ذكروهاء ليبينوا مدى انطباق شروط القاعدة عليهاء وهل كانت 
مستثناة لافتقاد شرط فيهاء أو لقيام مانع» أو كانت استثناءً من غير سبب ؟!. 
إن قيام مثل هذه الدراسة سيبيّن أن كثيرًا من تلك الحزئيات المستثناة لم تكن داخلة 
تحت القاعدة أصلاً ...»97 
وما فعله المؤلف في كتابه يعد استجابة مبكرّة لهذه الحاجة» قبل هذا الطلب بأربعة 
قرون تقريبّاء وهذا سبق وتميّرٌ يحفظ لناظرزاده» بشهادة ضمنيّة من أحد كبار علماء القواعد 
المعاصرين؛ فإحباره - حفظه الله - بأن «العلماء لم يدرسوا المستئنيات ...» دليل على حلو 
ذهنه من أي دراسة مستفيضة للمستثنيات» ولاسيما أنه يعد من أكثر من استقصى كتب 
القواعد في موسوعته التأصيلية التأريخية» الموسومة ب(القواعد الفقهية» المبادئ - المقومات - 
المصادر - الدليلية ...). 
وعا يو اميم بأن اردع لويد ديام بذلك؛ لكن مما لاشك فيه أن 
له سبقًا في هذا المحال. 


4 ص"58"8". وانظر : ص 465. 


(؟؟ القواعد الفقهية» ص77/54-71/7. 


ال 2 به 


«؟ - ومن المحاسن الأخر - بالإضافة إلى التميّز بالمنهج - : كثرة قواعده» حيث 
بلغت قواعده الي أفردها بالحديث )١57(‏ قاعدة. وهذا العدد يُعدّ كثيرًا إذا قورن بكثير من 
كتب القواعد الحنفية0"©, 

ونظرًا لكثرة هذه القواعد فإنه كان له إسهامٌ كبير في استخراج كثير منها من عبارات 
الفقهاء والأصوليين الي ترد في مقام تعليل الأحكام؛ ونحو ذلك. كما كان له إسهام أيضًا في 
استنتاج بعضهاء وصياغتها على أنها قضايا كلية. 

ويهذا ظهر التميّر في كتاب ناظرزاده» في وقت وجد فيه كثير من مؤلفي القواعد 
الفقهية يستفيدون من كتب القواعد الفقهية الي سبقتهم في صياغة قواعدهم. 

# - وعلى الرغم من أنَّ أكثر مراجعه فقهية إلا أنه كان موقا في انتقاء مراجعه 
الرئيسة منهاء كما كان بارعًا في حسن الاقتناص منهاء وترتيبه مما يخدم منهجه الفريد الذي 
رمعه لئفسه. 

فأهم مراجعه مرجعانء هما : 

أ- (الدرر شرح الغرر) لملا خسرو (ت8/65ه). صاحب (مرقاة الوصول في علم 
الأصول)» وشرحها : (مرآة الأصول). 

ب- (العناية شرح الهداية) للبابرق (ت85/اه)» صاحب «التقرير في شرح أصول 
البردوي) و(الأنوار في شرح المنار). 

وهما من الأصوليين الفقهاء الذين لهم عناية بالتأصيل» والتعليل بالقواعد الفقهية. 


'؟ ويؤكد هذا أن د. محمد البورنو - في كتابه : موسوعة القواعد, -١١4/١‏ نعت كتاب (الفرائد البهية في القواعد 
والفوائد الفقهية) للحمزاوي (ته0.*١ه)‏ بقوله : «وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية ... وقد 
أرجت ما فيه من القواعد فكانت ثلانًا وأربعين ومائتي قاعدة فقهية». 
كما قال عنه د. علي الندوي - في القواعد الفقهية» ص87١-‏ : «ولعل هذا الكتاب من أجمع ما 
أُلّف في موضوع القواعد إلى عصر المولف. وذلك لأنه التقطها من مواطن خفية في مصادر الفقه. لا 
يطّلع عليها إلا من سَبّر الفقه» ومارسه». علمًا بأّهما عند تأليفهما لكتابيهما كانا خاليي الذهن من 
كتاب ناظرزاده الذي تزيد قواعده على قواعد الحمزاوي. 


القتوادس الإاشل شن عتب_ ا إملا0) 


كما أنه ثمّا لا يخفى أن القواعد الي ترد في كتب الفقه ترد غالبا عرضًا في مقام 
التعليل. ومع ذلك استطاع المؤلف أن يحور السياق الذي ترد فيه في تلك الكتب الفقهية» 
ويرتّبه ما يتفق ومنهجه في دراسة القواعد. 

5 - ومن مزايا الكتاب : ظهور شخصية المؤلف ظهورًا واضحًا. ومن مظاهر ذلك: 

أ- براعة المؤلف ف تحوير بعض القواعد؛ لكي تندرج تحتها جميع الفروع. 

ومن ذلك : ق ١89‏ : «كل ما يَتَرئّبُ عليها البينة يترئّبْ عَلَيْهَا النَخْلِيفُ» سوى 
يّنة أقِيمَتْ لإثبات الخصومة»:. 

ْ فمصدر المؤلف الرئيس ف هذه القاعدة هو (العناية)» وقد رد صاحب (العناية) هذه 
القاعدة فقال : «... ولا نسلّم أن كل ما يترتب عليه البينَّة يترتب عليه التحليف؛ فإن 
دعوى الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف ...» ©2, 

والذي فعله ناظرزاده هو أنه أضاف القيد الأخير (وهو : سوى بيّنة أقيمت لإثبات 
الخصومة)؛ وأخرج به الفرع الذي اعترض به صاحب (العناية) على القاعدة. فأصبحت 
القاعدة مثبتة لا منفيّة9' , 

ب - أنه عند حديثه عن : ق/اه١‏ : «الْضَرَّرٌ لا يزال بالضرّر» : اعترض عليها 
بوجود مسائل خارحة عنهاء وبتعارضها مع قواعد أخر» ثم ارتضى تعديل لفظها با 
يرفع تلك الاعتراضات. فممًا قال : «... ويعلم يهذا أن هذا الأصل ليس يمطلق؛ مع أن 
«الضرر الخاص يتحمّل لأحل دفع الضرر العام»» و«إذا كان أحد الضّررين أعظم ضررًا فإن 
الأشد يزال بالأحف»... فالأقرب إلى الصحة أن يقال : «الضرر لا يزال .كثله»؛ وبه يعلم 
حال الأشد». 

فتَحدُ هنا أن المولف ترك لفظ القاعدة الأول وارتضى الثاني. وهذا لم يرد التصريح به 
في مصدر المولف ف هذه القاعدة (وهو أشباه ابن بحيم)» كما لم أحده في كتب القواعد 


الك 


(") وتقييد القواعد من الأمور الي اعتئ بها المولف» وقد سبق التمثيل بطائفة من القواعد» ص١8.‏ 


القسم الدراسي الله 


سر 


المتقدمة على المؤلف إلا كإشارة مقتضبة من الكنَّان الشافعي (إت8”/اه))» وقد ذكرها 
الزركشي فقال : «الضرر لا يزال بالضرر : كذا أطلقوه. واستدرك الشيخ زين الدين 
الكتاني فقال : لابّد من النظر لأحفهما وأغلظهما. انتهى»20". 

ثم إن القاعدة لم تشتهر باللفظ الذي ارتضاه المؤلف إلا بعد أن اختارته (بحلة 
الأحكام العدلية)(". 

جل - أنه عند استفادته من المراجع كان ناقلاً بصيرّاء فيتعقبها في المواضع الي تحتاج 
إلى تعقب. ومن أمثلة ذلك : 

- قوله : «وعلى هذا ظهر سهو ابن بنحيم في أشباهه,» حيث قال في كتاب (الغصب) : 
«إن الضمان الذي يغرمه الآمر يرجحع به على سيّده». والصواب : إن الضمان الذي يغرمه 
السيّد يرجع به على الآمر»". 

- قوله : «واستثئ البعض من هذا الأصل : أن رؤية المشتري الدهن من وراء الزحاج 
لجشل شياره: 

وعلّل صاحب (الدرر) عند ذكر هذه المسألة بأها : «لا تكون رؤية حقيقة؛ 
لوجود الحائل». 

ولم يصب؛ بل العلة التامة : أن الدهن مما يُطعم» فيشترط لسقوط خيار الرؤية وخبار 
العيب منه الذّوق ... ولا يكفي الرؤية ولو في الخارج فإن المراد من الرؤية : العلم بالمقصود - 
على ما صرّحوا به ...»©), 

- عند تعليقه على ق 755 : «يوم الموْت : 0 تَحْتْ القضَّاء بخلاف يوم 


0 - 


القئل» قال : «وفسّره صاحب (الدرر) : بأن الرحل إذا ادّعى أن أباه مات يوم كذاء 


نلف المنثورء 4771/7 وانظر كلام الكتاني عرضًا في أشباه السيوطي» 5:0 وما ينبغي التنبيه عليه أن المنثور وأشباه 
السيوطي ليسا من مصادر المؤلف. 

('© ولمزيد تفصيل انظر : ما حاء في توثيق ق/101) ص817. 

و 0 


(#) ص ١7ا-97ل.‏ 


[هرسس /إهده سه 0001 


وقضى به فادّعت المرأة أن اميت تزووجها بعد ذلك اليوم : ُسمع ويقضى بالنكاح. ولو 
ادّعت قتله فيه» وقضي به : لم تُسمع دعواها النكاح بعده. 


أقول : الحقّ أن يقدّم دعوى المرأة على دعوى الرجل؛ لأن لا يرد عليه: أن دعوى 


الرحل بلا خصم لا يعتبر» وبينته لا تسمع»7". 


زلف 


2 


د > دقته في الجمع بين القواعد» وأيضًا بين المسائل الي ظاهرها التعارض : 

* فمن أمثلة جمعه بين القواعد : 

-اق4” 0 : «الاعتبار للْمّقاصد والْعَاني لا للألفاظ والمباني». 

- معءق55"١:‏ «العيرة للملفوقل ع دُون الْقصُود». 

ففي هاية تعليقه على القاعدة الا قال : «أقول : يتوهم أن هذا الأصل مخالف لا 
قال القوم : «إن العبرة في التصرّفات للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباي». 
والجواب : الاعتبار للمعاني عند قرينة صارفة عن إرادة اللفظ. كما إذا شرطا براءة 
الأصيل ف الكفالة تكون حوالة بقرينة براءة الأصيل»”". 

* ومن أمثلة التوفيق بين المسائل : أنه في معرض حديثئه عن ق77 : «الأصل العدم في 
الصفات العارضة» قال : «قال صاحب (الأشباه) : «لو ادّعت المرأة النفقة على 
الزوج بعد فرضهاء فادّعى الوصول إليهاء فأنكرت : فالقول لها ... 

ولو ادّعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضهاء وادّعى الأب الإنفاق : فالقول له. 

والثانية حرحت عن القاعدة. فليتأمل». 

أقول : الفرق بين المسألتين : أن المرأة في المسألة الأولى : أنكرت وصول النفقة إليها: 
فالقول لها مع اليمين» وهو ظاهر؛ لأن الأصل ف المكلف أن يعيش من كسبهء 
ووحوب نفقة المرأة على الزوج بسبب عارض (وهو الزوجية)» فالزوج في هذه المسألة 
ادّعى الإنفاق على المرأة» وهو .حلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدمه .. 


ص85١١50-1١١.‏ وانظر من الأمثلة الأخر : ص78 23 ١80-1199‏ 1. 


ص ا86م. 


وأما في المسألة الثانية : المرأة ادّعت على الأب ترك الإنفاق» والأب ينكره : فالقول 


له مع اليمين؛ وذلك لأن الأصل في الصغير أن لا يعيش بلا إنفاق أحد؛ لأنه لا 


كسب لهء فالظاهر أن ذلك الواحد : الأب 0000 


- إضافة إلى ما سبق فقد كانت له استنتاحات مهمة» تدل على دقة فهمه» وسعة 


. ويمكن الإشارة إلى بعضها على النحو الآيِ : 


ع 27 و 1 ا 5 100 
- عند استدلاله على قاعدة ١"‏ : «إذا اجتَمّعٌ الحلال والحرام غلب الحرام» ذكر 


تعليل الأصوليين لهاء ثم ذكر أن عبارتهم توهم حلاف المقصود : وعلل لذلك» ثم 


أبدى رأيه في العبارة المناسبة(". 

- عند حديثه عن ق 74 : «الاعتبَارٌ للْمَقاصد والعَاني لا للألفاظ والباني» ربط 
بين هذه القاعدة وبين قيد ورد في عبارة في كتاب (لهداية) اضطرب شرّاحها في 
إيجاد فائدة ذلك القيد0. 

- عند تمثيله لقاعدة ٠ل‏ : : «الششتخصيصُ ف في الرّوايّات ؛ يوحب فى ) الحكم عمًا عدا 
مذ كور» مما مثل به من عبارات المتون الفقهية عبارتان : 

إحداثما : لصاحب (الهداية) وقد ورد فيها قيد اضطرب الشراح في طلب الفائدة 


منه» وقد اجتهد المؤلف في إيضاح فائدة ذلك القيد9', 


الغائية + لاحت والوقاية عديث :نه يه حريقة للقطة اغا المي زليه ةا 


وليس مؤنثاء خلافا لأكثر كتب الفقه. 
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؛ ص 584. وانظر من الأمثلة الأخر : : ص١7١1.‏ 


انظر : ص 79137. 


© انظر : ص 8528-1737. 


(؟؟ انظر : ص459-1495. 
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وبحثًا من المؤلف عن النكتة ال لأحلها صار الضمير مذكرا ربط ذلك بأحد 
مباحث البلاغة الدقيقة (وهو البحاز العقلي)» وهذا يدل على سعة علم ناظرزاده» 
وحرصه على الاعتذار للعلماء» وحمل كلامهم على أحسن امحامل'". 

و- أنه في الأعم الأغلب لا يترك مسألة خلافية بلا ترحيح؛ أو اعتراضا بغير 
حواب عنه. 

ه - ومن محاسنه : أنه لم يخرج عن موضوع القواعد, فالكتاب جميعه في 
القواعد من بعد المقدمة إلى آخر فقرة فيه. 

وعلمسريةاقن ناسعد نو امسر درفني القرافنة: 

وقد صرّح بذلك شيخنا د. يعقوب الباحسين؛ فبعد أن بِيّن موضوع القواعد الفقهية 
قال: «وموضوع القواعد الفقهية هذا هو ما يتتضح لنا من معئ القواعد الفقهية» وما هو مرادهم 
بالأشباه والنظائر فيها. ولكمّنا إذا نظرنا في الكتب المؤلّفة فيها اضطرب علينا هذا الأمرء وأنسع 
نطاقه» وتداحلت العلوم فيما بينها؛ نظرًا لا في كثير من هذه الكتب من تساهل في هذا الشأن, 
وإقحام لطائفة من الموضوعاتء والفوائد الي لا ينطبق عليها المصطلح الدقيق لهذا العلم»”". 

5 > وما يمير الكتاب» ويوضّح قيمته العلمية : أنه يعد مصدرًا أصيلاً لأبي سعيد الخادمي 
(ت177١1ه)‏ في قواعده الأربع والخمسين والمائة» الي ختم يما كتابه : (مجامع الحقائق). وليس 
من المبالغة القول بأن إسهام الخادمي في قواعده يكاد ينحصر في انتقائها من كتاب ناظرزاده» أو 
تنقيح بعضهاء أو اختصاره» مع إضافة ثلاث عشرة قاعدة - فقط - لم يذكرها ناظرزاده. 

وإذا كان مصدرًا لقواعد الخادمي» فهو مصدر غير مباشر لقواعد (بحلة الأحكام 
العدلية) الي ألفتها لحنة من علماء الدولة العثمانية» وصدر أمر العمل يها سنة 191١ه»‏ 


('؟ انظر تفاصيل ذلك : ص“ . ه-١٠١0؛‏ وانظر من الأمثلة الأخر على استنتاجاته : ص ١7"‏ لاء 93/8. 


('؟ القواعد الفقهيةء ص .١١١‏ 


قراس 22 


والي لقيت قبولاً في الأوساط القضائية والعلمية» واستقرت بها ألفاظ كثير من القواعد 
الفقهية. وكونه مصدرًا للمجلة؛ لأن قواعد المحلة لا تكاد تخرج عن قواعد الخادمي”©. 

/ا > وما يؤكد قيمته العلمية : أن كثيرًا من القواعد الفقهية كان له السبق في 
اقتناصها من أعماق كتب الفقه. وإظهارها في كتب القواعد الفقهية. حيث استفادها منه 
صاحب (لجامع)» ثم انتقلت منه إلى (المجلة)» ثم اشتهرت وتداوها العلماء. 

ومن هذه القواعد الي يغلب على الظنٌ أن له السّبق في اشتهارها في كتب هذا الفن : 

دق -«الاجر والصمان لا يَحتمعان». 

قم : «الاضطرارٌ لا يبْطل حَقَّ غَيره». 

ق5غ :«الأمر بالتُصرُف في ملك عير بَاطل». 

دق١”١:‏ «الرّحُوعٌ من الإقرَارِ ياطل». 

- ق5١51‏ :هما نَبَتَ في زمان يُحْكُمٌ يقائه ما لم يُوجَد المزيل». 

-ق555؟: «الظلومُ لا يَظلمُ غَيره». 

د ق554: «الْمسعُ عَادَةٌ كَالْمتَنع حَقيقة». 

- ق 755 : «يلْرَمُ مُرَاعَاة ارط بِقَدر الإمكّان». 

فهذه ثماني قواعد منتقاة من أربعة أبواب متباعدة» وهي (الألف) و(الراء) و(الميم) 
و(الياء). وأمثالها كثير في هذه الأبواب وبقية أبواب الكتاب”2". 

وما يلفت النظر في القواعد الثماني المذكورة أنّها موجودة في (لمجامع) و(لبحلة)» مما 
يعن أن منشأ انتقالها إلى كتب القواعد هو (ترتيب اللآلي). 


“2 وقد سبق توثيق ما جاء في هذه المزية وإيضاحه في مبحث مستقل» ص١٠١1-١١1.‏ 


"© ومن الأمثلة للقواعد الي استفادها المؤلف من كتب الفقه ووردت في الأبواب الأربعة السابقة : القواعد الآنْ 
أرقامها: لعل 3*6 ل لال مكل دظ اث ملل لوث دل الي رسع 1ل الالال ماك الكل 


لاك اكت تلات 2048 تنلل دكلل اكت مكلل, 


سج 
سوسس الف شن عتب___ ألا 


ثانا : المآخذ : 


- أن عُجمةً المؤلف كان لها أثر سلبي على لغة الكتاب وأسلوبه؛ فالكتاب‎ - ١ 
وإن كان قد كتب في الحملة بلغة عربية فصيحة إلا إِنّه بقيت فيه بعض الألفاظ والحمل الي‎ 
يعتريها اللحن؛ والركاكة» والمخالفة للمشهور عند أهل اللغة. وهذه الألفاظ - على قلتها‎ 
إذا قورنت ببقيّة الكتاب - متكرّرة بشكل ينقّص صفاء الكتاب.‎ 

وقد أقلقئ ذلك منذ بدأت في تحقيق الكتاب؛ لكنّ هذا القلق بدأ يتلاشى شيئا فشيئا 
بعد توارد النسخ الخطية إلي» وبعد معرفة مصادر المؤلف الرئيسة في كتابه. حيث تبيّن لي أن 
أكثر الهّتات والمآخذ اللغوية سببها عجمة النسّاخ, فما يقع فيه بعضهم من خطأ قد لا 
يقع فيه الآخر, ثم إن ما بقي من عوالق اتفقت عليه جميع نسخ الكتاب (الست) يمكن تقويعه 
-غالبًا- عن طريق المصادر الي نقل عنها المولف. 

وهذا لا يقلّل من قيمة الكتاب» ولا يغضّ من قدره؛ فإن هذا المأخذ متكرّر في كثير 
من كتب العلماء من بَعْدَ أصلهم ومنشؤهم عن اللغة العربية؛ وإنما تعلموا العربية لاحقاء 
ومع ذلك بقيت كتبهم تحتل مكانة رفيعة في العلوم الي ألْفت فيها(". بل إن من > بمعن النظر 
في كتب الحنفية الفقهية والأصولية - مثلاً - يجد أنْ لغة بعض هذه الكتب قد تأثرت باللغة 
الأصلية لمؤلفيهاء إمّا قصدًا؛ كالتمثيل لألفاظ العقود والنكاح والطلاق ... بألفاظ فارسية 
ونحوها. أو بغير قصد؛ كتذكير الفعل الذي حقه التأنيث؛: أو العكس”©. هذا فضلاً عن 
الكتب الي يؤلفها أصحابما ابتداء بلغاتهم الأصلية”". 


29 ومن هذه الكتب - على سبيل المثال - ميزان الأصول للسمرقندي. فانظر ما قاله المحقق» .815-1/17/١‏ 


"© انظر مثلاً : الدرر شرح الغررء 5989/١‏ 517/5 21 5015. 


7 مثل: كتاب أمنية الفقهاء لبديع بن أبي منصورء فهو بلغة أهل خوارزم, فبدّل الزاهدي ما وقع فيه من 


لسان حوارزم إلى العربية... انظر كشف الظنون» ١/578؛‏ وانظر ما جاء في التعليق على الحاوي 
للزاهدي» ص ه85. ومن الكتب الأخر : درر الحكام شرح محلة الأحكام لعلي حيدر» فقد ألفه باللغة 
التركية» فترجمه فهمي الحسيي إلى العربية. 


لقم الدراس 


وأهم هذه المآخذ اللغوية ما يأب : 

أ > تذكير الكلمة الي حقها التأنيث» أو الأولى فيها ذلك» والعكس. 

وهذا من الأمور الي ظهر الاختلاف فيها بين النسخ الخطية» وكان أكثره بسبب عجمة 
النساخ. إلا أنه بقيت كلمات اتفقت عليها جميع النسخ؛ وهي لا تتّفق وفصيح اللغة. 

فمن أمثلة ذلك : 

* قوله : «... أبو سعيد بن أسعدء سَعَلَ الدنيا به كما سَعَدَ بأبه الأبحد ...24", 

- فالفعل (سعد) الأوّل فاعله : الدنيا» وهو مؤونث محازي ظاهرء فكان الأفصح : 
تأنيث عامله فيقال : (سَّعَدّت الدّنيا ...)20, 

- والفعل (سعد) الثاني فاعله : ضميرٌ متصل عائد على مؤنث محازي (وهو الدنيا) 
فكان الواحب تذكير عامله؛ فيقال : (كما سَعَدَّت بأبيه الأبجد). 

* قوله : «ودخول الحمام» مع جهالة مكنه فيها»”". 

فالظاهر أن الضمير (فيها) يعود إلى (الحمام)» وهو «مذكر كر العرب»» فكان 
حقه أن يكون الضمير العائد إليه مذكرًا أيضّاء فيقال : «... مكنه فيه». 

* قوله : «فيفوز بغلته كلّه ...»©, 

فالضمير هنا يعود إلى (الغلة)» وهي كلمة مؤنثة» فكان حقها أن يعود الضمير إليها 
مؤتثاء فيقال : (بغلته كلّها). 

والأمثلة على هذا كثيرة. 

بجت رتحاكةالأسلوبا يواضم كيرة. 


.195-1١96ص‎ )(( 

2 انظر توثيق ذلك : ص88 .١‏ 
29 ص577. 

(#؟ ص”3584-581. 


9 انظر: ص 3786 119 لاف الام سالاد كرت لالالاء ملالاء لالزلا لول لاحلا موق لقف لادللء 
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فمن أمئلة ذلك : 

* قوله : «إن المسألة الي استفتي عنْي ليس من هذا الجنس»”". 

ولعل هذا القول يسلم من الركاكة لو كان لفظه : (إن المسألة الي استئفيت عنها 
ليست من هذا الجنس). 

* قوله : «... ويتحرّز عن الإيقاع على أخيه ما لا يرضى به .. 

على مقتضى أصل المتقدم ... 

ألا يُرى أن الخلّف قد يَسْتَفيدُ من كلامه [أي كلام الببي يلة] أحكامًا وفائدة لم يبلغها 
السلف»”". 

فهذه ثلائة تراكيب متقاربة» فيها شيء من الركاكة. ويمكن أن تزول هذه الركاكة لو 
قيل : (ويتحرّز عن أن يوقع على أخيه ما لا يرضى به .. 

على مقتضى الأصل المتقدم ... 

ألا يرى أن الخلف قد يستفيد من كلامه أحكامًا وفوائد لم يبلغها السلف). 

قوله : «وإلا : يلزم ترجيح القياس على النصَ - بين الربًا في الحديث : الأشياء 
الستة - بأسماء الأعلام ...276. 

ويمكن أن تزول الركاكة لو قيل :.. على النصّ في باب الربًا في حديث الأشياء السّتة ..). 

* قوله : «كمن تزوّج امرأة وقصده أن يطلقها بعدما جامعها : صح العقد»”". 
وعكن أن تزول الركاكة لو قيل: (..أن يطلقها بعدما يجامعها..) أو(.. بعد جماعها ..). 
هذه أربعة نماذج تعد من أكثر تراكيب الكتاب ركاكة”". 


ص 96", 
ص 14456. 


ص 69ه. 


ص ١865م‏ 


© وانظر من الأمثلة الأخر: ص5 ان #الن لال“ ارق لكف الال فقت اثلا لأقلاء مكف دقفل 
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ج - إدخال (أل) على كلمة (غير). وهذا وإن أجازه بعض العلماء إلا أنه حلاف 
المشهور عند أهل اللغة؛ لأنما «من الألفاظ المتوغلة في الإبمام»؛ لهذا ذكر بعض علماء اللغة : 
بأن (غير) لا تدحل عليها (أل) إلا في كلام المولّدين (أي الذين أصوهم غير عربية)'". 

وأمثلة ذلك كثيرة» منها : 

* قوله : «إذا كان المأمور عبد الغير» فأمره بالإباق ...06". 

* قوله : «إذا كان المأمور صبيّاء كما إذا أمر صبيًًا بإتلاف مال الغير» فأتلفه : ضمن 

الف 1 . 

* قوله : «وعقوق الوالدين أشدّ شرًا من الحناية في مال الغير؛ لأن ...»4 

* ق 45 : «الإقرَارُ غيرٌ معتبر إذا نَضَمِّنَ إبَطالَ حَقَ الير». 

* ق5: : «الأَمر بالمُصرُف في ملك اير باطل». 

* ق.6١١‏ : «الحيلة لدفع الضّررٍ عَنْ نفسه جاتر :إن تضّرّر الغيرٌ في ضمنه». 

* قوله : «... ولا يتجاوز إقرارهم إلى الغير»”". 

* قوله : «لأن بيّنته قد قامت على إيقاع الغير الفعل على أبيه»”". 

د - إتيانه -أحيانًا- بعلامة تدل على التثنية أو اهمع إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر» مثن أو بجموع. 

وهذه اللغة هي ما تُعرف عند النّحاة بلغة (أكلون البراغيث). وهي لغة فصيحة إلا أما 
مخالفة للشائع الذي عليه جمهور العرب””". 


(' انظر تفصيل ذلك وتوثيقه : ص4 .7١‏ 
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ص؛ .٠١‏ 
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ص.5١١.‏ وانظر من الأمثلة الأخر : صلالاه, حرم لادلاء حخضف حرق لاكتل هملاحتث لقنك3 
لم١٠ا1كثل .١ ١95١‏ 


انظر تفصيل ذلك : ص .45١‏ 


سوسس الإشوطن .سب /(0] 


فمن أمئلة ذلك : 

* قوله : «ويسمّونه أصحاب الشافعي ...06©, 

* قوله : «واضطربوا الشراح في طلب الفائدة ...6”". 

* قوله : «فشهدا آخران أنه المسمّى يهذا الاسم ...»© 

ه - وقوع (أو) بعد همزة التسوية في مواضع متفرّقة من الكتاب. 

وهذا خلاف الفصيح عند أهل اللغة؛ بل إن كثيرًا من أهل اللغة منعوا جوازه قياساء 
وعابوه على الفقهاء وغيرهم””. 

فمن أمثلة ذلك : 

* قوله: «... حنث بدعوله مطلقاء سواء دخل راكبًا أو ماشيّاء حانيًا أو متنعّلة0©. 

* قوله : «... سواء كان بالولاية أو بالإارث»206©. 

* قوله : «... سواء كان تصرَّفًا لا يحتمل النقض - كالإعتاق والتدبير - أو يحتمل - 

كالبيع والطبة -»©, 

و- إيراده -أحيانًا- ل (أم) بعد (هل). 

وهذا لم يرتضه كثيرٌ من أهل اللغة؛ لأن معين (أم) مع الاستفهام هو تعيين أحد 
الشيئين أو الأشياء وتصوّره. وهذا لا يحصل ب (هل)؛ لأفها - كما يقول ابن هشام - : 
«حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي» دون التصوّرء ودون التصديق السّلي»**. 


.45١ضص‎ )9« 


97؟ ص490. 


9؟ ص لالا. وانظر من الأمثلة الأخر : 56م 9/ا١١.‏ 


(؟ وسيأقٍ تفصيل ذلك ص١ه".‏ 


ره 


ص .7"0١‏ 
9 ص8 ."١‏ 
6 ص١5١١١.‏ وانظر من الأمثلة الأخر : ص5 4١‏ 451 لام "لاف 5ل وسو لل إلرل 
لت 


مغن اللبيب» .0517/١‏ 


اراس 


والذي يمكن أن يُطلب به التصور هو (الهمزة)؛ فناسب بحئ (أم) بعدها؛ فإن (الهمزة) - كما يقول 
ابن هشام : «ترد لطلب التصورء نحو : أزيد قائم أم عمرو؟. ولطلب التصديق نحو : أزيد قائم؟»7". 
فمن أمثلة ورود (أم) بعد (هل) : 
* قوله : «هل تُقبل بيّنته أم لا ؟)0". 
* قوله : «... وإذا قضى هما : فهل يؤوحذ منها حصّة الغائب أم يترك في يد 
المدّعى عليه؟»9". 
* قوله : «...مبئ على أن العشرة :هل تكون ظرفا للواحد عادة أم لا؟»'. 
ز- استعماله إحدى اللغات النادرة في كلمة (أب)» وهي لغة النقص. والمشهور ف 
(أب) و(أخ) و(حم) هو أن تكون بالواو والألف والياء". 
وقد ورد ذلك في موضعين هما : 
* قوله : «... سعد الدنيا به كما سعد بأبه الأبجد ...»0 , 
* وقوله : «... ولذا : لا يملك أب المعتوه العفو بقتل ولي المعتوه ...76". 
اح - وهناك مآخذ لغوية أخرى متفرقة» تم التّعليق عليها في حينها. ويمكن الإشارة إلى 
أهمهاء على النحو الآن : 
* قوله : «أما بعد : يقول العبد الضعيف ...»", 


© مغين اللبيب؛ .55/١‏ وهذه المسألة من المسائل اللغوية الي استوقفتئ كثيراء وسيأي مزيد تفصيل لحاء ص01 7. 

30 ص37 ه737 

6 ص4085. ويلحظ أن هذا المثال يختلف عن السابق؛ لأن الاستفهام فيه وقع عن كل جملة. وهنا أحاز صاحب 
(رصف الباني) وقوع (أم) بعد (هل). وسيآني تفصيل ذلك» ص7017. 

4 ص هلا١1.‏ 


29 وسيأي تفصيل ذلك» ص55١.‏ 


ا 
9 صلاه١١.‏ 
)م 


.١8ا7/ص‎ 


ع كط الحدف فق جندراك اودكا حلاف الشوور عند 
أهل اللغة. 

* قوله : «لَا أُذنتُ بالإفناء ... فتصفحتُ كتب الأئمة المهتدين ...204 

- فالفعل الماضي (فتصفحت) وقع جوابًا ل (لَا) التعليقية» مقترنًا بالفاء واقترانه 
بالفاء لم يرتضه كثير من أهل اللغة كأبي حيان وغيره. 

* قوله : «وتقريره : أن كثيرًا من العلماء ذهبوا على أن الاحتلاف السابق كنع 
الإجماع اللاحق»”". 

- فالسياق يدل على أن معبى (على) : انتهاء الغاية» وحرف الجر الذي يدل على 

هذا المعى حقيقة هو (إلى)» وليس (على). 

* قوله : «أقول : هاتين المسألتين ليستا من هذا الأصل»”". 

- فَنَصْبُ (هاتين) بالفعل (أقول) حلاف المشهور الذي عليه عامة العرب؛ لأن 

القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تُحكى وتكون جميعها في محل نصب على 

المفعولية. ولم ير (القول) بحرى «(الظن) في نصب المفعولين مطلقًا إلا على لغة 
(سليم) فقط. 

* قوله : «... مع كونه مسلّم بين القوم ا 

- ف (مسلّم) خبر (كون)» فكان حقه النصب (مسلّمًا). 

* قوله : «لأنهما [أي : الألف واللام] آلة التعريف؛ وهذا لا يُجمع مع التنوين 


الذي هو للسكير ...»©2, 


ص85١.‏ 
ص 77. 
ص١7‏ 7. 
ص"54. 


.5٠١ ص‎ 


اراس 0 


- فتخصيص التنوين الذي لا يجتمع مع (أل) بتنوين التدكير فيه تساهل؛ لأن 
أنواع التنوين الأخر لا تجتمع مع (أل) أيضًا. 
* قوله : «واعلم أن في قول أبي حنيفة بحث. فإنه قال ...06©. 
- ف (بحث) لم يتم نصبّهاء على الرغم من كوا اسم (أن) !. 
* قوله : «لأنه يحب التربّص بثلاث قروء كوامل»”". 
- فكلمة (ثلاث) لم يتم تأنيثهاء مع أن معدودها جمع تكسير لكلمة مذكرة وهي 
(قرع)» والأعداد من (ثلاثة) إلى (تسعة) تخالف المعدود في التذكير والتأنيث!. 
* قوله:«لأن الغسل والمسح في آية الوضوء لفظان خاصين بفعل معلوم ..6”". 
- فكلمة (خاصين) صفة ل (لفظان)» والصفة تتبع الموصوف في الإعراب؛ 
فكان حقها الرفع بالألف. 
* نصّ القاعدة ٠٠١‏ : «طَرَف التّرحيح إذا تعارضا كان الرُححان في الذات أح 
منه في الحال»9 . ا 
فالظاهر أن كلمة (طرقي) حقها الرفع؛ لأنها مبتداً. 
ه قوله : «أنْ لموصّل العبد الآبق إلى مولاه من مدّة سفر أو أكثر أربعون 
درهما»0©. 1 
- ف (أربعون) وقعت مرفوعة» والصواب : نصبها؛ لأنها اسم (أن). 
* قوله : «فإذا استثئئ وزناء أء كيقًا من دراهم : صح قيمته)22. 


والذي يدل عليه السياق أن (قيمته) عييز» فكان من المناسب أن يقال : (قيمة). 


للف 


ص١57.‏ 
9» ص١لا".‏ 
69 ص١ل0.‏ 
9؟ ص7١4.‏ 
و 1 

زقف 


ص3573, 


لقع الدراس لي 


* قوله : «والحواب : إنكار البائع لأن يقيم المشتري البينة إنما يجوز ليتمكن عن 
الرّد على بائعه»”"'. 
فالسياق يدل على أن معن (عن) هو : بيان الجنس؛ وحرف الحرٌ الذي يدل على 
ذلك هو (من) وليس (عن). 
* قوله: «وفرّق البعض في البعر بين آبار الفلوات وبين آبار الأمصار ...»07". 
فتكرار (بين) هنا قد يتوهم منه: كون المععى : أن بعض العلماء يفرّق في البعر 
(وهو رجيع الدّواب) بين بعض آبار الفلوات وبعضها الآخرء وأيضًا بين بعض 
أبار الأمصار وبعضها الآخر!. 
وهذا المعيى غير مراد» وإنما المراد التفريق بين آبار الفلوات من جهة» وآبار 
الأمصار من جهة أخرى. 
- ولدفع المعى الأول : منع بعض العلماء تكرارها بين المتعاطفين الظاهرين. 
- وهناك من أجازوه؛ وحملوه على أن (بين) الثانية تأكيد للأولى وليست مؤسسة 
لع حديدء إلا أنهم ذكروا أن الأكثر استعمالاً هو عدم تكرارها. 
- فإذن : أقل ما يقال في تكرارها : كونه حلاف المشهور في استعمال العرب. 
؟ - ومن المآخذ أيضًا : أن الكتاب ينسم بصعوبة الفهم. وغموض المعنى» وكثرة 
اختزال العبارات؛ ثما يدفع القارئ إلى التأمل الشديد من أجل فهم المعين المراد. ثم إن 
هذا الاختصار قد يكون ذلا بالمعوت 77 , 
م« أن بضاعته في الحديث قليلة. فقد أورد في كتابه بعض الأحاديث والآثار الي 
ضعفها المحدّئون» أو حكموا عليها بأنها غير معروفة!. 


1 


('"؟ ص08١٠.ء‏ وانظر أمثلة أخخر» ص/8 273 14717. 


2 وقد سبق التمثيل للاختصار المخل» صه/. 


0 


كما أن كثيرًا من الأحاديث الي يذكرها يتابع فيها المصادر الفقهية أو الأصولية اليّ 
يستفيد منهاء دون التحقق من كون لفظ الحديث ا لأحد كتب الحديث» وبيان من 
خرّحهء وما قاله المحدّئون فيه؛ لهذا تعدّدت الأحاديث الى يوردها بالمعى دون أن يكون 
للفغلها ذ كز فى حنب الم يف01 

- قلة اهتمامه بالقواعد الخمس الكلية الكبرى. فمن مظاهر ذلك : 

* أنه أهمل قاعدة : «المشقة تحلب التيسير»» ولم يتعرض لا إطلاقًا. 

وإغفال أي قاعدة من القواعد الخمس يعد من المآحذ الي حرم 0 

الفقهية؛ لهذا فإن الزركشي (ت35لاه) عندما ترك قاعدة ٍ «الضرر يزال» تعقبه 

السراج العبادي (ت1415417ه) ف تعليقه على قواعد ال كي وقال : «قاعدة 

أهملها المصنّف الضّرر يزال...6”") 

* كما أنه ذكر بقيّة القواعد الخمس إلا أنه لم يخصّها بمزيد عناية؛ فمجموع ما تكلم 

به عنها جميعًا لا يزيد عن ورقة واحدة من المحطوط”"! بينما بعض القواعد الفرعية 

المندرحة تحت بعضها تكلم عنها بها يزيد على الورقة ! فمن ذلك : 

- ق 4" : «الاعْتبَارٌ للْمَقاصد والَمَانِيْ لا للألفاظ والمباني». 

تكلم عنها في ورقة ونصف» وهي مندرجة تحت قاعدة : «الأمورٌ مقاصدها». 

- ق54١‏ : «العادّة المطردَةٌ تُترّلَ منرلة الشّرئط». 

تكلم عنها فْ ورقة وربع وهي مندرجة تحت قاعدة : «العادة محكّمة». 

* بل الأغرب من ذلك أن قاعدة : «اليقين لا يزول بالشك» ا ران 


أشار. إليها عرضًا عند حديئه عن قاعدة فرعية مندرجة تحتهاء وهي: ق555: 


“2 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع التمثيل» عند الحديث عن منهج المؤلف في ذكر الأحاديث» ص5. 
27 حاشية على قواعد الزركشيء ل87. وقد عزا ذلك إليه د. علي الندوي في القواعد الفقهية» ص75؟. 


"© انظر : ق48» ل١5/أء‏ وقه315» ل37/ب» وق517 3 ل54/أ-ب» وق44 3 ل6١٠١/ب.‏ 


لقم الدراسي البق 


شك هَل فَعَلّ شيئًا أ لا ؟: فالأصل أنه لَمْ يَفعَل». حيث قال في فاية شرح هذه 
القاعدة : «... والأصل المشهور فيه : اليقين لا يزول بالشك»0©. 

ه - تقل كثيرا من العبارات دون عزوها إلى مصادرهاء وريّما تضمنت العبارة 
نقولا من كتب أخرى» فيصرّح بتلك الكتبء وما تُقل منهاء دون ذكر الواسطة الي 
توصل بما إلى تلك النقول©. 

* - الإهام أو الإجمال في بعض المصادر التي يوردها"". 

/ا - الوهم في بعض المصادر التي يصرّح يما. ومن أمثلة ذلك : 

* في هاية شرحه لقاعدة 5١‏ قال : «... كذا في (العناية)»7). 

والواقع : أن الألفاظ تكاد تكون مطابقة ل(الدرر)» وهي بعيدة عن (العناية). 

* وفي غهاية شرحه لقاعدة .5 قال : «... كذا في (العناية)». 

والواقع : أن الألفاظ تكاد تكون مطابقة ل(الدرر)» ول أحدها في (العناية). 

* وفي بداية شرحه لقاعدة ١17/5‏ قال «قال صاحب (لهداية) : ...24©, 

والواقع أن الألفاظ تكاد تكون مطابقة ل(العناية)» وهي بعيدة عن (الحداية)0". 

8 - أنه في مواضع -قليلة- لم يكن دقيقًا في نسبة الأقوال إلى أصحابما. ومن ذلك: 
* عند حديثه عن ق47 : «الأَمْرُ يُِيدُ وُحُوب إِيْفَاعِ الفغل مَرَّ» : نسب إلى 
الإمام الشافعي أنه يرى أن الأمر يحتمل التكرار» ويحمل عليه عند النيّة. والقول 


.١١١هص‎ 05) 

"6 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن منهج المولف في النقل من المصادره ص817. 
27 وهذا سبق بيانه أيضاء ص807. 

ان 0 

9 ص57 1. 

9 صفلاك. 

زففى 


وانظر من الأمثلة الأخر : 7505 240/4 2495 5هملاء أؤلا. 
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إلى 


المنسوب إلى الإمام الشافعي في كتب الشافعية : أن الأمر «نص في المرّة الواحدة فقطء 

ولا يحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدليل»”". 

» نسب إلى مذهب الإمام مالك أنه يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة. والواقع في 
كتب المالكية أن هذا إنما يكون إذا كان العقد عقد حوالة» أما الكفالة فلا(". 

4 - تركيته لكتابه؛ والتباهي به, وأن فيه فوائد لا توجد في غيره. 

فمن عباراته التي يظهر فيها التركية لكتابه : 

* «... ول يذكر شراح (لهداية) هذا الوجه السالم عن النظر» مع وضوحهه فكانهم 
غفلوا عنه. وهذا ثمّا ترك الأوّلون للآخرين» والحمد لله رب العالمين»”7". 

* «حُذْ هذا واغتنم» واحفظ ولا تَهِبْ فإن ما استُفيد من هذا القليل لا يستفاد من 
المطوّلات مع التفصيل». 

* «... واضطربوا الشراح في طلب الفائدة في هذا القيد ... فالفائدة الي تفرّدت على 
اطلاعها ...06 , 

٠٠‏ - إيراده بعض العبارات الي قد يُفهم منها عدم كمال الأدب مع العلماء. 

فمن ذلك : 

* أنه عُرضت عليه مسألة فأفي فيهاء ثم عُرضت المسألة على القاضي» فاعترض على 
الفتوى بأنما مخالفة لما في (لمحيط البرهاني)» فوصف المؤلف صنيع القاضي بأنه من 
قلة التدبير» فقال : «... فالاعتراض فيها من قلة التدبير فيما أراد صاحب (المحيط). 
فإن أردت التفصيل في هذا المقام فاستمع ما ألقي إليك من الكلام...» ©. 


وسيأي تفصيل ذلك» ص7١‏ 4. 
وسيأني تفصيل ذلك» ص .51١١‏ 
ص18" ؟. 
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له اراس 


* أنه عند حديثه عن القاعدة )١541(‏ نقل فرعا عن صاحب (الدرر) معلّلاً يهذه 
القاعدة. فتعقبه المؤلف بقوله : «أقول : لا يخفى على من له ذوق سليم أن هذا 
الأصل يكون دليلاً على حلاف مراده. وتقريره ...»206, 
فهذه العبارة مفهومها : أن صاحب (الدرر) ليس له ذوق سليم؛ لأن (مَنْ) اسم 
موصول والاسم الموصول من ألفاظ العموم» وحيث إن هذا قد في على صاحب (الدرر) 
فليس داخلاً تحت هذا العموم؛ فمفهوم المخالفة : أنه ليس له ذوق سليم! ©. 
١‏ - أنه عند ذكر المسائل الي قيل : إها مستثناة عن القاعدة يقول غالبا : «وخحرج 
عن هذا الأصل ...»276 ثم بعد ذلك يبيّن أن هذه المسائل لم تدحل تحت القاعدة أصلاً. 
وهذا التعبير فيه تَجوز؛ لأنه إذا كانت المسألة غير دائخلة تحت القاعدة فكيف تخرج عنها؟!. 
ويبدو أن هذا الأمر هو الذي يدفعه في مواضع أخرى إلى التعبير بقوله : «وخرج عن 
هذا الأصل في بدء النظر ...». أو : «وبعضهم استئئ من هذه القاعدة...»7). 
١,‏ - أنه - في مواضع قليلة - لم يكن دقيقا في المصطلحات العلمية. 
ومثال ذلك : أنه جمع بين (العام) و(المطلق)» وبين (الخاص) و(المقيد)» وذلك عند 
حديثه عن ق0” : «الأَصْل في الوَكَالّة الخُصُوصُ» وفي الْضَارَبَة العُمُومُ». حيث قال 
معلا : «فإن باع الوكيل نساءء فقال الموكل : أمرتك بنقد. وقال : أطلقت : صِدّق 
الموكل؛ بناء على أن المخصوص أصل ف الوكالة» فالقول لمن يتمسك بالأصل. 
وف المضاربة : ادعى المضارب العموم فقال : ما عينت لي تحارة. والمالك ادّعى 
الخصوص : فالقول للمضارب ...»2, 


ص ١‏ ل/الا. 

وانظر من الأمثلة الأخر : ص/487, 4 آالاء 1ه 4917.. 

© انظر ما حاء في منهج المؤلف في عرض المسائل المستئناة» ص١41.‏ 
انظر توئيق ذلك» ص87. 


ص779. 


القسم الدراسي 


فقوله : «... وقال : أطلقت : صدق الموكل بناء على أن الخصوص أصل ف 
الوكالة» جعل فيه (الخصوص) مقابلاً ل(الإطلاق)» والذي يقابل الإطلاق هو التقييد. 

ثم إن الواقع : أن الوكيل والمضارب يدّعيان الإطلاق» لا العموم» وخصمهما يريان 
التقييد لا الخصوص. لهذا جاء في بعض المصادر إضافة التقييد والإطلاق إلى لفظ القاعدة7". 

١١‏ - لم يكن له منهج مطرد في ترتيب قواعد الباب الواحد؛ مع أنه من اليسير 
ترتيبها بحسب الحرف الثاني من القاعدة» والثالث ... وهكذا. وهذا ما يتّفق مع منهحه في 
ترتيبها حسب الحرف الأول. 

١4‏ - وهناك أمور أخرى منهجية؛, قد يكون عذر المؤلف فيها طلب الاختصارء 
لكنها تبقى محل نظر للقارئ. ويمكن سردها على النحو الآني : 

أ - أنه قد يذكر قاعدتين معناهما مُتحد أو متقارب دون الإشارة إلى ذلك7". 

ب - قلة الاعتناء ببيان المععئ الإجمالي للقاعدة”". 

جل - قلة اعتنائه ببيان معاني المصطلحات والألفاظ الغريبة. 

د - قلة الفروع الفقهية الي يخْرّحها على القواعد. وأحيانًا لا بمثل للقاعدة أصلةً». 

ه - أن الكتاب يكاد يكون محصورًا في المذهب الحنفي» لهذا قل التعرض 
للمذاهب الأعر 0" , 

و - انحصار مصادره ف الفقه وأصوله وقواعدهء وعدم الرجوع إلى مصادر العلوم 
الأخر الى لا غيئ عنها في كتب القواعد الفقهية» ككتب التفسير والحديث واللغة. 


للق وسيأقٍ تفصيل ذلك» ص 8ا”. 
لقف وقد سبق التمثيل لذلك» ص ./١‏ 
وقد سبق إيضاح ذلك» ص"الا. 
وقد سبق إيضاح ذلك» ص 84. 
وقد سبق إيضاح ذلك» ص 78. 


وقد سبق إيضاح ذلك» ص لاك 76 


خانياً : القسم التحقيقي 


ويشمل ما يأ : 

أولاً : مقدمة التحقيق. 

ويتضمن المطالب الآتية : 

المطلب الأول : ذكر نسخ الكتاب المخطوطة؛ وبيان أوصافها وعرض ثماذج منها. 
المطلب الثابئ : تحقيق اسم الكتاب. 

المطلب الثالث : تحقيق نسبة الكتاب لؤلفه. 

المطلب الرابع : ذكر نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق» وسبب الاقتصار عليها. 
المطلب الخامس : منهج التحقيق والتعليق. 

ثانيًا : النصْ امحقق. 








مقدمة التحقيق. 


أولاً : مقدمة التحقيق : 


المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة؛ وبيان أوصافهاء وعرض غغاذج منها: 
بعد البحث الطويل في فهارس المخطوطات» وسؤال أهل الخبرة انَضِح لي أن للكتاب 
عشر نسخ خطية''"» وبيانها على النحو الآني : 
١‏ - نسخة جامعة الملك عبد العزيز ) : 
هذه النسخة محفوظة في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة» وتحمل الرقم (/481). 
ووصفها كالآتي : 
* ناسخها هو : عبد الكريم بن عبد الرحمن الشهير بشيخ عجم. 
* تاريخ انتهائه من نسخها : هو : ١95/١50/1١٠١ه.‏ 
© نوع المخط : نسخ. 
* عدد اللوحات : ١١5‏ لوحة؛ تمثل 77 صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : ١9‏ سطرًا. 
* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : 9 كلمات. 
* الملحوظات : 
- كتب اسم الكتاب (بتمامه) على الغلاف. كما كتب في اللوحة الأولى منها اسم 
المؤلف والكتاب. 


('؟ وقد حصل هذا - بتوفيق اللّه > بعد الاستقراء لفهارس المخطوطات في أبرز مكتبات مكة المكرّمة» والمدينة 
النبوية» والرياض؛ وتركياء وسوريا ومصرء والإمارات العربية المتحدة» وذلك بالوقوف المباشر في هذه 
المكتبات على أحدث الفهارس المحفوظة لديهم. وأيضًا بعد استقراء جميع فهارس مخطوطات المكتبات العالمية 
المحفوظة في كاك كل اع : مركز الملك فيصلء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة الملك 
سعود بالرياض؛ ول أترك من هذه الفهارس إلا ما كتب بلغة لا أفهمها أو ما سردت فيه أسماء المحطوطات 
سردًا عشوائي؛ مما يلزم منه قراءة الفهرس كاملاً. 


وهذا الاستقراء يجعل عندي اطمئنان بأنه يبعد جدًا أن توحد غير هذه النسخ العشر -والله أعلم-. 





مقدمة التحقيق. 


- عليها تملك : عبد القادر بن يوسفء ثم ابنه : أحمد بن عبد القادرء ثم شخص يبدو أن اسمه 
(مدى ديو إبراهيم)» عام 549١١اه2ه‏ ثم حسن بن أحمدء عام 514١١هه‏ وكانت 
جامعة الملك عبد العزيز قد اشتركًا عام 7989١هم.‏ 

- في أولها فهرس مفصّل لأبواب الكتاب» وأهم ما تضِمّنه من قواعد ومسائل. 

- عليها تصويبات قليلة قي المحهامش. وأحد هذه التصويبات كان مستفادًا من نسخخة المصنف 
و17 

- عليها تعليقات مختصرة وكثيرة : وبعضها باللغة العربية أو العثمانية» كما أن نوع الخنط 
ولونه والقلم مختلفء مما يعي أن مصدر التعليق متعدّد. 

- في آحرها أبيات شعرية بلغة فارسية» وقد كتبت بالخط الذي كتب به باقي المخطوطة. 
وبعد الانتهاء من المخطوطة كتبت مجموعة من الفتاوى ونحوها (فٍ لوحتين)» باللغة 
العثمانية» وبخط مغاير. 

- كتبت قواعدها وبعض التعليقات عليها باللون الأحمر. 

- ضبطت بعض كلماقا بالشكل» كما أحيلت بعض الضمائر إلى ما ترجع إليه وذلك 
بوضع علامات متمائلة على الضمير وما يعود إليه. وكان هذا كثيرًا في بداية المحطوطة 
ولاسيما في اللوحات العشر الأُوّل. 

- والذي يظهر أن هذا من تصرفات العلقين) لعدم وجوده في النسخ الأخّرء ولعدم اطراده 
في جميع المحطوطة. ولكثرة الأخطاء في ذلك. 

- بها ترميم وآثار أرضة وثقوب قليلة لم تؤثر في نص الكتاب. 

- سقطت منها قاعدتان» هما قاعدة لا ٠7٠١‏ و7048. وهما يمثلان صفحة واحدة من المخطوط 
تقديرًا. 

- يبدو أن الناسخ ورّاق أعجمي وليس بطالب علم؛ لكثرة الأخطاءء ولا سيما ال تحصل بسبب 
العجمة غالباء كتذكير الكلمة الي حقها التأنيث» أو الأفصح فيها ذلك. 


((؟ انظره : صؤعه؛ ل#5/أ. 


الهم لحني ل 


؟ - نسخة متحف توبقابي (ب) : 
هذه النسخة في مكتبة متحف توبقابي باستانبول27" وتحمل الرقم (70)47717". 
ووصفها كالآتي : 
* ناسخها هو : الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ زكريا القدسي. 
* تاريخ انتهائه من نسخها : 74/1/8١١هم.‏ 
* نوع الخط : نسخ جيد. 
* عدد اللوحات : ”/ا لوحة؛ تمثل ١154©‏ صفحة. 
* عدد الأسطر ف كل صفحة : 7١‏ سطرا. 
* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ١7‏ كلمة. 
« الملحوظات : 
- كُتب اسم الكئاب والمؤلف على اللوحة الأولىء كما رمز لما بخطٌ مغاير على غلاف 
الكتاب» ف ركن من أركانه. 
دع تم نان دون اغانان. 
- ليس عليها : تعليقات علمية. 
- كتبت قواعدها باللون الأحمر. 
- سقطت منها قاعدتان, هما لا١؟‏ و8١7.‏ 
فيلو أن ناسخها طالب علم ويتضح هذا من تلقيبه بالشيخ» ومن قلّة الأخطاء فيها 


ياه 


ا 


* > نسخة سيواس (ج) : 


وهي محفوظة في متحف أتاتورك ,هدينة سيواس بتركياء برقم (5 .)84/5١‏ 


1 وقد كان هذا المتحف قصرًا يسكن فيه سلاطين الدولة العثمانية. انظر تاريخ الدولة العثمانية (إشراف روبير 
مانتران)» 5948/7. 


('© وقد تم تزود مكتبة حامعة الإمام بصورة منها. 





ووصفها كالآني : 
. لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
* نوع الخط : تعليق جميل. 
* عدد اللوحات : 84 لوحة» تمثل ١1/‏ صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : ١١‏ سطرًا. 
* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ١١‏ كلمة. 
* الملحوظات : 
- كتب في اللوحة الأولى منها اسم الكتاب والمؤلف» كما ذكر اسم الكتاب على الغلاف 
تبعَا لذكر المالك. 
- كتب على غلافها ثلاث تملكات؛ لكل من : السيد حسين من السيد أحمد سعيد» والشيخ 
محمد بن إبراهيم ... بلعلي زاده؛ والسيد محمد معصوم بلعلي زاده. 
- عليها تصويبات معدودة في الحامش. 
- عليها تعليقات علمية قليلة» كما أن جانبًا من هذه التعليقات فيه إبراز لمسألة أو 
قاعدة فقط. 
ا كتيني قواعدها باللون الأحمر. 
- يبدو أن الناسخ لا يعدو كونه ورَاقا أعجميّا؛ لكثرة الأخطاء البدهية الي يبعد صدورها 
من يحسن اللغة الي كتبت بما. وما يلفت النظر : أن الناسخ كثيرًا ما كان يخلط بين 
(الخاء) و(الحاء)؛ فتارة يُعجم الحرف في سياق يستدعي إهماله» وتارة العكس!. 
- نسخة بايزيد (3) : 
وهي محفوظة في مكتبة بايزيد عمومي» برقم (2001061. 
ووصفها كالآتي : 


“') وقد تم تزويد مكتبة جامعة الإمام بصورة منها. 





* لم يُذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
* نوع الخط : نسخ. 
* عدد اللوحات : 55 لوحة, تمثل ١37‏ صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : 7١‏ سطرًا. 
* متوسّط عدد الكلمات في كل سطر : ١١‏ كلمة. 
* الملحوظات : 
- كتب اسم الكتاب والمولف على اللوحة الأولى؛ ما كنا على الغلاف» بالنص الآني : 
«كتاب ترتيب اللآلي في سلك الآمالي. تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة» البحر 
الفهامة» الفقير : محمد بن سليمان الشهير بناظرزاده» غفر الله له ولوالديه» ولكل 
المسلمين أجمعين» آمين يا رب العالمين» آمين». 
- لم ثبت عليها تمُلكات؛ إلا أن سجلات المكتبة تنبت أن الذي وقفها فيها هو : ودين 
محافظي إدريس باشا. 
- التصويبات والتعليقات نادرة جدًا. 
- كتبت قواعدها باللون الأ>مر. 
- سقطت منها قاعدتان, هما لا١٠٠‏ و8م١7.‏ 
- الأخطاء فيها كثيرة. 
- أحيانًا يهمل النقاط في بعض الحروف» وأحيانًا يثبت النقاط فوق الحرف وتحته معاء كأن 
يقرأ الحرف ب (الياء) و(التاءع) معا. 
ه - نسخة مكتبة الملك عبد العزيز (ه) : 
هذه النسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز» بالمدينة المنورة» مجموعة بشير أغاء 
برقم (77/777). وها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم (20)8314". 
ووصفها كالآتي : 


27 كماتم تزويد مكتبة جامعة الإمام بصورة منها. 





* ليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
* نوع الخط : نسخ جيّد. 
* عدد اللوحات : 44 لوحة, تمثل )١8(‏ صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : ١١/‏ سطرًا. 
* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ١١‏ كلمة. 
الملحوظات : 

- كتب اسم الكتاب والمولف على اللوحة الأولى. كما كتب اسم الكتاب على الغلاف 
باللفظ الآن : «كتاب ترتيب اللآلي في علم أصول الفقه». 

- أضيف إلى الكتاب (7/8) قاعدة» سردت بلا تعليق» وذلك في هوامش المخطوطة 
ول اكوا زع تع السكسانه وقد كتبت بخط مغاير للخط الذي نسخ 
به الكتاب. 

- ليس عليها تصويبات مطلقّاء كما أن التعليقات عليها نادرة» حيث لم يثبت على الهوامش 
سوى القواعد الملحقة» وتعليقين فقط. 

- كانت تميّر ألفاظ القواعد عن شرحها بإثبات خط أفقي فوق ألفاظ القواعد. 

- سقطت منها ورقة كاملة» وهي ورقة 257 وبالتحديد : من بداية التعليق على القاعدة 
إلى منتصف التعليق على قاعدة 08 تقريبًا. 

- يظهر أن الناسخ لا يعدو كونه ورَاقا أعجميّاِ لأن الأخطاء كثيرة جدّاء فلا تكاد تخلو 
فقرة من أخحطاءء وكثير من هذه الأخطاء بدهيّة يبعد صدورها من شخص يحسن اللغة 
العربية ويفهمها. 
5 - نسخة أسعد أفندي (و) : 
وهي محفوظة في مكتبة السليمانية باستانبول» مجموعة أسعد أفندي» برقم (574). 
ووصفها كالآنيٍ : 
* ناسخها هو : درويش يوسف نسيب المولوي. 
* تاريخ انتهائه من نسخها : يوم الجمعة» 9١/9/1١١١ه.‏ 


اصع 


* نوع الخط : تعليق جميل. 

* عدد اللوحات : 85 لوحة» تمثل ١17‏ صفحة. 

* عدد الأسطر في كل صفحة : ١9‏ سطرًا. 

* متوسّط عدد الكلمات في كل سطر : ١١‏ كلمة. 

» الملحوظات : 

- كتب اسم الكتاب والمؤلف في اللوحة الأولى» كما ذكر اسم الكتاب تبعًا 
لاسم أحد الملآك. 

- كتب عليها ثلاث تملكات» لكل من : محمد ياسر» وشيخ لطف الله بن 
محمد المدعو بكبوه لي زاده» ومحمد عبد الله موسى. 

- في أونها فهرس مختصر لأسماء الأبواب. 

ععها تضوياك غيرة 


- عليها تعليقات مختصرة وكثيرة. 
- تُميّز ألفاظ القواعد بإثبات خط أفقي فوقها. 
- أحطاؤها كثيرة. 


/ا - نسخة تيره : 
وهي محفوظة في مكتبة رجحب باشا بهدينة تيره بتركيا (قرب مدينة إزمير)؛ وتحمل 
الرقم .)١ 51/١(‏ 
ووصفها كالآتي : 
* ناسخخها : السيد الشيخ محمد المدعو برحب زاده. 
* تاريخ انتهائه من نسخحها: 59١٠١ه.‏ 
. نوع المخط : تعليق جميل. 
* عدد اللوحات : 21١1‏ تمثل 74 صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : 7١‏ سطرًا. 
© الملحوظات : 





- كتب اسم الكتاب والمؤلف في اللوحة الأولى» كما كتبا على ورقة الغلاف 
بالنص الآت : «ترتيب اللآلي في سلك الأمالي» للفقيه الفاضل العريف بناظرزاده». 

- جاء في اللوحة الأولى منه : «هو لشرف استصحابه الفقير : السيد شكر الله المدعو 
بين أقرانه بنعمت أفندي زاده» خصّهما الله بالفوز والسعادة». 

- في اللوحة الثانية والثالئة تعليقات كثيرة» وقد ذيّل التعليق الأول منها ب : «محرره 
الفقير السيد شيخ محمد الحقير» عفي عنه». 

- سقطت منها قاعدتان, هما قاعدة لا ٠7١‏ و8١7.‏ 

- عجمة الناسخ كان لما أثر ظاهر على المخطوطة؛ لكثرة الأخطاء الي تحصل عادة 
من اعد 

8 - نسخة قاصيد جيزاده : 

وهي محفوظة في مكتبة السليمانية باستانبول» مجموعة قاصيد جيزاده» وتحمل الرقم (174). 

ووصفها كالآتي : 

* ناسخها هو : عثمان خليل بن مصطفى. 

* تاريخ انتهائه من نسخها : فاية الشباط» في سنة 1507١١ه.‏ 

* نوع الخط : تعليق. 

* عدد اللوحات : 18 لوحة, تمفل ١9/‏ صفحة. 

* الملحوظات : 

- كتب اسم الكتاب والمؤلف في اللوحة الأولى. 

- عليها تصويبات وتعليقات قليلة. 

- أحطاؤها كثيرة. 

4 - نسخة شهيد علي باشا : 

وهي محفوظة ف مكتبة السليمانية باستانبول» مجموعة شهيد علي باشاء وقد نسحت 

ضمن بجموعة من الكتب وكانت أوا. وهذه المجموعة رقمها (844). 
ووصفها كالاتي : 





مقدمة التحقيق. 


* لم يذكر فيها اسم الناسخ؛ ولا تاريخ النسخ. 

* عدد اللوحات : 4 لوحة: تمثْل ١1/.‏ صفحة. 

* عدد الأسطر في كل صفحة : ١١٠‏ سطرًا. 

* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ٠١‏ كلمات. 

* الملحوظات : 

- كتب اسم الكتاب والمؤلف في اللوحة الأولى» كما وردا باللفظ نفسه على ورقة 


الغلاف. 
- عليها تصويبات وتعليقات قليلة. 
- أخطاؤها كثيرة. 
٠‏ - نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية : 
وهي محفوظة ف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» برقم .)١17(‏ 
ووصفها كالآتي : 
* لم يكتب فيها اسم الناسخ. 
* تم الانتهاء من نسخخحها عام 8ه. 
* نوع الخط : كتبت حي اية القاعدة "١‏ بخط التعليق» وباقيها بخط تعليق يبميل 
إلى النسخ7". 
* عدد اللوحات : 57 لوحة, تمثل ١١‏ صفحة. 
* عدد الأسطر في كل صفحة : ١7‏ .سطرًا. ٠‏ 
* متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ١‏ كلمة. 
» الملحوظات : 


وهذا يحتاج إلى وقفة سيأي بيانها عند الحديث عن نسبة الكتاب إلى مؤلفه» ص59١.‏ 





- كتب اسم الكتاب على اللوحة الأولى»ء كما كتب عليها اسم المولف» إلا 
أن هذه النسخة انفردت بنستته إلى (أحمد بن عبد الر حمن 
الشكطاشي!20)1. ظ 

- عليها تملك ل وصل الله بن حامد العتيبيء الطائف. 1408/1/15 ١اه.‏ 

- أعيدت كتابة الأبواب والقواعد في الحامشء, وأحيانًا يترك مكانها بياض في الصلب. 

- ليس عليها تصحيحات أو تعليقات. 

- في آخرها بيت شعر فارسي. 

- هذه النسخة كتبها اثنان» ويظهر أهما محرّدُ وراقان أعجمّيان بعيدان على العلم 
الشرعي؛ لأن أخطاءهما كثيرة جداء ولاسيما الأخطاء الي تحصل بسبب 
العجمة غالبًا. 

وبعد ذكر النسخ وبيان أوصافها يناسب عرض نماذج منها على النحو الآن : 


«'» وسوف يأنٍ تعليق على هذا عند الحديث عن نسبة الكتاب إلى المؤلف» ص58 .١‏ 
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التغالف مفسوة عطية ما لاخر عإ | نامل ماد نامل هراللهٌ 
علخلان! لقنا ىفية نمع[ جورده شنومطراخ الوم بوم لوت 
لاسر للخ الفننا غلا نبومالاثلال وتشره صا الدرريان 
الرجل اذ! ادع إن اباوما ىف ومركذاوثفئىده فادعك المإ ان 


المك تزوها برذ لك ليوم نمع ولإنطوي للكاع ولوادع لايم ٠‏ 


وفموريم م نتيع رعولا ! لنكاع بعره دول اقفرم دعوقك 


المرة »ودع ولاج بل لان لايد عم ان دعوى لجل نلاحهم لايعشرواة 0 . , 
لانتيع فا لاواربا للشوبر ان يا لااادعث المرخ مجان ابامعر '' ٠‏ 


تزوجماز بو كذا فقا العلل طيخ الرن ازا ترما نفل 
ذ للنالبوم واقاما بنع لا بتي لان ببشناد قاءك مل عومحيا 6 


اببه لكا لمومععا والبئزءؤ1لنقلاتزئل والوعيارة عزون 
المياة زذلنا ليوم واما اما نالفل درم ازا بوذ قنلق رولك ” ' 


البوم واقاما لبي ننه لان ببيله درقامت علا يناع كثلا لور على 
امبر وهوالتئل نات بينئ علا لاشان لنظلاوبعنىفاذا تبك 
سال قبل ك1 سوم مرك مجان لز لل اليوم هنينا ور 
ابت دمناها لاجرئ فههدا ذا ادق عم و دزا لصوي ريرسو 
بماخا نوا ئوم! مو لايرخ لك لنضا غلاوئ ني م١‏ لتتروبينره 

خب الدرد وجرا وموس و ولا ١‏ نوز وجا مسا 
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م مقالى ف نريب اللالى وا لما اشير 
عنداعا زماوعرت ويد اجن بس 
ولدسر الماك المبين مزجراران 
جبيع المس لب مل دمر 
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الها مهدا لمن سرؤتد لئز لحرا 
والتراهد والاملدم » ورزناءإسطا متسلالمزكث 
| 1 1 النانزوا غيل 
ددا لموج راجا كنيو المشوالتامانمدبنرلاليد 
تبن بريسجانا ليإفزاد مبتماد ٠‏ 


أده تناز ادبن عر نجل 


تنمض كبا شرا لمتدين زعلا ال » وقحدده 
دز اميا وا صولاج لإ كون للبراب< لي1» رازن 
الجربية ملعونا .مزالا لك وا لباء لبي طقلا 
ذا لال واحشاره الدع تاه وآوردتمزرغتك 
بزلا حكام؛ متهن التزاعدن و برا لو ةإدرلاقم 
دجشرا! لعو سمزا بالا شان سباح لدم » لتر 
النتضرمل| لاطادء وأ 0-2 مكراد عتلابراد اخل 


سي عت 


رغ اولزن وتاساءؤلالهارسرصوا لاج التزوعم 
وبنيعي ابنج با لةدق ل الماك واشاهادئقم. 
اعترادرى ؤشدئ سماد كمس حلدى سدمااثفى 
لامك الميإبالياء واناكان سدى ولحت رعاء ارندٍ 
مره ما وجيت لبؤامروا لاصول وكتالم|لل 
وك وبا شيتهرًا المزمنجنكى مزركشاواد 


:يكت وما الس لكي تاس وتؤن! للؤائياء عو 


امسن سيد هوس الوا كم0 صاحباذياللخد 
والجد0 اأنعبرعمنالطا بوعل للابالايمر 
النقالانا ؤم الم انيدي اححهدالثيال 


كاسمريام الاتجرساران لز امن احبمن 


اتج جيك عنم اح !ل إعاجزامئْاحصانئناشيكننيا 
ببعاءدوام مجاه السام يع لشناء الكيمست10 
مكن ينال سشدتدر جاه السام مزوحاء 5لا تجاامم 
ناكرالا سابل لايرل تيجا واركة ل 
والاحاب داسك وآندالمادئ وعامئادى وإسبركد 
وسادى يبا لا لس ]ينم بالارؤعز مزالت 
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:عزاالا صل لأكنناءج انا لشو تكنو رشنا 
لذاللبيعسالإلدنيم بعرو الباع ذناتائر 
واكشدى يكن ني نمز قال و26 ازبنالر اع 
لمتعلي لان للريترامم 151 ختالن نتيا يسان 


وكتلمتررامُتسبن الخ الذاوترات يكتمعبرده. و 


ا ورد صا إن دمسوا: لاحنث سنالا حي تالى 
لنانلإن يولع نا ليث نا لنالشبرم_ذانتلكت 
مطبود ا فربديع وانأكان تكن اشائره لبد أ 


0 
و"أز تار بالافقم البتعلقهاببعييكتداره 
رك في علالوار ابي كرسدلتهاتيغنات 





لفان ,انالا دانال: 
لدعا م ددر 
1 
“لاسن الاب 5زرتعن مني 


21 لززد انه 
0 
دالونالا متعم ب 


9 : - 
ا تنارساد لاع وإجيب ان يكز الاباك ٠.‏ 


٠‏ سسسست لشال4 





رشنى نائعنالأ: الك تزر ابر لاليم تمع 
وبننى اتام ولرآدعيقئاض دقشوي انيع دعواما 
الا و42 ادي دعرعال مإومرى 
الغللانلارة عليراة دعرو الخ ل لاحم لايشويلد 
لادتيع ذالاد لما وراد بنالإذادهتالق على 
الا ذاباهتنقمرأنيءكنا ننالا لذلعل ناتخ 


ش ا نّاجرتمات جَةالنال وانام لبيك لاضع لات 


بذك ثامتعاعرسحيق اب ؤ “الم رسدوووالبيم 
ليرد وآتاذاة لاف التق اداإخةلتلالك 
ونام يتمع تنه ترؤاست عط إل 
النءإملاس وهوالن:[ننات بيه عدا لاثبات 
إنلا مبمنى 15كامسا لتنل تل لك لبوم ييف 
عرمحيوةمؤ للك البيع ضهنا وتلتيت ضمدا 
مالادبثت ضرا فالرتجم ولا الشوريطهر 


لوسك سام الئدجه نهر ع 


ولاافضذائ> تعس الملا نال 
والثقام حش تدع راغا رما وعرت باط 
باينا ناليس م ملاجعلان 
٠‏ لايرلل لمانا باجيب 
اتاان» 
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أوالشرا وال هلم « وونتا سن وب العا 1 
الس م واشدرة الع ارا 1 
يورا صاكام وكلتب مرابصد ينول 
الشوي وجو سكي الشررن ازا د ماتخو 

| نكر رت 12 000 ف ماد ممم 
5 5-8 ل 0 : 
رابالا لضن كب با مسد مربجهاء الرلن 
إٍ وردث ؤاعرواصوةٌ بس اا ن راب اليل إ 
و متها ف عرد فويود فت الم رمزاولت رالا ل ٠ ١‏ 
| أي سميد نظا رم ؤب ل راحثء ولول | 
١‏ وا ردت عقت نض م كام من وراص 
دالتوبا د10 ام يسما لص يدم ظ 
يسما ق لكوم شقدر د لعش برل اطودا ,ديع 


لخ مومحم وجي و صر رت 





( وفيها فهر 


ون منغ اتكيت لاس طكث درا 
توف للطدائد برجن اسه ةسنة مهرسا" | 
| النسزي ا ل ساحناز د درا لجال الزويك' 
الب : ررد لاورز لخوللاة) 
:"لام لبد بر سع دمر آلنيائ ابه 1 
١‏ أ ناليد الال زلالس كال تاي ١‏ 
موسا ناوا فاتزاءيضنن ير | 
يدا ؤوا مسا لازال لحا دؤرء لشفا اك 

ماكز ربت نيا العام زوع نالا | 
لزكإنابزل الااوطك لللترل بمطوول ْ 


امات وال 
(].., .» لزه 0 0 0 54 
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ملعت اتاتارات وراص مدرو 





أدعتالأة الي زتها براك ايد موعت 









أنالسك اطق لدف ع اتاى ترات بر امن 
لبتي الع ةن بينت نات لي ريوة اب لك ْ 
اليرسع لنت عاتن لوت ببارة ]|| 
ار لكشالي م راذا أي ونع تالاه ظ 
, تروك واقا/ بين نعلا بينش رامت انا ا 
الؤرلن جلاب م ووال نا مت بين موب تلقطا 

مس ءزابت التو نكايدم يت سو ةذ | 
1 ليمت وتديبت نمناء ليت قصدافالة 
عع نشوم لواب تلاك 
لتنا ديكلا ف يو ملعتنل صاح ب ا ربوج 7 
وس اتيف تس الى بن ينا لتب 
الل« وال ممسيطسعدائجان اوعدت رساج راد 
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المطلب الثاني : نحقيق اسم الكتاب : 
اسم الكتاب هو : (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي). 
وهذا واضح من خلال ما جاء في المطلب السابق من وصف النسخ الخطية. وبيان 
ذلك على النحو الآي : 

9 - أن المؤلف صرح بتسميته لكتابه يمذا الاسم في المقدمة» حيث قال عن قواعده: 
«وممّيتها ب (ترتيب اللآلي في سلك الأمالي)»27". وقد اتفقت على ذلك جميع 
00 « 

؟ - أن المؤلف أعاد اسم الكتاب مختصرًا في الخائمة» حيث قال : «... إلى هنا تم مقالي 
في ترتيب اللآلي ...»”"©. وقد اتفقت على ذلك جميع النسخ العشر أيضًا. 

* - ورد الاسم بتمامه على غلاف النسخ الآتية : 
أ - نسخخحة جامعة الملك عبد العزيز. 
ب - نسخخحة سيواس. 
بج - نسخحة بايزيد. 
د - نسخة أسعد أفندي. 
ه - نسخة تيره. 
وح نسخحة شهيد علي باشا. 

4 - ورد الاسم مختصرًا على غلاف نسخحة متحف توبقابي» بلفظ : (ترتيب 
اللآلي). 

© - النسخة الوحيدة الي انفردت بزيادة (على غلافها) لم ترد في بقية النسخ هي 
شيينة كيه الاك عونا سور بلقي اررق توق ورد عل افيا «كتاب 
ترتيب اللآلي في أصول الفقه». 


!4 ص ١ول.‏ 


9؛ ص .١١9١‏ 





250 


والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الكلمات زيادة من كاتبهاء لبيان العلّم الذي 

يبحث فيه الكتاب» وقد احتاج إلى إضافتها لكون عنوان الكتاب لا يدل على 

مضمونه20. 

5 - إضافة إلى ما سبق فإن اسم الكتاب ورد بتمامه في فهارس المكتبات الي وُجد 
فيها الكتاب» سواء كانت هذه الفهارس مطبوعة استقلالاً» أم على شكل 
بطاقات محفوظة في المكتبة. 


وسوف يأنٍ بيان معن اسم الكتاب عند ذكر المؤلف له ص .١5١‏ 





مقدمة التحقيق. 


المطلب الثالث : نتحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 
* هذا الكتاب صحيح النسبة إلى (محمد بن سليمان الشهير بناظرزاده). 
ويدل على ذلك ما يأني : 
١‏ - أن هذه النسبة ثبتت بتمامها على غلاف نسختين خطيتين» هما : نسخة بايزيد» 
وشهيد علي باشا'". 
؟ - كما وردت نسبته اختصارًا إلى (ناظرزاده) على غلاف نسختين, هما : نسخحة 


متحف توبقابي» وتيره'". 

“* - أنه ورد التصريح بنسبته إليه في مقدمة الكتاب؛ حيث جاء فيها : «أما بعد : 
يقول العبد الضعيف» محمد بن سليمان الشهير بناظرزاده - جعل الله التقوى زاده ...6 2©. 

ه - أن هذه النسبة وردت في مقدمة تسع نسخ خحطية”). 

ه - كما وردت في فهارس المكتبات الي وجدت فيها هذه النسخ التسع» سواء كانت 
هذه الفهارس مطبوعة استقلالاً» أم على شكل بطاقات محفوظة في المكتبة» أم مخزّنة في 
الحاسوب. وبعض هذه الفهارس طبعت في زمن متقدّم» كفهرس مكتبة أسعد أفندي» ص7 
(الموسوم ب دفتر كتبخانه أسعد أفندي)» فقد طبع في استانبول» مطبعة محمود بك» عام 
0ه وفهرس مكتبة بايزيد العمومية»؛ ص4 ١7‏ (الموسوم ب كتبخانه عمومي دفتري)؛ 
طبع في استانبول» مطبعة محمود بك؛ عام ١٠12١ه.‏ 

5 - أن الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف نسب هذا الكتاب إلى ناظرزاده» وعد 
الكتاب من كتب الحنفية المهملة في القواعد» وذلك في مقدمة رسالته للدكتوراه الى حقق ما 


© وقد ورد بيان ذلك سابقا عند الحديث عن أوصاف النسخ؛ ص 2148 148 
"2 وقد ورد بيان ذلك سابقا عند الحديث عن أوصاف النسخ»؛ ص45 2١‏ 148. 
م2 


صئ/ام ادام ١ا.‏ 


(؛؟ انظر ما جاء في أوصاف النسخ» ص١41١1-١6١.‏ 





كتاب (لمجموع المذمّب في قواعد المذهب) لأبي سعيد العلائي 


وت 11١‏ لاه)20, 


فهذه سنّة أدلة تدل بمجموعها دلالة واضحة لا غبش فيها على أن المؤلف هو : محمد ' 
اين سليمان الشهير بناظرزاده. 
* وعلى الرّغم من قوة هذه الأدلة (بتعاضدها) إلا أن هناك من التبس عليه اسم 
المؤلف فتوهّم أنه : أحمد بن عبد الرحمن الببشكطاشي (ت5" ااهم)!. 
فقد التبس ذلك على صاحبي (هدية العارفين) (ت5++١هم)‏ و(معجم المؤلفين)» 
حيث قال الأول ما نصه : «البَشْكْطَاشي : أحمد بن عبد الرحمن القسطنطين الرومي الحنفي 
المعروف بالبَشكُطاشي» توفي سنة ١١5‏ (ست وثلائين ومائة وألف). له ترتيب اللآلي في 
سلك الأمالي»”. 
وهذه الترجمة نقلها الثاني بحروفهاء وعزاها إلى الأول””". 
ولعل مستند الأول في هذه النسبة : هو اطلاعه على نسخة خطية للكتاب انفردت 
عن النسخ التسع الأخر بنسبته إلى البشكطاشي. حيث حذف من مقدمتها : «... محمد بن 
سليمان الشهير بناظر زاده» جعل الله التقوى زاده»» وكتب مكانه : «أحمد بن عبد الرحمن 
الببشكطاشي». ش 
وبعد التأمل في هذه النسخة لفت نظري فيها أمورء منها : 


('© انظر : المجموع المذهب (المقدمة)» ١/2ه-54.‏ 

وثما تحسن الإشارة إليه: أني بذلت غاية جهدي في البحث عن كتاب (ترتيب اللآلي) في كتب الفقه وقواعده 

وأصوله فلم أظفر له بذكر إلا في مقدمة تحقيق هذا الكتاب: ويبدو أن السبب في ذلك هو كون الكتاب كان 

منسيّاء وقد عُبّر عن ذلك ببيت شعر كنب على غلاف نسخحة مكتبة الملك عبد العزيز (هب)؛ ونصه: 
فيالزواي اخ بايا وفيالرجال بقايا 

هدية العارفين» .١17/1١‏ 


7" انظر : معجم المؤولفين» .1519-155/1١‏ 
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١‏ - أنه عندما حذف منها اسم : «محمد بن سليمان ناظرزاده»» حذفت عقبه عبارة 
مسجوعة تتناسب معه» ولا تتناسب مع (أحمد بن عبد الرحمن البشكطاشي)» وهي: 
«جعل الله التقوى زاده». 

؟ - أنها تعاقب عليها ناسخان؛ فقد كتبت من بدايتها إلى هاية شرح القاعدة الحادية 
والستين (فاية اللوحة الخامسة عشرة تقريًا) بمخط تعليق جميل» ثم كتب باقيها بخط تعليق 
بميل إلى النسخ. ويبدو أن الثاني حاول عند إتمامه للوحة المنامسة عشرة أن يقترب من خط 
الأول ثم بعد أن انتقل إلى لوحة جديدة تميز حطه المعتاد. وكان القلم الذي كتب به 
الأول أرفع من القلم الذي كتب به الثاني. 

"# - أنه في نماية هذه النسخة : كتب عام النسخ (وهو عام 19١11هم)).‏ ولم 
يقترن التاريخ باسم الناسخ. ش 

- هذه النسحة ليس فيها ما ييّزها عن بقية النسخ؛ بل إنها من أكثرها أخطاءء 
ويغلب على ناسخيها أنهما وراقان أعجميان فحسب. 

هذه الأمور تثير احتمالاً ليس بعيدًاء وهو أن أحد المتعاطفين مع الشيخ أحمد 
البَشْكْطّاشي وجد كتابًا قيّمّاه غير معروف» فأحبّ أن ينسبه إلى الببشكطاشي فدفع نسخحة 
000 الورّاق لنسخهاء وكانت هذه النسخحة منسوبة ل (محمد بن سليمان الشهير 
بناظرزاده)» وبعد أن كتب حمس عشرة ورقة (تقريبًا) منسوبة إلى البشكطاشي تردّد في 
إتمامهاء ثم تركها. قدُفعت إلى ناسخ آخر فأتمها. 

هذا مجرّد احتمال» لكنه احتمال متصور في تفسير هذا التصرف»ء وما ماله أن كني 
في آخر هذه النسخة وقت الفراغ من نسخهاء ولم يُذكر اسم الناسخء والشأن أن يقترن 
اسم الناسخ مع التأريخ» أو يتركان معًا؛ فلعل الناسخ آثر عدم إثبات اسمه هربًا من أن ينهم 
بتزوير اسم المؤلف -والله أعلم-. 

ه - وإضافة إلى ما سبق فإن البتشكْطاشي توفي عام 5*١١ه.‏ وهذا تأريخ 
متأخر ينع كونه مؤْلَفًا للكتاب. 

وينّضح هذا من خلال النقاط الآتية : 





نلق 


22 


م2 


24 


أ - أن المولف صرّح في المقدمة بأنه ألّف هذا الكتاب بعد أن أذن له بالإفتاء وأمر 
بالتاليق9”7, 


ب - كما صرّح في المقدمة بأنه سيكتب على هذا الكتاب المختصر حاشية» 
فقال: «وإن كان قصدي واختياري أن أزيد إلى آحر عمري ما وحدت من القواعد 
والأصول» من كتب العلماء الفحول» وأكتب في حاشيته هذا المختصر بوحه يمكن 
عند الاستنساخ أن يُكتب في معن المسطر»0). 

وأكّد هذا في الخاتمة بقوله : «إلى هنا تم مقالي في (ترتيب اللآلي)» والتَمام بحقيقته عند 
إنحاز ما وعدت في ديباحته»720, 

جب - أنه كان معاصرًا للمفيّ أبي سعيد بن أسعد أفندي (ت17١١ه))»‏ وقد 
صرح في المقدمة بأنه يرغب عرض الكتاب عليه». 

د - أن نسخة (تيره) تم الفراغ منها عام 59١٠١ه.‏ 

ه - أن نسخة مكتبة الملك عبد العزيز (أ) تم الفراغ منها في ١١‏ من شهر محرم 
سئة ١"60‏ إاهل. 

وبناء على هذه المعطيات يمكن أن يقال : 

لو سُلم بأن البتشكطاشي (ت١1١ه)‏ هو المؤلف : لترئب على هذا أنه عاش 

بعد المفي أبي سعيد بن أسعد (ت77١٠1١ه)‏ أربعة وستين عاماء ويندر أن يعيش 
إننانا أريعا وين شف عد أن أذن له بالكعاء وام بالتاليف: وفكن من كتابة 


هذا الكتاب!. 


انظر : مقدمة الكتاب» ص188١.‏ 
ص7 .١5‏ 
ص .١1١19١‏ 


انظر : ص .١148-1١917‏ 





* وما يزيد هذا الاحتمال ضعمًا وندرة : أن نسخة (تيره) كتبت عام 38١٠١ه؛‏ بل 
إن نسخة جامعة الملك عبد العزيز (أ) كتبت في بداية عام 56١٠١هه‏ أي بينها 
وبين وفاة البتشكطاشي إحدى وسبعون سنة!. 

* ولو اتُرض -جدلاً- أنه أذن له بالإفتاء» وأمر بالتأليف وهو صغيره وتمكن من 
تأليف هذا الكتاب, ثم أُمّد الله في عمره بعد ذلك إحدى وسبعين سنة - على أقل 
تقدير!- فمن المتصور بداهة أن يؤلف بعد ذلك مؤلفات أخرء فلماذا لم تقل إلينا 
هذه المؤلفات؟!. 
وقبل ذلك : لماذا لم يتمكن من إنحاز ما وعد به في المقلّمة» وهو وضع حاشية لهذا 
الكتاب يمكن عند إعادة نسخ الكتاب أن تكتب في الصلب؟!. 

* وعودًا على بدء : فإن هناك تسع نسخ أخخرء وفهارسهاء جميعها تُسبّت الكتاب إلى 
ناظرزاده. وليس هناك أدى شك في أن صدق تسعة احتمالات من عشسرة 
)٠١/99‏ أقوى من صدق احتمال واحد من عشرة )٠١/١(‏ ... 

* وتنا يدل على أن نسبة الكتاب إلى البَشكْطاشي ل يُتحفّق منها مطلقًا : أنه ُسب 

في مرجعين آخرين إلى : (عبد الرحمن بن أحمد التشكطاشي) (ت١٠1١اهسم!!.‏ 

وهذان المرجعان هما : 

- المؤلفون العثمانيون» "7/١‏ (وقد كتب باللغة العثمانية ولفظ العنوان: (عثمائلي 
مؤلفلري)). 

- مفتاح الكتب وفهرس أسماء المولفين» ص١7‏ (وقد كتب باللغة العثمانية أيضا). 

ومضمون الكتابين واحدء وترجمة ما جاء في الكتاب الأول هي : «عبد الرحمن بن 

أحمد أفندي. كان عانًا فاضلاً تقيّا صالحًاء ولد في محلة بشكطاشء؛ رحل إلى مكة وجاور بما 
إلى أن توفي عام ١1١1ه.‏ 
آثاره : الرسالة الحادية إلى حادة الفرقة الناجية. 
ترتيب اللآلي في سلك الأمالي. 





مقدمة التحقيق. 


قصيدة حديقة الأسرار»20, 


وهذه الترجمة هي مضمون ما جاء في الكتاب الثاني أيضًا". 

وبالنظر في تاريخ وفاته يتبين أنه كان حيّا بعد الانتهاء من نسخة مكتبة جامعة الملك 
عبد العزيز بمائة و حمس سنوات .!!)١١6(‏ 

ومضمون هذه الترجمة مذكور - في جملته -- في (هدية العارفين)'© و(معجم 
المولفين)”*: إلا أنهما سبق أن نسبا كتاب (ترتيب اللآلي) إلى أحمد البتشكطاشي؛ لهذا جرّدا 
ترجمة عبد الرحمن البَشكْطاشي من نسبة كتاب (ترتيب اللآلي) إليه» وذكرا الكتابين 
الآخرين.. 

ومن خلال جميع ما سبق تثبت نسبة كتاب (ترتيب اللآلي) إلى محمد بن سليمان 
الشهيز بناظرزاده -والله أعلم-. 


('؟ أفاد ذلك د. سهيل صابانء الباحث في الكتب العثمانية والتركية في مكتبة الملك فهد الوطنية. علمًا بأن الكتاب 
الثالث باللغة العثمانية. 

("؟ وقد أفاد ذلك مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية باستانبول الذي يديره : شامل الشاهين. 

.584/١ انظرمء‎ 9 

(#؟ انظرف 77/7. 








المطلب الرابع : ذكر نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق, وسبب الاقتصار عليها : 

بعد فحص نسخ الكتاب» والمقارنة بينها اعتمدت منها النسخ الأربع الآتية : 

9 - نسححة جامعة الملك عبد العزيز. 

وقد جعلتها : النسخة الأصلية؛ للأسباب الآتية : 

- كونما أقدم النسخ الخطية» ويُرجّح أنْها كتبت في عصر المؤلف؛ لأنهما كتبت في شهر 
محرم عام 565١٠١ه»ء‏ وقد ذكر المؤلف في المقدمة7" أنه أراد عرضه على أبي سعيد 
ابن أسعد -- ووصفه بأنه : «مفي الأنام في هذه الأيام»» وكان قد تولى الإفتاء عام 

0ه إلى عام 565١١ه”2",‏ 

- ورد في أحد هوامشها تصحيح مستمدٌ من نسخة المصنفء ما يعي .أن نسخة 
المؤلف قريبة من متناول المصحح. ظ 

- كوفا تعدّ أكثر النسخ توثيقًا واهتمامًا؛ إذ تعاقب على تملكها أربعة أشخاص: إلى أن 
آلت ملكيتها إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدّة» عام 99+١ه.‏ كما أن عليها 
تعليقات كثيرة بلغات وهيئات مختلفة» ثما يعن أن مصدر التعليق متعدّد» كما 
ارات و د حا 0 

- كوفا أصلاً لنسخحة أخرى تعدّ ثاني النسخ الخطية قربا من عصر المؤلف» وهي نسخة 
تيرة» حيث كتبت عام 519١١ه.‏ 

؟ - نسحة متحف توبقابي. 

وقد اعتمدتها؛ لكوغاتمئل أصلاً مستقلاً. ولكونها أقل النسخ أخطاءء حيث كتيها طالب 

علم. لكن ل أقدّمها على النسخة السابقة؛ لتأتر كتابتها عن عصر المولف - حيث كتبت 
عام 1154ه-ء ولقلّة الاعتناء ؛ما من جهة التصحيح والتعليق والتملكات. ظ 


.١95 ص‎ 4) 


"© انظر : تكملة شذرات الذهب, لأكرم العلي» .٠١/١‏ 





وقد اعتمدتها؛ لكوفا تمدّل أصلاً تؤول إليه نسختان غيرهاء هما نسختا (قاصد جيزاده) 
و(شهيد علي باشا). كما أنها مؤنّقة من جهة وجود ثلاث تملكات عليهاء وحفظها في 
متحف يعي بحفظ التراث ومصداقيته. 

* - نسححة بايزيد. 

وقد اعتمدتها لكوها تمل أصلاً مستقلاً. 

وهذه النسخ الأربع - كما تلاحظ - مثل سبع نسخ خطية» وقد بقيت ثلاث نسخ» 
وهي تؤول أيضًا إلى أصل واحد : 

إحداها : نسخة مكتبة الملك عبد العزير : 

وكانت هذه النسخة من أوائل النسخ الي وصلتين؛ لهذا بدأت يمقابلتها على نسخة (أ)؛ 
فألفيتها ذات أخطاء كثيرة جذداء إِذْ لا تكاد تخلو فقرة من خطأء كما أن كثيرًا من هذه 
الأخطاء بدهيّة» لا يتصوّر صدورها من شخص يفهم اللغة الى يكتب بما. 

وبعد أن وجدتُ - بفضل الله - سبع نسخ غيرها آثرت الاكتفاء بأربع نسخ خطية 
(تؤول إليها تلك السبع)» مع جعل هذه النسخة نسخة نخامسة يُرجع إليها عند الحاجة؛ وذلك 
لكون النسخ الأربع كافية في ضبط النصّ - غالبًا-» وتحريرًا للهوامش من أن تملا بتهميشات 
لا طائل من ورائها. 

الثانية : نسخة أسعد أفندي : 

وهذه النسخة هي آخر نسخة وصلتئ» حيث وصلتئ وأنا في المراحل الأخيرة من 
التحقيق والتعليق على الكتاب. 

وبعد فحصها وجددا تأت في المرحلة الثالثة في الأهمية» بعد نسخبيّ (أ) و(ب)؛ لقريها 
من عصر المؤلف - حيث كُتبت عام 119١١هء‏ ولقلّة أخطائها -إذا قورنت ببقية النسخ- 
وللاهتمام بما من جهة التعليق والفهرسة والتملّكات؛ ولكوفا أصلاً تؤول إليه النسخة 
السابقة» ويعكن أن تؤول إليه نسخحة مكتبة الملك فهد الوطنية. فبدأت بالمقابلة بينها وبين ما 
كتبته من النسخ الأخرء إلا أني لم أحد ما يستدعي الاستمرار على ذلك؛ لأن ما كان فيها من 
صواب غالبا ما يكون موجودًا في أحد النسخ الأحر -ولاسيما أن سبق أن قابلت بين أربع 


ا لعي 


نسخ مرتين-؛ لهذا عاملت هذه النسخة معاملة النسخة السابقة من جهة الرحوع إليها عند 
الحاجة» فاستعرضت الكتاب كاملا وعند وجود أدن حاجة للتأكد من لفظ أو نحو ذلك 
رحعت إليها. 

الثالثة : نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية : 

وهذه النسخة يؤحذ عليها أفها شذّت عن بقيّة النسخ» وذلك بنسبة الكتاب إلى (أحمد 
ابن عبد الرحمن اببشكطاشي)» وهذه النسبة بحانبة للصواب. كما أنما مشحونة بكثير من 
الأخطاء اللغوية. 

ثم إنه بالمقارنة بينها وبين بقية النسخ أنْضِح كوا قريبة من النسختين السابقتين» ثمما يعي 
أن الثلاث تؤول إلى أصل واحد؛ لهذه الأسباب دل أرَ حاحة في المقابلة عليها. 

٠‏ والحاصل ثما سبق أن النسخ المعتمدة في المقابلة أربع نسخ» هي: 

١‏ - نسخخحة جامعة الملك عبد العزيز» وهي النسخة الي جعلتها أصلاء ورمزت 
لما بالحرف (). 
" - نسخة متحف توبقابي» ورمزت لها بالحرف (ب). 
** - نسخخة سيواس» ورمزت لها بالحرف (ح). 
- نسحة بايزيد» ورمزت لما بالحرف (د). 
» ويضاف إليها عند الحاجة نسختان, هما : 
© - نسخة مكتبة الملك عبد العزيز» ورمزت لها بالحرف (ه). 
؟ - نسخخحة أسعد أفندي» ورمزت لا بالحرف (و). 

* وني حالات نادرة احتجت إلى الرجوع إلى أحد النسخ الأختر» وعند الرجوع إليها 
أسميها باسمها. 

* وبناء على أن جميع النسخ أخطاؤها كثيرة» ولم أجحد نسخة يمكن أن يوئق يما ثقة 
تامة -كنسخة المؤلف نفسها؛ أو نسخخة أجازهاء أو تقلت عن نسخته ...-» وحرصا 
على ضبط النصّ : كنت إذا حزمت بالمصدر الذي نقل منه المؤلف أقابل 
عليه» وأعامله معاملة نسخحة ثانوية. 





المطلب الخامس : منهج التحقيق والتعليق : 
الفرع الأول : منهج التحقيق : 
١‏ - إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه المولف عليهاء مع مراعاة الصحة 
' والضبط قدر الإمكان» ولتحقيق ذلك اتخذت الخنطوات الآتية : - 
أت اعنماة. نسعة جامعة اكلك عبد العزين (المرموز لا :بالدرف. (6. أصلا 
للتحقيق": ونقل النصّ منها كاملاً» ثم مقابلة المنقول على المخطوط للتَحقّق من عدم 


وحود خلل عند النقل. 
ب - مقابلة ما تم نقله من النسحة الأصل على بقية النسخ المعتمدة في التحقيق مع 
مراعاة ما يلي : 


* ما اتفقت عليه النسخ كان هو المثبت (وإن كان لي رأي حوله أثبته في الهامش)» ما 

. لم تتفق على خحطأ في الآيات القرآنية» فإني أثبت الآية صحيحة في النص» وأشير في 
لامش إلى الخطأ الموجود في النسخ. 

* إذا كان هناك فرق بين النسخ, وكان ما في نسخة الأصل صحيحًاء فإن أثبت ما في 
الأصل وإن كان ما في النسخ الأخر أولى منه» وأثبت ما في النسخ الأخر في الحامش» 
إلا إذا كان ما في النسخ الأحر أو بعضها أولى من نسخة الأصل؛ بسبب عحمة 
الناسخ للأصلء وتأثيرها الواضح على ما كتبه؛ كتذكير كلمة كان الأفصح تأنيثها : 
فإني حينئذ أثبت الأفصح في الصلب؛ وذلك لكون هذا المأخذ متكرّرًا في الأصل ح 
أصبح سمة بارزة فيه» بخلاف نسخة (ب) و(د). 

* إذا كان هناك فرق بين النسخ وكان ما في نسخة الأصل حطأء فإنٍ أثبت العبارة 

الصحيحة من النسخ الأخر إن وحدت فيهاء أو في إحداها بين معقوفتين 
[...]؛ وذلك لأنه ليس كل قارئ يقرأ الهامشء فلا يؤمن على من لا يرحع إلى 


21 وقد سبق ذكْرٌ أسباب اعتمادها أصلا» عند الحديث عن النسخ المعتمدة في التحقيق» ص177. 


اقيق 


الامش من اعتقاد الخطأء وفي ذلك كله أشير في الامش إلى الاختلاف الواقع 
بين النسخ. 

* إذا حصل في النسخ الأخر أو في إحداها زيادة على ما في نسخة الأصل: فإن كان المي 
يختل بدوفما أضفت الزيادة إلى الأصل محصورة بين معقوفتين» وأشير في الهامش إلى 
مصدرهاء وإلا أكتفي بإثباتها في الحامش» مع التنبيه على مصدرها. ش 

* إذا كانت الفروق في عبارات الدعاء ونحوها؛ كالصلاة على البي ولد والترضي 
والترحّم ... : فإنٍ أثبت ما في الأصل دون الإشارة إلى ما في بقية النسخ. . 

* - ما يتعلق بالناحية الشكلية للنص» اتخذت الخطوات الآنية : 

أ- رسم الكتابة بالرسم المعاصر مراعيًا القواعد الإملائية الحديثة. 
ب - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني. 
الححرت ارت وجرت ادو اميل تشيًا مع منهج 6 
د- ترقيم القواعد ترقيمًا تسلسايًا كتابة. 
ه- كتابة نص القاعدة كتابة واضحة مُسوّدة مضبوطة بالشكل. وكفلك تسو 
العبارات الي تحتاج إلى إبراز ولفت نظر القارئ إليها. 
و- تكون الإحالة إلى الموامش في الأصل بطريقتين : 
-١‏ الإحالة إليها ف الأصل بأرقام بحردة عن الأقواس؛ وذلك عندما تكون الإحالة 
متعلقة باحتلاف النسخ أو غماية لوحاتها. 
؟- الإحالة إليها في الأصل بأرقام محاطة بالأقواس؛ وذلك عندما تكون الإحالة فيما سوى ذلك. 
والدافع لهذا : أن كثرة الإحالة إلى الهامش بسبب انختلاف النسخ تقطع تسلسل أفكار 
القارئ وتزعجه؛ فله حينما يمر بأرقام لا تحيط بها أقواس أن يعتمد على ما أنْبته في الصلب 


ويستمرٌ في القراءة» وله أن يرجع إلى الحامش إن احتاج إلى ذلك7". 


2١‏ استفدت هذا من رسالة الماجستير للشيخ محمد بن عودة السعويء الي حقق فيها كتاب : التدمرية؛ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. انظر الرسالة» صه". 





الفرع الثاني : منهج التعليق والتهميش : 


-١‏ بيان أرقام الآيات» وعزوها لسورها؛ فإن كانت آية كاملة» قلت : الآية رقم 


1 من سؤورة '(كذام» وإن كانت حرعا من آية) :قلت :امن الآية رقم اإد.,) من سورة 
(كذا). 

9 - تخريج الأحاديث والآثار» واتبعت في ذلك المنهج الآن : 

أ- بيان من أخخرج الحديث, أو الأثر بلفظه الوارد في الكتاب. 

ب- بيان من أحرج الحديث, أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في الكتاب. 

ج- بيان من أخرج الحديث؛ أو الأثر .كعناه» مع مراعاة ما سيأن في الفقرة (ه). 

د- الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر الجزء 
والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر. 

ه - إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما : فأكتفي بتخريجه منهما. 

و- إن لم يكن في أي منهما : نخرّحته من المصادر الأر المعتمدة» مع ذكر ما قاله أهل 
الحديث فيه. ْ 

عزو الأشعار إلى مصادرهاء وأتبع في ذلك المنهج الآت : - 

أ - إن كان لصاحب الشعر ديوان : ونّقت شعره من ديوانه. 

ب - إن لم يكن له ديوان : وّقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة. 

5- توثيق القواعد الواردة في الكتاب المحقق؛ ببيان أصل القاعدة من المصادر الى استفاد 
منها المولف» مع بيان أهم من أوردها من مؤلفي القواعد الفقهية في كافة المذاهب. 

ه- توثيق النصوص المنقولة في الكتاب المحقق من مصادرها الأصيلة» فإن تعذر ذلك 
وتّقت المسألة من أقرب المصادر إلى مصدرها الأصلي» مع مراعاة صحّة نقلها وما اعتراها من 
تغيير» أو نحوه. ٠‏ 

- توثيق آراء العلماء» ومذاهبهم, اليّ يرد لما ذكر في النص» على أن يكون ذلك من 
كتبهم مباشرة» ولا أبحأ إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذر الوصول إلى الأصل» وفي هذه الحالة 
أذكر أقدم المصادر عند أصحاب الرأي أو المذهب. 





/ا- توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة. 

وتكون الإحالة على معجمات اللغة, بالمادة» والجزء والصفحة. 

8- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في الكتاب من كتب المصطلحات المختصة بماء 
أو من كتب أهل الفنّ الذي يتبعه هذا المصطلح. 

4- البيان اللغوي لما يرد في الكتاب من ألفاظ غريبة» والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من 
اصطلاحات تحتاج إلى بيان» ويراعى في توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة لا 8. 

-١١‏ ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب ما عدا الأنبياء والخلفاء الراشدين والأئمة 
الأربعة» واتبعت في ذلك المنهج الآن : 

أ- أن تتضمن الترجمة : 

انتم العلمة وليه يخ ضبط انا يشكل من ذللك» 

تأريخ مولده؛ ووفاته. 

شهرتهة ككرنه عدت أو ففيياة أو لغوياء 

أهم مؤلفاته. 

مصادر ترجمته. 

ب- أن تتسم الترجمة بالاختصار» مع وفائها ما سبق ذكره في فقرة (أ). 

ج- أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛ فإن 
كان فقيهًا : فأركز ف ترجمته على كتب تراجم الفقهاءء وهي قد تكون مذهبية فأراعي 
فيها ذلك» وإن كان محدنًا : فأركز على كتب تراجم المحدثين» وهكذا. 

1- التعريف بالكتب الواردة في النص» وذلك حسب المنهج الآتي : 

أ- ذكر صاحب الكتاب. 

ب- ذكر موضوع الكتاب. 

ج- بيان حالته الي هو عليها (من كونه مخطوطاء أو مطبوعًاء أو مفقودًا). 

-١ 7‏ التعريف بالفرق» وأتبع في ذلك المنهج الآني : 

أ - ذكر الاسم المشهور للفرقة» والأسماء المرادفة له. 





ب- نشأة الفرقة» وأشهر رجاها. 
ج- آراؤها الي تميزهاء معتمدًا في ذلك على كتب أصحابما ما أمكن ذلك. 
1١ح‏ التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من: إيضاح» أو إزالة اشتباه» أو مناقشة» أو إضافة. 

م -١‏ المعلومات المتعلقة بالمراجحع (الناشرء ورقم الطباعة» ومكافاء وتأريخها ... الخ) 

أكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع؛ ولا أذكر شيئًا من ذلك في هامش البحث. 
-١6©‏ عند ترتيب المراجع المتعدّدة في الهامش الواحد : فإني أرتبها وفق المنهج الآني : 

أ- إذا تميّز أحدها بكون النص منقولاً منه : فإنى أذكره ابتداء باسمه مباشرة» ثم أقول 
عقبه : (وانظر : ...) فأذكر المراجع الأخر مرئبة حسب سنة وفاة المولف. 

ب- إذا لم ينقل النصّ من بعضها إلا أنها هي الأقرب إليه أو الألصق صلة به : فإني 
أذكرها ابتداء مصدّرة بكلمة : (انظر)» ثم أعطف عليها بقية المراحع الأخر مرتبة حسب وفاة 
المولف» مسبوقة بكلمة : (وانظر ...). 

ج- إذا لم يتميز بعضها تَيْرًا واضحًا : فإني أرتبُها جميعًا بحسب وفاة المؤولف» وأسبقها 
بكلمة (انظر). 

د- في حالة ما إذا كانت المراجع كثيرة» ومن علوم متعدّدة» ودعت الحاجة إلى 
تصنيفها وفق العلوم : فإنٍ أصنفها أولاً وفق العلوم؛ ثم أرتّب مراجع كل علم على حدة 
بحسب وفاة المؤلف. 

-١5‏ ربط مباحث الكتاب؛ وذلك بتعيين مواضع الإشارات الي يذكرها المولف 
بقوله: سيأق ذكر كذاء أو سبق ذكر كذا. 

: وضع الفهارس الفنية الي تعين على الاستفادة من الكتاب» وهي‎ -١١7 

أ- فهرس الآيات القرآنية. 

ب- فهرس الأحاديث النبوية. 

ج- فهرس الآثار. 


د- فهرس القواعد. 





ه- فهرس الأشعار. 

و- فهرس الغريب من الألفاظ. 

ز- فهرس الحدود والمصطلحات. 
ح- فهرس الأعلام. 

ط- فهرس الفرق والمذاهب. 

ي- فهرس الكتب الواردة في النص. 


ك- فهرس الموضوعات. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


ثانيا: النص المحمقق 
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الحم دلله الذي هداناإلى مناهج' معرفةدلائل"" 


في (د): «منهج». 


9 دلائل : جمع دلالة» وتطلق على الدليل على طريق احاز» وهي في اللغة : مشتقة من مادة «دليى والدال 


واللام - كما يقول ابن فارس - : «أصلان: 

أحدهما : إبانة الشيء بأمارة تتعلمها. 

والآخخر : اضطراب في الشيء». 

ومن الأصل الأول ما جاء في (لسان العرب) : «دلّ فلانْ إذا هدى». ومنه أيضًا ما جاء في (المعجم 
الوجيز):«الدليل: المرشد». 

ولو حُمل الدليل في الاصطلاح على هذا المعى اللغوي (وهو المرشد) لشمل جميع ما يتوصل به إلى 
المطلوب» سواءً أوصلنا هذا الدليل إلى العلم بالمطلوب -وهو ما يُعبّر عنه بالبرهان- أم محرد الظن به- 
وهو ما يعبر عنه بالأمارة-. 

وهذا المع الشامل منسجمٌ مع تعريف كثير من العلماء للدليل بأنه :«ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري». 

إذا علم هذا فالمراد بدلائل هنا : أي الأدلة الي تبين الأحكام وترشد إليها؛ كالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستصحاب ... أو بعبارة أخرى : جميع ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب» 
وهو العلم بالحكم أو الظن به. 

ولتوثيق ها سبق : فإن المعئ اللغوي مستفاد من : المقابيس ف اللغة» مادة «دل». ص744؛ لسان 
العرب» مادة «دلل»: ١148/1؛‏ المعحم الوجيزء مادة « دل », ص 4777 وانظر: العدة للقاضي أبي 
يعلى» ؟/7 90-1 1, 

وانظر الربط بين المعين اللغوي والاصطلاحي في : أصول الفقه لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص7١‏ ١؛‏ موازنة 
بين دلالة النص والقياس الأصولي» ١/7؟؛‏ علم أصول الفقه لشيخنا أ.د. عبد العزيز الربيعة» ص19. 

وانظر المعيى الاصطلاحي المذكور للدليل في: الإحكام للآمدي؛ 4717/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرحه: 
بيان المختصرء ١/714؛‏ ومع شرح العضدء ١/40؛‏ التحرير لابن المحمام مع شرحه: التقرير والتحبير» 


- لا؛‎ /١ ومع شرحه: تيسير التحرير» ١/“؛ مرآة الأصول مع حاشية الإزميري»‎ ١ 


ترتيب الاب 0 


الأأحللكعللسداهءة0 000 ا سكت لك تت 0 





-شرح الكوكب المنير» ١/07؛‏ أصول الفقه لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص4 4١١‏ علم أصول الفقه 
لشيخخنا أ.د. عبد العزيز الربيعة» ص5؟ موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي» .77-71/١‏ 
وانظر المراد من دلائل الأحكام في: السراج الوهاج في شرح المنهاج؛ ١/7/١-4,؛‏ شرح الأصفهاني 
للمنهاج؛ 5/١‏ 85-17؛ كهاية السول» 45١/١‏ شرح البدحشي للمنهاج» .١8/1١‏ 

© الأحكام في اللغة : جمع حكم, «والحاء والكاف والميم : أصل واحد وهو المنع؛ وأول ذلك الحكمء وهو 
المنع من الظلم» -قال ذلك ابن فارس-. 
والمراد بالحكم هنا: الحكم الشرعي؛ وهو عند كثير من الأصوليين : «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». 
ويُلحظ أن المولف أضاف الدلائل إلى الأحكام؛ مما يعن أن المعرفة شاملة لجميع دلائل الأحكام؛ لأن 
(دلائل) جمع مضاف إلى معرفة (وهي الأحكام)» والجمع المضاف إلى معرفة: لفظ من ألفاظ العموم. 
ولتوثيق ها سبق : فإن المعئ اللغوي مستفاد من المقاييس في اللغة» مادة «حكم». ص/الا؟؛ وانظر: 
لسان العرب» مادة «حكم», .1541/1١7‏ 
وانظر المعيئ الاصطلاحي للحكم في: مختصر ابن الحاحب مع شرحه: بيان المختصرء ١/170؟‏ ومع شرح 
العضدء ١/770؛‏ شرح مختصر الروضة» 14/١‏ 55؛ التمهيد للإسنوي» ص 48؛ التحرير مع شرحه: تيسير 
التحرير» ١/9؟5١-70١؛‏ مرآة الأصول وحاشية الإزميري عليهاء ١/١71-هم؛‏ يل الثبوت مع 
شرحه: فواتح الرحموت»؛ ١/54؛‏ إرشاد الفحول» .05/١‏ 
وانظر كون المراد : جميع الدلائل في: السراج الوهاج؛ 77/١‏ 46507 شرح الأصفهان للمنهاج؛ 
١م‏ لاه م4 ه8؛ التوضيح في حل غوامض التنقيح» .514/١‏ 

7" البراهين: جمع برهان, والبرهان في اللغة: الحجة الفاصلة البينة. 
وهو عند أهل المنطق يعد أعلى مراتب الحجج, ويسمى بالحجة البرهانية» وقد عرف القطب 
الرازي البرهان بأنه: «القياس المولف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهي الضروريات الست» 
أو بواسطة وهي النظريات»» كما عرف صاحب (ضوابط المعرفة) الحجة البرهانية بأنها: «الحجة 
الي تفيد اليقين» وتتألف في القياس من مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية» واليقين فيها 
لليقين في المقدمات». 
انظر: أساس البلاغة» مادة «بره»» ص ١1؟؛‏ لسان العرب» مادة «برهن», 01/1؛ القاموس المحيط» مادة «برهن»» 


ص 577 ١؛‏ المعجم الوجيزء مادة «برهن»؛ ص 58 ؛ وانظر أيضا : النهاية في غريب الحديث والأثر 11/١‏ كس 


ترتيب اللآلي 0 


والشواهد”" والأعلام» وشرّفنا باستطاعة مطالعة كتب العلماء الفحاه”؟ من أئمة الإسلام» 


والصسلاة والسلام على خير الأنام, محمد وأله وصحبه الكرام» إلى يوم الحشر 
والقيام. أما”” بعد : 


00 


م2 





-وانظر- بالإضافة إلى تحرير القواعد المنطقية» ص57١؛‏ وضوابط المعرفة»ه ص97؟598-5-: 
التعريفات للجرحاني» ص4 "؛ شرح الأحضري على سلمةة ص78-117؟ إيضاح المبهم في معاني السلم» 
ص17١-8 4١‏ حاشية الصبان على شرح السلم للملوي» ص48 4١55-١‏ تسهيل القطبي» ص777. 
الشواهد: جمع شاهد, والشاهد ف اللغة : اسم فاعل من كلمة «شهد». وهي-كما يقول ابن فارس-: 
«أصل يدل على حضور وعلم وإعلام؛ لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه». 

أما في الاصطلاح : فهو عند أهل المنطق والكلام : «المعلوم لعفل به قبل العلم بالمُِحَدَل 
عليه سواء عم ضرورة أو استدلالاً». قاله ابن فورك. 

أما عند الصوفية : فقد قال عنه صاحب (التعريفات) : «وفي اصطلاح القوم: عبارة عمًا كان حاضرًا في قلب 
الإنسان» وغلب عليه ذكره. فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم» وإن كان الغالب عليه الحق فهو شاهد الحق». 
والذي يظهر أن المراد بالشواهد هنا المعيئ الأول الذي ذكره ابن فورك؛ وتدخل فيه : الأدلة الي 
نشاهدها وتدل على وحدانية الله كالشمس والقمر والليل والنهار ... وكذلك كل حاضر يستدل به 
على غائب -والله أعلم-. 

المقاييس ف اللغة» مادة «شهد»» ص57"8؛ الحدود في الأصول لابن فورك» ص١8؛‏ شرح مختصر الطوف» 
7 التعريفات» ص4 4١5‏ وانظر : معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» ص١7١.‏ 
وللتوسع انظر: أساس البلاغة» مادة «شهد», ص7 7؛ لسان العرب» مادة «شهد», 45-754/9 41 
القاموس المخحيط» مادة «شهد»» ص81/7-1517؛ المعجم الوجيز» مادة «شهد») ص(أاه-707, 
الفخام: جمع فحمء وهو ف اللغة مشتق من مادة «فحم» «والفاء والخاء والميم أصل صحيح يدل على 
جَرَالة وعظم» - قال ذلك ابن فارس -» وجاء في (اللسان) :«رحل فخحم أي عظيم القدر»» وحاء في 
(المعجم الوجيز) : «فِشُم - فححامّة : ضّحُمٌ وعظمّ قدره [والجمع] : فَحَامٌ . 

المقاييس في اللغة» مادة «فحم»» ص878؛ لسان العرب» مادة «فحم»» 49/1١17‏ 4؛ المعجم الوجيز» مادة «فخم»» 
ص 454؛ وانظر : أساس البلاغة» مادة «فخم»ء ص75 القاموس امحيط» مادة «فخم»» ص/47/7١.‏ 

تا ذكره أهل اللغة أن (أما) : «حرف بسيط فيه معئ الشرطء مؤوّل ب (مهما يكن من شيء )؛ لأنه 
قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط؛ ولذلك يجاب بالفاء» -كذا في اللبن الداني» ص؟717ه-. - 


ترتيب اللا 


يقول العبد الضعيف» محمد بن تليمات الشهيرٌ بتاظر زَادَهُ -جعل الله التقوى زاده-: 31 


أذنت بالإفتاه وأمريتٌ بنقل المسائل؛ [لتطمئن]' القلوب عند جواب السائل””, 


لق 


زفق 





-وزاد في ضياء السالك» 7١/4‏ : «هذه الفاء لازمة؛ لربط الجواب بماء ولتكون كالقرينة عليها؛ لخفاء 
شرطيتها؛ لأن شرطيتها بطريق النيابة». 

وكون المؤولف لم يذكر الفاء في حواب أمّا (وهو : يقول) مع أنه مخالف لهناء إلا أن هناك ما يشهد له؛ 
كقول البي يع - في بعض طرق الحديث-: « أما بعدء ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فيكاب الله 
... »» وقول البي وَل : «أما بعدء ما من شي» ل أك أرب إلا قد رأمه في مقامي هذا ... »» وقول أبي بكر طله: 
«أما بعد» أيها الناس قد وليت أمركم... »» فقد جاء 3 «أمًا»فيها اليا من الفاء؛ لهذا نص أهل اللغة على 
أنه «سُمِعٌ حذفها نادرًا في النثر ... »- كذا في النحو الوافي» 08/4ه-. 

* وللتوسع انظر: الجئي الداني في حروف المعاني» ص074-01717؛ مغن اللبيب» ١/7١١-4١٠؟؛‏ أوضح 
المسالك مع شرحه: ضياء السالك: 4/.٠-7لاء‏ ومع شرحه : عدة السالك» 880-5*7/4؛ النحو 
الوافي. 15/5 ٠08-6٠0‏ ه. 

» حديث «أما بعد ما بال ... » : أخخر جه البحاري بلفظه؛ كتاب البيو ع باب إذا اشترط شروطًا ف 
البيع لا تحلء» 9/9ه/اء ح ومسلم بنحوه؛ كتاب العتق» باب إثما الولاء لمن أعتق» ١١41/9‏ 
ح .١6.4‏ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 

« والحديث الثاني : أخرجه البخاري بلفظه» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد 
0* ح880؛ ومسلم بنحوه» كتاب الكسوف», باب ما عُرض على النبي ولْهٌ في صلاة الكسوف 
من أمر اللتنة والنار 5/7 517» حه ١‏ 4. كلاهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

* والأثر : أخرحه ابن سعد ف طبقاته بلفظه, .١807/*‏ 

في (أ) و(ح) : «ليطمئن». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و (د). 

وتذكير الكلمات الي حقها التأنيث» أو الأفصح فيها ذلك؛ والعكسء من الأمور الي تنكرر كثيرًا في 
النسخ الخطية؛ وسببها غالبا هو النّسّاخْ. والحكم فيها باللفظ الصحيح أو الأفصح مبئ على ما فهمته من 
المصادر الآتية : أوضح المسالك وشرحيه : عدة السالك: 8/7 4١١4-١١‏ وضياء السالك؛ ؟/9١717-1؛‏ 
شرح ابن عقيل ومعه : منحة الجليلء: ١/498-477؛‏ النحو الوافي» ؟/280-1!/7 6/4مه- 
4 المعجم المفصل في المذكر والمونث» ص5١١.‏ 

أي : عندما يقرن المفي جوابَه بالقاعدة يحصل اطمئنان في قلوب المستفتين. 


ترتيب اللآني 


فتصفحت(1) كتب [الأئمة]" المهتدين من علماء الدين» ووجدت قواعد 6ن [تصلح أن 
تكون]* للجواب دليلا”» ورتبتها في هذه الجريدة0" على حروف الحجاء”"» من الألف 


('؟ فتصفحت: فعل ماضٍ وقع جوابًا ل (ك/ التعليقية. 

ويلحظ أنه مقرون بالفاء» وقد أجاز ذلك ابن مالك» وحالفه أبو حيّان وغيره. 

انظر: التسهيل وشرحه لابن مالك 0٠١١/5‏ #١٠؛‏ الحين الداني في حروف اللمعاني» ص5145؛ مغني 

اللبيب» ١/81؟؛‏ النحو الوافي» 794/7. 

في (أ) و (حم و (د) : «أئمة». والصحيح ماتم إثباته من (ب). 

"© الأصل في الاصطلاح : أعم من القاعدة؛ إذ هو يطلق على القاعدة الكلية سواء كانت أصولية أم 
فقهية» كما يطلق على الضابط الجامع لفروع وجزئيات في باب واحدء ويطلق على معان أخر. 
انظر: المدحل الفقهي العام» 2407/١‏ فقرة 405١‏ القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» 
ص 75-174؟ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص١١١.‏ 

في (أ) و رح : «يصلح أن يكون». والصحيح ما تم إنباته من (ب) و (د). 

16 سوك ياو ويد هاداد مل سطرر. 

الجريدة في اللغة : سعفة النخل؛ سميت بذلك؛ لأنه قد جُرّد عنها خوصهاء وتطلق على الصحيفة الي 
يكتب عليهاء وعلى الدفتر الذي تُكتب فيه مقادير الأراضي الممسوحة لترتيب الأموال السلطانية» 
وعلى دفتر أرزاق اليش في الديوان» وعلى الصحيفة اليومية الي تنشر أخبارًا ومقالات. 
والمراد يما هنا: الدفتر الذي كتب المؤلف عليه كتابه. 


انظر: المقاييس ف اللغة» مادة « جرد »» ص١؟؛‏ لسان العرب» مادة «حرد»» */14١9-1١١؟‏ القاموس 


قف 


المحيط, مادة « جرد ») ص17 7؟ حيط المحيط» مادة «جرد») ص١٠٠؟‏ المعجم الوسيط» مادة «جرد»» 
ال 


"© المحجاء في اللغة : مصدر هجا بمعين قرأ وتعلّم» يقال : هجا الكتاب هجوًا وهجاءً : قرأه وتعلّمه. 


وتأني .معن ذم يقال : هجا فلانًا هجرًا وهحاء : ذمّه وعد معايبه. 

وعندما تضاف الحروف إلى الحجاء يراد ما : «ما تتركب منها الألفاظ من الألف إلى الياء. وترتيبها 
مستمدٌ من ترتيب الأبحدية بوضع الحروف المتشايمة في الرسم بعضها بحوار بعض»»؛ وتسمى حروف 
التهجي والتهجية أيضًا. 

المعجم الوسيط» مادة «هجاي ؟/0/!؟؛ وانظر : لسان العرب» مادة «هجاي ه ١/اه8؛‏ القاموس المحيط. 


مادة «هجا»» ص777١؛‏ محيط المخيط», مادة «هجا»» ص١97؛‏ المعجم الوحيز» مادة «هجا»» ص5 15". 


رتيب الاب 


والبحاء ول الباءة هيتلا لانتضارها" 3 البال و إعضارها" لد" السوال: 
الأوتهاء 9 بيتطرينا بالصرّاح» وبعضها بالإشارة في سياق الكلام؛ لثلا يرد التقض على 
الاطراد”» ولا [تخرج]" عن كومًا دليلة" عند الايراد20, 


كذا في نسخة (أ) و (د)» وفي (ب) : «لإحضار ما في البال وإحضارها»؛ وف (جح) : «لإخطارها في 
البال وإحضارها». 
ولعل التعبير الأخير أولى من سابقيه؛ لكونه أدق في المعى» وبيان ذلك : 
أن القواعد إذا كانت مرتبة على حروف الحجاء واحتاج الإنسان إلى واحدة منها : فإن كان 
حافظًا لها على هذا الترتيب» فسوف تخطر القاعدة المرادة في باله بسهولة» وإن لم يكن حافظا لها 
فسوف يمكنه الوصول إليها وإحضارها للسائل عنها بأدن بحث. وما يؤكد هذا أن جل من يريد 
تيسير وصول القارئ إلى مراده في كتاب من الكتب - عن طريق الفهرسة أو غيرها - يسلك هذا 
الترتيب المجائي. 


"© في رد) « الذي». 

7" نهماية لوحة )/١‏ من نسخة (ب). 

(4 هاية لوحة ١/أ‏ من نسخة (ج). 

© في (د) : «الإطرار». 

9 في () و رجحم و «د) : (يخرج). والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
9" ههاية لوحة )/١‏ من نسخة (أ). 

م 


إِنْ من يستقرئ جل مباحث هذا الكتاب يجد أنما تكاد تكون لتقرير قضية تفهم من هذه العبارة - وقد 
سبق أن صرّح بها المولف آنمًا - وهي : أن القواعد تصلح أن تكون أدلة للأحكام. 

ولإثبات هذه القضية : يجب أن تكون القواعد كلّيّة » (أي: أن انطباقها على جزئياتها مطردًا). 
وكون بعض الأحكام متخلّفة عنها لا يعد نقضًا لكليّتهاء ولا يخرحها عن كوفنا أدلّة؛ لأنها في الواقع 
غير داخلة تحت تلك القواعد أصلاً. 

ولإثبات ذلك فإن المولف - رحمه الله - جعل بيان علّة تخلّف تلك الأحكام عن القواعد منهجًا له 
صرح به هنا -في المقدمة- وطبّقه عمليًا في أثناء الكتاب. 

وبقيام المولف يمذه الدراسة يكون قد أبطل مسوّغا يُعّد من أهم المسوغات :لمن رفض الاحتجاج 
بالقواعد الفقهية. - 


ترتيب اللا 


8 5 ا 
فمن وَفقَ على وقوف دقائقها: حل له إليها رجوعه؛ وإلا فجهد الم (#دموعه. 
وستضي تفعيت اف وزكتوريتبحبي التلالي"" كي / لكك 





-وموضوع (حجية القواعد الفقهية) من الموضوعات الي تحدث عنها عدد من العلماء» ولعل من 
آخرهم: شيخنا د. يعقوب الباحسين في كتابه (القواعد الفقهية)» ص70١-25875‏ حيث ذكر خلاصة 
ما قيل في حجية القاعدة الفقهية» وأبدى وجهات نظره في هذا الموضوع؛ فأجاد وأفاد» فليراجع. 

10 الل : اسم فاعل من أقلّ بمعين افتقرء يقال : أقل فلان أي افتقر فهو مقل. 
وبناء على هذا يمكن أن يكون المعين - هنا - : إِنْ من وفقه الله للوقوف على دقائق هذه القواعد 
فسوف يصل إلى أنه يحل له الرجوع إليها وبناء الأحكام عليها. وإن لم يصل إلى هذه القناعة فإن هذا 
جهدي ف الكتاب» وسأكون بعد ذلك مفتقرًا ومحتاجًا إلى الحزن؛ لأنْي لم أصل إلى إقناع القارئ .ما أريد. 
هذا إذا كان المراد بالمقل هو المتكلم (وهو المولف). 
أما إذا أريد به الاك فيكون المعين : إن القارئ إذا م يروف في الوقوف على دقائق هذه القواعد 
فإن غاية جحهده هو البكاء؛ لأن هذا شأن المقل الذي لا يستطيع أن ينمل شيفا: 
وقوله : «فإن جهد المقل دموعه» ورد في (العناية)» 257/8 وقد دل السياق في (العناية) على أن 
المراد هو المعيئ الثاني -واللّه أعلم-. 
وانظر مع المقل في : لسان العرب, مادة «قلل», ١١/0514؛‏ القاموس المحيط» مادة «قلل»» ص705١؛‏ 
محيط المحيط» مادة «قلٌ»» صغ هلا. 

9 اللآلي : أصلها : اللآلىئع» فسهّلت همزا ياء؛ ليحصل السجع بينها وبين الأمالي. واللآلئ : جمع لولوة» 
وهي الدُرّة ال تتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صابة لماعة مستديرة. 
انظر : مختار الصحاح,؛ مادة «لألأ»» ص7١0؛‏ لسان العرب» مادة «لألأ»» ١/50١؛‏ القاموس 
المخيط» مادة «لألأ»ه» صه؛ محيط المحيطء. مادة «لألأ»» ص4 ١8؛‏ المعجم الوحيز» مادة 
«لألأ»ه» صم ؛ ه. 

3 سلك : جمع (سلكة) وجمع المع : أسلاك وسلوك؛ وهي : الخيط الذي يُخاط به الثوب» وقد 
يستعمل السّلك لما يُنْظم فيه الدر. وهذا الأقرب للمراد هنا. 
انظر : المقاييس في اللغة» مادة «سلك», ص.44؛ لسان العرب» مادة «سلك»» 47/٠١‏ 4؟؛ القاموس 
المخيط» مادة «سلك»» 52 محيط المحيط» مادة «سلك») ص1558-455؛ المعجم الوجيز» 


مادة «سلك») ص8١7.‏ 


تريب لاس 2 


الأمالي70)"0". والله الحادي؛ وعليه اعتمادي ف مبدئي ومعادي. 

ثم سنح”" في خلدي بعدما انتهى الإملاء إلى باب الياء - وإن كان قصدي واختياري 
أن أزيد إلى آخحر عمري ما وجدت من القواعد والأصول [من]؛ كتب العلماء 
الفحول» وأكتب ف حاشية هذا المختصر بوجه يمكن عند الاستنساخ 


أن يكسواق معن" المسطر ‏ 1*7 للقؤاعن وتوقسي تاتس أن لسرت 6 


الأماليي : جمع (الإملاءع» والإملاء : مصدر «أملى». ومعين الأمالي : «الأقوال والملخّصات» وما يُملَى» 
وكأنه جمع (أمليّة)» كالأحجيّة والأحاحي»- قال ذلك صاحب محيط المحيط-. 
محيط المحيط. مادة «ملا»») ص 4854 وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «ملو»» ص455؛ لسان 
العرب» مادة «ملا», 5١/1311؛‏ القاموس المحيط؛ مادة «ملا»» ص١75١؛‏ المعجم الوجيز» مادة 
«مل» ص ١5ه.‏ 

"2 إن من ينظر في اسم الكتاب نظرةً عابرة بلا تأمل قد لا يتبادر إليه مضمونه ولكن لو دقق النظر فيه لوحد 
أنه منطبق على مسماهء وبيان ذلك: 
إنه شبّه أقواله وملخصاته وأماليه بسلك المسبحة الذي ينظم فيه اللؤلؤ» وشبه قواعده باللؤلو الذي ينظم 
في هذا السلك. وبقيامه بترتيب هذه القواعد على حروف الهجاء في هذا الكتاب: يكون كتابه كالمسبحة 
في يد التفكير. 
والمعى الأخير مستقى من بيت شعر فارسي ذكره المؤلف في فهاية نسخخة (أ) ومعناه: 
هكذا أصبح ترتيب اللآلي مهنة لهذا العبد رجاء أن تكون مسبحة في يد التفكير. 

7" سنح : «السين والنون والحاء أصل واحد يُحمل على ظهور الشيء من مكان بعينه ... ثم استعير هذا 
فقيل: سنح لي رأي في كذاء أي : عرض» -قاله ابن فارس-؛ وجاء في (المعجم الوحيز) : «سنح ... 
الخاطر بكذا: جاد وسمح». 
المقابيبس في اللغة» مادة «سنح»؛ ص97 4؛ المعجم الوجيزء مادة «سنح»» ص755؟ وانظر: لسان 
العرب» مادة «سنح»؛ 445-491/5؛ القاموس المحيط» مادة «سنح»؛ ص188؟؛ محيط المحيط» مادة 


«ستح») ص9 1373 . 


7 «من»: زيادة من (ب) و (حل) و(د). ولا يستقيم المع بدوها. 
© جاء في هامش (أ): «أي : كثير». 
050 


أي : عرض لي في خاطري أن أعرضه إلى ... 


2 0 


إلى سذةا" 9 0 افيس" هو صاحب أله لفضؤم والكمال» سحانجن؛؟ 
أذيال 5256 واللإاحلال» الذي [ترجىأ|* منه المطالب» [وتزحى]"0 


للف 


حاء في هامش (أ) : «سدّة .معن باب». 

وعلى هذا نصت كثير من كتب اللغةه كما مثل ابن الأثير بعدد من النتصوص ال تناسب لقاع 
وتريده وضوحًاء فممًا قال: «وفيه: «انّه قيل له : هذا على وفاطمة قائمين بالسدّة فأذن هما» السّدّة: 
كالضّلة على الباب؛ لتقي الباب من المطر. وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: هي الساحة بين يديه ...». 
النهاية في غريب الحديث والأثر» 17/9ه"؛ وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «سد»» ص/4؛ لسان 
العرب» مادة «سدّ», 9/8١٠8؛‏ القاموس المحيط» مادة «سدد», ص717؛ محيط المحيط» مادة «سدٌ») 
ص" ١‏ ؛ ؛ المعجم الوجيزء مادة «سدٌ»» ص05٠7.‏ 

سنيّة : مونث (ستي)» وهما مشتقان من مادة «سنا»» والسين والنون ا المعتل -كما يقول ابن 
فارس-: «أصل واحد يدل على سقيء وفيه ما يدل على العلرّ والارتفاع». ومن الألفاظ الي تدل 
على العلو والارتفاع: المي بمعين: الرفيع ومؤنثه: الستّية» ومنها السناء: من الارتفاع. قال في النهاية: 
«فيه: «بشر أمي بالسّناء» أي : بارتفاع المنزلة والقدر عند الله». 

المقابيس في اللغة» مادة «سين», ص447؛ النهاية في غريب الحديث» 44١4/7‏ وانظر: لسان العرب» 
مادة «سنا», 4 ١7/1‏ 5؛ القاموس المحيط مادة «سئن»» ص5077١؛‏ محيط الحيط» مادة «سئ»» ص4175؛ 
المعجم الوجيز» مادة «سنا»» ص50 7. 

في (ب) و(حج) و(د) : «من». 

في (ب): «صاحب». 

في () ور(ح) و(د): «يرجى». والأحسن ما تم إثباته من (ب). 

في (أ) و(ح) و(د): «يزحى». والأحسن ما تم إثباته من (ب). 

ترجى: فعل مضارع مبنٍ للمجهول؛ والفعل الماضي منه «زجحى»» والزاء والجيم والحرف المعتل-كما 
يقول ابن فارس- :«يدل على الرّمي بالشيء» وتسييره من غير حبسء يقال: ... الريح تزحي 
السحاب: تسوقه سوقًا رفيقًا». وحاء في (القاموس): « زجاه: ساقه ودفعه ». فيكون المعى هنا : 
إن اللآرب تُساق إليه سوقًا رفيقا. 

المقاييس في اللغة» مادة «زحي»» ضص459؛ القاموس المحيطء مادة «زحا») ص5116١؛‏ 
وانظر: لسان العرب» مادة «زحا».؟ ع ه# وهم المعجم الوسيطء مادة «زحجا», 
-890, 


ترتيباللآلي )(مقدمة موف 


إليهالمآرب2"3, ألا وهومفي الأنام في ه ذه لأيام: 


00 


إففق 


في (ب): المآب. 

والمارب: جمع مَأرَب وهو معي الحاحة والبغية. 

انظر: المقاييس في اللغة» مادة «أرّبّ»»ص ١لا‏ لسان العربء مادة «أرَبّ»» ١/4١7؟؛‏ القاموس المحيط» 
مادة «أرّب» ص 475 محيط امخحيط» مادة «أرب»ه ص5؟؛ المعجم الوحيز مادة «أرب»» ص١١.‏ 

مبالغة المؤلف في وصفه للعالم الذي يريد عرض كتابه عليه - كوصفه بأنه صاحب الكمال ... ترحى 
منه المطالب وتزجى إليه المآرب ...- هذه المبالغة» وإن كان يمكن حملها على محمل حسن إلا أن فيها 
إيهامّاء كان اللائق بالمؤولف تنزيه كتابه عنه. 

ووجه الإيهام: أن (الكمال) معرّف ب (أل) الجنسية» وكذلك (لمطالب) ولالمآرب)؛ والذي عليه 
جمهور الأصوليين: أن المعرّف ب (أل) الجنسية من ألفاظ العموم. فيكون المعئى : أنه صاحب كل 
الكمال» وترجى منه كل المطالب» وتزجى إليه كل المآرب!! ومعلوم أن صاحب كل الكمال والذي 
ترحى منه كل المطالب وتزجى إليه كل المآرب إنما هو الله وحده دون سواه. 

وا محمل الحسن الذي يمكن أن تحمل عليه: أن هذه الألفاظ العامة أنت في معرض المدح» وقد قل عن 
الشافعي وغيره: أن اللفظ العام إذا قَصّدَ به المحاطبٌ الذمٌ أو المدح فإنه لا يعم. 

والمؤلف عندما أتى يهذه الألفاظ قصد ها المدح؛ فلا تعم. 

وعلى القول بأنه يعم فيمكن أن يقال: إن هذه الألفاظ العامة مخصوصة بالعقل أو بالعقل والحس» 
فالقارئ عندما يقرأ مثل هذه الألفاظ فإن عقله لا يحملها على مدلوها اللغوي (وهو العموم 
والاستغراق)» وإنما يحملها على بعض أفرادهاء ويجعل شموهها لباقي الأفراد على أنه إنما أن به للمبالغة 
في المدح؛ لأنه يستحيل أن يتصف المخلوق بمجميع صفات الكمال» كما يستحيل أن ترحى منه كل 
المطالب؛ لأن طاقته محدودة» ويستحيل أيضا أن تساق إليه جميع الحاجحات؛ لأننا ندرك بعقولنا وحواسنا 
أن هناك أناسًا كثيرون لا يعرفون هذا العالم في ذلك الوقتء أو لا يستطيعون الوصول إليه؛ فكيف 
لك ينهم جاحاان 117 جواق أن -: 

انظر ف إفادة المعرف ب (أل) الجنسية العموم: أصول البزدوي وشرحه: كشسف الأسرار» 977/7 
5؟؛ المستصفى» 71/7 وما قبلها وما بعدها؛ روضة الناظر» 587/7 وما بعدها؛ شرح تنقيح الفصول» 
ص١8‏ !؛ المغني في أصول الفقه للخبازي» ص5١١-5١١4‏ جمع الجوامع وشرح المحلى (مع حاشية 
البناني)» 24١7-410١‏ (ومع حاشية العطار), 4-5/7؛ التحرير لابن الهمام وشرحه: تيسير 
التحرير» 4١91/١‏ مرآة الأصول وحاشية الإزميري عليهاء ١/708-717؛‏ التلويح على- 


١ 1‏ ف له 
3 4 





-التوضيح» ١/54-51؛‏ مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي؛ ص44؟548-5؟ العام ودلالته 
للدكتورة نادية العمري» ص7/ا-7/5. ش 

وانظر في كون العام إذا قصد به المدح لا يعم : الإحكام للآمدي؛ 4118/١‏ ويضاف إليه: امحصولء 
ع/لاهغ- ه؛ المسودةء» ص77١؛‏ جمع الجوامع وشرح المحلى عليه (مع حاشية البناني)» ١/471؟‏ 
التحرير وشرحه: تيسير التحرير» .751/١‏ 

وانظر في كون العقل والحس من المخصصات: المستصفى» 49/7-١٠٠١؛‏ روضة الناظر» ؟/717-19/57!؛ 
شرح تنقيح الفصول» ص 25١١‏ 6٠١؟؛‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام للدكتور الحفناوي» ص47 7210-1. 

"© جاء في هامش () : «وهو اسمه لا كنيته»!. 

"2 هو المفن بعد أبيه وحده: أبو سعيد محمد بن محمد أسعد أفندي بن محمد سعد الدين بن حسن حجان 
التبريزي الأصل القسطنطيي المولد والمنشأ والوفاة» وقد نعته صاحب (خلاصة الأثر) -1717/1- بأنه: 
«شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام ... مف السلطنة العثمانية وأوحد كبراء الدولة 
الناقانية». 
وقد لازم عمّه شيخ الإسلام محمد أفندي بن محمد سعد الدين» ولم يزل يترقى في المدارس حىّ صار 
قاضي قضاة الشام» وكان دخوله لها سنة ٠1١‏ ١اهب.‏ 
وفي تلك الأثناء جاءه الخبر أن السلطان عثمان بن السلطان أحمد قد تزوج بأخته» إلا أنه بعد مُدة قُتل 
السلطان» فعزل والده عن الفتياء ثم عزل هو أيضًا عن قضاء الشامء فرحل إلى الروم. ثم ولي قضاء 
(بروسه) و(الغلطة)» ثم قضاء (القسطنطينية)» ثم قضاء العسكر بأناطوليء ثم (روم إيلي)؛ ثم صار مف 
التحت ثلاث مرات. 
وف آخر تولياته للفتوي تُهب داره بسبب قيام على الوزير (أبشير)» وبعد وقوع هذه الحادئة اختفى؛ مذة. 
ثم عرضت عليه بعض الأعمال القضائية فلم يقبل. ثم استقر في القسطنطينية واختفى عن أنظار الناس» وبقي 
على هذا الحال إلى أن مات وهو في الخفاء مسنة ١15١٠١ه.‏ وكانت ولادته سنة 1 ١٠٠اه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ١//19+١-59١؛‏ نفحة الريحانة» 281-1/9/9 رقم 
48؛ لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء ؟/517؛ 
سجل عثماني ١/1817١؛‏ ذيل تاريخ عطائي لقشاقي زادة» ل 84/أ؛ ذيل دوحة المشايخ لخواجه منيب 
أفندي: ل 0٠/1]-١5/أ؛‏ تكملة شذرات الذهب» 4٠١6/١‏ من أعلام الفكر العربي في العصر العثمانٍ 


الأول» ص7/5 24 40/4. 


تريب لاس 0 


باتني بينئة 1 التدتسيية" إتكان سكم ا اا عت 11 


الأبجد”» صار لديه كل من له العلم والكمال أحبٌ من" السَّحَنْجَل" عند صاحب الجمال» 


27 هكذا في جميع النسخ. ولو قيل: «سعدت» لكان أفصح. 

"© هكذا في جميع النسخ. والصحيح : «سَعَدَت». 

27 في (د): «بأبيه» خلافا لباقي النسخ؛ إِذْ حاء فيها بالنقص (بأبه)؛ وما حاء في (د) هو اللغة المشهورة في 
(أب)» أما التقص فهو لغة حائزة في (أب) إلا أنما نادرة؛ إِذْ «إن في (أب) و(أخ) و(حم) ثلاث لغات: 
أشهرها: أن تكون بالواو والألف والياء. 
والثانية: أن تكون بالألف مطلقًا. 
والثالعة : أن يحذف منها الأحرف الثلاثة» وهذا نادر» -قاله ابن عقيل-. 
وما يشهد للغة الثالثة (وهي النقص) قول الشاعر: 
بأبهاقتعدى عدي في الكرم ومن يشابهأبهفماظلم 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ١/04؛‏ وانظر منه: 457/١‏ أوضح المسالك وشرحيه: عدة 
السالك» 5/١‏ 4؛ وضياء السالك» ١/57؛‏ النحو الوافي» .111/١‏ 

(؟؟ أبوه هو: محمد أسعد أفندي بن محمد سعد الدين بن حسن جان التبريزي الأصلء القسطنطيي 
المولد والوفاة (151!/8ه - 54١١اه).‏ 
وكان عانًا حققًا متبحُّرًا في العلوم» وقد اشتغل بالتدريس في أرقى المدارس كالسليمانية» وولي 
القضاء بأدرنة والقسطنطينية» ثم ولي قضاء الروم» ثم تولى الإفتاء بعد وفاة أخيه ومات وهو 
مفت. من آثاره: فضائل جمعة» ذيل تاج التواريخ الخواحه سعد الدين أفندي» ترجمة الشمائل 
المحمدية للترمذي -وجميعها باللغة العثمانية-. 
أنظر: خلاصة الأثر» ١/598-795؛‏ ريحانة الألبا» 87/7 7؟ نفحة الريحانة 75/7؛ لطف السمير 
ارهاس لاوش وى 3.48 47/8/7؛ حدائق الحدائق في تكملة الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
لعطاء الله نوعي زاده» ص.597-79؛ عثمانلي مؤلفلري» 78-77/7؛ ذيل دوحة المشايخ, 
ل59-1/19١/ب؛‏ من أعلام الفكر العربي» ص75 4 4079 . 


© «ألا وهو ... بأبه الأبحد»: ساقطة من (ح). 
97 غهاية ؟/أ من (د). 
6 


جاء في هامش (أ) : «أي المرآة». - 


ترتيب اللآلي 


عاجرًا عن إحصاء ثنائه» مكتفيًا بدعاء دوام بقائه'؛ لايزال" العطاء من يده لشفاه الكرام 
مستلمًا مكذء لازال" سدته» من جباه”* العظام مزدحماء فالارتجاء من 
تدك" انابرك اوج هيه" فلن الفترله لطر ل إن وتيت" جنوال وال 
حاب ظين وأملي''. 


والله الحادي» وعليه اعتمادي في مبدئي ومعادي. 


فيكف 





-والسجنجل: كلمة رومية معرّبة .معين المرآة» وقد استخدمها امرؤ القيس في شعره وغيره» وها معان 
أخخر غير المرآة» كالذهب وسبائك الفضة والزعفران» وأشهرها المرآة» وهو المعئ المراد هنا. 
انظر: القاموس المحيط» مادة «سجل» » ص8 .*١-0١81١؛‏ محيط المخحيط» مادة «سجن») ص958؟؛ 


المعجم الوسيطء مادة «سحن»» 4118/١‏ المعجم الوجيزء مادة «سحن») ص4 .7١‏ 


في (ح): «ابقائه». 

9" في (ب) و(د): «لازال». 
9" في وح): «لا يزال». 
0 


أي: بابَهُ - كما سبق بيانه في ص917١-.‏ 


©» في (د): «في حياة». 


9 في رحح): «أناملكم». 


0 غماية ١/ب‏ من (أ). 
09 في رد): «أثبت». 
99 في رج): «سولي». 
اذلف 


في (حج): «أخلي». 





00 


زفف 





صاة 8ه 3 
الآمز لآ يضمن بالأمر '0: 


في (ح): «الأمر». 

الأمر في اللغة: ضد النهي. 

أما في الاصطلاح فهو: «اللفظ الدّال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء». وقد اختار هذا التعريف 
البخاري في (كشف الأسرار)» 17/١‏ 7. 

والأمر الوارد في القاعدة المراد به: الأمر بما فيه «تعدٌ على مال أو نفس. فلو أمر شخص آخر بإتلاف 
مال الغير ... أو بارتكاب جرية» ففعل ذلك: كان الأنون هى امورل الشاية؟ لأنه هو الفاعل دون 
الآمر» -كذا في المدحل الفقهي العام» 417/19 2٠١‏ فقرة565-. 

وانظر المعيئ اللغوي في: المقابيس في اللغة» مادة «أمر»» ص١‏ 4؛ لسان العرب» مادة «أمر»» 475/14 
القاموس المحيط» مادة «أمر»» ص 179 . 

هذا ما يتعلق .معئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه في كثير من كتب القواعد الفقهية عند الحنفية» منها: 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص8 ١!؛‏ قواعد الفقه له أيضاء ص48 25 قاعدة 4١75‏ الفوائد الزينية له 
كذلك, ص45 فائدة 97؟ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» /١١5؟؛‏ بمجامع 
الحقائق» (الخائمة)» ص 4؟ شرح قواعد الخادمي لمحمد العلائي» ل5 / أ-ب؛ منافع الدقائق شرح 
مجامع الحقائق» ص 3 ./؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص 2179 قاعدة 41179 وقد وردت في المادة 44 
من بحلة الأحكام العدلية بلفظ: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مُجبرَا»: وقد صرح 
صاحب درر الحكام شرح بحلة الأحكام- -80/١‏ بأن لفظ المحلة هذا مأخوذ من كلمة : «الآمر لا 
يضمن بالأمر»؟ وانظر: شرح المحلة لسليم رستم اللبناني» 408/١‏ وشرحها للأتاسي» 471417/١‏ شرح 
القواعد الفقهية لأحمد الزرقا» ص47 4» قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المحدّدي البركيء 
ص١5‏ ١ء‏ قاعدة١١4؛‏ المدخل الفقهي العام» ؟/417١٠.‏ فقرة 155؛ الوحيز للدكتور محمد 
صدقي البورنو» ص ه77 -وقد ذكرها باللفظين السابقين-؛ موسوعة القواعد الفقهية له أيضاء 
- وقد ذكرها بلفظ المؤلف فقط-. 

كما وردت في كتابي : الدر المختار ورد امحتار عليه» .73١١/4‏ 

وقد ذكر المالكية قاعدة لها نوع صلة يمذه القاعدة» إلا أنما تتحدث عمًا إذا كانت ذمّة المأمور 
مشغولة بوجوب الضمان للآمر فأمره بفعل يتعلّق بذلك» فهل يرتفع الضّمان؟: وهي: «الأمر هل 
يُخرج ما بالذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان, أم لا ؟». - 


000 


2 


م2 


26 


2) 


إلى 


إف4 


وخرج عن' هذا الأصل" مسائل”": 

* منها : إذا كان الآمر سلطائ9'. 

* أو كان الآمر” مولى المأمور'؛ [لأن]" أُمْرَهُما كراد والضمان على المكره؛ 
لأنه عامله*: والمحمول آلة. كما إذا ألقاه على شيء فأتلفه". 


- بمعين: أن الأمر إذا كان يتعلق بشيء للآمر في ذمة غيره فهل يجعل ما للآمر في ذمة غيره بحرد أمانة 
عنده؛ فلا ضمان عليه وإنما يتحمل الآمر نتيجة أمره. 

ومثاها : «من قال لمن أسَلم اليه في طعام: كله في غرائرك. فقال: كله وضاع ول تقم بينة». 

انظر هذه القاعدة في : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» ص 49.» قاعدة 58؛ 
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» ص05 4. 

في (ب): «من». 

فاية ١/ب‏ من (ب). 

ذكر ابن بحيم أن عدد هذه المسائل: حمسء ثم سرد المسائل الخنمس الأول الي سيذكرها المولف. 

وقد تعقبه الحموي (ت/4١٠١ه)»‏ وابن عابدين (ت 1187١ه)‏ في (حاشيته على الأشباه) وذكرا بأن 
الصواب: ستء كما ذكر الحمويء وابن عابدين في (حاشيته على الدر المختار) أن المسألة السادسة وردت 
ف بعض نسخ الأشباه» وصرح الأخير وصاحب (الفرائد البهية) بأن السادسة هي ما إذا كان الآمر أبا. وهي 
المسألة الأخيرة الي سيذكرها المولف. يضاف إلى هذا أن ابن عابدين ف نماية حديثه عن القاعدة أورد تنمةٌ 
ذكر فيها ثلاث مسائل أخر مستثناة؛ ثم قال: «والتتبع ينفي الحصر». 

انظر: الأشباه والنظائر لابن بجيم ومعه: نزهة النواظر لابن عابدين» ص +-754؛ قواعد الفقه لابن نحيم» 
ص48 15-17 7؟؛ غمز عيون البصائر» */١١5؛‏ الدّر المحتار وحاشية ابن عابدين عليه (المسماة: رد امحتار)» 
8١١-48‏ الفرائد البهية للحمزاوي» ص59١؛‏ ومن الكتب الي أوردت المسائل الخمس: جامع 
الفصولين. 478/7 منافع الدقائق» ص9٠‏ 7. 

انظر: كشف الأسرار للبخخاري» 101/4؛ الأشباه والنظائر للسيوطيء ١/457-478؛‏ رد لمحتا 187-1174/9. 
فاية ١/ب‏ من (ج). 

في (د): «لأمور». 

في (أ) و(ح) و(د): «أن». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (ب): «حامل». 

الإكراه في اللغة: مصدر أكره؛ يقال: «أكرهية: حملتّه على أمر هو له كاره»-كذا في اللسان-. اس 


-أما مادة هذه الكلمة فقد بيِّن معناها صاحب (لمقاييس) بقوله: «الكاف والراء والهاء أصل 
صحيح واحد يدل على خلاف الرضا وانمحبة». 

- لسان العرب» مادة «كره». ١/ه"0؛‏ المقاييس في اللغة» مادة «كره»» ص479؛ وانظر : 
القاموس امحيطء, مادة «كره»)» ص5١51١-,.‏ 

وفي الاصطلاح هو: «حمل الغير على أمر كتنع عنه بتحويف يقدر الحامل على إيقاعه» ويصير الغير 
حائقًا به». وهذا احتيار البحاري في كشف الأسرار» 577/4. 


وللإكراه أنواع منها: 


-١‏ الإكراه الذي يعدم الرضا والاختيار. ومثاله ما لو ألقي من مكان مرتفع على شخص ليقتله. وهذا ما 


يسمى بالإكراه الملجئ عند الهمهورء أما الحنفية فلا يسمونه إكراةٌ أصلاً؛ لانعدام الاخحتيار. 


7- الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار» ولكن لا يعدمه. ومثاله: التهديد بما يخاف به على نفسه أو عضو 


من أعضائه. وهذا يسمى بالإكراه الملجىء عند الحنفية» وغير الملجىء عند الجمهور. 


"- الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاحتيار. مثل التهديد بالحبس أو القيد مدّة مديدة أو بالضرب الذي لا 


يخاف به التلف على نفسه. وهذا ما يسمى بالإكراه غير الملجىء عند الحنفية» وهو غير ملجىء عند 
غيرهم أيضًا. 

ولربط كلام المولف يذه الأنواع يمكن أن يقال : إن المثالين اللذين ذكرهما يصلحان أن يكونا مثالين 
للنوع الثاني» (الذي يعدم الرضا ويفسد الاحتيار)؛ لأن شأن السلطان والسيد أنهما يملكان التهديد 
بإتلاف النفس أو العضو. 

ومعين قول المؤلف: «وامحمول آلة»: «أن المكره يمكنه إيجاد الفعل المطلوب بنفسه فإذا حمل غيره 
بوعيد التلف صار كأنه فعل نفسه» (أفاد فيك الاي في كشف الأسرار» 5141/4- عند شرحه 
لقول الحنفية : «يصلح آلة»-). 

وقد زاد الخبازي -في (لمغين)» ص4.7- الأمر وضوحًا فقال: «... إذا اتصل الإكراه الكامل .ما 
يصلّحٌ أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره. مثل إتلاف النفس والمال: يُنسبُ إلى المكرهء ولزمه حكمه؛ لأن 
الإكراه الكامل يفسد الاختيار» والفاسدٌ في معارضة الصحيح كالعدم» 00 المكرّة متزلة عدم 
الاحتيار آلة للمكره فيما يحتمل ذلك». 

وما أوردته إثما هو لتوضيح وجهة نظر للؤلف, أما تحقيق المسألة فيحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 
وللعوسع في ذلك انظر: روضة الناظرء ١/87-5517؛‏ الإحكام للآمدي» 05/١‏ 5؛ المغي في أصول الفقه 
للحبازني» ص5-798 ٠‏ 4؛ كشف الأسرار شرح المنار» 085-079/7؛ الفائق في أصول الفقهء ١117/5‏ 
شرح مختصر الروضة» ١/514١4-1١؟؛‏ كشف الأسرار للبخاري» 1755-731/4؛ السراج - 





للف 


فى 


غرف 


اك 


2) 


١3‏ : الآمرلايضمن بالامر. 





* ومنها : إذا كان المأمور عبد الغير""» فَأمَرَهُ بالإباق "2 أو بقتل نفسه: 
فإن الآمر يضمن؛ لكونه غاصبًا بالاستعمال» فإذا أتلف” يضمن. 
وأما إذا أمره بإتلاف مال الغير: يضمن سيد العبدء ويرجع إلى آمره؛ 
لأنه باستعمال عبد الغير [كان]” الآمر غاصبّاء وجناية المغصوب على 


-الوهاج» 47١7/١‏ التوضيح لمان التنقيح وشرحه: التلويح» 595/7١-705؟‏ التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول للاسنوي» ص70١-5١؛‏ المنثور فٍ القواعد» ١//4١-١1١8؟؛‏ القواعد 
للحصيئي» ١/1.-7"؛‏ شرح المحلي وحاشيتيه : حاشية البناني» 477-171/١‏ وحاشية العطار 
7-1١٠؛‏ تيسير التحرير» 6-7.17/1١؛‏ الضياء اللامع» ١/19١-7١؛‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 477-415/7؛ شرح الكوكب المنير» ٠08/١‏ 04-6 5؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
لشيخنا د.يعقوب الباحسين» ص4 487878-77 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن 
حميد» ص١4‏ 7-!4751؛ عوارض الأهلية عند الأصوليين» ص5-477١01؛‏ إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر لشيخنا أ.د. عبد الكرم النملة» ؟8/5١50-1١.‏ 

تعريف (غير) ب (أل) وإن أحازه بعض العلماء؛ إلا أنه حلاف المشهود عند أهل اللغة؛ لأكما «من الألفاظ 
امتوغّلة في الإبهام ال لا تتعرّف يإاضافة أو غيرها»؛ وسمّيت ب (الألفاظ المتوغلة في الإبمام)؛ لأنها «مسموعة 
ملازمة للتدكير في الأغلب, لا تفيدها الإضافة ال حضة تعريمًاء ولا تخصيصًا - في أكثر الاستعمالات-». 

لهذا «نقل الشنوانيٍ عن السّيد أنه صرّح في حواشي (الكشّاف) بأن (غير) لا تدل عليها (أل) إلا في كلام المولدين». 
- والمقصود بالمولّد : العربي غير المحض (كما في المعجم الوسيط» مادة «ولد»» .-)٠١65/9‏ 

ومع اشتهار هذا الرأي إلا أن هذه المسألة بحثها مؤثمر المجمع اللغوي ... وارتضى الرأي القائل: إن 
كلمة (غير) الواقعة بين متضادّين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة» ويصحٌ في هذه الصورة 
الي تقع فيها بين متضادّين وليست مضافة أن تقترن ب (أل)؛ فتستفيد التعريف». 

ويلحظ أن (الغير) -في الصلب- لم تقع بين متضادّين !. 

النحو الواقي» 2511/١‏ 74/7 475 وانظر : المصباح المنير» مادة «غير»؛ ص174؛ المعجم المفصّل 
ف النحوء 977-175/9؛ وانظر أيضًا : أوضح المسالك وضياء السالك» ؟/578-7717؛ مغ 
اللبيب» ١/7717؛‏ رد انحتار» 4/4. فقد عقد الأخير لها مطلبّاء ورجّح فيه حواز اقترانها ب (أل)-. 

فهاية ١/ب‏ من (ب). 

في (ب) و(د): «تلف». 

في (ب): «على». 


ف () و(ب) و(د): «فكان». والصحيح مام إثباته من (ح). 


للف 


قف 


م2 


210 


قباطم الزن رويس وباس.__ )ا 


الغاميية في حي السيده :ولكن ان عليه يسميد على تحفيفة حفيقة املك و يضمن 
سيد ويرجحع السيّدُ على المسكب230, 
وأما إذا أمره بإتلاف مال سيّده: فلا يرجع السيّد على الآمر؛ لان اليد 


لا يضمن شيئا حي يرجع إلى ' الآمر. 
وعلى هذا ظهر سَهْوٌ ابن [نحيم]”" في (أشباهه)!؟'» حيث قال في كتاب (الغصب): 


وهو الآمر. 

في إ(ب): «على». وهذا الأولى. 

في () و(ج) و(د) : «النحيم». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ ويشهد لذلك أن جميع المراجع 
ال سبرد ذكرها -ف الحامش الآقي- لم تُضَّفْ فيها (أل) التعريف إلى (نحيم). 

وهذا الاختلاف بين (ب) وباقي النسخ يتكرر غالبًا عند إيراد المؤلف لابن بجيم. وسوف أكتفي - 
لاحقّاه بإثبات ما في (ب) في الصلب دون الإشارة إلى ما في باقي النسخ في الحامش» وذلك اكتفاء 
مما ذكرته هنا؛ دفعا للتكرار. 

وابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المشهور بابن جيم الحنفي 
(<؟8 ه - .لاوه). وقد ورد اسمه في (الطبقات السنية) و(الكواكب السائرة) : «زين» 
فحسبء وورد في مواضع من (كشف الظنون) وف (الفوائد البهية) و(ديوان الإسلام): «زين 
العابدين»» وورد في بقية المراحع الآتي ذكرها: «زين الدين». 

رم ا خدنياار ااا الست تفقت على أن شهرته: (ابن نحيم) وليس (ابن النجيم). 

وابن بحيم -هذا- كان عاكًا باررًا في الفقه وأصوله. 

من تصانيفه: فتح الغفار بشرح المناره ولب الأصول -وهو مختصر لتحرير ابن الهمام-» والأشباه 
والنظائر» وقواعد الفقه» والبحر الرائق بشرح كتر الدقائق -إلا أنه لم يتمه فقد وصل إلى الإحارة» 
فأتمه محمد الطوري-» والرسائل الزينية» والفوائد الزينية» والفتاوي الزينية» وشرح كتاب الزيادات 
لابن الحسن؛ وتعليقة على الهداية» وغير ذلك. 

انظر:| الطبقات السنية» 23717/5-110/7 رقم 4894 كشف الظنون» 234/١‏ 05ل 4لا ملك 
كده/ لاالاء لاع 3٠١‏ هكف ؟رهاهلء 20553 4١85178‏ الفوائد البهية» ص174١-50١؛‏ 
هدية| العارفين» ١/78؟‏ وانظر: الكواكب السائرة» /4 4١5‏ شذرات الذهب» 4758/8 ديوان 
الإسلام» 778/5: رقم 760١41؟‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» /8ل!؛ الأعلام» /515. 

أي : ا كتابه (الأشباه والنظائر). - 





0 


حرق 


زفق 


قرف 


«إن الضمان الذي يغرمه الآمر ير ججع [به]' على سيّده»79", والصواب: 
إن الضمان الذي يغرمه السيد يرجع به على الآمر”". 


سبلا 





-وهو من أشهر كتب القواعد الفقهية عند الحنفية» وقد ألفه ابن نحجيم (ت ١57ه)‏ محاكاة لكتاب 
(الأشباه والنظائر) للتاج السبكي الشافعي (ت ١/الاه)‏ -كما صرح بذلك في المقدمة-. 

وقسّم كتابه إلى سبعة فنون: تكلم في الفن الأول عن القواعد الفقهية وبسط فيها القول» ثم جعل باقي 
الكتاب - وهو ما يشكل الثلثين تقديرًا- في فنون أخرى كالفوائد والألغاز والحيل والجَمْع والفرّق ... 
وقد حظي هذا الكتاب بعناية فائقة من علماء المذهب الحنفي على وحه الخصوصء فألفوا حوله 
مصنفات كثيرة» أحصى منها شيخنا د. يعقوب الباحسين: أربعة وأربعين مصنفااء وهو من الكتب 
الي اطلع عليها صاحب (لفوائد البهية) ووصفها بأها : «حسنة جدًا»؛ بل إن الحموي وصفه بأنه : 
«كتاب لم تكتحل عين الزمان له بثاني» ولم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي أو يداني». 

وطبع الكتاب طبعات كثيرة من أقدمها: طبعة كلكته بالند» عام ١1514١ه»ء‏ وكامشه تقييدات 
للشيخ محمد علي الرافعي» وأيضًا مع إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر محمد 
أبو الفتح الحنفي» وذلك في المطبعة الوطنية بالإسكندرية» عام 748١ه/8107١م»‏ وكذلك مع 
شرح الحموي؛ وذلك في دار الطباعة العامرة بالقاهرة» عام ٠5179١هم.‏ 

ومن آخر طبعاته : طبعة دار الفكرء عام 5.1 ١ه/9487١م‏ وبحاشيته: نزهة النواظر على الأشباه 
والنظائر لابن عابدين (ت 1757١1ه)).‏ بتحقيق: محمد مطيع الحافظ» وطبعة المكتبة العصرية ببيروت 
عام 414 ١اهه‏ بتحقيق : عبد الكريم الفضيلي. 

الفوائد البهية» ص70١؟‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء ١/5-5؛‏ وانظر: مقدمة 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص4١-5١؛‏ كشف الظنون» ١/948-١٠٠؛‏ معجم المطبوعات» 
0 مرجع العلوم الإسلامية؛ ص97 4؛ مقدمة تحقيق محمد مطيع الحافظ للأشباه والنظائر لابن 
نحيم» ص5-: ١؛‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص 175-١59‏ 4475-4171 القواعد 
الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص8ه70-7؛ وانظر في نسبة الكتاب لابن نجيم: المصادر 
الآنف ذكرها في الهامش السابق. 

«به»: زيادة من (ب). والصحيح إثباتا؛ وفاقًا لما في (الأشباه). 

ص .7١7‏ ونص العبارة في الأشباه: «فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده». كذا في طبعة: 
المكتبة العصرية؛ وأيضا في طبعة: دار الفكرء ص 774؛ وكذلك مع غمز عيون البصائر» .51١/‏ 

وقد وافق المؤلف على هذا النقد صاحبُ غمز عيون البصائر» 25٠١/7‏ حيث قال: «كذا في النُسخ. 
والصواب: على الآمر». 


)ل يس __ 010 


ومنها : إذا كان المأمور' صبيّاء [كما إذا أمر صبيً]' بإتلاف مال 
الغير» فأتلفه: ضمن الصبي» 5-57 به على الآمر؛ كما في العبد(". 

ومنها: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير» ففعل: فالضمان على الحافر 
ويرحع به على الآمر؛ لأن الآمر ألقاه في هذه الورطة”». 


* ومنها: ما أورد صاحب (القنية) © حيث قال: إذا أمر الأب ابنه: يضمن 


الأب ما أتلف الابن؛ لأن الابنّ لاحقٌ بالعبيد في بعض الأح كام 

297 هاية "أ من (أ). 

هذه زيادة من (ح) و(هس) و(و). وهي زيادة لابْد منها؛ لئلا يكون المعى مبتورًا. 

7" انظر: الجامع الكبير محمد بن الحسن» ص8 .7١‏ 

فسّرت (الورطة) في نسخة (أ): بالهلاك. 

© ل4و.لاب. 
وصاحب القنية هو : مختار بن محمود بن محمدء أبوالرجا الْعَزْمِيني الخوارزمي الحنفي 
المعروف بالزّاهدي (ت 108ه). 
اشتهر بالفقه وأصوله والكلام والمناظرة» من تصانيفه: المُحتى شرح مختصر القُدُوريء والحاوي» 
والفرائضء والصفوة -فٍ أصول الفقه-» والناصرية -وهي رسالة ف الكلام-. 
أما كتاب (القنية) : فهو من أشهر كتبه, وتمام اسمه: (قنية المنية لتدميم الغنية)» وهي كتاب في الفقه 
الحنفي» وقد «ذكر في أوها أنه استصفاها من (منية الفقهاء) لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي» -كذا 
في مقلامة القنية (نسخحة جامعة الإمام» رقم 017 /خ)» ل ؟/أ؛ وفي (كشف الظنون)» .-١1761//7‏ 
أما منلزلة الكتاب عند الحنفية: فقد جاء في الموضع السابق من (الكشف) -نقلاً عن المولى 
بركلي: أن «(القنية) - وإن كانت فوق الكتب الغير معتبرة» قد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم 
لكنهاك مشهورة عند العلماء بضعف: الرواية وأن صاحبها معتزلي». 
كما قوّمها صاحبُ (الفوائد البهية) -ص717- بقوله: «وقد طالعت (للحتهى شرح القُوري) و(القنية 
فوجدكمما على المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين؛ إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي 
الاعتقاد حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوحد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس». 
أما حالة الكتاب : فقد أفاد صاحب (معجم المطبوعات العربية والمعربة)» :45/١‏ أنه مطبوع في 
كلكته (بالحند), عام 1746١اه.‏ 3 


قف 





١3‏ : الآم رلا يضمن بالامر. 





-كما أن له نسحة مطبوعة» وهي خخالية من معلومات النشر» محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة (مجموعة الشيخ عبد القادر شللي» برقم .)١709‏ 
أما نسخه الخطية فهي كثيرة» منها ما يأي: 


-5 
9 
-8 
-6 
-4 


مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية إمجموعة عارف حكمت)» برقم 1711. 
5- مكتبة جامعة الإمام» وأرقامها 7/اه9/ خ و 9.087/ف و9 ١451/ف.‏ 
/ا- مركز الملك فيصلء وأرقامها ل3751؛ و4701 و591. 

مكتبة الحرم المككي» برقم )”١(‏ حنفي. 

- مكتبة السليمانية» وهذه النسخ الأربعون موزعة على النحو الآِ: 
أربع عشرة نسخة في (الفاتح)» وأرقامها من ١54؟‏ إلى 71014. 

ثمان نسخ في (أيا صوفيا)» وأرقامها من ١54/8‏ إلى 2117254 بالإضافة إلى رقم .١996‏ 
نسخحتان في (داماد زاده قاضي عسكر محمد مراد» ورقماهما ١١1/4‏ و 98ا١١.‏ 
نسختان في (محمود باشا) و(رستم باشا)» ورقماهما 5١9‏ و00١75.‏ 

نسححتان في (مجموعة حسين باشا)» ورقماهما 7١9‏ و .77١‏ 

نسخحتان في (ينٍ جامع)؛ ورقماهما الاه و/١٠517.‏ 

والباقي : عشر نسخ موزعة على نسخة في كل قسم من الأقسام الآنية: 
(عاشر أفندي)» برقم ك5 

(محمد أفندي مرهومك بك)» برقم /41. 

(لا له لي)» برقم .1١741‏ 

(سليم أغا)» برقم ه44. 

(حلبي عبد الله أفندي)؛ برقم 1117. 

(حامع شريف أيوب)» برقم .١40‏ 

(جور ليلى علي باشا)» برقم 7175. 

(السليمانية)» برقم /541. 

(عاطف أفندي)» برقم .١١514‏ 


(أسعد أفندي)» برقم 554. 


انظر في التعريف بكتاب (القنية) وبيان منزلته: مفتاح السعادة» 4757/7 حاشية الطهطاوي على 
الدر المختار» ١/470؟‏ حاشية ابن عابدين عليه المسماة: ردّ امحتار» ١/10١-١171؛‏ النافع الكبير شرح 


الجامع الصغير» ص5؟7-١7؛‏ المذهب عند الحنفية» ص .٠١١‏ - 


)ا( لاسي ___ ]00 
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بقوله الكتيلا : « انث ومالك لايك »". 





-وانظر في نسبة الكتاب للزاهدي وترجمة حياته إلى : الجواهر المضية» 457-14578/7»: رقم 15141؟ 


تاج التراجم» ص5ه؟-/1ه 7 رقم 418/8 هدية العارفين» ؟/477. 


(1'؟ أخحرجه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولدهء 75/7/ء ح 551؟1؛ والطحاوي 


في شراح معاني الآثارء كتاب القضاء والشهادات» باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 68/4١؛‏ 
وأيضا| في مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي: أنت ومالك لأبيك» ؟/17.0؛ والطبراني في 


(المعجم الأوسط)» 91/4, ح 30174. 


جميعهم باللفظ المذكور من طريق عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن 


محمد إن المنكدر عن جابر بن عبد الله ض عن البي وم . 


وهذا االحديث قال عنه الحافظ ف (الفتح) : «وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر. قال الدارقطي : 


غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق؛ ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر. 
وقال ابن القطان : إسناده صحيح. 
وقال المنذري : رحاله ئقات. 


وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في (الصغير)» والبيهقي في (الدلائل) فيها قصة مطولة؛ وني 


عند الطبراني» وعن ابن عمر عند أبي يعلى. 
ف ع طرقه لا تحطه عن القرة» وجواز الاحتجاج بهي 


وقال |البُوصيّري: «هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات على شرط البخاري» -وقد وافقه على تصحيح 


الحديث الغماري في (لهداية) والألباني في (إرواء الغليل)-. 


وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح نلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق 


الى وم يضعفه أحد». 


والحدديث المذكور (وهو أنت ومالك لأبيك) أخرحه أيضًا : البيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
النفقات» باب نفقة الأبوين» 48١-48٠0117.‏ وف المعرفة» من طريق الشافعي, إلا أنه أغرب في 


كتاب (المعرفة)» حيث قال: «قد رواه بعض الناس موصولاً بذكر جابر فيهء وهو خطأ». 


وقد نقل هذا الغماري» ثم تعقبه بقوله: «قلت: وهذا عجيب من البيهقي؛ بل الخطأ هو ما قال ولابد 
فإن الدديث ورد موصولاً عن محمد بن المتكدر عن جابر من ثلائة طرق» اثنان منها على شرط الصحيح» 


-علمًا بأن الأول منهما هو الذي سبق ذكره آنفًا-. 





ترتيب اللا 


وهذا راجع إلى الإعمال بأهمون الع ان 


-يضاف إلى هذا : أنه ورد باللفظ نفسه أيضًا من حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب وعائشة 
وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وسمرة بن جندب» وذلك 
بأسانيد مختلفة ليس هذا موضع بسطها. 
انظر: نصب الراية تخريج أحاديث المداية, /87010؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 4/5 4١55-١6‏ 
تعليقات مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماحه للبُوصيّري» *//ا؛ فتح الباري» 500/8؟؟؛ تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 85/7 ١؟‏ الداية في تخريج أحاديث البداية» 44-019/8ه؛ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 8279-777/7. 
7" يشير بذلك إلى قاعدة فقهية نصها: «يختار أهون الشّرين». 
وهذه القاعدة متّحدة من جهة المعئى مع قاعدة فقهية أخرى أفردها المولف بالحديث» وهي: «إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما»» وقريب منهما قاعدة أحرى أفردها 
المولف بالحديث أيضًا وهي : «الأشد يزال بالأخف»», وسوف يأني الحديث عنهما في 
موضعهماء وذلك ص787 (ل8/أ)» قاعدة 21٠‏ وص7١7‏ (ل١٠/أ)»‏ قاعدة 4 7. 
أما قاعدة: «يختار أهون الشرين» فقد وردت يبهذا اللفظ في: بحلة الأحكام العدلية» مادة 9؟؛ شرح 
لمحلة لسليم رستم؛ ١/57؛‏ درر الحكام شرح بحلة الأحكام؛ ١//؛‏ شرح المجلة لمحمد طاهر الأتاسي» 
0 شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص7١‏ ؟؛ قواعد الفقه لعميم الإحسان المحجدّدي» 
ص. 4 ١ء‏ قاعدة 5٠0‏ ؛ المدخحل الفقهي العام» 2484/7 فقرة 451١‏ الوجيز للدكتور محمد البورنو» 
ص”١7؛‏ موسوعة القواعد الفقهية له أيضاء ١/50!؛‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح 
السدلان» ص077؛ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان» ص 487 المبادئ 
الفقهية؛ صه ؟؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص”2”7 قاعدة ١٠!؛‏ القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي: 
ص١5.‏ كما وردت بألفاظ أحر, منها: 
- «ترجّح أهون الضررين على أعضمهما»؛ وهذا اللفظ ذكره السُرْحسي في شرح السير» ؟/517. 
- «المبتلى بين الشرين يتعين عليه أهونهما»» وهذا اللفظ ذكره قاضي حان في فتاواه» .1717/١‏ 
- « ... احتمال أخف المفسدتين لأحل أعظمهما»» وهذا اللفظ ذكره ابن الوكيل في أشباهه, ٠/7‏ 5. 
«أنباع خير الخيرين مطلوب» واجتناب شر الشرين فيه مرغوب»» وهذا اللفظ ذكره صاحب 
المنثورء 79/7 
- أخف مكروهين أوخطرين إنلميكن بد كفى ضرين. - 
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تست ىلق امرويضويلاتو__-- 1 


وعقوق الوالدين أشد شرًا من الحناية' في مال الغير؛ لأن في الحناية 
بمكن التدارك" بالضمانء وف العقوق" لا يمكد. 


يفيكيف 





آىئ 


-َقَدمْكبتقروعرراةوكذا مغضطرً ومامن نكاحأنفذا 
رمقا لف افيح العامة لطر عم شرع لأين اتخون ماه 

- «من ابتلي مكروهين اختار أدونهما»» وهذا اللفظ ذكره صاحب القواعد والضوابط المستخلصة 
من التحرزير»ء ص18١2‏ وعزاه إلى شرح الجامع الصغير للكَرْدَري (ت 577ههم).؛ ل 57/). 

- «يدفع شر الشرين بالتزام أهونهما»» وهذا اللفظ ذكره صاحب القوعد الفقهية عند ابن 
تيمية» صل277/7 وهو مذكور في مجموع الفتاوى» 2١85/77‏ وانظر منه : 2747 1759/98. 

فهاية ؟ ب من (د). 

فاية ؟/أ|من (ج). 

في (د): «العقرق». 

من خلال هذا التعليل يمكن أن يعترض على جواب المولف بأنه جعل من العقوق ترك ما أمر به 
الوالدان وهو الجناية على الآخرين!. 

وهذا قد لا يسلّمٌ؛ لأن الحناية على الآخرين بغير حق معصية؛ ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؛ 
فلا يكون هذا من تقابل الشرّين. 

ثم إن عقوق الوالدين يمكن تداركه بالتوبة وطلب السماح منهما. 





ترتيب اللآلي 3 : الإبراء عن الأعيان لأَيَجُوزٌْ وعن دعواهًا يجوز. 





[ القاعدةالثانية ] 
29-60 0 


الإبراء عن الأعيان لا جَجُورْء وعن دعوامًا يجوؤ 


بالاطلاع على كثير من كتب الفقه الحنفي وكتب القواعد الفقهية -المتقدمة على المولف- لم أحد من 
ذكر هذه العبارة على أنما قاعدة» إنما وردت في مقام التعليل أو التوضيح في مواضع متعددة من كتب 
الفقه» ولاسيما في أثناء حديثهم عن كتاب (الصلح). 
وعند النظر في السياق الذي تحدثوا فيه عنها يلحظ شيء من الغموض؛ بسبب التعارض في التطبيق؛ 
ولعله نائج من احتلافهم في فهم هذه القاعدة وكيفية تطبيقها. 
وهذا الاحتلاف ناشئ من وجود بعض الأقوال والفتاوى الي ظاهرها التعارض مع هذه القاعدة. 
وتلك الأقوال والفتاوى لم توثر -والله أعلم- في الاختلاف في تطبيق القاعدة فحسب؟؛ بل دعت 
البعضّ لصياغتها بلفظ آخر مغاير لما. وتفصيل ذلك على النحو الآنّ: 
وردت القاعدة في مقام التعليل والتوضيح في عدد من كتب الفقه الحنفي» ومن هذه الكتب : 
* ما جاء في (الوقاية) وشرحها -١75/1-‏ : « (ولو صالح على بعض دار يدّعيها لم يصح. وحيلته 
أن يزيد في البدل شيئا أو يبرئ المدعي عن دعوى الباقي). [قال صدر الشريعة]: وإنما لم يصح لأن 
بعض الدار لا يصلح عوضًا عن الكل ... [ثم قال موضحًا الحيلة الثانية:] وإن أبرأه المدعي عن دعوى 
الباقي يصح أيضًا؛ لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان وهي صحيحة- وإن لم يكن [هكذا (بالياء»] 
البراءة عن الأعيان صحيحة». 
*وورد معيئ هذه العبارة في الحداية وشرحها: (العناية)» //7١4؛‏ وف (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدّر 
المختار)» .41١١-415/8‏ 
*وجاء في (درر الحكام في شرح غرر الأحكام)» 818/5 : «وإذا مات واحد وترك ميرانًا فبرئ 
بعض الورثة عن نصيبه لم يجز؛ لكونه براءة عن الأعيان, إلا بزيادة شيء من البدل؛ أو الإبراء عن 
دعوى الباقي ...؛ لأن الإبراء عن دعوى العين جائز». 
*وجاء ف (الأشباه والنظائر) لابن نحيم» ص 591 - وذلك في معرض حديثه عن الأحكام الي اخعتص 
ما الدين-: «ومنها: صحة الإبراء عنه [أي عن الدين]» فلا يصح الإبراء عن الأعيان؛ والإبراء عن 
دعواها صحيح ...». 
«وبالإضافة إلى الكتب السابقة: وردت القاعدة عرضًا في كتاب آحر لكنّه مخالف لما في كيفية 
التطبيق» وهو كتاب (الاختيار لتعليل المختار)» 25/7 حيث جاء فيه : - 








-«ولو ادّعى دارًا فصالحه على قدر معلوم منها جاز» ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى 
الباقي» والبراءة عن العين وإن لم تصحّ لكن البراءة عن الدعوى تصح. فصحّحناها على هذا 
الوجه قطعًا للمنازعة». 

فهذه جسملة من النقول الي وردت فيها القاعدة عرضًا ف مقام التعليل أو التوضيح دون التصريح 
با قاعدة. 

وصرّح بكوفما قاعدة عالم متأر عن المولف وهو الخادمي رت 175١١ه))»‏ حيث ذكرها مختصرة 
بلفظ: | «الإبراء عن الأعيان ليس بحائز دون دعواها»» وذلك في عائمة كتابه: (مجامع الحقائق)» 
ص4 4؛ وانظر: شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ ل1/ب؛ منافع الدّقائق» ص709-١١7.‏ 

ومن مظاهر التعارض الناتج من كيفيّة تطبيق القاعدة: النقلان» الأول والأخير: 

ففي العبارة الأولى المنقولة من (الوقاية) وشرحهاء والأخيرة المنفولة من (الاختيار) يلحظ أن صورة 
المسألة| فيهما واحدة» والقاعدة الي بُنيّ عليها الحكم أيضًا واحدة؛ إلا أنه حصل احتلاف في فهم 
القاعدة» عه اعجلاف دكي 

- فالأولي : أفادت عدم صحة الصلح على بعض الدار إلا إذا صرّح المدّعي بالبراءة عن دعوى 

الباقي |... لا محرد البراءة عن الباقي. وهذا موافق لظاهر القاعدة. 

- والأخبرة : أفادت صحة الصلح على بعض الدار وإن لم يصرح المدّعي بالبراءة عن الدعوى؛ لأن 

من صالح على بعض الدار كأنه أخذ بعض حقهء وأبرأ المدّعى عليه عن دعوى الباقي» وف هذا 

تأويل للمسألة حي يتفق حكمها مع القاعدة. 

وإذا كان صاحب العبارة الأخيرة قد جمع بين فتواه وبين القاعدة» إلا أن هناك أقوالاً وفتاوى 

ظاهرها التعارض مع القاعدة وسكت أصحاها عنهاء فحاول البعضْ الجمع بينها وبين القاعدة» وق 

الجانل المقابل تمسك بها آحرون.ء فأعادوا صياغة القاعدة هما يتفق وهذه الفتاوى والأقوال : 

* ومن ذلك : الاعتراض الذي سيورهه المؤلف على القاعدة» وجواب صاحب (لعناية) عنه - 

وذلك ص9١؟-١؟7-.‏ 

* وأيضًا: ما نقله صاحب (البحر الرائق) -751/97- حيث قال : «قال في (القنية): افترق 

الزوجان» وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى» وللزوج أعيان قائمة: لا تبرأ المرأة 

منهاء أوله الدعوى؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان». 

فهذه الفتوى دعت صاحب (البحر) إلى أن يُخخْرِجَ من القاعدة: ما لو كان الإبراء عن الدعوى 

بطريق التعميم» إذ الإبراء حينئذ يكون باطلاً. بخلاف ما لو أبرأه عن الدعوى بطريق الخصوص. - 








3 : الإبراءِ عن الأعيّان لأَيَجُورُ وصن دعوَاهًا يجوز. 





- ويمكن أن تؤول القاعدة حينئذ إلى أَنْ: «الإبراء عن الأعيان لا يجوزء وعن دعواها يجوز إلا إذا 

كان بطريق التعميم». : 

وقد وضّح ابن عابدين -فٍ كتابه: (منحة الخالق على البحر الرائق)» 701/7- رأي صاحب 

(البحر)ء حيث قال : «يعيئ: إنشاء الإبراء عن دعوى الأعيان: إن كانت بطريق التعميم لا تصح. 

مثل أن يقول: أبرأتنك عن كل دعوى. فهذا شامل للعين وغيرهاء فله الدعوى على المخاطّب 

وغيره بالعين. 

بخلاف ما إذا أبرأه عن دعوى عين مخصوصة؛ فلا يدّعى بما على المخاطّب». 

وبعد أن وضّح ابن عابدين ما بناه صاحب (البحر) على (القنية) اعغترض عليه من جهتين: 

من حهة ما بناه صاحب («البحر) على (القنية). 

ومن جهة الاستشهاد ما في (القئية). 

- أما من الجهة الأولى فقد اعترض عليه بما يلي: 

-١‏ أن الإبراء عن الدعوى بطريق التعميم أقوى منه بطريق الخصوصء فإذا كان صحيحًا بطريق 
الخصوص فمن باب أولى بطريق التعميم. 

-١‏ أن رأيه بأن الإبراء عن الدعوى إذا كان بطريق التعميم لا يصح «مخالف لقولهم: الإبراء عن 
دعوى الأعيان صحيح بخلاف الإبراء عن الأعيان نفسها» [أي مخالف للقاعدة]. 

'- وأيضًا مخالف لما «في (القنية): لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صحّ وإن لم 
يحكم بصحة الصلح. ونحوه في (الحاوري)». 

- وأما من الجهة الثانية (وهي ما نقله صاحب (البحر) عن (القنية) مستشهذا به على رأيه) فقد 

اعترض عليه بأحد أمرين: 

الأول : «أن هذا من على أحد قولينء والمرجّح خلافه». 

الثاني : «أن الزوجة مقرّة بالحصاد والأعيان بأنها للزوج؛ فلهذا قال: لا تدحل في الإبراء» يعن أنما 

لا تصير ملكا للزوحة؛ وتؤمر بدفعها للزوج»» ثم أيْد ذلك بنقل عن (البزازية) و(الخلاصة). 

ويمكن أن يضاف إليهما اعتراض ثالث وهو أن (القنية) من الكتب غير المعتد بماء -كما سبق بيان 

ذلك ص ٠١7‏ - وقد خالف عددًا من المتون والشروح المعتد بماء «والحكم في .. الكتب الغير 

المعتبرة: أن لا يؤخذ منها ما كان مخالًا لكتب الطبقة الأعلى؛ ويتوقف فيما وُحد فيها ولم يوحد في 

غيرهاء ما لم يدحل ذلك في أصل شرعي» -كذا في النافع الكبير» ص٠‏ 1-. 

* ومن العبارات الأخر الي تتعارض مع القاعدة : ما جاء في (الخانية) -17209/7- :«رحل في دار» 


ثم قال للمدعى عليه: قد أبرأتك عن هذه الدار» أو عن خصومي في هذه الدار» أو عن دعواي في هذه- 





-الدار : جميع ذلك باطل» وله أن يخاصمه فيقيم البينة ويأخذ الدار. ولو قال: برئت من هذه الدارء 


أو قال: برئت من دعواي في هذه الدار: صح ذلك ولا حق له فيهاء ولو أقام البينة لا تقبل ...». 
ويلحظ على هذه العبارة أنه فرق فيها بين ما لو أنشأ الإنسانُ الإبراء لغيره وبين ما لو أخير بيراءة 
نفسه. إفإن أنشأ الإبراء لغيره كان باطلاً سواء كان الإبراء عن العين أم دعواهاء وإن أنخبر ببراءة 
نفسه ثبتت البراءة سواء كانت عن العين أم دعواها. 

وهذا معارض للقاعدة معارضة ظاهرة» فالقاعدة ربطت صحة الإبراء بما لو كان عن دعوى العين لا 
العين نفسها. وما في (الخانية) ربط صحة البراءة ما لو أضافها إلى نفسه سواء كانت عن العين أم 
دعواها؛ ولهذا نجد أن الحمزاوي (ت ٠.1ه)‏ حرج تا في (الخانية) لفظا آخر للقاعدة مغايرًا لها 
وهو: «إنشاء الإبراء عن العين» أو عن دعواهاء أو عن الخنصومة فيها باطل»: وذلك في كتابه: (الفرائد 
البهية)» ص١4 2١‏ وتابعه على ذلك د. محمد البورنو في كتابه: (موسوعة القواعد الفقهية)» ؟/784. 
وتًا يماكن أن يكون عاضدًا لما في (الخانية) عبارة منقولة في تكملة فتح القدير المسمّاة: (نتائج 
الأفكار)» 24١7/8‏ حيث جاء فيها: «قال صاحب (النهاية) : فإن قلت : كيف صورة البراءة؟ 
قلت: هي أن يقول : قد برئت من هذه الدارء أو يقول :.قد برئت من دعواي في هذه الدار. فهذا 
حائز» اح لو ادّعى بعد ذلك وحاء ببينة لا تقبل. أما لو قال: أبرأتك عن هذه الدار. أو قال : قد 
أبرأتك عن خصومي في هذه الدار : فهذا وأمثاله باطل؛ وله أن يخاصم فيما بعد ذلك ...». 

وقد ناقش صاحبُ (نتائج الأفكار) هذه العبارة باعتراض يمكن أن يرد الشقّ الثاني منه على ما في 
(الخانية) أيضًا. 

وحاصله : أن صاحب (النهاية) أورد عبارته المذكورة في أثناء شرحه لكتاب (لهداية)» حيث جاء 
فيه :-415-411١/4-‏ «ولو ادعى دارًا فصالح على قطعة منها : لم يصح الصلح ... والوجه فيه 
أحد أمرين: إما أن يزيد درهما في بدل الصلح ... أو يُلْحِقَ به: ذكرّ البراءة عن دعوى الباقي». 
فقوله في (الهداية): «أو يلحق به ذكر البراءة ...» علق عله نادي (النهاية) بالعبارة المذكورة. 
إذا علم هذا فإن صاحب (نتائج الأفكار) أورد على ذلك الشرح اعتراضًا من شقين: 

الأول : أنه غير مطابق للمشروح؛ ووجهه : أن اللفظ المشروح وهو: «أو يلحق به ذكر البراءة عن 
دعوى الباقي» قد شرحه بأن البراءة للها صورتان : 

الأولى : قول المدّعي: برئت من هذه الدار. 

والثانية: قوله : برئت من دعواي في هذه الداز. والصورة الثانية وإن كانت مطابقة للمشروح؛ لأنما 
تتضمن البراءة عن دعوى الباقي؛ إلا أن الأولى مخالفة له؛ لتضمنها البراءة عن عين الباقي لا دعوى 
الباقي !! فظهر عدم التطابق. 3 








3 : الْإبَْاممنٍ الأميانليَجُون ومن دمواهًا يجو 





حالثاي: أن الصورة الأولى تدل «على صحة البراءة من العين !! وليس كذلك؛ لأن مدار عدم 
صحة الصلح عن بعض المدّعى في العين بدون الحيلة في تصحيحه بأحد الأمرين: إنما هو عدم صحة 
البراءة من العين» وإلاً لصح الصلح على ذلك بأن كان استيفاء لبعض الحق وإسقاطا لبعض الباقي...». 
* ومن الأقوال الي تتعارض مع القاعدة: ما جاء في (الدر المحتار) وحاشية ابن عابدين عليه؛ 
4 ووولالعناية)» 4١١/8‏ : أن ظاهر الرواية: الصحة مطلقاء أي صحة الإبراء مطلقاء سواء 
وُحد أحد الأمرين (أي الأمرين المذكورين ف الهداية قبل سطورء وهما : زيادة شيء؛ أو يلحق به 
الإبراء عن دعوى الباقي) سواء وجد أحدهماء أم لم يوجدء كإن كان الإبراء عن الأعيان نفسها !!. 
ولعل ما ذكروه مستفاد من قول محمد بن الحسن في (الجامع الصغير)» ص785: «رجل ادعى في 
دار دعوىء؛ فأنكرها الذي هي في يده. ثم صالحه منها : فهو جائز». 

فقوله : «ثم صالحه منها» بمعئ قول صاحب (لمداية) - الآنف الذكر -: «لو ادعى دارًا فصالح 
على قطعة منها»- فصورة المسألة واحدة» إلا أن محمدًا أحاز الصلح مطلقّاء وصاحب (لهداية) لم 
يجزه إلا بالأمرين المذكورين. 

وما يثير الغرابة أن جميع الكتب الي وقفت عليها في هذا الحامش لم تتطرق لهذا القول إلا (الدر 
المختار) وحاشية ابن عابدين عليه» و(العناية)» وأيضًا (شرح القواعد) للعلائي» ل//أء و 
(منافع الدقائق)» ص09٠”7.‏ 

وهذه الكتب إنما تذكره عَرَضًا من باب إيراد قول مخالف فحسبء دون تأييد له أو مناقشة !!. 

وما يمكن أن يستأنس به في مناقشة هذا القول : أن من الضوابط الى حرّرها علماء الحنفية 
المتأحرون لتحديد القول المعتد به في مذهبهم : 

- ما حاء في (البحر الرائق)» 297/7 حيث ذكر مسألة اختلف فيها التصحيح والفتوى ثم قال في 
آخرها: «فقد احتلف التصحيح والفتوى كما رأيت. والعمل مما وافق إطلاق المتون أولى». 

وقد نقلها عنه ابن عابدين في (رد امختار)» .١ 77/1١‏ 

- ومن الضوابط المستفادة من عدد من كتب الحنفية : ما جاء في (المذهب عند الحنفية)» ص”8: 
«المتفق عليه من ظاهر الرواية هو المذهبء وإن لم يصرح العلماء بتصحيحه واعتماده. لكن إذا 
رجّح المشايخ قولاً غير ظاهر الرواية فالمذهب هو ما رجحه المشايخ». 

37 أن القول بأن (الإبراء عن الأعيان لا يحوز وعن دعواها يجوز) مما رجح في عدد من المتون 
والشروح المعتد بماء كالوقاية وشرحهاء والهداية وشرحها : العنا 

وجميع ما ذكر إنما هو لإعطاء تصور سريع لمرئيات الحنفية حول القاعدة ومدى ثبوقًا عندهم. 
ويمكن إيجازه على النحو الآنّ : 5 





33 : الإبراءعن الأعيان لأَيَجُورُ ومن دعواها يجوز. 





- إن القاعدة الي أوردها المولف لم ينص المتقدمون على أنها قاعدة؛ إنما هي مخرحة على عدد من 
الفروع» وهذه الفرو ع حصل فيها اعتلاف» نتج عنه احتلاف في القاعدة على أقوال : 

القول الأول : الإبراء عن الأعيان لا يجوز» وعن دعواها يجوز. 

وهذا الذي اختاره المؤولف وتابعه الخادمي والعلائي والحصاري. كما جاء عرضًا في مقام التوضيح 
أو التعليل في عدد من الكتب : ك (الوقاية) وشرح صدر الشريعة لماء و(الاختيار لتعليل المختار)» 
و(الحداية) وشرحيها: (العناية) و(نتائج الأفكار)» و(تنوير الأبصار) وشرحه : (الدّر المختار)» و(درر 
الحكام شرح غرر الأحكام)» و(الأشباه والنظائر) لابن نجيم. 

القول الثاني : الإبراء عن الأعيان لا يجوزء وعن دعواها يجوز إلا إذا كان بطريق التعميم. 

وهذا ما ذكره ممعناه صاحب (البحر الرائق) وقد بناه على فتوى مذكورة ف «(القنية). 

وقد اعترض على هذا ابن عابدين في كتابه : (منحه الخالق على البحر الرائق) ما هو "كاف في إضعافه. 
القول الثالث : إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن المنصومة فيها باطل. 

وهذا اختيار صاحب (الفرائد البهية)؛ وهو مخرّج على فتوى ف (الخانية)» وبمعناها عبارة منقولة في 
(نتائج الأفكار) عن (النهاية). 

وقد اعترض صاحب (نتائج الأفكار) عليه بأنه معارض للقول الأول. 

القول الرابع : الإبراء صحيح مطلقا. 

وهذا القول هو ظاهر الرواية. وقد صرَّح بذلك في (العناية) و (الدر المختار) وحاشية ابن عابدين 
عليه وني (شرح قواعد الخادمي) للعلائي و(منافع الدقائق). ولعل ما ذكروه مستفاد من قول محمد بن 
الحسن في (الجامع الصغير). 

هذا ما يتعلق بتوثيق القاعدة عند الحنفية. 

وكما حصل خلاف بين علماء الحنفية في القاعدة: حصل خلاف أيضًا بين علماء باقي المذاهب : 
* فذهب المالكية إلى أن البراءة إذا كانت عامة» بأن يبرئه ما له قَبَلَهُ أو من كل 58 أو يبرئه 
ويطلق: فإنه يبرأ مطلقاء ولا تقبل دعواه. 1 

أفاد ذلك خليل في مختصره» وقد نقل الحطاب في مواهبه عن ابن سحنون بعض الصُور الي يحصل 
فيها هذا الإبراء باللفظ العام» وكان من بينها بعض الأعيان؛ وتمام كلامه: «... وإن أقرٌ أنه لا حق 
له قبلّه : فليس له أن يطلبه بقصاص ...» ولا دار» ولا أرض» ولا رقيق» ولا شيىء من الأشياء من 
و وغيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا. انتهى». 

إلا أن الحطاب عقّب على هذا بذكر أربع تنبيهات؛ .ثانيها: أن القرائي الف المولف فيما يتعلّق 
بالمعيّنات فقال بعدم صحة الإبراء عنهاء حيث نقل عنه أنه قال: «الإبراء من المعيّن لا يصح -- بخلاف - 


3" : الإبرَاء عَنِ الأعيَانلأيَجِوز ومن دعواهًا يجوز. 





- الدين- فلا يصح: برأنك من داري الي تحت يدك؛ لأن الإبراء : الإسقاط» والمعيّن لا يسقط. 
نعم : يصح فيه الهبة ونحوها. انتهى»: فكلام القرافي موافق للشق الأول من القاعدة. 
مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» 2540/7 454١‏ وانظر: الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي 
علي 411/7. 
* وذهب الشافعية إلى أن الإبراء من العين باطل» وكذلك الإابراء من الدعوى. 
يقول البجيرمي والشرواني في حاشيتهما-/. 7 4/5 5؟- : «..أما الإبراء من العين فباطل جزمًا 
... »» ويقول البجيرمي أيضا -9/م-: «...إذ لا يصح الإبراء من الدعوى... ». 
* أما الحنابلة فاختلفوا على قولين : أحدهما: تصح البراءة من العين. والثاني : لا تصح. 
وقد ذكر هذين القولين صاحب (مطالب أولى النهى)» 0547/7 فقال : «وتصح البراءة من العين 
كالدين» حيث كانت العين في يد المبرأ كالوديعة والمغصوب. 
صححه في الشرح والمبدع. خلافًا له (أي لصاحب الإقناع) حيث قال هنا : «ولا تصح البراءة من 
عين بحال» (أي : سواء كانت معلومة أو مجهولة» بيد المبرئ أو المبرأ). 
مع أنه قال في (الصداق) : «إذا كانت في يد أحدهما وعفا الذي ليس بيده: يصح بلفظ العفو» 
والإبراء» والهبة» ونحوها»». 
وانظر : الإقناع وشرحه : كشّاف القناع» */917-78؛ شرح منتهى الإرادات» 5571/7؟ بحلة 
الأحكام الشرعية» ص؛ ٠‏ 5» مادة .١551‏ 
وقبل الانتهاء من توثيق القاعدة عند باقي المذاهب تحدر الإشارة هنا إلى أن كثيرًا من كتب القواعد عند 
الشافعية تحدثت عن مسألة مرتبطة بالقاعدة (وهي: الإبراء : هل هو إسقاط أو تمليك ؟) ومن هذه الكتب: 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل» ١/١#7؛‏ المنثور» ١/١41-١؛‏ الأشباه والنظائر لابن الملقن؛ 
07 القواعد للحصيئ» */57؟؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» 558/١‏ - علمًا بأن الأخير ذكر 
للصلح أحد عشر قسماء «رابعها: أن يكون هبة» بأن يصالح من العين على بعضها»» وذلك 
/-18. وهذا المثال هو المثال الذي انطلق منه كثير تمن تكلموا عن القاعدة من فقهاء 
الحنفية-؛ الأقمار المضيئة» ص١7551!؛‏ المواهب السنية» وحاشيتها : الفوائد الجنية» ؟/7201. 

3-3 
ولو عدت إلى القاعدة التي ذكرها المؤلف - فإن معنى: «قولهم : الإبراء عن الأعيان باطل» معناه: 
أنها لا تكون ملكا له بالإبراء. وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح. أو يحمل على الأمانة» 
-قاله ابن نجيم في أشباهه, ص817-. - 





ترتيب اللآلي 3 : الإبراء عن الأعيان لأَيَجُورُ ومن دعواهًا يجوز. 


» ولذا: «لو ادعى دارًا فصالح على قطعة منها: لا' يصح؛ لأنه استوق بعض 
حقهء وأبرأ عن الباقي» والإبراء عن العين باطل» فكان وحوده 
وعلامة و7 
ولو قال : «برأت” من دعواي في هذه الدار (بإضافة البراءة إلى نفسه): 
فإنه يصح؛ لمصادفة البراءة الدعوى وهو صحيح» حى لو ادّعى بعد ذلك» 
وجاء بالبينة: لم تُقبل»”". 


ويرد على هذا ما قالوا : «إنه لو قال : أبرأتك عن 
دعواي و*“خصومي” في هذه الدار: كان باطلأء وله أن [يخاصم]" 


-وللسّرحسي في (المبسوط) -١١1/11--‏ كلام يعضد هذاء حيث علل لمن قال بإيجاب ضمان القيمة 
على الغاصب الذي هلكت بيده العين المغصوبة بعد إبراء المغصوب منه له عن الغصب - علل 
ذلك يقوهه «لاذ الآبراء عن العين عد فإ الأتراء إسقاطه والعين الست جل 31310 مط 
حقيقة» ولا يسقط ملك المالك عنها أيضًا. وإضافة التصرّف إلى غير محله : لغو». 

وانظر : مجموعة رسائل ابن عابدين (رسالة :إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام)» 4٠١4/7‏ 
الدرالمختار وقرّة عيون الأخيارء ."08/1١7‏ 

)١(‏ في (ه) و(و) : «لم»» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة» (وهو العناية). 

(؟) العناية» 4١5-411/48‏ - مع اختلاف يسير -. 

في (ب) و(د) : «أبرأت». 

(4) العناية» »4١١/4‏ مع زيادة ما بين الهلالين من المولف. 

(0») في (ج) و(ه) و(و) : «أو»» وهو الموافق لما ف (العناية). 

(7) غهحاية ؟/] من (ب). 

50 في (١‏ وثي (العناية) : «يخاصمه» (بزيادة (ها) الضمير). ولعل الصحيح ما 7 إثباته من (ب) 
و(ح) و(د) و(ه) و(و)؛ لأنه لو كان ما في (أ) وما في (العناية) هو الصحيح لكان له أن 
بخاصم الذي أبرأه عن الدعوى !! وهذا يتعارض مع القاعدة؛ لأنها أفادت أن إبراء المدعي المدعى 
عليه عن الدعوى جائز. ! 
وينتج عن هذا أنه إذا أبرأ معوكاعن النضرز ف قاين لدان يبخاصمه بعد ذلك» ولكن هذا لا يمنع أن 
بخاصم غيره. وهذا المععيئ الأخير نقله المولف. عن (العناية) !! إذ حاء في الصلب - بعد خمسة سطور-: 
«فله أن يخاصم غيره في ذلك». ٍ 


ترتيب اللآلي 23 الإبراءِ عَنِ الأعيان لأ يجوز وعن دعواهًا يجوز. 
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فيها بعد ذلك20”6“. انتهى. 

كته اليس الة مسشالفة للمسألة الأولى'") مع أن الإبراء” 
صادف الدعوى فيهما'. 

وأجاب عنه صاحبُ (العناية)»: بأن البراءة في هذه المسألة 
مضافة إلى المخاطب. 


- ومن أقوى ما يؤكد أن زيادة (لحاء) على (يخاصم) محانبة للصواب : أن صاحب (لعناية) في , 
نماية حديثه عن المسألة أعاد العبارة الى فيها هذه الكلمة بحردة عن (لمهاء)» حيث قال : «ويُعلم 
من هذا التعليل أن قول صاحب (الذحيرة) : «وله أن يخاصم فيها بعد ذلك» معناه على غير 
المحاطب وهو ظاهر». 

وقد تابعه الموؤلف على هذاء وذلك ف غاية حديثه عن المسألة أيضًا. 

.4١1/4 العنايق»‎ 

وهي ما عبّر عنها في الصفحة السابقة بقوله : «برأت من دعواي في هذه الدار ... ». 

فاية 1/ب من (أ). 

في (ج) : «فيها». 

صاحب العناية هو : محمد بن محمد بن محمود -وقيل : محمد بن محمود بن أحمد- » أبو عبد الله 
أكمل الدين البَابِرْق ٠١(‏ -5ملاه). 

كان عانًا في فروع الحنفية والأصول والحديث والتفسير واللغة. 

من كتبه : شرح تلخيص الجامع للخلاطي -فٍ الفقه-؛ والتقرير في شرح أصول البزدوي» وشرح 
مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية للصفاني» وسماه : تحفة الأبرار في شرح 
مشارق الأنوار» وشرح الكشاف للزمخشريء وشرح ألفية ابن معطي في النحو. 

أما كتابه : (العناية): فهو كتاب في الفقه اللحنفي؛ شرح فيه مولفه كتاب (لحداية) 
للمرغيناني رت 58ه)» وقد لخصه البابسرنٍ من أول شرح للهداية وهو كتاب «النهاية) حسام 
الدين السّمْئاقي (ت ١١‏ هم ولا يعين هذا أنه لم يخرج عنهاء فقد استفاد من شروح أخر 
للهداية؛ بل انفرد بذكر مباحث لم يسبق إليها -كما ذكر ذلك ف المقدمة-. 


هه 


هذا نَعَنَهُ صاحب (كشف الظنون) بأنه : «شرح حليل معتبر في البلاد الرومية». 2 
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3 الإبْرَاءِ عن الأعيان لأَيَجُورُ وعن دعواهًا يجوز. 





ف «قوله : أبرأتك : خحطاب للواحد'. فله أن يخاصم غيره في ذلك» 
بخلاف قوله: [برأت]"؛ لأنه أضاف البراءة إلى نفسه مطلقاء فيكون 
هو برينا. 

ويعلم بمذا التعليل : أن قولحم : «وله أن يخاصم فيها بعد ذلك» معناه: على 
غير المخاطب. وهو ظاهر»0”©. كذا في (العناية)2)9. 

* ومن فروع هذا الأصل : لو أُخرِجَ[أَحَدُ]* الورئة عن النقد" بأقل من 
حصّته : لا يصح؛ لأنه إبراء عن الباقي» والتركة أعيان» والإبراء عن 
الأعيان لا يصح. 

وهذا في حال التصديق. 





-وهو مطبوع في هامش (فتح القدير) -لابن الهمام (ت ١1م‏ ه)- عدّة طبعات» ولعل من 
أقدمها طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» وذلك سئة ©١١ه»ه‏ وله طبعات 
أخرى متداولة ومشهورة. 

انظر : مقدمة (العناية)» ١/5-5؟‏ تاج التراجم» ص 770: رقم 455٠‏ مفتاح السعادة, 45/7 ؟؛ 
كشف الظنرنء 201١15/١‏ 088 0141/95 4078ل داك ؛كرل 7.90 - ومن 
الصفحة الأخيرة نقلت النص المذكور - ؛ الفوائد البهية» ص 534-١90‏ ١؛‏ هدية العارفين» 
5 الأعلام» 47/0 معجم المولفين» /591؛ معجم المطبوعات» .7184/١‏ 

في (د) : «للواحدة». ْ 

في () و(ب) و(د) : «أبرأت». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(ه) و(و)؛ وفاقا لما في 
(العناية)» ولدلالة السياق على ذلك. 

العناية» 4١17/4‏ -مع اختلاف يسيرت. 

أي جميع ما تقدم في شرح القاعدة مستفاد من العناية. وقد سبق توثيق كلّ نقل استقلالاً علمًا بأن 
المولف قد حالفه في الترتيب والسياق. ١‏ 

في (أ) و(د): «واحد». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(ه) و(و» إلا إذا ألحقت به (من) 
فتصير «واحد من» فتكون صحيحة أيضًا كما في (ب). 

أي الذهب أو الفضة كما في (العناية)» 40/8 4 . 





ترتيب اللآلي )0 3" الإْراممنْالأمْيَاِلأيَجُونُ ومزدعواها يجوز 


وأما إذا ادّعت ميراث زوجها [وأنكر الورثة الزوجية فصالحوها على أقل 
من نصيبها من المهر والميراث]': جاز؛ لأن المدفوع إليها لقطع المنازعة, 
وليس في ذلك براءة". 


يتفيف 


)١(‏ «وأنكر الورثة .. والميراث»: زيادة من العناية» 41/4 4» وهي لابدّ منها؛ لأن المعئ بدوها يكون مبتورًا. 
(1) انظر : العناية» 40/4 441-4؛ وانظر الشقّ الأول من هذا الفرع في شرح الوقاية» 4١59/7‏ الدرر 
شرح الغرر» 598/5. 





؛ الإجمَاءٌ اللاحق لايَرقَعٌ الاختلاف السابق. 





[ القاعدة الثالثة ] 
الإجمَاع اللادق لا بَرَكَّمَْ الاخثلاف السَايق”" : 


2١‏ هذه القاعدة من القواعد الأصولية المختلف فيها. 

وقد عنون لما الحصاص -ف باب الإجماع من أصوله» ص07١؟١-‏ بقوله : «باب : القول في الإجماع 
بعد الاختلاف»» كما صوّرها شيخ الإسلام ابن تيمية - في مجموع فتاويه» -084/٠١‏ بقوله : «وهي 
أن الصحابة مثلاً أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل 
العصر الثاني على أحدهماء فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟». 

وأيضًا صورها الآمدي- في إحكامه ١/+مم-_لامام‏ - بقوله : «إذا اختلف أهل عصر من الأعصار 
ف مسألة من المسائل على قولين» واستقرّ خلافهم في ذلك» ولم يوحد له نكير : فهل يتصور انعقاد 
إجماع مَنْ بعدهم على أحد القولين» بحيث يمتنع على اللحتهد المصير إلى القول الآخرء أم لا ؟». 

أي : هل يكون الإجماع اللاحق رافعًا للاختلاف السابق أو لا ؟. 

ويلحظ أن شيخ الإسلام ذكر قيدًا مهما وهو أن المختلفين في عصر والمجمعين في عصر آخر. 

كما أن الآمدي صرح بقيد آخر لا يقل أهمية عنهء وهو أن الاختلاف المتقدم قد استقر ولم 
يوجد له نكير. 

ومن هذين القيدين يُعلم أن المسألة لها ثلاث مراتب» وكل مرتبة يختلف حكمها عن الأخرى: 

الأولى : إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين وقبل أن يستقر الخلاف أجمعوا على أحدضاء 
«كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة, وإجماعهم بعد ذلك : زال 
الخلاف وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا خلاف» قاله صاحب (اللمع) -ص 779- ولقله عنه 
صاحب (البحر الغحيط) -4/."اه-. 

الثانية : إذا اخحتلف أهل عصر في مسألة على قولين» وبعد أن استقر الخلاف «رجعوا إلى قول واحد: 
صَارَ ما اتفقوا عليه إجماعًا قاطعًا عند من شرط انقراض العصر لض من الإتشكالة- كنا ناد ذلك 
صاحب (المستصفى) .-9706/١١‏ 

أما عند من لم يشترط انقراض العصر فيبقى الإشكال. 

وقد ذكر في (المستصفى) -51١1١-7.0/1١-‏ حمس طرق للخلاص عنه» ورحّح أولها وهو أن «هذا 
محال وقوعه؛ وهو كفرض إجماعهم على شيء» ثم رجوعهم بإجماع إلى حلافه! ...». 

الثالئة : إذا اختلف أهل عصر ف مسألة على قولين» واستقرٌ خلافهم في ذلكء ثم أجمع أهل العصر 
الثاني على أحدهما : فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : - 


53 : الإجِماع اللاحق لايرقع الاختلاف السابق. 





- الأول : يكون إجماعاء ويرفع الاختلاف السابق. 

وهذا قول أكثر الحنفية - كما صرح بذلك عبد العزيز البخاري وابن الهمام والأنصاري- ومّن قال 
به منهم : الكرحي والمخصاص والبزدوي والسسرحسي والأسمندي. 

كما اختاره الباجي من المالكية ونسبه إلى أكثر أصحايهم؛ وممن اختاره منهم : القرائي وابن حزي. 

وهو قول كثير من أصحاب الشافعي - كما صرح بذلك الآمدي - وممن قال به منهم : أبو علي 
ابن خيران» وأبوبكر القفال» والرازي» والبيضاوي. _ 

كما اختاره أبو الخطاب والطوفي من الحنابلة. 

وهو قول أكثر المعتزلة» منهم القاضي عبد الحبار وأبوالحسين البصري. 

الثاني : لا يكون إجماعاء فلا يرفع الاختتلاف السابق. 

وهذا قول «الأكثرين من أصحاب الشافعي» - كما صرح بذلك السمعاني وذكره الشيرازي- 
وتمّن قال به منهم: أبو بكر الصيرفٍ وأبو الحسن الأشعري وأبو حامد المروزي والشيرازي 
والجويئ والسمعاني والغزالي والآمدي» كما نقل الجوين عن الإمام الشافعي أنه قال : «المذاهمب 
لا تموت موت أصحايًا». 

كما اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمدء وهو اختيار ابن قدامة. 
كما أنه قول نفر من الحنفية وبعض المالكية. 

الغالث : إن كان الخلاف المتقدم «حلافا 5 فيه بعضهم بعضًا: فإن إجماع أهل العصر الثاني يسقط 
الخلاف الأول» وإن كان خلافا لا يؤثم فيه بعضهم بعضًا ... فإن إجماع مَنْ بعدّهم لا يُسقط الخلافَ 
المتقدم». ذكر ذلك اللحصّاص في باب الإجماع من أصوله -ص707- ولم ينسبه إلى أحد. 

وهذه المرتبة (أي الثالثة) هي الي أنشأ المولف القاعدة من أجل الحديث عنها؛ بدليل أنه مثل لها 
باتفاق التابعين على بيع أم الولد ... بعد احتلاف الصحابة في ذلك. 

وقد ذكر الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ وما ذكره يحتاج إلى تعليق؛ إلا أنه أحاله إلى 
كتاب (العناية)؛ لهذا سأرجئ التعليق إلى ما بعد توثيق الإحالة (وذلك ص777). 

وللعوسع في القاعدة وما يتعلق يما انظر : 

الغنية في الأصول» ص7"”؛ باب الإجماع من أصول الخصّاص» ص07 5؟؛ تقويم الأدلة» ل١١/)-ب؛‏ 
المعتمد» 4917/5؛ العدة للقاضي أبي يعلى» 5/١١١١؛‏ إحكام الفصول» 8550/7؛ اللمع مع شرحها: 
يمجة الوصول» ص/7؟؛ شرح اللمع للشيرازي» 477/9 التبصرة» ص8لا؛ البرهان» 2455/١‏ 
فقرة 554؛ التخليص» “/94/؛ أصول البردوي وشرحه : كشف الأسرارء "//اه؛؛ أصول 
السث رحسي 1 ؟؛ قواطع الأدلق 7/8ه "ا ا مستصفى». 0 التمهيد لأبي الخطاب» 91/8 47- 





3" : الإجماعٌ اللاحق لا برقع الاختلاف السابق. 





»هذا عند أبي حنيفة وأبي يواميف 200: 


* علانا غحمد"؟. 





-بذل النظرء ص.0ه؛ المحصول» ؟/55؛ الإحكام للآمدي, ١/5*سم؛‏ الحاصل من المحصول» 

روضة الناظرء ١/474؛‏ شرح تنقيح الفصول» ص958؛ المنهاج وشرحه: الإبماج؛ 

0/7 كشف الأسرار شرح المنار» 4187/1 الفائق» 4555/7 شرح مختصر الروضة» 56/7! 

مجموع الفتاوي» ١٠/584؛‏ تقريب الوصول» ص١7‏ المسودة» ص 4155 شرح العضد مع حاشية 

التفتازاني» 4/7 45 البحر المحيط» 018/4؛ التقرير والتحبير» 485/7 شرح الكوكب المنير» 5175/7 
تيسير التحريرء /777؛ شرح نور الأنوار على المنار» 4١87/7‏ فواتح الرحموت» 4517/9 قمر 

الأكماز لنور الأنوار في شرح المنار» 4٠١٠/9‏ إتحاف ذوي البصائرء 417/4 القواعد الأصولية 

المتعلقة بالأدلة للدكتور البصيلي» ص788١.‏ 

أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن عَمُنْيّس بن سعد بن عوف بن بحير الأنصاري» وحد 

حده (أي سعد) صحابي- وأمه صحابية» وهي حَبّنَة بنت مالك وبما يشتهرهذا الصحابي-. 

اه 5ماه). 

وهو صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه الأول» وهو أكثر تلاميذه ملازمة له. يقول عن نفسه : 

«اختلفت إلى أبي حنيفة تسعًا وعشرين سنة ما فاتتئ صلاة الغداة». 

وقد عدّه اللكنوي من المحتهدين المنتسبين. 

وكما اشتهر بالفقه اشتهر بالحديث أيضًا. قال عنه ابن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في 

الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف». 

ومن آثاره : مسئده؛ وأدب القاضيء والأمالي» والخراج؛ والمبسوط» زالخوانه. 

انظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص 4٠١8-97‏ الجواهر المضية» 2011-511/7 رقم 

6 تاج التراحمء ص 2588-١8٠7‏ رقم 48١٠‏ مفتاح السعادة» ؟/1١11-9؟؛‏ كشف 

الظنون» 4١58٠0 21681١ 1416/7 0515 55/١‏ الفوائد البهية» ص5١؟؟؛‏ مقدمة الناقع الكبير» 

ص 8-117 ؟ هدية العارفين» ؟:/575. 

"2 محمد: هو محمد بن الحسن بن فرْقدء أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة ( 1ه - ماه ). 

وقد برع في الفقه حي عدّه اللكنوي وغيره من المحتهدين المنتسبين. 

لوح معاي اح كن زرو عي براك قاب لاقل باضه رو 

أشهرها: ‏ كشب ظاهر الرواية السنّة ابي تعد أساس المذهب الحنفي» وهي (المبسوط) ويسمى (بالأصل)؛- 


3 : الإجماعٌ اللاحق لا يَرَهَعْ الاختلاف السابق. 
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- لأنه صنّفه أولاً. ثم صنّف (الجامع الصغير)؛ ثم (الجامع الكبير)» ثم (الزيادات)» وقد ألفه بعد (الجامع) 
استدراكا لما فاته فيه من المسائل. وله (السير الصغير)» و(السير الكبير). 
وسبب تأليفه (للسير الكبير) أن الأوزاعي عندما وقع في يده (السير الصغير) قال : «وما لأهل العراق 
والتصنيف ف هذا الباب» فإنه لا علم لهم بالسّير»؛ فصئّف محمد هذا الكتاب. وهو آخر تصنيف له. 
وقد قام الحاكم الشهيد بجمع هذه الكتب الستة في كتابه: (الكافي) وحذف المكرر فيها. 
ونحمد كتابان أخران لا يقلان عن هذه الكتب وهما (الحجة على أهل المدينة) و(الآثار). 
ومن كتبه الأخر : الكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وزيادة الزيادات. ويقال هذه 
الكتب: «غير ظاهر الرواية»؛ لأنها لم ثُروَ عن محمد بروايات ظاهرة. 
انظر : شرح كتاب السير الكبير» 21/١‏ 8؛ المبسوط للسرحسي» ١/8؛‏ الجواهر المضيّة» -1١١7/«‏ 
07» رقم 4١77٠١‏ تاج التراحم» ص 2١89-١7‏ رقم 5١8؛‏ مفتاح السعادة» 1//7١؟؛‏ كشف 
الظنونء 8/١‏ كن 37 51ه- 55م لاكم الام اركف 1 كلدك اكاك لراك كركف 
١0.؛»‏ 4 ؛ مقدمة رد المحتار» ١/١7١؟‏ مقدمة المحققين له ١/#9-.4؛‏ مقدمة النافع الكبير 
شرح الجامع الصغير» ص7١-218‏ 7-184؛ الفوائد البهية» ص57 4١‏ إيضاح المكنون» 4١١8/١‏ 
هدية العارفين» 8/7؛ الأعلام» 40/5 معجم المولفين» 775/7 

*" المدبّر في اللغة : اسم مفعول من «دبر» وهو من وقع عليه التدبير. 
ومادة هذه الكلمة هي : «دَبرَ» ولا أصل واحد ووو آخر الشيء وخلفه.» خلاف قله 6. كما 
50 
وفي الاصطلاح : عرفه النسفي بأنه : «الذي أعتق عن دير . أي بعد موت المولى». 
والتدبير نوعان : مطلق ومقيد: 
فالمطلق : هو أن يعلق الرحل عتق عبده بموته مطلقًا كأن يقول : أنت مدبّر أو حر بعد موي. 
أما المقيد : فهو أن يعلقه.موت مقيّده مثل : إن منت في مرضي هذا فأنت حر 
المقاييس في اللغة» مادة «دبر»» ص4/ا؛ وانظر: القاموس امحيط» مادة «دبر»» ص459-498. 
- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي» ص7١٠2»‏ لكك 
وانظر: تحفة الفقهاء» ؟//اا؟؛ بدائع الصنائع» 7/4١١؟؛‏ التعريفاتء» ص850؛ الدر النقي» 477/7 
5 87 قواعد الفقه لعميم الإحسان المْحدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص4 ,4 . 
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وأم الولد”'© : نفذ عندهما على مقتضى" هذا الأصل؛ فإِنَ بيع المدبر وأمٌ الولد 
مختلف فيه بين الصحابة» فنفاذ” قضاء القاضي عندهما يدل على أن؛ اجتماع 
التابعين على عدم حواز بيع المدبر وأم الولد لا يرفع [الاحتلاف]* السابق» [وتبقى]١‏ 
المسألة اجتهادية كما كانتء فينفذ قضاء القاضي"؛ لأن قضاءه وقع في فصل محتهد فيه*. 
وعند محمد : الإجماع المذكور يرفع الاختلاف. فلا ينفذ قضاؤه؛ لأنه وقع في فصل متفق 
عليه. كذا في (العناية)0. 


١‏ أم الولد : عرّفها صاحب (تحفة الفقهاء) -77/5 - بأنما : «كل مملوكة ثبت نسب ولد لها من 
مالك شاء أو من مالك لبعضها». 
وانظر تعريفات ا لها في : الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه» 5.1//54؛ روضة 
الطالبين» 50/8ه؛ المغن لابن قدامة» 4 .080/١‏ 


("؟ غحاية 17/ب من (ح). 

9" في (ب) و(د) : «فنفوذ». 

©؟ «أن» : ساقطة من (جح). 

© في (أ) ورح) و(د) : «اختلاف». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

9 في () : «ويبقى»؛ وفي (د) : «وبقي». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(ه). 
© هاية #/أ من (د). 

هاية #/أ من (أ). 

إف4 


ونص عبارة (العناية) - 481/5 -408-: « ... فإن البيع في عبد الغير موقوف على إجازته [أي إحازة 
الغير وهو السيّد]» وفي المكاتب على رضاه في أصح الروايتين» وفي المدبر على قضاء القاضي» وكذا إذا 
قضى القاضي يحواز بيع أم الولد نفذ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

خلافًا محمد بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الاختلاف السابق عنده» فيكون القضاء على 
حلاف الإجماع فلا ينفذ. 

وعندهما لا يرفع» فيكون القضاء في فصل محتهد فيه فينفذ. 

فقد عُرف ذلك في أصول الفقه». 

وبالمقارنة بين عبارة المؤلف وهذه العبارة يلحظ أن هناك أمرين يحتاحان إلى تعليق : - 
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- الأول : أن صاحب (العناية) عطف المدبّر والمكاتب على عبد غيره بقوله فيهما : «وفي» ثم عطف 
عليهم أم الولد, إلا أنه صها بزيادة لفظ «كذا»» وأنشأ لما جملة تامة المعيئ بحيث يمكن أن تستقلّ عمًا 
قبلها وذلك بقوله : «وكذا إذا قضى القاضي بحواز بيع أم الولد نفذ عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلانًا 
لمحمد؛ بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الاختلاف السابق ... ». 

ويفهم من هذا أن التفصيل الوارد بعد قوله: «وكذا» حاص بأم الولد دون المدبر والمكاتب وعبد 
غيره. أي: أن الإجماع اللاحق حاصل في عدم حواز بيع أم الولد دون تطرق للمدبّر أو غيره. 

أما المولف فقد دمج بين أم الولد والمدبر؛ بل أدرج ف عبارته كلاس توضيحيًا ليس له ذكر 
في (العناية)» وهو ما يتعلق باحتلاف الصحابة ف بيع المدبر وأم الولد واتفاق التابعين على 
عدم حواز بيعهما !!. 

ولا إشكال فيما حكاه من الإجماع على عدم حواز بيع أم الولد» وَإنما الإشكال ف تشريك المدبر لها 
في ذلك الإجماع !!. 

ولبيان ذلك يقال : 

اختلف الصحابة في حكم بيع أم الولد : 

»* فذهب عمر وعثمان وعلي -ف قوله الأول - وعائشة: إلى أنه لا يجوز بيعها. 

* وذهب أبو بكر وعلي -في القول الذي رجع إليه- وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن قيس 
وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الندري - ذهبوا إلى جواز بيعها. 

وقد ساق العلماء عددًا من الآثار المسندة في هذاء منها ما يأ : 

١‏ - عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال: «أبما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا 
يورّثها. وهو يستمتع بما. فإذا مات فهي حرّة». 

أخر جه الإمام مالك يمذا اللفظ. كتاب العتق والولاء؛ باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة؛ 
5/1 ح477١؛‏ والبيهقي في سننه الكبرى ,مثله كتاب عتق أمهات الأولادء باب الرجل يطأ أمته 
بالملك: فتلد منهء ١٠/841؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه بنحوهء باب بيع أمهات الأولاد» 2597/17 اح 
6 و وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه؛ كتاب البيوع والأقضية؛ باب بيع أمهات الأولاد» 4717/5. 
1- عن علي ذ#نه أنه قال : «استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو: «إذا ولدت 
أعتقت»» فقضى به عمر حياته» وعثمان من بعده؛ فلما وَلَيتُ الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها». 
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظه في مصنفه» كناب البيوع والأقضية» باب بيع أمهات الأولاد 471-1475/1) 
وعبد الرزاق ف مصنفه ,معناه» باب بيع أمهات الأولاد, 037917-59:1/9 اح 4١7174‏ والبيهقي في سئنه 
الكبرى .معناه» كناب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات الأولادء .5144/٠١‏ - 
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- " - عن ابن عباس به أنه قال في أم الولد : «والله ما هي إلا منزلة بعيرك أو شاتك». 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ باب بيع أمهات الأولاد» 259-0119 ح 17514. 

وبعد اختلاف الصحابة في حكم بيع أم الولد حصل إجماع لاحق من التابعين على تحريم بيعها. 

وقد ورد نقل هذا الإجماع في كثير من الكتب» منها ما يأ : 

أصول الس رخسي» 9 *#؛ بذل النظرء ص١0ه؛‏ المحصول» ؟/57؛ الإحكام للآمدي؛ ١/28؟7؟‏ 
كشف الأسرار للنسفي» 4١87/7‏ كشف الأسرار للبخاري: +/458-4017؛ شرح العضد على مختصر 
ابن الحاحب» 451/75 الإبهاج» مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي»: 5517/5؛ التحرير 
لابن الحمام وشرحيه: التقرير والتحبير» 484/7 وتيسير التحرير» 88-١75‏ ؟؛ فتح القدير» 5017/7. 
كما أن ابن عبد البر رت 451ه) نقل إجماع المسلمين على منع بيعها أثناء الحمل فقال في 
(التمهيد) - :-١7/‏ «وقد أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما واحة كرادلة عن ميد عام 
الكأفرا ق زعهااسد وضعها مله 

وقريب من هذا قال ابن حزم في (مراتب الإجماع)؛ ص717١.‏ 

هذا ما يتعلق بالإجماع على منع بيع أم الولد. 

أما ما يتعلق ببيع المدبرء فبالتتبع لبعض كتب الإجماع والفقه وأصوله لم أحد من وافق المولف في نقل 
إجماع التابعين أو غيرهم على منع بيعه !1. 

بل إن كثيرًا من كتب الفقه حافلة بذكر الخلاف في بيعه» سواء كان بين التابعين أنفسهم أم غيرهم. 
ومن هذه الكتب - على سبيل التمثيل - : مراتب الإجماع لابن حزمء» ص 51١؛‏ المغي لابن قدامة» 
5١/1‏ ؛؛ العناية» ه/١؟.‏ 

ونظرًا لعدم مطابقة ذلك للواقع» فلعل ما ذكره المؤلف إنما هو لفرض مسألة للتمثيل» وليس لإثبات 
إجماع حفيقي» ولا مسيم أن عيارقة حتملة وليست صربحة في إثياث إجماع حقيقي أو افتراضي. 

ويهذا يسلم كلام المؤلف من الإشكال - والله أعلم -. 

وللتوسع - في حكم بيع المدبر وحلاف العلماء فيه - انظر أيضًا : 

مختصر اختلاف العلماء للحصّاصء» 87/#9١-184١؛‏ المبسوطء 14/0١-.18؛‏ المقدمات 
الممهدات» 4١11-١88/«‏ تحفة الفقهاءء 1//9؟ شرحها: بدائع الصنائع» 0/4٠١-١5١!؛‏ الحداية 
وشرحها : فتح القدير» ه/.؟-"5؛ بداية المحتهد» 4711/7 روضة الطالبين» 457/8؛ كفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار» ص 4757-171١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام» 418/9 الأشباه 
والنظائر لابن نحيم» ص١١4؛‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 154/1؛ التاج والإكليل بشرح 
مختصر خليل».4757/48؟ شرح المنهج المتتخب» ص50 5؛ غماية امحتاج إلى شرح المنهاج» 4401/8 شرح - 
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-منتهى الإرادات» 577/7؟ مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحرء ١/577؛‏ الشرح الكبير ومعه: حاشية 
الدسوقي عليه» 887/4؛ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه» 44/0 4؛ حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب» 018/1؛ اللباب في شرح الكتاب: /٠7١؟‏ الدليل الماهر الناصح شرح 
لجاز الواضح» ص778. 

الأمر الثاني -الذي يحتاج إلى تعليق- : رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في القاعدة : فبالمقارنة أيضًا 
بين عبارة المولف وعبارة (العناية) يلحظ أنمما اتفقا في النقل عن الثلاثة: إذ نقلا عن محمد: أن 
الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» ونقلا عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يرفعه. 

كما أنمما ربطا بين رأيهم في القاعدة ورأيهم في نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد؛ مما يفهم منه أن 
رأيهم في القاعدة مُخرّجٌ على رأيهم في نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد. 

وقد صرح يبهذا صاحب (لتحرير) وتابعه على ذلك صاحب «التقرير والتحبير) -44-848/7-) 
و(تيسير التحرير) -77-777/7-؛ كما صرح صاحب التيسير بأن الذي خيرّج رأيهم في القاعدة 
هو الحلواني شيخ السرحسي» ونص كلام (التحرير) -المطبوع في ضمنهما-: «أكثر الحنفية ... لا 
يشترطون الحجحيّته [أي الإجماع] انتفاء سبق خلاف مستقر. 

* ونخُرّجٍ عن أبي حنيفة : اشتراطه. 

* ونفيه عن محمد. 

» وعن أبي يبط كل [أي كل من اشتراطه ونفيه]. 

من القضاء بيع أمهات الأولاد المحتلف للصحابة: المجمع للتابعين على أحد قوليهم...». 

إذا علم هذا -وهو أن رأي الثلاثة في القاعدة مخرّج على رأيهم في نفاذ قضاء القاضي ببيع أمهات 
الأولاد- فليعلم أن رأيهم المخرّج ليس موضع وفاق بين الحنفية» وكذلك النقل عنهم في المسألة المخرّج 
عليها (وهي حكم نفاذ قضاء القاضي ببيع أمهات الأولادم ليس كله موضع وفاق: 

فنقل كثير منهم عن أبي حنيفة: 

© أنه يرى نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد. 

وممن نقل ذلك عنه أصحاب الكتب الآنية : الغنية في الأصول» ص57؛ أصول الحصّاص (باب الإجماع 
فقط)» ص8١؟؛‏ أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرارء #/408-451؛ أصول السرحسي» 
١‏ ميزان الأصولء؛ 71/5؛ بدائع الصنائع » 4١5/7‏ تبيين الحقائق» 9./4١؛‏ 
كشف الأسرار للنسفي» 8/5١؛‏ التحرير وشرحاه : التقرير والتحبير» 485/7 وتيسير 
التحرير» 581-77/7؛ فتح القدير» 4507/7 فواتح الرحموت» 71717/9. - 
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- وهؤلاء وإن اتفقوا على نقل رأيه في المسألة المذكورة إلا أنهم احتلفوا فيما يخرّجٍ عليه : 
- فمنهم من حرج عليه : أنه يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق. أي أن «الإجماع 


اللاحق لا يرفع الخلاف السابق». (وهذا اللفظ هو الذي احتاره المولف للقاعدة) 

- وأكثرهم ردُوا هذا التخريج وقالوا : ليس في منع أبي حنيفة فسخ قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد 
دلالة على أنه كان يري أن الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق؛ بل يلزم أن يكون الإجماع اللاحق 
رافعًا للخلاف السابق؛ «للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماعٌ معتبر. وإنما ينفذ قضاء 
القاضي بحواز بيعها لشبهة الاختلاف في أنْ مثل هذا هل يكون إجماعًا ؟ فعلى اعتبار هذه الشبهة يكون 
قضاؤه في بحتهد فيه؛ فلهذا نفذه أبوحنيفة رحمه الله» حقاله السرحسيء .-819/١‏ 

وقد نقل المولف نحو هذا التأويل عن النسفي وزاد عليه من غيره - كما سيأق؛ ص”؟١٠‏ 
إل ؟إب)-. 

* وهناك قول آخر منقول عن الإمام أبي حنيفة» وهو عدم نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد» فقد 
حاء في الموضع السابق من (التحرير) : «والأظهر لا ينفذ عندهم» (أي عند الثلاثة). وقد بين 
الشارحان أن من مصادر هذا النقل عبارة مذكورة في (تقويم الأدلة) للدبوسي -١١/أ-‏ ونصّها : «وقد 
روى محمد بن الحسن عنهم جميعًا أن القاضي إذا قضي ببيع أم الولد لم يجر». 

ومن بمعن النظر في هذه العبارة لا يحد فيها دلالة على ما ذكره صاحب (التحرير)؛ لأن «كلامنا في 
النفاذ لا الجواز» وكم من تصّرف غير جائز لكنه بعد الوقوع ينفذ». كذا في (تيسير التحرير)» 
مسم. 

وكما اختلف النقل عن الإمام أبي حنيفة اخحتلف أيضًا عن محمد وأبي يوسف : 

أما محمد : 

فإن الذين نقلوا رأي أبي حنيفة الأول نقلوا عن محمد أنه يرى عدم نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد» 
وربطوا هذا يمسألة الإجماع بعد الخلاف» وقالوا : إنه لا يشترط للإجماع اللاحق عدم 
الخللاف السابق. 

بل إن الحصّاص نقل -في باب الإجماع من أصولهه ص -7١8‏ عن محمد : التصريح بالأخذ 
بالإجماع حى لو تقدّمه حلاف؛. ونص كلامه : «قال محمد بن الحسن - في قاض حكم بحواز 
بيع أم الولد بعد موت مولاها - : إن أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه. ثم أجمع بعد 
ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا ... وقال محمد : « فكل أمر 
اختلف فيه أصحاب محمد وه ثم أجمع التابعون من بعدهم جميعًا على قول بعضهم دون بعض- 





3 : الْإجَمَاءٌ اللاحق لا برقع الاختلاف السابق. 





-وثرك قول الآحر فلم يعمل به أحدٌّ إلى يومنا هذاء فعمل به عامل اليوم وقضى به : فليس ينبغي لقاضٍ 
ولي هذا أن يجيزه» ولكن يردّه ويستقبل فيه القضاء بما أجمع عليه المسلمون». 

* وهناك قول آخر نقله صاحب (التحرير) - أيضا- عن محمدء وهو أن القاضي إذا قضى ببيع أم 
الولد «يتوقف [أي نفاذ قضائه] على إمضاء قاض آخر». قال الشارحان : « إن أمضاه نفذ 
وإلا بطل». 

وقد وَجّه هذا القول «بأن الإجماع ... [المسبوق] بخلاف : مختلف في كونه إجماعاء ففيه شبهة ...) 
فكذا في متعلقه» وهو ذلك الحكم المجمع عليه» فكان القضاء به نافذًا ؛ لأنه غير مخالف للإجماع القطعي» - 
قاله ابن عابدين في (رد المحتار)» ه//45؛ وانظر : التحرير مع التقرير والتحبير» 485/9 ومع 
تيسير التحرير» 71/8 17-, 

ت أمًا أبو يوسف: فقد تُقل عنه قولان أيضًا : 

* الأول : ينفذ قضاء القاضي ببيع أم الولد. وهذا موافق للقول الأول لأبي حنيفة. وينبئي على هذا أن 
الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق. ومن الكتب الي نقلت ذلك عنه : أصول السرخسي» 
0١‏ ؟!؛ بدائع الصنائع» 5/1 ١؛‏ تبيين الحقائق» 4١10/4‏ كشف الأسرار للبخاري» 4017/5؟ التحرير 
وشرحاه : التقرير والتحبيرء 89/7؛ وتيسير التحرير» 4577/7 فواتح الرحموت» ؟7717/7. 

« الثاني : لا ينفذ قضاؤه. وهذا موافق للقول الأول لمحمد. وينبئي على هذا أن الإجماع اللاحق يرفع 
الخلاف السابق. والكتب الي نقلت عنه القول الأول نقلت عنه هذا القول أيضًا إلا (أصول 
السرحسي)» ويضاف إليها: ميزان الأصول» 771/7. 

والحاصل ثما سبق : أن للحنفية ثلاثة أقوال في نفاذ قضاء القاضي ببيع أم الولد: 

الأول : ينفذ قضاؤه؛ وهذا القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة وهو قول لأبي يوسف ويتخرج عليه 
ظاهرًا : أن الإجماع اللاحق لا يرفع الاحتلاف السابق. 

وهذا القول المحرّج لم يرتضه أكثر الحنفية» وأوّلوا رأيهما في أم الولد يما معناه : أن نفاذ قضاء القاضي 
ببيعهاء وإن كان لا يحوز -كما نقل ذلك محمد عنهما- لمخالفته الإجماع» إلا أن هذا الإجماع لا يقرى 
على نقض قضاء القاضي بما يخالفه؛ لأنه ليس بإجماع قطعي؛ بل هو موضع خلافء ثمَا يورث الشبهة 
فيه عند القائلين به» ويجعل القضاء به موضع احتهاد» فلا ينقض. 

الثاي : لا ينفذ قضاؤهء وهذا المشهور عن محمدء وهو قول لأبي يوسف. ويتخرّج عليه أن الإجماع 
اللاحق يرفع الخلاف السابق؛ بل ورد عن محمد التصريح هذا القول المخرج. 

الثالث : يتوقف نفاذ قضائه على إمضاء قاض آخرء فإن أمضاه نفذ وإلا بطل. - 


ترتيب اللآلي »اق؟:الإجماحٌاللاحقّلا برقع الاختلاف السابق. 





ولكن' صرّحّ حاف الذيع اكسف 0 كتاية السك (النانم9 تتقحوبة: 





- وهذا قول محمد وقد تأوّلوا هذا بنحو ما تأولوا به القول الأول. 

ويلحظ من تأويلهم للقول الأول والثالث أن الراحح عندهم أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف 

السابق» وهذا ما انتهى إليه المؤلف ف هاية القاعدة؛ بل صرح بذلك عدد من علمائهم: 

- يقول الحصّاص -في باب الإجماع من أصوله,» ص/ا٠‏ ؟-708-: «وقال أصحابنا : إجماع أهل 

العصر الثاني حجة لا يسع من بعدهم حلافه» . 

- ويقول السرحسي - في أصوله» :-870/١‏ «والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعًا». 

- ويقول النسفي - في كشف الأسرار » :-١85/5‏ «وقيل يشترط للإجماع اللاحق عدم 

الاختلاف السابق عند أبي حنيفة. وليس كذلك في الصحيح؛ بل هذا إجماع عند أصحابنا...». 

- هذا والله أعلم -. 
ف (ب) و(د) : «ولكنه». 

"2 النسفي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود» أبوالبركات حافظ الدين اللنسفي (ت ١٠/اه)‏ اشتهر بالفقه 
وأصوله والتفسير وغيرها. 
من تصانيفه: كنز الدقائق» والواقي وشرحه : الكافي» والمستصفى شرح منظومة عمر النسفي 
ومختصره: المصفى؛ والمستصفى من المستوق (أو المنافع شرح النافع) وجميعها في الفقه» وله : المنار وشرحه 
كشف الأسرار» وشرح المنتحب في أصول المذهب للأسيكني» وله : مدارك التتريل وحقائق التأويل. 
انظر: الجواهر المضية» 255985/7 رقم 597 تاج التراحم» ص١١١-5١21‏ رقم 4١55‏ مفتاح 
السعادة» 517/5١-58١؛‏ الطبقات السّنية» 4/4 2١55-١6‏ رقم لال١٠؛‏ كشف الظنون» 


2000 


ل ل ل 

7" المنار : وتمام إسمه : «منار الأنوار»: ألفه عبد الله بن أحمد النسفي - الآنف ذكره- وهو كتاب مختصر 
في أصول الفقه على طريقة الفقهاء. واختصره مؤلفه من أصول الفخر البزدوي (ت ٠148ه)‏ 
وأصول السرخسي (ت 14417ه). 
وقد شرحه مؤلفه في كتاب سماه : (كشف الأسرار في شرح المنار). 
وله شروح أخرى كثيرة؛ ذكر منها صاحب (كشف الظنون) قرابة ثلاثين شرحًا. 
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات: 
من أقدمها : طبعة حجرية في الحند» عام 1410١ه‏ ومعه تقييدات كثيرة لعبد الغفار بن قاضي بن 
بنامين. وليس فيها معلومات نشر أخرى. 9 





3 : الإجَمَاء اللاحقلا رفع الاختلاف السابق. 


واف" :يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة. وليس كذلك 
في الصحيح»”". فيلزم ارتفاع الاعقلاف السابق بالإجماع اللاحق عنده أيضًا' . 


فلا [تبقى]* المسألة -في عدم جواز بيعهما - اجتهادية» مع أنه إذا قضى القاضي 


يجوازه ينفذ عندهما على ما صرحوا به. 


وأجيب عنه(" : بأن نفوذ حكم القاضي لا يدل على أن ذلك الاختلاف السابق 


منع" انعقاد الإجماع اللاحق. 


وتقوسرة : أن كتقبسوا مت التعلسناء '[ذهعبين]" عل 9 


- ومن أحدثها : طبعة دار الكتب العلمية بيروت» عام 05٠154١ههء‏ وذلك في ضمن شرح المصنف 
على المنار (كشف الأسرار). 

انظر - بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الامش السابقة-: كشف الأسرار في شرح المخار» ١/0-1؛‏ 
مرحع العلوم الإسلامية» ص 57؛ الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية» ص 14٠١‏ ؟) 
ا ه556 


«و» : ساقطة من (ب) و(د). 

في (د) : «قبل». 

المنار ( في ضمن شرحه : نور الأنوار)» 1285/7-/181. 

اية ؟/ب من (ب). 

ف (أ) : «يبقى». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(د). 

أي: أجيب عن الاستدلال بقول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بنفاذ قضاء القاضي إذا قضى ببيع أم الولد. 
في (ب) : «منع»» وفي (ج): «مع أن». 

ف (أ) و(ب): «وهو»» وفي (د): «فهو». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(ه) و(و). 

هكذا في جميع النسخ.والسياق يقتضي أن يكون معي (على): إنتهاء الغاية» أي: أن الذي انتهى إليه رأي 
كثير من العلماء هو أن الاختلاف السابق بمنع الإجماع اللاحق» والذي يدل على هذا المع حقيقة هو 
حرف (إلى)» أما (على) فقد ذكر صاحب (الحني الداني) ثمانية معان لها وليس من بينها: انتهاء الغاية» 
ولكن إذا لم يكن هذا المعى من معان (على) فهل يصح أن يقال: إن (على) نابت مناب (إلى) بناء 
على قولهم : «ينوب بعض حروف الجر عن بعض»؟. 8 


3 : الإجَمَاء اللاحق لا يرَفع الاختلاف السابق. 





أن" الاحتلاف السابق ينع الإجماع" اللاحق”". وهذا يورث الشبهة عند من جعله 
إجماعاء حئ لا يكفر جاحده. ولا تضلل وإذا كان كذلك؛ ينفذ قضاء القاضي فيه؟ 
لأنه ليس بمخالف الإجماع” القطعي؛ بل" مخالف للإجماع المختلف فيهء فكان هذا 


القضاء" في محتهد فيه. فينفذ0©. 





-هذه المقولة لم يرتضها على إطلاقها صاحب (مغي اللبيب)» حيث علق عليها بقوله : «وهذا .. مما 
يتداولونه ويستدلون به. وتصحيحه بإدحال (قد) على قولهم ينوب ... ». 

وكذلك فعل صاحب (النحو الوافي) إلا أنه فصّل وذكر في المسألة قولين -واختار الثاني منها- : 
أحدهما : ليس لحرف الجر إلا مععى واحدٌّ أصلي يؤديه على سبيل الحقيقة» فإن أدى مع غيره فهذه 
التأدية إما محازية» أو تضمينية. 

والثائ : ليس لحرف الحر معئ واحد فقط؛ بل م اشتهر معناه» وشاعت دلالته وأصبح متبادرًا إلى 
ذهن السامع كان المع حقيقيًا والدلالة أصيلة. 

انظر : الج الداني في حروف العاني» ص80*-.89, ١٠480-41؛‏ مغين اللبيب» ص4 ١٠05-14١4؛‏ 
أوضح المسالك وشرحه: ضياء المسالك» 591-19-0/7ء 550؛ النحو الواقي » ؟//1"1ه-8 5. 


7" «أن» : ساقطة من (ب). 


9؟ في (ب) : «الاحتماع». 


7" وقد سبق بيان من ذهب إلى هذا القول» ص84 77. 
9؟ في (د) : «لذلك». 


© في (ب) و(د) : «للإجماع». 

9" في حم زيادة : «هو». 

0" في (د) : «كقضاء». 

انظر: باب الإجماع من أصول الحصّاص» ص08١١-8.9؛‏ أصول البزدوي وشرحه: كشف 
الأسرارء #/8ه40؛ أصول السر حسي» 0 كشف الأسرار للنسفيء ؟/185؛ 
التقرير والتحبير» “/89؛ تيسير التحريرء 5*7/7؛ فواتح الرحموتء 4777/5 قمر 


الأقمار» ؟/85١٠١.‏ 9 











3 : الإجَمَا اللاحق لايَرقَعْ الاختلاف السابق. 


ومن أراد التفصيل [فليرجع إلى]' كتب الأصول'" في باب : (الإجماع). 


يعيكثف 


في (أ) و(ح): «فليراحع إلى»» وفي (ب): «فليرحع إلى»؛ وفي (د): «فليراحع إلى» (مع وضع علامة 
على (إلى) يحتمل أن المراد يما كونهما مطموسة). والصحيح ما في (ب) وما في (د) بطمس (إل). 
ولتوضيح ذلك يقال : إن الفعل في (ب) (وهو : فليرجع): فعل لازم؛ لعدم إمكان اتصاله ب (هاء) 
ضمير غير المصدرء والفعل اللازم يمكن أن يتعدى بالجار» فناسب أن يؤتى ب «إلى» بعده. 

كما أن الفعل في (د) (وهو : فليراحع) فعل متعدٌ لإمكان اتصاله ب (هاء) ضمير غير المصدر وكما 
هو معلوم فإن المتعدي: «هو الذي ينصب بنفسه مفعولاً أو اثنين أو ثلائة من غير مساعدة حرف جر 
أو غيره» - قاله في النحو الوافي» ١٠١/7‏ - وبناء على هذا ناسب حذف حرف الجر بعده. 

أما إثبات حرف الجر بعده - كما هو الحال في (أ) و(ح)- فلا معين له! كما أنه لا يمكن أن يكون 
زائدًا؛ لأن حروف الحر الي تستعمل زائدة هي أربعة فقط: وهي من والباء واللام والكاف. 
و(لى) ليست من ببنها !!. 

ولكون ما في (ب) و(د) صحيحًا لا إشكال فيه دون غيرهما : اكتفيت بإثبات ما في إحداا في الصلب. 
انظر ما يتعلق بالفعل اللازم والمتعدي في: أوضح المسالك وشرحيه : ضياء السالك» ؟/14-91؛ 
وعدة السالك» 18-175/7. وما يتعلق بحروف الحر الزائدة في : ضياء السالك» ؟7548/7. 


وقد سبق ذكر طائفة من هذه الكتب عند توثيق القاعدة في فاية هامش(١)‏ من ص4 77. 


63 : أَجْرَاءِ العوض تَنْقّسم على أجزاء المموضء وأجزاء ... 





[ القاعدة الرابعة ] 
أَجْوَاء العوض [سَنْفَسِمُ]' على أجزاءٍ المعوّضء وأجزاءً الشرطٍ 84 

[تَفْقَسِمُ]' علو أجزاءٍ المشروط”©: 
9" في (أ) ور(ح) و(د) : «ينقسم». والصحيح ما م إثباته من (ب). 
"© معنى القاعدة : 

العرض ف اللغة مشستق من «عوض»» والعين والواو والضاد - كما يقول ابن فارس -: «كلمتان 
صحيحتان : إحداهما : تدل على بدل للشيء؛ والأخرى على زمان». والعوض هنا من المعئ الأول. 
'وفي الاصطلاح : عرّفه القرنوي 0 يعطى في مقابلة العمل». 

أما الشرط فهو في اللغة: «إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ... [والجمع] : شروط ... » - قاله 
في القاموس الحيط-. 

وف الاصطلاح : عرفه القراني بأنه: «الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته؛ بل في غيره». 

وقد ذكر العلماء أن للشرط أربعة أقسام باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط : 

الأول : الشرعي» كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة. 

الثاني : العقلي» كاشتراط العلم للإرادة. 

الغالث : العادي» كاشتراط الغذاء للحيوان. 

الرابع : اللغوي» كاشتراط الدخول للطلاق في نحو : إن دلت الدار فأنت طالق. 

وبالمقارنة بين التعريف الاصطلاحي للشرط وبين أمثلة أنواعه الأربعة يلحظ أن التعريف منطبق على 
الأمثلة الثلاثة الأول دون الرابع؛ لأنه كما يلزم من عدم الدحول عدم الطلاق» أيضًا يلزم من وجحود 
الدحول وجود الطلاق لذاته. وهذه حقيقة السبب لا الشرط. 

لهذا عدّ عدد من العلماء الشروط اللغوية من قبيل الأسباب. 

وحديث المولف في القاعدة إنما هو عن النوع الأخير وهو الشرط اللغوي» وهو الذي حصل فيه 
ارتباط الشرط بالمشروط من جهة واضع اللغة. 

إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : 

هو أن الإنسان إذا طلب من غيره شيئًا ماء وحدّد له جزاء بدل هذا الشيء؛ فحقّق طلبه كله: استحق 


ع جد ون حو ام ويا ءاملل انام : 





43 : أَجَرَاء العوض تَنْقّسم على أجزاء المعوض, وأجزاء ... 


- هذا إذا كان على سبيل المعاوضة» ومن علامته : تعليق الحزاء بالباء؛ «لأن حرف الباء يصحب 
الأعواض»- قاله السرحسي - ومثاله : لو قالت : طلقئ ثلانًا بألف. فإن طلقها ثلانًا استحق 
الألف» وإن طلقها اثنتان استحق ثلثئي الألف» وإن طلقها واحدة استحق ثلثه. 

أما إذا كان على سبيل الاشتراط فإن الآخر لا يستحق المشروط إلا إذا أتى بالشرط كاملاً؛ لأن 
الأول ما التزم المشروط (أي الجزاء) إلا عقب إتيان الثاني بالشرط كاملاًء فلو أتى الثاني بحزء من 
الشرط فإنه لا يُعطى جزءًا من المشروط؛ لأنه لو أعطي جزءا من المشروط للزم تقدّم جزء من 
المشروط على تمام الشرط» لا كونه عقبه. 

فلا يتحقق كون الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» ولا كون الحزاء لا يثبت 
إلا باعتبار الشرط جملة !! ودفعًا لهذا قالوا : «أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط». ومثال 
ذلك لو قال : إن دخلت بيتهم وأكلت من طعامهم فأنت طالق طلقتين. فدحلت ولم تأكل» أو 
العكس: فلا تقسسّم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط بإيقاع طلقة واحدة؛ بل لابْد من حصول 
جزئي الشرط معًا (وهما الدخول والأكل) ليترتب على ذلك جزءا المشروط معًا (وهما الطلقتان)» لأن 
أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. 

ولتوثيق ما سبق: فإن معئ العوض لغة مستفاد من المقاييس في اللغة» مادة «عوض»») ص١"ل؛‏ 
وانظر: القاموس امخحيط» مادة «عوض»» ص"١8؛‏ المعجم الوسيط» مادة «عاض»» ؟/717/ا. 

ومعناه اصطلاحًا من أنيس الفقهاءء ص؟١٠؛‏ وانظر طلبّة الطّلبة في الاصطلاحات الفقهية» ص555. 
ومعيئ الشرط لغة مستفاد من القاموس امحيط؛ مادة «شرط». ص859؛ وانظر: المقاييس ف اللغة» 
مادة «شرط») ص هه ه. 

واصطلاحًا من : أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي» .5517/1١‏ 

وانظر أنواع الشرط وكون الشرط اللغوي من قبيل الأسباب في : شرح تنقيح الفصولء 
ص86؛ نفائس الأصول», ق”2» جح 4» ص775: 4١‏ أنوار البروق ومعه إدرار الشروق وتهذيب 
الفروق» ١/55-50؛‏ الإبهاج؛. 58/5١؛‏ البحر المحيط» ١/8.9-١٠9؛‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمدء» ص57١5-1١؛‏ الفروق في مسائل الحكم,» ١/555؛‏ إتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضة الناظر» 55/5؟8-5؟5. 

أما توثيق القاعدة : 

فقد وردت هذا اللفظ في : قواعد الفقه لابن نحيم. ص ١ ١١‏ قاعدة ه/,ا و"لاء ولكن بتقدتم الشق 
الثاني على الأول. ا - 
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لذ + رذا:طليت عطليّات كلما بالق : انظافيا واتعدة: + يحب ثلث الألف؟ + لآن 


الألف' عوضّ عن طلقات ثلاث,؛ فينقسه””. 


للق 


زففى 


م 





- كما ورد الشق الأول منها في : مجامع الحقائق (الخائمة)» ص4 4؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي؛ ل7/؛ منافع الدقائق شرح بجامع الحقائق» ص.١7-‏ علمًا بأنهما أوردا الشق الثاني من 
القاعدة في أثناء شرحهما لقاعدة الخادمي-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 2184/١‏ وانظر فيه 75/7. 
وأيضًا ورد الشق الثاني منها في : قواعد الفقه. لعميم الإحسان المْحدّدي» ص80» قاعدة ١61‏ 
- ولفظه : «الشرط يقابل المشروط جملة»-؟؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» فقد 
ذكرها بلفظين : 

الأول : «المعلّق بالشرط لا يترّل إلا عند كماله»؛ وذلك ص 2١15‏ وأحالها إلى شرح الجامع الكبير 
للأسبيجابي» ل4 ه/ب. 

العااي : «المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض امحل بوجود بعض الشرط»» وذلك ص450» 
وأحاها إلى التحرير» .7١1//0‏ 

يضاف إلى هذا أن القاعدة وردت - بشقيها أو بأحدهما - في كثير من كتب الفقه الحنفي؛ من ذلك: 
شرح السير الكبير» ؟/85ه-80ه؛ المبسوط. 2174/5 2145/97 505؛ (47/5- كما ذكره 
السرحسي عرضًا في مقام التعليل في أصوله, ١/7١7-؛‏ الحداية وشرحاها: العناية وفتح القدير) 
86/--/870؛ وانظر العناية أيضًاء 9/ه4»: 7؛ الاحتيار لتعليل المختار» 59/7 ١؟‏ المصفى مختصر 
المستصفى شرح منظومة النسفي» ل هم/) - وقد أضاف (اتفاق) إلى شطري القاعدة» ولعله 
يقصد: عند الحنفية- ؛ درر الحكام شرع غرر الأحكام 891/١‏ 1717/1 01717 1500! البحر 
الرائق» 88-417//4؛ رد انمحتار على الدّر المختار» 6 اللباب في شرح الكتاب» 57/19. 

والشق الأول من هذه القاعدة أعاده المؤلف في باب العين بلفظ: «العوض يوزع على المعوض 
أجزاء»؛ وذلك ص85 (ل 59/ب». قاعدة .١17١‏ كما أعاد الشق الثاني منها في باب الشين بلفظ: 
«الشرط يقابل الشروط جملة ولا يقابله أجزاء»» وذلك ص7517 (ل 8ه/أ)» قاعدة .١48‏ 

فاية «/أ من (ب). 

فاية ؟/ب من (أ). 

وردت هذه المسألة في : قواعد الفقه لابن بحيم» ص7١‏ ١؟؛‏ بالإضافة إلى كتب الفقه الآنف ذكرها عند 
توثيق القاعدة سوى كتابي السرخحسيء وهما (شرح السير) و(المبسوظ)» علمًا بأنه حاء في الأول 
مسألة أخرى وهي : ما لو وادع المسلمون حرييًا «ثلاث سنين» كل سنة بألف دينار» وقبض 
المال كله؛ ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة : فإنه يرد عليهم الثلثين». - 
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وإن طلبت ثلانا على ألف» فطلقها واحدة : وقعت رحعيّة بجانًا عند أبي حنيفة» 


فإنه جعل كلمة (على) للشرطء فالانقسام ممنوع''2, حى لو علق الثلاث بشيئين» مثل أن 
يقول : إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالق ثلانًا : لا يقع [بتكليمها]' زيداء ما لم 


[تكلم] " عمرًا. 


ون ت أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لوقعت طلقتان على طريق 


الانقسام» باعتبار النصف كاملا فيما لا [يقبل] ؛ التقسيم. 


لفق 


00 


م2 


زفق 


- وانظر -بالإضافة إلى تلك الكتب-: مختصر الطحاويء ص7١‏ ؟؛ الكتاب للقدُوري وشرحه: 
اللباب» 55/7. 

علمًا بأن هذه المسألة حصل فيها حلاف بين باقي المذاهب الأربعة بما قد يُستشفُ منه الخنلاف في القاعدة: 
- فجاء ف «التاج والإكليل لمختصر خليل)» 198/0: «... اذا قالت : طلقئ ثلانًا بألف. 
فطلق واحدة : استحق الألف على المنصوص»؛ وزاد الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير» 
:: «أي عند ابن المواز. وفي (المدّونة) : أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلانًا ...». 

- وجاء في (روضة الطالبين)» 7١5/0‏ : «قالت : طلقئي ثلا بالفة از علن الك أو 
ولك على ألف أو إن طلقتئ ثلانًا فلك علي ألف. فطلقها واحدة: ففيه أربعة أوجه. الصحيح أنه 
يقع طلقة بثلث الألف»؛ وانظر: مغي المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, «/7170-11/4. 

- وحاء في مختصر الخرقي» ص184١:‏ «وإذا قالت له : طلقئٍ ثلانًا بألف» فطلقها واحدة: 
لم يكن له شيءء ولزمتها تطليقة»؛ وانظر : المغئ لابن قدامة» 791/٠١‏ 

ويبدو من هذه النقول : أنها حدّدت ألما عوضًا عن ثلاث تطليقات» إلا أنه حقّق لا جزءًا من 
المعّوض بتطليقه لها طلقة واحدة فلم يستحق جزءا من العوض إلا على القول الصحيح عند الشافعية 
خلافا للمالكية والحنابلة» وهذا قد يُستأنس به في القول بأن (أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض 
على الصحيح عند الشافعية) وفاقا للحنفية -والله أعلم-. 

وردت هذه المسألة في أكثر الكتب الآنف ذكرها عند توثيق القاعدة» مثل: الهداية وشرحيها: العناية وفتح 
القدير؛ الاحتيار لتعليل المختار؛ قواعد الفقه لابن بحيم؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ منافع الدقائق. 

في (أ) و(ح) : «بتكلمها». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 

في (أ) ور(ح) : «يتكلم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (أ) ور(ح) : «تقبل». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
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[ القاعدة الخامسة ] 
٠ 00‏ م ب ود ©# - 0 م هشارف 5 و 
إجماع المسلوين حجة. يفص بها الأثرء وبثرك القياس 
والفظّة2» : 


"2 قد يتبادر للذهن أن المراد بالإجماع في هذه القاعدة هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها والذي عرفوه 
بأنه: «اتفاق بحتهدي الأمة بعد وفاة محمد يلٌ في عصر على أي أمر كان». 

ولكن بالتأمل في نص القاعدة» وشرح المولف لهاء والسياق الذي وردت فيه القاعدة - أومثالها فقط- 
ف موضع آخخر من كتاب المولفء وفي عدد من كتب الفقه الحنفي : يلحظ وجودُ عدد من القرائن الي 
تصرف هذا اللفظ إلى معيئ آخرء وهو ما تعارف عليه المسلمون؛ ويدخخل فيهم امحتهدون؛ لا ما اتفقت 
عليه كلمة المحتهدين؛ أي : العرف المردود إلى الإجماع التقريري العملي؛ لا الإجماع القولي الصريح. 
وأول هذه القرائن : أنه أضاف الإجماع إلى المسلمين؛ والإجماع الاصطلاحي إنما هو اتفاق المحتهدين 
خاصة دون باقي المسلمين. وإنما يكون توافق غيرهم معتدًا به فيما يُسمى بالعرف؛ لهذا فإن كثيرًا من 
عرفوا العرف ذكروا أنه: ما استقر في النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول؛ أو ما اعتاده الناس؛ أو 
أكثرهم ... إل أي سواء كانوا بحتهدين أم عامة. وهذا من أبرز الفروق بين الإجماع والعرف. 

وثانيها : أن المولف عند شرحه للقاعدة مثل لها ,مثال قدّم فيه العرف على القياس؛ ثم قال في آخر 
شرح القاعدة-: «... ورك هذا القياس بإجماع اللي وهذا مراد القوم ثمَا قالوا: الئابت بالعرف 
قاض على القياس ...». ْ 

وفي هذه العبارة تصريح بأن (إجماع المسلمين) مرادف (للعرف). فيكون مراده بإجماع المسلمين : أي 
ما اعتادوه لا ما أجمع عليه محتهدوهم. 

بل إن المؤلف أنمى حديثه عن القاعدة بقوله - عقب العبارة المذكورة-: «وسيجىء زيادة تفصيل في 
باب الثاء إن شاء الله». 

وهذا يعين أن ما يُذكر في قاعدة: «الثابت بالعرف قاض على القياس» يعد زيادة تفصيل هذه 
القاعدة. وهذا يوكد أن مراده بإجماع المسلمين أي : ما تعارقوا عليه. 

وثالعها : أن المؤلف أورد القاعدة بنصّها في موضع آخر في مقام التعليل» ودلَ السياق على أن المراد 
بإجماع المسلمين : ما تعاملوا به وتعارفوا عليه. 

ففي أثناء حديثه عن القاعدة -١1١‏ ص84 (ل14/) - (وهي: العمل بالظاهر هو الأصل؛ لدفع 
الضرر عن الناس) أعاد المثال المذكور في هذه القاعدة» والذي مفاده أن تصرفات العبد التجارية المسكوت 
عنها من قبل السيد في حكم المأذون له بما. ثم علل ذلك بأمرين» ثانيهما: «لأن الناس تعاملوا - 
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- ذلك؛ وإجماع المسلمين حجة: يخص به الأثر» ويترك القياس والنظر -كما ذكر تفصيل ذلك في 
باب الألف-». 

فقد جعل تعامل الناس بالشيء إجماعًا منهم عليه. وهذا يعين أن المراد بإجماعهم : ما تعارفوا عليه لا 
ما اتفقت عليه كلمة المحتهدين. 

ورابعها : أن هذه القاعدة - كما وردت عند المؤلف في مقام التعليل - وردت قبل ذلك في عدد من كتنب 
الفقه الحنفي» وقد دل السياق عند الجميع على أن المراد بإجماع المسلمين هو ما تعاملوا به وتعارفوا عليه. 

ومن عباراتهم - على سبيل التمثيل - : ما جاء في (تبين الحقائق): 

«... ووجه الاستحسان أن الناس تعاملوه من غير اشتراط شيء من ذلكء» وإجماع المسلمين حجة 
يخصٌ به الأثر ويترك به القياس». 

وقريب من هذا عبارة الكافي شرح الوافي» والدرر شرح الغرر» ونتائج الأفكار» والبحر الرائق. 

بل بعض العلماء ترك القاعدة واستدل بدليل العرف صراحة. 

ومن ذلك ما حاء في (المبسوط) : «... ولكن دليل العرف يرجح حانب الرضا ...». أي : رضا 
السيد عن تصرفات عبده التحارية ال سكت عنها. 

وقريب منه قول صاحب (مبجمع الأفمر) : «ولنا : أن العادة قد جرت بذلك؛ لأجل دفع 
الضرر عن الناس». 

ولعل من أقوى الأدلة على أن المراد باجماع المسلمين : ما تعارفوا عليه : أنما وردت صراحة بلفظ: 
«التعامل» وبلفظ : «العرف العام» وذلك في (تبين الحقائق)» و(فتح القدير)» وفي رسالة (نشر العرف) 
لابن عابدين» حيث حاء في (التبيين): «... فإن التعامل به حرى في كل البلاد» وعثله يترك القياس 
ويخص الأثر». وحاء في (فتح القدير) : «أن الناس تعاملوا تما من غير نكيرء وبه يترك القياس؛ لأن 
التعامل كالإجماع». وجاء في (نشر العرف) لابن عابدين : «... لتعامل أهل بلدهمء والتعامل خخ 
يترك به القياس؛ ويخص به الأثر». وقال في موضع آخحر : «إن العرف العام يصلح مخصّصًا للأثر» ويترك 
به القياس»» كما ذكر نحو هذا اللفظ في حاشيته : رد النحتار» والمجدّدي في قواعده. 

ولتوثيق ها سبق : فإن معن الإجماع الاصسطلاحي مأخوذ من جمع الجوامع (مع حاشية 
البناي» )١77/7‏ (ومع حاشية العطار» ”“/١١5)؛‏ وانظر : ميزان الأصول» 4709/5 روضة 
الناظرء ١/479؛‏ كشف الأسرار للبخحاري؛ #/474؛ شرح مختصر الروضة» /؟ التنقيح 
وشرحيه: التوضيح والتلويح» 44١/7‏ نشر البنود على مراقي السعود» ؟/5/؛ بحث : تصور 
وحود الإجماع وتحقيق مذهب الإمام أحمد في ذلك لشيخنا د. أحمد العنقري (ضمن بمحلة الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات» العدد »)١7‏ ص70). 0 
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- وانظر تعريف العرف في : التعريفات للجرجانيء» ص 2١97‏ رقم 454؛ الأشباه والنظائر لابن 
نحيم» ص 4١١7-11١5‏ شرح الكوكب المنير» 49-44//4 44 مجموعة رسائل ابن عابدين (رسالة : 
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف)» 4١١7/7‏ أصول الفقه لخلافء ص458؛ أصول الفقه 
لأبي زهرة» ص77؟. فقرة 4857 العرف والعادة ل أ.د. أحمد أبو سنة» ص ١٠١؟‏ المدل الفقهي 
العام» 2840/7 فقرة 87؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون لشيخنا أ.د. أحمد المباركي» ص١"ا-‏ 
5؛ العرف والعمل في المذهب المالكي للجيدي» ص١84-7؛‏ العرف لولي قوته» .٠١4-91/١‏ 
وانظر في الفرق بين العرف والإجماع إلى : أصول مذهب الإمام أحمدء ص5864؛ العرف لشيخخنا 
أ.د. أحمد المباركي» ص١ه-05؛‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة للدكتور البصيلي»؛ ص”9177١-‏ 
4 العرف لولي قوته .١75-١151/١‏ 

وانظر في كون العرف يمكن أن يرد إلى الإجماع العملي التقريري إلى : العرف ل أ.د. أحمد أبو سنّة) 
ص١‏ -47؛ العرف لولي قوتف ١/ه١1-/7١.‏ 

ومن الكتب التي وردت فيها القاعدة في مقام التعليل: 

الكافي شرح الوافي القسم الأخير» جس4» ص7508١؛‏ تبيسين الحقائق» 45١8/0‏ درر الحكام شرح 
غرر الأحكام» 231/7 947 ؟؛ نتائج الأفكار» 503/9؛ البحر الرائق» .١١١/4‏ 

والعبارات السسّتّ الأخيرة منقولة من : المبسوط» 4١7/96‏ ججمع الأفهر في شرح ملتقى الأبحر» 
5 تبيين الحقائق» 4١0/5‏ فتح القديرء 58/5١؛‏ رسائل ابن عابدين» 21١4/5‏ 17؟١؟‏ 
وانظر: رد امختار» 8١/9‏ ؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص٠5‏ 232 قاعدة 105. 

هذا ما يتعلق .مراد المولف من (إجماع المسلمين) وتوثيق القاعدة. 

وإذا ثبت أن مراده : العرف» فإن القاعدة تتضمن ثلاث مسائل مهمة : وهي حجية العرف» وكونه 
مخصضًا للأثر» ومقدمًا على القياس. 

أما الأولى والثالئة فقد أفرد لمما المؤولف قاعدتين مستقلتين» وهما : «العادة محكمة» و«الثابت بالعرف 
قاض على القياس»» وذلك ص١؟8‏ (ل54/]) ق١5١»‏ وص4ل/اه (ل.4/ب) قه4» فكان اللائق 
أق 81 لحك دهان 

وتبقى -هنا- المسألة الثانية (وهي تخصيص الأثر بالعرف): 

هذه المسألة تكلّم عنها كثير من الأصوليين في معرض حديثهم عن أدلة التخصيص: 

- فمنهم من عدّ العرف من أدلة التخصيص» كأصحاب الكتب الآتية: التحرير وشرحيه: التقرير 
والتحبير» ١/787؟؛‏ وتيسير التحريرء ١//ا١؟؛‏ 56 الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت». 
0 *؛ وقد نسبوا ذلك إلى الحنفية. - 





- - ومنهم من رفضوا ذلكء كأصحاب الكتب الآتية : العدة» 4597/7 شرح اللمع؛ !891/١‏ 
قواطع الأدلة» ١/89-947؛‏ المستصفى: 5/١1١١-5١١؛‏ الإحكام (إحكام الآمدي)؛ 
/--7059؛ مختصر المنتهى وشرحه (أي شرح العضد)ء» 4١87/8‏ شرح الكوكب 
الخيرء 8//اخ -84 "4 علمًا بأن الأخير نقل قولاً فيه تفصيل. 

- وكثير منهم فصّلوا ف المسألة مع اختلاف بينهم في حقيقة هذا التفصيل» كأصحاب الكتب الآتية : 
بذل النظر» ص 45-780 8؛ المحصول» ١/451-481؛‏ المسودة» ص 4١55-1١١7‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص١١7-15١١؛‏ معراج المنهاج» ١/9914-85917؛‏ جمع الجوامع وشرح المحلي عليه وحاشية 
البناني وتقريرات الشربين» ؟/74-هل؛ الإبهاج في شرح المنهاج» 4١187-180/7‏ تشنيف المسامع 
جمع الجوامع» 45-191/9؛ نشر البنود على مراقي السعودء ١/5507؛‏ إرشاد الفحول؛ ١/8/اه-‏ 
هله؛ إتحاف الأنام بتتخصيص العام» ص750-9587. 

ولم تكن كتب القواعد الفقهية بمعزل عن الحديث عن هذه المسألة : فانظر منها: قواعد الأحكام 
لابن عبد السلام؛ ١//19١١5-1١١؛‏ أنوار البروق للقرافي» 2١171١/١‏ الفرق 88؟؛ وترتيبه» -1١141/١‏ 
5 وتهذييبه, 4١ 97-1178/١‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 5-١0 ./١‏ ١؛‏ المنثور» 747/7؟ تقرير 
القواعد لابن رحب» ؟7/ههه-./اه) قاعدة ١11١‏ و55١4‏ القواعد للحصين» 951/١‏ .78-88وم؛ 
بحلة الأحكام الشرعية للقاري؛ ص 44» مادة ١١١‏ و77١4‏ موسوعة القواعد, */١157-561؛‏ قواعد 
الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للروكي» ص١7714-157.‏ 

كما وردت هذه المسألة كقاعدة في ثلائة مواضع من كتاب القواعد والضوابط للدكتور الندوي : 
الأول والثاائ : بلفظ : «اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف»» وقد ذكر ذلك ص178ء 
وأحال فيها إلى التحرير» ١/577؛‏ وف ص17179-٠2738‏ وأحال فيها إلى التحرير» .5797/١‏ 

والثالث : بلفظ: «اللفظ إذا كان عامًا بخص بالمعروف» وإذا كان خاصًا لا يخص»» وقد ذكر ذلك 
ص3#6 4» وأحال فيها إلى التحرير» ./9/8/١‏ 

يضاف إلى ما سبق أن هناك عددًا من العلماء لهم مؤلفات مستقلة في العرف»ء أو أفردوا له بابًا مطوّلا 
ما حعلهم يولون هذه المسألة مزيد عناية» ومن هذه المولفات : رسالة : نشر العرف في بناء الأحكام 
على العرف (المطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين» 117/7 -7١)؛‏ العرف والعادة ل أ.د. أحمد أبو 
سنة» ص8 ١77-11١؟؛‏ المدحل الفقهي العام» 4-891/7 440 الراك لشيخنا أ.د. أحمد المسباركي» 
ص" 4١58-١‏ العرف والعمل للجيدي» ص 11/7-/11؛ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة للدكتور 


البصيلى» ص517٠١-١١١71.‏ 3 


... إجمَاعٌ المسلمينَ حجَة يُخَص بها لكر وُثْرَكُ القياس‎ : ٠3 





ولذا : إذا قدم رجحل مصراء وقال : أنا عبد فلان» فاشترى' وباع : لزمه كل شيء 


من التجارة أخخير أنه عاذون أرألا: 


لا 


فالقياس أن لا يُقبل قوله» ولا يلزم بيعه؛ لأنه إقرار على المولى» والإقرار على الغير 
يكون حجة. وثُركَ هذا القياس بإجماع المسلمين”". 


-وحيث إن كتاب المولف ليس ف العرف خاصة. فيُكتفى بتلخيص المسألة -من الكتب السابقة- على 
النحو الآني: 

إن حكم تخصيص العرف للنص العام يختلف باختلاف وقت ورود العرف» ونوعه» ومن صدر عنهم: 

* فإن كان وقته في عصر التشريع فهو إما أن يكون لفظِييًا أو عمليًا : 

- فإن كان لفظيًا فهو يخصص العام باتفاق. 

- وإن كان عمليًا : فإما أن يكون سابقا لورود النص العام أو متأخرًا عنه : 

فإن كان سابقا له : فإنه لا يُعَدُ مخصصًا له عند الجمهور؛ نحلافًا للحنفية. 

وإن كان متأرًا عنه» وأقره النبي وَل : صحّ التخصيص به لكن المعحصص في الحقيقة هو تقريره يف له. 

وإن لم يعلم بإقراره فلا يجوز القطع بذلك. 

© أما إن كان وقته بعد انتهاء عصر التشريع : فهو أيضًا إما أن يكون لفظيًا أو عمليًا : 

- فإن كان لفظيًا فإنه لا يخصّصهء فبعد عصر التشريع إذا تبدل عرف الناس في معاني بعض الألفاظ 
الواردة في الكتاب والسنة فلا يُعتد بهذا التبدّل؛ بل يعتد بتلك المعاني والحدود الي كانت هي المفهومة 
عند الورود. 

- وإن كان عمليًا : فينظر إلى من صدر عنهم : 

فإن كان عامًا حي صار إجماعًا عمليًا: فهو يخصص العام, ولكن المحخصص ف الحقيقة هو 
الإجماع العملي. 

وإن كان خاصًا (أي صادرًا من فئة معينه) : فإنه لا يُعَدُ مخصصًا عند الجمهورء خلافا لبعض مشايخ 
(بلخ) من الحنفية» -والله أعلم-. 

هاية )ب من (د). 

انظر: الجامع الصغير» ص57؛ الحداية وشرحيها: العناية ونتائج الأفكار» 9/9.+-١١8؛‏ الكافي في 
شرح الوائي القسم الأخير» 4 ص507١-708١4‏ كتر الدقائق وشرحه: تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي على الشرحء 8/5١؟؟‏ الغرر وشرحها: الدرر؛ 458١/7‏ البخر الرائق» 70/8١؟؛‏ تنوير الأبصار 
وشرحه: الدر المختار وعليه رد امحتار» 65/9؟767-5. - 


3 ؛ جما المي جد يبه ريرك القياس ... 





وهذا مراد القوم م قالوا : «الثابت بالعرف قاض على القياس»»2 وسيجئ زيادة 
تفصيل في باب الثاء' -إن شاء الله تعالى-9©. 


يفيكيف 


-ويلحظ أن جميع الشروح السابقة - عدا الأول والأخير- اخبتارت تحرير (الكافي) للمسألة. 

ومن ذلك ماجاء في الموضع السابق من نتائج الأفكار : «فالأولى ههنا تحرير صاحب («الكافي) فإنه جحعل 
هذه المسألة على وحهين» وذكر لكل واحد منهما وحه قياس ووجه استحسان على وجه 
الاستقلال» حيث قال : والمسألة على وجهين: 

أحدهما : أن يخبر أن مولاه أذن له» فيصدّق استحساناء عدلاً كان أو غير عدل. 

والقياس : أن لا يصدّق؛ لأنه بحرّد دعوى منه, فلا يصدّق إلا بحجة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- 


« البينة على المدعى». 
وجه الاستحسان: أن الناس تعاملوا ذلك و«إجماع المسلمين ححة؛ يخص ها الأثرء ويترك القياس 
والنظر»؛ ولأن في ذلك ضرورة وبلوى ... وما عمّت بليته سقطت قضيته. 
وثانيهما : أن يبيع ويشتري ولا يخير بشيء. 
والقياس فيه : أن لا يثبت الإذن؛ لأن السكوت محتمل. 
وف الاستحسان : يثبت؛ لأن الظاهر أنه مأذون ... والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات؛ دفعًا 
للشرر عن الناس. 
والقياس : أن يشترط عدالة المَختْبر؛ لأن الحجة حبر العدل. وف الاستحسان: لا يشترط للضرورة 
والبلوى. إلى هنا كلامه. واقتفى أثره : صاحب معراج الدراية ... والإمام الزيلعي ...». 

© فاية /أ من (ب). ش 


"؟ وذلك ص ولاه (ل٠؛/ب)»‏ قاعدة 10. 


3 : الاجتهاد لايِنْمَض بمثله. 





[ القاعدة السادسة ] 
الاجتهاد لا تقض بمثله": 


“© هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
فهي في الأصل قاعدة أصولية؛ لأنها تتعلق بأحد مباحث أصول الفقه» وهو الاجتهاد. 
ويمكن أن تدرج ضمن القواعد الفقهية» إذا تُظر إليها من جهة ما تحمله من سمة القاعدة الفقهية» 
باعتبار أن موضوعها يصلح أن يكون فعل المكلف, وهو القاضي؛ حيث يبحث الفقهاء (في كتاب 
القضاء): حكم نقض احتهاده؛ أيجوز أم لا ؟. 
فمن هذه الجهة بحثت في كتب القواعد الفقهية وجرت مجراها ... 
- انظر : القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص 479 ؛ وانظر : فهاية السول» 787/8؛ موسوعة 
القواعد الفقهية, ,-7/-11//١‏ 
ومن الكتب الأصولية التي تطرقت للقاعدة - ف أثناء الحديث عن نقض الاجتهاد عمومًا-: 
المستصفى» 884-787/7؛ التمهيد لأبي الخطاب. 1/4/ا؛ المحصول» 4077/7 روضة الناظرء 
6/-5١١٠؛‏ الإحكام للآمدي. 789/4-١١7؛‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد له وحاشية 
التفستازاني» 40٠0/5‏ شرح تنقيح الفصول» ص١44؛‏ إعلام الموقعين» 4/١‏ ١١؛‏ الإبهماج, 760/7 
حمع الوامع وشرح الحلي وحاشية البناي» 791/7؛ تشنيف المسامع» 244-591/4؛ البحر 
انخيط» 758-1777/5؛ التحرير وشرحاه : التقرير والتحبير» /#؛ وتيسير التحري, 4/ 8-94 ؟؛ 
شرح الكوكب المنيرء 5.5-6.1/4؛ إرشاد الفحولء 841/7؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه» 
-8/. 
وقبل الانتهاء من بيان الكتب الأصولية يحسن التنبيه على أن هناك كتابًا أصوليًا أفرد للحديث عن 
نقض الاحتهاد بشكل عام»؛ وجعل الشق الثاني منه للحديث عن نقض الاجتهاد بالاحتهاد» وهو 
كتاب: (نقض الاحتهاد) لشيخنا د. أحمد العنقري. 
ومن كتب القواعد الفقهية التي تداولت هذه القاعدة : 
- رسالة الكرخجي في الأصول» ص١7١1-‏ ونضّها عنده: «الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا ينفسخ 
باجتهاد مثله» ويفسخ بالنص»-؟؛ أنوار البروق للقرافي» 2٠١5-١١79‏ حيث قال في الفرق /ا9: 
«... وبين قاعدة: مسائل الاجتهاد ييطل الخلاف فيها ويتعيّن قول واحدٌ بعد حكم الحاكم»-؛ القواعد 
للمقري» 7/7/7 حيث قال في أثناء القاعدة رقم 771: «العلم يُنقض الظنّ ... وللمالكية في نقض 
الظن بالظن قولان كالاجتهاد بالاحتهاد»؛ وقريب من هذا قول الونشريسي في إيضاح المسالك» صن١5؛‏ - 


3" ؛ الاجتهاد لايِنْقَض بمثله. 








-رقم/ : «الظن هل يُنقض بالظن أم لا ؟»؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» »415-401/١‏ وقد 
بدأ الحديث عنها بقوله : «قاعدة : فيما يُنقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقص»؛ تقرير القواعد لابن 
رحب» 258/١‏ حيث حاء في ماية القاعدة السادسة : « ... لثلا ينقض الاجتهاد بالاحتهاد ... »2 
كما فرّع على القاعدة (58), ١9/7‏ ما يأي : «ومنها : لو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها ما 
يرى أن الحق في غيره: أثم وعصى بذلك؛ ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ... وقال 
السسَّامُري : بل ينقض حكمه؛ لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد ...». 

- كما وردت بلفظ : «الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد» في الكتب الآتية : الملثور في القواعد, 
-48؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: ١/141؟1-١591؛‏ ولابن نحيم» ص 4١74-١179‏ غمز عيون 
البصائر» ١/976+-8*84؟‏ الفرائد البهية للحمزاوي» ص١2‏ قاعدة 7؟ القواعد الفقهية للدكتور 
محمد بكر إسماعيل» ص155-156. 

-ووردت باللفظ الذي ذكره المؤلف في الكتب الآتية : بحلة الأحكام العدلية» مادة 4١5‏ شرحها 
لسليم رستم» ١/7-75؟؛‏ ولعلى حيدر» ١/70-١8؛‏ وللأتاسي» ١/48-45؛‏ وشرح قواعدها 
للزرقاء صهه5١-55 4١‏ قواعد الفقه لعميم الإحسان المحدّدي, ص ؛ ه» قاعدة !4 المبادئ الفقهية» 
ص5١-17؛‏ المدحل الفقهي العام» ؟/١١١١-١١١٠2‏ فقرة 5715؟ القواعد الفقهية للدكتور علي 
الندوي» ص478-؟45؛ كما ذكرها في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير»ه ص478» 
وأحال إلى التحرير» */..4» 7557/4. وأيضًا ذكرها الدكتور البورنو باللفظين الأخيرين في 
كتابيه: الوجيزء ص 770-777؛ وموسوعة القواعد الفقهية» .١175-11/8/١‏ 

ونظرًا لكثرة انتفاع الفقهاء يما في تخريج بعض القواعد عليها ولاسيما في باب (القضاء) وردت في 
كثير من كتبهم, منها : 

الجامع الصغير وشرحه : النافع الكبير» ص #5؟؛ المبسوط. 386/١١‏ لم3 4مك 84/١5‏ 
بدائع الصنائع» 4/7 4١‏ الحداية وشرحاها : العناية» وفتح القديرء 4/7 ٠5؛‏ المغيني» 5 95-14/1؛ 
روضة الطالبين» 4/+*١-59١؛‏ كتر الدقائق وشرحاه : تبيين الحقائق» 848/14١-590١؛‏ والبحر 
الرائق» 48/7 الدّرر شرح الغررء 604/7؟؛ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» -١711/9‏ 
4 ؛ مغين المحتاجء 8937-795/4؛ غماية المحتاج» 5094-708/8؟؛ الروض المربع وحاشية 
ابن قاسم عليه 7/97ه-084؛ الشرح الصغير للدردير» 565-04./8؛ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه 2175/4 164-169. 

ومن الكتب التي اعتنت بنقض الاجتهاد : 5 


للق 


220 


مم 


3 : الاجتهاه لا يُنْقَضَ بمثله. 





ا 


وعللوه : ه بأن الاجحتهاد الثاني ليبس بأقوى من الأول0", 
ص وأنه يؤدي إلى أن لا يستقرٌ حكم. وفيه مشقة شديدة77. 
ومن فروع هذه القاعدة : 


-الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء وذلك في الأسئلة الآتية : 41751١ 19 2١‏ 255 258 259 
ول ولاء كل وصفحاقا : لالا ل خ- كي 4 54-151 1-١88‏ 1ك لالا١-.19؛‏ 
مسعفة الحكام على الأحكام؛ وتحقيقها المسمى : بغية التمام.» ١/4541-49؛‏ نقض الأحكام 
القضائية في الفقه لأ.د. عبد الكريم اللاحم. 

هذا ما يتعلق بثوتيق القاعدة : 

«أما المراد بالقاعدة ... فهو : أن الاجتهاد المستوفي شروطه إذا اتصل بالحكم أو القضاء وتُقذ : لا 
يمكن نقضه بالاجتهاد الثاني الجديد» - قاله د. علي الندوي في (القواعد الفقهية)» ص١1‏ 4-. 

ورد هذا التعليل في بعض الكتب الآنف ذكرهاء منها : تبيين الحقائق» 88/4١؛‏ التقرير 
والتحبير» */5 27 الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/47؟؛‏ ولابن بحيم» ص9؟7١؛‏ شرح الكوكب 
المنير» ١7/4‏ ه؛ شرح احلة لسليم رستم؛ ١/5؟؛‏ نقض الاجتهاد لشيخنا د. أحمد العنقري» صل/الا. 
انظر : المستصفى» 87/١‏ ؟؛ الإحكام للآمدي, ١3/4‏ 5؛ تبيين الحقائق» 4١88/4‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 4147/١‏ ولابن بحيم» ص 4١55‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» 885/7؛ 
شرح المحلة لسليم رستمء ١/5؟؛‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص60 ١؛‏ نقض الاجتهاد لشيخنا د. 
أحمد العنقري» صل/الا. 

وما استدل به كثير من العلماء للقاعدة : دليل الاجماع. ومن الكتب الي حكي فيها هذا الدليل: 
الإحكام للآمدي» ١5/4‏ ؟؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضدء 4.0/7 جمع التوامع وشرح الحلي 
(مع حاشية البناني)» 4891/7 وتشنيف المسامع» 091/4؟؛ التقرير والتحبين «#/همم؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي؛ 51/١‏ ؟؛ ولابن نحيم» ص75١.‏ 

ومع كثرة من نقل الإجماع إلا أن هناك من خالفه» فقد جاء في المغي» 4/١4‏ : «وحكي عن أبي 
ثور وداود أنه يَنْقَضّ جميع ما بان له خطوه ...»؛ بل سبق النقل عن المقّري في قواعده؛ ؟/١/ام:‏ أن 
للمالكية في القاعدة قولين. وانظر : شرح تنقيح الفصول» ص 4"9؛ التقرير والتحبيرء» 7/ه 1 
إيضاح المسالك» ص١5.‏ 

هذا فلعل الأسلم أن يُستدل بإجماع الصحابة» كما فعل السيوطي في أشباهه» 2541/١‏ وتابعه شيخنا 
د. أحمد العنقري في كتابه : نقض الاحتهاد» ص"ل/ا-5لا. 
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* «لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق» ثم تاب» فأعادها : لم تقبل'. 
وعلل البعض : بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد"776, 

* ومنها : لو «حكم القاضي في المسائل الاحتهادية : لا يُنقض. وهو معي قول 
أصحابنا في كتاب (القضاء) : وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم؛ يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع»©. ا 

و «بعضهم : استفنى من هذه القاعدة مسألتين : 
إحديهما”" : نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحشء فإئما وقعت باجتهاد» فكيف 


تنقض ,عثله؟. 


فهاية 4/أ من (). 

«بالاجتهاد» : ساقطة من (ح). 

الأشباه والنظائر لابن نجحيم» ص75 :١‏ إلا أنه قال : «وعلله بعضهم» 

وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي؛ 417/١‏ 7. 

فاية )ب من (ح). 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١7١.‏ 

وانظر أول المسألة في الأشباه والنظائر للسيوطي» 47/١‏ 7؟ أما المنقول عن الأصحاب فهو مذكور - 
مع اختلاف يسير- في: (الكتاب) للقَدُري وشرحه : اللباب» 241/4 488 بداية المبتدي وشرحها : 
الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 10/٠٠7؛‏ كنز الدقائق وشرحيه : تبيين الحقائق» 
5 والبحر الرائق» 8/7 تنوير الأبصار (مع رد المحتار)» 88-417/8» إلا أن صاحب الكنز 
قيد السّنة بالمشهورة؛ وكذلك فعل شرّاح (الكتاب) و(لهداية)؛ وصاحب التنوير الآنف ذكرهم. 
وانظر أيضًا : مختصر الخرقي وشرحةه: المغن» 485/١4‏ الإحكام للآمدي» 9/4١7؛‏ شرح التنقيح» 
ص ١‏ 5 4؛ التقرير والتحبير» 770/7؛ شرح الكوكب المنير» 0/84٠0؟‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح 
الرحموت» 886/7. 


9 هكذا في جميع النسخ. والصحيح : إحداهما؛ وفاقا لمصدر هذه العبارة» وهو أشباه ابن نحيم؛ لأنما بدل 


من (مسألتين)؛ فتكون (إحدى) منصوبة؛ وهي لفظ مفرد وليس مثئ؛ لهذا فإن علامة نصبه : الفتحة 
المقدرة على آخخره؛ منع من ظهورها التعذر» وليست الياء. - 


والجواب : أن نقضها لفوات شرطها' في الابتداء» (وهو العدالة)» فظهر أما لم 


زتكن]" صحيحة من الابتداء. 


والثانية : إذا رأى الإمامُ شيئًا ثم مات أو عُزل : فللثاني [تغييره]” حيث كان من 
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والجواب : أن هذا حكم يدور مع المصلحة» فإذا رآها الثاني وجب اتباعها». 


فيكف 





-ويحتمل أن يكون هذا من الاختلاف في الإملاء؛ بأن يكون المقصود من (الياء) (ألف المدّ). إلا أن 
هذا الاحتمال لم أحد ما يسنده في النسخ الخطية من حذف نقطي (الياء) وإثبات (ألف مد) فوق نبرة 
الياء» كما هو الحال في الرسم العثماني للمصحف مثل : « قَالَتٌ إِحَدَنِهُمًا 4 [من الآية رقم (١؟)‏ 
من سورة (القصص).]؛ هذا لم أحرؤ على تعديل ما جاء في النسخ الخطية -والله أعلم-. 

في (ج) : «شروطها». 

في (أ) ور(ح) : «يكن». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لما في الأشباه لابن نحيم» علمًا 
بأنها حاءت في (د) مهملة من النقاط. 

ف (أ) : «نقيره». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(د)» وهو الموافق لأشباه ابن بجيم. 

هكذا في جميع النسخ, وف مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) : «الأمور». ولعّل هذا الأوللى. 
وعلى كل حال فالمراد : أن (الأمور العامة) غالبًا ما تكون من الأمور الاجتهادية الي تدور مع 
المصلحة وترعم قزنها إلى اجتهاد الإمام وسياسته» ومع تغير الإمام قد يخالفه الإمام الثاني ف تحديد 
المصلحة فيتبعها تغيّر الحكم؛ لأن الحكم يدور مع المصلحة. 

الأشباه والنظائر. لابن نحيم» ص.7١‏ - مع اختلاف يسير» سبقت الإشارة إلى أهمه في بعض 
الهوامش السابقة-. 

وانظر: شرح النحلة لسليم رستم» 41/١‏ وشرحها للأتاسي» ١/48-417؛‏ وانظر المسألة الأولى في: 
المنثورء 445/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» .7549/١‏ 
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[ القاعدةالسابعة ] 
الأجر والضمان لا بَجِتَمِعَآنِ” : 


هذه القاعدة من القواعد المذهبية الي تتمشى مع مذهب الحنفية» ولا تتمشى مع مذهب جمهور الفقهاء. 
وقد صرح بذلك الشيخ مصطفى الزرقاء و د. علي الندوي؛ وعرّت الدعاس؛ ود. محمد الزحيلي. وما 
يوكد هذا أنه لا يكاد يوجد لها ذكر في كتب غيرهم؛ بينما كتبهم حافلة بذكرها : 

فمن كتبهم في القواعد الفقهية : 

مجامع الحقائق (الخائمة)» ص؛ 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل 7/ب؟؛ منافع الدقائق شرح مجامع 
الحقائق» ص١١؛‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة 485 شرحها لسليم رستمء ١//ا1ه-8ه؛‏ ولعلي 
حيدر؛ 478/١‏ وللأتاسي؛ 4740-747١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص١475-1471؛‏ قواعد الفقه 
لعميم الإحسان المْحدّدي» ص؛ ه., قاعدة 8؛ المدحل الفقهي العام 2٠١8-١٠5/9‏ فقرة 5601؛ 
القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص24 ١ه"؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضاء 
ص75 ١؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص48-57؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي؛ ص85. 

ومن كتبهم في الفقه : 

الأصل لمحمد بن الحسن» */89؛ المبسوط للسرخسيء ١٠/1.”ء‏ ١١إلالاء 1419/١9‏ 055 
مكحت كللعف .لكك بدائع الصنائع» 4/*١7؛‏ فتاوى قاضي نحان, ؟/٠١81؛‏ العناية» 
8؟؛ درر الحكام شرح غرر الأحكامء ؟/5 237107-77 984؛ البحر الرائق» 211/8 592114 
الدرّ المحتار» وحاشية ابن عابدين عليه (رد المحتار)» .٠١٠١/9‏ 

هذا ما يتعلق بتوثيق القاعدة. 

أما معناها : 

فالأجر في اللغة : مشتق من مادة «أحر»» والهمزة والجيم والراء -كما يقول ابن فارس-: «أصلان 
بمكن الجمع بينهما بالمعن» فالأول : الكراء على العمل؛ والثاني : حَبْر العظم الكسير ... والمعيى 
الجامع بينهما : أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله»؛ ومن الأول 
ما جاء في (المعجم الوسيط) : «الأجْرٌ : عوض العمل والانتفاع». 

وبناء على هذا فالمراد بالأحر في القاعدة :«بدل المنفعة عن مدَّة ما» - قاله الأستاذ الزرقا في (المدخل). 
أما الضمان في اللغة : فهو مصدرٌ «ضمن» والضاد اليا والنون -كما يقول ابن فارس-: «أصل 
صحيح: وهو حعل الشيء في شيء يحويه» ومن ذلك قوهم : ضمّنت الشيء إذا جعلته في وعائه» 
والكفالة تسمّى ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضَّمنّه فقد استوعب ذمّته». - 


7 الأجر والضْمَان لايَجِتَمعَانٍ. 








-ويدخل في هذا الأصل ما جاء في (المعجم الوسيط) : «الضامن : الكفيل؛ أو الملتزم» أو الغارم 
[والجمع] : ضُحَان وضّمنّة ... الضمان : الكفالة والالتزام». 

والمراد بالضمان في القاعدة -كما يقول الأستاذ مصطفى الزرقا -: «هو الالتزام بقيمة العين المنتفع 
ما»» وهذا الالتزام والغرم ليس المراد به الالتزام الذي يكون عقب هلاك العين؛ بل المراد به : كون 
الضامن ملتزمًا بقيمة العين إن هلكتء؛ سواء أوقع الهلاك حقيقة أم لم يقع. 

(ولتوثيق معي الأجر والضمان فإن المععئ اللغوي للأجر منقول من : المقاييس في اللغة» مادة «أجر»» 
ص١‏ 5؛ المعجم الوسيط» مادة «أحر»؛ 4/١‏ وانظر : القاموس المحيط» مادة «أجر»» ص175. 

كما أن المع اللغوي للضمان منقول من الأول» مادة «ضمن»» ص707؛ ومن الثاني» مادة 
«ضمن»» ١/5414؛‏ وانظر: لسان العرب» 25351-901//17 مادة «ضمن». 

أما المراد من الأحر والضمان في القاعدة فهو مستفاد من المدخل الفقهي العام» ؟/175١٠2‏ فقرة 191). 

إذا علم هذا فيمكن أن يقال في توضيح المراد من القاعدة : 

إن الإنسان إذا أراد الانتفاع بعين ما مقابل عوض يدفعه؛ ثم طرأ على هذه العين ما يجعلها داخلة في 
ضمانه وتحت مسؤوليته» وكان هو المتسبب في ذلك : فإنه يسقط عنه ذلك العوض يممجرد دحوفا في 
ضمانه, حى لو لم لك تلك العين !!. 

ومن باب أولى لو كانت داخلة تحت مسؤوليته ابتداء؛ للا يجتمع الأجر والضمان !. 

هذا المعئ النظري للقاعدة. 

ولو نظر منْ يتبنّى هذه القاعدة إلى الأبعاد التطبيقية لها؛ لربّما أعاد النظر فيها؛ لأن الضمان إذا كان 
مسقطًا للأحر على الإطلاق (بدعوى أن الأحر والضمان لا يجتمعان) فإنّه يفتح الباب أمام الناس 
لاتخاذ الشعاة كريمة المرون :دن الجن فكل عل أراذ الانتفاع بعين لغيره بلا بدل» يمكنه أن يتعدى 
باستعمال العين في غير ما اتفقا عليه لتصبح في ضمانه فيسقط عنه الأحر» ولا يبالي بضمان تلك العين 
عند هلاكها؛ لأنه نادر!!. 

بل يمكنه أن يغتصب تلك العين ابتداءً وينتفع بماء ثم يردها على حالما دون أن يدفع مقابلاً لهذه المنفعة !!. 
ولا شك أن هذه النتيجة التطبيقية مثار استغراب؛ لأنها تجعل القاعدة محرّد «تفريع نظري محض لم 
ينظر فيه إلى مصلحة التطبيق». 

وهذا ما قرّره الأستاذُ الزرقا في مدخحله -١١#07/9-‏ حيث قال: « ... وهذا في منتهى الغرابة كما 
ترى. فهو تفريع نظري محض لم ينظر فيه إلى مصلحة التطبيق. 

فهو يفسح للناس حال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا بدل» فيعقدون الإحارة على غير المنفعة الي يريدون» 
ثم يخالفون إلى الانتفاع ما يريدون» دون التزام بعوض» ولا ييالون بضمان اللأحور عند الهلاك؛ لأنه نادر». ‏ - 
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* ولذا' : «إذا تعدّى المسسَاجرٌ على الدابة وضمن"”" : 





حثم يتابع حديثه بإيراد قيد قد يخمف من الآثار التطبيقية السلبية على القاعدة؛ إلا أنه ليس بقوي» 
ولاسيما أن الجمهور على خلاف القاعدة أصلا - فيقول : «ولو أن فقهاء الحنفية حصّصوا القاعدة 
بحالة وقوع الضمان وتحققه. كما إذا هلكت الدابة مثلاً في هذه الحالة [أي في حالة استعجاره لها 
ليركبها إلى مكان معين فتعدّى بذهابه بما رأسًا إلى مكان آخر] والتزام المستأحر بقيمتها : لكان لها 
وجه؛ إذ يقال : إن ضمان الأصل تندمج فيه المنافع. مع أن ذلك أيضًا غير قوي. 

وجمهور المذاهب الأخرى يجتمع في نظرها الأحر والضمان ...». 

ولم يكن علماء الحنفية قبله غافلين عن هذه الآثار السلبية؛ بل ذكروا عددًا من القيود ال قد تخقف منها : 
ومن ذلك ما أف به كثير منهم بإيجاب تصدق الغاصب ,نافع المغصوب والزيادة المنفصلة غير المتولدة 
من الأصل. - وهذا يحتاج إلى تعليق؛ إلا أن المولف سيشير إليه» ص855؛ فكان من المناسب ترك 
التعليق عليه إلى هناك-. 

ومن ذلك أيضًا أنهم استثنوا من عدم تضمين منافع المغصوب : ما لو كان المغصوب مال وقف أو 
يتيم أو معدًا للاستغلال. وقد صرح بذلك ابن بحيم في (أشباهه)» ص717) وتابعه صاحب (بجمع 
الضمانات)» ص١7١»‏ وصاحب (الدر المختار), 5949/9؟. كما أفرد واضعو (مجلة الأحكام العدلية) 
مادة مستقلة للحديث عن هذه الأمور المستثناة - وهي المادة (095). 

وقد أشار الأستاذ مصطفى الزرقا إلى هذا - في (المدحل)» ؟/378-971) فقرة 044- فمّما قال : 
« ... ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا جَمرّؤ الناس على الغاصب. [كذا بالألف!] 
وضعف الوازع الديئ في نفوسهم, فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان 
المغصوب مال وقفء أو مال يتيم» أو معدًا للاستغلال» على خلاف الأصل القياسي في المذهب؛ 
زجرًا للناس عن التنوانة لفساد الزمان. 

وعلى هذا استقر العمل وجاءت الجحلة ...». 

ثم ذهب إلى أبعد مما ذهبوا إليه فقال : 

«واستنادًا إلى العلة نفسها نستطيع أن نقول : إن قواعد الاجتهاد الحنفي تتقبّل مبدأ تضمين بدل 
منافع المغصوب مطلقًا في جميع الأموال» لا في هذه الأنواع الثلائة فقط؛ لازدياد فساد الدّمم» وكثرة 
الطمع في أموال الغير» والتجاوز على الحقوق». 

في (ج) : «وكذا». 


لع (د) : «وضمنه», 
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فلا أحر له»", 

* وكذا : إذا [عُصّبَ]' دابة أو دارا واستعمل”" : لا يضمن منافعهما؛0*» 
لأن الغاصب تعدّى بالغصبء فيجب عليه الضمان» وتضمين المنافع 
أحر[ة]' فلا يجتمعان. 

* وكذا : الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصلء» كالكسب والغلة": 


هكذا ورد المثال في درر الحكام شرح غرر الأخكام؛ ١74/١‏ (مع اختصار يسير)» ولعل معن «فلا 
أحر له» أي : لا أجر للمؤحر على المستأحر. ولا يشكل على هذا كون ما يعود إليه الضمير (وهو 
الموحر) لم يرد ذكره في المثال؛ لكونه مفهومًا من السياق» فترك اختصارًا. ش 
كما ورد هذا المثال في عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده بذكر بعض صور هذا التعدي» 
من ذلك ما حاء في درر الحكام شرح بحلة الأحكام؛ 79/١‏ :(إذا استّكري حيوان للركوب: 
اعون تحميلة .ا فإذا ككل وتلن : يعسن البعاخحر قينة الحيوات» ومن م لعو تكليية 
بتأدية الأجر المسمى». 

وانظر : مجلة الأحكام العدلية» المواد : 48ه-م1م .مه- زوه 5وه-لاهه؛ شرح امحلة لسليم 
رستم» 4917/١‏ وشرحها لطاهر الأتاسي» 4741/١‏ وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص577؛ 
المدحل الفقهي العام» 2٠١5/7‏ فقرة 037". 

في (أ) و(د) : «غصبت». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(ه) و(و). 

أي : واستعمل الغاصبُ الدابّة أو الدار. 

في (ب) : «منافعها». 

هذا المثال مذكور بنصه ف : شرح قواعد الخادمي للعلائي» ل“/أ؛ منافع الدقائق» 
ص ١٠١"؛‏ وانظره في: الككاب وشرحه : اللباب 596/5 ١؛‏ المبسوطء ١١/8/؛‏ رؤوس 
المسائل» ص 2701-701١‏ مسألة ١؟؛‏ درر الحكسام شسرح غرر الأحكامء ؟/571؟؛ 
الدر المختار وحاشية ابسن عابدين علسيه (رد المحتقار)» 599/9؟؛ بجمع الضمانات» 
ص١7١؛‏ درر الحكام شرح بخلة الأحكام 2584/١‏ مادة 55ه؛ المدحل الفقهي 
العام )418-911//٠‏ فقرة 0144. 

في (أ) : «أجره» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

حاء في هامش (أ) : «الغلة : الدخل» من دارء وأحرة غلام» وفائدة أرض». 
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للغاصب» [ويتصدّق]' ها؛ لاستفادها ببدل حبيث”")» وهو التصرف في 
يل 

بخلاف المشتري» فإنه إذا تصرّف في المبيع وربح» فظهر العيب : يرد ويسلم 
له* بحَانَ"2» ويطيب له؛ لأن المبيع صار ملكه بالعقدء وفساد الملك بعد ظهور 


في ) و(ب) و(ح) و(ه) : «وتصدّق» (بإسقاط ياء المضارعة)» وفي (د): «وتصرّف». 
والصحيح ما تم إثياته من (و)؛ لأن الفعل (تصدّق) بدون زيادة ياء المضارعة لا يستقيم به المعين؛ إذ 
الفعل هنا معطوف على قوله: «لا يضمن منافعها»» والمعى : لا يضمن الزيادة ويتصدّق ها ... 
إيجاب تصدق الغاصب نافع المغصوبء والزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل هو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد. 
وعند إمعان النظر في هذا القول يُلحظ أنه مناقض للقاعدة؛ لأن معناها هو أن الإنسان إذا ضمن شيئًا : لا 
يلزمه أحر هذا الشيء. فيلزم من هذا أن تكون منافع المغصوبء والزيادة المنفصلة حقًا للغاصب؛ لثلا يجتمع 
الأحر والضمان. لكنهم خالفوا هذا بإيجاب التصدق يماء مما يعينى عدم كوفا حمًا للغاصبء؛ وهذا جمع بين الأجر 
والضمان؛ إذا لا فرق بين دفعها للمالك» وبين التصدق با؛ لأن الغاصب لا يستفيد منها على كلا التقديرين!. 
ولعل هذا هو الذي دفع أبا يوسف والحسن بن زياد وزفر إلى مخالفتهماء والقول بعدم إلزام الغاصب 
بالتصدق بالفضلء» وذلك التزام منهم بالأصل المتقرّر عندهم» وهو: «أن المغصوب مضمون لا شك 
فيه» وهو مملوك للغاصب ... فلا معئ للمنع من الانتفاع ...»» قاله صاحب (بدائع الصنائع)» 
وقد حكى قبل ذلك القولين المعزوّين إلى الإمام أبي حنيفة ومحمد وإلى أبي يوسف والحسن 
وزفرء وصرح بأن الثاني هو القياس والأول استحسان فقال : 

* «قال أبو حنيفة ضيه ومحمد -رحمه الله- : لا يحل له الانتفاع ح يرضى صاحبه. وإن كان فيه 
فضل يتصدق بالفضل. 

* وقال أبو يوسف -رحمه الله- : يحل له الانتفاع» ولا يلزمه التصدق بالفضل إن كان فيه فضل. وهو 
قول الحسن وزفر -رحمهما الله- وهو القياس. وقول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- استحسان». 
غاية 4/ب من (أ). 

انظر : فتح القدير» 19/١١5؟؛‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ :750-١54/9‏ 5107١؛‏ الأشباه 
والنظائر لابن بحيم» ص/ا1١21 4١178‏ مجمع الضمانات» ص9؟١.‏ 

هاية 4/أ من (د). 

حاء في هامش (أ) : «ابحان (بالفتح والتشديد) بلا بدل [..؟..] وقوهم : «أحذه مجانا»: أي أحذه بلا بدل». 
والمعيئ : أن المشتري يرد المعيب» ويُسلّم له الربح بحانًا بلا بدل. 





3 الاجر والضمان لايَجِتَمعَان. 


العيب» فالربح حاصل من التصّرّف في ملكه. والغاصب لا يملك المغصوب قبل 
الإنلاف» فالربح حاصل من التصرف في مال الغير» فافترقا(". 
والأصل فيه قوله" اليكل : «الخراببالضمان 00 


27 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص/ا7١.‏ 


"© هاية رب من (ب). 


م استدلال المولف بهذا الحديث يحتاج إلى مناقشة) وقبل ذلك لابد من معرفة من أخرحه» ووجه الدلالة 


منه» ولتفصيل ذلك يقال : 

أولاً : تخريجه : 

* أخرحه الإمام الشافعي .مثله في مسنده» 4١89/١‏ وأبو داود الطيالسي يعثله» ص5١2)5‏ ح 4١4514‏ 
والإمام أحمد ثلهء 494/5 لالالاء وبنحوهء 45١8 2١51/5‏ وابن ماجه بنحوهء» كتاب 
التحارات» باب الخراج بالضمان» ؟/517-؛ دلاء ح178437؟؟ وأبو داود ,مثله» كتاب البيوع 
والإحارات» باب فيمن اشقرى عبدًا فاستعمله ثم وحد به عيبّك 2584/8 حلم.ه8؛ 
والترمذي ,عثلهء كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبّاء */١41/ه-‏ 
مه ح 1586 4١7805‏ والنسائي في (لمحتيى) .ممثلهء كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» 
7/», ح.444؛ وابن الجارود في (المنستقي) .كثله» أبواب القضاء في البيع» ص2169 حا17"؛ 
وابن حبان في (موارد الظمآن) ,مثله, كتاب البيوع, باب الخراج بالضمان» صهلا؟, ح 4١١١8‏ 
والدارقطين .كثله كتاب البيوع, 57/9 ح4 ١1؛‏ والحاكم .مثله» كتاب البيو ع» باب الخراج بالضمان» 
7/-5١؛‏ والبيهقي ,مثله» كتاب البيوع؛ باب المشتري يجد .ما اشتراه عيبّاء ©/5151. 

جميعهم عن طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها. 

* كما أخرجه أبو داود,مثله» كتاب البيوع والإحارات؛ باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به 
عيبّاء 784/7 ح 28505 من طريق محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف به. 

* وأيضًا أخرجه الإمام أحمد بنحوهء 4١١5 28٠0/5‏ وابن ماحه .كثله» كتاب التجارات» باب الخراج 
بالضمان؛ 14/7ه/ا ح 45587 وأبو داود .كثله» كتاب البيوع والإجارات»؛ باب فيمن اشترى عبدًا 
فاستعمله ثم وحد به عيبّاء «/384,. ح ١١٠هل؛‏ وابن الجارود في (المسنستقى) ,كثله» أبواب القضاء 
في البيوع» ص55, ح *55؛ والطحاوي .مثله في (شرح معاني الآثار)» كتاب البيوع» باب بيع 
المصراة؛ 4/١55-7؛‏ والدارقطن بمثله كتاب البسيوعء #/لاه. جح 8١1؛-‏ 
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-والحاكم بنحوه» كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» ؟/8١؟‏ والبيهقي بنحوه؛ كتاب البيوع» 
باب المشتري يجد هيما اشتراه عيبّاء ©/7؟79. 

جميعهم عن طريق مسلم بن خالد الزنحي عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

© كما أخخرجه التردمذي بمثله. كتاب البيوع» باب ما ححساء فيمن اشترى العبد 
ويستغله ثم يجد به عيباء «/87ه, ح 8؟١؟‏ والبيهقي .ثله, كتاب البيوع» باب المشترى يجد بما 
اشتراه عيبّاء ©ه/؟855. ش 

كلاهما عن طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة به. 

هذه أربع طرق ورد بما الحديث عن عائشة رضي الله عنها. 

وقد أبدى المحدثون عددًا من الأقوال في الحكم على الحديث بكل طريق من هذه الطرق» أو على 
الحديث بشكل عام : 

- أما الطريق الأول والثانى فقد اختلف فيه العلماء, بناء على اختلافهم في مخلد بن خفاف : 
فقد وثقه ابن حبان. 

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدّي : لا يعرف له غير هذا الحديث. 

وقال أبو حاتم الرازي : لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب» وليس هذا إسنادٌ تقوم به حجة. 

وقال البخاري : فيه نظر. 

وقد حكم الترمدي على الحديث هذا الطريق بقوله : «هذا حديث حسن صحيح». 

- أما الطريق الثالث : فقد قال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرحاه». ووافقه الذهي. 
وقال عنه أبو داود : «هذا إسناد ليس بذاك». 

- أما الطريق الرابع : فقد قال عنه الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة». 
كما نقل رأي البخاري فيه» فقال : «استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي. قلت : تراه تدليسًا ؟ قال : لا». 

أما الحكم على الحديث بشكل عام: فقد «ضعفه البخاري» وأبو داود. وصححه الترمذي» وابن 
خزيمة» وابن الجارود وابن حبان؛ والحاكمء وابن القطان». قاله الحافظ في (بلوغ المرام). كما نقل 
الحافظ في التلخيص عن ابن حزم أنه قال : «لا يصح». 

وقال الترمذي - بعد تصحيحه للطريق الأول - : «قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 
والعمل على هذا عند أهل العلم». 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير الطريق الأول والثالث والرابع ثم قال : «فهذه شواهد جيّدة, تدل على 


صحة الحديث». - 


3 : الاجر والضْمَانْ لا يَجِتَمعَانِ. 








-ووصفه الألباي بأنه : «حسن». 

كما ذكر هذه الطرق صاحب (لحداية في تخريج أحاديث البداية) ثم قال: «والحديث صحيح على كل حال». 
انظر : سنن أبي داودء */784؛ سئن الترمذي» «/85-081ه؛ مستدرك الحاكم» 4١8/5‏ إرشاد 
الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثيرء 8-11//7؟؟ بلوغ المرام» ص57 ١؛‏ التخليصء */؟؟؛ الحداية 
في تخريج أحاديث البداية» //ع*-/اا؟؛ إرواء الغليل» 150-184/8. 

هذا ما يتعلق بتخريج الحديث وما قاله العلماء فيه. 

ثانيًا : وجه الدلالة منه : 

هو أن الخراج هنا جُعل للضامن في مقابل الضمانء فيلزم من ذلك أن لا يجتمع الأجر والضمان. وبناء 
عليه: « تكون الزوائد للغاصب؛ لأن ضمانه أشد من ضمان غيره! ... 

ويمذا احتّجّ لأأبي حنيفة في قوله : إن الغاصب لا يضمن منافع الغصب». 

ثالثا : المناقشة : 

النص المذكور في وجه الدلالة منقول من المنثور» 4١70/7‏ وأشباه السيوطي» 4/١‏ ٠5؛‏ وأشباه ابن 
نحيم» ص/0/7١1.‏ 

وقد ذكروه على أنه إشكال يرد على قاعدة: «الخراج بالضمان» ودليلها . ثم أحابوا عنه بحوابين. 
كما أجاب ابن قدامة في المغينن -41//7- على الاستدلال بالحديث. 

ويمكن الاستفادة مما قالوا في مناقشة الاستدلال بالحديث على النحو الآنَ: 

هذا الحديث وارد في البيع» ولا يدخل فيه الغطب. 

حيث حاء ذكر السبب في أحد طرقه - وهو الطريق الثالث الذي سبق بيانه» ص57 - ومن ذلك 
ما أخرجه الحاكم في المستدرك - -١/‏ بسنده عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً اشترى من 
رجل غلامًا في زمن البي يلو فكان عنده ما شاء الله. ثم ردّه من عيب وجد به. فقال الرحل - حين 
رُدَ عليه الغلام - : يا رسول الله : إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده. فقال البي وله : «الخراج 
الضماز_>». 

فيُلحظ هنا أنه يَلِهٌ قضى بذلك في ضمان الملك» فجَعَلٌ الخراج والغلة للمالك (وهو المشتري)؛ لأن 
المبيع اذا تلف تلف من ملكه؛ فاستحق الخراج مقابل ذلك. 

بخلاف الغاصب؛ لأنه لا يملك المغصوب أصلاًء فلا يستحق الخراج. 

- فإن قيل : إن هذا الحديث» وإن ورد على سبب خاصً» إلا أنه ورد بلفظ عام؛ والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب !. ا - 


73 ؛ الاجر والضْمَانْ لا يَجِتَمِمَانٍ. 





وخرج عن هذا الأصل ف بدء النظر على رواية هشاء”"© عن محمد -رحمهما الله-: 


«لو استأحر عبدًا سنة وقبضه. فلمًا مَضى نصف السنة جححد الإجارة» فادعاه9 لنفسه9؟» 


- وقيمة العبد” يوم الجحود ألفان - فمضت السنة وقيمة العبد ألف درهم, ثم مات 


العبد في يد المستأجحر وقيمته ألف درهم : 
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© روى هشام عن محمد -رحمه الله- : أن عليه الأحرء ويضمن قيمة العبد بعد 
هم وذكر [التقذوريئ]"9: أن على [المستأجحج ير - 





- -فيمكن أن يقال : إن هذا العموم مخصوص .ما ورد عن البي و أنه قال: «ليس لعرقٌ ظالم فيه 
أحره أخر جه البخاري معلقًا بصيغة التمريض» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضًا موائًاء 
7 . قال عنه الحافظ في (فتح الباري)» 74/0 : «ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي 
أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد»-. 

فنفى ولع أن يكون للظالم أيّ حق. والظالم هو: «من غرس أو زرع أو بئ أو حفر في أرض غيره بغير حق 
ولا شبهة» -كذا في (فتح الباري)» 4/5 -١‏ فيدل فيه الغاصبء فلا يكون له أي حق في منافع المغخصوب. 
وذلك عند حديثه عن القاعدة العشرين بعد المائة» ص0٠58‏ (ل٠ه/ب).‏ 

هو هشام بن عُبيد الله الرّازي المازي الحنفي (ت 01٠1ه).‏ 

تفقه على أبي يوسف ومحمد صاحي الإمام أي حنيفة حين اشتهر بالفقه. من كتبه : صلاة الأثرء 
ونوادر في الفقه تعرف بنوادر هشام. 

انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري» ص55١؛‏ الجواهر المضية» 2»059/7 رقم 4١0170‏ تاج 
التراحم» ص 4١85‏ كشف الظنون» 21741/7 4١9831‏ الفوائد البهية» ص7١7؛‏ هدية العارفين» ؟/508. 
في فتاوى قاضي -حان - وهي الي نقل منها المؤلف هذه العبارة - : «وادعاه» بالواو وليس بالفاء. 
أي عندما مضى نصف السنة : ححد المستأجر الإحارة وادعى أن العبد ملكه. 

فاية 4/] من (ح). 

ف )2 : «المقدوري». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

القُدُوريَ : هو أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسين الفقيه البغدادي الحنفي المعروف يب 
(القدُوري)» (5لاهم- 178ه). - 


3 الاجر والضْمَانْ لايَجِتَمِعَان. 





في]' قول أبي يوسف رحمه الله - أجرّ ما مضى قبل اللمحود؛ وليس عليه" أجر ما 
نا 

وأجابه هشام حيث قال : قلت محمّد : كيف يجتمع الأحر والضمّان؟. 

قال : لم يجتمعا. 


قال هشام : أراد بذلك أنه استعمله السّنة بحكم الإجارة» فلما مضت السنة) 


والسانفر : كر ان :نظ ب اغارف وتان اليو ينض :يذ تاعكر لهي فكان 





-والقَدُورِيَ : «قيل : إِنْه نسبة إلى قرية من قرى بغدادء يقال لها : قدورة. وقيل : نسبة إلى بيع 
القدور» - قاله اللكنوي-. 

وقد اننهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه وأثرى مكتبتهم بعدد من المولفات» منها : مختصره في الفقه 
الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب)» وشرح مختصر الكرخي» والتجريد» والعريب و ساكل لد بون 
أبي حنيفة وأصحابه مجردًا عن الدلائل» ثم صنف بعده : التقريب الثاني فذكر المسائل بأدلتها. 

انظر: الجواهر المضية؛ 236.-541/١‏ رقم 2١9/4‏ 4186/4 تاج التراحجم» ص9١-١5»‏ 
رقم 4١7‏ الطبقات السنية» 9/7١1-١51؛‏ رقم 479454 مفتاح السعادة» 554-1567/5؛ الفوائد 


البهية» ص .71-7. 


2 ما بين المعقوفتين وما بعده حصل فيه شيء من الاضطراب بين النسخ الخطية : 


2 


فنص العبارة في (أ) و(د) : «أن على الأجر قول أبي يوسف حرحمه الله عليه أجر ما مضى ...». 
ونصها في (ج) : «أن عليه الأحر وقول أبي يوسف -رحمه الله- عليه أحر ما مضى ...». 
ونصهافي (ه) و(و) : «أن على الأحر قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه الله- عليه أحر 
ما مضى ...». 

والعبارة المُئبتة في الصلب من (ب) هي الي يستقيم بما المعق» كما أنما المتثفقة في المعى مع ما ذكر 
في (فتاوى قاضي خان): حيث جاء فيها : «أن على قول أبي يوسف -رحمه الله تعاللى- عليه أجر ما 
مضى ا 

في (د) : «على». 


7" أما الضمان فلا يختلف رأي أبي يوسف مع رأي محمد في إيجابه أيضاء وا سكت عنه المؤلف؛ لأنه في 


في (فتاوى قاضي ححان)» زيادة : «لا» !!. 





3 الاجر والضمان لا يَجِتَمِمَانٍ. 


على المستأحر أن' يرده؛ فإن لم يرده» يضمن»””. ذَكرَ [6ُ]* قاضي ان في أوائل: 
«فصل فيما يجب الأحر على المستأجر». 
وهذا يشعر بأنْ الاختلاف بينهما"' بوجهين : 
أحدهما* : فيما ححد المستأجرٌ وادّعى العبدَ لنفسه في مدة الإجارة» ومات فيها العبد : 
* فعند أبي يوسف : على المستأحر أجرٌ ما مضى”") ويضمن العبد؛ لأن العبد 
إنما دخل في ضمانه عند الجحود مقتصرًا(''2. ففيما مضى : استعمل بحكم 
الإحارة» فلا يجتمع الأحر والضمان. 


297 غماية ه/أ من (). 

'" جاء في هامش (أ) : «أي الأجر والعبد». 

7" فتاوى قاضي نخان؛ 7١6/9‏ - مع اختلاف في بعض الألفاظ» وقد سبقت الإشارة إلى أهمه في بعض 
الموامش السابقة-. 

(©» الحاء زيادة من (ب). ولا يستقيم المع بدوها. 

قاضي خان : هو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورْحَنْديّ القرْغَاني الحنفي 
المعروف بقاضي خان (ت 97ه0ه). 
وقد اشتهر بالفقه؛ حى عدّه أحمد بن كمال باشا من طبقة ا محتهدين في المسائل؛ ومن آثاره الفقهية : 
الفتاوى المشهورة والمعروفة بفتاوى قاضي خحان» وشرح الزيادات» وشرح الجامع الصغير - كلاهما 
محمد ابن الحسن - وشرح أدب القاضي للخصّاف. 
انظر: الجواهر المضية» 284-917/7 رقم 488؛ تاج التراحم» ص288-87 رقم 489 الطبقات 
السنية» 21١117-1١ 1١7/*‏ رقم 4760 مفتاح السعادة, /557؟؛ الفوائد البهية» ص10-114. 

93 في (ب) : «بينها». 

7' جاء في هامش () : «أبي يوسف ومحمد». أي بين أبي يوسف ومحمد. 

لف 


في (ب) : «أحدها». 

ك4 أي : أجر ما مضى قبل اللمحود. 

2" أي : مقتصرًا على الضمان دون الأحر لما بعد الجحود. 
© جاء في هامش () : «السمستأجر العبد». 





3 : الأجر والضمان لا يَجِتَمعَان. 


* وعند محمد : لا يلزم على المستأحر شيء من الأجر؛ لأن الجحود يستند إلى 
ما قبل عقد الإحارة» فكان جاحدًا للإحارة في الأصل» وإلاً يلزمُ الدعوى بعد 
الاستئجار”©.» وهذا ثمًا لا يجوز؛ لأن الاستيهاب والاستئجار يمنع 
دعوى الملك. 

والوجه ' الآخر : فيما جحد المستأجر في المدة» ومات العبد بعد مدة : 
* فعند أبي” يوسف: أحر ما مضى”) وقيمة العبد» وليس عليه أجر ما بعد 
المحود؛ لأنه دخل في ضمانه* عند اللجحود -كما م20-5, 
* و“ عند محمد : عليه الضمان وأحر ما مضى وأحر ما بعد الجحود وقيمة 
العبد. ودليله ما ذكره هشاء". 
والعلم بالحقيقة عند الله. 


يعيفيف 


("؟ أي : دعوى المستأجر ملك العبد بعد استتئجاره له. 
"© فاية 4/ب من (د). 

7" فاية 4/أ من (ب). 

» أي : على المستأحر أجر ما مضى قبل الجحود. 
© في (ب) : «زمانه». 

6) 


ص ؟١؟‏ (له/ب). 

فاية 4/ب من (ح). مع تكرار الواو في بداية اللوحة الآتية بعدها. 

يلحظ أن قول أبي يوسف في الوحهين متفق؛ لأنه لا يوجب الأحر بعد الجحود» فلا يضير كونه مات 
بعد الجحود وقبل انقضاء الإحارة» أو بعد انقضائها. 

أما محمد فإنه يوجحب الأحر كاملاً بعد انقضاء الإحارة» فإن مات العبد بعدها فإنه يحب على 
المستأحر أحر السنة؛ لأنه استعمل العبد السنة كلها بحكم الإحارة» ويجب عليه الضمان؛ لأن عليه أن 
يرد العبد بعد انقضائهاء فإن رفض ذلك فإن يده يد غاصبء فلو مات العبد حيتئد وجب عليه الضمان. 
أما لو مات قبل انقضاء الإحارة وهو جاحد لها : فإن يده يد غاصب فليس عليه إلا الضمان --والله أعلم-. 





بأقل ما 


3+ : اختلاف الاسباب بِمَنْزْلَة اختلاف الأعيان. 


[القاعدة الثامنة ]| 
أختلاكَ الأسباب ِمَنَزِلَةٍ آاختقالق الأعيان": 
ولذا: «لو اشترى البائع المبيع قبل قبض الثمن من مشتريه بلا واسطة مشتر آخر 


باعه : الم يجز". وبواسطة مشتر آخر” : يجوز؛ لأن اختلاف السبب (وهو 


العقد) ينرّل منزلة اخعقلاف العين»؟ (وهو لمبيع)» فصار كانه اشترى 


: وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب القواعد الفقهية عند الحنفية» منها‎ )١( 


زفف 


م2 


(4 


جامع الحقائق (الخائمة)» ص4 454 شرح العلائي لقواعد الخادمي: ل١٠/)؟‏ منافع الدقائق» ص١١؟؛‏ درر 
الحكام شرح محلة الأحكام؛ ١/85؛‏ الوجيز» ص9 ؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» 5٠5/١‏ 4111/9 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص8١١2‏ 50 .١‏ 

كما تطرق ها الحافظ ابن رجب ف القاعدة الأربعين من قواعده؛ 2784-1518/١‏ وقد صدّر الحديث 
عنها بقوله: «الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واحتلافها. عليها نوعان ...» 

وقد تابعه على ذلك القاري في محلة الأحكام الشرعية؛ ص87» مادة .4٠‏ 

وكما وردت أصالة في عدد من كتب القواعد . أيضًا وردت عرضًا في عدد من كتب الفقه الحنفي, منها 
المبسوطء ه6١ ١55/94‏ 5١/7١٠؛‏ المحيط البرهان» قا ص794١١؛‏ تبيين الحقائق» ١410/9‏ 
4 ه؛ العناية» */574؟ فتح القديرء 5.07/5. 

ومعين هذه القاعدة قاعدة أحرى أفردها المؤولف بالحديث - وذلك ص45 (ل58/! - ب)» قاعدة 
8 - وهي : «تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات»؛ إذ إن قولهم : «اختلاف الأسباب» .كعين: 
«تبدل سبب الملك»» وقولهم : «ممنزلة اختلاف الأعيان» .كعين : «قائم مقام تبدل الذات». 

في (ب) : «يجر» (بالراء المهملة). 

هاية ه/ب من (). 

هذا المثال مذكور بنصه في شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١٠٠ثا؟‏ ومنافع الدقائق» ص١ 7١‏ -مع اختلاف 
يسير جدًا- وانظره في: تبيين الحقائق» 4/٠ه»‏ 5ه؛ العناية» 875-477/5؟ البحر الرائق» 50/5. 

وقد أعاد المولف ذكر هذا المثال في موضع آخرء وصرح بعزوه إلى (العنايق)» وذلك ص48 (ل8”/ب). 

كما ورد مثال آخر قريب منه في رد المحتار» ,١17١/7‏ وتكرّر في عدد من كتب القواعد» كشرح 
القواعد الفقهية للزرقاء ص457؛ والمدخل الفقهي العام ؟/51١١-58١٠؛‏ فقرة 14 ١؟‏ والقواعد 
الفقهية للدعاسء ص . 9-١4؛‏ والقواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص87. - 


3ه : اختلاف الاسباب بِمنْزِلَة اختلاف الأعيان. 





غير ما باع فيجوز كيف ما كان. 
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- ولو عدت إلى المثال الذي ذكره المؤلف» فإن الصورة الثانية منه عدّها بعضهم صورة لبيع العينة. 
يقول صاحب (العناية)» 7١17/17‏ : «ومن الناس من صوّر للعينة صورة أخرى؛ وهو أن يجعل المقرض 
والمستقرض بينهما ثالنًا ... فيبيع صاحب الثوب الثوب بائن عشر من المقرض» ثم إن المستقرض يبيعه 
من الثالث بعشرة» ويسلم الثوب إليه؛ ثم يبيع الثالث الثوب من المقرض بعشرة» ويأخد منه عشرة» 
ويدفعه إلى المستقرض» فتندفع حاجته. وإنما توسطا بثالث احترارًا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد الشمن». وانظر: رد المحتار» 47/17 ه2 51. 

وللتوسع فيما يتعلق ببيع العينة انظر : 

المغني لابن قدامة» 4157/5 القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص147١-47١4؛‏ مواهب 
الجليل للحطاب والتاج والإكليل» 4597/5 الشرح الصغير للدردير» 58/4١؛‏ الشرح الكبير 


وحاشية الدسوقي عليه » 88/1. 





43 : الإخبار إذًا رد في حقّ غيره باق في حقّ نفسه. 


[القاعدةالتاسعة] 
الإخبار إذَآ رد فِي حق غيره باق في حق ففسيه”" : 
كما إذا أخبر بحريّة عبد الغير : يرَدٌّ إخباره في حق ذلك الغير» فإذا مَلَكَهُ المخبرٌ 


3 


بعد ذلك”: صار حرا , 


عيعكك 


"2 بعد بحث طويل تم الوقوف على هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ في غير مظائها من كتاب (الدرر شرح 


الغرر)» ”/4١؛‏ حيث ذكرها ومثالها عرضًا في كتاب المضاربة» إذ قال -قبيل باب : ضَاربَ بلا 
إذن-: «... وأما الدعوة فإخبار» فإذا رد [أي الإخبار] في حق غيره فهو باق في حق نفسه. 
فإذا ملكه بعد ذلك نفذت دعوته؛ كما إذا أخبر بحريّة عبد لغيره : يُرَدُ إخباره» فإذا ملكه بعد ذلك 
صار حرًا». 
وهناك عدّة قواعد مشهورة» بألفاظ أخرىء تمثل معيئن هذه القاعدة أو جزءًا من معناها؛ مثل: 
«الإقرار حجة قاصرة»» «الإقرار ملزم شرعا كالبينة؛ بل أولى» » «إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره». 
وهذه القواعد ذكرها المولف, فالأولى ذكرها عرضًا ص88 (ل١5/أ)»:‏ و١771‏ (ل44/ب). والثانية 
والثالثة ذكرهما استقلالاً ص7" (ل17١/])»‏ قاعدة م وص 78١‏ (ل117/ب)» قاعدة .4١‏ 
(؟؟ جاء في هامش () : «أي الخبر». 
انظر : الدرر شرح الغرر» 7١84/7‏ - وقد سبق نقل نص كلامه في بداية توثيق القاعدة -؛ وانظر : 
الجامع الكبير محمد بن الحسن» ص77 ١؛‏ بدائع الصنائع» ١١/4‏ ١؟‏ العناية» 579/14. 


مم2 





٠3‏ : إذَا بَطل الشيء بطل ما في ضمنه 





[القاعدة العاشرة ] 
28 إذا بَطَلَ الشَيْءَ بطل ما كي ضمنه 20 : 
وهو معين قوم : إذا بطل المتضمّن (بالكسر) بطل المتضمّن (بالفتح)»”". 
* ومن فروعها : لو قال : بعتك دمي بالألف. فقتله : وحب القصاص 





2 وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ وبألفاظ مقاربة له في كثير من كتب القواعد الفقهية» منها : 
تأسيس النظرء ص7" -ولفظه : «الأصل عند أبي يوسف : أنه إذا لم يصح الشيء : لم يصح ما 
في ضمنه. وعند أبي حنيفة : يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح. ومحمد في أكثر هذه 
المسائل الى في هذا الأصل مع أبي حنيفة ...»4-4 ووردت باللفظ الذي ذكره المولف في : الأشباه 
والنظائر لابن نحيم» ص475؛ غمز عيون البصائر» 55/4١؛‏ مجامع الحقائق (الخائمة)») ص؛؛؛ 
شرح العلائي لقواعد الخادميء ل )/٠١‏ - ب؛ منافع الدقائق» ص١١9؛‏ بحلة الأحكام العدلية؛ 
مادة 7ه؛ وشروحها : لسليم رستم؛ ١/41؛‏ وللأتاسي, ١/717١-1717؛‏ ولعلي حيدر؛ !41/١‏ 
وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص17؟880-1؟؛ قواعد الفقه لعميم الإحسان الحدي) ص05 
قاعدة 4١7‏ المدحل الفقهي العام» 2٠١7/١‏ فقرة ٠14؟‏ المبادئ الفقهية»ء ص7"4؛ القواعد 
الفقهية للدعاس» ص807/-88» قاعدة 54؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص؟87؛ 
ووردت في الفرائد البهية للحمزاوي بلفظ : «إذا بطل المتضمّن (بالكسر) بطل المتضمّن 
(بالفتح)»2 وذلك ص ”7-7 قاعدة 49؛ وباللفظ نفسه أيضًا في القواعد الفقهية للدكتور 
الندوي؛ ص85 ١؛‏ ووردت باللفظين الأخيرين وألفاظ أخرى في الوجيزء ص7/417؛ وموسوعة 
القواعد الفقهية» 4477/١‏ وردت في القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير بلفظ : «إذا م 
يغبت ما هو الأصل : لا يغبت ما في ضمنه»»: وذلك ص 2475 وأحال إلى التحرير» 478/7. 
ويضاف إلى كتب القواعد : كتاب (رد امختار على الدر المختار)؛ فقد أفرد لها مطلبًا مستقلاً سمّاه : 
«مطلب : فسادٌ المتضمّن يوجحبُ فساد المتضمّن»» وذلك في 10-484/17. 
وهناك قاعدتان أفردهما المولف بالحديث» ومعناهما ليس بعيدًا عن معئ هذه القاعدة» وهما : 
- «التابعٌ يسقطٌ بسقوط المتبوع»» وذلك ص477 (ل07/])» قاعدة 84. 

1-000 الفرعٌ إذا سقط الأصلٌّ»؛ وذلك ص75١١‏ (ل١١/ب)»‏ قاعدة 7507. 

(7) الأشباه والنظائر لابن نيم ص475» وانظر : العناية» 589/5؛ البحر الرائق» 73710/5؛ شرح ابحلة 

لسليم رستم» 441/١‏ شرحها للأتاسي» 4١77/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا» ص7171. 


زفق 


فى 
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3 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 


-كما في (خزانة [المفتين] ')!" ؛ لأن العقد باطل؛ فبطل ما في ضمنه (وهو الإذن)'". 


في (أ) و(ب) و(د) : «المفتيسين». والصحيح ماتم إثباته من (+) و(و). 

وذلك ل7”ه/بء. إلا أن لفظه: «ولو قال لآخر : بعتك دمي بألف فليس له أن يقتلهء فعليه الدية». 
و(خزانة المفتين): كتاب في الفقه الحنفي لمؤلفه: حسين بن محمد بن حسين السّمَيْقَانِ إت45لاه). 
وقد عرف به صاحب (كشف الظنون) -70*/1- فقال : «ذكر فيه أنه صِنّفه بإشارة : حكيم 
الدين محمد بن علي الناموسيئ» فأورد ما هو مروي عن المتقدمين» ومختار عند المتأخرين» وطوى ذكر 
الاختلاف» واكتفى بالعلامات من : الحداية» والنهاية» وقاضي خحان؛ والخلاصة» والظهيرية» وشرح 
الطحاوي» وغير ذلك من المعتبرات» وفرغ في محرم سنة .»1/14٠‏ 

وللكتاب عدة نسخ خطية؛ منها نسخ المكتبات الآنية : 

.878 مركز الملك فيصل بالرياض» برقم‎ -١ 

1--5- معهد البحوث العلمية وإحياء الترات بمكة المكرمة. وفيه حمس نسخ مصورة : 

نسختان منها تمثل ج١‏ » وهما رقم .١5 21١8‏ 

وثلاث منها تمثل حل؟ وأرقامها : 2192 2199 و175. 

/ا-8- الأزهرية وفيها نسختان؛ إحداهما تمل 23 ورقمها [4171؟] بيت 4715 4» والثانية 
تمثل اللتزء الأخير» ورقمها : ]١544[‏ رافعي /7717/41. 

9- مركز جمعة الماحد بدبي» برقم 2547 وهي تمل جزءان ناقصان. 

.١5147 الغازي خسروبك بسسراييفواء ورقمها‎ ٠ 

: السليمانية باستانبول. وفيها ثمان نسخ ف الفهارس الآتية‎ - ١18-01١ 

- فهرس بشير أغاء برقم 911. 

- وأيا صوفياء برقم .١855‏ 

- وحلي عبد الله أفندي» برقم .1١141‏ 

- ودامادزاده قاضي عسكر محمد مراد» برقم .١1١١٠١‏ 

- وفاتح» برقم 2579١‏ و5791ء و17591. 

- وعاطف أفندي » برقم ما" 

انظر : كشف الظنون» 4707/١‏ هدية العارفين» 4/١‏ ١5؛‏ الأعلام, 4705/١‏ معجم المؤلفين» 
]حت رقم 4416. 

وانظر أيضًا : الدر المختار 141//5ه. 

انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم»؛ ص5 47؟؛ الفرائد البهية للحمزاوي. ص578-07؛ شرح المحلة لسليم 
رسقم. ١/١4؛‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص775. 
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ولو قال : اقتلئي. فقتله : لا قصاص؛ لأنه أبطل حقه بالأمر”'"» فبطل ما في 
ضمنه (وهو القصاص)"". 

* ومنها : لو آحَرَ الموقوف عليه» ولم يكن ناظرًاء وأذن للمستأحر في 
العمارة» فأنفق : لم يرجع على أحد, وكان متطوَعًا؛ لأن الإحارة لم تصحء 
فلم يصح ما في ضمنها"". 

« «وقالوا : لو جدّد النكاح لمنكوحته للاحتياط بمهر : لم يلزمه؛ لأن النكاح 
على النكاح باطل» فبطل ما في ضمنه وهو المهر. 

وقد استثنى في (القنية) مسألتين"» يلزم فيهما"” : 
- لو جدّده للزيادة» لا للاحتياط. 


- ولو قال لما: إن [أبراتين] " فإى أمهرك مهرًا جديدًا. فأبرأته» فجدّد ما المهر» 7" , 


0 أي : أبطل حقه في الحياة بأمره لغيره بقتله. 

"© انظر المصادر السابقة» وانظر أيضًا : حزانة المفتين» ل0٠55/أ.‏ 

7 انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 575؛ غمز عيون البصائر» 4١51/5‏ شرح الحلة لسليم رستم» 

0 الفرائد البهية للحمزاوي» ص/ا”. 

ومعنى هذا الفرع : لو آحر الشخص الموقوفُ عليه أرض الوقف, ولم يكن هذا الشخص 

ناظرًا على الوقف» ومع ذلك أذن للمستاحر في عمارة أرض الوقفء» فأنفق المستأحر في 

عمارتما: لم تصح الإحارة؛ لأنما صادرة من غير أهلهاء ولم يصح أيضًا ما ترتب على الإحارة 

(وهو الإذن بالعمارة)؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه؛ ويكون ما أنفقه المستاحر 

تطوعاء لا يرجع فيه على أحد. 

في (أ) و(ب) و(د) : زيادة « لم ». والصحيح إسقاطهاء كما في (ح) و(ه) و(و)؛ وهو الموافق 

للمصدر الذي استفاد منه المؤلف (وهو أشباه ابن نحيم). 

© أي : يلزم فيهما المهر. 

29 في (أ) ورح) : «أبرأتي». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د) (بزيادة ياء المحاطبة). 

97" الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 475 - مع احتلاف لا يحيل المعين - منه أنه قال: «فقلت: لأن النكاح 
الثاني لم يصح, فلم يلزم ما في ضمنه من المهر». 0 


2 


١3‏ : إذَا بِطّل الشيء بطل ما في ضمنه 





أقول : هاتين' المسألتين(" ليستا من هذا الأصل؛ لأن فيهما الزيادة في المهر 


معون "2 وحازت الزيادة في المهر» ولا اعتبار؛ للنكاح الحديد. 


دلق 


إشرف 
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> وانظر القنية» ل47/أ2 حيث جاء فيها : «جدّد للحلال نكاحًا بمهر يلزم إن جدّده لأحل الزيادة لا 
احتياطًا ... أبرئيي فإني أمهر لك مهرًا حديدًا. فأبرأته» فجدّد لها مهرا مع الحلَ : يبرأ من الأول 
ويجب الحديد»؛ وانظر أيضًا تفصيل عقد القلائدء ل.0/أ» حيث نقل النص السابق عن القنية 

غاية 5/أ من (أ). 

هاتان المسألتان : اتفقت جميع النسخ على نصبهماء وهذا وإن كان يتمشى مع لغة (سُلَيم) إلا أنه 
مخالف للمشهور الذي عليه عامة العرب؛ إِذْ القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكّىء 
وتكون -جميعها- في بحل نصب على المفعولية. 

ولا يحوز إحراؤه بحرى (ظن) (بجعله ناصبًا لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر) إلا بأربعة شروط ذكرها 
عامة النحاة؛ وهي: 

-١‏ أن يكون الفعل مضارعًا. 

؟- أن يكون للمخاطب. 

“> أن يكون مسبوقًا باستفهام. 

4- بأن لا يُفصل بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا بحرور ولا معمول الفعل. 

ومثال ما احتمعت فيه الشروط قولك : أتقول عمرًا منطلقا؟. 

هذا المشهور الذي عليه عامة العرب. 

وخالف في ذلك (سُلَيم)» فأحروا (قال) بحرى (ظن) في نصب المفعولين مطلقًا؟. 

هذا حاصل ما ذكره ابن عقيل وغيره من النحاة. ولو طبّق هذا على الحملة الى ذكرها المؤلف فإنه يلحظ أنها 
تخلفت فيها الشروط الثلاثة الأخيرة» فكان حق (هاتان المسألتان) الرفع؛ بناء على لغة عامة العرب. لأن 
(هاتان): مبتداً مرفوع» وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مئن» ولالمسألتان): بدل مرفوع أيضًا. واللجملة الاسمية 
المكونة من الفعل الناسخ وامه وخجبره ... (ليستا من هذا الأصل): في محل رفع خبر المبتدأ (هاتان). والمفعول 
به للفعل (أقول) ليس (هاتان)؛ بل جميع جملة مقول القول (وهي : هاتان المسألتان ليستا من هذا الأصل) في 
محل نصب المفعول به. انظر ما يتعلق ب (مقول القول) في : شرح ابن عقيل» ١/405-١٠١4؛‏ وانظر أيضًا: 
أوضح المسالك وشرحه : عدّة السالك» 98-19/1/7؛ المعجم المفصل في النخو العربي» 548/7 .1١ 49-1١١‏ 
في (د) : « معا », 


مهاية هأ من (جب). 


ترتيب اللآلي ق ١‏ :ذا بَطّل الشيء بطل ما في ضمنه 


000) 


قف 


نرف 


2 


)ره 


050 


و 





«وخرج ' عن هذه القاعدة : 

ص ما ذكر في (البيوع): لو باعه الثمار". وآحرة” الأشجار : طاب له تركها مع 
بطلان؟ الإجارة2 , 

فمقتضى القاعدة : أن لا يطيب؛ لثبوت الإذن في ضمن الإجارة»”". 

أقول : يمكن أن يجاب عنه ما قالوا : و ماكر الشجر مطلماءة 

قال خُوَاهَررَادٌه9" : لقائل أن يقول : 


فاية 4 /ب من (ب). 

في (حل : «أثار الأشجار». 

في (د) : «وأحرة». 

هاية ه/أ من (د). 

أي : طاب للمشتري ترك الثمار على الأشجار دون قطفء مع بطلان إحارته للأشجار. وقد علل 
صاحب فتح القدير-788/7- بطلان الإحارة بقوله : «وأصل الإحارة مقتضى القياس فيها البطلان؛ 
إلا أن الشرع أحازها؛ للحاجة فيما فيه تعامل» ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة» فلا يجوز». 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص47.0-479 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر ؛ المداية 
وشرحيها : العناية» 585/5؛ وفتح القدير» 788/5. 

خُوَاهَررَادَه : لفظ فارسي .معي ولد الأعت. وقد أفاد غير واحد من الحنفية أن هذا اللقب اشتهر 
إطلاقه عندهم على اثنين من فقهائهم : 

أحدهما : محمد بن الحسين بن محمد بن حسينء أبو بكر ُوَامّرزاده البخاري (ت44817ه) ابن 
أت القاضي محمد بن أحمد, أبي ثابت البخاري. 

وقد اشتهر بالفقه وله فيه عدة مصنفات» منها : المختصر» والتجنيس» والمبسوط المعروف ,عبسوط 
بكر واه رزاده؛ والذخيرة» والإيضاح. 

والثائ : محمد بن محمود بن عبد الكريم؛» جواهرزاده الكردريّ (ت١50ه).‏ ابن أحت محمد بن 
عبد الستار» أبو الوجد الكرْدَرِي (ت 747ه). 

ولعل مراد المؤلف منهما : الأول وهو بكر واه رزاده؛ لما يأ : 

.-١517ص أن «مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بذكره» -كما نقل ذلك صاحب الفوائد البهية»‎ -١ 
- '؟- أنه «مراد صاحب الهداية» -كما أفاد ذلك صاحب الجواهر» ؟/1417-.‎ 


للف 


2 


إثرف 
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- بالجواز» ويتصرف' إلى شدّ الثياب عليه أو الدابة في ظله". 
وترك الثمار عليها من هذا القبيل. 

- وبعدمه؛ لأن المنفعة المقصودة منها : الثمرة. 

ويرجّح الأول بقوله : والخاجة تصرل مسرلة الضرورة»”” 
جحوازها مطلقًا9». 


ومن الضرورة 


ب #- أن كتب تراجم الحنفية حافلة بذكر مصنفاته الفقهية» بخلاف الثانيء فمع قلة من ترجم له لم 
أحد أحدًا عدّ له مصنفات إطلاقًا. 

انظر ما يتعلق بلقب (خواهرزاده) في : الجواهر المضيّة» 4١87/١‏ فتح القدير» 7/5١٠؟‏ الفوائد 
البهية» ص 4 ١؛‏ المذهب الحنفي لأحمد النقيب» .7501/1١‏ 

وانظر ترجمة الأول في : الجواهر المضية» »١541١/*‏ رقم 4١585‏ تحذيب الأسماء الواقعة في الحداية 
والخلاصة» ص18؟؛ تاج التراحم» ص7١25‏ رقم 4775 مفتاح السعادة» 760/1؛ كشف 
الظضنون؛ 4١58٠6 21777/5 2059/١‏ الفوائد البهية» ص537١.‏ 


. وانظر ترحمة الثابي في : الجواهر المضية» 2771/7 رقم 4١07©‏ الفوائد البهية» ص١١7.‏ 


في (ب) و(د) : «وينصرف». 

في هامش (أ) : «وفلان يعيش في ظلّ فلان أي كنفه». 

هذه قاعدة سيفردها المؤلف بالحديث» ص57 (ل4 5/ب)» قاعدة .١٠١8‏ 

الحاصل مما ذكره المؤلف في هذا الاعتراض وجوابه : 

أنه يعترض على القاعدة .ما لو باعه الثمار» وآحره الأشجار : فإن الإحارة تبطل» ومع ذلك لم يبطل 
ما في ضمنهاء وهو الإذن بترك الثمار على الأشجار؛ بل يطيب للمشترى ذلك !. 

وقد أحاب عنه المولف باخمتيار القول الثاني القائل بحواز المتضمّن أصلاً (وهو الإحارة)؛ لأن الحاجة 
اقتضت الحواز» والحاحة تنزل منزلة الضرورة. هذا حاصل ما ذكره المؤلف -رحمه الله-. 

إلا أن هذا الجواب يمكن أن يعترض عليه بعدم التسليم بأن الحاجة دعت إلى حوازها؛ بل إن عدم 
الحاجة منعت من جوازها؛ «لأن الحاحة إلى الترك بالإحارة إنما تتحقق إذا لم يكن مُخلْصٌّ 
سواهاء وههنا يمكن للمشتري أن يشتري الثمار مع أصوها ...» -قاله صاحب العناية» 45/5/؟-. 
وهذا الاعتراض أجاب عنه صاحب فتح القدير - 788/5 - بقوله: «ولا يخفى ما في هذا من العسر؛ 
فإنه يستدعي شراء ما لا حاجة له إليه» أو ما لا يقدر على ثمنه. وقد لا يوافقه البائع على يبع الأشجار». - 
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6 وخخرج عنها في بدء النظر : «ما ذكروه في الشفعة : 

- لوصول الشفيع مال : لم يصح”("©. لكن كان رستاطا للشفعة» مع أن الصلح 
متضمنٌ للإسقاط وبطل الصلح ولم يبطل الإسقاط ! »2". 

والجواب : «أن حق الشفعة ليس بحقّ متقرّر في لمحل حي يصلح الاعتياض” 
عنه» فكان الصلح إعراضًا عنه م ووجود الصلح وعدمه سواء». 


- وهذا الجواب يمكن أن يعترض عليه بأن يقال : سلّمنا بأن إيجاب شراء الأصول مع ثمارها فيه 
عسرٌ على المشتري» فلا يكون التعليل بعدم الحاحة إلى الإحارة كافيًا في منع جوازها. 

إلا أنه لا يلزم من هذا العكس؛ وهو جواز إحارة الأصول؛ لحاحة المشتري إلى ترك الثمار عليها 
- كما هو اختيار المولف - وذلك لأن الحاحة وحدها لا تكفي لإباحة الإحارة؛ بل لابدّ أيضًا 
من تعامل أهل العرف بما. 

وحيث إنه لا تعامل بإحارة الأشجار وحدها : فلا تحوز. 

- وقد سبق نقل هذا التعليل عن فتح القدير» ص١/1؟2‏ هامش ه -. 

ويُخلّص من هذه المناقشة أن جواب المؤلف عن الاعتراض على القاعدة ليس بقوي. 

ولكن بمكن أن يعتضد بجواب آخر ذكره صاحب العناية - 789/5 - حيث افترض الاعتراض 
الذي ذكره المولف ثم أجاب عنه بقوله : 

«فإن قيل : لا نسلّم بقاء الإذن [أي الإذن بترك الشمار على الأشجار]؛ فإنه ثبت في ضمن الإجارة» 
وفي بطلان المتضمّن بطلان المتضمّن ... 

أجيب: بأن الباطل معدوم ؛ لأنه هو الذي لا تحقق له أصلاً ولا وصفا شرعًا - على ما عُرف - 
والمعدوم لا يتضمن شيئاء حي يبطل ببطلانه؛ بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن» فكان معتير». 
وانظر: رد اغتار » 88/17. 

في هامش (أ) : «أي الصلح». 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص »47١0‏ مع اختلاف يسير في اللفظء حيث قال في الأشباه : «... مع أن 
المتضمّن للإسقاط : صلْحُهُ » وقد بطل؛ ول يبطل ما في ضمنه». 

وانظر : الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 14/4 .4١‏ 

قي (ب) : «الاغتياض» (بالغين المعحمة). 

أي : فكان الصلح .معي الإعراض عنه. 





٠5‏ بطو يما ته 


هذا حاصل ما ف شفعة (العناية)2©0: فإن أردت" التفصيل [فلترجع]” إليه في 


باب : ما يبطل> فيه الشفعة. 
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- «وكذا إذا باع شفعته» يعي : أنها [تبطل]*؛ لما بِنا"»3", 


عيعف 


. 158 

في (ج) : «أروت». 

في (أ) و(ح) و(د) : «فليراحع». والصحيح : ما تم إثباته من (ب/؛ لأن جميع النسخ قد اتفقت 
على الكلمة الي تلي الفعل» وهي الجار والمحرور (إليه)» والذي يتعدى بحرف الجر هو الفعل اللازم؛ 
وهو (فلترحع) وليس الفعل المتعدي» وهو (فلتراحع). 

انظر : أوضح المسالك وعدة المسالك» ؟//ا/31» 178. 

في (ب) : «تبطل». (بتأنيث الفعل). وتذكير الفعل وتأنيئه جائزان؛ لأن الفاعل وهو (الشفعة) 
بحخازي التأنيث» وأيضا فصل بينه وبين الفعل بفاصل. 

علمًا بأنه حاء في (العناية) : «باب ما يبطل به الشفعة» (بتذكير الفعل). 

في (أ) وحم و(د) : «يبطل». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقًا للعناية» ولأن الفاعل : 
ضمير مستتر يعود إلى مؤنث بحازي فيجب تأنيث فعله. 

اية 5/ب من (أ). علمًا بأنه حاء في (د) : «بيت»» وليس «بينا». 

العضاية شرح الهداية » 415/4. وتمام كلامهما : «قوله (وكذا : لو باع شفعته) يعن أنما 
تبطل لما بيسنا): أن حق الشفاعة ليس بحق متقرّر في امحل حت يصح الاعتياض عنه؛ فكان إعراضًا». 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١47.‏ 


ترتيب اللاني 0 


[ القاعدة الحادية عشرة ] 
إذا تعذر الأصل بَضَار إلى البَدلِ” : 


© وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وقواعده بعدّة ألفاظ معانيها متقاربة: 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 7١7/١‏ - حيث أشار إليها في حديئه عن أقسام البدل مع مبدله-؛ 
القراعد للمقري» 459/7» قاعدة 775 - ولنظله : «لا يقوم البدل حى يتعذر المبدل منه»- وانظر 
منه ١/؟؟‏ المنثورء ١/6؟5-‏ ولفظه : «... الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتبان بما 
عند تعذر مبدلاتها ...»-؟ وانظر منه 178/١‏ 2 4574-1177 تقرير القواعد لابن رجحب» 2117/١‏ 
قاعدة ١١‏ - ولفظه : «إذا كان للواحب بدلء فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوحوب : فهل 
يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا؛ بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده ؟» - وانظر منه 10/١‏ 
م/'/ا قاعدة 4١47‏ مغيئ ذوي الأفهام (الخاتمة)» ص١07,‏ قاعدة 4ه - ولفظه : «البدل يقوم 
مقام المبدل ويساويه وقد ينقص عنه»» وهو قريب من لفظ ابن رحب في القاعدة 47١-؛‏ المنهج 
المنتحب وشرح المنجور له ص٠43-‏ ولفظ المنهج : 
» :وبتدل محم أصله لاا يجتمع»؛ 
بجامع الحقائق (الخاتمة): ص؛ 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي: ل١١/ب؛‏ منافع الدقائق؛ ص١١7-‏ 
ولفظ المجامع: «إذا بطل الأصل يصار إلى البدل»-؟؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 259 ولفظها مطابق للفظ 
اجامع؟ شرحها لسليم رستم؛ ١/41؛‏ ولعلي حيدرء ١/41؛‏ وللأتاسي؛ 2177/١‏ وشرح قواعدها 
الفقهية للزرقا» ص 4787 محلة الأحكام الشرعية» ص 4/,؛ مادة 2١5‏ وص 2٠١١‏ مادة 4 ١؟‏ قواعد 
الفقه للمجدّدي؛ ص05؛ قاعدة ١١‏ (بلفظ ابحلة)» وص77١2‏ قاعدة 974*, -ولفظه: «المصير إلى البدل 
عنه [لعلها: عند] فوات الأصل» لا مع قيامه» -؟؛ القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبدالر حمن السعدي» 
ص/ا/» قاعدة 78 ولفظه : «يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه»-؟؛ المدحل الفقهي العام» 
2٠١/9‏ فقرة 541؟ القواعد الفقهية للدكتور الندويء ص 25٠٠١7 ١55‏ 817؛ القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» ص87 4» وأحال إلى التحرير» 40/١‏ 5/4لا 4/لالاى 25١5/5‏ - ولفظه: 
«البدل يقوم مقام المبدل»-» وأيضًا ص487»: وأحال إلى التحرير» 585/4 -ولفظه: «الخلف عن 
الشيء يقوم مقامه عند فواته»- وانظر منه ص0 44؛ الوجيز» ص1807١4‏ موسوعة القواعد الفقهية» 
0+ 78/8؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للروكي» 
ص 77/7 وأحال إلى الإشراف» ١١١/١‏ --ولفظه : «البدل إنما يكون للعجز عن المبدل» لا مع - 


١13‏ : إذا تعذر الاصل يصارإلى البدل. 





كما" إذا آحن .رجحل ذارًا شهرًا : فاخلال أل فسيةء فيعتبسر إن كات العقذ 


2 4 5 
حين يهلء وإن' كان العقد في أثناء الشهر تعذر الاعتبار بالحلال» فيُصار إلى 
قف 
البدل» وهو الأيام'". 


00 


زرف 


فيكف 


- العجز عن غيره»؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية للميمان» ص 23١09‏ ولفظه: «... الحاجة 
توحب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل»- ؛ المبادئ الفقهية» ص ه#8؛ القواعد الفقهية للدعاس» 
ص88! القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص١8‏ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية للدكتور 
سعود الغديان» ص2757 17١8‏ -واللفظ الثاني عنده هو: «يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسله»-. 
ومن كتب الفقه : 

المبسوط؛. -١57/١5 »5./١١ ١١١/١‏ ولفظه الأول : «البدل عند العجز عن الأصل حكمه 
حكم الأصل» ؛ المغيي. 777/7-ولفظه : «فإن البدل لا يُصار إليه إلا عند تعذّر الْبْدّلَ»- ؛ المصفى 
مختصر المستصفى» ل١5/ب‏ (باب الإحارات)- ولفظه : «والأصل فيه إنما يصار إلى البدل عند تعذر 
المصير إلى الأصل»-؛ الكافي شرح الواثي» ق١2»‏ ص2”7 -١494 2/55 219٠‏ وقد وردت فيه 
بألفاظ مختلفة تشكل المفهوم المخالف للقاعدة كقوله : «لا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل»؛ 
امحيط البرهاني» ق؛ ص78١١»‏ - ولفظه : «الجمع بين البدل والمبدل لا يجوز»-؛ الدّرر 
شرح الغرر» ”/5*1» 551-9855- ولفظه : «لثلا يجتمع البدل والمبدل»-؛ رد امختار» 
04- ولفظه : «البدل ما يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل»-. 

ومن الكتب الأخر : 

بجموع الفتاوي: 717/77- ولفظه هو لفظ الميمان الذي ذكر آنقا-؛ إعلام الموقعين» 7141/7- 
ولفظه : «وقاعدة الشريعة : أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول». 

في ««) : «وإلا». 

انظر: الحداية والعناية ونتائج الأفكار» 97-95/9؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١٠/ب؛‏ منافع 
الدقائق» ص١١1-7١71؛‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص9/81؟؟ قواعد الفقه للمجدّدي» ص7١١.‏ 
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[ القاعدة الثانية عشرة ]| 
إذَا تَعَارَضَ المانع والمقتضِي : يقدم المانيع" : 
ولهذا' : إذا [ضاق]” الوقت أو الماء عن؟ سنن الرواتب و"سنن الطهارة : حرم 
فعا الى 


وردت هذه القاعدة هذا اللفظ أو نحوه في عدّة كتب من كتب القواعد, منها : 

المنثور» 4/١‏ 8؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/558-1551؛‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص44 ١؟‏ 
وشرحه : غمز عيون البصائرء ١/هه-17ها؛‏ الفرائد البهية وشرحها : الأقمار المضيئة؛ ص5 4١0‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 45؛ شرح المحلة لسليم رستمء ١/89-88؛‏ ولعلي حيدرء !47/١‏ 
وللأناسي, 4٠١7-١١1١‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص*54-١50؛‏ قواعد الفقه 
للمحدّدي» ص5ه. قاعدة 8١؛‏ المدخل الفقهي العام» ؟/2407-945 فقرة 4510 الوجيزء 
ص 47١١-7١94‏ موسوعة القواعد الفقهية» ١/١877-47؛‏ المبادئ الفقهية» ص”؟؛ القواعد 
الفقهية للدعاس» ص 235-174 القاعدة ؟؟ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص7”. 

كما وردت ف تقرير القواعد لابن رحب بلفظ : «إذا تقارن الحكم ووجد المانع منه : فهل 
يغبت الحكم أم لا؟»2 وذلك ١/457».-قاعدة‏ لاه؛ وكذلك بحلة الأحكام الشرعية» ص80) 
مادة لاه. 

وهذه القاعدة معي قاعدة أخرى سيأنٍ الحديث عنها استقلالء وهي : «إذا احتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام»» وذلك ص٠.‏ 58 (ل8/أ)» قاعدة .١١‏ 

«ولهذا » : ساقطة من (ب). 

في (أ) : «ضاقت». والأفصح ما م إثباته من باقي النسخ. 

في إب) : «على». 

في (ب) و(د) : «أو». 

انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص؛ 4 ١؟؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص5 ه. 


١3‏ : إِذَا تعارض المانع والْمقتَضي ؛ يُقدم المانع. 





واخسرج عن هذه القاعدة : '«لو اسستشهد الجنب : فإنه 


يغسّل عتعيلد الإامام”". ومقتضاهها أن ل يغسل كو سا0 
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نهاية ه/ب من (ح). مع تكرار الواو ف بداية اللوحة الآنية بعدها. 

في (ب) زيادة : «ما» (أي : مالو). 

المراد بالإمام : الإمام أبو حنيفة؛ إِذْ «كثيرًا ما يطلق علماء المذهب الحنفي ف كتبهم لفظ (الإمام)؛ 
ويقصدون به صاحب المذهب الإمام أبا حنيفة -رحمه الله-» - قاله أحمد النقيب في بمثه : المذهب 
الحنفي» ١/70١-؛‏ وانظر : مقدمة في الفقه للدكتور سليمان أبا الخيل» ص7١١.‏ 

أي: قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن من المصطلح عليه عند الحنفية أن الضمير إذا كان للتثنية -ك 
(قالا) و(فهما) و(عندهما) ونحو ذلك - ولم يسبق التصريح .كرجعه: فإنه يرجع إلى أبي يوسف ومحمد. 
كما أنه إذا ُسب حكم إلى أحد الثلاثة - وهم أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد - وصرّح باسمه ثم 
نسب إلى الآخخرين حكم آخخر ورّمزٌ لهما بضمير التثنية: فيُراد بالضمير ماعدا المصرّح به من الثلاثة. 
وقد احتمع هذان المصطلحان هنا؛ حيث إن الضمير في (قوهما) للتثنية» ولم يسبق مرجعه. 

وأيضًا صُرّح بالإمام» ثم رمز لمن خخالفه بضمير التثنية» وهو (قوهما)» فدل هذان الأمران على أن المراد 
مما أبو يوسف ومحمد. 

وانظر مرحع ضمير (عندهما) وما أشبهه في : مقدمة في الفقه للدكتور سليمان أبا الخيل» ص7١١4‏ 
المذهب الحنفي لأحمد النقيب» .758/١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص4 54 ٠ .١‏ 

وهذان القولان المنقولان عن الثلاثة (من الحنفية) هما قولا العلماء في هذه المسألة: 

* فد وافق أبا حنيفة (في القول بتغسيل الشهيد الجنب) : الحنابلة» وسحنون من المالكية. 

* ووافق الصاحبين (ف القول بعدم تعسيلة): :.عامة المالكية (ف الأحسن عندهم)» والشافعية (في 
الأصح عندهم). 

انظر: الأصل لمحمد بن الحسنء؛ ١/097ا«-“الال؛‏ الكتاب للقدُوري وشرحه : اللباب» 4١74/١‏ 
الهداية وشرحيها: العناية وفتح القدير» 4١ 47-١145/7‏ المغين لابن قدامة» */455-١47؛‏ روضة 
الطالبين» ١/514-هل؛‏ المنهاج وشرحه: مغن امحتاج» ١/801؛‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
ومواهب الحليل» 55/7؛ التوضيح ف الجمع بين المقنع والتنقيح» ١/519-7/8؛‏ شرح منتهى 
الإرادات» ١/8714؛‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .475/١‏ 





١3‏ : إِذَا تَعارض المانع والقْتَضي : يقدم المانع. 


لأن الحنابة تقتضي' الغسلء والشهادة [تمنع]"» فاللازم أن يُقدّم المانع. 
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والجواب : أن ترك الغسل ثبت بقوله الت : 


اه 5 قك اع ار( ا لحز ف ين 
« زملوه بكاومهم” و دماهم» “ على حلااف القياس» فينحصر على مورده 5 


كيفك 


في و(ح) : « يقتضي ». 

في (أ) و(ح) : «عنع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

الكُلُوم في اللغة : جم (كَلْم) وهو الجرح. 

انظر : المقابيس في اللغة» مادة «كلم»» ص٠١‏ 8؛ لسان العرب» مادة «كلم». 760-0177/17ه؛ 
وانظر: النهاية في غريب الحديث» .114-١94/4‏ 

(الواو) وردت في فاية السطر الثالث وبداية الرابع من (ح). 

أخرجه الإمام أحمد بلفظه؛ 247١/0‏ وبنحوهء 471/5؛ والنسائي (في الحتيى) بنحوهء كتاب 
الجنائزء باب مواراة الشهيد في دمه 8/4لاء ح7ء وكتاب الجهادء باب من كلم في سبيل الله 
عزوحل» 759/16.؛ ح48 7١‏ 

يديم وو اديع عا بن تعلبة. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» 3748/١‏ ح7/اه؟. 

وله شاهد يمعناه من حديث جابر بن عبد الله صَه أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على الشهيد, »401-145/١‏ ح 217078 وياب دفن الرحلين والثلاثة في قبر» »40١/١‏ ج٠2178‏ 
وباب من لم ثرَ غسل الشهداءء 2451/١‏ ح١2158‏ وباب من يُقَدّم في اللحدء »457/١‏ 
ج231787-1787 وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ » »404-14851/١‏ ح785١-‏ 
4؟» وباب اللحد والشق في القبر» »4514/١‏ 21788 55 المغازي» باب من قل من 
المسلمين يوم أحد» )١491//4‏ ح١5861.‏ 

يشير بذلك إلى قاعدة سيأق الحديث عنها استقلالأ» وهي : «ما ثبت على خخلاف القياس: فغيره لا 
يقاس عليه»» وذلك ص. ٠١”‏ (ل97/ب)» قاعدة 771. 


١3‏ : إِذَا َال المانع عاد الممنوع. 





[ القاعدة الثالثة عشرة ] 
إِذَا زال المانع عاد الممنوع”" : 
وهذا : إذا أحدث' العيب في يد المشتري : يُمنع الردّء وإذا زال : جاز الردّ 
بالعيب القدم؛ لأنه يعود الممنوع بزوال المانء9". 


217 وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في عدة كتب من كتب القواعد الفقهية عند الحنفية» من هذه الكتب: 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» صغ 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١١/)؛‏ منافع الدقائق» ص١١‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة؛ 7؛ شرحها لسليم رستم؛ ١/70-١8؛‏ وشرحها لعلىي حيدر؛ ١/86؛‏ 
وشرحها للأتاسي» ١/517-71؛‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص 4١94-١59١‏ قواعد الفقه 
للمجدّدي.» صلاه» قاعدة ؟9؛ المدحل الفقهي العام» 2.09/١‏ فقرة 2147 و17/9١٠2‏ 
فقرة577؟؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص.89؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير له أيضاء ص58 4» وأحال إلى التحرير» 894/4- إلا أنها وردت فيهما بلفظ: «يتخلف 
الحكم لمانع؛ وعند ارتفاعه يعمل الّوحب»-؟؛ موسوعة القواعد الفقهية؛ 4١1/١‏ المبادئ الفقهية» ص؟؟؛ 
القواعد الفقهية للدعاس» ص5/-/ا/9» قاعدة 00؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص8-1/8/. 
ووردت أيضًا بلفظها أو معناها في بعض كتب الفقه, منها : 
بدائع الصنائع» 2177/5 ١8 3٠3‏ 8؛ المغ» 8/1١١‏ 1؛ المبدع» 87//9؛ المبسوط» 7١/87؛‏ الدرر شرح 
الغرر» 2411/١‏ 21717/7 2155 2774 4167 تكملة البحر الرائق» 486/4 حاشية الدسوقي» .481/١‏ 
وهناك قاعدة أخرى -مشهورة- تودي عكس معن هذه القاعدة وهي : «ما حاز لعذر بطل 
بزواله»؛ إذ إن تلك أفادت : حكم ما امتنع لسببء ثم زال هذا السببُْ المانع؛ وهذه 
أفادت حكم ما جاز بسببء ثم زال هذا السبب احيز. 
انظر : شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١5‏ ١؟؛‏ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص .79٠‏ 
وللتوسع في القاعدة الثانية انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي؛ 14/١‏ ١7؛‏ ولابن نحيم» ص8١‏ ١؟‏ الفرائد البهية 
وشرحيها: الأقمار المضيئة» ص١7١؟؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الجنية» 4771/١‏ محلة الأحكام 
العدلية» مادة 1؟؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص85/١-50١؛‏ المدخل الفقهي العام» 23٠١١75‏ فقرة 
7 المبادئ الفقهية»؛ ص؟؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص7 قاعدة 55؟؛ وللدكتور الزحيلي» ص5,. 

7" هكذا في (أ)» وفي باقي النسخ : «حدث». وهذه الكلمة تنكل هاية له/] من (ب). 

7" انظر: الدّرر شرح الغرر» 57/7١؛‏ علمًا بأن أكثر كتب القواعد الآنف ذكرها - في بداية توثيق 
القاعدة - مثلث هذا المثال. كما أن المولف سيذكر هذا المثال بصيغة أخحرى» ص07" (ل7؛/أ). 


ق؟1 : إِذَا زال المانع عاد الممنوع. 





وهذا قبل قضاء القاضي بسقوط خيار المشتري. وسيجئ' تفصيله في باب الباء 
١‏ و 
-إن شاء الله تعالى-» في بيان قوم : «بقاء الشيء مستغن عن بقاء السبب»”". 


يتفيف 


"2 هاية ه/ب من (د). 


('؟ ص5 8غ (ل58/أ)» قاعدة 8ه. 


00 


زفق 


م 


د 5 


يو 


[ القاعدة الرابعة عشرة ] 
إذَآ اجتمع المباشرٌ والمتسبب' : ضيف الحكم إلى المباشر ”": 


في (ب) : « والمسبب ». 

فاية لا/أ من (أ). 

معنى القاعدة : 

هذه القاعدة ورد فيها لفظا: المباشر والمتسبب» وقد بينهما ووضح معين القاعدة طاهر الأتاسي في 
شرحه للمجلة-١/49‏ ؟- فقال: «المباشر : هو الذي حصل التلف -مئلاً- بفعله بلا واسطة» فكان 
هو صاحب العلة» يضاف إليه التلف. 

والمتسبّب : ما حصل التلف لا يعباشرته وفعله؛ بل بواسطة هي العلة لحصول المعلول: وهي فعل فاعل 
مختارء وأما فعله فلا تأثير له سوى أنه مفض إليه. فإذا اجتمعا ... يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأنه 
صاحب العلة» وهي أقوى». 1 

أما توثيقها : 

فقد وردت هذه القاعدة بمذا اللفظ وبألفاظ أخرى مقاربة له في كثير من كتب القواعد, منها : 
أنوار البروق ف أنواء الفروق» 78/4 - ولفظه : «... بأنه إذا احتمع التسبب والمباشرة: اعتبرت 
المباشرة دونه ...»؛ وانظر منه */808؟ ترتيب الفروق للبقوري» 4١9١ 2١5٠0/7‏ تقرير القواعد 
لابن رحبء 591/5 قاعدة -١110‏ ولفظه : «إذا استعند إتلاف أموال الآدميين 
ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ...»-؛ المنثور للزركشي» 
-١55-0‏ ولفظه : «إذا احتمع السبب والمباشر أو الغرور والمباشرة: قدمت المباشرة»-؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي: -701-86./١‏ ولفظه قريب من المنثور-؛ ولابن بحيم» ص817١-‏ 
4- ولفظه مطابق للفظ المؤلف -؟؛ الفوائد الزينية له أيضاء ص44-917.» فائدة 84 - ولفظه : 
«المتسبب لاضمان عليه مع المباشرة» -؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص45 44-1 7 
والمواهب السسنية وحاشية المواهب : الفوائد الجنية» 5/1ه 8514-1 - ولفظ الفرائد: 
« وحيثما السبب والباشسرة اجتمعافِق دمن الآخرة» -؛ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص4 4- ولفظه مطابق للفظ المولف-؛ شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل4/ب-5/)؛ منافع الدقائق» ص8 .8؛ الفرائد البهية للحمسزاوي» 
ص 217١‏ قاعدة -١59‏ ولفظه: «إذا احتمع المباشر والمسبب: قدم المباشر في الضمان»-؛ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 4٠‏ - وجاء فيها: إيضاف) ولسيس (أضيف)-؛ شرحها لسليم 
رستم., ١/95ه؛‏ ولعلي حيديرء ١/8.0-١4؛‏ وللأتاسيء ١/151-159؛‏ وشرح- 


لوف 
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43 : إذَا اجتمع المباشر والمتسبب : أضيف الحكم إلى المباشر. 


* «فلا ضمان على حافر ابعر تعديا بم تلف بإلقاء غيره»97. 
9 «ولا يضمن من دل ارقا على مال إنسان" 8 فسرقه»59 ؟, إلا إذا دل المودّعٌ 
على الوديعة, فإنه يضمن؛ لترك 4 الحفظ» لا بالتسجب0©), 


- قواعدها للزرقاء ص47 48-5 54؛ بحلة الأحكام الشرعية للقاري؛ ص49: مادة ١11‏ - 
ولفظه مطابق للفظ قواعد ابن رحب-؛ قواعد الفقه للمحدّدي.ء ص5 ه:» قاعدة ١١؛‏ 
المدحل الفقهي العام» 417/5 2٠١‏ فقرة 569 س 0 مطابق للمجلة العدلية-؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة؛ صل/اه -١‏ ولفظه : «... أن المباشر للإتلاف معالمسيّب إذا 
اجتمعاء وها جانيان : فإنه يجب الضمان على 0 - وأحال إلى شرح الجامع الكبير 
لخواهرزاذه» ل48ه/ب؛ القواعد الفقهية للدكتور الندويء ص4 ١ك‏ لا/ا11 55 6مك 
-ولفظه الأخير كلفظ المحلة-؛ موسوعة القواعد الفقهية, -556-97194/١‏ وقد ذكرها 
بألفاظ مختلفة منها لفظ المؤلف-؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف 
للروركلي: ص 781-9٠ 15١‏ وأحال إلى الإشراف» 960/5١؛‏ المبادئ الفقهيةةء 
ص؟5؛ القواعد الفقهية للدعاس»؛ ص؛ ١٠؛‏ قاعدة 48 وللدكتور الزحيلي؛ ص88- 
ولفظ الثلاثة مطابق للمجلة العدلية -, 

ووردت أيضًا بألفاظ متقاربة في كتب أخرى منها : 

معام السئن للخطابي» 8.09/5؛ الهداية والعناية ونتائج الأفكارء» 48١8/١١‏ والعناية» 481/17؟ 
فتاوى قاضي خان» 4877/7 إعلام الموقعين» 4550/7 مجمع الضمانات» ص5 ١؟‏ الفتاوي 
الخيرية» 4١15/7‏ الفعل الضار والضمان فيه للزرقاء ص7. 

ول تكن كتب الأصول .معزل عنها؛ بل تطرقوا لا عند حديئهم عن السبب والعلة أو تكليف 
المككره.. فانظر : أصول السرحسي» /.م-. الل؛ المستصفى» 4414/١‏ روضة الناظر» 4715/1١‏ 
كفت الأشرار للبخاري: 64 شرح مختصر الروضة» .4717-1475/1١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص807١4‏ وانظر : فتاوى قاضي حان» 4577/7 تقرير القواعد لابن 
رجحب» 58/7 5؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: ١/85.0؛‏ الفرائد البهية للحمزاوي» ص١7١؛‏ بحلة 
الأحكام العدليق» مادة .44 وشرحها لسليم رستم» ١/51؛‏ ولعلي حيدرء 460/١‏ وللأتاسي 
١س‏ المدحل الفقهي العام, 47/1 2٠١‏ فقرة 589. 

في رجحم : «مال إنسانًا». 

الأشباه والنظائر لابن بميم» ص87 4١‏ وانظر : أصول السرحسيء 017/7؛ درر الحكام شرح جحلة الأحكام 
لعلي حيذر» 0١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ؛ 4 المدحل الفقهي العام, ؟//5410 23٠١‏ فقرة 559. 
انظر: الأإشباه والنظائر لابن نحيم» ص87١؛‏ شرح الجلة لسليم رستمء ١/59؛‏ ولعلي حخيدر: )81/١‏ 
وللآتاسي» ١‏ شرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص8 4؛ المدخل الفقهي العام» 48/1 2٠١‏ فقرة- 








153 ؛ إِذَا اجتمع المباشر والمتسبب ؛ أضيف الحكم إلى المباشر. 


* ولا ضمان على من قال : تزوَّحها فإنها حرة. فظهر بعد الولادة أنها أمة إلا 
إذا كان القائل رف المرأة أو وكيلها : فالضمان عليهما؛ لأن كل واحد 
منهما في حكم المباشر. 

* ولا ضمان على من دفع إلى صبي سكيئًا ليمسكه”" له فقتل به نفسّة”". 
واستئنى البعض عن* هذا الأصل : مالو دفع إلى صب سكين فوقع عليه”, 


فجرحه : كان الضمان على الدافء. 


الف 


زفف 


م 


لك 


©) 


إلى 





-55؛ كما ورد هذا الفرع في النثور في القواعد »-١74/١-‏ إلا أنه حالف في حكمه فلم يستثنه من 
القاعدة» حيث قال: «ولو دل المودّعٌ على الوديعة سارقاء فأحذها : لا يكون قرار الضمان عليه؛ 
لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة». كما ورد في تقرير القواعد لابن رحب - 5097/5 - 
وصّرّح فيه بايجاب الضمان على السارق والمودّع معًاء كما صُرّح بذلك في المدخل الفقهي العام. 

في (ح) : «ولي». وهو الموافق لمصدر هذه العبارة وهو أشباه ابن بحيم» وهذا المثال سيذكره المؤلف 
ص/ه (ل85/] )» وقد اتسفقت النسخ هناك على أن الكلمة : (ولي) إلا نسخة (ح) حيث 
حاء فيها (ول). 

جاء في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) : «... إلى صبي سكيئا أو سلاحًا ليمسكه فقتل به 
نفسه» بزيادة (سلاحًا) وعود الضمير المذكر إليه في قوله : (ليمسكه) و(به). 

ويمكن الاستفادة ثم في أشباه ابن نحيم في تأويل الضمير المذكر بأنه يعود إلى سلاح السكين أي : (ولا 
ضمان على من دفع إلى صبيّ سلاح السكين؛ ليمسك هذا السلاح له؛ فقتل الصي بهذا 
السلاح نفسه). 

انظر الفرعين الأخيرين في : أصول السرحسيء 7/9., 8.9؛ الأشباه والنظائر لابن بحيم» 
ص87 ١؛‏ وانظر الفرع الثاني منهما في : شرح القواعد الفقهية للزرقا» ص48 4. 

في (ب) : «على». 

أي : فوقع عليه سلاحٌ السكين. 

وممن استثيئ هذا الفرع : ابن نحيم في أشباهه» ص 2187 إلا.أنه قال : فوقعت عليه فجرحته. 

وممن تابعه على ذلك : سليم رستم في شرح الحلة» .09/١‏ 

وقد ذكر محمد بن الحسن مثالاً قرييًا من هذا الفرع المستثين والذي قبله؛ حيث قال في الجامع الكبير؛ ص9١‏ 7: 
«حرٌ أودع عبدًا سيقاء فوقع على رجله فعقرها : ضمن الحرّ. وإن فعل العبد ذلك بنفسه: لم يضمن الحر». ‏ - 





113 : إِذَا اجتمع المباشر والمتسبب ١‏ أذ 


أقول ا هذا ليس من هذا الباب؛ لعدم احتماع المباشر والمتسبّب'» فتعين إضافة 
الحكم إلى الم 

ولذا قالوا : إذا تعذر الوقوف”" على المباشر تعلق الحكم إلى" السبب الظاهر. 

كما إِذا اجتمع القوم بالسيف وتفرقوا » فظهر في موضع اجتماعهم قتيل7»: 


0 


[تجب]* ْ الدية والقسامة على أمل الت لتعذر 
الوقوف" على قاتله من غير أهل المحلة؛ فتعلق الحكم بالسبب الظاهر 


وهو وجوده قتيلا في محلتهم. 


وتقريره : أن في المسألة الأولى : الصبي قتل 





نفسه باختيارى فكان مباشرًا بالقتلء فيضاف الحكم إليه 
لاجتماع المباشر والمتسبّب*. 


وف المسألة الثانية *: لا يكون الصبي مختارًا ؛ فلا يعد مباشرًا » فيضاف الحكم 
إلى دافع السكين. 





/ 
وها مذكوران أيضًا في أصول السرحسي» 7059/7. 


4 فيب: «والمسب». 

”في هامش (أ) : «الوقوف : أي الاطلاع على حقيقة الأمر». 
9 في (ب) «على» وهذا هو الأولى. 

في هامش (أ) : «أي : قتيل معن مقتول». 

5 


في () ورح) و(د) : «يجب». والأفصح ما تم إثباته من (ب). 

0 المَّحَلّة في اللغة : منزل القوم» والمُحلّة (بكسر الحاء) : تضم بينًا أو بيتين. 

والمراد هنا : لمعن الأول لمناسبته لاجتماع القوم. 

انظر : لسان العرب؛ مادة «حلل»»؛ ١١51/1١؛‏ القاموس المحيط» مادة «حل»: ص4/١1-ه/؟‏ ١؛‏ 
المعجم الوسيط» مادة «حل»» 1/١‏ 1. 


غاية 5/) امن وحم 
0 في رب ؛ «المسبب». 
لك ْ 


نماية ١إب‏ من (). 


| 






143 : إِذَا اجتمع المباشر والمتسبب : أضيف الحكم إلى المباشر. 





ويهذا ظهر الفرق بين المسألتين”". 


كيعف 


وقد وافق المولفَ - في التفريق بين المسألتين - السرْحسي في أصوله - 509/7 - حيث قال : 
«ومن السبب المحض : أن يدفع سكينًا إلى صبي» فَيّجَأْ الصيّ به نفسّه : فإنه لا يحب على الدافع 
ضمان» وإن كان فعله بعلة طريق الوصول ولكن قد تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة؛ وهو غير 
مضاف إلى السبب الأول» وذلك قتل الصبي به نفسه. 
بخلاف ما إذا سقط من يده على رحله فعقره [أي سقط السلاح من يد الصبي على قدمه فجرحه]؛ 
لأن السقوط من يده مضاف إلى السبب الأول» وهو مناولته إياه فكان هذا سببًا في معئ العلة». 





[ القاعدة الخامسة عشرة ]| 
إِذَا تار الْمَفَسَدَفَان' : روعِي أعظمهما ضررًا بارَقِكَاب 





0 في م «مفسدتان». وهذا اللفظ أكثر استعمالاً في كتب القواعد. 
"© وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة في كثير من كتب القواعد, منها ما يأني: 

قواعد الأحكام لابن عبد السلامء» -19/١‏ ولفظه : «إذا اجتمعت المفاسد المحضة - فإن أمكن 
درؤها زان وإن تعذر درء الجميع : درأنا الأفسد فالأفسد ...»-؛ القواعد للمقري» 
دهع دامع قاعدة -5١+‏ ولفظه : «إذا تقابل مكروهان أو محظوران» أو ضرران» ولم 
يمكلا الخروج عنهما : وحب ارتكابُ أخفهماء وقد يختلف فيه»-؛ الأشباه والنظائر لابن 
السبكي» -01١‏ فقد ذكرها عرضًا حيث قال: «... دفع أعظم المفسدتين بأدناهما ...»-؛ 
المنثور ركني 70.2-5- وقد صدّرها بقوله : «تعارض المفسدتين»-؟؛ تقرير القواعد 
لابن رحب» 454-17- ولفظه : «إذا احتمع للمضطرٌ محرّمان» ييا لا يباح بدون 
الضرورة| : وجب تقدسم قينا عسة وأقلّهما ضررًا ...»-؛ كتاب القواعد للحصبي» 
0 ولفظه : «... واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها»-؛ مغن ذوي الأفهام 
(الخائقة)) ص 257١‏ قاعدة «88- ولفظه : «ويجوز ارتكاب أدن المفسدتين؛ لدفع أعلاهما»-؛ 
إيضاح المسالك للونشريسي» ص85» قاعدة 40- ولفظه مطابق للفظ المقّري-؛ الأشباه 
والنظائر اللسيوطي» 0١‏ وولابن نحيم» ص١١١-1١١-‏ ولفظهما مطابق لنسخة (ح) 
عند المولف-؛ غمز عيون البصائرء ١/785؟‏ الفرائد البهية وشرحها : الأقمار المضيئة» 
ص 111-117؟ وشرحها أيضًا : المواهب السنية وحاشية الشرح : الفوائد الجنية» ١18/1؟1-‏ 
-14١‏ ولفظ الفرائد : 

لكسهاستئن مهمايكن فَردُهُما أعسظم ضرًافافطن 
فإنهيرتكب الذي يخف كذلك في المفسدتين قد وصف-؛ 
بجامع الجقائق (الخائمة)» صغ 4؛ 31 ح العلائي لقواعد الخادمي») ل١١/)-ب؟‏ منافع الدقائق» 
ص١‏ ١سا‏ - ولفظ المجامع كلفظ نسخة (ج) عند المولف إلا أنه قال : «... روعي أقلهما 
ضرا 1ك -؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص؛ »١‏ قاعدة 5- ولفظه كلفظ نسحة (ج) عند 
المولف إل أنه قال: «... تعارضت... »-؛ امحاز الواضح وشرحه: الدليل الماهر» ص7١‏ - ولفظه: 


فيرتكب الأخف في تقابل ذوو كراهة ومنع حاصل؛ - 











... إِذَا تَمَارض الممَسْدثَانٍ ؛ روعي أعظْمُهُها ضررا بارتكاب‎ : ١63 


«مثاله : رجحل عليه جرح؛ لو سجد سال جرحه. وإن لم يسحُد لم يُسل : فإنه 


يصلي قاعدًا'» ا بالسجود والركوع”" ؛ لأن ترك السجود أهون من 
الصلاة” مع الحدث. ألا يُرى أن ترك السجود جحاز حالة الاختيار في النفل”؟)؛ ومع 
الحدث لا يجوز بحال»'. 


لللفى 


زفق 


م 


24 


ره 





حمحلة الأحكام العدلية» مادة 4؟- ولفظلها مطابق لنسخة (جح) عند المولف-؛ شرح المحلة 
لسليم رستمء ١/؟5؛‏ ولعلي حيدرء ١/7؛‏ وللأناسي» ١/470-79؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء 
ص١.١-5١١؛‏ محلة الأحكام الشرعية للقاري» ص47) مادة -١١7‏ ولفظه مطابق للفظ ابن 
رجب-؟ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ السعدي» ص 255 البيت 4 -١‏ ولفظه: 

وضده تزاحوالمفاسد يرتكب الأدن منالمفاسد؛ 
قواعد الفقهية للمجدّدي» ص55» قاعدة -١9‏ ولفظه مطابق لنسحة (ج) عند المؤلف-؛ المدخل 
الفقهي العام» 2484/5 فقرة 047؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص4 -١١‏ وقد ذكر لفظ 
الونشريسي-؛ الوجيزء ص7.١-0١7؛‏ موسوعة القواعد الفقهية, :3171-1919/١‏ 579-1554/17 
- كلاهما للدكتور البورنو» وقد ذكر فيهما اللفظ الوارد في نسخة (ح) عند المولف وألفاظًا 
أخرى-؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص 078-0170 - 
وقد ذكر لفظين ثانيهما : «إذا تعارضت المفسدتان : قدم الأخف منهما»-؛ القواعد الفقهية الكبرى 
لشيخحنا أ.د. صالح السدلان» ص077-0717- وقد ذكر لها عدّة ألفاظ منها ما جاء في نسخة (ح) 
عند المولف-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص787- ولفظه كلفظ نسخحة 
(ج) عند المؤلف-؛ المبادئ الفقهية» ص ه5؟ القواعد الفقهية للدعاس» ص255 قاعدة ١"؛‏ 
وللدكتور محمد الزحيلي» ص١57-51.‏ 

وقد سبق أن أشار المؤلف عرضًا إلى قاعدة تطابق هذه القاعدة في المعئ» وهي: «يختار أهون الشرين» 
- وذلك ص 7١١‏ (ل١/ب)-»‏ كما سيأق الحديث استقلالاً عن قاعدة قريبة منهماء» وهي: «الأشد 
يزال بالأحف»- وذلك ص١7‏ (ل١٠/أ)»‏ قاعدة 4 17-. 

فاية ]ب من (ب). 

في (ج) : «بالركوع والسجود». وهذا الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم). 

في (د) : «الصلوات». 

حاء في مصدر هذه العبارة وهو أشباه ابن بحيم : «في التطوع على الدابة». 


الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١١١»‏ مع احتلاف يسير» سبق ذكر أهمه في بعض الحوامش السابقة. - 


00 


ْ 
وفروع 





-وانظر ؛ 
صاكه؛ ١‏ 


3 : إذَا تَعَارضَ الََسَدَثَانِ : روعي أعظَمهُما ضررًا بارتكاب ... 





هذه' القاعدة كثيرة. 


فيكك 


شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١١/)؛‏ مناقع الدقائق» ص١‏ ١5؟؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» 
لوجيز» ص”١7؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» ١/١7؟؛‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. 


صالح السدلان» ص077. فجميعهم وافقوا المولف في تخريج هذا الفرع على القاعدة. 





في («) : 


« هذا ». 


3 : إذا اجِتَمَعَ العلال والحرام عُلْب الحرام. 





|[ القاعدةالسادسة عشرة ]| 
ذكر في (الأشبام) في القاعدة الخامسة (وهي الضرر يزال) بعد ثلاثة 


أوراق 0 00 : 


للف 


2 


م2 


ص امم 


إذَا اجِتَممٌ الحلال' والحرام غلب الكرام”" : 


وذلك ص .١74‏ 

هاية 5/أ من (د). 

هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية؛ فهي بالنظر إلى تعلقها 
بالأدلة الشرعية المتعارضة» وكيفية الترجيح بينهما : تُعدَ قاعدة أصولية. 

وهي بالنظر إلى تعلقها بفعل المكلف - من جهة أن تصرفه اجتمع فيه دليلان؛ أحدهما مُبيح» والآخر 
محرّم, من هذه الجهة : تعد قاعدة فقهية. 

والصيغة الى ذكرها المؤلف للقاعدة تحكي رأي جمهور الأصوليين والفقهاء القائلين بترجيح الحاظر 


على المبيح. 

وهناك قولان آخران : 

أحدهما : يرجح المبيح على الحاظر. 

وهو اختيار القاضي عبد الوهاب في التلخيص - كما أفاد ذلك صاحب البحر المحيط - وأحمد 


بن حمدان الحنبلي - كما عزاه إليه صاحب شرح الكوكب المنتير - وأبو الفرج 
المالكي - كما في شرح تنقيح الفصول - وغيرهم. 

الثاني : يتساويان. 

وهو قول عيسى ابن أبان الحنفي وأبي هاشم المعتزلي - كما أفاد ذلك البخاري في كشف الأسرار - 
وهو اختيار الباجي المالكي والغزالي وغيرهم. 

ونظرًا لأهمية هذه القاعدة لا تكاد تحد كتابًا في العلمين المذكورين إلا تكلم عنها: 

فمن الكتب الأصولية التي اعتدت با : 

العدة 231/8 ٠-45١١؛‏ المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 2774-78 فقرة 4577 شرح اللمع» 
؟/ التبصرة» ص484؛ أصول البزدوي وشرحه: كشف الأسرارء 41917-191/7 أصول 
الس رحسي 7/ 47١-17‏ المستصفى» 98/79؛ التمهيد لأبي الخطاب» /14 4517-71 المحصول»؛ 
٠/8:-453؛‏ روضة الناظرء 7/ه١٠؛‏ الإحكام للآمدي, 855/4؛ مختصر ابن الحاجب وشرح 


العضد وحاشية التفتازاني» 4/7 4116-79 شرح تنقيح الفصول» ص18-417١4؛‏ المنهاج وشرح- 


للف 





«ومن فروعها : ما إذا تعارض"”" دليلان» أحدمحما يقتضي التحريم» والآخر 
الإباحة : يقدم التحريم. 
وعلّله الأصولبود بتقليل النسخ ؛ ؛ لأنه لو قَدّم المبيحٌ لزم تكرارٌ النسخ؛ لأن «الأصل 





-الأصفهان له 8007-805/9؛ المغ للحبازي» ص778؛ شرح مختصر الروضة» 9/79/9-.”الا؛ 
المسودة»| ص7١7؛‏ مجموع الفتاوىء ١557/7؛‏ التوضيح والتلويح» ١/9١١-8١٠؛‏ البحر 
المحيط 4١77-١-5‏ تشنيف المسامع» /9ه؛ شرح المحلي لجمع الجوامع (مع حاشية 
البناي)» | /“؟؛ التحرير وشرحه : تيسير التحرير» 4١44/7‏ شرح الكوكب المثير» 51/4/4- 
4 حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ا ل النبوت وشرحه : فواتح ال حموت» 
ا التعارض والترجيح للبرزنحي: 59/7١7-1١5؛‏ وللدكتور الحفناوي» ص 505-1517 
ومن كتب القواعد الفقهية التي اعتدت بحا : 
الأشباه والنظائر لابن السبكي» -ولرنى ممع-امم؛ المشورء 216/١‏ 17 "؛ القواعد 
للحصئ؛ 444-17 مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي: 1/7//15ه-587؟ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 0 و ولابن نجيم» ص414-184١4‏ قواعد الفقه له أيضاء ص 2٠١١-١١٠١‏ 
قاعدة 1 الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص1484١-58١؛‏ والمواهب السنية ومعها 
حاشيتها : : الفوائد الحنية» 40-1/7؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص4 5؛ شرح العلائي لهاء ل1/8- 
ب 0 الدقائق» ص7١‏ "؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص78١؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» صهه» 
قاعدة 0 وص؛4 2١١‏ قاعدة 498٠‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص١217 )1١/7‏ 
يق ا “"؛ القواعد والضوابط المستخلصة له أيضاء ص775١؟؛‏ الوحيز» ص؟ ١7؛‏ 
مسو سواعة القواعد, ١/477-471؛‏ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل 
الخلاف ال د. محمد الروكيء ص75-1774؟؛ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية للدكتور سعود 
الغديان) ص8 1١ل. ٠‏ 
وكما وردت في كتب أصول الفقه وقواعده وردت أيضًا في مقام التعليل في عدّة كتب من كتب 
الفقه, منها: 
0 لاه 4171/1١ ٠٠“ 49/4 ١‏ شرح السّير الكبير» 218٠/8‏ فاية فقرة ١691"؛‏ 
فتاوى قاضي خان» 07/١‏ 477/7 الكاني شرح الواليء القسم الأخير ص2195715 1779؟؛ 
امحيط البرهاي» قاء ص" ١؛‏ البحر الرائق» 5/17 50. 


في (ج) : « تعارضا ». 








3 : إذا اجِتَمَعَ الحلال والحرام عُلْبّ الحرام. 


في الأشياء الإباحة»”"2» فإذا جُعل المبيح متأخرًا : كان المْحرّم ناسهًا للإباحة الأصلية”", 
5 2 0 00 . اك 5 
ثم يصير منسوحا بالمبيح. ولو جعل المحَرم متأخرًا : لكان ناسحا للمبيح» وهو م ينسخ 
شيئًا ؟ لكونه وفق الأصل»”". 


للف 


إفف 


وذ 


هذا تعليل بقاعدة وردت في كثير من كتب أصول الفقه وقواعده: 

فمن كتب الأصول: 

العدة لأبي يعلى» 778/4١؛‏ الإحكام لابن حزمء 457/١‏ شرح اللمع» 491/7 التمهيد لأبي 
الخنطاب» 754/54؟؛ روضة الناظرء 4١17/١‏ الإحكام للآمدي» ١/70١؛‏ مختصر ابن الحاحب وشرح 
العضدء ١/8١7؛‏ كشف الأسرار شرح المنار» 540/5؟ المسودة» ص 4!4؛ مجموع الفتاوى» 
9+ ١0ه, 5١6‏ 0١5!؛‏ البحر المحيط» 4١54 /١‏ تيسير التحرير» .١51//7‏ 

ومن كتب القواعد الفقهية : 

المنثور للزركشي» 4١75/١‏ مغين ذوي الأفهام (الخاتمة)» ص١8ه»‏ قاعدة 474 الأشباه والنظائر 
للسيوطي؛ ١/55١؛‏ ولابن نحيم» ص١7»‏ 487 غمز عيون البصائرء ١/75؛‏ الفرائد البهية وشرحاها : 
الأقمار المضيئة» ص84؛ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الحنية» 5/١‏ ١5؛‏ الفرائد البهية للحمزاوي» 
ص 4١4١‏ قواعد الفقه للمحدّدي» صفه.؛ قاعدة 7؛ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن 
السعدي» ص/”ء 255 البيت 219 و5؟؛ المدل الفقهي العام» 2٠١8/5‏ فقرة 585؟ القواعد الفقهية 
للدكتور علي الندوي» ص 217١7-١7١‏ 17 ١؟‏ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد 
الله العيسىء ص45 9؛ الوحيزء ص79١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» 4١١5/9‏ القواعد الفقهية 
الكبرى لشيخحا أ.د. صالح السدلان» ص75١؛‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية» ص517١.‏ 

كون الْحرّم ناسكًا للإباحة الأصلية غير مسلم؛ لأن النسخ رفع الحكم ثابت بخطاب متقدم؛ والإباحة 
الأصلية ثابتة بالعقل؛ فلا يسمى رفعها نسخمًا. انظر : المستصفى» 4١١1/١‏ كشف الأسرار» */794. 
الأشباه والنظائر لابن نجيمء ص4 217 مع اختلاف يسير جدّاء ومن ذلك أن ابن بحيم قال في آخر 
العبارة : «لكونه على وفق الأصل». 

وانظر الفرع المذكور في : المنثورء 4١75/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» .707/١‏ 

أما التعليل المعزو إلى الأصوليين: فهو مذكور في كثير من كتب الأصول عند الحنفية» منها: أصول 
البزدوي وشرحه: كشف الأسرار, 4١117-147/7‏ أصول السرْحسي» 70/7-١8؛‏ المغي للحبازي» 
ص8 11؛ التنقيح وشرحه : التوضيح؛ 4٠١7/7‏ التحرير وشرحاه: التقرير والتحبير» */١٠؟‏ وتيسير 
التحرير» 5/7 .1١5‏ 3 





١3‏ : إذا اجِتَمِعَ العلال والحرام عُلْب الحرام. 


ا 

أقول :(عبارتهم [توهماا' حلاف المقص'ودة؛ 
-إذا عُلم من ذكر هذا التعليل فقد جاء في هامش (جح) اعتراض عليه ونصه : «اعلم أن قولهم: 
الأصل في الأشياء الإباحة. ليس بمعين الإباحة ال هي من أقسام الأحكام الشرعية؛ بل .معن أنه لم يعلم 
كلم بإراحة ولا أسرزرة - كما حققه صاحب (التوضيح)- فعلى هذا : إذا قدم المحرم لا يوجد نسخًا 
[هكذا بالنصب!] ]؛ لعدم سبق حكم ماء فتأمّل. فالتعليل عليل والمعلل كليل والله الهادي. غحرره». 
ويمكن أن يجاب عن هذا بما يأني : - 
- إن حل الأصولبين الذين ذكروا هذا التعليل لم ببيّنوا أن مرادهم بالإباحة هذا المعيى المذكور في 
الاعتراض» فهذا إلزام لهم بمصطلح لم يتعارفوا عليه. 
* - لوا سلم بأن المراد بالإباحة هو المعيئ المذكور : لما كانت هناك فائدة من قولهم : «الأصل في 
الأشياء الإباحة»؛ لأنه إذا كان المقصود من الإباحة : ما لم يُعلم له حكم بإباحة ولا حرمة؛ فهذا يعني 
أن معين قولهم هو : أن الأصل في الأشياء أنه لا يعلم لها حكم بإباحة ولا حرمة ! فلم يخرجوا بقوهم 
- على هذا المعين - عن صورة المسألة (وهي ما لم يعلم له حكم بإباحة ولا حرمة فما حكمه ؟) 
0 : فلا يكون لقوهم فائدة!. 

- وبغض النظر عن الحوابين السابقين» فإن أصل الاعتراض مستفاد من (التوضيح في حل غوامض 
التنقيح) + ؟/7٠١-»‏ وقد بين صاحب (التوضيح) أنه «يمكن إتمام الدليل المذكور على وحه لا يرد عليه 
هذا النظر. وهو أنه إذا انتفع المكلف بشيء قبل ورود ما يحرمه أو ما يبيحه؛ فإنه لا يعاقب بالانتفاع به؛ 
لقوله تعالى ...: «حَلّق لكم ما فى الأض جَمِيعًا » [من الآية رقم (8؟) من سورة (البقرة)]» 
فإن هذا الإخبار يدل على أن الإنسان إن انتفع .ما في الأرض قبل ورود محرمه أو مبيحه لا يعاقب. ثم لاشك 
أنه إذا ورد امْحرّم : فقد غير الأمر المذكور (وهو عدم العقاب على الانتفاع)» ثم إذا ورد المبيح: فقد نسخ 
ذلك الخرم» فيلزم هنا تغييران؛ وأما على العكس : فلا يلزم إلا تغيير واحد. فاندفع الإيراد المذكور بهذا 
التقرير» فتقرّر الدليل بهذا الطريق ...». 
ع هناك أدلة أخرى للقاعدة غير هذا التعليل» من أبرزها قول النبي لك «الحلال بينء والحرام 
سن وينهما ا لس ومن وقع في الشبهات وقم 

في الحرام. . 
ارج بعري بنحوه» كتاب الإبمان» باب فضل من استيرأ لدينه» 258/١‏ ح 07. 
ومسلم بلفظهء كتاب المساقات» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 2.17178-111١9/#‏ ح 15919. 





9 ددس : « يوهم ». . والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 





١73‏ : إذا اجِتّمَعَ الحلال والحرام عْلَب الحرام. 


لأنهم' علّلوا وحوب تقد التحريم بقلة' النسخ. ثم أثبتوا كثرة النسخ في تأخير المبيح» 
فحينئذ يوهم لزوم تقدركه رغبة لقلة النسخ وهربًا عن تكثيره". 

فالعبارة [السالمة]* عن الإيهام أن يقال : إذا تعارض دليل المبيح وامْحرّم : اعتبرنا 
ورود دليل المْحرّم' مؤعّرًا ؛ ليكون ناسكمًا للمبيح. والحال أن المبيح لا ينسخ شيًا ؛ لأن 
«الأصل في الأشياء الإباحة». 

وإن اعتبرنا ورود دليل المبيح مؤخرًا : كان [لمْحرّم]" ناسخمًا للإباحة الأصلية» ثم 
يكون منسونخنا بالمبيح الذي اعتبرنا[ه]* مؤخراء فتكرّر النسخ. 

فلأحل هذا قدّم الحرّم (أي جعل غالبًا/» فالتقدم المذكور في المدلول غير [التقدم]؟ 
المذ كور ف الول 2093 

والحمد لله الملك الجليل. 


تفرعوف 


0 ايه م من و 

"© في (ب) : «لقلة». 

9" في (ب) : «تكثره». 

©؟ في (أ) وحم و(د) : «السالم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
8 جاء في هامش (جح) : «دقة المصنئّفء وفيه تأمل». 

9" هاية ١/ب‏ من (ح). 

“"' «الخحرّم» : زيادة من (د). وهي لابد منها. 

47 الحاء زيادة من (ب) و(د). وهي لا بد منها. 

كُ 


ف (أ) ور(ح) و(د) : «تقدم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

لك أي : أن المقصود من تقديم امْحرّم : هو جعل مدلوله أغلب وأحق بالتقدم والعمل من مدلول الدليل 
المبيح» لا أن الدليل الْحرّم متقدم في الورود على المبيح؛ لأنه لو كان هذا هو المقصود لُك ارم 
المتقدم في الورود وعمل بالمبيح المتأخرء وهنا غكين الطلوت -والله أعلم-. 


للف 


لقف 


نرف 


ق17: الأسبّاب مطلوبة للأحكام, 0 لأعيانها. 





| [ القاعدة السابعة عشرة ] 
الأسباب مطلوبة للأحكام' ل لأعيَانيها" : 
ولذا ؛:إذا أقر بالف هن تين 918 عينة :وال الحمفر له +«السفن قلف 





ف (حم: «الأحكام»؛ وف (د): «لأحكامها». وما في (د) هو الأوللى» حي ينسحم هذا اللفظ مع ما 
جاء في آخر القاعدة (لأعيانا). 

معنى القاعدة : 

إن الأسباب ليست مطلوبة لذاتها؛ بل لما تنتجه من أحكام؛ فإذا َم الوصول إلى الحكم؛ وحصل اتفاق 
عليه فقد حصل المطلوب وإن لم يحصل وفاق في السبب الموصل إليه. 

وقد وردت هذه القاعدة في: 

بجامع الحقائق (الخائمة)» صغ 4 بلفظ : «الأسباب مطلوبة للأحكام»؛ وانظر : شرح العلائي لقواعد 
الخادمي؛ لال/ب-؟ زا مناقع الدقائق» ص١1١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» 7٠0/١‏ - وقد ذكر 
الأخير أربعة ألفاظ لها-. 

ووردت|أيضًا بألفاظ مقاربة للّفظ الذي ذكره المولف في بعض كتب الفقه الحنفي, منها: 

شرح السير الكبيرء 651/7 1778/6؛ المسبسوطه 104/9 5/هت 374/18 الل لل 
؛؛ تبيين الحقائق» 4/4 5؟؛ الكفاية شرح الهداية» 4175/7 الدرر شرح الغرر» ؟558/7. 
وهذه الفاعدة ذكرها صاحب (الكفاية) على أنها تعليل لقاعدة أخرى؛ وهي : «لا يبالى باختلاف 
الأسبابا عند سلامة المقصود». 

فقال - في الموضع الآنف ذكره -:«قوله: ولا يبالي باتلاف السبب عند حصول المقصود؛ لأن 
الأسباب غير مطلوبة لذواتا؛ بل لأحكامها». وقريب من هذه صنيع صاحب المبسوط» 55/5. 
وهذه القاعدة الأخرى سيفردها المؤلف بالحديث» وذلك ص/47 (ل79/ب)» قاعدة 1917. 

القن في اللغة : كأنّه مأحوذ من القْية» وهي الملك. وهو : «عبدٌ مُلك هو وأبواه ... أو هو الخالص 
العبودة 4 أو الذي ولد عندك الله 1 عنك» - قاله صاحب القاموس المحيط-. 

أما في الإصطلاح : فقد عرّفه أبو ‏ حفص المسفي لت الاهه) بأنه: «الرقيق الذي لم ينعقدٌ له 


ولعوثيق ما سبق : فإن المع اللغوري مستفاد من : القاموس الغيط, مادة «قنن»») ص5/87١؟‏ وانظر: 
المقاييس في اللغة» مادة «قنّ»» ص867؛ لسان العرب» مادة «قنن», 1١1/م84-.80:‏ المعجم 





الوسيط؛ مادة «قنّ»» 757/7. م 


1١3‏ : الأسباب مطلوبةٌ للأحكام, لا لاعيانها. 





ما بعنّهُ'2) وإعا بعت قنّا غيرّه» وسلمُّهُ إليكَ : 

ففيه" المال لازم ؛ لأنه أقرّ بوجوب المال عليه عند سلامة القن له" » وقد ملعن 
أقرّ ذو اليد بأنه ملكه, فيلزم؛ المال*» ولا يتغيّر الحكم بالتكاذب في السّبب بعد اتفاقهما 
على وجوب امال مع تغير العين (وهي العبد)» فإن إذا]' اليد أقرّ بالمال من ثمن 
[العبد]" المعيّن» والمقرٌ لهُ يدّعي* الألف من ثمن غير هذا العبد» فلا يعتبر 
التناقصٌ في السبب0"©. 


بتكف 





-والمعئ الاصطلاحي مستفاد من طلبّة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» ص 7١٠؛‏ وانظر : 
التعريفات للجرجاني» ص2779 رقم 50 الدذرر شرح الغرر» ”54/7 48 أنيس الفقهاءء ص57 4١‏ 
قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص ©4179 . 

(1") في هامش (أ) : « ما بعته : نفي ». 

"© في (ب) : « وفيه »2 ويحتمل : « ففيه» كما في باقي النسخ. 

© في هامش (أ) : « للمقرّ ». 

(» في وحم : « فيلزمه ». وهذا الأولى؛ لأن الفعل متعد. 

© هاية 1/] من (ب). 

9" في (أ) وح و(د) : « ذو ». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن (ذا) اسم (إن) منصوب وعلامة 
نصبه (الألف)؛ لأنه من الأسماء الستة. 

" في (أ) و(د) : « عبد »» وفي (ب) ور(ح) : « العبد » بإثبات (أل) التعريف. والتعبير بدوفها ركيك؛ 
هذا تم إثبائها في الصلب. 

9 هاية 4/ب من (أ). 

97 انظر : المبسوطء 487/1١8‏ الدرر شرح الغرر» ؟758/7. 





3 : الاستثناء في الْفُصود لا التابع. 


ظ [ القاعدة الثامنة عشرة ] 
الاستشاء في المَقْصودِ لا الفّايم” : 
وهذا : إذا «أقرّ بدار واستثئ بناءها : لم يصح استثناؤه؛ لأن اسم الدار لا يتناول 
البناء مقصومَاء بل يدل فيها تبمّاء فلا يصمّ» والاستثناء' إنما يكون لما يتناوله الكلام 
نضا ؛ لأنه ترف لفظي»””". 


فيفك 





07 ورد 2 هذه القاعدة ضمنًا في أثناء الحديث عن مثالها الذي ذكره المؤلف في بعض كتب الفقه 
لحنفيء منها: 
المداية وشرحاها : العناية ونتائج الأفكار» 8/8 ه"؛ تبيين الحقائق» 17-17/0؟؛ الدّرر شرح الغرر» 
م الدرّ المختار ورد امختار عليه 71/5/7. 

"6 فاية «إبل من (د). 

7" الدرّر 3 الغرر» 2850/1 إلا أن في (الدّرر) مزيد توضيح لبعض الألفاظ» ونص (الدر) : «أقر 
بدار 5 بناءها بأن قال : هذه الدّار لفلان إلا بناءها : كانا (أي الأرض والبناء) للمقر له» ولح 
يصح اسستفناؤه؛ لأن اسم الدار لا يتناول البناء مقصودًا؛ إذ الدار اسم لما أدير عليه الخائط من 
البقعة» واليناء يدل تبمًا لا لفظا ولحذا لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن 
عقابلته؛ 5 المشتري. والاستئناء إنما يكون مما يتناوله الكلام نضاء لأنه تصرف لفظي». 
وانظر الممسادر الآنف ذكرها عند توثيق القاعدة. 


53 : الاستشْنَاء المعلوم بدلأنة الحال كالاستثْنَاء .. 





0 
الاستتناء المعلوم بِدَلالَة الحال كالاسَتِثْنا ء'المشرة 2 
57 : إذا اشترى أحد الشريكين في شركة ا طعامٌ أهله؛ وكسوقم: لا 


يكون على الشركة. 

(؟ في (د)« كاسهتعتقناء». 

7" وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ أو نحوه أو قريب من معناه في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
المنثور للزركشي» ١57/١‏ - ولفظه : «الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟»-؟ تقرير 
القواعد لابن رجب» 25754/١‏ قاعدة «8- ولفظه كالنثورء إلا أنه زاد عليه: «... أم تغتفر فيه 
الجهالة بخلاف اللفظي؟»-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 754/١‏ - وقد ورد فيها لفظان أحدها لفظ ابن 
رجب والثاني مستفاد من المبسوط» وهو كلفظ المؤلف إلا أنه قال ف آغخرها: «... كالاستئناء بالشرط». 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط. ١١/804؛‏ الكافي شرح الوافي» ق”؟» ص5*7؛ الدّرر شرح الغرر» 7٠0/7‏ - ولفظ 
الأخيرين كلفظ المولف-. 

م2 


المفاوضة في اللغة : مشتقة من (فوض)» والفاء والواو والضاد -كما يقول ابن فارس-: «أصل 
صحيح يدل على اتكال في الأمر على آخر» وردّه عليه. ثم يفرّع فيردٌ إليه ما يشبهه»؛ ومن ذلك ما 
جاء في (لسان العرب) : «المفاوضة: المساواة والمشاركة؛ وهي مفاعلة من التفويض» كأنّ كلّ واحد 
منهما ردٌ ما عنده إلى صاحبه». 

أما في الاصطلاح : «فهي أن يشترك الرّحلان فيتساويان في ماللهما وتصرفهما ودينهما»- قاله 
صاحب الهداية-. 

المقاييس ف اللغة» مادة «فوض»») ص877؛ لسان العرب» مادة «فوض»» 17/١١8؟‏ وانظر: القاموس 
المحيط» مادة «فوض»» ص9١8؛‏ المعجم الوسيط» مادة «فاوض»» ؟705/9,. 

هذا ما يتعلق بالمعئ اللغوي, أما الاصطلاحي فهو منقول من: الحداية» 4١55/5‏ وانظر : طلبة الطلبة» 
ص ١؟١5؟‏ المغي لابن قدامة» 71/7١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 0-719/7٠87؟‏ التعريفات للجرجاني» 
ص 4787 مغين امحتاج» 47١1/7‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه *«/01"؛ رد امحتار على 
الدّر المحتار» 4475/5 معجم المصطلحات الاقتصادية» ص05 ؟-19١7.‏ 





والقياس : أن يكون على الشركة ؛ لأنه2 من عقود التجارة» فكان من جنس ما 
يتناوله عقد الشركة. 


ا 8 ىا 
وجه الاستحسان : [أنها]' مستئناة من مقتضى المفاوضة دلالة ؛ إذ كل منهما 


حين شارك صاحبه كان عانًا بحاحته إلى ذلك في مدة المفاوضة؛ ومعلوم أن كل واحد 
منهما لم يقصد أن [تكون]" نفقته و“نفقة عياله على شريكه وأنه لا يمكن تحصيل 
حاجته إلا بالشراء» فاسئّئئ لكل واحد منهما هذا المقدار تا هو مقتضى المفاوضة بدلالة 
الحال» وإن لم يشترط عند العقد"». 


000 


قف 


مم2 


فق 


2) 


عاك 


أي : لأن شراء الطعام أو الكسوة عقد من عقود التجارة. 

هكذا فيإ(ب). وفي أ) و(ح) و(د) : « أنه ». وقد اتفقت حصميع النسخ على تأنيث اللفظ التالي 
(وهو : امستثناةٌ )؛ لهذا تعيّن تقدعم ما في (ب) على باقي النسخ» ولاسيما أنه معتضد هما في مصدر 
هذه العبارة (وهو الدّرر). 

وعلى هذا يكون المعيئ : أن هذه الأشياء كإطعام الأهل وكسوقم ... تقتضي دلالة الحال كونها من 
الأمور المستثناة من عقد المفاوضة. 

في ) ِ ج) و(د) : «يكون». والأفصح ما 7 إثباته من (ب)» وهو الموافق للدّرر. 

فاية ٠/‏ 3 (ح). مع تكرار (الواو) في بداية اللوحة الي تليها. 

ا شرح هذه القاعدة مذكور في : الدّرر شرح الغررء 770/7؛ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ ولاسيما من أول الشرح إلى قوله: «والقياس». 


للف 


ور شم 7 
ق ؛ الاستثناء نكلم بالباقي. 





[ القاعدة العشرون ] 
م 5 2 
الاستثناء تكلم بالبافي” : 


هذه قاعدة أصولية وردت هذا النص أو نحوه في بعض كتب الحنفية الأصولية» كما وردت في مقام 
التعليل في كثير من كتبهم الفقهية. 

ووحه كوفا أصولية أنها مرتبطة بمسألتين أصوليّتين : 

الأولى : تقدير دلالة الاستثناء على الباقي. 

الثانية : حكم الاستثناء المستغرق. 

وكل مسألة منهما حصل فيها خلاف بين الأصوليين : 

ولتحرير محل التراع فيهما وبيان صلتهما بالقاعدة يقال : 

المسألة الأولى : 

حكى ابن الحمام في (التحرير) وغيره اتفاقَ العلماء على أن: المستثئئ ليس داخخلاً في حكم المستئئ منه؛ 
فلو قال : له على عشرة إلا ثلاثة : فالمقرٌ به هو سبعة» لكن ما توحيه دلالة هذا الكلام على سبعة ؟. 
هذا محل النراع بين العلماء» وهم فيه ثلاثة أقوال : 

أوها : هو قول جمهور الأصوليين القائلين بأن لفظ (عشرة) - في المثال المذكور- أُريد به (سبعة) من 
باب تسمية الجزء (وهو سبعة) بالكل (وهو عشرة) بحازّاء والقرينة الصارفة هي (إلا) وما دخلت عليه. 
الثاني : المراد بعشرة : عشرة باعتبار الإفراد, ثم أحرجت ثلاثة» والإسناد بعد الإحراجء فلم يسند إلا 
إلى سبعة. وقد اختار هذا ابن الحاجب بقوله : وهو الصحيح؛ كما اختاره ابن السبكي وغيرهما. 
الثالث : المجموع (وهو عشرة إلا ثلاثة) موضوع للدلالة على الباقي (وهو سبعة)» كأنه وضع له 
اسمان : مفرد (وهو سبعة)» ومركب (وهو عشرة إلا ثلاثة). 

وهذا قول القاضي أب بكر الباقلاني» وطائفة من الحنفية. 

والذي يظهر أن القول المدمشي مع القاعدة هو القول الثالث؛ باعتبار أن الإستثناء تكلم بالباقي 
حقيقة؛ كما يحتمل أن يكون القول الأول باعتبار أن الاستثناء تكلم بالباقي بحارًا. 

إلا أن الأقرب إليها هو القول الثالث؛ لأن الحقيقة مقدمة على المجاز. 

وقد أفصح عن ذلك صاحب (بدائع الصنائع) ,-٠٠.9/90-‏ حيث قال : «... لأن الاستشناء في 
الحقيقة تكلّم بالباقي بعد اليا ؛ كأنه قال : لفلان على سبعة دراهم, إلا أن للسبعة اسمان : أحدهما : 
سبعة» والآخمر : عشرة إلا ثلاثة ... ». وانظر نحو هذا التوجيه في الدر المختار» 4181-19/1١7‏ 
وانظر كذلك : التنقيح والتوضيح؛ ؟7/١1؛‏ قرة عيون الأخيار» .١917/١17‏ - 








-ومن أفضل من حرّر هذه المسألة من المعاصرين د. أكرم أوزيقان» وذلك في كتابه : الاستثناء عند الأصوليين» 
1ك اولك رطف القول الأخير بقوله : «والمذهب الثالث ظاهر الضعف». فراجعه إن شئت. 

أما المسألة الثانية : 

فقد حك الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم حكوا الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق» 
وهذا الاتفاق وإن لم يسلّم به البعض - كالقرافي والزركشي - إلا أن الذي يهم - هنا- أن الحنفية 
حملوا هذا الاتفاق على ما إذا كان الاستثناء بلفظ المستثئئ منه أو ما يساويه؛ كقوله : 
عبيدي أحرار إلا عبيدي. أو ... إلا مماليكي. 

أما إذا كان الاستثناء بغيرهما فخالفوا وقالوا : لا بمنع هذا من جواز الاستثناء؛ كقوله : نسائي طوالق 
إلا مولا والمشار إليهن جميع نسائه. 

ووجه ارتباط قول الحنفية هذا بالقاعدة واضح من خلال النظر في شرح المؤلف لا؛ إِذْ إن الاستثناء 
إذا كان كلما بالباقي فيلزم منه أن يدل اللفظ على أن هناك باقيًا؛ حي يصدق كون الاستشناء تكلّمًا 
به وهذه الدلالة تمنع استثناء الكل بعين لفظ المستثئ منه أو ما يساويه ولكنها -عندهم- لا تمنع من 
استثنائه بغيرهما؛ لأنه لو حصل استثناء الكل بغيرهما فإن هذا ليس لقصور في دلالة لفظ الاستثناء؛ 
وإنا لأمر خارج (وهو عدم وجود نساء له غير المشار إليهن في المثال المذكور). 

ولو عددث إلى القاعدة : فقد وردت بلفظها أو نحوه في عدّة كتب من كتب الفقه الحنفي وأصوله: 
فمن كتب الأصول : 

أصول البزدوي وكشف الأسرار» 747/8 4540 المغين للخبازي» ص١54»‏ 148؛ امار 
وأشروخا: كشف الأسرار» 7/١؟؛‏ وجامع الأسرار للكاكي» 484/8 وفتح الغفار» ؟/6١١؛‏ 
التتقيح وشرحه : التوضيح» ؟/071١8؛‏ التحرير وشرحاه : التقرير والتحبير» 2371/١‏ 177- 
هد وتيسير التحرير» 5 

ومن كتب الفقه : 

تحفة الفقهاءء 0" ؛ بدائع الصنائع» 4 05٠١ ١4‏ ١١5!؛‏ الهداية والعناية ونتائج الأفكار» 
1-00 والعناية فقطء 457/4 فتاوى قاضي خان» 4١51/١‏ الاختيار لتعليل المختار» ؟/1737) 
وف الكافي شرح الوافتي» ق 27 ص775,؛ تبيين الحقائق» ه/, 4١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 
اطع ؟/. الى موس 54م؛ البحر الرائق» 547/4 557/7؟؛ الدّر المختار وردّ انحتار عليه أو 
قرة عيون الأخيار ن/#با 19/17. 

كما وردت في طلبة الطلبقء ص195. 

وانظر كلام الأصوليين في تقدير دلالة الاستشناء على الباقي في الكتب الآنية : - 


20 )ل( سسطسو_--770- 


ولذا : إذا أقرَ» واستثئ الكل بعين لفظه؛ كما إذا قال : غلماني كذا (كناية عن 


3 2 
الإعتاق) إلا غلماني : بطل الاستثناء ؛ لأنه إذا استشئ الكل لم يِبّق شيئا يصلح' للتَكلم. 
فيكون رجوعًا عن الإقرار» والرحوع بعد الإقرار باطل7". 


بخلاف ما إذا كان الاستثناء بغير لفظه؛ كما إذا قال : غلماني [أحرارٌ]" إلا فلانًا 


وفلانًا وفلانًا. ولا غلام له غيرهم : يصح الاستثناء. وكذا إذا قال : غلماني [أحرار]" 


00 


إفف 


لوف 


-أصول الستُرْحسيء 0/7 4؛ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد وحاشية التفتازاني» 4/7١؟‏ التنقيح 
والتوضيح والتلويح؛ ١/١؟؛‏ جمع الجوامع وشرح المحلي» 45/7 (مع حاشية العطار)؛ تشنيف 
المسامع» 7754-18/7؟ التمهيد للإسنوي» ص887؟ التحرير مع التقرير والتحبير» ١/55/4؟؛‏ ومع 
تيسير التحرير» 4789/١‏ شرح الكوكب المنير» 4584/7 مسلّم الثبوت وشرحه: فواتح ال رحموت» 
0 ؟!؛ إرشاد الفحول؛ ١/577؛‏ الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم أوزيقان» ص٠5 .١‏ 
وانظر كلام الأصوليين أيضًا في حكم الاستشاء المستغرق في الكتب الآتية : 

المستصفى» ؟/١7١؛‏ المحصولء ١/١٠4؛‏ روضة الناظر» 407/7 الإحكام للآمدي» ؟/818؛ 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد وحاشية التفتازاني» 78/7١؛‏ الاستغناء في الاستثنء للقرافي» 
ص 4447 شرح تنقيح الفصول» ص4 ؟؛ جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية العطار» 4517/7 
تشننسيف المسامع» 1817/7؛ التمهيد للاسنوي» ص0 84؟؛ التحرير وشرحيه: التقرير والتحبير» 
١‏ وتيسير التحرير» ١/00؛‏ التنقيح وشرحه: التوضيح» ؟/4؟؛ مسلّم الثبوت وشرحه : 
فواتح الرحموت, 577/١‏ الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم أوزيقان» ص74. 
كما وردت هذه المسألة في عدد من كتب الفقه وقواعده, منها : 

المغ لابن قدامة» 8/7؛ المحيط البرهاني» ق“ء ص8 ؛ 4 ١؛‏ المصفى مختصر المستصفى للنسفي» 
ل8”/ب؛ ترتيب الفروق» ١/79؟؛‏ القواعد للحصيني» “*/16048١؛‏ مختصر من قرواعد 
العلائي, 885/١‏ 471/1؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» 574/7؛ ولابن نحيم» ص 8١7؛‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .4١١/*‏ 

فاية 9/أ من (). 

يشير بهذا إلى قاعدة : «الرحوع من الإقرار باطل»؛ وسوف يأنٍ الحديث عنها استقلالاًء 
ص5 /١‏ (ل؛ ه/ب)» قاعدة .١71١‏ 

في (أ) ور(ح) : «حر». والصحسيح ما تم إثباته من (ب) و(د). علمًا بأنه حاء في مصدر 
هذه العبارة (وهو الذرر) : «غلماني كذا إلا ...». 





م امم - 
ق٠‏ : الاستثناء تكلم بالباقي. 





تح 


ش وه .0 5 ع 
إلا هؤلاء ؛ لأنه إذا كان بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلمًا بالباقي بعد الثثيا""! لأنه 
ا 7 

إنما صار كلا؛ ضرورة عدم ملكه فيما"سواه, لا لأمر يرجع إلى اللفظ”"» فبالنظر*' إلى 

ْ كله 

ذات اللفظ [أمكن]* أن يجعل الاستثناء" بعض ما يتناوله الصدرء والامتناع من الخارج"؛ 

0050 4 4 
وهو ضرورة عدم ملكه فيما سوأة» . 
«فإن قيل : هذا ترجيح جانب اللفظ وإهمال المعئى رأسّاء والأصل : «الاعتبار 

للمقاصد والمعيئ''. لا للألفاظ'' والمباني»”"" !. 

29 الثنيًا : |اسمٌ من الاستئناء» ومادته «ثيئ»» والثاء والنون والياء - كما يقول ابن فارس -: «أصل 
واحد وهو تكرير الشيء مرتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين ... ومعى الاستثناء من قياس 
الباب» وذلك أن ذكره ينّى مرّة في اللدملة ومرّة في التفصيل ...». 
المقاييس ف اللغة» مادة «ثني»» ص88 ١؛‏ وانظر : لسان العرب» مادة «ثئي»» 0 76١؛‏ 





القاموس المحيط» مادة «ثين»: ص75١-/517١4‏ وانظر أيضًا: طلبة الطلبة» ص97١.‏ 
9 في«مم): » لما ». وهذا الأولى. 
9" معين هذا التعليل : أن المستثيئ إنما صار كل المستثئن منه؛ لأحل الضرورة؛ إذ التكلم لا يملك سواهمء 
أما اللفظ فليس فيه ما يدل على استغناء الكل ... -والله أعلم-. 
هاية </ب من (ب). 
© في () و(ه) : «لأمكن». والصحيح ما تم إثسباته من (ب) و(ح)؛ وفافًا للدّرر والعناية؛ 
لأنه لا معين لزيادة اللام هنا. 


ادك 


قي (جهم): « المستئئن »؟ وفاًا للدّرر والعناية. 
| 


20 في (ب2 وإد) : « خارج »؛ وفاقا للدّرر والعناية. 
4 في (د) : «لما ». وهذا الأولى. 
كك 


ما أورده المولف من بداية شرح القاعدة إلى هذا الموضع مذكور في الدّرر شرح الغرر» 714-70717/7؛ 
مع احتلاف في الترتيب وبعض الألفاظ؛ وانظر : العناية» .//561. 

لاف قِ (ب2 و( : 2 والمعاي». وهذا الأولى ؟َ ليناسب الجمع قي المقاصد والألفاظ والمبابي. 

259 في (ب) و(د) : « الألفاظ ». 


© هذه القاعدة سيأنٍ الحديث عنها استقلالأء صهه" (ل5١/])»‏ قاعدة 54. 


م شه 8 
3ق : الاستثناء تكلم بالباقي. 





أجيب : بأن الاستثناء تصِرّفٌ لفظي» [فيبئى]' على صحة اللفظ لا على صحة 
الحكم. ألا يُرى" أنه إذا" قال : أنت طالق ست تطليقات إلا أربعًا : صح الاستثناء ووقع 
طلقتان» وإن كانت السستٌ لا صحة لها من حيث الحكم؛ لأن الطلاق لا يزيد على 
الثلاث» ومع هذا؛ لا يجعل كأنه قال : أنت طالق ثلانًا إلا أربعًا. فكان اعتبار 
اللفظ أولى»2. 


زكرفف 


9 في () ورح) و(د) : « فيبتي ». والصحيح ما تم إثباته من (ب). وقوله : « فيبئ على 
صحة اللفظ لا على صحة الحكم » ليس في مصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

29 في (ب) : « ترى »؛ وفاقًا للعناية. 

9؟ فيوب)«لو». 

(4؟ هاية 0/أ من (د). 


2 العناية» 4-76517/4 85 - مع اختلاف يسير سبقت الإشارة إلى أهمه-. 





[ القاعدة الحادية والعشرون ] 
اسَتِدامَة الشيء فُعْعَبَرُ بِأَصْلهِ” : 


- 





| 
60 معنى هذه القاعدة : 
هو أن الشيء إذا كان مبنيًا على غيره فإن حكمه من جهة الثبوت والاستدامة وعدمهما حكم ذلك 
الأصل» فإن كان ثابنًا في الأصل فإنه يبقى ثابتاء وإلا فلا. 


هذا ما يتعلق بمعين القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظها أو نحوه أو معناه أو قريب من معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 
فمن كتب القواعد : 


تأسيس النظرء ص 5+ - ولفظه : «الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له حكم 
الابتدا وعند أبي يوسف: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع»-؟ المنثور في القواعد» ١50/١‏ 
- ولفظه: «استدامة بقية الفعل ... على حكم أصله»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص4 4؛ شرح 
العلائي لفواعد الخادمي» ل منافع الدّقائق» ص١١"؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص5 5.؛ قاعدة 
يق وأصس1107ء قاعدة 7949 - ولفظه الأول : «فيما يستدام : الاستدامة كالإنشاء »-؛ موسوعة 
القواعد الفقهية, 0١‏ - وقد ذكر أربعة ألفاظ للقاعدة» آخرها مقارب للفظ المولف-؛ القواعد 
والشوابط المستخلصة من التحرير» ص5 ١‏ - ولفظه : «الدوام على الفعل له حكم الابتداء»-. 
ومن كعب الفقه : 

شرح اتير الكبير» 30١١/4‏ فقرة 4ه5!؛ المبسوطء 324/١‏ “لكت ؛/قى ؟١/ممه‏ 1ل 
فتاوى قاضي خان» 47١١/١‏ 481 ؛ العناية» 45/8؛ الدّرر شرح الغرر» 771/7. 

يضاف إلى ذلك أن المولف ذكر عدّة قواعد معناها قريب من هذه القاعدة» فمنها : 

- «البقاء على وفق الغبوت». 

- «ما لا يكون لازمًا من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء». 

- « يسقط الفرع إذا سقط الأصل». 

وذلك ص 477 (ل؟؟/)» قاعدة 9ه وص7١١٠‏ (ل١5/ب)؛‏ قاعدة ,7١56‏ وص75١١‏ 
(ل4١١/)»‏ قاعدة 7517. 

علمًا بأن العلائي في شرحه لقواعد الخادمي صرّح بأن قاعدة : «يسقط الفرع ...» قريبة من هذه 
لقايدة: لعيرك قال عقب نص القاعدة: «ويقرب منه ما يقال -آخيرًا -: يسقط الفرع إذا سقط الأصل. - 


13" : استدامة الشيء تُعتَبْرُ بآصله. 





00 


لقف 


م2 


دق 


2) 


لقف 


* ولهذا : صم اعتاق العبد الموهوب' بعد الرجوع قبل القضاء”". 

* وكذا : لا يَضْمَنُ الموهوب له بملاكه بالمنع بعد الرحوع قبل القضاء"؛ لقيام 
ملكه؛ لأن الرجوع لا يصح إلا بالتراضي؛ أو بحكم الحاكمء ولم يوجد بعد 
وف أصل قبضه صحة العتاق وعدم الضمان بالحلاك؛ فداما“». كنذا في 
(العناية)0©. 


فيكف 


- يعن : استدامة الفرع المبين تعتبر بأصله وأساسه المبنٍ عليه». وتابعه على ذلك صاحب (منافع الدقائق). 
فاية )ب من (). 





أي : صم للموهوب له أن يعتق العبد الموهوب بعد رجوع الواهب في هبته وقبل قضاء القاضي له 
بصحة هذا الرحوع؛ لأن الرجوع لا يغبت - عند الحنفية- إلا بالتراضي أو حكم الحاكم» فالعين 
الموهوية قبل ذلك في ملك الموهوب له. 

هاية /إب من (ح). 

في (ب) و(د) : « فيراعا ». وفي الدّرر : «... وهذا دوام علّته». 

هذا الفرع يمكن إيضاحه بالمثال الآتي : 

لو وهب محمد سعيدًا شيئاء ثم رجع محمد عن الهبة» وامتنع سعيد عن إرجاع هذا الشيء الموهوب» 
فهلك هذا الشيء في يد سعيد قبل أن يُرفع الأمرٌ إلى القاضي ويصدر فيه حكما : لم يضمن سعيد 
هذا الشيء؛ لأن رحوع الواهب لا يصح إلا بالتراضي بينه وبين الموهوب له أو بقضاء القاضي 
بذلك؛ ولم يوحد أحد هذين الأمرين بعد. 

وبما أن « استدامة الشيء تعتبر بأصله », والأصل أن سعيدًا يملك الشيء الموهوب بالقبض (إِذْ إن هذا 
الشيء الموهوب لو كان عبدًا -مثلاً- صح إعتاقه» ولو هلك هذا الشيء لم يضمنه ...) : فيدوم 
هذان الحكمان تبعًا لذلك الأصل» حى يأنٍ ما يغيره -والله أعلم-. 

45-46» فقد حاء فيها مضمون شرح المولف للقاعدة. وانظر : الدّرر شرح الغرر» 717/7 - 
علمًا بأن ألفاظ المولف قريبة من (الدّرر) وبعيدة عن (العناية)-؛ وانظر أيضمًا : المبسوطء 
ورد المحتار» 4١77/5‏ موسوعة القواعد الفقهية» .7/817/١‏ 





١‏ ترتيب اللآلي , "١3‏ ؛ الاستصحاب حجةٌ دافعة لامثبتة. 
/ 


للف 


قف 









ظ [ القاعدة الثانية والعشرون ] 

الاستصحاب حُبّةَ دَافِعَةٌَ' لا مَثْيِقَة” : 
قِِ وهم « واقعة ». 
هذه القاعدة مرتبطة بدليل من الأدلة المحتلف فيهاء وهو (استصحاب الحال)» أو ما عبر عنه المولف 
عقب القائحدة برظاهر الحال). 
والامسعيات في اللغة: مشتقٌّ من مادة «صحب»». والصاد والحاء والباء - كما يقول صاحب 
(المقاييس : اللغة) (ص087)- : «أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته». ومن ذلك ما جاء 
في (لسان|العرب) - المادة نفسهاء ١/70ه-:‏ «استصحب الرجل : دعاه إلى الصحبة» وكل ما لازم 
أما في الاصطلاح : فقد عرّفه الأصوليون بتعريفات كثيرة» من أبرزها ما جاء في كشف الأسرار 
للبخاري ِ- +/7- : «هو الحكم بنسبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على أنه كان ثابنًا في 
الزمان الأول». 
ولو عدت إلى صيغة القاعدة فإها ممثل رأي أكثر المتأخرين من الحنفية القائلين بأنه : حجة في الدفع لا 
في الإبسات. أي :. ححة في إيقاء ما كان على ما كات؛ ودفع ما يخالفه» لا في إثبات أمر حديد لم 
يكن تبن 
وفي هذا الدليل أقوال أخرى منها : 

- الأد 6ت حجة مطلقا. وهذا قول الجمهورء من المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة من 
أصحاب الشافعي: وصاحب الميزان من الحنفية. 

7ح الاستصحاب ليس بحجة مطلفًا. وهذا قول كثير من الحنفية وجماعة من المتكلمين. 
وللعوسع في معناه» وأنواعه. وحجيته عند الأصوليين انظر : المعتمدء 8814/7؛ العدة, 57/5؟7١؛‏ 
المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» ص84؛ الإحكام لابن حزمء 5/0؛ أصول البزدوي 
ورك دك الأسرار» 5717/7؛ أصول السسرحسيء 7/+7؟؛ إحكام الفصولء ص7١5؛‏ شرح 
اللمع» ا المستصفى» 45١1/5‏ شفاء الغليل» ص 570؛ التمهيد لأبي الخطاب» 151/4؛ ميزان 
الأصول» 1 روضة الناظرء 5/١‏ .5؛ الإحكام للآمدي» 4١77/4‏ مختصر ابن الحاجحب وشرح 
العضد وحاشية التفتازاني» 584/7؛ تخريج الفروع على الأصول للزبحاني» ص”77١؛‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص40 4؛ الإبماج في شرح المنهاج» ص78١؛‏ جمع الجوامع وشرح اللي وحاشية البناني» 
ما مفتاح الوصول» ص57 8؛ التمهيد للإسنوي» ص 485 ؛ التحرير وشرحه: تيسير التحرير»- 












١! 3‏ الاستصحاب حجة دافعة لامثبتّة. 


-175/4؛ شرح الكوكب المنير» 4507/4 إرشاد الفحول» 4148/7 مصادر التسشريع لخلاف» 
ص 0١‏ ١؟‏ أدلة التشريع لشيخنا أ.د. عبد العزيز الربيعة» ص77؛ الأدلة المختلف فيها للدكتور 
أبو المكارم» ص ١١؟؛‏ أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي» صه ١6؛‏ الاستدلال 
للدكتور العميرييي» ص0". 

ومع أن هذه القاعدة أصولية؛ إلا أنه كَثْرَ استعمال الفقهاء لها فوردت في مقام التعليل لكثير من 
الأحكام الفرعية في كتبهم» وتبعًا لذلك وردت في كثير من كتب القواعد» وذلك بألفاظ مختلفة 
يجمعها موضوع (الاستصحاب). 

فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرخي في الأصول» ص١١‏ (مع تأسيس النظر)؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» ١/1؛‏ 
المنثور» ؟/541؛ القواعد للحصين» ١/17؟؛‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» 2477/5 
519؛ مغن ذوي الأفهام (الخاتمة)» ص5١5»‏ قاعدة ١١؛‏ الأشباه والنظائر لابن نجحيم» 
صه 45 منافع الدقائق» ص١١7؛‏ شرح المجلة لعلي حيدرء والأتاسي» ١/١5؛‏ قواعد الفقه 
للمجدّدي؛ ص85,» قاعدة 74١؛‏ المدخحل الفقهي العام» 2٠١5/7‏ فقرة 49١5‏ القواعد الفقهية 
للدكتور علي الندوي» ص48 2١‏ 2551 07 4؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص9١‏ 
(وقد أحال هنا إلى شرح الجامع الكبير للكرّدّري» ل5+؟/ب)»: ١95‏ (وقد أحال هنا إلى التيسير 
بمعاني الجامع الكبير للأخلاطي» له داب)» ص484» 44.٠‏ (وأحال فيهما إلى التحرير» 
٠١١5 0.11‏ و9./5 1518/89 1777. ه187/5)؛ الوحيزء ص8 4١٠١‏ موسوعة القواعد 
الفقهية؛ ١/لألى 03١1/9‏ 155/4. 

ومن كتب الفقه : 

شرح مختصر الطحاوي للحصاص» ق”» ص747؛ شرح السير الكبير» 2351/١‏ فقرة 4907» 
و*/458.» فقرة 78١‏ ١؟؛‏ المبسوط» 457/١5 247/١١‏ شرح الزيادات لقاضي خانء ص١55»‏ 
498٠ 5‏ 48417؛ المداية» 44/5١؛‏ المصفى مختصر المستصفى» ل57/بء» الكافي شرح 
الوافيء القسم الأخيرء ص١‏ ؛ ١؛‏ تبيين الحقائق» .-١99/4‏ .ل ه/47؛ العناية» 2011/4 لاه 
89؛ فتح القدير» 2111/4 45/5 2031 889/97؛ الدّرر شرح الغرر» 17/7 4؛ البحر الرائق» 47/97 . 
وللاستصحاب قواعد أخرى سوف يآن الحديث عن بعضها استقلالاً» مثل قاعدة: «الأصل بقاء ما 
كان على ما كان» و«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» و «القدم يترك على قدمه» و «ما ثبت 
في زمان: يحكم ببقائه» ما لم يوجد المزيل»» ومواضعها مرئبة : ص١7‏ (ل١٠/ب)»‏ قاعدة 015 
وص .47 (ل١١/أ)»‏ قاعدة 79 وص 88# (ل١7/أ)»‏ قاعدة 11/5 وص١١١٠‏ (ل97/ب)» 
قاعدة .5١5‏ 


73 : الاستصحاب حجة ذافعةٌ لامثبتة. 





وهو ظاهر الحال. 

ومثاله : المفقود”' : قبل المدة حي؟ فلا يرئه الوارث الذي كان حيّا وقت فقدى 
ومات سل الشكو غرتة لأن الظاهمر أنه كان حيًا ففيصلح حجةلدفع 
أن يرئه الغير. 

وف مال غيره : ميّت ؛ لأن الظاهر لا يصلح للحجّة لإيجاب إرئه من الغير» فير 


ا 2000 له 4 0 م ل (4) 
ما قف للمفقود إلى مَنْ يرث مُوَرَتُهُ يوم الحكم' .موته ". 
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"© المفقود : «هو الغائب الذي لا يدرى حياته؛ ولا موته», قاله صاحب فتح القدير» 1 . 

7ن ا : « حكم ». 

00 ىب و(د) يظهر أفها : « يحكم ». 

7 وافق المولفَ في تخريج هذا الفرع على القاعدة كثيرٌ من علماء الأصول والقواعد الآنف ذكر كتبهم 
عند توثيق القاعدة» ومن تلك الكتب : أصول السرحسي» 7574/7 47786 حاشية التفتازاني على 
شرح المضدء 5 التحرير وشرحه : تيسير التحريرء 78/4١؟؛‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» 
ص44 شرح الجلة للآتاسيء 1-1 
ومن الكتب الأخر : جُمل الأحكام للناطقي» ص08 7؛ المبسوط» ١١/45؛‏ الهداية وفتح القدير» .١59/5‏ 


3" : الإشَارة نما تَقُوم مُقَامُ العبَارة إِذا كانّت مفهودة. 





[ القاعدةالثالثة والعشرون ] 
9 ع 9 انتو 5 و 2 - ب ا .. 2 - ا 6م 8م 1 
الإِشَارَةَ إنَما [فَفُومْ]' مَقَامَ العبارة إِذَا كَافَك مَعْهُووَةَ" : 
«فذلك قِ الأخعرس 7 دون معتقل الأسان29 , حي لو امتدّ ذلك» وصارت له 


إشارة معهودة كان يمنزلة الأخرس. 


00 


زفق 


م2 


في (أ) و(ح) : « يقوم ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

وردت هذه القاعدة بعدّة ألفاظ» يجمعها كون إشارة الأخرس تقوم مقام العبارة: 

فمن كتب القواعد التي وردت فيها : 

القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص77 !؟؛ المنثور للزركشي» 4١51/١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» ”/587؟ ولابن نحيم» ص779؛ غمز عيون البصائر» /4014؛ محلة الأحكام العدلية» 
مادة 4,7٠‏ شرح امحلة لسليم رستم؛ ١/41؛‏ ولعلي حيدرء ١/57؛‏ وللآتاسي» 4197/١‏ وشرح 
قواعدها للزرقاء ص١ه7؟‏ قواعد الفقه للمجدّدي. ص8ه:؛ قاعدة 8؟؟؛ المدخل الفقهي العام» 
:»٠ 5‏ فقرة 41١١‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص40 :١‏ 847؛ القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» ص١48»‏ وأحال إلى التحرير» ١/078؛‏ الوجيز» ص147؟؛ موسوعة 
القواعد الفقهية» 246٠/١‏ 899؛ القراعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» 
ص 475؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص ه١8؛‏ المبادئ 
الفقهية» ص47؛ القواعد الفقهية للدعاس؛ ص؛ 5غ قاعدة 84؛ وللدكتور الزحيلي» ص77؛ القواعد 
الكبرى للدكتور العجلان» ص44؛ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية للدكتور الغديان» ص805. 

كما وردت في بعض كتب الفقه منها : 

بدائع الصنائع» 21/0 4771/17 فتاوى قاضي خحان, 4١58/7‏ المنهاج وشرحه: مغين امحتاج» 
؟ تبيين الحقائق» 5 الدّرر شرح الغررء 2750/5 ٠47؛‏ الشرح الكبير للدّردير» 849/7 

الأخرس : هو منعقد اللسان عن الكلام. 

والفرق بينه وبين (معتقل اللسان): أنْ إنعقاد لسان الأحرس موحود في أصل الخلقة» بينما معتقل 
اللسان: انعقادٌُ لسانه عارضٌ» حدث له مرضء» أو حوف» أو سقوط من شاهقء أو غير ذلك» ورتما 
زال فانطلق اللسان. 

انظر : القاموس المحيط» مادة « خرس » » ص595؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
١؛‏ شرح البحلة للآناسي» .19414/١‏ 


593 : الإِشَارٌَ نما تَُومْ مَقَامْ العبَارَة ذا كانت مفهودة. 





م 
وقدّر الامتداد بسنة. 


وقيل : إذا دامت [العقلة]' إلى الموت : يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 


عليه”"؛ لأنه عَحَرَ عن النطق بمعين لا يرجى زواله» فكان كالأخرس". 


)ه22 


قالوا : |إوعليه الفتوى. ذكره الزيلعي ”724 . 
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ف (): «الفقل». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدرر). 
والمعق : , إذا استدام الاعتقال في إنسان حي موته : فإقراره قبل موته بإشارته المعروفة يكون معتبرّاء 
عب لرعان أقريى ابيقانواب والاعال عيكن و دزرة: 0 

ولفائخن (بدائع الصنائع) -١0/5-‏ رأي ثالث؟ وهو تقدير الامتداد بما «إذا دام به حى وقع 
الأ من كلامه» فصارت: الإخارة مفهومة قيلحق بالأخرسن الأضلي»: 

في (ب) : « كأخرس ». 

الريلّعي : اهو عثمان بن علي بن محْجن بن يونسء أبو عمر الزيلعي الحنفي (رت47/اهسم). والزيلعي 
ح إلى « زَيْلْع »» وهي بلدة بساحل بحر الحبشة. 

اشتهر بالفقه فألف فيه -على مذهب الحنفية- عدة مؤلفات منها : شرح الجامع الكبير للشيباني» 
وشرح المختقار للموصلي» ومن أشهرها : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للنسفي» «وهو شرح 
معتمد مقبول» وهو المراد بالشارح ف (البحر الرائق)» -قاله اللكنوي ف الفوائد البهية» ص9١١-.‏ 
انظر: اللجواهر المضيّة, ٠/19ه-0080,‏ رقم 4418 تاج التراجم» ص14١2‏ رقم 4١517‏ 
هدية العارفين» 5/١‏ ؛ معجم المؤلفين» 56/9؛ رقم 48810 وانظر أيضًا : معجم البلدان» ١185/1‏ 
وذلك في كتابه (تبيين الحقائق), 25١8/5‏ علمًا بأن القاعدة وشرحها -بما فيه قوله : «ذكره 
الزيلمي» + مذكور بنصه في الدّرر شرح الغرر» ؟5170/7. 

وقد صربجح الزيلعي بأن تحديدها بسنة هو قول التمرتاشي» وكوفها إلى الموت هو رواية عن الإمام أبي 
حنيفة؛ والتفريق في الحكم بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان على النحو الذي ذكره المؤلف 
مذكور أيضًا في أشباه ابن نحيم وفي شروح المحلة الآنف ذكرها عند توئيق القاعدة. 


للف 


200 


م2 


2 


تنيب الا ا 


[ القاعدةالرابعة والعشرون ] 
5 2*2 م و 5 
الأشد يرال بالأخف 9 : 
فإذا كان أحد الأمرين أكثر” والآحر أقل؛ ضررًا : يعمل بالأقل ضررًا. 


نماية /ا/أ من (ب)» وقد جاء في (ج) : « بالألف »» وليس : « بالأخحف ». 

وردت هذه القاعدة بلفظ : «الضرر الأشد يزال بالأحف»» أو ألفاظ قريبة منه في عدة كتب من 
كتب الفقه والقواعد. 

فمن كتب القواعد : 

إيضاح المسالك للونشريسي» ص 2184 قاعدة ٠١1‏ - ولفظه : «إذا احتمع ضرران أمقط 
الأصغرٌ الأكبر»-؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص9١١-١١١-‏ فقد قال في أثناء حديثه عن 
قاعدة : الضرر يزال : «تقييد القاعدة أيضًا بما لو كان أحدهما أعظم ضررًا من الآخر : فإن 
الأشد يزال بالأعف»-؛ المنهج المنتخب وشرحه للمنجورء ص١007-001؛‏ المجاز 
الواضح وشرحه : الدليل الماهرء» ص07١7-/١٠‏ - ولفظا (المنهج) و(الحاز) قريبان من لفظ 
إيضاح المسالك -؛ محلة الأحكام العدلية» مادة -1١1‏ ولفظها : «الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأحف»-؛ شرحها لسليم رستم؛ ١/١71-؛‏ ولعلي حيدرء ١/85*-لال؛‏ وللآتاسي» -58/١‏ 
8 وشرح قواعدها للزرقاء ص95١-١٠١٠7؛‏ قواعد الفقه للمحدّدي» ص68؛ قاعدة -١56‏ 
ولفظه مطابق للفظ المحلة-؛ المدحل الفقهي العام» 2584-5/87/7 فقرة 4٠‏ 0؛ القواعد الفقهية 
للدكتور علي الندوي. ص8١#‏ - اام, ممم - .84؛ القواعد الفقهية لشيخنا أ.د. 
صالح السدلان» ص17!7ه-08ه؛ الوجيزء» ص5-707.٠؛‏ موسوعة القواعد 
الفقهية 159/١‏ -١8؟,‏ 558/8 --759 - وقد ذكر د. علي الندوي ومن بعده 
لفظ المحلة وألفاظًا أخر-؛ المبادئ الفقهية» ص4؟؟ القواعد الفقهية للدعاس,» ص7" قاعدة 
8 وللدكتور محمد الزحيلي» ص0٠1-5١51.‏ 

ومن كتب الفقه : 

كتاب الكافي شرح الوافيء القسم الأخير» ص 4١78٠١‏ الدر المختار» 781/9. 

وقد سبق أن ذكر الموؤلف قاعدتين معاهما قريب من هذه القاعدة) وهما: 
«يختار أهون الشرين» و«إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما»» 
وذلك ص١١٠؟‏ (ل؟/ب)» وص/87١‏ (ل8/أ)» قاعدة .١١‏ 

في (ب) زيادة : «ضررًا». 


مهاية ٠‏ ١إب‏ من (أ). 


2 
حع جوم | 


٠ 
- 


ياوه 
1 _ 
١‏ 
م 
9 م 
حْ طه 
م 

4 

7ع 

4) 


43؟ : الاشد يزال بالاخف. 








ومن فروعه : «لو غصب أرضاء فبين أو غرسء فإن كان(" قيمة الأرض أكثر : 


قلعا(" وَرْدتْ» وإلا ضمن له قيمتها»7 . 


أقول : ينبغى أن يكون الأمى لأس غ1 فى [كما ذكن قِ المغصوب؛ بل 
اصب متعدٌ» والمشتري مغرور”) 


ي» مع أن البائع في البيع الفاسد 


حدم 
بم 
1 
له 
منت 
ا 
١‏ 
1 2. 


: عها». 
0 اللتين سبق بيائهما-. 
<يك) ف 
63 ل ص55١.‏ 
5-5 البنا ذا موضع خلاف 
حر والبباء:: هذا موصع.- 
ط ال 
0 ني شرحه للمجلة - 441١/١‏ - 
3 أطلقت القول : بأن الغاصب 
.1 1 مره ل 
- ص “نمر) : إنه ظاهر الرواية لقوله 
9 
نه (الدرر)» وكذا بعض الشراح 
انج م نيرهم - هما إذا كانت قيمة 
ام ا : وهذا قول الكرخي. قال في 


ف () : «وقع». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
قي (ب) : « المعذور ». 


في () : «وقع»» وجاء في هامشها : «وقوع». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 


43 : الأشد يزال بالاخف. 





وأفن بعض من الإخوان بأن البناء والغرس في البيع الفاسد يقلعان' مطلقا. وهذا 
حطأ -غفر [هم]' الله-0. 


تيكف 


00 في (د) : «يقومان». 


7"؟ هكذا في (ب) وفي باقي النسخ : «هم». والصحيح ما في (ب). 

7" يظهر من صنيع المؤلف في مسألة (البناء والغرس في البيع الفاسد) أنه خرّحها على المسألة المتقدمة 
(وهي : ما لو غصب أرضًا فبى أو غرس). 
والواقع أن المسألة المتأرة منصوص عليها عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وهي محل خلاف بينهم؛ 
وقد دلّ كلام الصاحبين على أن البناء والغرس يقلعان مطلقا!. 
وقد عبر عن ذلك صاحب (لمداية) -47/١-4170/5-‏ فقال: «ومن باع دارا بيعًا فاسداء فبناها المشتري : 
« فعليه قيمتها عند أبي حنيفة - رحمه الله-» رواه يعقوب عنه في (الجامع الصغير)» ثم شك بعد ذلك 
في الرواية. 
« وقالا : ينقض البناء» وترد الدار. 
والغرس على هذا الاحتلاف». 
فيُفهم من هذا النقل أنّ أبا يوسف ومحمد يريان أن البناء يُنقض مطلقاء والغرس يقلع مطلقا أيضًا. 
وانظر شروح الهداية : العناية وفتح القدير» 5170/7-١47؛‏ البناية 401//5. 


ترتيب اللآلي 03 : الأصل بَقَاءِ مَاكَانَ على مَاكَانَ. 
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[ القاعدةالخامسة والعشرون ] 
الأَصْلْ بَقَاءَ مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ"©: 


فاية #/أ من (ج). 

وردت هذه القاعدة هذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القرواعد : 

الأشباه والنظائر لابن السبكي؛» ١/17؛‏ المجموع المذهب للعلائي» ١/."؛‏ القواعد 
للحصين» ١/531!؛‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» 2177/١‏ 879/75؟ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 4١57/١‏ إيضاح المسالك» ص١٠‏ 5 »١‏ قاعدة 4١١5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص77 
وشرحه : غمز عيون البصائر» 4١94/١‏ شرح المنهج للمنجور» ص88 ؛؛ الفرائد البهية وشرحاها : 
الأقمار المضيئة» ص75؛ والمواهب السنية شرح الفرائد البهية وحاشيتها : الفوائد الجنية» ١/94١؛‏ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص4 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل /بء منافع الدقائق» ص١١‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ه؛ شرحها لسليم رستم, ١/١8؛‏ ولعللىي حيدرء 4٠١/١‏ 
وللآتاسيء ١/١٠؛‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص87؛ الدليل الماهرء ص57 ١؟‏ القواعد 
والأصول الجامعة للسعدي» ص"7ه؛ قواعد الفقه للمجدّدي» صوه, قاعدة ١؛‏ المدخل الفقهي 
العام» ؟/458»: فقرة 4078 القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي, ص١١3,‏ 1 5هلاء 
(407)» وانظر منه /717١؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة» ص١٠‏ ١؛‏ الوحيز» ص8١٠١؛‏ موسوعة 
القواعد الفقهية» ١/7١٠١؟؛‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخخنا أ.د. صالح السدلان» ص١١؛‏ القواعد 
الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص754؛ تطبيقات القواعد 
والضوابط الفقهية للدكتور الغديان» ص7١41؛‏ القواعد الكبرى للدكتور العجلان» ص54؛ قواعد 
الفقه الإسلامي للدكتور الروكي» ص84!؛ المبادئ الفقهية» ص ١١؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» 
ص7١»‏ قاعدة 4؛ وللدكتور الزحيلي»؛ ص١5.‏ 

وقد تطرّق الحافظ ابن رحب إلى معمئ هذه القاعدة في قواعده - 2-١1١1/١‏ حيث قال في القاعدة 
الخامسة عشرة : «إذا استصحبنا أصلاء أو أعملنا ظاهرًا ... وكان لازم ذلك تغيّر أصل آخر يحب 
استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخحر يجب إعماله : لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح». وقد 
تابعه على ذلك القاري في محلة الأحكام الشرعية» ص 275؛ مادة١.‏ 

ومن كتب الفقه : 

المغن, ,#71/١4‏ 5ه8؛ امخيط البرهاني في الفقه النعماني» ق“اء ص7١١١-‏ ولفظه: «الظاهر في 
الثابت: البقاء»-؛ الكافي شرح الوافي» ق١»‏ ص1517ء 21174 -1١474‏ ولفظه الأول: «الأصل في- 
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03" : الأصل بَقَاُمَاكَانَ علَى مَاكَانَ. 





* ومن فروع ذلك : «ما لو كان لزيد على عمرو ألفٌ مثلا» فبرهن عمرو على 
الأداء» أو الإبراء» فبرهن زيد' على أن له عليه ألفًا : لم تقبل حن 
[يبينوا]”" أنها حادثة بعد الأداى أو الإبراء»27©. 


-كل ثابت دوامه»؛ وأيضًا القسم الأخير» ص2754 17948» والموضع الأول مطابق للفظ المولف» 
والثاني بلفظ: «الأصل أن ما ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل»؛ المغين لابن قدامة» 4 -777/1١‏ ولفظه: 
«الأصل بقاء ما كان عليه على ما كان حب يثبت زواله»-؛ 99"؛ العناية» ١١5/4‏ - 
ولفظه: «الأصل بقاء الشيء على ما كان»-. 

وهذه القاعدة تعد من قواعد الاستصحابء وقد سبق الحديث عن قاعدة من قواعده وتوثيقها مفصّلة 
من كتب الفقه» وأصوله؛ وقواعده؛ وذكر بعض قواعد الاستصحاب الى تحدث عنها المولف 
وذلك ص/١”.‏ (ل١٠١/أ)»‏ قاعدة .7١‏ 

هاية /اب من (د). و «زيد» لم ترد في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 

في () ور(ح) : «تبينوا» وهذا مجانب للصواب. والمثال نفسه ورد في شرح العلائي لقواعد 
الخادمي - ل8/) - وقال هنا: « ... فبرهن زيد على أنه له عليه ألفًا : لم يقبل حت بينوا أفها 
حادثة بعد الأداء والإبراء». 

والأولل منهما : ما جاء ف مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن بحيم) حيث قال: «... حتعى 
يبرهن ...»» وهذا الأقرب للمععئ؛ لأن زيادة واو الجماعة ليس لها وجه؛ إذ المعيئن : أن عمرًا إذا 
برهن على أدائه للألف أو إبراء زيد له منها وقبلت بينته» فبرهن زيد على أن له على عمرو ألمًا: لم تقبل 
بينة زيد حى يبيّن (أو يبرهن) أن الألف الي أقرضها لعمرو حادثة بعد أداء عمرو لا أو إبرائه له منها. 
وذلك لأن ذمة عمرو بريئة بعد إثباته للأداء أو الإبراء» فنستصحب هذا الأصلء حي يبرهن زيد أن 
الألف حادثة بعدهما؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.فالذي يدل عليه المعئ أن الفاعل في كلمة 
«يبينوا» هو زيدء؛ فلا معين لزيادة واو الجماعة» ولا سيما أنه ليس في المثال ذكرٌ لجماعة على 
الإطلاق» فلو صحت زيادتها : فإلى أي شيء تعود هذه الواو ؟!. إلا أن يقال إن المقصود بالجماعة 
هنا هم الشهود. فهذا محتمل إلا أنه بعيد. 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص17 - مع اعمتلاف سبقت الإشارة إليه -؛ وانظر شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل6/أ. 

كما نقل صاحب غمز عيون البصائر - ١199/١‏ - عن (فتح القدير) مثالاً يوافق هذا في المعيى» حيث 
قال: «في (فتح القدير) : علمنا لزيد على عمرو ألفاء فأقام عمرو بينته بالأداءء أو الإبراء» فأقام- 





3 : الأصلْبَقَاءُمَاكَانَ على مَاكَانَ. 
» وكذا : «لو احتلف الزوجان بعد العدّة في الرحعة : فالقول لما؛ لأن 
الأصل عدمها. 

ولو كانت العدة قائمة: فالقول له؛ لأنه يملك الإنشاء» فيملك الإخبار»”" . 
وفروع هذه القاعدة كثيرة) لا يكاد إحصاؤها". 


يعتكف 





-زيد بينته أن عمرًا أقرٌ بألف مطلقًا: لم ينبت بهذا [هكذا بالألف وليس المهاء!] البينة شيء؛ لاحتمال 
أن الألف الذي أقرٌ به هو الألف الذي علمنا وجوبه؛ وقامت البينة بإبرائه» فلا تشتغل ذمتّه بالاحتمال». 
90 الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 8لا - مع احتلاف يسير -. 


» في (ب) : « إحصارها ». 





3 : الأصل بَرَاءَةٌ الدمة. 


[ القاعدة السادسة والعشرون ] 
الأصل براءة الذمة” : 


"© ورد في هذه القاعدة لفظ (الذمة)» والمراد بها : 

«أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية. 

يعني : الأصل أن الإنسان بريء الذمة من وجحوب شيء عليه أو لزومه. وكونه مشغول الذمة بحق 
حلاف الأصل». قاله الأتاسي في شرح المجلة» ١/55-176؟؛‏ وانظر شرحها لعلي حيدر» .77/١‏ 

وقد وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن السبكي, 49١8 #8 - 78/١‏ وللسيوطيء ١/65١-158١؛‏ ولابسن نحيم» 
ص79-8؟ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص١485-8؛‏ والمواهب السنية» وحاشية 
المواهب : الفوائد الجنية» -١99/١‏ ”*١5؛‏ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل8/ب - 5/أ؛ منافع الدقائق» ص١١8؟؛‏ محلة الأحكام العدلية» مادة 48 شرحها لسليم 
رستمء 417/١‏ ولعلي حيدرء ١/7-117؟؛‏ وللأناسي: ١/717-75؛‏ شرح قواعدها الفقهية للزرقاء 
ص ه 4١١5-١١‏ الدليل الماهرء ص٠7؟؛‏ قواعد الفقه للمحدّدي, ص8ه-5ه» قاعدة .8؛ المدعل 
الفقهي العام 2410/7 فقرة 40174 القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي؛ ص١7١1)‏ 203148 585؟؛ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص١١١2 2448٠‏ وأحال في الموضع الثاني إلى التحرير» 
1714/8 597/5-17173؛ الوجيزء ص5 4١18-1١1١‏ موسوعة القواعد الفقهية» ؟48/7 4١١9-١١‏ 
القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص١7١-55١؛‏ القواعد الفقهية في بابي 
العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص877؟؛ القواعد الكبرى للدكتور العجلان» ص82 ه؛ 
المبادئ الفقهية» ص١١-7!؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص 275١-١١‏ قاعدة /اء وللدكتور الزحيلي» 
ص 078؛ قواعد الفقه للدكتور الروكي» ص54١»‏ -وجميع هذه الكتب أوردت القاعدة بلفظ المولف-. 
كما ذكرها المقَري في قواعده. 4/7 .5» قاعدة 756 (مختصرةً): وذلك في مقام التعليل» حيث قال: 
«... لأن الأصل البراءة»؛ وأيضًا ذكرها المنحور في شرحه للمنهج المنتتحب» ص*57ه, بلفظ: «الأصل 
البراءة قبل ثبوت التكليف» وعمارة الذمة. والأصل عدم البراءة بعد تحقق التكليف» وعمارة الذمة». 
ونظرًا لأهميتها كثر التعليل بما في كتب الفقه. ومن تلك الكتب : 

البسوط: 59/117؛ المغئي لابن قدامة» 5/ه١٠ه,‏ 4 ١/هه),‏ 5هم؛ الاختيار لتعليل المختارء 7/7١؛‏ 
الكافي شرح الوافيء القسم الأخيرء ص؛ ١؛‏ فتح القدير 1//6؟؛ الدع «إ هدك 5إلا3 384/7 
84؛ البحر الرائق» 88/4) مغن المحتاج» 4141//7؛ حاشية الدسوقي, 2108/9 105. 
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٠»‏ «ولذا : ل في شغلها شاهدٌ واحدء [فلذا]' كان القول قول 
المدعى عليه؛ لموافقة" الأصلء والبينة على المدّعي؛ لدعواه ما 
خَالفَ الأصل»2. 


07 5 05 6 ع 7 
؟ «ولو أقرٌ بشيء أو حق: قبل' تفسيره بِمَاله قيمة؛ فالقول" للمقرٌ 


مع ركينه» 60 


* «ولا يرد عليه : ما لو أقرٌ بدراهم,» فإنهم قالوا : يلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنها 
أقل الجمع» مع أن فيه اخقلافاء فقيل : أقله اثنتان"”: فينبغي أن 
يحمل عليه؛ لأن الأصل البراءة ! 


في (أ) و(ح) و(د) : «فإذا». والمناسب ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق في المعى لما جاء في مصدر 
هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) حيث جاء فيه : «ولذا». 

في (د) : «لوافقته»؛ وفاقًا لأشباه ابن بحيم - طبعة دار الفكر الأولى عام 4.1 ١ه‏ - علمًا بأنه جاء 
في طبعة المكتبة العصرية الأولى عام 4١8‏ ١ه‏ : «موافقته». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص794-78 - مع اختلاف سبقت الإشارة إليه -؛ وانظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي» 55/١‏ ١؛‏ الأقمار المضيئة» ص١8.‏ 

نهاية ١٠/ب‏ من (أ). 

هكذا جاء في جميع النسخ (بالفاءع» وكذلك في مصدر هذا المثال وهو أشباه ابن نحيم في ثلاث من 
طبعاته» والمثال نفسه ورد في أشباه السيوطي إلا أنه لم يذكر فيه عبارة : «فالقول للمقر مع 
يمينه». كما ورد المثال بنصّه ف شرح امحلة للأتاسي والوجيزء إلا أنهما قالا : «والقول» فيكون 
جواب (لو) هو: «قبل تفسيره»» أما قوله: «والقول للمقر مع يمينه» فمعطوف عليه وليس جوابا. 
وعلى هذا تحمل الفاء - الواردة في جميع النسخ وف أشباه ابن بحيم على أنما تعليلية» لا أنما واقعة في 
حواب الشرط؛ فيكون المعئ : لو أقرّ المدعى عليه بحقّ» وفسّر مراده ممذا الحق وكان هذا الحق 
متقوّمًا : قبل تفسيره؛ لأن القول للمقر مع بمينه - والله أعلم -. 


2 الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص74 -وفي طبعة دار الفكر» ص2»54 ومع غمز عيون البصائر» ١/707-؛‏ 
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وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي» 4١01/١‏ شرح اجلة للأتاسي» 7/١‏ 1؛ الوجيزء ص8١١.‏ 
في (ج) : «اثنان»» وهذا الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم). وهو الأولى. 


ترتيب اللآلي 713 : الأصل بَرَاءَةُ الدمة. 





لأنا نقول : المشهور أنه ثلاثة» وعليه ين الإقرار»”". 
وفروعها كثيرة. 

* وقال أبو يوسف : إذا استيقظ من النوم فوجد على فخحده أو فراشه بللء 
فشلكٌ أنه مني أو مذي : لا يجب عليه العُسل حق يتذكر الاحتلام؛ لأن 
«الأصل براءة الذمة»"2 فلا يجب إلا بيقين. 


297 الأشباه والنظائر لابن نحيم ص 278 إلا أنه قال في آخر العبارة : «وعليه مبئ الإقرار»» بالإضافة إلى 
الاختلاف المذكور في الحامش السابق. 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي» 517/١‏ ١؛‏ الأقمار المضيئة؛ ص817. 
ومسألة (أقل الجمع) من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون : 
وقد بيئها القرائي في (شرح التنقيح)» ص756؟7؛ حيث قال: «مععئ قول العلماء : أقل الجمع اثنان 
أو ثلاثة, معناه : أن مسمّى الجمع مشترك فيه بين رتب كثيرة» وأقل مرتبة يصدق فيها المسمّى هي : 
- الاثنان» فيصير معن الكلام : أقل مراتب مسمى الجمع اثنان. 
- أو ثلاثة». 
وللعلماء في هذه المسألة عدّة أقوال» أشهرها القولان اللذان ذكرهما المولف وأشار إليهما القراقي وهما: 
الأول : أقل الجمع ثلاثة. وهذا قول الجمهور من الأصوليين والفقهاء. 
الثاني : أله اثنان. وهذا قول القاضي أبي جعفر السّمنائي من الحنفية» وبعض المالكية» كأبي بكر 
الباقلاي وعبد الملك بن الباحشون والباحي» وهو محكي عن الإمام مالك - وقد أفاد هذه النسبة 
الباجي في إحكامه - كما نسبه إمام الحرمين إلى أبي إسحاق الإسفرابيي» وهو اختيار الغزاللي في 
المستصفى» ونسبه ابن النجار إلى بعض الحنابلة. 
وللتوسع في ذلك انظر : المعتمدء ١/144؛‏ إحكام الفصول للباجي» ص"97١؛‏ الإشارة 
للباحي أيضاء ص.9١؛‏ البرهان» 2514/١‏ فقرة 4151١‏ أصول البزدوي وشرحه : كشف 
الأسرار» 49/7؛ المستصفى» 4417/7 بذل النظرء ص48 ١؛‏ قواطع الأدلة» 470/١‏ تشنيف المسامع» 
5 البحر المحيطهء 5/8١؛‏ شرح الكوكب المنير» +/4 4١4‏ كما أفرد للحديث عن 
هذه المسألة كتاب مستقل تبلغ صفحاته 77 صفحة» وهو أقل الجمع عند الأصوليين وأثر 
الاحتلاف فيه لشيخنا أ.د. عبد الكريم النملة. 


"© غهاية لارب من (ب). 


ترتيب اللآلي 3 الأصل بَرَاءةٌ الدّمَة. 





وقالا”'" : إن النائم غافل والمني قد يرق بالهواء» فيصير مثل المذي» فيجب عليه 
الغسل" احتياطًا9©. 


تعيكف 


"© أي : ماعدا أبي يوسف من الثلاثة وهما الإمام أبو حنيفة ومحمد. 


وقد سبق بيان هذا المصطلح عند الحنفية» ص 717/8» هامش 4. 
7؟ «الغسل» : ساقطة من (ح). 
7؟ انظر : فتح القدير» 57/١‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١8.‏ 
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[ القاعدة السابعة والعشرون ] 
الأصل العدم في الصفّات العارضة” : 


"© من الألفاظ الي وردت في هذه القاعدة لفظ (الصفات)» ويُمثل للصفات بالمرض والجنون والبكارة...» 
والتعبير يما إنما حرى بجحرى الغالب» وليس لحصر القاعدة فيها؛ لأن الأمور المستقلة - كالعقود 
والإتلافات - ليست صفات عارضة:؛ ومع ذلك فهي داخلة في القاعدة. وهذا الذي دعى الأسستاذ 
مصطفى الزرقا -رحمه الله- إلى ترك لفظ (الصفات) المذكور في (الحلة)» واختيار : «الأصل ف 
الأمور العارضة العدم». 

و «المراد بالأمور العارضة : ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة. 

فيكون العدم هو المنيقن :؟ لأنه الحالة الطريعية» ويكوق تعره إل :الوحاد عارضنًا مشكوكا قيدهتقاله 
الزرقا في المدحل» 2459/7 فقرة لالاه» وانظر منه 937/79-. 

هذا ما يتعلق .معئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

المنثورء ,750/١‏ 80/8؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/57١-550١؛‏ ولابن بجيم» ص 484-81٠١‏ 
غمز عيون البصائر» ١/7١1١-7١8؛‏ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص88-85؛ والمواهب 
السنية وحاشية المواهب: الفوائد الجنية» 4-٠50 /١‏ 78- ولفظ المنشور والكتب الي تليه: «الأصل 
العدم»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صغ 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل3/!؛ منافع الدقائق» 
ص7١7-‏ ولفظ امجامع وشرحيه مطابق للفظ المؤلف-؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة 4 - ولفظها: 
«الأصل في الصفات العارضة العدم» (بتأخير لفظ العدم)-؛ شرحها لسليم رستمء ١/8-717؟؛‏ 
ولعلي حيدرء ١/54-77؛‏ وللآناسيء ١/74-117؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص117١-70١4‏ قواعد 
الفقه للمجدّدي» ص05. قاعدة 84 المدحل الفقهي العام» 410-3979/7» فقرة 017-؟؛ القواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي» ص755- ولفظه كلفظ الحلة-؛ الوجيز» ص77١-74١-‏ وقد ذكر لفظ 
احلة والمدخل-؛ موسوعة القواعد الفقهية» ١١١/7‏ - وقد ذكر لفظ المثور واحلة والمدخل -؛ القواعد 
الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص7*8- وقد ذكر لفظ المثورب-؛ 
تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية ل د. سعود الغديان» ص375- وقد ذكر لفظ المدحل-؛ القواعد 
الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص١41١-45١-‏ وقد ذكر لفظ المحلة والمدحل-؛ المبادئ - 
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* فالقول للمضارب (أنه لم يربح)؛ لأن الأصل فيه عدمه. 

* وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عَدَمُ زَيَادَة0". 

ولا يرد عليه : إذا أتى المضارب بألفين» وقال : ا وربحٌ. وقال رب المال: 
بل هما أصل : فالقول للمضاربء مع أن الأصل عدم الربح'!. 

لأن فيه [أصْلاً]' آخرّء وهو أن : «القول قول القابض في مقدار ما 


قيض الل 





-الفقهية» ص7١-‏ ولفظه كلفظ البحلة-؛ القواعد الفقهية للدّعَاسء ص5١»‏ قاعدة” ؛ وللدكتور 
محمد الزحيلي» ص50؛ قواعد الفقه الإسلامي للدكتور محمد الروكي» ص97١-97١-‏ ولفظ 
الدعٌاس ومن بعده كلفظ المدحل -. 

ومن كتب الفقه : 

المغئ لابن قدامه» 45١8/1١‏ فتح القدير» +/ م“ ؟ه"؛ البحر الرائق» 4/4 7: 77/5؟ مغينٍ المحتاج» 
”ده لل ؟؛ كشاف القناع» 7188/5. 

هكذا في جميع النسخ» بتدكير (زيادة)-. والأسلوب بدون تعريفها ب (أل) ركيكٌ؛ ويشهد لذلك أن 
هذا المثال مُستفادٌ من أشباه ابن بجيم» ص53» وقد عرف اللفظ الأحير ب (أل). وتمام كلامه : 
«ومنها : القولٌ قول الشريك والمضارب (إنه لم يربح)؛ لأن الأصل عدمه. وكذا لو قال : لم أربح إلا 
كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد». 

- كذا في طبعة دار الفكر الأولى عام 5.17 ١ه»ء‏ وفي الأشباه المطبوعة مع غمز عيون البصائر 
,-7١/1-‏ أما في طبعة المكتبة العصرية فقد جاء فيها - ص87 -: «... والمضارب إن لم يربح ...»- 
وانظر هذا المثال في: مجلة الأحكام العدلية» مادة 44 شرحها لسليم رستم؛ 477/١‏ وشرح 
قواعدها للزرقاء ص8١ 4١‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص55. فقد وافقوا (جميعهم) المؤلف في تخريج 
هذا المثال على القاعدة. 

فاية /إب من (ح). 

هكذا في (ب). وف باقي النسسخ : «أصل». والصواب هو المثبت من (ب)؛ لأن (أصلا) اسم 
أنّ؛ فكان حمّه التقصب. 

هذه قاعدةٌ سيأن حديث المؤلف عنها استقلال. وذلك ص7١41‏ (ل75/ب)» قاعدة 1817. 


انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص48 شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٠7١.‏ 
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* قال صاحب (لأشباهم : «لو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد 
فرضهاء فادعى( الوصول إليهاء فأنكرت” : فالقول لماء؛ كالدائن 
إذا أنكر وصول الدين". 
ولو ادعت”؟ المرأة نفقة أولادها”" الصغار بعد فرضهاء وادّعى الأب 
الإنفاق: فالقول له مع اليمين - كما" في (الخانية) "-. 


في هامش )١(‏ : «الزوج». 
في أشباه ابن نحيم «وأنكرت». 
قوله : «إذا أنكر وصول الدين»: ساقط من (د). 

ادّعى : هذه الكلمة لها عدة معان؛ منها : الزعم؛ جاء في (اللسان) : «ادّعيت الشيء : زعمئه لي» 
ان أو باطلاً». 1 
ومنها : الطلب والتمينء جاء في (المعجم الوسيط) : «و [ادّعى] الشيء : تمنّاه وطلبه لنفسه». 
والمعين الثاني هو المراد هنا؛ لأنما لا تزعم النفقة؛ بل تطلبها. 
لسان العرب» مادة «دعا»» 4 ١/١551؛‏ المعجم الوسيط» مادة «دعا»» .785/١‏ 
هاية ١١/أ‏ من (أ). 
في (د) : «كذا». 

: ونصٌ ما جاء في (الخانية): «امرأة ادّعت على زوجها أنه لم ينفق على ولدها الصغير‎ .0١ 
قالوا: إن كان القاضي فرض عليه نفقة الولد» أو فرض الزوج على نفسه؛ فادعت المرأة ذلك بعدما‎ 
مضى مدّة وأنكر الزوج لق وإلا فلا».‎ 
والمقصود بالخانية : فتاوى قاضي حان» نسبة إلى مؤلفهاء وهو حسن بن منصور بن محمود‎ 
الأوْرْحَئْديُ الفرغاني» المعروف بقاضي خان (ت 5917 ه).‎ 
وهي 59582 الفتاوى المعتمدة عند الحنفية؛ حيث يقول عنها صاحب (الفوائد البهية) : «انتفعت‎ 
بفتاواه» وهي ف أربعة أسفار. معتمدة عند أحلة الفقهاء؛ حى قال قاسم بن قطلوبغا [تة41/9ه]‎ 
في (تصحيح القدُوري): ما يصحّحه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره؛ لأنه فقيه النفس».‎ 
وهذه الفتاوى ذكر فيها صاحبها جملة من المسائل الي يغلب وقوعها.‎ 
وترتيبها على ترتيب كتب الفقه الحنفي - كما أفاد ذلك صاحب كشف الظنون- ونظرًا لأهمية‎ 
9 : الكتاب طبع في وقت مبكر عدّة طبعات؛ منها‎ 
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والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل»”". 

أقول" : الفرق بين المسألتين : أن المرأة في المسألة الأولى أنكرت وصول” النفقة 
إليها : فالقول لها مع اليمين» وهو ظاهر؛ لأن الأصل في المكلف أن يعيش من كسبهء 
ووحوب نفقة المرأة على الزوج ““بسبب عارض (وهو الزوجية)» فالزوج في هذه المسألة 
ادعى الإنفاق على المرأة» وهو خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدمهء فلا يثبت إلا ببينة» 
والمرأة [تنكر]* الإنفاق» فالقول لما مع يمينها عند عدم بيّئة الزوج. 

وأما ف المسألة الثانية : المرأة ادعت على الأب ترك الإنفاق» والأب ينكره : 
فالقول قوله مع اليمين؛ وذلك لأنْ الأصل في الصغير أن لا يعيش بلا إنفاق أحد؛ لأنه لا 
كسب له فالظاهر [أن]١‏ ذلك الواحد : الأب. 00 





-١ -‏ طبعة : كلكته عام ١ه/ه18م.‏ 
؟1- ولكناوء عام ١797‏ - كامش الفتاوى السّراجية» لسراج الدين أبو الحسن على بن عثمان 
الأوشي الفرغاني. 
كما طبع في هامش الأجزاء الثلائة الأول من الفتاوى الهندية الطبعات الآنية : 
"4-8 - المطبعة الأميرية ببولاق» عام 7/57١ه»‏ وعام ١11١هط.‏ 
ه- المطبعة الميمنية بالقاهرة؛ عام 171517هب. 
>-/1- ومن الطبعات المتداولة : طبعة دار إحياء القراث العربي ببيروت» عام 6٠.٠14١ه‏ 
وكء.ةاه. 
الفوائد البهية» ص55؛ كشف الظنونء, 4١7717/7‏ وانظر في نسبة الكتاب للمؤلف : الجواهر المضية» 
4 رقم 486؛ تاج التراجم» ص١8»‏ رقم 489 الطبقات السنية» .١١7/7‏ 
"2 الأشباه والنظائر لابن نحجيم؛ ص817-17- مع اختلاف يسير جدًا-. 
7" «أقول»: ساقطة من (ح). ومكانها بياض. 
29 غاية 6/] من (د). 
(؟» أي : كون نفقة المرأة واحبة على الزوج. 
في () ور(ح) : «ينكر»: وَالمُنْبَتْ من (ب) و(د) هو الصحيح. 


697 «أن» : زيادة من (ب)» وهي لاد منها. 
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فعلى هذا : إذا أنكرت المرأة وصول نفقة الصغير : فكأنّها اذّعت ترك الإنفاق على 
الأب في الحقيقة وهو خلاف الظاهرء والأب ينكر ترك الإنفاق : فيعتبر قوله مع اليمين؛ 
نظرًا إلى [أن]' عدم" ترك” الإنفاق في حق الصغير : أصل©». 

ولا يقال : لَه كان دعوى امرأة في هذه المسألة خلاف الظاهرء فَلمّ لا ينبت 
بالبينة كما هو الأصل' فيه ؟. 

لأن”" دعوى الترك مما لا يثبت بالبيئة. 

من فهم هذا التحقيق” كما وحب لا يخفى عليه أن هذه المسألة لم تخرج 


عن القاعدة. 
كيفك 

7'؟ «أن» : زيادة من (ب) أيضّاء وف (د) : «أنه». وإثبات ما في (ب) هو المناسب. 

© فاية م/أ من إب). 

7 «ترك» : ساقطة من (ب). 

204 لعل المعى : أي نظرًا إلى أن الأصل هو عدم ترك الإنفاق على الصغير؛ لأنه لا يستطيع أن ينفق على 
نفسه؛ فلا بد أن ينفق عليه غيره. 

© «لا» : ساقطة من (ب). 

97 هاية ١١/ب‏ من (). 

7" هذه الكلمة بداية اللوحة ]/١١‏ من (أ) وقد كتب فوقها وفوق الكلمة الي تليها : «نقول». أي : 
للدلالة على أن هذا جواب للاستفهام السابق وليس داخلاً فيه. 
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[ القاعدة الثامنة والعشرون ] 


رَعْلَْ أن الأصل في الصفّات الأصلبة الوجوو”" : 
وتفرع على ذلك : 


هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة؛ فإذا كان الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم؛ فإن 
عكسها (وهي الأمور الأصلية) الأصل فيها الوحود. 

ونظرًا لكوها تخالف تلك القاعدة في الحكم؛ وردت عرضًا في أثناء شرح تلك عند كثير من العلماء 
- كابن بحيم» وشرّاح الحلة» وصاحب الوجيز والموسوعة» والروكي ...-؟ وذلك لثلا يتوهم أن 
الصفات الأصلية: حكمها حكم الصفات العارضة. 

وقد نبه على ذلك ابن نحيم فقال في أشباهه-ص84-: «تنبيه : ليس الأصل العدم مطلقاء 
وإئما هو في الصفات العارضة. وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوحود. وتفرّع على ذلك ...». 
كما ذكر هذا التنبيه العلائي في شرحه لقواعد الخادمي, ل4/أ» والفاداني في 
(الفوائد الجنية)» .7١ 4/١‏ 

والفرق بين الأمور الأصلية والعارضة : 

- أن الأصلية : يكون وحودها في الشيء مقارئًا لوجحود هذا الشيء ابتداء فالأصل : تضمِّنه لها 
بطبيعته غالبا كالصحة والحياة والبكارة وسلامة المبيع من العيوب .. 

- أما الأمور العارضة : فيكون وجودها في الشيء طارئًا وعارضاء بمعين أن الشيء بطبيعته الأصل فيه 
أنه خخال عنها غالبا كالمرض والموت والعيب وتعلم الصنعة. 

انظر التطرّق هذه القاعدة مع بيان هذا الفرق في : القواعد الفقهية للزرقاء ص7١١؛‏ وأيضًا في : 
شرح المحلة لسليم رستم» ١/؟1؛‏ ولعلي حيدرء ١/9؟؛‏ وللأناسي, 457/١‏ الوجيز» ص”؟١؛‏ 
موسوعة القواعد الفقهية» 4١١١/١‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» 
ص 55-1١47‏ ١؛‏ قواعد الفقه الإسلامي للدكتور الروكي؛ ص”5١.‏ 

كما علّل بما ابن السبكي ف مواضع متعددة من أشباهه» ومن ذلك قوله-١/لا-:‏ «لأن 
الأصل بقاء الحياة». 

وأيضًا علّل بما ابن الهمام في (فتح القدير) -7+84/3- حيث قال : «والأصل في هذا أن القول 
لمن تمسّك بالأصلء وأن العدم في الصفات العارضة أصلء والوحود في الصفات الأصلية أصل». 
وأيضًا عل بها ابن نحيم في (البحر الرائق) -54/ه؟- حيث قال: «... فإن كان الوصف خارض! : لا 
يقبل قوله» وإن كان أصليًا : قبل قوله؛ لأن القول قول من يتمسّك بالأصل». 
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* اشترى الأمة على أنها بكر وأنكر المشتري قيام البكارة» وادعاها البائع : 
فالقول للبائع؛ لأن' الأصل وجودها؛ لكوفها صفة أصلية. 
بخلاف ما إذا اشترى العَبْدَ على أنه عبّازء أو كاتب» وأنكر المشتري 
وجود ذلك الوصف به : فالقول له9©؛ لأن الأصل عدمها؛ لكونها 
من الصفة" [العارضة] “© , 

٠‏ وعلى هذا لو قال : كل جارية بكر لي» فهي حرة. فادعت 
الجارية أنها بكرء وأنكر المولى : فالقول لهاك لأن الأصل 
وجود البكارة. 


* بخلاف مالو قال : كل مملوك عبّاز لي فهو حر . فادعاه عبدء وأنكر 


في : <أن». 

وهذا وجه الاختلاف بين هذا المثال والذي قبله ففي الأمّة : القول قول البائع» وهنا : القول 
قول المشتري. 

في (حج) و(ه) و(و) : «الصفات». وهذا الأولى. 

هكذا في (ب) و(و)» وف باقي النسخ : «العارضية». والمثبت هو الصحيح» وهو الموافق لأشباه ابن بحيم. 

لعل معين هذا التعليل : أي لكون جنس الخَبّز أو الكتابة» من جنس الصفة العارضة. ويهذا يسلم إفراد 
الضمير في قوله «لكونما» وإفراد «الصفة»؛ يسلمان من الإشكال. علمًا بأنه جاء في مصدر هذه 
العبارة (وهو أشباه ابن نحيم): «لكونما من الصفات العارضة». 

ونص هذين المثالين في أشباه ابن نحيم - ص4 8- : «وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على أنه 
خباز» أو كاتب» وأنكر وحود ذلك الوصف : فالقول له؛ لأن الأصل عدمهما؛ لكوهما من 
الصفات العارضة. 

ولو اشتراها على أنما بكرء وأنكر قيام البكارة» وادّعاه البائع : فالقول للبائع؛ لأن 
الأصل وجودها؛ لكوفها صفة أصلية. كذا في (فتح القدير) من خيار الشرط». والموضع 
المحال إليه في (فتح القدير) هو 884/5؛ وانظر شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5/أ؛ 
منافع الدقائق» ص7١7.‏ ش 


للف 
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لوق + فالقول للدو 01 


فيكف 


وجه الاختلاف بين هذين المثالين كوّحه الاختلاف بين الأوَّلينء ففي الثالث : القول قول البكر؛ لأن 
البكارة صفة أصلية: فالأصل وجودهاء وفي الرابع : القول قول المولى؛ لأن ابر صفة 
عارضة؛ فالأصل عدمها. 

وهذان المثالان مستفادان من أشباه ابن نجيم -ص84- وقد قال عقبهما: «وتمام تفريعه في شرحنا 
على (الكنز) في تعليق الطلاق» عند شرح قوله : «وإن اختلفنا في وجود الشرط»». 
وبالرجوع إلى هذه الإحالة من (البحر الرائق) تم الوقوف على عدة أمثلة يمكن أن تندرج تحت هذه 
القاعدة؛ وقد نقل فيه -عن الكافي- مثالين قريبين من المثال الثالث والرابع إلا أنه خالف 
في الحكم فجعل القول قول المولى فيهما معًا. 

وتمام كلامه -5/4؟-: «ولو قال : كل أمة لي بكر أو ثيب ... أو عبّازة أو غير حبازة فهي حرّة. 
ثم أنكر هذه الأوصاف : فالقول له؛ لأنه أوجحب العتق بوصف خاصء ثم أنكر وجود ذلك الوصف» 
فكان القول قوله». 

فهو هنا حعل القول قول المولل وليس البكر مع أنما متمسكة بالأصل وهو بقاء البكارة؛ وذلك لأن 
إنكاره لهذه الصفة يتضمّن إنكار الإعتاق أصلاً فيكون قد تمسك بأصل آخر وهو عدم الإعتاق» 
فيستصحب هذا الأصل ويحنج به في عدم إثبات العتق؛ لأن الاستصحاب في الدفع : يُعدُ حجة - 
على ما هو مقرّر عند المتأخرين من الحنفية» وقد سبق بيانه مفصلا ص7١"‏ (ل١٠/])»‏ قاعدة ؟5. 
وكون إنكار المول للبكارة : إنكارًا للعتق أصلاء هذا المعى صرّح به أيضًا صاحب (البحر الرائق) - 
4- حيث جاء فيه نقلاً عن (الكافي): «... وإن أوجب العتق بلفظ خاصء ثم أنكر وجود ذلك 
الوصف : فالقول قوله؛ لأنه ينكر الإعتاق أصلاً ...». 

هذا ما يتعلق بتوحيه ما حاء في (البحر الرائسق). وهو وارد على ما ذكره المولف وما جاء 
قبله في أشباه ابن نحيم أيضا. 


00 
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[ القاعدةالتاسعة والعشرون ] 
الأَصْل إِضَافَةْ الحادث إلى أقرب أوفَافَه” : 


وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

المنشور في القواعد» -١75-١1714/١‏ ولفظه : «الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن»-؛ مختصر 
من قواعد العلائي وكلام الإاسنويء 580-779/5- ولفظه مطابق للمسثور إلا أنه 
قال: «... زمان»-؟؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» -١57-١76/١‏ ولفظه كالمنئور-؛ وأشباه ابن 
نحيم» ص 81-4 4؛ وشرحه : غمز عيون البصائر» ١//5712-711؛‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار 
المضيئة» ص84-88؛ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» -505-١٠ 4/١‏ ولفظ الفرائد : 

والأصل في الحادث أن يقدرا بأقربالزمان فيماقررال؛ 
الفرائذ البهية للحمزاوي» ص4!-275 قاعدة -٠١١‏ ولفظه: «الحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات»-؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 4١١‏ شرحها لسليم رستم؛ ١/55؟؛‏ ولعللي حيدر» ١/6؟9-‏ 
5 وللأتاسي» ١/54-87؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص75١-١17١؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي؛ 
ص8 ه» قاعدة 59؟؛ المدحل الفقهي العام. 24015-97.0/5 فقرة 40174 القواعد الفقهية 
للدكتور الندوي» ص48١2‏ 27140 «4, 4١‏ - وقد أحال في ص 547 إلى شرح الصدر 
الشهيد لأدب القاضي للخصاف؛ ؟4/5١4»:‏ كما أحال في ص١79‏ إلى المحلة ولفظها مطابق للفظ 
المولف-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص147١2‏ 485 - ولفظه في الموضعين : 
«الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات»» وأحال في الموضع الثاني إلى سبعة مواضع من التحرير-؟ 
الوحيزء ص0١‏ ١؛‏ موسوعة القواعد الفقهيةء» ١/9لم, 21١1/7‏ كلاهما ل الاك وقد ذكر 
فيهما عدة ألفاظ للقاعدة منها لفظ المولف-؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلابي» 
ص4 4١57-١‏ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور الغديان» ص8807؛ قواعد الفقه الإسلامي 
للدكتور الروكي» ص44١؛‏ القواعد الكبرى للدذكتور العجسلان» صلاه-8ه؛ المبادئ 
الفقهية» ص؛ ١؟؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص١257-17‏ قاعدة 8؛ وللدكتور الزحيلي» ص؟ه-017. 
ونظرًا لأهميتها وردت في مقام التعليل في كثير من كتب الفقه, وذلك بلفظ المولف أو ألفاظ 
مقاربة له» ومن ذلك: 

شرح السير الكبير» ١//ا20.‏ فقرة :9ه و51//8 2.3 فقرة 6لالاك3ء وه/21758 فقرة 8444؛ 
المبسوطء, 4١57-1١51/15 178/1١4‏ شرح الزيادات لقاضي حانء ص 15؛ الهداية وشرحاها:- 


لفق 


زفق 
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ومن فروع الأصل : 

0 «قوهم : لو مات مسلم وتحته نصرانية» فجاءت مسلمة بعد موته, 
وقالت: أسلمتٌُ قبل موته. وقالت الورثة : أَملَمَتْ بعد موته : 
فالقول للورثة»7". 

ويرد عليه ما قالوا : « إذا مات" ذمي» فقالت زوجته: 

أسلمت بعد مُوته. 


م 





-العناية وفتح القدير» 97/و م" .4م؛ جامع الفصولين» 4١90/١‏ فتح القديرء 571/9؟ تبيين 
الحقائق» 49700-199/4 5/؟5؛ الذّرر شرح الغرر» ,له *: 4١07‏ ؛ البحر الرائق» 47/7 . 
وهذه القاعدة : تشبه القاعدة 710» المذكورة ص77 (ل١١/):‏ وهي : «الأصل العدم في 
الصفات العارضة»»: تشبهها من وحهء وتخالفها من وحه. ووجه التشابه: هو أن الحادث 
الذي هو موضوع البحث هنا : هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وحدء فهو من 
الصفات العارضة أيضًا. ووجه الاختلاف: هو أن تلك القاعدة يحتاج إليها عند الاختلاف 
في ذات الصفة وحودًا وعدمًا. أما الوصف الحادث هنا فهو متفق على وجوده؛ والاختلاف 
إنما هو في زمن حدوله. 

فإذا كان القول هناك : قول من ينفيه» فالقول هنا قول من يضيفه إلى أقرب الأوقات إلى الخال. - 
انظر : شرح المحلة للأتاسي: 457/١‏ ولعلي حيدر» ١/8؟1-.‏ 

والوجه في كون «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» هو : أن الوقت الأقرب قد اتفق 
الطرفان على وجود الحادث فيه؛ وانفرد أحدهما بدعوى وجوده قبل ذلكء» فعلى هذا المدعي 
أن يثبت دعواه لهذه الزيادة في الوقت» وإلا فيضاف الحادث إلى الوقت الذي اتفق الطرفان 
عليه؛ لأنه المتيقن» وما زاد عليه مشكوك فيه و«اليقين لا يزول بالشك».- انظر: شرح 
القواعد للزرقاء ص50 ١؛‏ المدحل الفقهي العام» 447١/7‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا 
أ.د. صالح السدلان» ص45 .-١‏ 

الأشباه والنظائر» ص85- إلا أنه قال في أخر المثال: «... فالقول لهم»-؛ وانظر : الحاوي 
القدسي» ل4/ب (باب القضاء بالظاهر)؛ الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 40/19 
تبيين الحقائق» 4/١٠٠5؛‏ الدّرر شرح الغرر» 4117/7؟؛ البحر الرائق» 41"/17. 


فاية //ب من (د). 
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وقال0) الورثة: قبله : فالقول لهم معأن الأصل المذكور يقتضي أن" 
يكون لما. وبه قال يد - رحمه الله-»9), 


في (ب) : «وقالت». وهذا الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم)» حيث جاء فيه : «... 
وقالت الورثة : أَسُلمَت قبل موته ...». 

فاية ١١/أ‏ من (). 

فر : هو رُفّر بن لخديل بن قيسء أبو الهذيل العتبّري البصري (١١١ه‏ - 68١ه).‏ 

وهو صاحب الإمام أبي حنيفة» وقد خلفه في حلقته بعد موته. وكان الإمام يقول فيه: هو 
أقيس أصحابي. 

وقد اشتغل أولاً بعلم الحديث؛ ثم غلب عليه الفقه والقياس. 

وتولى قضاء البصرة؛ وبا توفي وله ثمان وأربعون سنة. 

من تصانيفه : المقالات (ف مقالات الفرق)؛ وبحرّد في الفروع. 

انظر : الجواهر المضيّة» 309-71/7, رقم 015؛ تمذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة» 
ص؛ ١٠١؟؛‏ تاج التراحم» 2٠١7-١١57‏ رقم 4١١7‏ مفتاح السعادة» 4/7 457505-77 الطبقات السنية» 
/4 273505-75 رقم 4404 كشف الظنون» 787/7١؛‏ الفوائد البهية, صه/-/ا!؛ هدية 
العارفين» ١/8/ا؛‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية» .١٠١7-49/١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ ص5 - مع اختلاف سبقت الإشسارة إليه -. 

وممن قال بأن القول للورئة : الإمام أبو حنيفة : 

فقد حاء في (الجامع الصغير) - ص5 18-:«محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) : في 
نصراي مات» فجاءت امرأته مسلمة» فقالت : أسلمت بعد موته. وقالت الورثة : أسلمَت قبل موته: 
فالقول قول الورلة». 

كما ورد التصريح بأن القول للورثة في : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 579/17؛ الحاوي 
القدسي؛ ل48/بء (باب القضاء بالظاهر)؛ كتر الدقائق وشرحيه : تبيين الحقائق» 99/4 ١؛‏ والبحر 
الرائق» 47/7؛ الغرر وشرحه: الدّرر» 4117/7؛ شرح المجلة للأتاسي» 7١/١‏ - وقد صرّح الأخير 
بأن هذا قول الثلاثة [أبي حنيفة وصاحبيه]. 

أما القول المنسوب إلى زُفْرْ » فهو معزو إليه أيضًا في الهداية والعناية وفتح القدير» 89/1 العناية 
ونتائج الأفكار» 4557/8 تبيين الحقائق» 919/4١-..8؛‏ البحر الرائق» 47/07؛ غمز عيون 
البصائر» 47١5/١‏ شرح ابحلة للأتاسي: ١/١7؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» «/771. 


000) 
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والجواب : إنما أحراه هذه المسألة عن القاعدة؛ لأصل آخر وهو «[تحكيم]' 
الحال»0"©) فسبب الحرمان ثابت في الحال» فيثبت فيما مضى؛ كما إذا اختلف 


٠. - 3 5‏ 
المؤجر والمستأحر قي حريان الماع وانقطاعه” : 


هكذا في (ب). وفي باقي النسخ : «تحكم». والمثبت من (ب) هو الصحيح, وهو الموافق لجميع 
المصادر المذكورة في فاية الهامش السابق. 

جميع من ذكروا قول زفر - في الحامش قبل السابق- ناقشوه وأوردوا في أثناء المناقشة هذا الأصل» 
كما ورد في : أشباه ابن نحيم» ص85؛ محلة الأحكام العدلية» مادة “21548 41١175‏ شرحها 
للأناسيء 47١/١‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص484 - وقد أحال إلى 
التحرير» 4/4 75١-؛‏ موسوعة القواعد الفقهية, / 777-75 ولفظ الأخيرين: «تحكيم الحال واحب في 
كل أمر أشكل في الماضي». 

وسوف يفرد المؤلف هذه القاعدة بلفظ: «الحال تدل على ما قبلها», وذلك ص57" (ل0*//)» 
قاعدة .١١١‏ 

و «تحكيم الحال يعني : جعل الحال الحاضر الموجود أثناء مر افعة الخصمين الدال والشاهد لأحد 
الطرفين : حَكَمًا. [و] هو من قبيل الاستصحاب» ويدعى : (استصحاب الحال في الماضي)» أو 
(الاستصحاب المقلوب)» - قاله علي حيدر في شرحه للمجلة, .-7965/1١6‏ 

ويقاسمه : (استصحاب الماضي للحال). 

والفرق بينهما: أن الثاني «هو الحكم على شيء ببقائه على الحال الذي كان عليه في الزمن السابق» 
ما لم يقم دليلٌ على خلافه. ويقال له (استصحاب الماضي بالحال) ... [أما الأول وهو المقلوب فهو] ... 
اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أنما حالة ذلك الشيء في الماضي» ما لم يثبت خلاف ذلك 
بدليل»- قاله علي حيدر أيضًا في شرحه للمجلة» 48١/١‏ وانظر : شرحها للأناسي» ١/90؟؟؛‏ الدرر 
البهيّة في إيضاح القواعد الفقهية» ص١8-.‏ 

يشير بهذا إلى مسألة أخرى استّدلَ فيها بتحكيم الحال - أيضًا- وقد ورد التصريح هذه المسألة في 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 21775 ونصها : «إذا انقضت مد إجارة الرّحى» فادعى المستأحر 
انقطاع الماء في أثناء مدّة الإحارة» وأراد حطّ ما أصاب مدّة الانقطاع من الأجرة» واختلف في ذلك 
مع الموحرء ولم تكن هناك بينة ... و .. كان الاختلاف في أصل الانقطاع؛ بأن أنكر الموجر انقطاع الماء 
بالكلية: يُحَكمُ الحال الحاضر (أي: يجعل حكمّا)؛ فإذا كان الماء جاريًا وقت الدعوى والخصومة: فالقول 
للمؤجر مع اليمين» وإذا كان في ذلك الوقت منقطعًا: فالقول للمستأجر مع اليمين». وانظر: 
فقح القديرء 54./7؛ موسوعة القواعد الفقهية» /7*51. 
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فإن قيل : لم لا يعتبر الحال في المسألة الأولى كما يعتبر في الثانية ؟. 

أقرل : [تحكيم|]' الحال يعتبر للدفع لا للاستحقاق”", 

فلا يعتبر لاستحقاقها" الإرث في المسألة الأولى» ويعتبر؛ في الثانية 

لدفع استحقاقها. 

« وما خرج عن هذا الأصل : 

* مالو قال القاضي بعد عزله0" : أذت منك ألفاء ودُفعَتْ”" إلى زيد؛ قضيت 
ما عليك©. فقال الرحل : أخحذئهٌ ظلمًا بعد العزل : 

- فالصحيح : أن القول للقاضي. 

- فكان يحيتت عي أن يضاف إلى أقرب أوقاته 
وهووقت العزلء وبه قالالبع ض"”» واحتار[ة]'' 


في (أ) ور(ح) و(د) : «تحكم» والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لكثير من المصادر اليّ 
وردت فيها هذه المناقشة. 

يشير يهذا إلى قاعدة سبق ذكرهاء وهي : «الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة»- وذلك 
ص١7‏ (ل١٠/أ)»‏ قاعدة 57- إلا أنه هنا عبّر عن الاستصحاب بأحد نوعية وهو الاستصحاب 
المقلوب؛ فكأنه يقول : الاستصحاب المقلوب يكون تحكيمه معتيرًا للدفع لا للاستحقاق. 

فاية 9/ب من (ج). 

هاية م/ب من (ب). 

انظر : الهداية والعناية وفتح القديرء 19/م7-.عم؛ تبيين الحقائقء 4/١٠5!؛‏ الدّرر شرح 
الغرر» 817//7؛ البحر الرائق» 4777؛ شرح الحلة للأتاسي» .757-71/١‏ 

في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم) زيادة : «لرحل». 

في مصدر هذه العبارة : «ودفعتها», وف الجامع الصغير : «ودفعت». 

أي : ذُفعت إلى زيد بسبب قضائي بها عليك. 

أي : بالقول الثاني قال البعض» والقول الثاني هو أن القول قول الرحل وليس القاضي؛ لأنه أضافه إلى 
وقت متأحر وهو وقت العزل» والأصل أن يضاف الحكم إلى أقرب أوقاته. 


00 الهاء زيادة من (ب) و(د). وهي لابد منهاء وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 
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إفرف 


00 
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ين 
لكن المعتمد الأول؛ لأن القاضي أسنده إلى [ حالة منافية ]" للضمان»©, 
فكان منكرًا للضمان» فالقول للمنكر. 


السرخحسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر المسرْحَسي المشهور عند الحنفية بشمس 
الأئمة (ت 447:ه). 

كان فقيهًا أصوليًا مناظرًا متكلمًا. 

وقد شرح عدّة كتب محمد بن الحسن؛ كالجامع الصغير والكبير والسّير الكبير والزيادات وزيادة 
الزيادات والكسب, ومن أشهر تصانيفه : المبسوط الذي شرح به الكافي للحاكم الشهيد, وله امحرّر 
في أصول الفسقه؛ وتمهيد الفصول في الأصول (وهو المشهور بأصول السسرْئحسِي)؛ وصفة أشسراط 
الساعة وله غير ذلك. 

انظر : الجواهر المضية» */8/!-287 رقم 4١5١9‏ تحذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة» 
ص 4١57-1١55‏ تاج التراجم» ص85/١-2180‏ رقم 45١٠©‏ مفتاح السعادة,» 4155-1580/9 
الفوائد البهية» ص8 2١59-١5‏ 473-1941 ؟؛ هدية العارفين؛ ؟5/1/ا. 

ُسب هذا القول - وهو كون القول للرحل وليس للقاضي - للسسُرْحّسي في أكثر المراجع الآني 
ذكرها عند توثيق هذه المسألة» كتبيين الحقائق والعناية وفتح القدير والبحر الرائق وأشباه ابن بحيم. 
وقد جاء في فتح القدير - 757/97- : التصريح بأن السّرْحسيّ قال هذا القول في شرحه للجامع 
الصغير» وتمام كلامه : «.... واحترز بقوله (هو الصحيح) عمًا قال همس الأئمة في شرحه للجامع 
الصغير؛ إن القول للمدعي؛ لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات». 

في (أ) : «حاله [بالماء المهملة] متنافية»» وفي (ج) : «حالة متنافية». والمنبت من إب) و(د) هو 
الصحيح» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة و(هو أشباه ابن نجيم). 

الأشباه والنظائر» ص7 - وف طبعة دار الفكر. ص 1ل-, مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أهمه. 
وأصل المسألة مذكور في (الجامع الصغير)» ص0١240‏ ونص (الجامع) : «قاض عَزلء فقال 
لرحل: أخذت منك ألفاء ودُفعت إلى فلان؛ قضيت له بما عليك. فقال الرجل : أخذتا بغير 
حق : فالقول قول القاضي». 

وانظر : الهداية والعناية وفتح القديرء #57-75/9؛ الكتر وشرحيه : تبيين الحقائق» 8/4١7؛‏ 
والبحر الرائق» 4/7 5؛ الدّرر شرح الغرر» ٠ .47١/1‏ 
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»ء وكذا «ما لو قال العبد لغيره -بعد العتق- : قطعت يدك وأنا عبد. 
وقال الغير: قطعتّها وأنتَ حرّ : كان القول للعبد»؟» على خلاف 
مقتضى الأصل. 

* «وكذا لو" قال المولى [لعبد]" أعتقه : قد أخحذت منك غلة كل شهر؛ 
خمسة دراهم وأنت عبد. فال" : حََئَهًا بعد العتق : كان القول 
ول الو 

«وكذا الوكيل بالبيع إذا قال : بعت وسلمّت قبل العَرْل. وقال الموكل: 
بعده”؟ : كان القول للوكيل إن كان المبيع مُستهلكًا. وإن كان قائمًا: 
فالقول قول الموكل»”" على مقتضى الأصل'". 
وإنها أخرجوا هذه المسائل عن الأصل؛ لأن فيها أصلاً آخرء وهو" : 
«الأصل براءة الذمة»"2 وفي هذه المسائل: ادعى الخصمم شغلها 


الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص85- وف طبعة دار الفكر ص 7- إلا أنه قال: «... وقال المقر له: 
بل قطعتها...»؟ وانظر : البحر الرائق له أيضاء /54/1. 

في (ب) : «إذا». 

في () : «للعبد»» وفي (ح) : «العبد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). علمًا بأنه حاء في 
مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) : «... لعبده - وقد اعتقه - : أحذت ...». 

فاية 1١/ب‏ من (). 

في أشباه ابن جيم والبحر الرائق : «... فقال المعتّق ...». 

الأشباه والنظائر لابن بجيم» ص85 - وف طبعة دار الفكر ص 77 -» مع اختلاف يسير سبقت 
الإشارة إليهء وانظر: البحر الرائق» 4/19 0. 

في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) : «بعد العزل». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ ص85- مع اختلاف يسير سبقت الإشارة إليه-؟ وانظر: البحر الرائق» 4/1 0. 

قوله : «على مقتضى الأصل» المراد به : الشق الثاني من المثال» وهو ما إذا كان المبيع قائمًا. أما الشق 
الأول (وهو ما إن كان المبيع مستهلكا) فهر على خلاف الأصل ظاهرًا. 


في (ب) زيادة : « أن ». 


.55 هذه قاعدة سبق الحديث عنها استقلالء وذلك ص١" (ل١١/ب)» قاعدة‎ ١١ 


زفوفا 
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بالضمان, فلابد لشغلها من البيّنة؛ ولهذا قيدوا في مسألة الوكيل بكون 
المبيع مستهلكا؛ لأنه لو كان قائمًا : لا يحب الضمان حت يلزم شغل الذمة به 
بلا بيّنة» فيضاف' الحادث إلى أقرب أوقاته. 

0 ومن أحسن فروع هذا الأصل : ما إذا ادّعى [الرجلان]' الشراء من آخخرء 
وبرهنا بلا تاريخ وأحدهما ذو اليد : قضي لذي اليد؛ لأن قبض ذي اليد 
وشراء غيره" حادئان» فيُضافان إلى أقرب الأوقات» فيحكم شوق( في الحال. 
والظاهر أن القبضّ مرب على شراءء ومتأخحّر* عنهء فيستلزم كون 
شراء القابض مقَدَمًا على قبضه رون فلا يحكم بشبوت شراء' في الحال؛ 
بل في الزمان الماضي. وأما شراء" الآخر يحكم بنبوت شرائه* في الحال؛ 


في (ج) : «فلا يضاف». وهذه زيادة محانبة للصواب. 

في () ورح) : «الرحلين». والصحيح هو ابت من (ب) و(د)؛ لأن (الرحلان) فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثن. 

هاية 4/] من (د)» وأيضا فهاية ]/٠١‏ من (ج). 

في مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : «يثبوتقهما»» وهذا الأولى؛ لأن المراد : يحكم بثبوت قبضه وشراء 
غيره في الحال. 

الواو ساقطة من (ب) و(د). وف مصدر هذه العبارة (وهو العناية): «وقبض القابض مب على شرائه 
ومتأخر عنه ظاهرًا ...». 

وما تم إثباته يتفق في المعين- مع ما جاء في (العناية)؛ إِذّْ كلمة (ومتأخر) فيهما معطوفة على 
(مرتب)؛ والمعى : أن القبض مرب على شراءء وهذا القبض متأخر عن الشراء. 

ولو لم ثبت (الواو) - كما في نسحي (ب) و(د) - لكانت (متأخر) نعنًا ل (شراء) وهذا يقلب 
المعين! -والله أعلم-. 

في (ب) : «شرائه». ولا شك أن الزيادة في المبئى زيادة في المعئ؛ فالأولى زيادة الضمير ليعلم أن هذا 
الشراء يقصد به شراء ذي اليد. 

«شراء»: ساقطة من (ب). 


هاية 9/أ من (ب). 
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لعدم الضرورة» فالماضي' مقدم على الحال» والتاريخ المقدم أولى'". 
هذا إجمال ما ذكره صاحب (العناية)9) متفملة. 


وإن «طولب الفرق بين هذا وبين ما لو ادّعيا الشراء من اثنين وأقاما البينة 


وأَحَدُهما قابض : فإن الخارج هنا أولى !. 


يجاب : بأن كل واحد من المدّعيين محتاج إلى إثبات الملك لبائعه أوّلاء فاجتمع في 


حق البائعين بينة الخارج وذي اليد فكان9؟) بينة الخارج أولى» © , 
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اية 8١/أ‏ من (أ). 

من بمعن النظرّ في هذا الفرع قد يظهر له أنه مخالف للقاعدة؛ لأن مقتضاها : أن يكون القول قول 
الآخر؛ لأن شراء الآخر متأخر فيكون وقته أقرب الأوقات إلى الحاضرء وحيث إن «الأصل إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقاته»: يكون القول قوله (أي الآخر)!. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : إن التفريع على القاعدة إنما كان في إثبات قبض ذي اليد وشراء 
الآحر في الحال؛ لأنه أقرب الأوقات إلى وقت التخاصم. 

أما كونه يقضى لذي اليد؛ فلأنه زاد على الآخر بكون العين المتنازع عليها تحت يده وهي لا تكون 
تحت اليد إلا إذا تقدمها شراء غالبّاء ويلزم من هذا أن يكون شراء ذي اليد قبل شراء الآخرء فتكون 
العين له؛ «لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد»- كذا في (العناية)» 17651/4-. 

ولا يقال : إن «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وأقرب الأوقات هو وقت شراء المتأخر؛ 
وذلك لأن الأصل إنما يتمسك به عند عدم البينة» وهنا : ذو اليد لديه بينه على الشراء وزاد عليها 
القبض الذي يفهم منه تقدم تاريخ شرائه على الآخر والتاريخ المتقدم أولى -والله أعلم-. 

قوله: «هذا»: يراد به الفرع الأخير. فقد ورد مفصلاً في العنايق» 2949/2 57-769؟؛ وانظر 
الكتاب للقدوري وشرحه : اللباب» 89/4؛ الدّرر شرح الغررء 40/7*؛ علمًا بأن المؤلف 
سيذكر هذا المقالء» ص88 (ل١5/أ-ب)‏ 

هكذا في جميع النسخ. وفي (العناية). ولو قيل : «فكانت» لكان أفصح. 

العناية» 7017/8 - مع احتلاف يسير-. 


ترتيب اللآلي "٠3‏ ؛ الأصل في الوَكَانَة الغصوص, وفي المضَاريَة العموم. 





[ القاعدة الثلاثون ] 
الأصل في الوَكَالَةَ الخُصوصء وني المضاربَة العموم”" : 
فإن باع الوكيل تسّاء”"» فقال الموكل : أمرتك بنقد. وقال : أطلقت :صدّق 


الموكل؛ بناء غلى أن!الخضوض أصل ف الوكالة» فالقول لمن ينمسك بالأصل: 


وي المضاربة : ادّعى المضارب العموم فقال : ما عَيّنْتَ لي تحارة. والمالك ادعى المخصوص : 


فالقول للمضارب؛ لأن الأصل فيها العموم» فالقول لمن يتمسّك” بالأصل”". 


(000 


وردت هذه القاعدة في (الفروق) للكرابيسي: 5717/1 بلفظ : «... والفرق أن عقد الوكالة يقنتضي 
الخصوص ... وأما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم»؛ وانظر منه : 9/7١؟؛‏ كما وردت بمعناها - 
عرضًا - في شرح المحلة لسليم رستم؛ 401/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء .791/1١‏ 

وأيضًا ورد التعليل يما بشقيها أو أحدهما في بعض كتب الفقه منها : الهداية والعناية ونتائج الأفكار» 
7/8 ؛ شرح الوقاية لعبيد الله بن مسعودء 7/١٠٠؟‏ تبيين الحقائق» 74/4؟؛ الغرر وشرحه الدررء 
9/٠‏ 8١ال؛‏ البحر الرائق» 4١77/1‏ تنوير الأبصار وشرحه : الدر المختار» وحاشية الشرح: 
رد النختار» 277/4 450/1١١‏ - ولفظ الغرر والتنوير مطابق للفظ المؤلف-. 

علمًا بأن الشق الأول منها ورد في (تبيين الحقائق) بلفظ : «.. لأن مبئئ الوكالة على التقييد»: كما 
ورد الشق الثاني فيه وفي (نتائج الأفكار) بلفظ : «... الأصل في المضاربة الإطلاق والعموم»- إلا أن 
الثاني قدم العموم على الإطلاق-. 

وبالجمع بين هذه الألفاظ يمكن أن تؤول القاعدة إلى أن: «الأصل في الوكالة الخصوص والتقييد» وف 
المضاربة العموم والإطلاق»؛ ولعل هذا الأولى؛ حي تنسجم الفروع المذكورة مع القاعدة؛ لأن 
الوكيل والمضارب هنا إنما يدّعيان الإطلاق لا العموم. 


"© «النسيئة والنّساء في اللغة واصطلاح الفقهاء : يعين التأخير والتأحيل» خلاف النَّد والتعجيل. من قولم: 


إفرف 


نس الشيء إذا أعمّر» - قاله د. نزيه حمّاد في (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء)» ص/88-. 
وانظر : القاموس المحيط» مادة «نُسّأ»ه» ص58؛ طلبة الطلبة» ص57 ١؛‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر» 4/0 45-4؛ الدّر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 2441/7 فقرة 474. 

في (د) : «تمسك». 


() انظر : الجامع الصغير لمحمد بن الحسن وشرحه : النافع الكبير» ص5١ ٠١-4‏ 4؛ وانظر المصادر الفقهية 


الآنف ذكرها عند توثيق القاعدة. 


ترتيب اللآلي 13 :الاصل: أن كل تصرف يُوقف حكْمهُ على شي ء أن يجعل ... 





[ القاعدة الحادية والثلاثون ] 


وم 8ى ماص رصيى هرهصص 2 ع ه مهلود صالدةة 
الأصل : أن كل تصرئ يُوفَفْ' حكمه على شدءٍ : أن بجعل معلقا 


م2 


بالشرطٍ لا سبباء إلا فِيمًا لا يَحْفَوِلَ الفَّعلِيقَ”: 


نف 


00 


في (ب) و(د) : «توقف». وهو الأولى» وفاقًا لمصدر القاعدة (وهو العناية). 

هذه القاعدة وجل ما جاء في شرحها مستفاد من العناية» 251-7017 ونص ما في العناية - 51/17-: 
«الأصل أن كل تصرف توقف حكمه على شيء : يجب أن يجعل معلقا بالشرط» لا سبيًا من وقت 
وجوده؛ ئلا يتخلف الحكم عن السببء إلا فيما لا يحتمل التعليق بالشرط». 

وقد سبق تعريف الشرط وبيان أنواعه وصلة الشروط اللغوية بالأسباب» وذلك ص77 
هامش 7. 

وهنا قد يرد تساؤل : وهو ما الأمور التي تحتمل التعليق والتي لا تحتمله؟. 

وقد أحاب على ذلك القراي» ورتب كلامه واحتصره البقوري» فقال الأخير : « القاعدة الرابعة 
عشرة : في تقرير قبول الشرط والتعليق على الشرط فأقول : 

الحقائق في الشريعة أربعة أقسام : 

- ها يقبل الشرط والتعليق» كالطلاق والعتاق ونحوهما؛ فإنه يجوز أن يقول : إنْ دحلت الدار فأنت 
طالق» وأنت حرّ. فهذا تعليق. 

ويجوز أن يقول : أنت طالق وعليك ألف. أو أنت حر وعليك ألف. فهذا ينفذٌ إذا اتفقا عليه. 

- القسم الفا : ما لا يبلهاء كالامان بالله تعالى» فلا يجودٌ : أسلّمتُ على أن أشرب الخمر. ولا 
يصح -أيضًا- إن دحلت الدار فأنا كافرٌ ... 

- القسم الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق» كالبيع والإجارة ونحوهما. فإنه يصح : بعتك على 
أن تأتيي بالرهن» أو الكفيل بالئمن. 

ولا يصح التعليق كأن يقول : إن قدم زيد فقد بعتك» بسبب أن انتقال الملّك يعتمد الرضى؛ والرضى 
إنما يكون مع الحزم» ولا حزم مع التعليق. 

- القسم الرابع : ما يقبل التعليق دون الشرطء كالصلاة والصوم. فإنه يصح : ان قدم فلان فعلي 
صيام شهر. ولا يصح : أَدْندُلُ في الصلاة على ألا أسجدء أو ما أشبه ذلك ». 

ترتيب الفروق واختصارهاء ١/5١1١7-1١١؛‏ وانظر : أنوار البروق للقرافي» 27734-57/8/١‏ الفرق 
© وانظر أيضًا : البحر الرائق» 2١50/5‏ فقد جحاء فيه بعض المعاني الآنف نقلها عن البقوري. 
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» ولذا : «إذا قال الفُضُولي00) لامرأة رحل : أمرّك بيدك. فطلَقَت نفسهاء ثم بلغ 
اليد يزوج أ تقاحان" الفريض + حيخع: للفريضة لذو اقيق10 بان 
نبت المالكية © لها من" حين التفويض حكمًا للاحازة».("© 
وتقريره : أن التفويض* تصرفٌ يوقف"؟ حكمه على الإجازة» 
«والتفويض منا'' يحتمل التعليق» فجعل التفويض"؟ من الفضولي معلا 


الفضولي في اللغة : جمع الفضلء والفاء والضاد واللام -كما يقول ابن فارس- : «أصل صحيح يدل 
على زيادة في شيء»»؛ ومن ذلك ما جاء في القاموس المحيط : «والفضولي (بالضم) : المشتغل بما لا 
يعنيه») 7 زاد على الأمور الي تعنيه أمورًا أخرى لا تعنيه. 
أما في الاصطلاح : فهو «من يتصرف في حقّ غيره بلا إذن شرعي» - جاء ذلك في البحر الرائق- 
المقاييس في اللغة:؛ مادة «فضل»» ص878؛ القاموس النمحيط» مادة «فضل»» ص758١؟؛‏ البحر 
الرائق» 70/5١؛‏ وانظر : العناية» 401/7 مغين المحتاج» 40/7 الدّر المختار ورد انحتار عليه؛ 
+؟؛ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» ص755. 
في (ب) : «الزوج» بإسقاط الباء. وهذا الأولل. 
في (د) : «فأجازه». 

أي: صحّ التفويض من الزوج للفضولي وما يحصل بعد هذا التفويض دون التعليق : أي دون الأمر 
المعلق بالإحازة المتقدم في وقته عليهاء وهو تطليقها لنفسها. وقد صرّح بذلك في (العناية)؛ حيث جاء 
فيها : «... فأحاز : صح التفويض دون التطليق». 
انظر : مختصر خليل وشرحه : مواهب الجليل للحطاب» 19/6”. 
في (ج) : «في». 

العناية» 251/177 مع احتلاف يسيرء ومنه قول صاحب العناية في بداية المثال : «واعترض . 
بالفضولي إذ قال لامرأة : أمرّك بيدك ...»» بالإضافة إلى ما سبق ذكره في بعض المهوامش السابقة. 
فاية 1١/ب‏ من (أ). 
في (ب) ولد : «توققف». وهذا أولى. 

في (ج) : «لا»» وليس : «مما». وهذا مجانب للصواب. 


في مصدر هذه العبارة إ(وهو العناية) : «الموجود». 


13 : الاصل: أن كل تصرف يُوفَفَْ حَكْمه على شي ء أن يُجَعل ... 





حكمه إلا من” وقت الإجازة»2)؛ لأن التعليق لا يكون سببًا قبل وحود 
الشرط؛ ولا يجعل سببًا من وقست وحوده؛ لثلا يتخلف الحكم عن 
السبب”*©: فكان تطليق" نفسها قبل التفويض» فلا يصح”". 

. وأما بيع الفضولي لا كان موقوفا على الإحازة : يمحل سببًا من” وت 
وجوده؛ ضرورة عدم إمكان جعل البيع معلقا بالشسرط؛ لأن البيع لا 
يحتمل التعليق» فتأخّر حكمه إلى وقت إجازة المالك' . 
ولذا : «إذا قطعت"' يد العبد في يد المشتري من الغاصب» وأجحَذ المشتري 
أرشها"””": ثم أجاز المالك البيع : فالأرش للمشتري؛ لأن للك قدتم 


“6 غهاية ١٠/ب‏ من (ح). 
؟؟ «يثبت» : ساقطة من (د). 
7 «من» : ساقطة من (ب). 
0 


العناية» 11/1 - مع اختلاف يسير سبقت الإشارة إلى أهمه-. 

ووجه تخلف الحكم عن السبب فيما لو لم يُجز الزوجٌ التعليق. وقد عبر القرائي عن هذا التعليل بقاعدة 
نصّها : «إنّ وحود السبب بكماله بدون آثاره يدل على فساده». 
أنوار البروق» 17/7 2741-1715 ونقله عنه صاحب تهذيب الفروق» 7141/7. 

29 في (د) : «تعليق». 

0" أي : فحيث إنه ثبت تطليق نفسها قبل وقت التفويض» فلا يصح هذا التطليق؛ لتقدّمه على شرطه. 


0 هاية 4/ب من (د). 
89 في (ب) : «البائع». 
"٠‏ فاية 9/ب من (ب). 
0010 


في (ب) : «إرثها». | 

"3" المراد بالأرش هنا : «الفرق بين قيمةالمبيع إوهو العبد هنا] معيبّاء 
وبين قيمته سليمًا من الثمن» - قاله صاحب معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء» ص5 4. 
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للمشتري من وقت الشراء؛ لأن سبب الملك هو العقد, وكان تامّافي نفسه 
ولكن يؤخر حكمه لمانع» وهو حق المغصوب منه» فإذا ارتفع بالإحازة : ثبت 
املك من وقت وحسود السببء [لكون]' الإحازة" في الاقهاء" إذنا في 
الابتداء»””. فتبين أن القطع حصل على ملكه, فيكون الأرش له. وعلى هذا : 

؟ كل" ما حدث للجارية عند المشتري من ولد وكسبء فإن لم يحز 
المالك البيع”" أخذ جميع* ذلك معها؛ أذ ملكنه ل مقرّرًا فيهاء 
والكَسبُ والأرشٌ والولد لا يُملكُ إلاّبملك الأصل»”". 


ف (أ) و (ح) : «فيكون»» وفي (د) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق 
لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

في (ب) : «الإحارة» (بالراء المهملة). 

في (د) : «الإنشاء». 

في (د) : «إذن». والصحيح نصبها كما في باقي النسخ؛ لأن (كون) مصدر (كان)» و(كان) مما 
يتصرف تصرفًا تامًا فيحتاج إلى اسم وخبر, فأما اسمه فهو (الإحازة)» و(الإحازة) لحا محلان: أحدهما : 
جر بالإضافة. والثاني : رفع على انها الاسم. وأما حبره فقوله: (إِذنًا). 

انظر : أوضح المسالك وشرحه : عدة السالك, .789/١‏ 
هذه قاعدة من القواعد الي يكثر التعليل بها في كتب الفقه الحنفي» كما وردت في بعض كتبهم ف القواعد : 
فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرحي ف الأصول» ص7١‏ -- ولفظه : «الأصل أن الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؛ 
بحلة الاحكام العدلية» مادة ١561‏ - ولفظها : «الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة»-؛ 
شرحها لسليم رستم» 5 قواعد الفقه للمجدّدي» ص”7ه. قاعدة - ولفظه كلفظ الكرخحي. 
ومن كتب الفقه : 

تحفة الفقهاء» ؟/ه5؟ بدائع الصنائع» ١/1710؛‏ الحداية والعناية وفتح القديرء 97/؛ هم هه 7:5/9؟ 
تبيين الحقائق» 41١4/0‏ الدرر شرح الغررء 7/١٠8؟؛‏ البحر الرائق» 2777/5 5015 150/5. 

في (ب) : «كله». 

ف مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : «... فإن لم يسلّم المالك المبيع». 

غاية 6 ١/أ‏ من (أ). 

العناية» 51-7177 -مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أهمه-. 
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2020 





3 : الأصل: أن كل تصرف يُوقف حَكْمَهُ على شيء أن يُجَعل ... 





* وف [ البيع ]' الفاسد : الزيادة المنفصلة المتوّدة من الأصل للمشتري؛ 
لغبوت الملك» ووجوب الضمان”". 


يفيف 


في () و(حج) و(د) : «بيع». والمنبت من (ب) هو الصحيح؛ لأن السياق يقتضي أن يكون الفاسدٌ 
وصمًا للبيع وليس البيع مضافًا إلى الفاسد؛ لأنه لو كان مضافا إليه لانحصر البيع المذكور في بيع الشيء 
الفاسد والشيء الفاسد لا ينتج زيادة ينتفع بها !. 

بحثت في مظان هذه المسألة من كتب الحنفية فلم أجحد ما يسند رأي المؤلف فيها؛ بل ظاهر ما جاء 
عندهم يخالفه!. 

ومن ذلك ما حاء في (فتح القدير) -م/.ه"- : «... كالمشتراة شراء فاسدًا : ترد بالزيادة 
المتصلة والمنفصلة». 

والمولف نفسّهٌ نقل عن (العناية) ما يعارض رأيه هنا؛ إذ يقول المولف - ص5١لا‏ (ل5ه/]) - : 
«... وأما المنفصلة المتولدة؛ كالولد والثمر : تمنع عنه. 

وغير المتولدة؛ كالكسب : لا بمنع. لكن طريق ذلك أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة» ويسلّم 
الزيادة للمشتري مجَاناء بخلاف الولد ...». 

فيلحظ أنه فرّق بين الولد والكسبء فجعل الكسب للمشتري دون الولد» وهذا يعين : أن الزيادة الي 
ُسلّم للمشتري محانا هي الزيادة المنفصلة غير المتولدة عن المبيع وليست المنفصلة المتولدة عنه. 

وإذا سُلّم هذا فلعله يقود إلى القول : بأن العبارة المذكورة هنا فيها سبق قلم أو لسان؛ إذ سقطت 
منها كلمة (غير) قبل قوله : «... المتولدة من الأصل ...» -والله أعلم-. 

ومسألة الزيادة وما يتعلق يما من أحكام سوف يتكلم عنها المؤلف في قاعدة مستقلة,» ص8١‏ 
(لهه/ب) قاعدة 175. 


ترتيب اللآلي 3 : الاضطرارلايْبَطلَ حَقَغَيْرِه. 





[ القاعدة الثانية والثلاثون ] 
الاضطرار لا يَبْطِلَ حَقّ غَيْوهِ”" : 


2 وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ في بعض كتب القواعد المتأخرة عن المؤلف, منها : 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص44 -45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» لو/أسب؛ منافع الدقائق» 
ص7 ١؛‏ محلة الأحكام العدلية» مادة اا؛ شرحها لسليم رستمء ١/87؛‏ ولعلي حيدر» -78/١‏ 
9 وللأتاسيء: ١/717-15؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص1١4-17 45١‏ قواعد الفقه للمحدّدي؛ 
ص 250 قاعدة 85؛ المدحل الفقهي العام 24917-995/7 فقرة 807؛ المشقة تحلب التيسيرء 
للدكتور اليوسف» ص 4517-88 القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص7 ١٠؛‏ القواعد والضوابط 
المستخلصة» ص5 7١؟؛‏ الوجيزء ص 4١5-١80‏ موسوعة القواعد الفقهية» 8/7١7؛‏ القواعد الفقهية 
الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص9-797١؛‏ المبادئ الفقهية» ص58؛ القواعد الفقهية 
للدعاس» صغ 4» قاعدة 4١‏ وللدكتور الزحيلي» ص53-5748؛ كما وردت باللفظ نفسه في نظرية 
الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي؛ ص9 .١5‏ 
وورد معناها في بعض كتب الفقه وقواعده المتقدمة على المؤلف : 
فمن كتب القواعد : أنوار البروق للقرافي» ١/56١؛‏ تمذيب الفروق» 2١97/١‏ حيث جاء فيهما : 
«الفرق الثاني والثلائون بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات» وبين إذن المالك 
الآدمي في التصرفات : في أنْ الأول : لا يسقط الضمانء والثاني: يسقطه»؛ تقرير القواعد لابن 
رحبء ١/705؛‏ قاعدة 276 ولفظه: «من أتلف شيئًا لدفع أذاه له: لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به: 
ضمنه»؛ وقد تابعه على ذلك : القاري في مجلته ص١8»‏ مادة *”؛ كما نظم هذا المع العلامة 
السعدي في رسالته في القواعد» ص8”؛ حيث قال في البيت الحادي والثلاثين : 


ومعلف مؤذييه ليس يَطْمَنْ بعدالدفاع بالتي هي أَححسّن 
ومن كتب الفقه : 


مختصر اخحتلاف العلماء تأليف الحصّاص»؛ «/4 24٠‏ فقرة 2٠5417‏ و5/١١271‏ فقرة 27784 حيث 
نقل فيهما عن أبي حعفر الطحاوي : «... فدل أن الضرورات لا تبيح اتلاف مال الغير بغير 
ضمان»: «ولأن الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه»؛ رد المحتار» ١/5‏ - ولفظه : 
«واضطراره لا يبطل حق غيره»-. 

ونظرًا لأعمية موضوع هذه القاعدة (وهو الضرورة) أفردت فيه مؤلفات مستقلة» منها : الفعل الضار 
والضمان فيه للأستاذ مصطفى الزرقا؛ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة ل أ.د. عبد الوهاب - 


513 : الاضطرار لا يبْطل حَقّ غَيْرِه. 





ولذا 0 ضمن قسائل جحي صائل''"»وإن كان في قتله بقبعطتا 


-أبو سليمان؛ نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي؛ وأيضًا لجميل محمد مبارك؛ الضرر في 


الفقه الإسلامي للدكتور أحمد مواني. 
ومما يدل على أهميته وسعة شموله : كثرة القواعد المتعلقة به» وقد ذكر المؤلف من بين هذه القواعد 
أكثر من حمس عشرة قاعدة, وأرقامها : 8 ا" 5لاء على لاق 1144١8‏ ه4008 5مك 


لل 4 قد ا ية 
ومععيئ الاضطرار في اللغة مصدر : اضطرء واسم المصدر منه : ضرورة؛ ومادّتهما: ضر والضاد والراء 
كا و لانن الي د « ثلاثة أصول : 
الأول : حلاف النفع. والثاي : احتماع الشيء. والثالث : القوّة». 
ومن الأول ما جاء في مفردات الأصفهاني : «والاضرار : حمل الإنسان على ما يضره. وهو فٍ 
التعارف : حمله على أمر يكرهه. وذلك على ضربين : 
أحدهما : اضرار بسبب خارج؛ كمن يضرب أو يُهَدّد حى يفعل منقادّاء ويوخذ قهرًا ... كما 
قال: ١‏ كه أضْطرُةة إل عَذَابٍالثَارٍ » [من الآية رقم )١77(‏ من سورة (البقرة)]... 
والثالي : بسبب داحل ... كمن اشتدٌ به اجوع» فاضعلك إلى أكل ميتة. وعلى هذا قوله ...: « فَمَنِ 
أَضْطْرٌ فى تَتْمَصَةَ 4». من الآية رقم () من سورة (المائدة). 
أما في الاصطلاح : ف «معن الضرورة في المخمصة : أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو 
العضو». وهذا اختيار صاحب (كشف الأسرار). 
ومن التعريفات المعاصرة تعريف د. نزيه حمّاد لها بأنها: «الحالة الملجئة لاقتراف الممنوعء أو ترك فعل 
المطلوب؛ بحيث يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكب امحظور : مَلَكَه أو لحقه ضرر جسيم يبدنه 
أو ماله أو عرضهء مما يجعله فاقد الرُضاءما يأق؛ وإن احتاره لمفسدته المرجوحة». 
ولئوتيق ما سبق : فإن المعين اللغوي للضرورة منقول من المقاييس في اللغة» مادة «ضر»؛ مقردات 
ألفاظ القرآن» مادة «ضر»,» ص١٠7"؛‏ وانظر القاموس المحيط» ماده «ضر»» ص .550٠‏ 
والمعن الاصطلاحي من كشف الأسرارء 570/4؛ معجم المصسطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, 
ص 477١‏ وانظر: نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة» ص58-55؛ ولجميل مبارك» ص 79-714. 

7 الصائل في اللغة: اسم فاعل من (صول»» والصاد والواو واللام - كما يقول ابن فسارس-: «أصل- 


13" : الاضطرار لا يبطل حَقَ شَيْرِه. 





لدفع' الضّرر عن نفسه0). 


فيك 





- صحيح يدل على قهر وعلو». ومن هذا الأصل ما جاء في (اللسان) : «... وصال عليه: وتنب .. 

وصال الحمل صيالاً وصُوالاًء وهو جمل صؤولء وهو الذي يأكل راعيه؛ ويوائب الناس فيأكلهم.... 
وصال الفحل على الإبل صولاً فهو صؤول : قاتلها وقدّمها». 

فالجمل الصائل على الإنسان هو القاصد الوثوب عليه ليقتله. 

المقاييس في اللغة» مادة «صول»: ص87ه؛ لسان العرب» مادة «صول») ١١8810/1؛‏ وانظر: 
القاموس المحيط» مادة «صال»,» ص1877؛ الدّر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 27717/7 فقرة 
4١0‏ المعجم الوسيط» مادة «صال»), .579/١‏ 

29 في (م: «مضطرًا له دفع». 

7" انظر: مختصر احتلاف العلماء للحصّاص»؛ 0/١١١-١١45؛‏ فقرة 47708 طريقة الخلاف في الفقه بين 
الأئمة الأسلاف للأسمندي؛ ص445-45» مسألة 4١91‏ رؤوس المسائل» ص0.5؟ الحداية والعناية 
ونتائج الأفكار» 4777/٠١‏ تبيين الحقائق» 4١١١/5‏ تكملة البحر الرائق» 4/4 84؛ مجمع الضمانات» 
ص93 .١‏ 
وإذا كان الحنفية يرون الضمان على قاتل الجمل الصائل» فإن الجمهور على نخلافهم حيث اسقطوا 
عنه الضمان. وّذا قال الأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد. 
انظر : الأم, 40/5 1؛ المغيي» اسم مسألة ١٠7١؟‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7481//4. 


(0) 


ترتيب اللآلي 





3" : إعمال الكّلآم أونَى من إهماله متّى أمَكَنَ, وإذَا لم يمكن ... 





[ القاعدة الثالثة والثلاثون ] 
إعْمَالَ الكلام أَولّو ون إهماله متّى أَمِكَن, وإذَا لم يمكن أَهْولَ : 


هذه القاعدة مكونة من شقين : 

أحدهما : إعمال الكلام أولى من إهماله مي أمكن. 

الغاني : إذا لم يمكن إعمال الكلام يهمل. 

ويتبين أن الثاني يمثل المفهوم المخالف للأول؛ وله فروع مختلفة عن الأول؛ نما يعي أن له نوع 
استقلال؛ لهذا أفرده بعض العلماء في قاعدة مستقلة. 

ولكنّ صنيع المولف فيه توسيعٌ لمدلول القاعدة وتكثير للقواعد والفروع المندرجة تحتها. 

- ومن كتب القواعد الي أوردتها بشقيها معًا : 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١5‏ ١؛‏ مجامع الحقائق (الخاتمة)؛ صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
ل9/ب؟؛ منافع الدقائق» -7١‏ ولفظ المجامع (كما في النسخحة الخطية» ل55/أ» وفي شرحيه المذكورين)-: 
«إعمال الكلام أولى من إثماله إلا أن لا يمكن»-؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص١5»‏ قاعدة 55؟؛ القواعد 
الفقية للدكتور علي الندوي» ص 9 - ولفظه: «إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر»-. 

- ومن الكتب الي جعلت كل شق منها في قاعدة مستقلة» أو وَرَدَ الشق الثاني منها في أثناء شرح الشق 
الأول كالقيد له : الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١/74-1371١؟‏ وقد أشار إلى الشق الثاني بقوله: «محل 
القاعدة فيما إذا استوى الإعمال والإهمال بالنسبة في الكلام أو تقاربا ... أما إذا بعد عن اللفظ وصار 
بالنسبة إليه كاللغز : فما الإعمال راححًا ...»؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» -701/١‏ وقد نقل عن 
السبكي ووالده نحو القيد السابق-؛ وكذلك فعل صاحب الأقمار المضيئة» ص 4١61-١82١‏ بحلة الأحكام 
العدلية» مادة +٠.‏ و79- ونصٌ المادّتين : «إعمال الكلام أولى من إهماله...»» «إذا تعذر إعمال الكلام 
يهمل ...»- ؛ شرحها لسليم رستم» ١/44؛‏ ولعلي حيدرء ١/ه,‏ 55-54؛ وللأتاسي» -1١51/١‏ 
4١590-151 5‏ شرح قواعدها للزرقاء ص 7١17-17١0‏ 4580-1718 قواعد الفقه للمحدّدي» 
ص5ه» قاعدة 2٠٠‏ وص.3, قاعدة 68؛ المدحل الفقهي العام ,10١5-1٠0٠1/7‏ فقرة »5١8‏ 
وص7.٠١١-8 2٠٠١‏ فقرة +57؛ القواعد الفقهية للدكتور الندويء» ص4-9 89؛ المبادئ الفقهية» 
ص8”» 479 القواعد الفقهية للدعّاس» ص54-77» قاعدة 414؛ وص١لاء‏ قاعدة ١5؛‏ وللدكتور 
الزحيلي» ص74 5؛ موسوعة القواعد الفقهية؛ ١/786-.9كء‏ 95/ 150-119 105/4؟؛ 
الوحيزء ص7”؛ /555-17601؛ القواعد الفقهية لشيخنا أ.د. صالح السدلان,» ص١7-117١؟‏ القواعد 
الكبرى للعجلان, ص 4٠١5-١.‏ المدخعل إلى القواعد الفقهية الكلية» ص/17١1١94-1١1.‏ - 


13" : إعمال الكلام أولى من إهماله متّى أَمَكَنَء وإذا لم يمكن ... 





- - كما ورد الشق الأول منها في عدة كتبء منها : 


تأسيس النظر» ص 7١-59‏ - ولفظه : «الأصل عند أبي حنيفة : إن من جمع في كلامه بين ما يتعلق 
به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم»-؛ المنثور في القواعد, ١/87١؛‏ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» 1/1/١‏ -ولفظه : «إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى 
من إلغائه»-؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص 2١59‏ قاعدة ٠٠١‏ - وقد سبقت الإشارة إلى أنه : ذكر 
القاعدة بشقيها أيضًا في موضع آخر (وهو ص١5)-؟‏ القواعد الفقهية للدكتور الندوي»؛ ص4 -١14‏ 
ه- وقد سبقت الإشارة إلى ذكره للقاعدة بشقيها أيضا- ؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير» ص0٠5١-‏ ولفظه : «... كلام العاقل يعتبر صحيحًا ما أمكن»» وقد أحاها إلى (نكت 
الجامع الكبير) للكرماني» ل7١؟/ب-»‏ وأيضًا ص١48»‏ 484- وقد أحال فيهما إلى التحرير» 
4 و9١‏ إ/هءل/اء “/9+ه 4/8/ء ولفظ التحرير الأول : «الإعمال أولى من الإهمال». 

- وكما وردت هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية وردت أيضًا في كتب الفقه والتحريج ومن 
هذه الكتب : المبسوطء 57/5 907-55/9؛ المقدمات الممهدات» ١/5١6؛‏ الدّرر شرح الغرر» 
؟ كال كوس ..ك, 4#5, 46 4؛ التمهيد للإاسنوي» ص 4١57-١60١‏ الوصول 
إلى قواعد الأصولء ١/8ا١188-1.‏ 

- وقبل الانتهاء من توئيق القاعدة تحدر الإشارة إلى أن هناك رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان 
«القاعدة الكلية : إعمال الكلام أولى من إمماله» وأثرها في الأصول» للشيخ محمود مصطفى عبود 
عرموض: 

- وهذه القاعدة يظهر من تفريعات العلماء عليها وتعليلاتهم بما أنها من القواعد المتفق عليها. 

ولهذا السبب ولأسباب أحرى؛ كسعة شمولها وكثرة القواعد الفرعية المندرجة تحتها : جعلها بعض 
المعاصرين قاعدة سادسة تضاف إلى القواعد الخمس الكلية الكبرى. 

ومنهم : الدكتور محمد البورنو» والدكتور عبد الله العجلان» والشيخ محمود هرموش. 

انظر : الوحيزء ص”؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» 9/“9١590-151؛‏ القواعد الكبرى» ص"١١-‏ 
4 ٠غ‏ القاعدة الكلية : إعمال الكلام أولى من إهماله» ص١48.‏ 

أما معناها : ف «إعمال الكلام : إعطاؤه حكمًا. وإعماله : عدم ترتب ثمرة عملية عليه». 

إذا علم هذا فالمعى الإجمالي لما هو: «أن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله 
على أحد المعاني الممكنة لا يترتب عليه حكمء وحمله على معن آخر يترتب عليه حكم : فالواحب 
حمله على المعيئ المفيد لحكم جديد؛ لأن خلافه إهعمال وإلغاءء وأن كلام العقلاء يصان عن الإلغاء ما 
أمكن». هذا مععئ الشقّ الأول. 3 
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3" : إعمال الكلآم أولَى من إهماله متّى أَمَكَن, وإذَا لم يمكن ... 


ه فلو' أوصى لبن فلان : يتناول؟ الذكور [خاصة]” في قول أبي حنيفة رحمه 
الله - آحرًا-27©؛ لأن حقيقة الاسم للذكورء وانتظامُةٌ الإناث" : جَحوّرٌه 
ويمكن العمل بمعناه الحقيقي". 

:ون تعر العمل شه ركرهة هيدو اكهكًا او غرنا اوتعرعا جه يهمل) 
فإن كان له بحاز متعارف يعمل به0'© : 





- أما الشق الثاني فمعناه : أن تصرّف المكلف إذا كان «لا يمكن حمله على مع صحيح ولو مجارًا : 
فيكون لغواء فيهمل»- وجميع النقول المذكورة في معي القاعدة من المدخل الفقهي العام -١١١1/95‏ 
٠00‏ فقرة 6١"ع»وص ٠٠١7‏ فقرة 5717. 

علمًا بأن الشيخ محمود هرموش في رسالته المذكورة - ص41-810- قد أفرد بابًا مستقلاً تحدّت 
فيه عن أثر القاعدة في أصول الفقه. وهذا يزيد القاعدة أهمية وشمولاً. 

في (د) : «فإذا», 

في (د) : «تناول». 

في () : «حاصة» بالحاء المهملة. والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

آخرًا : أي آخحر قوليه. وقد ورد التصريح بذلك في بعض كتب الفقهء ومن ذلك ما جاء في (الهداية)» 
لمع تكملة فتح القدير) : «ولو أوصى لبن فلان يدل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة 
أول قوليه. وهو قوهما؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث. 

ثم رجع وقال: يتناول الذكور خاصّة؛ لأن حقيقة الاسم للذكور وانتظامه للإناث تحوز والكلام حقيقته ...». 
فهاية )/١١‏ من (حج). وقد جاء لفظ «الإناث» معرّفًا ب (أل) في جميع النسخ وفي بعض المصادر 
كالعناية والدّرر. 

إلا أنه حاء في الهداية : «للإناث». وهذا الأولى. 

كي (د) : «يجوز». 

انظر : الهداية والعناية» 481/٠١‏ - وقد مرّ آنفًا نقلّ نص الهداية-؛ الدّرر شرح الغرر» 4475/7. 

في (د) : «لكونه». وهذا الأولى. 

في (د) : «محجورً». 


2 هذه العبارة وهي : (وإن تعذر العمل به ... يهمل فإن كان له بحاز متعارف يعمل به). 


بمعين قاعدة مشهورة وهي : «إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الحاز». 2 


3 : إعمال الكلآم أولّى من إهماله متّى أمكن, وإذَا لم يمكن ... 





* كما' إذا «حلف : أن لا يأكل من هذه النخلة» أو هذا الدقيق: 

- حنث في الأول : بأكل ما يخرج منهاء أو بثمنها إن باعها واشترى 
به" مأكولاً. 

- وفي الثاني : بأكل" ما يتّخذْ منه» كالخبر“. 
ولو أكل عينَ الشجرة:» أو الدّقيق : لم يحنث على الصحيح؛ لأن 
الحقيقة مهحور [ة]* شرعًا90. 

٠‏ * و«لو حلف : لا يضع قدمّهُ في دار فلان : حنث بدعوله مطلقاء سواء 
دخل راكبًا أو" ماشيّاك حانفيًا أو متنمّلاً؛ لأن المعيئن الحقية 





-وللتوسع في هذه القاعدة انظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 4١55/١‏ ولابن السبكيء 7174/١‏ 
القواعد للحصين» 51/١‏ 5؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١5١؛‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة ١51؛‏ القواعد 
الفقهية للدكتور الندوي» ص04 4؛ الوجيز» ص77؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» ١/141؛‏ المدخل إلى 
القواعد الفقهية الكلية» ص7١‏ ١؛‏ القاعدة الكلية : إعمال الكلام أولى من من إهماله» ص١0 .71717-١‏ 

7 «كما» : ساقطة من (ج). 

('؟ الضمير يعود على : «ثمنها». 

9" في رد) : «يأكل». 

©؟ في وب) ورحم : «كالخبر». 

© التاء المربوطة زيادة من (ب). ولا يصح اللفظ إلا بما. 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص -١5١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ وأبرزه أنه قال في آحر العبارة : 

«...لم يحنث على الصحيح؛ والمهجور شرعًا أو عرفا كالمتعذر»؛ وانظر : الهداية والعناية وفتح 

القديرء 4١505 2١١1/0‏ تبيين الحقائق» 4١54 2١0/7‏ الدّرر شرح الغرر؛ 545/7. 

يلحظ أن وأو هناعطف بها بعد هيزة لنسوية» وهذائًا نص كثير من أَهلّ للغة على عدم ججوازه قيانا أو كونه خحلااف الأكثر لفصيح. 
جاء في (مغي اللبيب)» 1 : «مسألة : إذا عَطَفْتَ بعد الهمزة ب (أو) : فإن كانت همزة التسوية 
م يجر قياسًا. وقد أُولعٌ الفقهاء وغيرٌهم بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا. وهو نظير قولهم : يجب 
أقل الأمرين من كذا أو كذا. والصواب : العطف في الأول ب (أم)» وفي الثاني ب (الواو)...». 
وجاء في قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة : «يجوز إستعمال (أم) مع (المهمزة) وبغيرها؛ وفاقًا لما 
قررّه جمهور النحاة. 2 
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5*3 ؛ إعمَالَ الكلآم أولَى من إهماله متى أَمَكَنَء وإذَا لم يمكن ... 


ههنا مهجورٌ »''' عرفا. 
* وذكر العتّابي'": لو حلف لا يأكل لحما: لا يحنث بأكل لحم الختزير» ولحم 
الآدمي؛ لأنهما” مهجو (؛) شرعاء وقال: وبه يف . كذا قي (الكافي)2. 


-واستعمال (أو) مع (الهمزة) وبغيرها كذلك. على نحو التعبيرات الآنية : سواء على أحضرت أم 
غبت» سواء علي حضرت أم غبت» سواء على أحضرت أو غبت» سواء علي حضرت أو غبت. 
والأكثر الفصيح : استعمال (الهمزة) و(أم) في أسلوب (سواء)». 

نقل ذلك صاحب (النحو الوافي)» */88ه عن (كتاب في أصول اللغة)» الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية» ص77 45 وانظر : المعجم المفصل في النحو العربي» ١//ا/.‏ 

الدّرر شرح الغررء 448/7 - مع اختلاف يسيرء ومنه قوله : «... حنث بدخوها مطلقاء أي سواء 
كان راكيًا أو ...». 

العتّابِي : هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو نصر العتّابي البحاري الحنفيء والعتّابي نسبة إلى العتّابية وهي 
محلة ببخارى (ت كرمهه). 

اشتهر بالفقه والتفسير وله فيهما عدّة مصتّفات منها : جوامع الفقه (المعروفة بالفتاوى العتّابّية)» 
والزيادات» وشرح الزيادات والجامع الكبير والصغير محمد بن الحسنء وتفسير القرآن. 

انظر : الجواهر المضية» ,3.0.-9794/١‏ رقم 4571 تاج التراحم» صه ”2 رقم 4517 مفتاح السعادة» 
4/١‏ 55!؛ الطبقات السنية» ١/7/ا-«الاء‏ رقم 744؛ كشف الظنون» )4018/١‏ 5ه 
4 2.57/9 354؛ الفوائد البهية» ص19-75". 

فاية 4 ١/ب‏ من (أ)» وهاية ١٠/أ‏ من (د). 

نماية ]/٠١‏ من (ب). ولعلٌ وجه إفراد «مهجور» هو أن المع : لأهما بلفظ مهجور شرعًا. 

ق 35 جدلاء ص 451 ١.ولفظ‏ الكافي : «حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم خترير» أو الحم إنسان ... 
وذكر الزاهد العتابي : أنه لا يحنث. وعليه الفتوى». وانظر : فتح القدير» 4١١7/0‏ تبيين 
الحقائق» */17١58-1؟١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 51/7؛ البحر الرائق» 74/8/5. 

والكافي : لعبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات النُسفي (ت ١٠/اه)»‏ وقبل تأليفه لهذا الكتاب 
كان قد ألف مختصراً “ماه (الوافي) جمع فيه مسائل الجامع الكبير والصغير والزيادات لمحمد بن الحسن» 
والكتاب للقدُوري» ونظم الخلافيات لأبي حفص النسفي (ت /هه).» كما ضمّنه بعض مسائل 
الفتاوي والواقعات. 


- وقد أفصح عن ذلك في مقدمته للوافي-. - 
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53" : إعمال الكلآم أولّى من إهماله متّى أمَكَنَ, وإذا لم يمكن ... 





ه وإن تعذر”" الحقيقة وامجاز : أهمل؛ ولهذا لو قال لامرأته المعروف أبوها : هذه 
بن : لا [تحرم]' أبدَا؛ لأن تعذر الحقيقة ظاهر9”» وكذا تعذر إرادة 
الظهار؛ لأنه لا يصدق عليه حد”*؟ الظهار© . 





-وبعد أن أتم هذا الممن شرحه في (الكافي). 

ويعد المتن وشرحه من كتب الفقه الحنفي المعتدٌ يما: 

يقول الكفوي : «... وله تصانيف معتبرة؛ منها الوافي ... وشرحه الكافي ...» 

ويقول اللكنوي : «قد انتفعت من تصائيفه بالوافي والكافي ... وكل تصانيفه نافعة معتبرة عند 
الفقهاء» مطروحة لأنظار العلماء». 

وقد حُقَق (الكافي) جميعه في المعهد العالي للقضاء في ثلاث رسائل للدكتوراه. 

الفوائد البهية» ص7١٠١؛‏ وانظر : مقدمة المولف للواقي» ق١)»‏ جا ص8؛ الجواهر المضية» 
2150-1 رقم 4897 تاج التراحم» ص١١١2‏ رقم 5١١؛‏ مفتاح السعادة» 2171/5 )5١17‏ 
هه ؟؛ كشف الظنون» ؟978/9١21‏ 9917١؟‏ الفوائد البهية» ص١١١-5١٠١.‏ 

جاء في الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص١١‏ : «تعذّرت». وهذا الأفصح. 

في (أ) و(ح) و(د) : «يحرم». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١5١.‏ 

الحذ في اللّغة: مصدر (حد). والحاء والدال - كما يقول ابن فارس-: «أصلان : الأول : المنع. والثاني: 
طرف الشيء». ومن الأول ما جاء في (اللسان) : «وحدٌ كل شيء: منتهاه؛ لأنه يردّه ويمنعه عن التمادي 
... وحدّ السّارق وغيره : ما يمنعه عن المعاودة ويعنع أيضًا غيره عن إتيان الجنايات» وجمعه: حدود». 

أما في اصطلاح أهل المنطق والأصول وغيرهم فهو: «قولٌ دال على ماهية الشيء »- قاله صاحب التعريفات-. 
وهو نوع من أنواع المعرّفات وأشهرهاء ويقاممه: التعريف بالرسم وهذان القسمان وما ضُمٌ إليهما مفصّلة في كتب المنطق. 
المقاييس في اللغة» مادّة «حدّ», ص79١؟؛‏ لسان العرب» مادة «حدد», 4١40/8‏ - وانظر القاموس 
المخيط» مادة «حدد») ص7”07-؟؛ التعريفات» ص7١١2‏ رقم “ل.. وانظر : الرسالة الشمسية وشرحها: 
تسهيل القطبي؛ ص 441-4١‏ شرح تنقيح الفصول» ص؛؛ تيسير التحرير» 4117/١‏ شرح الأختضري 
لسلمه» ص55-78؛ إيضاح المبهم من معان السلّمء ص-4؛ ضوابط المعرفة للميداني» ص57. 
الظهار في اللغة: مشتق من مادة (ظهر)» والظاء والهاء والراء - كما يقول ابن فارس-: «أصل صحيح 
واحد يدل على قوّة وبروز»» ومن ذلك ما جاء في (القاموس المحيط): «الظَهرٌ: حلاف البطن»؛ لأنه 
يجمع البروز والقوة - كما أفاد ذلك ابن فارس-. 5 


لفق 


قف 


ترتيب اللآلي 53" : إعمال الكلآم أونَى من إهماله متّى أَمَكَنَ, وذ لم يمكن ... 





ه وكذا إذا كان اللفظ مشترك”" بلا مرجّح؛ كما إذا أوصى لمواليهه وله 


معيّق ومعتق : بطلت. كذا قُُ (العناية) 2 , 


فيك 


-وإذا علم - في الهامش السابق - أن الحدّ أشهر أنواع المعرّفات» فمراد المولف من حدٌّ الظهار أي 
تعريفه عند الفقهاءء ومن تعريفاتهم له ما حاء في (العناية) : 

«وفي اصطلاح الفقهاء: تشبيه المنكوحة بامْحرّمة على سبيل التأبيد اتفاقا بنسب أو رضاع أو مصاهرة». 
المقاييس ف اللغة» مادة «ظهر») ص517-5147؛ القاموس المحيط» مادة «ظهر»» صلاه ه؛ العناية» 
4 وانظر: فتح القدير» 545/4؛ الدّرر شرح الغرر» ١/89؛‏ مواهب الجليل 
للحطاب؛ ه/477-477؛ منتهى الإرادات لابن النجار» 4574/١‏ مغين المحتاج» 4017/8 أنيس 
الفقهاء» ص5137١.‏ 

المشترك في اللغة : اسم مفعول من اشترك؛ ومادته : شرك» والشين والراء والكاف -كما يقول ابن 
فارس-: «أصلان: أحدهما : يدل على مقارنة وحلاف انفراد. والآخر: يدل على امتداد واستقامة». 
ومن الأول ما جاء في (لسان العرب) : «وطريق مشترّك : يستوي فيه الناس. واسم مشترك : تشترك 
فيه معان كثيرة؛ كالعين ونحوهاء فإنه يجمع معان كثيرة». 

أما في اصطلاح أهل المنطق والأصول فقد عرفه القرافي بقوله : «المشترّك هو اللفظ الموضوع لكل 
واحد من معنيين فأكثر». 

وعرفه الدمنهوري بأنه : «ما اتحد فيه اللفظ» وتعدّد المعى». 

المقاييس في اللغة» مادة «شرك»» ص57 ه؛ لسان العربء مادة «شرك»؛ 4449/٠١‏ تنقيح الفصول» 
ص79 (مع شرحه)؛ إيضاح المبهم عن معان السّلم» ص8؛ وانظر: المستصفىء ١/87؛‏ المحصولء 
0١‏ السراج الوهاج» ١/80؛‏ التعريفات» ص 2775-1174 رقم 4١717‏ شرح الأخضري على 
سلمه؛ ص؟؛ مسلم الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت» 4١94/١‏ ضوابط المعرفة» ص017. 

٠‏ حيث جاء في (اهداية): «ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه: فالوصية 
باطلة»؛ وعلق على ذلك صاحب (العناية) فقال: «وقوله: (ومن أوصى لواليه) مبناه على جواز 
عموم المشترك وعدم جوازه؛ والشافعي يجيز ذلك» فأجاز هذاء وأصحابنا ما جوّزوه» وكذلك هذا ...». 
وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١5١.‏ 

وسوف يأتٍ مزيد تفصيل لمسألة (عموم المشترك) في قاعدة مستقلة» ص77 (ل5١/أ)؛‏ قاعدة ه7. 


43 : الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 





[ القاعدة الرابعة والثلاثون ] 
الاعْتْبَار لِلْمَقَاصِدِ والمَعَانِي لا للألفاظ والمَبَآنِي” : 


"© مما يلفت النظر في هذه القاعدة كونها موضع خلاف بين العلماء» كما أدرجها كثير تمّن كتب في 
القواعد تحت قاعدة : «الأمور »مقاصدها» ولم يجعلوها مستقلة عنهاء ومع ذلك فهي تعد من أشهر 
القواعد الفقهية» وأكثرها تداولا عند علماء هذا الفن؛ إذ لا يكاد يخلو منها كتاب من كتبهم. 
كما وردت في كتب أخخر كثيرة. 
ومّن أولى هذه القاعدة مزيد عناية : الإمام ابن القيم في كتابه القيّم (إعلام الموقعين)» 11-91//9. 
حيث قدّم لها بتمهيد يمكن أن يكون ضابطًا لموضوعها (وهو تعارض اللفظ والقصد)؛ وتحريرًا محل 
العراع فيهاء وحاصله : «الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين ... ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للفظ. وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين... .عراد المتكلم ... 
القسم الاب : ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه .. 
وهذا القسم نوعان : 
أحدهما : أن لا يكون مريدًا لمقتضاه, ولا لغيره. 
والغاني : أن يكون مريدًا لمعئ يخالفه. 
فالأول : كالمكره والنائم وانحنون» ومن اشتدّ به الغضب, والسكران. 
والثاني : كالمعرٌض ... والغر والمتأول. 
القسم الثالث : ما هو ظاهر في معناه» ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره» ولا دلالة على 
واحد من الأمرين ... 
[وبعد أن بين الأقسام ذكر حكمها (وهو ما يمكن أن بمثّل تحرير محل النزاع فيهاء فقال :] 
فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى ... مقاصد المتكلم بما. وعند هذا يقال : 
إذا ظهر قصد التكلّم لمعنى كلامه, أو لم يظهر قصدّ يخالف كلامّه : وجب حمل كلامه على 
ظاهره ... وهذا حقّ لا يُنازع فيه عالم... 
« وإنما التزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل بخلاف ما أظهره. 
م ربط ذلك بالقاعدة» وبين الراحح عنده فيها فقال:] 
فهذا هو الذي وقع فيه النزاع وهو : هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود» وإن ظهرت المقاصد 
والئيّات بخلافهاء أم للقصود والنيّات تأثير يوجب الالتفات إليهاء ومراعاة جانبها؟. - 


ف" : الاعتبار للمقَاصد و المكاني 9 للأتفاظ و المباني. 





-وقد تظاهرت أدّلة الشرع وقواعده على أنْ القصود في العقود معتيرة» وأنها تؤثر في صحة العقد 
وفساده» وفي حلّه وحرمته ...». 

وهذا الرأي الذي رجّحه هو ما يحكيه لفظ القاعدة, وهو رأي الجمهور؛ إذ هو رأي الحنفية 
وأكثر المالكية» وأحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة. وقد جعله شيخ الإسلام ابن تيمية 
أصل الإمام أحمد فقال في فتاواه -1١1/#.-‏ : «فإن الاعتبار في العقود بالمعاني 
والمقاصد, لا مجرّد اللفظ. 

هذا أصل أحمدء وجمهور العلماء» وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. ولكن بعض أصحاب أحمد قد 
يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ ...». 

ولتوثيق القاعدة ومعرفة ألفاظها في كافة المذاهب الأربعة يقال : 

وردت بلفظهاء أو نحوه. أو معناه في كثير من كتب القواعد وغيرها : 

فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرحي في الأصول» ص77١-‏ ولفظه : «الأصل أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين 
في المنازعة دون الظاهر»-؛ قواعد الأحكام لابن عبد السلام» ؟/9/ا- فقد أشار إليها عند 
حديثئه عن: «قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات»-؟؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 
-١70-‏ ولفظه: «العبرة باللفظ أو المعين؟»-؟؛ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ص77١-‏ ضمن قاعدة «صفة العقود»-؛ القواعد للمقري» 2577/7 قاعدة ١ه‏ ا- 
ولفظه: «اختلف المالكية في المقدّم من اللفظ والقصد عند تعارضهما»-؛ المجموع المذهب». 
4/7 5:- ولفظه: «هل العبرة باللفظ أم بالمعق؟»-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي؛ -١14/١‏ 
64 747- ولفظ الأول : «هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟»-؛ المنثور في القواعد, 
+-4/ا - ولفظه: «العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها»-؛ تقرير القواعد لابن رجحب» 
2507-01 قاعدة 88- ولفظه: «فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجحها عن موضوعها: 
فهل يفسد العقد بذلكء: أو يجعل كناية عمًا يمكن صحته على ذلك الوجه؟»-؛ وانظر منه 
0 » قاعدة ١٠؛‏ الأشباه والنظائر لابن الملقن» 2*94-1١4/7‏ قاعدة .4- ولفظه «هل الاعتبار 
بألفاظ العقود أو يمعانيها؟»-؛ القواعد للحصينء ١/401-١15؛‏ مختصر من قواعد العلائي 
وكلام الإسنوي» 0705-167/١‏ 195- ولفظ العلائي ومن بعده : «إذا استعمل لفظ موضوع 
لعقد في عقد آخرء هل العبرة باللفظ أم بالمعق؟»-؛ إيضاح المسالك» ص817» قاعدة .٠ه-‏ 
ولفظه: «إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم ؟»-؟؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» -#568-15/١‏ 
ولفظه: «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟»-؟ الأشباه والنظائر لابن بحيم ص 30-974 هوم - 





43" : الاعتبار للمقاصد والمماني لا للألفاظ والمباني. 





-ولفظه الأول : «الاعتبار للمعئ لا للألفاظ»-؛ غمز عيون البصائر» ؟177/5-.57؟؛ قواعد 
الفقه لابن نحيم» ص8؟١»‏ قاعدة -8١+‏ ولفظه: «العبرة للمعاني لا للألفاظ»-؛ شرح المنهج 
للمنجورء» ص1794ه-6٠08-‏ ولفظه : «هل يقدّم القصد أو اللفظ عند تعارضهما؟»؛ الفرائد البهية 
وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص7 4701-50 والمواهب السنية» وحاشيتها: الفوائد الحنية» ؟//ا/اما- 
4- ولفظ الفرائد قريب من أشباه السيوطي-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص5ه4» شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل9/ب؛ منافع الدقائق» ص57١81-8-‏ ولفظ المجامع: «الاعتبار بالمقاصد لا 
بالألفاظ»-؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة ؛ شرحها لسليم رستم» ١/9١؛‏ ولعلي حيدر» -1١4/١‏ 
1 وللأتاسي» 4١18-١7/١‏ شرح قواعدها للزرقاء صهه-7/8- ولفظ الحلة : «العبرة قي العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباي»-؟ بحلة الأحكام الشرعية » ص 87» مادة 78- ولفظها مطابق 
للفظ ابن رحب-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص١3»‏ قاعدة لالا» وص١24‏ قاعدة 141 وص 2١41‏ 
قاعدة 417- ولفظه الأول مطابق لأشباه ابن حيم» والثاني للمجلة» والثالث للكرخي-؛ المدحل 
الفقهي العام» ؟2471-977/1 فقرة 40117 القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص234 25145 585) 
77- ولفظه الثاني مطابق للمنثور-؟ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص0٠44»‏ وأحال 
إلى التحرير» 1.٠0/0‏ - ولفظه: «العبرة للمقاصد دون الصّور»-؟؛ الوجيزء ص358) 88-84 
موسوعة القواعد الفقهية» 2١94/5 :50١-760.6/١‏ كلاهما للدكتور البورنو -وقد ذكر فيهما عدة 
ألفاظ منها لفظ المحلة-؛ النية وأثرها في الأحكام الشرعيةء ١/5+7-/9717؟؟‏ القواعد الفقهية الكبرى» 
ص 254-717 كلاهما لشيخنا أ.د. صالح السدلان - ولفظه كأشباه السيوطي-؟؛ القواعد الكبرى في 
الفقه الإسلامي للدكتور العجلان» ص49 -.ه -ولفظه كابحلة- ؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال 
كتاب الإشراف» ص0١5١2 4١754‏ وأحال إلى الإشراف» ”557/7 -ولفظهما قريب من لفظ 
المولف-؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص817؟- فقد 
صدّر الحديث عنها بقوله : «اعتبار المقاصد في العقود»-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور 
الغديان» ص777١-‏ ولفظه كابحلة-, قاعدة : «الأمور بمقاصدها» لشيخنا د. يعقوب الباحسين» 
ص -١ 41-١79‏ فقد عقد لها مبحنًا مستقلاً بعنوان: «تعارض المقاصد أو اليّات مع صريح اللفظ»؛ 
المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية للدكتور الحريري» ص//؛ المبادئ الفقهية» ص ١٠؛‏ القواعد 
الفقهية للدعاس» 2١5-١4‏ قاعدة 48 وللدكتور الزحيلي» ص44 -وقد اخختار الحريري ومن بعده 
لفظ المحلة-. 

وما يؤوكد أهميتها : كثرة ورودها في كتب الفقه وغيره» ومن ذلك : 

فتح العزيز» 47١5/17‏ شرح السيرء ؟/.لاه. الاه؛ المبسوطء 57/57؛ بدائع الصنائع» 1114/54» 


5 الداية والعناية » /ا/لالاء 258/9 459 ومعهما فتح القدير» ,4 بجموع الفتقاوى.- 


للف 
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ومن قروعها : « 5-6 2 00 


-. كاده اده .8/؟١١؛‏ تبيين الحقائق» 2591/4 50/١١٠؛‏ زاد المعاد. ه/..8؛ إعلام 
الموقعين» /59 2٠٠١-89‏ وانظر منه #/٠م4-١١٠؛‏ الفتاوي البزازية» 805/7؛ جامع الفصولين» 
0 الدّرر شرح الغررء 13/9 1 .7 1 الى سرول .لس واس 07ول؛ البحر الرائق» 
/5 48 مغين المحتاج» 58/7؛ تيسير التحرير» 4١75/١‏ كشاف القناع» 94/7 رد التار» ١578/1؛‏ 
المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور زيدان» ص4 .7٠١‏ 

الكفالة في اللغة : مشتقة من «كفل»» والكاف والفاء واللام -كما يقول ابن فارس-: «أصل 
صحيح يدل على تضمّن الشيء للشيء». 

ومن ذلك ما جاء في (لسان العرب) : «وكفل المال وبالمال : ضمئَهُ . وكفَلَ بالرحل يكفل ويكفل 
كفلاً وكفولاً وكفالة وكَفْل وكفل وتكفل بهء كله : ضمتةُ 0 

فهي في اللغة .معي الضمانء وكذلك في اصطلاح المالكية وأكثر الشافعية؛ أما الحنفية فقد خصوا 
الضمان .ما فيه التزام بتعويض مالي عن ضرر الآخرين» كما أن الحنابلة حصُوا الكفالة بالكفالة بالنفس 
وعدّوها نوعا من الضمان» وكذلك فعل بعض الشافعية. 

وقد اتفق الجميع على أن الكفالة- والضمان عند الحنابلة- ضمّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الالتزام 
بحقّ ماء لكن اختلفوا في حقيقة هذا الالتزام من الكفيل : هل هو محرد التزام بالمطالبة» أو بالدين أيضًا ؟. 
٠‏ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه التزام يمما؛ فعّرفوه تبعًا لذلك» ومن 
- ما جاء في (الشرح الصغير) على (أقرب المسالك) : «الضمان ... (ويسمى حمالة وكفالة): التزام 
مكلف غير سفيه ديئًا على غيره أو طَلَبهُ مَنْ عليه الدين لمن هو له بما يدل عليه». 

- وما جاء 2 المحتاج) : «الترامٌ حقّ ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين 
مضمونة ... ويسمّى الملتزم لذلك ... ضميئًا وكفيلاً ... قال الماوردي : غير أن العرف جار بأن 
الضمين مستعمل في الأموال ... والكفيل في النفوس...». 

- وما جاء في (المغي) لابن قدامة : «الضمان : ضم ذمّة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق». 
* وذهب الحنفية إلى أن حقيقة الالتزام من الكفيل تكون ,عطالبة الأصيل بالأداء دون تَحمّل الدين عنه؛ 
فعرفوه تبعًا لذلك. 

يقرل صاحب (طلبّة الطلبة) : «فالكفالة : ضمّ ذمّة في التزام المطالبة بالدين». 

ولوق فاتنيق : فين للم اللغري عفاد من للقايس فى انفده مادة «كفل», ص475؛ لسان العرب» مادة «كفل»» 
0 ووانظر : القاموس المحيط» مادة «كفل»» ص١11751؛‏ المعجم الوسيط» مادة «كفل», 0/98-799/7. ا 





43 ؛ الاعتبار للمقاصد واعاني لا للألفاظ والمباني. 


بشرط براءة الأصل : حوالة ١‏ 


-والمعيئ الاصطلاحي مستفاد من : الشرح الصغير» 50-557/4ه؛ مغن امحتاج» ؟/94١؛‏ 
المغين» 1/7/,؛ طلبة الطلبة» ص587؟؛ واتنظر الفرق بينها وبين الضمان وتعريفات أخرى لها أيضًا في: 
الهداية والعناية وفتح القدير» 4١71/7‏ الاخحتيار لتعليل المختار» 77/7١؛‏ الكنز وشرحه: تبيين 
الحقائق» 4١47/4‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب» 50/7 الدّرر شرح الغرر» 
5 أنيس الفقهاءء ص7؟؛ شرح منتهى الإرادات:» 540/79 4197 اللباب في شرح 
الكتاب» 4١57/7‏ معجم المصطلحات الاقتصادية» ص1517 237 741. 


7» الحوالة في اللغة : مشتقة من مادة «حول»» والحاء والواو واللام -كما يقول ابن فارس-: «أصل واحد» 


وهو تحرّكٌ في دَوْر فالحول : العام؛ وذلك أنه يحول أي يدور ... وحال الشخص يحول : إذا تحرك». 

ومن هذا الأصل ما حاء في (لسان العرب) : «... وأحال الغرتم : زَحَاهُ عنه إلى غريم آخر. والاسم: 
الخوالة ... الحوالة : إحالتُكَ غرمًا وتحؤّل ماء من فر إلى فهر»» ولا شلك أن نقل امال من شخخص إلى 
آخرفيه مععئ الحركة. 

أما في الاصطلاح : فقد احتلفت عبارات الفقهاء في تعريفها ومن ذلك : 

- ما جاء في (الاختيار ) : «وفي الشرع : نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه». 
والحوالة والكفالة : تتشاههان في كومما التزامًا عن الأصيل. 

وتختلفان في كون الحوالة تتضمن براءة الأصيل بمجرّد الإحالة بخلاف الكفالة. ووجه ذلك أن «الحوالة 
مأحوذة من التحويل» وهو النقل من مكان إلى مكان, فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة» فيقتضي فراغ 
الأولى عنه وثبوته في الثانية. وليست الكفالة كذلك؛ فإها ضمّ ذمة:؛ فيقتضي بقاء 
الدين في الذمة الأولى؛ ليتحقق معن الضمٌ». قاله صاحب (طلبة الطلبة). 

ولتوئيق ما سبق فإن المعيئ اللغوي مستفاد من : المقاييس ف اللغة» مادة «حول»») ص٠.9؟؛‏ لسان 
العرب» مادة «حول»2 4١90/١١‏ وانظر : القاموس المحيط» مادة «حول»,» 4١778‏ المعجم 
الوسيط» مادة «حال»» .5١١-9704/١‏ 

والمعن الاصطلاحي مستفاد من: الاختيار في تعليل المجتارء /؟؛ وانظر : طلبة الطلبة» ص89؟؛ 
كتر الدقائق وشرحه: تبيين الحقائق» 54/١7١؛‏ العنايق» 4774/1 الدرر شرح الغرر» 2507/9 8504؛ 
مغن المحتاج» 4١47/7‏ أنيس الفقهاءء ص +477 شرح منتهى الإرادات» 4755/7 الشرح الصغير 
للدردير» 4/4 4 5؛ اللباب في شرح الكتاب» 4١0/7‏ معجم المصطلحات الاقتصادية» ص417١.‏ - 
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وهي بشرط عدم براءته : كفالة»7©. 


واعلم أن هذا الأصل فيما عدا" الطلاق والإعتاق» «وفيهما يراعى) 


الألفاظ لا المعبى فقط. 
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* فلو قال لعبده : إن أَديْتَ إلى كذا في كيس أبيضّ فأنت حر. فأداها إليه في 
آعم أ 55 ١‏ 
جر . م يعتق. 

* ولو وكله بطلاق زوجته مُنجَرّاء فعلقه على كائن : لم [تطلق]*26©. 

وخرج من هذا الأصل في بدء النظر مسائل : 

«منها : لا [تنعقد]" الحبة بالبيع بلا ذكر الشمن»0©. 


-والعلاقة بينها وبين الكفالة مستفادة من طلبة الطلبة» ص894؟؟؛ وانظر : العناية» /417-15141/19 47 
أنيس الفقهاء» ص4 77. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 784؟7- إلا أنه قال في بداية المثال : «... منها الكفالة : فهي بشرط ...». 
وانظر : الدّرر شرح الغررء 07/7؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/514؛‏ المدخحل الفقهي العام» ؟/455) فقرة 01/7. 
في (ب) : «عد». 

هكذا في جميع النسخ» وفي مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم) : «تراعى». وهذا الأفصح. 

في (د) زيادة : «كيس آخر». وف أشباه ابن نحيم : «كيس أحمر». 

ف (أ) و(ح+) : «يطلق». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لأشباه ابن بحيم. 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» صه55, إلا أنه قال في بداية العبارة : «... والطلاق والعتاق تراعى 
فيهما الألفاظ لا المعئ فقط. فلو قال لعبده ...». بالإضافة إلى الاحتلاف الذي سبقت الإشارة إليه. 
وانظر في كون المراعى في الطلاق والعتاق إنما هو اللفظ لا المعيئ : فتح القديرء» 551/5. 

والمثال المتعلق بالطلاق ورد في الأشباه والنظائر للسيوطيء :57/١‏ بالنص الآني: «ومنها : إذا وكله 
أن يطلق زوجته طلاًا منجرّا» وكانت قد دخحلت الدار» فقال لها: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق» 
فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان؛ لأنه منجّر من حيث المعينء معلق من حيث اللفظ». ومن هذا يُعلم 
أن قول المؤلف «كائن» معناه : حاصل ومنحز. 

في (أ) و(ح) و(د) : «ينعقد». والأفصح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأشباه ابن نجيم. 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» صه57, إلا أنه قال في آر المسألة : «بلا ثمن». 
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أقول : والجواب أنه لا مانع ولا صارف' من إرادة المع" الحقيقي من البيع؛ لأن البيع 


لا يبطل بالسكوت عن الثمن ؛ بل بنفيه" عند البعض - كما في (لحداية)!؛) 
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-كما ورد ذكر هذا المثال في بعض كتب القواعد عند الشافعية على أنه مندرج تحتها لا خارج منها 
بناء على أن القاعدة مختلف فيها عندهم. 

ومن هذه الكتب : الأشباه والنظائر لابن الملقن» 7/١81؟‏ القواعد للحصين» ١/407؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي» .5١1/١‏ ولفظ الأول : «إذا قال : بعتك بلا ثلمنء أو لا لمن لي عليك؛ 
أو على أن لا من لي عليك ...: فليس ببعًاء وي انعقاده هبةٌ قولا تعرُض اللفظ والمععى ...» 

فاية ١١/ب‏ من إج). 

في (د) : «المنع». 

في (ب) ور(ح) : «ينفيه». 

الهداية : تكرر ذكر المؤلف ها فيما يزيد على عشرين موضعًا من كتابه. 

وهي كتاب في الفقه الحنفي ألفه : علي بن أبي بكر بن عبد الجليلء أبو الحسن المَرْغَانِ 
ينان (.7 همومه . 

وقبل تأليفه لهذا الكتاب كان قد ألْف (بداية المبتدي)» حمّعَ فيه مسائل (القدُوري) و(الجامع الصغير) 
محمد بن الحسن؛ ثم شرع في شرحه شرحًا مطولاً في كتاب سماه (كفاية المنتهي) وقبل انتهائه من هذا 
الشرح؛ تبيّن له أن فيه شيئا من الإطناب» فخشي أن يُهحر لأجله الكتاب» فعدل عن ذلك «إلى 
شرح آحرٌ موسوم ب (للهداية) [جمع] فيه ... بين عيون الرواية» ومتون الدراية» تاركا للزوائد في 
كل باب» معرضًا عن هذا النوع من الإسهاب»- كذا في مقدمة (الهداية)-. 

وقد «حكي أنه بقي في تصنيف كتاب (لهداية) ثلاث عشرة سنة ...». 

قاله 5-56 (مفتاح السعادة)» وحاء فيه أيضًا: «... وبالجملة : هو كما قال صاحب (الوقاية) : 
كتاب فاخرء لم يكتحل [هكذا بالياء] عين الزمان بثانيه». 

كما حاء في (الفوائد البهيّة) : «... وكل تصانيفه مقبولة معتمدة لاسيما (لمحداية)؟ فإنه / يزل 
مرجعًا للفضلاء» ومنظرًا للفقهاء». 

لهذا وغيره تبأ هذا الكتاب مكان الصدارة في الفقه الحنفي» وحظي بقدر كبير من عناية علماء هذا المذهب؛ 
فمكدو سول مصيقات كو نمك عدا ساشي كع الرون ما وي على سين تمننا !21 
وهذا الكتاب 18 ومتداول؛ إما استقلالًء أو مع شروحه كفتح القدير والعناية والبناية وغيرهما- 
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وغيره2"0-؛ بل ينعقل ويئبت الملك بالقبض» فكأنه باع بقيمته» فينفذ ولا يبطل» فلا 
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-مقدمة الحداية» ١.-9/١‏ (مع فتح القدير)؛ مفتاح السعادة» 459/5 الفوائد البهية» ص”4 4١‏ 
وانظر : الجواهر المضيّة» 2777/5 رقم 8٠7١٠؛‏ تاج التراجم؛ ص486١2‏ رقم 4155 مفقاح 
السعادة» 747-7117//1؟؛ كشف الظنون» 5.71/9-.8.5؛ الفوائد البهية» ص١4١-44١4‏ 
هدية العارفين» ١/7١,؛‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص 185 ؛ المذهب عند الحنفية» ص/ا. 

بحنت عن هذه المسألة في مظافها من كتاب (لهداية) ولكن لم أظفر بماء إلا أنها مذكورة في (الدرر 
شرح الغرر) -١5/5-‏ حيث جاء فيه : «وبطل أيضًا ... بيعٌ ثفي فيه الثمنء فإنه إذا تفي فقد 
نفي الركن فلم يكن بيمًا. 

وقيل : ينعقد؛ لأن نفيه لم يصح؛ لأنه نفي العقدء وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر 
الشمن» ولو باع وسكت عنه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض...». 

ثم لا فرغ من بيان البيع الباطل» شرع في بيان الفاسد فقال : «(وَفْسَدَ ما) أي : بيع (سكت) أي 
وقع السكوت (فيه عن الثمن) فإن البيع لا ييطل به؛ بل ينعقد» ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق البيع 
يقتضي المعاوضة» فإذا سكت كان غرضه القيمة: فكأنه باع بقيمته» فيفسد ولا يبطل». 

وانظر : بدائع الصنائع» ه/ه.ل؛ الخلاصة, 4/9 16-1 

فاية ©١/أ‏ من (). 

هذه المسألة الي قيل: ها مستثناة من القاعدة استفادها المؤلف من أشباه ابن نحيم -كما سبق بيان ذلك 
- إلا أنه قال : «لا تنعقد الحبة بالبيع بلا ثمن» وليس : «بلا ذكر الشمن». 

فلو مسُلّم بأن البيع بلا ذكر الشمن ينعقد بِيعّا؛ لأنه سكت عن الثمن ولم ينفه» فكيف يكون الحواب 
عن المسألة الي ذكرها ابن بحيم وال تدل صراحة على نفي الثمن ؟!. 

احب هر هذا غرايتة 

أحدهما : أن «البيع لفظ شرعي وضع للمعاوضة ولا يكون إلا بثئمن» ولا يصحٌ التحوّز به عن الهبة؛ 
لأن الشرط المْحوّز للتحويز أن يكون المعن المشترَكُ بين المتجوز والمتجوز عنه على وحه يكون في 
المتجوز عنه أقوى منه في المتجوز ومن المعلوم أن معين التملك في البيع أقوى منه في الهبة ... فتكون 
هذه الصيغة لغواء واللغو باطل لا يبئ عليه حكم»- قاله الأتاسي في شرح المحلة» .-117/١‏ 

الثابي: أن هذا العقد دار الأمر فيه بين عقد محظور (وهو البيع بلا ثمن) وعقد مباح (وهو الهبة) فيغلب 
المحظور؛ لأنه «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» -على ماسبق بيانه» ص0 19 قاعدة -١5‏ - 
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فأنت تحتاج إلى نظر دقيق في سائر المسائل الخارحة عن الأصل في بدء النظر؛ 
ليتضح لك أسباب خروجها عن الأصل؛ لأن القواعد والأصول إذا لم تكن مطردة لا 
يصح الاستدلال يما'ء مع أن القوم يستدلون يما في كثير من المسائل» وأنا لم ألتزم 
التفصيل ف هذه الجريدة؛ بل المراد' الترتيب؛ لتسهيل الضبط» والتفصيل مانع. 

فمن أمعن النظر في هذا الأصل اتضح له جواب ما أوردوا على صاحب (لهداية) 
فيما قال : «إذا ادّعت المرأة الطلاق قبل الدّخول بها استُحلف الزوج»”" انتهى. 

واضطرب شرّاحها في وحدان فائدة؛ التقييد بقبلية” الدحول؛ 
حنىّ قال صاحب (العناية)الأكملية": «فإن قلت: 





- بخلاف الفرع الذي صدّر به المولف الحديث عن القاعدة وهو الكفالة بشرط براءة الأصيل؛ فقد 
دار الأمر فيه بين الكفالة والحوالة وهما أمران مباحان» وكذلك الحال في بقية فروع هذه 
القاعدة- انظر : القواعد الفقهية للزرقا» ص"/!ا-. 
ويعكن أن يصاغ هذا الجواب بصيغة أخرى بأن يقال : 
إن البيع بلا ثمن لم ينعقد هبة؛ لعدم دخوله تحت القاعدة؛ لتخلف شرط من شروطها (وهو كون 
العقد بين مباحين)» والبيع بلا ثمن عقد غير مباح. 

97 في (د) : «بجعل». 


9 في رد : «استمرار». 

27 هذه العبارة ذكرها صاحب (الهداية) في متنه : (بداية المبتدي) وشّرحَها في (الهداية)» ونصُ كلامه في 
(البداية)» 1817/8 (فٍ ضمن الهداية وكلاهما مطبوعان مع فتح القدير) : «وإذا ادعت المراة طلاقًا 
قبل الدخول : استُّخْلفَ الزوج؛ فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم». ثم قال في (الهداية) معللاً : 
«لأن الاستحلاف 0 في الطلاق عندهم» لا سيما إذا كان المقصود هو المال». 
وسوف يأتِ ذكر المولف هذه المسألة في موضع آخرء وهو ص٠٠.5‏ (ل١5/أ)‏ 

© غهاية ١٠ب‏ من (ب). 

© في وحم : «بقلبة». 

فى 


الأكملية: نسبة إلى مؤلفها : حمد بن محمد بن محمودء أبو عبد الله البابرق الملقب ب (أكمل الدين). 
تمييزها عن غيرها بالرمز إلى مؤلفها؛ ويشهد لذلك أنه ذكرها فيما يقارب ثلاثين موضعًا باسم (العناية)- 


43 ؛ الاعتبار للمقَاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 





هل' في تخصيص ذكر' (قبل الدحول) فائدة ؟. 
قلت : هي تعليم أن دعوى المهر لا يتفاوت”" بين أن يكون في كل [المهر]* أو 


00 )6( انه 
نصمه» 8 سهى . 


ثم -هو بنفسه- أورد النقض في هذا الجواب» وقال : «وفيه نظر؛ لأن الإطلاق 


يغ عن ذلكء وليس فيه توهم التقييد بذلك»0"©. 


نلف 


زفق 


2 


264 


2) 


قف 


-فحسبء ولعلّ الذي دفعه إلى وصفها بالأكملية كونه ذكرها هنا في سياق شروح الهداية» وللهداية 
شروح أخحرى باسم (العناية) مثل : (العناية بشأن الحداية) لأحمد بن يوسفء جلال الدين التباي- 
انظر كشف الظنون.» -١ 0707/٠‏ فلكي لا تلتبس بغيرها قرا هنا بالنسبة إلى مؤلفها. 

في (د) : «يحصل». 

فهاية ١٠/ب‏ من (د). علمًا بأنه في (العناية)- بعد هذه الكلمة مباشرة-: «الطلاق». 

في (العناية) : «تتفاوت»؛ بناء على أن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث وهو دعوى. 

في () و(ح) و(د) : «مهر». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقًا للعناية. 

العناية» ١817/8‏ - مع اختلاف سبق بيانه في موضعه-. 

العناية» .188-1١81/8‏ وهذا الجواب ونقضه مذكور أيضًا في نتائج الأفكار» 23288-1١41//8‏ إلا 
أنه أحال الحواب إلى كتابي : (النهاية) و(معراج الدراية)» وليس «العناية)» ونسبته إليهما أولى من 
نسبته إلى (العناية)؛ لأنهما متقدمان عليها؛ إذ (النهاية) لحسين بن علي السغْناقي (ت١1لاه)»‏ 
و(معراج الدراية) محمد بن محمد البخاري الكاكي (ت14لاه).؛ بينما صاحب (العناية) توفي عام 
7 بل إن نسبته إلى (النهاية) أقرب؛ لتقدّمهاء ولأثما أول شروح الهداية» حيث فرغ منها مؤلفها 
سنة ٠./اه»ء‏ ثم إنها المصدر الرئيس للعناية. -انظر: كشف الظنون» 7.75/7 ا ولاس 
هذا ما يتعلق بالجواب المذكور وصاحب هذا الجواب. 

وهناك جواب آخر ورد في (نتائج الأفكار)» 2188/8 حيث حاء فيه : «وأحاب عنه بعضهم بأنه لو 
أطلق لرعا ذهب الوهم إلى الطلاق بعد الدخول؛ لغلبته» فقيّد به ليعلم حكمه بطريق الأولوية» فإنه إذا 
استحلف قبل تأكد المهر فبعده أولى كما لا يخفى». 

وهذا الجواب أيضًا منقوض .ما في (العناية)؛ لأن الإطلاق يغب عنهء وكون الطلاق أغلبه بعد الدحول 
لا يلزم منه انصراف كل طلاق إليه دون ما قبل الدحول فتوهم انصراف الطلاق إلى ما بعد الدحول 
فحسب: بعيد » فلا حاحة لرفعه بالتقييد بما قبل الدحول؛ ومن ثم الدلالة على ما بعد الدخول بالمفهوم- 


43" : الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظوالمباني. 





أقول : الجواب الشافي يظهر من هذا الأصل الذي ذكرناه في صدر الكلام 
وتقريره : 

إِنْ قصد صاحب (لحداية)» من إيراد هذه المسألة : فإنها إذا ادّعت الطلاق قبل 
الدحول بما يُوهَمْ عدم جواز الحَّلف' في هذه المسألة؛ لأن دعواها دعوى النكاح 
معين؛ والاعتبار للمقاصد والمعاني. وهذا الوهم لا يوجد؟ فيما إذا ادعت بعد الدحول؛ 
لأن دعواها فيه دعوى الطلاق لفظًا ومعيئ؛ لأنها بتسليم البضع تدّعي" المهر» لا .,مجرد 
النكاح*» ولا شبهة أن الاستحلاف يجري في الطلاق عنده*. 

فعُلم أنْ التقييد بالقبليّة” لدفع إطلاق" التوهه©. 





-الأولوي؛ بل إطلاق لفظ (الطلاق) ف هذه الحالة أقوى من تقييده؛ لأن دلالة الطلاق على ما قبل 
الدخول وما بعده معًا بالمنطوق أولى من دلالته على أحدهما بالمنطوق والثاني بالمفهوم الأولوي. 


لق نهاية ه ١إب‏ من (). 

© في (د) : «يوحه». 

9 في(حجم: «يذعي». 

(؛؟ غماية ؟1١/أمن‏ (جل). 

أي : عند صاحب (الهداية). 
9؟ في (ح) : «القبلة». 

00 


في (د) : «احتلاف». 

هذا الجواب الذي ارتضاه المولف في بيان فائدة تقييد صاحب (لمداية) لدعواها الطلاق بكونه قبل 
الدحول. والذي يظهر -والله أعلم- أن منطلقه هو «أن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم؛ ولا سيما 
إذا كان المقصود هو المال»- وقد سبق نقل ذلك عن (لهداية) في ص7“517ء هامش8-؛ أما النكاح 
فلا يحري فيه الاستحلاف؛ لأن «البذل لا يجري فيه»- كما أفاد ذلك صاحب (العناية)» .-١8/4/8‏ 
فإذا ادّعت الطلاق قبل الدخول بما قد يتوهم من هذا عدمٌ جواز الاستحلاف؛ لأنه هنا سيكون في 
التكاح لا في الطلاق. ووجهه : أنها وإن كانت تدّعي الطلاق لفظّاء إلا أن هذه الدعوى تتضمّن 
سبق النكاح معين» والاعتبار للمعاني لا للألفاظ» فيكون الاستحلاف في النكاح لا في الطلاق» 
وحيث إن الاستحلاف لا يجري في النكاح فلا يصح!. - 





43 : الاعتبار للمقاصد والعاني لا للألفاظ والمباني. 


كما قيّدا استحلاف الأمي في إفساد الصلاة” بالأخر يين9؟ -في المستون- 


حيث قالوا : استخلف أمَيّا في الأخريين : فسدت صلواقم*9». مع أن استخلاف" الأمي 
في الأوليين مفسد أيضًا. 


وأجيب عنه: بأن تخصيص الأخريين بالذكر؛ لدفع توهم أن يصلح الأمي قُُ 


الأخريين للاستعلاف؛ لعدم' وحوب القراءة فيهماء لا لدفع إطلاق 
الحكم؛ وهذا لم يذكرها ف محلها. 


انق 


زقف 


م2 


2 


2) 


زقف 


و 


"0 


والحكم في مسألة الطلاق بعد الدحول داغل في القاعدة الكلية) وهي 


-فلدفع هذا التوهّم صرح صاحب (لمداية) بحواز الاستحلاف وإن كانت تدّعي الطلاق قبل 
الدحول. 

أما إذا ادّعت الطلاق بعد الدحول فإن الأمر واضح في جواز الاستحلاف؛ لأن الاستحلاف حيتئذ 
سيكون في الطلاق لفظا ومعيئ. ولا شبهة عند صاحب (للهداية) في أن الاستحلاف يجري في الطلاق. 
وكونه في الطلاق لفظًا ومعئ؛ لأنها تدّعي المهر بتسليم البضع لا بمجرد النكاح. 

في (د) : «فيه». 

في (د) : «الصلوات». 

أي الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة. 

في (ب) و(ج) : «صلاتهم». وهو الموافق ل (بداية المبتدي) و(الكنز)» وهو الأنسب. 

من المتون الي وردت فيها هذه العبارة : بداية المبتدي» 775/١‏ (في ضمن شرحها: الهداية» وكلاهما 
مطبوعان مع فتح القدير)؛ الوقاية» 05/١‏ (فيٍ ضمن شرحها لصدر الشريعة» وكلاهما في هامش كشف 
الحقائق)؛ كنز الدقائق - في الموضع السابق من شرحه: كشف الحقائق» ومع البحر الرائق» .78/8/١‏ 
وهذه المسألة ذكرها المؤولف أيضاء ص37 4» وعزاها إلى غرر الأحكام. 

في (ب) : «الاستخلاف». 

في (د) : «بعدم». 

معنى الكلية عند أهل المنطق أي: «محكوم فيها على كل فرد»؛ قاله البناني في حاشيته على شرح 
حلي لجمع الجوامع» ١/١؟؟‏ وانظر : شرح تنقيح الفصول» ص8؟؛ شرح الأضري على سَلّمه 
ص8؟؛ إيضاح المبهم من معاني السلم» ص6؛ آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» ق١»؛‏ صغ 8؟؛ المنطق المفيد للبهنسي» .71//١‏ 





743 : الاعتبارللمقَاصد والّماني لا للألفاظ والمباني. 


قول ه الال لة: «البيعة [على المدّعي] ا والنمنة عل بن 501" 





9 في (أ) و(ب) و(د): «للمدعي». والصحيح ما تم إثباته من (ح)؛ وفاقا للفظ الحديث -كما سيآني بيانه- 


2 


علمًا بأن هذا الحديث تكرر عند المؤلف في موضعين هما : ص.4ه (ل55/ب)» وص8107١١‏ 
(ل١١/ب)»‏ وقد اتفقت جميع النسخ على أن لفظه في الموضع الأول منهما : «البينة على المدعي...» 
أخر جه الشافعي بنحوه في مسنده» ص١5‏ ١؟‏ والبيهقي بلفظه؛ كتاب الدعوى والبينات» 
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .7017/٠١‏ 

وأخرجحه البخصاري بلفظ : «اليمين على المدعى عليه». في كتاب 
التفسير» باب ( إن الَذِينَ يَشْترُونَ بهد أله وَأَيْمهِمَ نما قليلاً أولتبلك لا حَلَىَ لَهُمْ 4 [من 
الآية رقم (//ا) من سورة آل عمران]» 17017-1505/4 ح 471717: كما أخرحه يمثل هذا 
اللفظ أيضًا في كتاب الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتمن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على 
المدّعى عليه 2888/5 ح4/اا3 وبنحوه في كتاب الشهادات» باب اليمين على المدّعى عليه ف 
الأموال والسحدودء ؟/449) ح55014؛ وأخرجه مسلم .مثل لفظ البخاري - المذكور-» كتاب 
الأقضية» باب اليمين على المدّعى عليف */3975, ح .١0911١‏ 

جميعهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

ويلحظ أن البيهقي زاد على الصحيحين لفظ «البينة على المدعي». 

والحديث بمذه الزيادة حسنه النووي وابن الصلاح وابن حجر وصححه الألباني : 

- إِذْ إن هذا الحديث يمثل الحديث الثالث والثلاثين من الأربعين النووية وقد قال النووي عقبه: 
«حديث حسنء رواه البيهقي وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين» (الأربعين النووية (المطبوعة مع 
جامع العلوم والحكم)» ص .)5١١‏ 

- وقد نقل ابن رحب عن أبن الصلاح أنه قال : «رواه البيهقي بإسناد حسن» (وذلك في الموضع 
السابق من جامع العلوم والحكم). 

- كما قال الحافظ في (فتح الباري), 4/0 *5: «وهذه الزيادة ليست ف الصحيحين, وإسنادها حسن». 
- وقال الألباني في (إرواء الغليل)» 777/4: «أحرجه البيهقي ... من طريق الحسن بن سهل ثنا عبد 
الله بن إدريس ثنا ابن جحريج وعثمان بن الأسود عن أبن أبي مليكة. 

قلت : وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير الحسن بن سهل» وهو ثقة ...» 
كما أن هذه الزيادة لا شواهد من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر والأشعث بن قيس وعبد الله 


ابن عمر» ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وغيرهم. 2 


43" : الاعتبار للمقَاصد واعاني لا للألفاظ والباني. 





فلا حاجة إلى ذكرها". 
ولم يذكر شراح (لهداية) هذا الوجْة السالم عن النظر مع وضوححه: فكأفهم غفلوا 
عنه. وهذا ثمَا ترك الأوّلون للآحرين, والحمد لله رب العالمين. 


كفيعك 


-بل إن الترمذي قال في سننه -55/8*- : «... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ييِعٌّ وغيرهم : أن البينة على المدّعي» واليمين على المدعى عليه». 
وللتوسع انظر : نصب الراية؛ 447/4 تلخيص الخحبير» 21517/4 45٠١8‏ كشف الخفا 4847/١‏ 
إرواء الغليل 15515/48-/751, ح 733541. 

“6 الضمير هنا يعود إلى مسألة: الطلاق بعد الدخول» أي لا حاجة لتصريح صاحب (لمداية) بحكم 
الطلاق بعد الدخحول. 


ترتيب اللآلي 03" : اعتبارالمعنَيينٍ من لَفْظ واحد لايَجِوزبلاً مجح في ... 





[ القاعدةالخامسة والثلاثون ] 
اعْتْبَارٌ المعنيين من لَفْظٍ وآحِدِ لا يَجُورُ بلا مَرَجِمٍ ؤي الإثبات, 


وبجوز في النفبي "”" : 


وهذا - من أوصى للواليه» وله معتق (بالكسر)» ومعتق (بالفتتح) : بطلت؟ لتعذر 


00 


بخلاف ما إذا حلف : لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ 


نحاية 5١/أ‏ من (أ). 


0 مصدم التاسناعيةة تنه كبن افحولاً متن الأفحوال فى ممنتاثة اسولحية 


مم2 


خحلافية» عبّر عنها بن الهمام في (التحرير) بقوله: «هل المشترك 
عسام استغراقي في مقاهيمه؟». 

وهذا القول الذي تحكيه قاعدة المؤلف هو اختيار صاحب (التحرير)» وقد خرّجه على مسألة مذكورة 
في (لهداية)- وسيأتي ذكرها بنصّها عند توثيق شرح المولف للقاعدة- وكلام آخر لصاحب 
(اللبسوط)؛ وتمام كلامه: «وقيل [يصح] في النفي فقط حقيقة. وعليه فرّعَ في وصايا (الهداية)» وفي 
(المبسوط) : «حلف : لا اكلم مولاك. وله أعلون وأسفلون : ايك كلم حنث»؛ لأن 
المشترك في النفي يعم وهو المختار». 

التسحريرء 1١4-1١/١‏ (مع التقرير والتحبير)» (ومع التيسيرء !)170/١‏ 
المبسوط, 77/9. 

وللتوسع ف هذه المسألة انظر أيضًا : التبصرة» ص85 ١؛‏ البرهان» 231720/١‏ فقرة 4915 المستصفى» 
5 المحصولء ١/١١٠؛‏ المنهاج وشرحيه : السراج الوهاجء ١/9١8؛‏ والإبحاج» ١/550؟؛‏ 
جمع الجوامع وشرح المحلى وحاشية البناني» 4١94/١‏ مسلم الثبوت وشرحه: فواتح ال حمرت» 
0 لنشر البنودء 4١١9/١‏ إرشاد الفحول» .١٠١5/١‏ 

ولو عدت إلى القاعدة فقد وردت بمعناها في بعض كتب الفقه وقواعده؛ منها : الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل» 17/7؟؛ الهداية وشرحها : العناية» .4480/١١‏ 


فاية ١١/أ‏ من (ب). 


03" : اعتبارالمعَيينٍ من لَفْظ واحد لا يجوز بلا مرجح في ... 





لأنه مقام النفي ولا تنافي ' فيه" , 


كرعف 


9 في (د) : «النفي والإثبات في فيه». 


انظر : الحداية وشرحها : العنايق» .585/١١‏ 

ونصُ ما جاء في (الهداية) : «ومن أوصى لواليه» وله موال أعتقهم وموال أعتقوه : فالوصية باطلة. 
وقال الشافعي ف بعض كتبه : إن الوصية لهم جميعًاء رك ل اموضع افر أنه يوقف حى يصالحوا... 
ولنا : أن الجهة مختلفة؛ لأن أحدهما يسمى : مولى النعمة؛ والآخر : منعم عليه فصار مشت رك فلا 
ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات. 

بخلاف ما إذا حلف : لا يكلم مولى فلان : حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنه مقام النّفيء ولا 
تناقي فيه». 


لقف 


علمًا بأن المولف سبق أن أشار إلى هذا المثال» ص4 ه 2 (ل5 ١/أ)‏ وعزاه هناك إلى (العناية). 





3 : الأعيان المضمونة بنَفْسهًا. 


[ القاعدة السادسة والثلاثون ] 
الأعيان المَضْمُونةٌ بِنفْسِمً" : 


6 شر ص 


«اعلم أن الأعيان' ثلاثة" أقسام : 
أحدها : عين غير مضمونة أصلاً؛ كالأمانات» فإن الضمان : عبارة عن ردّ مثل 


الحالك إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان قَيْميا9. فالأمانة إن [هلكت]* بلا تعد : 


زلف 


زفق 
مم2 


0 


2) 


هذا اللفظ لا يصدق عليه حدّ القواعد, الي هي : «القضايا الكلية»- وهو تعريف صدر الشريعة في 
(التوضيح)» 270/١‏ واختيار شيخنا د. يعقوب الباحسين في (القواعد الفقهية)» ص/1-. 
فهو أشبه ما يكون بالعنوان. ولو نظرت إلى مضمونه لوحدته بيأنا لأقسام الأعيان من حيث الضمان وعدمه. 
وقد اتار المؤولف أحدّ هذه الأقسام وهو : «الأعيان المضمونة بنفسها»» وجعله كالعنوان لما تحته. 
وإطلاق لفظ القاعدة على ما فية: تقسيم ليس من منهج المؤلف في صياغة قواعده؛ بل منهجه هو 
صياغتها على أنما قضايا كلية» تحدمل الصدق والكذب لذاتها؛ إِذْ فيها نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه» 
وهذه القضايا منطبقة على جميع جزئياتها. وقد سلك هذا المنهج في جميع كتابه إلا هذا الموضع» حيث 
ذكر هنا لفظًا لا يصدق عليه حدٌ القاعدة المذكور. 
وبغض النظر عن كون هذا اللفظ تصلح تسميته : قاعدة أم لا » فإن حل ما جاء في شرحه مذكور 
في الدّرر شرح الغرر» 7867/7. 
وانظر : الهداية والعنايق» 4١94/1‏ تبيين الحقائق» ١/5‏ الا؛ البحر الرائق» 5/.ه5؛ 
وتكملتى ل/لا/ لملا ؟. 
وموضوع هذه القاعدة» وهو الأعيان وأقسامها من حيث الضمان وعدمه مطروق بطريق مباشر أو 
غير مباشر في بعض كتب القواعد, منها 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل» ١/585؟‏ ترتيب الفروق واختصارهاء 88/7 !! المنثور في القواعد. 
مخ 09//8؟"؛ تقرير القواعد 0 رحب» 2595/١‏ قاعدة 247 و 494/8» قاعدة م7١4‏ 
القواعد للحصيي» 7/١87؟؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» 5414/7؛ شرح المنهج للمنجور؛ ص5 517؛ 
الدليل الماهرء ص577؛ بحلة الأحكام الشرعية للقاري» ص87, مادة 47» وص١١٠2‏ مادة .١78‏ 
في (ح) : «للأعيان». 
غهاية ١١/أ‏ من (د). 
هذا المعى الاصطلاحي للضمان مذكور بنصه في الدّرر شرح الغرر؛ 2507/7 وهو اصطلاح خخاص 
بالحنفية. وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند تعريف الكفالة» صلره 2 هامش .١‏ 
في () ورح) و(د): «هلك». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدرر). 





83 : الأعيان الْمُونَة بنَفْسَهًا. 


فلا شيء في مقابلتهاء وإن هلكت بتعدٌ : فلا [تبقى]' أمانة؛ بل [تكون] ' مغصوبة. 
وثانيها : عين مضمونة بنفسها؛ كالمغصوبء والمقبوض على سوم الشراءء والمبيع 
بيعًا فاسدً(”". والقوم يسموفا الأعيان؛ المضمونة بنفسها. 
وثالثها : عين ليست ,ضمونة في حدٌ ذاتهاء ولكن [تشبه] ' المضمونة؛ كمبيع في يد البائع؛ 
فإنه إذا هلك لم يض يضمن ,عثله" أو قيمته» لكن الثمن يسقط عن ذمة المشتري» وهو غير المثل 
والقيمة» فبمجرّد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرهاء فكأنه من قبيل المشاكلة0)0©, 


'"© في (أ) و(ح) و(د) : «ييقى». والصحيح ما تم اثباته من (ب)» وهو الموافق للدرر. 

"© في () ور(ح) و(د) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدّرر. 

7" قوله: «والمقبوض على سوم الشراء والمبيع بيعًا فاسدًا»:ليس في مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر)؛ إلا 
أنه ورد التمثيل بمما للأعيان المضمونة بنفسها في مصادر أخرى» كتبيين الحقائق» 5/١1!؛‏ والعناية» 
. وسوف يفرد المؤلف قاعدة مستقلة للحديث عن المقبوض على سوم الشراء؛ وذلك 
ص١7١٠‏ (ل١٠٠/أ)»‏ قاعدة “781, 

'؛6 هاية 15/ب من (جح). 

7 في مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر) مزيد توضيح للأعيان المضمونة» ونصه: «ويريدون: الأعيان المضمونة 
في حدّ ذاتماء ووجهه : أن الضمان كما عرفت عبارة عن ردّ مثل امهالك أو قيمته» فالشيء إذا كان مثا أو 
قيميًا يكون بحيث لو هلك تعيّن المثل أو القيمة» فتكون مضمونة في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن العوارض». 

"6 في () : «يشبه»؛ وفي (حس) : «شبه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّر. 

وى 


في (ب) : «مثله». 

المشاكلة في اللغة : الموافقة والممائلة - انظر مادة «شكل» في : لسان العرب» 4801/1١‏ المعجم 
الوسيط؛ .491/١‏ 

وني اصطلاح البلاغيين هي : «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته: تحقيقًا أو تقديرًا». 

وهذا تعريف القزويئي» وقد شرح ذلك السّعد بقوله : «..(المشاكلة» وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه) أي : ذلك الشيء (في صحبته) أي ذلك الغير (تحقيقًا أو تقديرًا) أي وقوعًا محققا أو مقدرًا». 
تلخيص المفتاح للقزوين وشرحه للسعد التفتازاني» 709/4-١١7؛‏ وانظر : مواهب الفتّاح في شرح 
تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبكي» 7.9/4-١٠١8؛‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب» ص١57".‏ 


الدّرر شرح الغرر» 757/7 - مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أكثره-. 


ترتيب اللآلي 73 ؛ الأفعال المباحة لا يجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا... 





[ القاعدة السابعة والثلاثون ] 
ديفا دعاس ع كان ماع ع عامل لماعل #6 ةد واه لي 0 
الأقعال المباحة لا يَجْوزُ مِبَاشْرَنْهَا إلا يشرط أن ' ل بِوَذِي أحد[”" : 
فإِنُ الرّمي بقصد الصيد مباح؛ فإذا أصاب آدميًا : يضمن ويأثم دون إثم القتل"9). 
أمَا الضمان والإثم؛ فلعدم التحرّز وترك الاحتياط؛ وأمّا كون الإثم دونه؛ لعدم القصد. 


«أن». ساقطة من (جل). 

"© وردت هذه القاعدة بلفظها في الدّرر شرح الغرر» 41/5. إلا أنه قال «لا تحوز» (بالتاء وليس الياء. 
وهذا الأفصح. 

كما وردت مختصرة في مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص57 (من النسخة الخطيّة المصورة المحفوظة في 
قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض) (والنسخة الخطية» له؟/أ) بلفظ : «الأفعال المباحة إنما 
يحوز [هكذا بالياءا] بشرط عدم إذاء [هكذا!] أحد»؛ وكذلك شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
ل؟١/أ؛‏ منافع الدقائق» ص7١؟؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» 57/7 5؛ إلا أنهم قالوا: «تحوز» وليس: 
«يحوز»» كما أن الأحير قال : «إيذاء» وليس : «إذاء». 


97" غماية ١١/ب‏ من (أ). 


أي : دون إثم القتل العمدء وهو أشد أنواع القتل» ويقاسمه -عند الحنفية- أربعة أنواع أخخرء أشار 
المولف إلى اثنين منها في نهاية شرح القاعدة» وبيانها على النحو الآيي : 

الأول : العمد» وهو ما تعمّد ضربه بسلاح أو ما أحري بحرى السلاح كانحدد. وهذا الذي ينصرف 
إليه الإثم الوارد في قوله تعالى : « وَمَن يَقّلَ مُؤْمئا مُتَعمِِدً! فَجَرَاوُهُء جَهََمُ ...4 [من الأية 
رقم (17) من سورة (النساء)]. 

الثاني : شبه العمد» وهو عند الإمام أبي حنيفة أن يتعمّدَ الضرب .ما ليس بسلاح ولا ما أحري بحرى 
السلاح. وعند صاحبيه : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عَمّْدّ. وشبه العمد : أن يتعمد 
ضربه .ما لا يقتل به غالبًا. 

الثالث : الخطأء وهو نوعان : 

أحدههما : الخطأ في الفعل» وهو أن يقصد فعلاً فصدر منه فعل آخر؛ كما لو وجّه سلاحه إلى غرض 
فانحرف فأصاب نفسًا معصومة, فقتلها. أو تحاوز هدفه إلى ما وراءه فأصاب النفس. 

ثانيهما : الخطأ في القصدء كما لو وجّه سلاحه إلى من يظنه حربيّاء فأصابه فإذا هو معصوم الدّم. 
الرابع : ما حرى بحرى الخطأ » وهو أن يصدر منه فعل بغير اختياره؛ كالنائم ينقلب على رجل فيقتله. 
الخامس : القتل بالستّبب» أي بكونه سببًا للقتل؛ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه. - 


للق 


773 : الأفعال المباحة لا يجوز مباشرتها إلا بشرط ان لا... 





وكذا الحكم في الخطأ": والحاري بحراه في كل جناية”". 


عيعف 





-انظر : الهداية والعئاية ونتائج الأفكارء ١٠/4-707١1؛‏ الدّرر شرح الغرر» ؟/4-١4؛‏ قواعد 
الفقه للمجدّدي» ص7؟1471-4. 

قوله: «وكذا الحكم في الخطأ» قد يُفهم منه أن ما قبل واو العطف ليس من الخطأ؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة ! إلا أن هذا غير مراد؛ لأنه قال عقب ذلك : «والجاري يحراه ف كل جناية», بم 
يع أن المراد: كما أن الحكم في الجناية المذكورة والِيَ تعد من القتل الخطأ هو أنه يضمن ويأثم دون 
إثم القتل فكذلك الحكم في كل جناية فيها طأ أو جرت محراه. 

انظر : الدّرر شرح الغررء 51-9/7. 


83 : الإقرارملزم شرمًا كالبينة ؛ بل أولى. 





[ القاعدة الثامنة والثلاثون ] 
الإقرار [ملزم]' شرعا كالبينة؛ بل أولّو”" : 
وعلّلوا : بأن الكذب فيه أبعد". 
“'" في () و(ح): «ملتزمة»» وفي (د): «ملزمة»؛ وفي (ب): «ملزم». ولا شك أن الإخبار عن الإقرار بأنه مازم 
هو المناسب؛ لأنه مذكر» فناسب أن يكون تحبره مذكرًا؛ ولأن المعئ المقصود من ذكر الإقرار هنا هو كونه 
ملزمٌ لصاحبه.ما يترتب عليه وليس كون صاحبه مما بالإقرار؛ لهذا ناسب الإخبار عنه بأنه مم لا ملترم. 
7" وردت هذه القاعدة .معناها في كثير من كتب الفقه وقواعده» كما وردت بنحوها في بعض كتب الفقه. 
فمن كتب القواعد : 
رسالة الكرحي في الأصول؛ ص54١‏ (مع تأسيس النظر)؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 4١75/5‏ 
ترتيب الفروق للبقوري» 5/7 ١8؛‏ المنشور» 4١ 89/١‏ الأشباه والنظائر لابن الملقن» ؟/2785 قاعدة 
7 ؛ القواعد للحصين؛ 4١7١/4‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي: ١/714"؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي» 4517/7 بحلة الأحكام العدلية» مادة 8/!؛ شرحها لسليم رستم؛ 457/١‏ ولعلي 
حيدر» ١/١,؛‏ وللأتاسي» 777/١‏ - 4778 وشرح قواعدها للزرقاء ص١404-401؛‏ قواعد 
الفقه للمحدّدي» ص١5»‏ قاعدة ١4و‏ 247 وص١17ء‏ قاعدة ١4‏ وه١لسم؛‏ المدحل الفقهي العام» 
2٠١60-١/‏ فقرة 4176 القواعد والضوابظ المستخلصة من التحريرء ص4850» وأحال إلى 
التحريرء 97/4؛ القواعد الفقهية للذكتور الندوي» ص44» وأحال إلى أخبار القضاة لوكيع» 
/1؟؛ الوجيز» ص948؟1-.٠.؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» ؟7780-19195/9. 
ومن كتب الفقه التي وردت القاعدة فيها بحو لفظ المؤلف : 
تبيين الحقائق» +/74؟؛ الشّرر شرح الغرر» 2579/7 ولفظهما : «الإقرار حجة ملزمة شرعًا ... كالبينة؛ بل 
أولى»؛ كما وردت بلفظ : «الإقرار ملزم بنفسه» في المبسوط 07/107 57/124 178/75741453318 
ومن كتب الفقه التي وردت فيها بمعناها : 
شرح السير الكبير» 2351/١‏ فقرة 248017 و١/947,‏ فقرة .هم و4/١21*71‏ فقرة 254489 
وه/" "لاك فقرة ,2*”45٠9‏ و ه/؟197. فقرة هه0"؛ المبسوط. 8/١١‏ 8١5/1١٠؛‏ الهداية 
والعناية ونتائج الأفكار» 5151/8 8494-4؛ المغن لابن قدامه» 557/17؛ الدّرر شرح الغرر» 
لاهل؛ مغين امحتاج» 3178/7» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي علي 891//8. 
7" ومن علّل بذلك أصحاب الكتب الفقهية الآنية : المغي» 4777/7 تبيين الحقائق» 4574/5 الدرر 
شرح الغرر» 85/1؟؛ نتائج الأفكار» 719/4 


83" : الإقرار ملزم شرعا كالبينة ؛ بل أولى. 





وأما قول أبي يوسف -رحمه الله : إذا «أقرٌ أحدٌ بدين» أو غيره» ثم قال: كنت كاذبًا في 


إقراوي: :حلفت القر له : أنه0"© لم يكن كاذبًا فيه» و[لست] ' .بطل في دعواك”” : 


فاستحسان وحهّة؛ : أن العادة جرت بين الناس» أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون 


الصك”* قبل القبض, ثم يأحذون المال» فلا يكون الإقرار دليلاً على اعتبار هذه الحالة 
الت ونه وري ل اسوك لني رك ا على اريت وهو صر 
والمّعي لمة صادقاء انا 
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2 
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0 
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أنه : «أي المقر». هكذا ورد تفسيرها في الدّرر شرح الغررء كما ورد التصريح به في (تبيين الحقائق)» 
عدى ين : «... حلف المقرٌ له على أن المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقر به ولست .مبطل فيما تدعيه 
عليه من الإقرار. وهذا قول أبي يوسف ...». 
في (أ) و(ج) : «ليست». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر وتبيين الحقائق. 
وزاد في تبيين الحقائق : «وهذا قول أبي يوسف رحمه الله. وهو الاستحسان. وعندهما : يؤمر بتسليم 
المقرّ به إلى المقرّ له» وهو القياس؛ لأن الإقرار حجة ملزمة شرعًاء فلا يصار معه إلى اليمين كالبينة؛ بل 
أولى؛ لأن احتمال الكذب فيه أبعد؛ لتضرره بذلك. ووجه الاستحسان : أن العادة ...»» وتابعه 
صاحب (الدّرر) على هذا. 
في (ب) و(ح) : «ووحهه» بزيادة واو العطف. 
الصك في اللغة : الكتاب» وهو لفظ فارسي معرّبٌ» جاء في (اللسان) : «... قال أبو منصور: 
والصك الذي يُكتب للعُهدة؛ معرب أصله جَكَ ويجمعٌ صكاكًا وصُكوكا ...». وجاء في (المعجم 
الوسيط) : «الصّك : وثيقة عمال أو نحوه». 
والمعى الأخير منسجم مع السياق الذي ورد فيه (الصّك) عند المولف. 
لسان العرب» مادة «صكك»»2 ١٠/457؛‏ المعجم الوسيط» مادة «صلكٌ», ١/0194؛‏ وانظر : 
القاموس امحيط؛ مادة «صك») ص١77١-1777.‏ 
في (أ) و(حب) : «الجنايات»» وفي (ب) : «الخيايات»» وكذلك في (هى) ولكن مع رسم الياء الثانية 
بالنون أيضا. والثبت من (د) و(و) هو الصحيح؛ لدلالة السياق؛ ووفافًا لتبيين الحقائق والدّرر. 
فاية ١١ب‏ من (ب). وف (تبيين الحقائق) : «تضره». وهذا الأفصح. 
في تبيين الحقائق والدّرر زيادة : «إن كان». 
في تبيين الحقائق والدّرر : «فيصار»» وهذا الأولى. 
١‏ تبيين الحقائق» 874-1771/1؛ الدّرر» 58/7) مع احتلاف سبقت الإشارة إلى أهمه؛ وانظر: الدّررء 
فيتس 


83 : الإقرارملزم شرعا كالبينة ؛ بل أولى. 





0 


وخرج عن هذا الأصل : م(" «قال رجحل لآخحر : اشتريت هذه الجارية مني'. 


فأنكر”": جاز للقائل وطوهاء مع أن هذا الأصل يقتضي عدم جراز[ه]؟؛ 
لإقراره ملك الغير. 


واجيب عنته ».بان الشتري ]ا ححد كان فسحها من حينف :هذا ترك 


البائع الخصومة” تم الفسخ بإقران" العمل به وهو إمساك الجارية». 


للق 


قف 


م2 


2010 


050 


يدل السياق على أن (ما) هنا يمكن حملها على أحد معنيين : 

الأول : كونها مصدرية مؤولة معما بعدها بمصدرء والتقدير : «وخرج عن هذا 
الأصل قول رحل لآخر ...». 

الثاني : كونما شرطية. ولم يظهر لي ما يمنع ذلك لغة؛ ولاسيما أن أهل اللغة نصُوا 
على أن (ما) تأقي شرطية حازمة لفعلين شأنها شأن بقية أدوات الشرط 
الجازمة لفعلين - وهذان الفعلان يمكن أن يكونا ماضيين» فيكون جزمهما محلاً» لأن 
لفظ الماضي «لا يحزم» وإنما يكون في محل جزم» ومعناه ينقلب إلى الاستقبال؛ لأن أدوات 
الشرط الحازمة تمحعل زمن شرطها وجوابما مستقبلاً خالصًا». 

النص المذكور منقول من ضياءالسالككء 4/١4؛‏ وانظر 
ما يستعلق بشرطية (مْغ)) في: الجقئن الدّاني في ححروف المعاني» 
ص75 7؛؟ أوضح المسالك وشرحه: عدة السالك» 4٠١6/4‏ مغن اللبيب» 4/1 -98غ؛ 
المعجم المفصّل في النحو العربي» .31٠١/7‏ 

في (د) : «مى». 

الفاعل ل ر(أنكر) والمفعول به محذوفان» وقد صرّح يبمما صاحب (الدّرر) فقال: 
«أي الآخرٌ الشراء». 

في (أ) ورح) و(د) : «جوازها». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن الضمير يعود إلى 
الوطءء والوطء مذكرء فناسب أن يكون الضمير العائد إليه مذكرًا أيضًا. علمًا بأنه حاء في 
الدّرر : «... أي: جاز لمن قال : (اشتريت) وطؤّهاء وكان الظاهر أن لا يجوز لإقراره تملك 
الغير إن ترك أي البائع الخصومة؛ لأن المشتري لا جحد كان فسهًا ...». 

غاية ١١/ب‏ من (د). 


في (ح) : «باقتران»؛ وفاقا للدّرر» وفي (ب) : «يإقران أن» (بزيادة أن). 


00 


زف 





يعيعف 


ف (د) : «الأحكام». 

5 مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أهمه-. 

و(درر الحكام ): من كتب الشروح المهمّة في فروع الحنفية؛ إذ هو شرح لغرر الأحكام؛ كلاهما 
للقاضي محمد بن فراموز- أوفرامرز بن على, الشهير عملا أو منلا أو المولى - نخسرو 
(ت85مه) وقد فرغ من تأليفه سنة 41./هم. 

ورئبَهُ مؤلفه «على أبواب الفقه» وفيه حمسة وحمسون كتابّاء فيها مائة وعشرون بابّاء وحمسة وثلاثون 
فصلأء وتذنيبات» وثلاث مسائل شق؛ وتكملة وتتمة وتنبيه» وفيه تسعون قولاً بلفظ : أقول» ... 
والكتاب معتمد عند الحنفية» وفيه من الفوائد مالا توجد في غيره» ويمتاز بالدّقة والإحكام» ويقتصر 
على الأقوال الراححة»- كذا في مرحع العلوم الإسلامية-. 

وما يدل على أهميته : كثرة المصنفات حوله- على الرغم من تأخره-» وقد ذكر منها صاحب 
(كشف الظنون) واحداً وعشرين كتايًا. 

وللكتاب عدّة طبعات قديمة منها : ْ 

-١‏ مطبعة مصطفى وهبيء عام 94١١هء‏ وبهامشه : غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام 
لحسن الشرنبلالي (ت ٠١59‏ ه) 1 

؟- وكذلك طبع وبمامشه الكتاب المذكور في المطبعة العامرة الشرفية بالقاهرة» عام 4 ١1١هم.‏ 

7- وأيضًا في المطبعة الكاملية باستانبول» عام ١177٠6‏ ه. 

مرجع العلوم الاسلامية» ص١49»:‏ 4517 وانظر : كشف الظنون» 9/١‏ لا !١5١١-1199/7‏ 
الفوائد البهية» ص84١؛‏ الفتح المبين» /27-51؛ الفكر السامي, /2”10 رقم 4011 معجم 
المطبوعات العربية والمعربة» .١ 79٠0/9‏ 


43 ؛ الإفرارلا يحتمل التعليق. 





[ القاعدة التاسعة والثلاثون ] 
الإفرار لا يحتمل الفعلِيق”' : 
لأن التعليق بما فيه حطر" يمين”" ؛ ولهذا لو قال : لفلان على ألف درهم إن شاء 


فلان“. فقال فلان : قد شعتُ* : فهذا باطل ؛ لأنه إخبارٌ ترَدّد' بين الصدق والكذب» 


فإن كان صدقاء لا يصير كنبا" بفوات الشرط» وإن كان كذبًا لا يصير صدقا 


ونخوة الشرط 7 


شرف 


مم2 


0ظظ2 


فى 


وى 


ذف 


عيعيف 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في : موسوعة القواعد الفقهية» 47/7 7؟؛ مع زيادة لفظ: «بالشرط». 
كما وردت قبل ذلك في بعض كتب الفقه الحنفي» منها : 

البسوطء 194/17 8١/9/؛‏ الهداية والعناية ونتائج الأفكارء 401/8 تبيين الحقائق» 0/ه١؛‏ 
الدّرر شرح الغرر» .7٠٠١/75‏ 

في (حج) : «حطير». 

خطر : معناها هنا : ممتزلة وقدر ومكانة. أي: أن التعليق ,مترلة اليمين. 

وقد جاء التصريح بهذا المعيئ في (المقاييس في اللغة) - مادة «خطر»ء ص١7‏ - حيث قال: «الخاء 
والطاء والراء أصلان: أحدهما : القدر والمكانة. والثانى اضطراب وحركة. فالأول قوهم لنظير الشيء: 
خخطيرة) ولفلان: َطَرٌ أي منزلة ومكانة تناظره وتصلح لمئله». وانظر معجم لغة الفقهاءء ص179١.‏ 
فاية ]/١7‏ من (ج). 

فاية /١١/أ‏ من (أ). 

في (د) : «بتردد». 

في (د) : «كذابا». 

انظر: الهداية والعناية ونتائج الأفكار» 4//اه م هل؟؛ تبيين الحقائقء. ه/ه١-5١؛‏ البحر 
الرائق» 1517/7؛ الدّرر شرح الغررء 27*01-٠../8‏ 850-754 وقد جاء في العناية 
ونتائج الأفكار تعليل آخرء ونصّه : «لأن الإقرار إحبار عمًا سبق» والتعليق إنما يكون بالنسبة 
إلى المستقبل» وبينهما منافاة». 





الف 


قف 


2 


افق 


[ القاعدة الأربعون ] 

الإِقَرَار بَعْدَ الدعوى صَحِيِمْ دون العَكْسر” : 

* ولذا : إذا قال : الأرض ليء والبناء لفلان : يصح إقراره ؛ لأنه ادّعى ولا 
الأرض بقوله : الأرض لي. ودخل البناء في دعواه تبعّاء فإذا أقر بالبناء لفلان : 
كان إقراره بعد الدعوى» فيصح على مقتضى الأصل. 

" وأمًا إذا قال : الأرض لفلان : فدحل البناء في إقراره تبعًا » فإذا اذَّعى البناء بعد 


مها ص 0ه 


ذلك بقوله 8 والبناء لي :6 يكون9» دعواه بعد الإقرار رجوعا عنه والرجوع عن 
الإقرار باطل”؟». هذا مرادهم بقوله : دون العكس. 


تفيكوف 


وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في : العناية ونتائج الأفكار» 2759/4 .٠851-75؛‏ كما وردت 
.معناها في البحر الرائق» 87/97 ؟؛ رد امحتار» 5/8/ا؟. 

الأفصح تأنيث الفعل (تكون). 

قوله «الرحوع عن الإقرار باطل»: قاعدة سسيأقي الحديث عنها استقلالاً» وذلك صه 7٠‏ 
(ل؛ ه/ب) قاعدة .١7١‏ 

انظر هذين المثالين في مصادر القاعدة. والمولف سيذكرهما لاحقاء وذلك في أثناء شرحه للقاعدة 
(87) وهي: «التناقض يفسد الدعوى»» ص5 هه (ل8"/أ). 


لف 





[ القاعدةالحادية والأربعون ] 
إَِوَارُ الإنسان لَيْسَ يِحُجَةَ عَلَى غَيْرِوِ" : 


وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرخي في الأصول» ص54١‏ (مع تأسيس النظر) - ولفظه : «الأصل أن المرْء يعامل في حق نفسه 
كما أقرّ به» ولا يصدّق على إبطال حق الغير» ولا بإلزام الغير حقًا»-؛ المنشور في القواعد -117/١‏ 
ولفظه: « إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في حصلة واحدة..»- الأشباه 
والنظائر للسيوطي» 2017917/7 ولفظه: «إقرار الإنسان على نفسه مقبول» وعلى غيره غير مقبول»-؛ 
ولابن بحيم» ص 7/85 - ولفظه : «الإقرار ححة قاصرة على المقرء ولا يتعدى إلى غيره»-؟ وقواعد الفقه 
له أيضاء ص”7١٠2‏ قاعدة 47» وص2775 قاعدة -414٠‏ ولفظه في هاتين القاعدتين قريب من لفظه قي 
الأشباه -؛ بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص40- ولفظه: «الإقرار على الغير ليس بجائز»-؛ شرح العلائئي 
لقواعد الخادمي» ل7١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص7١7؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص١1»‏ قاعدة 417- 
ولفظه : «إقرار امقر إنما يثبت في حقه حاصة»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص159» 
», "لالء ١١0‏ - ولفظه الأخير : «إقرار الإنسان على نفسه صحيح, وعلى غيره لا», وأحاله إلى 
التحرير» 848/7 ومواضع أخرى منه -؛ موسوعة القواعد الفقهية» 871-1175/7: 71717-111- وقد 
ذكر طائفة كثيرة من القواعد الي .معن القاعدة منها أكثر الألفاظ السابقة-؛ الوحيز» ص25 301 - 
وقد ذكر فيه لفظ الكرخي ولفظًا آخر-؛ قواعد الفقه للروكيء ص١7‏ - ولفظه: «من أقرّ على نفسه 
وعلى غيره: قبل إقراره على نفسه. ولم يقبل على غيره ». 

ومن كتب الفقه : 

شرح السّير الكبير» 217١/4‏ فقرة 1449ء و5054 21 فقرة #14 وه/03171 فقرة /844؛ 
المبسوط» 175/4!؛ الهداية والعناية وفتح القدير» 4١80/7‏ الاختيار لتعليل المختارء 4١07/9‏ الكافي 
شرع الواقي» ق؟ء» ص547١؛‏ تبيين الحقائق» 49/4, ه/7١؛‏ العناية ونتائج الأفكارء 
38٠١0‏ - ولفظهما مطابق للفظ المولف-؛ الدّرر شرح الغرر» 431/7 ١؟‏ البحر الرائق» 
5 ؛ رد المختار 8//ا7. 

وهذه القاعدة نمثل المفهوم المخالف لقاعدة أخرى أكثر منها شهرة وشمولاً وهي قوهم : «الإقرار 
حّجة قاصرة»؛ وقد تكرّر ذكر المولف ها عرضًا في موضعين أولهماء ص/الاه (ل١4/أ)»‏ فناسب 
توثيقها في ذلك الموضع؛ لأنه أوَلَ موضع صرّح المولف بما فيه. 


413 : إشْرَارالإنْسَان نَيْسَ بحجة عَلَى غَيْرِه. 





ولذا : إذا أقرٌ بالأرض لزيد ثم أقرّ بناءها' لعمرو : فكلاهما لزيد؛ لأن الإقرار 
بالأرض لزيد يستتبع البناء» فالإقرار بالبناء بعد ذلك لعمرو إقرار على الغير؛ فلا يصح" '". 
وفروع هذا الأصل كثيرة. 


فيعكك 


7" هكذا في (أ)» وفي باقي النسخ : «ببنائها». وهذا الأولى؛ لأن الباء وإن كانت حرف جرّ زائد إلا أن 
المولف أثبتها في الحملة الى قبلها وهي قوله: «أقرٌ بالأرض ...» فناسب ذكرها في الجملة المعطوفة 
عليهاء ولاسيّما أن حرف الحر الزائد «يقوّي المعيى القائم في الجملة ويؤكده»- قاله صاحب ضياء 
السالك» ؟/758-. 


زفف 


في (ب) : «تصح». 
"© انظر : تبيين الحقائق» 17/5؛ العناية ونتائج الأفكارء 95/4 531لء رد اغتارء 5/4لالا. 


3 : الإقرارلا يكون سببا للاستحقاق. 





[ القاعدة الثانية والأربعون ] 
الإقرار لا يكون سببًا للاستحقاق” : 
عُرض إلي مسألة على طريق الاستيفاء» وهي : أنه قال : ادّعى الدائن المال من 
المديون. فقال المديون على طريق الدفع-: إنك استوفيت المال مني. فأنكر الذائن 
الاستيفاء» وأقام المديون البينة" على إقراره بالاستيفاء» هل [تقبل]” بينته* أم0 لا ؟. 


7" وردت هذه القاعدة في (جامع الفصولين): 51/5 بلفظ : «الإقرار لا يصلح سببًا للاستحقاق». كما 
نقل المؤلف في أثناء شرحه للقاعدة لفظين قريبين من القاعدة : 
الأول : قول صاحب (لحيط البرهاني) : «...لا تسمع بينته؛ لأن هذا دعوى الإقرار في طريق الاستحقاق». 
الثاني : قول صاحب «الدّرر شرح الغرر) -0/9ه”- : «الإقرار ليبس ناقلاً للملك». 7 
كما ورد معناه ضمنًا في بعض كتب الفقه الحنفي, وذلك في أثناء بيانهم لحقيقة الإقرار» كتبيين الحقائق» 
/ الدّرر شرح الغرر» 7ه" ؛ الدّر المختار وحاشيته : رد المتار» 8/١1ه*؛,‏ 9ه"؛ وغيرها . 
وحاصل ما ذكروه : أن الإقرار «إخبار عن ثبوت حقّ للغير على نفسه». قاله في نتائج الأفكار 
4- ثم قال عقبه: «كذا في الكافي وعامة المتون والشروح». 
وإذا كان الإقرار إخبارًا عن حقّ سابق» وليس إنشاء وإثبانًا لحقّ جديد» فإن حكمه : ظهور المقرّ به 
للمقرٌ له» لا ثبوته ابتداء؛ لأنه ليس بناقل لملك المقرَ إلى المقرّ له؛ بل مظهر ومعلن عن ذلك الملك 
المتقدم فحسبء وهذاءمعين قول المؤلف : «الإقرار لا يكون سببًا للاستحقاق». 
ومع كون الإقرار إخبارًا وليس إنشاء عند عامّة أصحاب المتون والشروح من الحنفية» إلا أن هناك من 
حالف منهم وقال : إنه إنشاءء وينبئي على كونه إنشاء : إمكانية انتقال الملك به. وذهب أصحاب 
(البحر الرائق) و(تنوير الأبصار) و(الدّر المختار) إلى ادمع بينهما فقالوا : هو «إخبار بحق عليه من 
وحى إنشاء من وجه». 


البحر الرائق» 49/17 ؟؛ التنوير والدّرء 0/7ه”. 


60 هاية 17١ب‏ من . 
7" في (أ) ور(ح) و(د) : «يقبل». والأفصح ما تم إثباته من (ب). 
ادق 


قي (د) : «بينة», 
© (أم) هنا أن بما بعد (هل). وهذا لم يرئضه كثيرٌ من أهل اللغة حيث نصّوا على أن «(هل) لطلب 
التصديق الموجب لا غير» نحو: هل قام زيد؟»» «أي لإدراك النسبة الإيجابية» بين الموضوع واخحمول,»- 
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-«دون التصوّرء ودون التصديق السلي» فيمتنع نحو : ... هل زيد قائم أم عمرو؟ [لأنه 
للتصور] ... و : هل لم يقم زيد؟»؛ لأنه للتصديق السلبي. 

بخلاف (لهمزة) فإنه يمكن أن يسأل با عن ذلك كله. 

وبناء على هذا : فإنه لا يناسب بحىء (أم) المتصلة بعد (هل)؛ لأن (أم) مع الاستفهام يطلب ا تعيين 
أحد الأمرين» والذي يمكن أن يسأل به لتعيين أحد الأمرين وتصوّره هو (الهمزة). 

وكون (أم) لا تأتي بعد (هل) ثما أطلقه كثير من أهل اللغة» كالمرادي وابن هشام وابن يعيش وغيرهم. 
إلا أن المالقي له تفصيل؛ مفاده أن (أم) يمكن أن تتقدّمها (هل) إذا وقع الاستفهام عن كل جملة» حيث 
يقول في شأن (أم) : «ويقع قبلها حرف الاستفهام ظاهرًا أو مقدّرًا... ولا يشترط أن تتقدمّها (الهمزة) 
لا غير؛ بل تتقدّم (هل) إذا وقع الاستفهام عن كل جملة» وإن كان المعئ المعادلة» كما قال : 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم ‏ أم حبلهاإذْ نات كاليوممصرومٌ 
لأن المعئ : أي هذين كان؟». 

هذا حاصل ما وحدته في كتب اللغة (فإن النصوص المذكورة منقولة - مرتبة - مما يأيي: الجن 
الداني» ص١5*»‏ وانظر منه ص.#8؛ المعجم المفصل في النحو العربي» 650/7١١4؛‏ مغن اللبيب» 
,١‏ وانظر منه 251 لالا؛ رصف المباني» ص 4١75‏ وانظر: شرح المفصّل لابن يعيش» .)١51/8‏ 
وبالتأمل في النص المذكور : يظهر -والله أعلم- أن (أم) وما بعدها أقحمت في هذه العبارة بدون 
حاجة ؛ إذ المعى يستقيم بدوفا » ويبقى مععئ (هل) على حاله؛ وهو الاستفهام عن وقوع النسبة بين 
الموضوع (وهو : بينته) » وامحمول (وهو : تقبل). 

وعندما وردت (أم) بعد (هل) أثار ذلك إشكالاً » وهو أن الظاهر أن نوع (أم) هنا هو (أم المتصلة) 
الي يطلب بما وبالاستفهام التسعيين» و(هل) لا يسأل بما عن تعيين أحد الأمرين وتصورهء فحصل 
الإشكال. 

ويمكن دفع هذا الإشكال بأن (أم) هنا بمعيى (أو) -باعتبار أنَ (أو) هي أصل (أم)- على مذهب ابن 
كيسان (كما في الي الداني » ص 705)-. و(أو) يمكن ورودها بعد (هل)؛ لأنه «ورد قليلاً- في 
المسموع وقوع (أو) بعد (هل) .. »- قاله صاحب النحو الوافي» .-5٠05/«‏ 

ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالل: ( قَالَ هَل يَسْمَعُوَك إِذْ تَدْعُونَ أو يَفَعُوتكُمْ أَوْيِضُرُونَ 4. [ الآية رقم (؟/) و(077 
من سورة (الشعراء)] . 

وقول الشاعر : 

لينت شعري هل نم هل آتيّنهُم | أويسحولنٌ دون ذاك حمامي ؟- 
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قلت ف جوابه : نعم تقبل. 
فلما عرض" الفتوى إلى القاضي"» قال : هذا مخالفٌ لما في (المحيط البرهاني)0". 


حيث قال في (دعوى الدين) : «إذا قال المدّعى عليه : المدّعي أقرَّ باستيفاء المال 


00 


22 


-- وقد ذكر هذا البيت صاحبا شرح المفصل» 8/١5١؛‏ و(مغينٍ اللبيب)» 2071/١‏ مستشهدين 
به على وقوع (هل) بعد العاطف-. وهو للكميت بن زيد الأسدي (ت5١١ه).‏ وانظر: 
هاشميات الكميت» ص4 7. 

هذا والله أعلم. 

أي : فلما عَرَضَ المستفي الفتوى على القاضي. 

هاية ١١/]أ‏ من (ب). 


'" امحيط البرهاني: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ البرهان البخاريّ الحنفي (ت515ه). 


وهو كتاب كبير في الفقه الحنفي» جمعه مولفه من كتب ظاهر الرواية السنّة ومسائل النوادر 
والفتاوى والواقعات» وأضاف إليها فوائد من أبيه وغيره هذا ما أفصح به من المراحع في 
مقدمة الكتاب -, 

وكان (المحيط) مفقودًا ما حعل البعض يصئّفه ضمن الكتب الغريية غير المعتّد يما وكان من بينهم 
اللكنوي» إلا أنه بعد اطلاعه عليه رجع عن هذا الحكم وقال : «... ثم لما منح الله مطالعته رأينّه 
كتابا نفيسًا مشتملا على مسائل معتمدة» متجنبًا عن المسائل الغريبة الغير المعتبرة» إلا في مواضع قليلة» 
ومثله واقع في كتب كثيرة». 

وعلى الرغم من أن المولف قد صرح باسمه واسم الكتاب في المقدمة» كما اتفقت النسخ الخطية 
وكتب التراحم على نسبته للمؤلف المذكور - على الرغم من ذلك إلا أن هناك من التبس عليه اسم 
المؤلف» فظنه محمد بن محمد بن محمد الرضّي البرهان السسّرّحسي (ت ١الاهده)»‏ وممّن التبس عليه 
ذلك صاحب (الجواهر المضيّة)» ولعل السّبب هو أن السسُرْحسي هذا يلقب أيضا بالبرهان» وله أكثر 
من كتاب يعرف بالمحيط» فظن أن الكتاب المعرّف به أحدها. 

كما نسبه البعض إلى حد المولف وهو عبد العزيز بن عمر بن مازه» منهم أمير كاتب الإثقاني 
رت 8دلاه) في كتابه (غاية البيان شرح المداية)؛ ولعل هذا الاشتباه ناتج من الاشتراك بين الحد 
والحفيد ف اللقب وهو البرهان. 

وقد أفصح عن هذين الاشتباهين وردّهما صاحب (كشف الظنون)» كما أفصح عن الأول منهما 
صاحبا (مفتاح الستّعادة) و(الفوائد البهية) وغيرهما. 0 
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منه(©. وأقام البينة عليه : أنه" لا تسمع بيّنتهُ ؛ لأن هذا دعوى الإقرار في طريق” 
الاستحقاق؛ لأن «الدّيون تقضى بأمثالها»9 » فيصير المقبوض مضموئًا على القابض» 
ديا" للدافع» على ما غرف في موضعه. ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسهء فكانت 
هذه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق من حيث المعن» 00 انتهى به. 
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م2 


فق 
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-ومّن أوْلوا هذه المسألة مزيد عناية محققو الكتاب عند تحقيقهم لنسبة الكتاب إلى المؤلف؛ إذ أن 
الكتاب وإن كان لا يزال مخطوطًا إلا أن العمل حار في تحقيقه على شكل رسائل علمية لنيل درجحة 
الدكتوراه» وذلك على أيدي قرابة حمسة عشر باحنًا في المعهد العالي للقضاء بالرياض. 

كما أن إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي لما جهد آخر في طباعة هذا الكتاب» وقد أعلنت 
عنه بتصدير غلاف الكناب في فاية طبعتها لكشف الحقائق» وصدّرت الصورة بلفظ: «سيصدر قريبًا». 
انظر : مقدمة المحيط البرهاني» ق١2‏ حب1ء ص"9؛ الجواهر المضيّة وهامش الحقق» ١0/١‏ 
تللى عامس ع أوقك؟ تاج التراحم» ص١٠27‏ رقم 9١5؛‏ مفتاح السعادة» 4745/7 كشف 
الظنون» ؟570-1515/5١4‏ الفوائد البهية» ص88١-91١ء‏ ه.70197-75 0 4545 النافع الكبير 
(المقدمة)» ص278 ٠5؛‏ هدية العارفين» 4/١‏ ٠5؛‏ مقدمة تحقيق الشيخ أحمد الربيش للقسم الثالث 
من المحيط البرهاني» .41١-179/1١‏ 

هكذا في جميع النسخ. 

ولو قال: منّي؛ لكان أولى؛ لأن الضمير في (منه) يعود إلى المدعى عليه وهو المديون؛ والقول - المحكي 
هنا- محكيّ على لسان المدعى عليه نفسه؛ فناسب أن يكون ب (ياء) المتكلم لا (هاء) الغائب. 
الضمير يعود إلى قول المدعى عليه المذكور. 

في (ب) : «أن». 

في (ب) و(د) : «طرف». ولعل هذا الأولل» لأن هذه الكلمة تكررت بعد سطرين تقريباء وقد 
اتفقت جميع النسخ على أنها : «طرف». 

هذا تعليل بقاعدة أفردها المؤلف بالحديث» ص١7‏ (ل*ه/أ)» قاعدة , وسيأتي توضيح المؤلف 
لمعناها في الصفحة الآنية. 

فاية 18١/ب‏ من (ج). 

انظر : جامع الفصولين» ٠/57؛‏ رد امحتار» 8537/4. وقد أحال الأخير إلى (المحيط)» و(وجامع 
الفصولين) وغيرهما. وقد بحشت عن العبارة في (انحيط البرهاني) فلم أقف عليها. 








فقلت له : إن' المسألة الي أُْكُفتي عنّي ليس من هذا الجنس”") فالاعتراض 
فيها من قلة التدبير” فيما أراد صاحب (لمحيط)9). 

فإن أردت التفصيل في هذا المقام فاستمع ما ألقي إليك من الكلام : 

إن الاطلاع على حقيقة ما قال صاحب (لمحيط) موقوف على [مقدمتين]*: 

الأولى : أن الدائن إذا قبض من المديون مثل ما عليه من الدّين يكون دينًا عليه 
[فتتحق]* الممائلة: [ويصم]! الثقاص. 
© غماية 7١/أ‏ من (د). 
27 هذه العبارة قد يكون فيها شيء من الركاكة» ولعلها تسلم من ذلك لو كانت : (إن المسألة الي 

استفتيت عنها ليست من هذا الجنس). 

9 في (ب) : «التدبر». 
4 صاحب المحيط : هو الآنف ذكره صهم8 هامش - وهو محمود بن أحمد بن مازهء البرهان 
البخاري المرغيناني» (١15-8200ه).‏ 
من أكابر فقهاء الحنفية» عدّه ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل» من مصنفاته : حيط البرهاني» 
ومختصره : الذخيرة؛ والتجريد- في الفروع-»: وشرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» وشرح أدب 
القضاء للخصافء والفتاوي والواقعات. 
انظر : مفتاح السعادة, 45/7 5؛ الفوائد البهية» ص ه 4717-١.‏ التافع الكبير (المقدمة)» ص ٠.5؛‏ 
هدية العارفين» 4/9 ١‏ 4؛ الأعلام» .١51/19‏ 
في (أ) ورح) و(د) : «المقدمتين». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
في () و(ح) و(د) : «فتحقق», وفي (ب) : «فتتحقق». والمناسب أن يكون الفعل هنا 
مضارعًا؛ لأنه قد عطف عليه فعل آخر (وهو.: ويصحح) وقد اتفقت جميع النسخ على كون 
الثاني مضارعًا. كما أن الأفصح أن يكون الأول مؤنثًا بالحاق تاء المضارعة في أوُّله؛ لأن 
الفاعل مؤونت محازي. 
وقد تحمّق هذان الأمران فيما حاء في نسخة (ب)؛ لهذا تم إثباته في الصلب. 


ره 


9 في () و(ح): «وتصح». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د). وقد أعاد المولفُ العبارة بعد 
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هذا مراد القوم من قولمهم : إن «الديون تقضى بأمثالها»”") وإليه أشار صاحب 


(انخيط) بقوله : «فيصير المقبوض مضموئًا على القابض ديئًا للدافع» : يعئ ما قبض 
الذائن من المديون يكون ديئًا عليه للمديون" [فتتحقق]" الممائلة) ويصح اتماص 


إلي. 


الثانية : أن رجلة؛ إذا «ادّعى الإقرار داء؛ بأن يقول* : إنك أقررت لي بكذا فادفعه . 
أو جَعَل الإقرار سببّاء بأن يقول : إن لي عليك كذا'؛ لأنك أقررت لي به: لم تسمع 


عند" عامّة المشاية0, أن نفس الإقرار ليس ناقلاً للملك»”": «وأجمعوا على أنه لو قال 
المعى : لى عليه كذا. وهكذا أقربه هذا المدعى, عليه : |تصّح] '' الدّعوى وتسمع البينة 

عي : ل وهكذا أقر عى عوى وتسمع 
إقراره»”''2 ذكره صاحب (الدّرر) في أوائل كتاب (الإقرار)!؟"', 
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أكرّر التذكير بأنه سوف يأني الحديث عن هذه المقولة في قاعدة مستقلة. ص١7‏ (ل07/|)» قاعدة .1١74‏ 
فاية 4١/أ‏ من (). 

في () و(ح) : «فتحقق». والمناسب ما تم إثباته من (ب) و(د) كما سبق بيان ذلك آنفا-. 

قي (د) : «راجلاً». 

في (ج) : «تقول». 

«كذا» : ليست في (ب) و(د). 

ف (د) : «تسمع عنه عليه عامة ...». 

«المشايخ في اصطلاح الحنفية : من لم يدرك الإمام أبا حنيفة - رحمه الله- من علماء مذهبه»- قاله 
أحمد النقيب. 

والمراد بعامتهم : أكثرهم. 

المذهب الحنفي لأحمد النقيب» ١/75؟؛‏ وانظر منه : ١/1717؛‏ فتح القديرء 4577/١‏ الفوائد البهية» 
ص43 ؟؛ مقدمة في الفقه للدكتور سليمان أبا الخيل» ص7١1١.‏ 

الدرر شرح الغرر, 7517/1 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر: الدر المختار وحاشيته: رد الحتار» 051/7". 
ف (أ) و(ح): «يصح». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الترر). 
الدّرر شرح الغررء 7 مع اختلاف يسير-؛ وانظر : الدر المحتار» 761/8. 

أي: ما حاء ف المقدمة الثانية ذكره صاحب (الدرر) في موضعين من كتابه. كما ذكر كلامًا بينهما لم 
يذكره المولفء إلا أنه يُحتاج إليه لينم المعين» ونصه: «... لأن نفس الإقرار ليس ناقلاً للملك؛ لما عرفت. - 
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إذا عرفت هذا' : إذا قال المدّعى عليه : المدّعي أقرّ باستيفاء هذا المال. فكأنه قال : 


إن المدعي أقرّ لي بهذا المال فثبت عليه بسبب إقراره» فصح تقاص" الدّين بالدين” 


فاستقام مععئ «الديون تقضي بأمثالها» كما حققناه' آنفا"". 


فهذا صريح قُِ كونه دعوى الإقرار قُِ طرف الاستحقاق من حيث المعن» فلا 


يصح" دعواه » ولا تسمع بينته. 


وأما" إذا ادعى الدائن المال* من المديون» فقال المديون على -طريق الدفع-: إنك 


استوفيت المال مني. فأنكر الدّائن الاستيفاء» وأقام المديون البينة على إقراره بالاستيفاء : 
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- بخلاف دعواه (أي الإقرار) في الدفع : فإفهم احتلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرف الدفع» حي 
لو أقام المدّعى عليه بينة أن المدّعي أقرَ أنه لا حقّ له على المدعى عليه؛ أو أقام بينة أن المدّعي أقر أن هذا 
[هكذا!] العين ملك هذا المدّعى عليه» هل يقبل؟ قال بعضهم: لا يقبل» وعامتهم ههنا على أنه يقبل. 
وأجمعوا على أنه لو قال: هذا العين ملكي» وأقرّ به صاحب اليدء أو قال: لي عليه كذا. وهكذا أقر به...». 
وهذا الكلام - بالإضافة إلى ما نقله المولف - فيه تفريق بين دعوى الإقرار ابتداء وبين دعواه على 
سبيل الدفع: 

فدعوى الإقرار ابتداء لا تسمع؛ لأن نفس «الإقرار لا يكون سببًا للاستحقاق»- كما نصت على 
ذلك القاعدة-, 

وعلى هذا يُنرَّلَ كلام صاحب المحيط. 

أما دعواه في الدفع فهي مقبولة؛ لأن الإقرار في هذه الدعوى لم يجعل سيا للاستحقاق أي ناقلاً للملك؛ بل 
بحرد إخبار؛ ولهذا لو أقرّ المدُعى عليه بدعوى المدّعي : فإهها تقبل باتفاق» فكذلك العكس. -والله أعلم-. 

في (ه) و(و) : زيادة «فاعلم». ولو قيل : (فاعلم أنه) لكانت زيادة مناسبة. 

في (ب) : «تعارض». 

«بالدين» : ساقطة من (ب). 

فهاية 1١/ب‏ من (ب). 

أي في المقدمة الأولىء ص 7410 (ل8١/أ).‏ 

هكذا في جميع النسخ. والأفصح : (تصح). 

في (د) : «وما». 


فاية 4 ١/أ‏ من (ج). 


403 : الإقرارلا يكون سببا للاستحقاق. 





فلا شبهة في جواز استماعها؛ لأنه ادعى ابتداء استيفاء الدّائن الدَّينَ ثم أقام البيّنة على 
إقراره» وهذا ليس دعوى الإقرار' ابتداى» وأنه لم يجعل الإقرار سببًا للاستحقاق» فيصح”"" 
دعواه و [تسمع] ' بينته. 

هكذا وجب التفصيل في هذا المقام كيلا يتوهّم خلافُ المقصود والمرام*» فيؤدّي إلى 
تضييع حقوق” الأنام"» والحمد لله ذي الإنعام» والصلاة [على]" سيد الأنام. 


يفركف 


7" فاية 4١/ب‏ من (). 

'"؟ هكذا في جميع النسخ. والأفصح : «تصح». 

7" في (أ) : «ويسمع». والأفصح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
'4“ في (ب) ور(ح) و(د) : «والمراد». 

© فاية 5١/ب‏ من (د). 

5ن 


في (د) : «الإمام». 
© «على» ساقطة من (أ). 


3 : الإقرارلشيء لآ يَبطْلَ بِالإنْكَارٍ اللأحق. 





[ القاعدة الثالثة والأربعون ] 
الإِقْرَارُ لِشَيءٍ لا يَبْطُلْ بِالإِنكَارٍ اللأحق” : 
ولذا : 0 قال لآخر : بع" هذا العبد لفلان (يعئ لأحله) فباعه" منه فلمًا 
طلبه منه فلان أبى أن يكون أمّرّه بذلك : قلفلان ولاية أعذه؛ لأن قوله السابق: (لفلان) 
إقرار منه بالوكالة عنه؛ ولا يَيْطْل بالإنكار اللاحق»©. 


('؟ وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه أو قريب من معناه في بعض كتب الفقه وقواعده. 
فمن كتب القواعد : ا 
قواعد الأحكام لابن عبد السلام» -١٠١/7‏ ولفظه : «من ذكر لفظًا ظاهرًا مع الأدلة على شيء ثم تأوّله: 
لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صورة يكون إقراره فيها مبنيًا على ظنه»-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» 
١/ع"؟؛‏ ولابن الملقّن» -757-791/٠‏ ومن ألفاظهما : «إذا أقرّ بالشيء صريًا ثم أنكره : لم يقبل- 
وإن أقام عليه بيّنة- وإن أقر به مطلقّاء ثم ادّعى قيدًا يُبطل الإطلاق : لم يقبل إلا ببينة»-؟؛ المشور» 
0 الأشباه والنظائر للسيوطي: 74/7- ولفظهما : «كل من أقرٌ بشيء ثم رجع : لم يُقبل إلا في 
حدود الله تعالى»-؟ القواعد والضوابط المستخلصة» ص8 ه١» -١77 211٠0‏ ولفظه الأول: «مى أقرٌ 
بسبب الضمان؛ وادّعى ما يُسقطه : لا يصدّق إلا بحجة». وأحال هذا اللفظ إلى نكت الجامع الكبير 
للكرماني» ل٠؟١١/ب-؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» -١5-١55/١‏ ومن ألفاظه لفظ ابن السبكي 
والسيوطي-. 
ومن كتب الفقه : 
تبيين الحقائق» 57/4؟؛ العناية ونتائج الأفكار» 55/8- علمًا بأن لفظهما كلفظ المؤلف؛ إلا أنهما 
قالا : «الإقرار بالشيء ...»؛ الدّرر شرح الغررء 188/17؛ البحر الرائق» 1557/19. 
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة أخرى أفردها المؤلف بالحديث» وهي: «الرجوع من الإقرار باطل»» 
وذلك ص7١7‏ (ل؛ ه/ب). قاعدة ١71‏ . 
كما أنما مكن أن تدخحل تحت قاعدة أخرى أفردت بالحديث أيضاء وهي: «من سعى في نقض ما تم 
من جهته فسعيه مردود عليه»» وذلك ص/7ا ١١‏ (ل١٠١٠١/ب)»‏ قاعدة ©778. 


9 في رد : «بأن». 
9" في (د) : زيادة : «آخر». 
04 


العناية» 4/4 6- 6- مع اختلااف يسير أبرزه أنه قال قِ آخر المثال : «...بالوكالة عنه» والإقرار 
بالشيء لا يبطل بالإنكار اللاحق»-. 
وانظر : الحداية ونتائج الأفكارء 4/8 ه- 5ه؛ والمصادر الفقهية السابقة المذكورة عند توثيق القاعدة. 


43 : الإشرارلا يرْتَد بائره. 





[القاعدة الرابعة والأربعون | 
الإقراو لآ يرت بالون” : 


7" هذه القاعدة حصل فيها شيء من الاضطراب؛ سواء في النسخ الخطية؛ أم شرح المؤلف لاء أم مصادر 
القاعدة : 
- فقد وردت في جميع النسخ باللفظ المذكورء إلا نسخحة (ب) فلفظها : «الإقرار يرتدٌ بالرّد»ه- 
بإسقاط (لا) النافية-. 
- أما الشرح : فقد تضمّن مثالين : الثاني منهما منسجم مع نسخة (ب)؛ ولا سيما أن المولف صرّح 
هذا حين قال : «لأن إقرار الرحل باشترائه له ارتدٌ بالرّد على مقتضى هذا الأصل». 
أما المثال الأول : فقد يبدو للناظر لأول وهلة أنه منسجم مع لفظ النسخ الأخر؛ لأن المشتري 
حين الشراء : أقرّ بأنه يشتري لغيره» فلمًا طلبّ المشترى له العينَ المشتّراة : رد المشتري إقراره 
السابق بإنكاره أمر المشترى له» إلا أن هذا الإقرار السابق لم يرتد برد المقرّ؛ إذ للرّحل المشترى 
له ولاية أذ العين المشتراة؛ لأن المشتري أقرٌَ بأنها لغيره» والإقرار لا يرتد بالرد. 
ولو عدت إلى المثال المذكور في القاعدة السابقة لوجدت صورته متفقة مع صورة هذا المثال؛ ولعل 
هذا يقود إلى القول بأن المولف ساق هذا المثال للتمهيد للمثال الثاني» لا أنه مثال للقاعدة» بدليل أنه 
حص المثال الثاني بالتصريح بأنه : «على مقتضى هذا الأصل». 
- أما مصادر القاعدة فقد وردت فيها على ثلاث صور : 
الأولى : أن الإقرار يرتد بالرد. ومن المصادر الي وردت فيها يذه الصورة : تبيين الحقائق 75/5؟؛ 
الهداية والعناية ونتائج الأفكارء 55/4؛ الدّرر شرح الغررء 2388/7 7ه؛ البحر الرائق» 4١57/17‏ 
الدر المختار وقرة عيون الأخيار» 2777/١7‏ 750. 
الثانية : أن الإقرار لا يرتد بالرّد. ومن مصادر هذه الصورة : 
الدّرر شرح الغررء ؟/ه؛ الدر المختارء» 57/4- ولفظه : «... لو رد امقر له إقراره [أي 
إقرار المقر]» ثم قبل : لا يصح ...»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل -ب؛ منافع الدقائق» ص7١7.‏ 
الثالثة : التفصيل على احتلاف بينهم في حقيقة هذا التفصيل. 
ومن مصددر هذه الصورة: المصفى مختصر المستصفى» ل58ه/أ؛ الأشباه والنظائر لابن بجيم» 
ص 7/87 قواعد الفقه له أيضاء ص١7١2‏ قاعدة 4١٠١‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» 
ص١48»‏ وأحال إلى التحرير» 87/4؟ الوجيزء 4 ٠١‏ ولفظ القاعدة عنده كلفظ الصورة الأولى إلا أنه 
فصل في الشرح ما يتفق مع المصادر المذكورة في هذه الصورة» وحاصل هذا التفصيل أن المقرّ به: ‏ - 


ترتيب اللآلي 443 : الإشرارلا يَرْتَدِ بالرد. 





-- إن كان مما يحتمل الإبطال والإلغاء فهو يرتدٌ برد المقر له. 

- وإن كان مما لا يحتملهما - كالعتق والطلاق والوقف - فهذا لا يرتد بالرّد. 

وهناك تفصيل آخر في موسوعة القواعد الفقهية,» 75٠0/79‏ حاصله : 

أن رد الإقرار إن كان من المقر : فإنه لا يرتدٌّء إلا فيما يتعلق بحقوق الله. 

أنا إن حان.من لله لهافإنه يرمق يزقة. 

والذي يظهر -والله أعلم- : أنه يمكن التوفيق بين جميع ما سبق بنحو التفصيل الأخير المستفاد من 
الموسوعة مع احتللاف يسيرء وذلك على النحو الآني : 

إن رد الإقرار إما أن يكون صادرًا من المقرٌ نفسه» أو من المقرّ له. 

* فإن كان من الْقر فإما أن يكون الإقرار يتعلق بحق من حقوق الله أو العباد. 

- فإن كان يتعلق بحق من حقوق الله فإنه يرتد برد المقر لأن حقوق الله مبئية على المسامحة» ولما قرّره 
صاحب المثور-١/417١-‏ والسيوطي في أشباهه -94/7!- من أن «... من أقرّ بشيء ثم رحع : 
لم يقبل إلا في حدود الله تعالى». 

- وإن كان يتعلق يح من حقوق العباد فإنه لا يرتدٌ برد الْقرّ؛ِ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحّة؛ 
ولما تقرّر في القاعدة السابقة» والقاعدة الثامنة والثلاثين» والقاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة من أن: 
«الإقرار ملزم شرعًا كالبينة؛ بل أولى»» كما أن «الإقرار بشيء لا يبطل بالإنكار اللاحق» وأيضًا: 
«الرحوع من الإقرار باطل»؛ ولأن ردّه للإقرار يعدٌ تكذيبًا له. 

هذا كله إن كان الرّد صادرًا من المقرّ. 

* أما إن كان من المج له فإن أثر هذا الردٌ يختلف باخحتلاف القت به: 

- فإن كان المقَرَ به ثا يحتمل النقض والإلغاء» فإنه يرتد بردّه؛ لأنه صاحب الحقّء ويكون هذا إما 
تكذيبًا منه» أو إسقاطاً للحق. 

- وإن كان ثما لا يحتمل النقض والإبطال كالحرية والنسب فهذا لا يرتدٌ بردّه. 

ولو عدت إلى لفظ القاعدة عند المؤلف وما حصل فيه من حلاف بين النسخ فإنها إن كانت بلفظ : 
«الإقرار لا يرتدٌ بالرّد» فالمراد بالرّد : رد المقرٌ لإقراره بشكل عام. 

وإن كانت بلفظ «الإقرار يرتد بالردٌ»» فالمراد بالرّد : رد المقرّ له بشكل عام. 

والراجح -والله أعلم- : هو اللفظ الثاي؛ لأمور منها : 

-١‏ لو قارنت بين معيئن لفظي هذه القاعدةء والقاعدة الى قبلها (وهي «الإقرار لشيء لا ييطل 
بالإنكار اللاحق»): لوجدت أن اللفظ الأول (وهو «الإقرار لا يرتدٌ بالرّد») ليس فيه معين جديد؛ 
بل هو محرّد تأكيد للقاعدة الي قبله» بخلاف اللفظ الثاني. - 
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43 : الإشرارلاً يرتدُ بالرد. 





* ولذا: إذا اشترى رجحل لأحدء فإذا طلب المشترى' [له]" الأخذ منه”"» أنكر 
أَمْرَهُ: فللرجل ولاية أحذه”؟؟ ؛ لقوله السابق . 

* ولو قال ذلك الأحد": لم آمره [به]". ثم بدا له أن يأذه : لم يكن له ذلك؛ لأن 
إقرار الرجل باشترائه له إِرتّدَّ بالردٌ على مقتضى هذا الأصل””. 


-وا أن «التأسيس حير من التأكيد» فإن اللفظ الثاني أرحح. 

؟- أن شرح المؤلف للقاعدة منسجم مع اللفظ الثاني؛ لأنه صرح بأن الذي على مقتضى هذه 
القاعدة والأصل هو أن : «الإقرار يرتد بالرد». ونص كلامه : «لأن إقرار الرحل باشترائه له ارتد 
بالرّد على مقتضى هذا الأصل». 

"- أن صاحب (العناية) ذكر هذه القاعدة والقاعدة الى قبلها في موضعين متواليين» وكان لفظ الثانية 
عنده هو : «.. لأن الإقرار ارتد بالرّد»» وحيث إن (العناية) تُعدٌ من أبرز مصادر المولف بشكل عامء 
وهي المصدر الرئيس في هاتين القاعدتين - يترجّح اللفظ الموافق لحاء وهو اللفظ الثاني -والله أعلم-. 

4- ثم إن رد المقر لا يسميه الفقهاء ردّاء وإنما يُسمى رجوعًا. 

«المشترى» : ساقطة من (حج). 

«له» : زيادة من (ب). 

ع (منه) في (أ) ب «بائع»... وهذا بحانبٌ للصوابء إذ الصواب أنه يعود إلى المشتري. 

ثم إنه لو قال بعد (منه) : رثم) لكان أولى إذ يكون السياق : «فإذا طلب المشترى له الأذ 
من ثم أنكر أمره ...». 

أي : أنكر المشتري أمر المشترى له فللرحل المشترى له ولاية أخذ الشيء المشترى. 

هذا المثال اختصار لمثال القاعدة السابقة» فما قيل في توثيقه هناك يقال هنا. 

والمراد ب (لقوله السابق) : قول المشتري الذي سبق التصريح به في مئال القاعدة السابقة - ص١9‏ 
(ل15١/])‏ - (وهو : بعن هذا العبد لفلان). علمًا بأن الضمير في (لقوله) فسّر أيضًا في () بالمشتري. 
في(جم) : «الآحذ» حلافا لباقي النسخ. 

والمراد بالأحد: ما صرّح به المولف في بداية المثال حين قال: «إذا اشترى عل لأحد» أي المشترى له. 
في (أ) و(ح): «له». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لبعض المصادر» كك الدقائق. 
انظر : الشداية والعناية ونتائج الأفكارء 455/4 كتر الدقائق وشرحيه: تبيين الحقائق» 557/4؟ والبحر 


الرائق» 51/17 ١؛‏ الدرر شرح الغرر» 788/7. 





03 : الإشْرَارغيرُ ممتبرإذا تَصْمَنَ إبَطَالَ حَقَ القير. 


[ القاعدةالخامسة والأربعون | 
الإِقَْارُ غيرٌ معتبر إذا فَصَمَنَ إبْطَالَ حَقّ الغو ”: 
ولذا : إذا أقرّ المريض بدين لم يعرف أسبابه» وعليه ديون الصحة : يقدم'" ديون 
الصحة9)؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء» فلو اعتّير إقراره لزم 
إبطال حق الغرماء0). 


وخرج عن هذا الأصل : ما لو أقرٌ المريض بالوارث,ء بأن يقول” : 
زيدٌ ولدي" مثلا: 





21 وردت بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده: 
فمن كتب القواعد : 
رسالة الكرخي في الأصول» ص74١‏ (مع تأسيس النظر)- ولفظه: «إن المرء يعامل في حق نفسه كما 
أقرّ به ولا يصدّق على إبطال حق الغير ...»-؛ المنشورء» 4١47/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» 
5-7 وقد نقلا عن ابن خيران أنه قال : «كل من أقرٌ بشيء؛ ليضرٌ به غيره : لم يقبل إلا في 
صورة»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص١217‏ قاعدة ©٠١؛‏ الوجيزء ص١701؛‏ موسوعة القواعد 
الفقهية» 771/7- ولفظ الكتب الثلاثة الأخيرة هو ذاته لفظ الكرخي-. 
ومن كتب الفقه : 
الحداية والعناية ونتائج الأفكار 4/ لمر مم - ولفظ العناية والنتائج مطابق للفظ المولف -تبيين 
الحقائق» 4/0 1-. 


»4 لوقال: ققدم لكان أولى. 


9) ورد صدرٌ المثال مفصلاً في (العناية) على النحو الآتٍ : «إذا مرض المديون ولزمته ديونُ حال مرضه 
بأسباب معلومة؛ مثل : بدل مال مَلْكَهُ أو استهلكه؛ أو مهر مثل امرأة تزوّحها وعلم معاينة» أو أقرّ 
في مرضه بديون غير معلومة الأسباب : فديون الصحة» وال عرفت اانا مقدمة على الديون المقرّ 
الى ثم نقل عن (الهداية) أن الشافعي يسوي بين ديون الصحة والمرض. 

(4 انظر: الحداية والعناية ونتائج الأفكارء 881-2./8؛ تبيين الحقائق» 84-7/0؟؛ الدّرر شرح 
الغررء ؟751//7. 

© غاية 4١/ب‏ من (ح). 

إلى 


هاية ]/١9‏ من (). 





53+ ؛ الإشْرارغير معتبرإذا تَصَمَنَ إنِطَالَ حَقَ الفيْرٍ. 


صح إقراره» وقد [تضمن] ' إبطال حق بقيّة" الورثة !. 


وأجيب : بأن استحقاق الورثة [للمال]” بالنسب والموت جميعاء فالاستحقاق 


يضاف إلى آخرهما وجوداء وهو الموتء [فعند]؟' الإقرار لا حَقَّ * لوارثه' حي يلزم" منه 
إبطال حق الغير» بخلاف الدّين فإنّه يحب بالإقرار لا بالموت0. 
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يعيفيف 


في (أ) و(ح) : «يضمن». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للعناية. 

في (ج) : «بقته». 

هكذا في (ب)» وفي باقي النسخ : «بالمال». اكيت من (ب) هو الصحيح. علمًا بأنه جاء في المصادر 
الآي ذكرها - عند توثيق المثال والجواب عنه -: «... وأجيب: بان استحقاق الوارث المال ...». 

في (أ) و(ح) و(د) : «ففسد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و). 

«لا حق» : ساقطة من (د)» ومكانها بياض. 

في (ج) : «للوارثة». 

فاية ١/أ‏ من (ب). 


انظر : تبيين الحقائق» 4/9 47 العناية ونتائج الأفكار» /785. 
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[ القاعدة السادسة والأربعون ] 
الْأمرْ بِالقَصَوَفٍ فِي مِلّك الغَيْر بَاطِل”" : 
ولذ: جاز للإنسان” أن يستقرض بنفسه والتوكيل به(" باطل؛ لأن الدراهم الي 
يستقرضها الوكيل ملك المقرضء والموكل لا يملك تفويض التصرف في ملك الغير»؟ لأن 


وردت هذا اللفظ في عدد من كتب القواعد المتأخرة عن المؤلف» كما وردت به أو بنحوه في بعض 
كتب الفقه المتقدمة 5 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)؛ صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل17١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص17١7؛‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ©44؛ شرحها لسليم رستمء ١/١5؛‏ ولعلي حيدرء ١/85-84م؛‏ 
وللأناسي» ١/777-770؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص470-409؛ قواعد الفقه للمجدّدي؛ 
ص57.» قاعدة .5؛ المدحل الفقهي العام» 2٠١4.-١١9/5‏ فقرة 504؛ الوجيزء ص710؟؟؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 59/7!؛ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية» ص45 ١؛‏ المبادئ الفقهية» 
ص”ه ؛ القواعد الفقهية للدععاس» ص 2٠٠١-95‏ قاعدة 487 وللدكتور محمد الزحيلي»؛ ص85. 
ومن كتب الفقه : 

العناية ونتائج الأفكارء 277/4 2377 57؛ الدّرر شرح الغرر» 785/7. 

وهذه القاعدة لا ارتباط وثيق بالقاعدة الأولى وهي : «الآمر لا يضمن بالأمر» - 
المذكورة ص ٠١١‏ (ل5/)-» حيث إن القاعدة الأولى كالثمرة لحذه القاعدة. وقد أفصح 
عن ذلك طاهر الأتاسي في شرح المحلة» -751/١‏ حيث قال - في أثناء شرحه 
للمادة 15 (وهي : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل)-: «وهذه المادة تؤول إلى معئ المادة 
(85)؛ إذ تقدّم أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا الآمرء وهنا حيث كان الأمر باطلاً كالعدم» 
فالمواحدة على الفاعل المأمور دون الآمر». 

في (د) : «للأخ». 

أي التوكيل بالاستقراض من الآخرين. 

انظر: الحداية والعناية ونتائج الأفكارء 4/١57-7؛‏ النهاية» ل0١7/ب؛‏ الدّرر شرح الغرر» 7814/7؟؛ 
وانظر أيضًا: بدائع الصنائعء 7/5؟؛ الاحتيار لتعليل المختارء 4١09/7‏ تبيين الحقائق» 4/4 2755-16 


7ه ؟؛ البحر الرائق» 47/17 21 1617. 





حل العقد من شروطه- لكَوْن المّحَالٌ ”© شروطاً '» كما عرف في علم الأصول0© - 
وليس .موجود في التوكيل بالاستقراض”". 

ويَردُ عليه : بأن* التوكيل بالشراء جائزء وما ذكرتم موجود فيه؛ لأن المبيع ليس 
ملك الموكل وجاز التوكيل فيه !. 

والجواب : أن المحل' في الشراء هو الثمن» وهو ملك الموكل» وفي الاستقراض: 
الدراهم المستقرضة”" ليست ملك الموكل. 


© في (هم و(و : «لمحلٌ» (بالإفرادم» علمًا بأنه في (أ) و(ح) و(د) : أثبت بعد (المحال) حرف 
الواو» إلا أن هذا الحرف مطموس ف ). 
والَحَالُ في اللغة : جمع الْحَلٌ نقيض الرئَحَل» وهو الموضع الذي يحل فيه. انظر : لسان العرب: 
مادة «حلل»: 4١1/١١‏ القاموس المحيط» مادة «حلٌ»» ص17174. 


9 في (ب) و(ه) ورو) : «شرطا». 


7 انظر من كتب الأصول : شرح المغين للقاءاني» ق١2»‏ لب5ء ص77/. كما أن المؤلف سيتكلم عن 

شرطية امحل بشيء من التفصيل في أثناء حديثه عن القاعدة 75٠‏ ص9١١٠‏ (ل5١٠١/ب).‏ 

قوله «لأن محل العقد...» معناه -والله أعلم- : لأن ملك المعقود عليه -الذي هو محل العقد (وهو هنا 

مال المقرض)- من شروط جواز التصرف فيه. وكون ملك المحل من شروط الجواز؛ لأن الْحَالَ 

والأماكن بمكن أن تكون شروطاء وهذا مسن جحنس ما قرَّره الأصوليون من أن طهارة المكان 

شرط في الصلاة» والزوجيّة شرط لصحة الطلاق؛ فإذا لم يصادف الطلاق محلاً وهو الزوجية 

فلا طلاق» وهكذا... 

وإذا عُلم أن ملك امحل من شروط جواز التصرف فيه فإن هذا الشرط ليس بموجود ف التوكيل 

بالاستقراض؛ لأن محل العقد (وهو المال المستقرض) ليس ملْكًا للموكل؛ بل ملكا للمقرض» فيكون 

أمرُ الموكل الوكيل بالاستقراض من المقرض أمرًا بالتصرف في ملك الآخرين» و «الأمر 

بالتصرّف في ملك الغير باطل». ْ 

في (ب) : «أن». 

9" في (د) تحتمل : «المحل» أو «احال». 

"2 لو زاد هنا : (وهي) لكان أنسب؛ حي تنسجم هذه الحملة مع الجملة الي قبلهاء حيث جاء فيها : 
«وهو ملك الموكل». 


)ه 





لا يقال : هَلاً جعلتم الْحلّ فيه بَدلّهَا وهو ملك الموكل !. 

لأن ذلك محل التوكيل بالإقراض 227 جائز 9" . 

وإنما قلنا بالإقراض” ولم نقل : بايفاء القرض”»؛ لأن إيفاء القرض إقراض على ما" 
سيجيء ' -إن شاء الله تعالى- في باب الدال» في بيان قولهم : «الديون 
تقضى" بأمثالها». 


فيكف 


؟ في (ب) ورد) : «بالاقتراض». وفي هامش (أ) تصحيح بخط مغاير وفيه بياض بين بعض الحروف لعله: 
«وهو غير (صح». ولو اكتفي بإثبات الضمير فحسب لكانت الزيادة مناسبة (وهو جائز) -والله أعلم-. 
"© ما ذكره المولف في بداية شرحه للقاعدة إلى هذا الموضع مذكور في (العناية) - 17/8- بعبارة مختصرة 
وأكثر وضوحًاء ونصها : 
«التوكيل بالاستقراض لا يصح؛ لأنه أمر بالتصرّف في مال الغير وأنه لا يجوز. 
ورد : بالتُوكيل بالشراء؛ فإنه أمرّ بقبض المبيع وهو ملك الغيرا. 
وأجيب : بأن محله هو الثمن في ذمّة الموكل وهو ملكه. 
وأورد : بأنه هلاً عل محله في الاستقراض البدل في ذمة الموكل!. 
وأحيب : بأن ذلك محل إيفاء القرض لا الاستقراض». 


© في (ب) : «بالاقتراض». 

(4» هذا بداية جواب لاعتراض محذوف تقديره : بعضهم قال في التعليل الأخير : 
«بأن ذلك محل إيفاء القرض...»- كما فعل صاحب (لعناية)- فلماذا قلتم : «بالإقراض» ولم 
تقولوا (إيفاء القرض) ؟ 

«ما» : ساقطة من (ح). 

9 نحاية 9١/ب‏ من (). 

© في (ب) : «مقضى». 

م 


وذلك ص١7‏ (ل*ه/أ)» قاعدة .١784‏ 
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1473 الأمريفيد وجِوب إبَمَاعٍ الففل مَرَة. 





[ القاعدة السابعة والأربعون ] 
الْأَمر يَفِيد وَجُوب إِبْقَام ' الفِغل مَوَقهَ 0: 


في (ج) : «إبقاء». 

هذه القاعدة تحكي قولاً من أقوال الأصوليين في مسألة لا يكاد يخلو منها كتاب من كتبهم, 
وهي ما ترجم لها صاحب (المعتمد) بقوله : «... الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرّة 
واحدة أو يقتضي التكرار؟». 

إِذْ إن هذه المسألة اختلفوا فيها على مذاهبء تؤول ف الجملة إلى ثلاثة : 

المذهب الأول : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين. 

وأصحاب هذا المذهب بعد أن اتفقوا على أنه لا يقتضي التكرار اختلفوا فيما يقتضيه على قولين : 
أحدهما : كونه يقتضي طلب إيقاع الفعل فقط من غير إشعار بالتكرار أو المرّة» غير أنه بالمرة الواحدة 
يحصل ذلك. 

وهو رواية عن الإمام أحمد -ذكرها ابن اللحام وابن النجار- وأيضًا قول عامة الحنفية - كما صرّح 
بذلك البزدوي والسراحسي- وهو المختار عندهم -كما صرّح بذلك ابن الهمام- كما أنه اختيار أبي 
الحسين البصري والفخخر الرازي وابن الحاحب والبيضاوي والإسنوي وغيرهم. 

وأصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك : هل يحتمل التكرار أولا يحتمله أو يتوقف في ذلك ؟ والذي 
عليه عامة الحنفية أنه لا يحتمله- كما صرح بذلك المولف (في بداية شرح القاعدة) والمذكورون 
من الحنفية -. 

ثانيهما : يقتضي الفعل مرةٌ واحدة. 

وهذا قول الإمام الشافعي -كما صرّح بذلك في الرسالة- وأصحاب الإمام مالك - كما أفاد ذلك 
القرائي- وكثير من الحنفية - كما صرح بذلك ابن الحمام - وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة. 
وكما اختلف أصحاب القول الأول : هل يحتمل التكرار؟ اختلف في ذلك أيضًا أصحاب هذا القول: 
والذي عليه الحنفية القائلون يهذا القول هو كون الأمر لا يحتمل التكرار. 

ونص القاعدة -عند المؤلف- وما جاء في شرحها يتفق مع هذا. 

المذهب الثاني : الأمر المطلق يقتضي التكرار مع الإمكان. 

وهذا المذهب نسبه القراق إلى الإمام مالك, كما نسبه ابن النجار إلى الإمام أحمد وأكثر أصحابه» 
وهو اختيار بعض الفقهاء والمتكلمين» منهم أبو إسحاق الإسفرايي وأبو حاتم الرازي 
وأبو الحسن بن القصّار المالكي. - 


١ 3‏ الأمريفيد وجوب إِيَاءٍ الفعل مَرَة. 





«فلاا يوجب التكرار عند علمائناء ح' يفهم منه من غير قرينة» ولا يحتمله 


حئ تحمل عليه عند النية 00 04 لأن «الأمر بالصيغة المشتقة من المصدر طلب 
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- المذهب الثالث : التوقف -على خلاف بين القائلين به في تفسيره-. 

وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وحماعة الواقفية -كما صرح بذلك صاحب 
البحر المحيط-. 

وللتوسع في هذه المسألة انظر : ٠‏ 

الرسالة» ص54١2‏ فقرة 454» أصول الشاشيء» ص"5!؛ المعتمد» ١/8١٠؛‏ الإحكام لابن 
حزمء» «/8١٠8؛‏ العدة للقاضي أبي يعلى؛ ١/54؟؛‏ إحكام الفصول للباحي» ص856؛ 
التبصرة» ص ١4؛‏ شرح اللمع» ١/9١1؛‏ البرهان» ١/514١؛‏ التلخيص: ١/198؛‏ أصول 
البزدوي وشرحه: كشف الأسرار» 4181/١‏ أصول السرخسي» ١/88؛‏ المستصفى» 47/9 
التمهيد لأبي الخطاب؛ ١/87١؛‏ ميزان الأصول؛ ١/.!؛‏ المحصول؛ ١/7*17؛‏ روضة الناظر» 
1 الإحكام للآمدي, ؟/7١؛‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضدء 48١/1١‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص.7١؛‏ المنهاج وشروحه : معراج المنهاج» ١/850؛‏ والسراج الوهاج؛ 4451/١‏ 
والإكاجء ؟/58؟ ونحاية السول ومنهاج العقول» ؟/48؛ الفائق» ؟/14؛ المغئي للخبازي» 
ص74؛ وشرحه للقاءاني» ق١ء‏ ججل١ء‏ ص0 5؛ المنار وشرحه : كشف الأسرار» 458/١‏ 
المسوّدة» ص١‏ ؟؛ التنقيح وشرحيه : التوضيح والتلويح» 4١58/١‏ جمع الجوامع وشرحيه: تشنيف 
المسامعء ؟/4١٠؛‏ وشرح المحلى مع حاشية البناني» ١/879؛‏ التمهيد للإسنوي» ص؟587؛ البحر 
المحيطء» ؟/880؛ القواعد لابن اللحام» ص25755 قاعدة 45؛ التحرير وشرحيه : التقرير 
والتحبير» ١/١١5؛‏ وتيسير التحرير» ١/701؛‏ شرح الكوكب المنير» 447/7 مسلّم الثبوت 
وشرحه : فواتح الرحموت». 4880/١‏ حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ١/85١؛‏ القواعد 
المتعلقة بالأمر والنهي» ص١١7.‏ 

ومع أن هذه القاعدة أصولية إلا أفها ورردت ف بعض كتب القواعد الفقهية» منها : 

الأشباه والنظائر لابن السبكي, 7٠/5١١؛‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» ١/871؛‏ 
إيضاح المسالك» ص١7‏ قاعدة 4١5‏ شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص5 ؛ ١؛‏ الدليل الماهر 
الناصح؛ ص4 7. 

كما وردت في شرح مجمع البحرين» ق 7 ص2078 5 . 

في (ب) و(د) : زيادة «لا». 


شرح المغيٍ للقاءاني» ق١»‏ ج١ء‏ ص ه" -مع اختلاف يسير-. - 





3 الأمَرَيْفِيد وَجُوبإِيْقَاءٍ الفغل مَرَةُ. 
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[و]؛ قال الشافعي س رمه الله- يحتمله ويحمل عليه” عند النبه" 9 , 





-ومعين كلامه هنا: أن الأمر المطلق لا يوحب التكرار عند علماء الحنفية» وإذا كان الأمر لا يوجحب 
التكرارء فإن التكرار لا يفهم من الأمر إلا بقرينة» وكما أنه لا يوجب التكرار كذلك لا يحتمله عند 
الإطلاق» فلو صدر منه أمر مطلق وقال : نويت التكرار لم يقبل منه هذا. 

هكذا في (حج) و(ه) و(و)» وف () : «محقيق»» وف (ب) : «بحقيقة» وفي (د) : «تحقق». ولا 
شك أن ما في (أ) لا يستقيم به المعى بخلاف باقي النسخ» وقد آثرت إثبات ما في (ج) و(ه) 
و(و)؛ لاستقامة المععئ بما فيهاء ووفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو المغؤ). 

في رج : «العد». 

المغ في أصول الفقه» ص75؛ وانظر : شرح المغن للقاءاني» ق١»‏ لب ١‏ ص١4‏ حاشية الإزميري 
على مرآة الأصول» ١/10١؛‏ وانظر الشق الأول من التعليل في شرح اللمع» ١/١5؟؛‏ البرهان» 
0١‏ ميزان الأصول» ١/5707-75؛‏ والشقّ الثاني في التلويح» .١5/١‏ 

(الواو) زيادة من (ب) و(ج). 

في (أ) و(حم زيادة : «عنه». وهي زيادة لا يستقيم يما المعي؛ لأن السياق سيكون : «... يحتمله 
ويحمل عليه عنه عند النية!!». 

اية ©١/أ‏ من (ح). 

تكثر نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي في كتب الحنفية الأصولية -ومن هذه الكتب : أصول 
البردوي وشرحه : كشف الأسرار» 2787/١‏ 4587 أصول السرخسيء» ١/50؛‏ المغيي» ص ه؟؛ 
وشرحه للقاءاني» ق١»‏ لب١ء‏ ص55؛ كشف الأسرار للنسفي» ١/08؛‏ التوضيح في حل غوامض 
التنقسيحء ١/08١؟؛‏ تيسير التحرير» .-761/١‏ 

وبتتبّع كتب الشافعية الأصولية المذكورة في أثناء توثيق القاعدة -في الصفحة السابقة- لم أحد مَنْ 
نسب هذا القول صراحة إلى الإمام الشافعي إلا التفتازاني في (التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح) -١154/1-‏ ولكن (التلويح)- على القول بأن مؤلفه شافعي -ليس كتابًا مستقلا؛ بل 
هو شرح لكتاب حنفي وهو (التنقيح)» فلعله تابع المكن ف هذه النسبة. 

ولو سّلم بأنه قد تبئ نسبة هذا القول إلى إمامه فقد خخالفه غير واحد من الشافعية فنسبوا إلى الإمام الشافعي 
أن الأمر: «نصٌ في المرة الواحدة فقطء ولا يحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدليل»؛ قاله صاحب (البحر المحيط) 
-/78- ثم بين بعض من نسبه إلى الشافعي فقال: «قال أبو الحسين بن القطان: وهو مذهب الشافعي- 
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فإذا قال لامرأته : طلقي نفسك' : 
* فعندنا : لا [تصح]" نيّة الاثنتين”؛ لأن الأمر لا يحتمل التكرار2. 


© وعنده يصح؛ لأنه له مله , 





-وأصحابه» وكذا قال الغزالي في (المنخول)» وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييين في كتابه في أصول 
الفقه: إنه هو الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع»» ثم عضد ذلك بذكر قولين للشافعي في الفروع 
يمكن أن 'يخرّج عليهما القول المذكور, -الثاني منهما مذكور في الرسالة» ص554١-.‏ 

وأقرب ما يمكن أن يقال -والله أعلم- : إن القول بآن الأمر المطلق يحتمل التكرار هو اختيار بعض 
الشافعية» منهم الآمدي حيث قال في الإحكام - ؟/14١1-:‏ «والمختار أن المرّة الواحدة لأبد منها في 
الامتثال» وهو معلوم قطعًاء والتكرار محتمل؛ فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار : حُمل 
عليه؛ وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيًا». 

«نفسك» : ساقطة من (د). 

في (أ) وح : «يصح». وف (د) : «يصّح» (بالتاء والياء معّا). والأفصح ما تم إثباته من (ب). 

في إ(ب) وإ(ج) : «الاثنين». 

هذه المسألة الفقهية وردت ف تنوير الأبصار وشرحه : الدر المختار» ورد اختار عليه» 515/4» كما 
خرّحها كثير من الحنفية على قولهم بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا يحتمله؛ - انظر : أصول 
البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» ١/84؟؛‏ أصول السرحسيء 477/١‏ ميزان الأصول» 775/١‏ 
المغينن» ص/؟ التوضيح» 4١59/١‏ كشف الأسرار للنسفي» .-89/١‏ 

إلا أن هذا التخريج لم يرتضه ابن الهمام ومن تابعه؛ بل رأوا أن هذه المسألة الفرعية مخرّحه على مسألة 
أصولية مستقلة أَعَم من السابقة» وهي أن «صيغة الأمر لا تحتمل العموم والتعدّد النمحض عند الحنفية» 
خلافا للشافعي»- هذه صورتها عند صاحب (مسلم الثبوت) .-784/١-‏ 

وقد علق على ذلك صاحب (فواتح الرحموت) فقال : «لم يُفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة. وفرعوا 
على مسألة (التكرار) مسألة (طلقي). 

وتعقّب عليه [أي : على هذا التفريع] في (التحرير) بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحدء 
فليس هناك تكرار» فلا يصح هذا التفريع؛ بل هي مبتدأة...». 

وانظر : التحرير وشرحيه : التقرير والتحبير» 47١0-11 54/١‏ وتيسير التحرير» .796/١‏ 

هذه المسألة الفرعية المنسوبة إلى الإمام الشافعي - كما هو ظاهر - عخرّجة على ما نُسب إليه سابقًا 
بأن الأمر يحتمل التكرارء وقد سبق بيان رأي الشافعية في حقيقة تلك النسبة. م 
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ولا يقال : إن نيّة الثلاث [تصح]!' عندنا أيضاء [فما]' قولكم" : لا 


يحتمل العدد؟!9 . 


لأن «الفرد” [يتنوع]' إلى حقيقي (وهو أدن الجنس) واعتباري (وهو ثمامٌ الجنس)؛ 


لأنه فرد اعتباري بالنسبة إلى سائر الأحناس»".: فإذا قال: طلقي نفسك: 


الف 


لشف 


م 


0 


ره 


5) 


اف 


-وكما أن تلك المسألة الأصولية منسوبة إلى الإمام الشافعي في كثير من كتب الحنفية الأصولية دون 
الشافعية» كذلك هذه المسألة الفرعية المخرحة عليها. ومن كتب الحنفية : أصول البزدوي وشرحه : 
كشف الأسرار» ١/884؛‏ المغين للخبّازي» ص/0"؛ التوضيح» ١/5/8١04-1١4؛‏ كشف الأسرار 
للنسفي» ١/58؛‏ التحرير وشرحاه: التقرير والتحبير» 4١5/١‏ وتيسير التحرير» ..708/١‏ 

وبالنظر إلى ما أمكن الوقوف عليه من كتب الشافعية الأصولية والفقهية لم أحد مَنْ نسب هذا القول 
إلى الإمام الشافعي صراحة؛ لكن ورد مضمويّهُ في أحد الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي وهو 
(نماية امحتاج إلى شرح المنهاج) -441-415./5- حيث جاء فيه : «ولو قال طلّقي نفسكء ونوى 
ثلانا. فقالت : طلقت» ونوتمن ... : فئلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد, وقد نوياه» وإلاّ (بأن لم ينو 
شيئًا أو نواه أحدهما) فواحدة تقع دون ما زاد عليها في الأصح؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد» 
فاحتاج لنيته منهما. نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خحلاف» وكذا إن نوت هي فقط. ولو نوت 
فيما إذا نوى ثلانًا واحدة أو ثنتين : وقع ما نوته اتفاقًا؛ لأنه بعض المأذون». 

في () و(ح) و(د) : «يصح». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (أ) و(ح) : «فيما». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن زيادة الياء لا يستقيم با المعئ. 
في (د) : «قوهم». 

هذه العبارة بداية حواب لاعتراض تضمّنته» حاصله: إذا كنا نرى أن الزوج إذا قال لزوحته: طلقي 
نفسك. ونوى ثلانًا تصح هذه النية» فما حقيقة قولكم في القاعدة بأن الأمر المطلق لا يحتمل العدد؟. 
وقد عبر القاءاني عن هذا الاعتراض بعبارة مختصرة» حيث قال في (شرح المغي) -ق١2‏ جاء 
ص7/- : «أنه لو لم يكن محتملاً التكرار لما صم نية الثلاث» وقد صم ذلك بالاتفاق». 

في (ب) : «المفرد». 

في (أ) و(ح): «تتنوع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لكتاب (المغي) للحبّازي. 
المغني للخبّازي» ص9-75ا7؛ وانظر: شرح المغ للقاءاني» ق١2»‏ جل١ء‏ ص"47؛ التعريفات» 


ص/780,» فقرة 1478 .١‏ < 
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يحمل' على فسرد حقيقي (وهو طلقة واحدة). ويُحْتّمل [الفرد]" الاعتباري» 


وأما النفتان” : عددٌ محض فلا يتناوله اسم المفردء فلا يعتبر؟ [بنيته]”. فتعين 


الفرد الحقيقي0". 


و4 


0 


واعلم أن الثنتين في الأمة كالثلاث" في الحرة0. 


-والأجناس جمع جنس, والجنس عند أهل اللغة : «أعم من النوع؛» وهو كل ضرب من 
الشيء؛ فالإبل جنس من البهائم و[الجمع] : أجناس وجنوس» -قاله صاحب 
(القاموس المحيط)-. 

وفي اصطلاح أهل المنطق : هو : «كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو»- قاله 
صاحب الرسالة الشمسية-. 

المعئ اللغوي منقول من القاموس المحيط. مادة «جحنس»» ص ١51؛‏ وانظر المقاييس في اللغة» مادة 
«جنس»» ص77 ؟؟ المعجم الوسيط» مادة «جنس»» .١501/١‏ 

والمعن الاصطلاحي منقول من الرسالة الشمسية المطبوعة مع شرحها : تسهيل القطبيء 
ص57؛ وانظر : التعريفات» ص7١٠2‏ فقرة 4١0؛‏ شرح الأخضري على سلمهء» ص7؟؛ 
آداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين الشنقيطي» ص”7؛ ضوابط المعرفة» ص579. 

في (ب) : «يحتمل». 

في (أ) و(ح) : «فرد». والمثبت من (ب) و(د) هو الصحيح. 

في (ب) : «اثنتان». 

في (ب) : «تعتبر». 2- 

هكذا في (ح). وف (ب) : «نيته»» وف (أ) و(د) : «بنية». وما في (أ) و(د) لا يستقيم به المعئ. 
انظر هذا الجواب ف : المغ للخبّازي» ص5+-/51؛ شرحه للقاءاني» ق21 جا ص75/-4/؛ 
كشف الأسرار للنسفي» 70/١‏ ؛ حاشية الإزميري على مرآة الأصول» .190/١‏ 

وقوله: «وأما الثنتان ... الخ» معناه : بما أن العدد المحض لا يتناوله الاسم المفرد» فإنه لو قال: طلقي 
نفسكء ونوى طلقتين: لا يعتد بنيته هذه؛ لأن الننتين عددٌ محضء فلا يتناوله المفرد (وهو: طلقي). 
فهاية 1١/ب‏ من (ب). 

انظر: المغئي للخبازي» ص/؟؛ شرحه للقاءاني» ق١»‏ حب ١ء‏ ص ه/؛ كشف الأسرار للنسفي» .09/١‏ 





3 : الأمْرَيِيدُ وجب إيْمَاٍ الفغفل مرة. 


وكذا سائر الأجناس 27 : 
* إذا كانت فردًا حقيقة"؛ كما إذا لم يكن" صيغته صيغة تثنية أو جمع» سواء 
كان فعرفًا أو م1 وله له أشربية الل اوعو, 
* أو كانت فردًا حكمًا؛ كما إذا كانت صيغته صيغة جمع : 007 بلام 
الجنس» كقوله : لا أشتري العبيد. 
أو مضافا إلى المنس7"؛ كقوله : لا أكلّم [بني]" آدء(© : 
يحمل على أدن الجنس» على احتمال كل الجنس”2 ؛ لأن «الجمع الحلى بلام الجنس» أو 


المضاف [إلى معرّف] '' بلام الجنس يراد به الجنس» و[تبطل] ١‏ اللجمعية». وسيجئ تحقيقه في 
باب اليم -إن شاء اللّه- 39 , 
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أي : وكذا سائر الأجناس في كون كل منها «يحمل على أدن الجنس على احتمال كل الجنس»؛ وقد 
صرّح بذلك المولف قبيل إفهائه هذه الفقرة. 

هاية ]/٠١‏ من (). 

أي : كما إذا لم يكن الفرد الحقيقي صيغته صيغة ... الخ 

هذا المثال قد لا يسلم؛ لأن (الماء) مفرد حكمي؛ لهذا كان من المناسب التمثيل بنحو : (لا أكلم 
الرجل) -والله أعلم-. 
يظهر أا صفة ل (جمع)» وحيث إن (جمع) بحرورة لأنما مضاف إليه» فكذلك ينبغي أن تكون صفتها كذلك. 
وييعد أن تكون الا لأن الموصوف نكرة وليس معرفة؛ كما يبعد أن تكون بر كانت؛ ولاسيما أنما لفظ 
مذكر واسم كانت هو (صيغته) وهو مؤنث وليس مذكرء وكذلك الحال بما عطف عليها وهي (أو مضافً/. 
أي : أو كانت صيغته صيغة جمع مضاف إلى الجنس. 

ف () : «ببئ» (بزيادة الباء). وهي زيادة لا يستقيم يما المعيى. 

هذا المثال فيه نظر؛ لأن (آدم) مفرد وليس جنساء لهذا كان من المناسب التمثيل بنحو : (لا أكلم بئي 
الإنسان) -والله أعلم-. 

.انظر: أصول البردوي وشرحه : كشف الأسرارء ١/9917-7591؛‏ المغ للخبازي» ص46 شرحه 
للقاءاني» ق١»‏ ج1ء صهلم؛ كشف الأسرار للنسفي» 51-50/1. 

وللعن : أن كل فرد من الأجنلس - الي صدر للؤلف هذه الفقرة بالحديث عنها- يحمل على أدق الحنس مع احتمال كل الحنس. 
زيادة من (د) يستدعيها السياق. 

في (أ) و(ح) : «يبطل»» وفي (د) : بإهمال التاء. والأفصح ما تم إثباته من (ب). 

وذلك ص5”07 (ل؟4/أ)» قاعدة .١٠١١‏ 
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وأمّا إذا كان الجمع' مُتَكٌرًاء كقوله : لا اشتري عبيدًا : لا يحنث ما لم يشتر 


ثلانًا من العبيد؛ لأن الفرد الحقيقي في الجمع ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع”"» والفرد الاعتباري 
فيه جميع أفراده» فلا يمكن الانحصارهء فتعين كون مراد الحالف" الفرد الحقيقي (وهو 
ثلاثة ؛ في الجميع)”2". 


وعلم هذا" أن مرادٌ القوم بقولهم : «اللجمع المضاف من قبيل المفرد حكمًا»”” ادمع 


المضاف إلى غير*؟ الجنس؛ فإذا حلف : لا يكلم إخوة فلان : لا يحنث ما لم 
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«الجمع» : ساقطة من (ب). 

مسألة أقل الجمع سبق أن تطرق لها المولف وأشار إلى القولين المشهورين فيهاء وتم توثيقها مفصلة» 
وذلك ص 7٠١‏ (ل١١1/).‏ 

في (ج) : «المحالف». 

في (د) : «تسسثنية»,. 

في (ب) : «الجمع». 

وردت الإشارة إلى ما ذكره المولف هنا في بعض كتب الحنفية الأصولية عند الحديث عن الجمع 
المنكرء هل هو من صيغ العموم ؟ ومن تلك الكتب : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 
48-5 كشف الأسرار للنسفي» 4171/١‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» 2519/١‏ 
كما أشار إليه ابن عابدين في رد المحتار» 511/8. 

فهاية 5١ب‏ من (د). 

انظر : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرارء ١/7514-1791؛‏ كشف الأسرار للنسفي» ١/51؛‏ 
شرح المغ للقاءاني» ق1» جاء ص87. 

إضافة كلمة (غير) فيها إشكال وبيانه على النحو الآني : 

سبق أن ذكر المولف -في الصفحة السابقة- أن «سائر الأحناس ... يحمل [كل منها] على أدن 
الجنس على احتمال كل الجنس». 

وذكر منها : الفرد حكمًا الذي «صيغته صيغة جمع ... مضافًا إلى الجبسء, كقوله: لا أكلم 
بن آدام»؛ فصرّح هناك بأن الجمع المضاف الذي يكون من قبيل الفرد حكمًا هو 
المضاف إلى الجنس. 

ولكنه حالف ذلك هنا وقال : إنه «المضاف إلى غير الجنس»!!. - 
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[يكلدم]' جميع إحوته”"؛ لأنه لا مانع” من إرادة الجميع؛ لإمكان الحصر 
-كما في [الزيادات]؟ © - 


والظاهر أن مراد الحالف' جميع إخوته. 
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-وبالنظر إلى ما قاله عقب ذلك يلحظ أن معناه يستقيم بحذف أداة النفي (غير)؛ لأن المع : أن 
الجمع اللضاف الذي هو من قبيل الفرد حكمًا هو الجمع المضاف إلى الجنس؛ مثل : لا أكلم بن 
الإنسان؛ أما المضاف إلى غير الجنس, فإنه لا يعد من قبيل الفرد حكما؛ بل تبقى دلالته على الجمع؛ 
فلو حلف : لا يكلم أخوة فلان : فإنه لا يحنث ما لم يكلم جميع أحوته؛ ولا يعد هذا من قبيل الفرد 
حكمًا؛ لأن (أحوة) جمع مضاف إلى غير الجنس (وهو فلان). 

إذا ثبت هذا فلعل زيادة كلمة (غير) سهو من النساخ أو المؤلف -والله أعلم-. 

في (أ) و(ح) : «يتكلم». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

انظر هذا المثال في : الاختيار لتعليل المختار» 4/١51؛‏ رد انحتار» 0/١١1؛‏ وانظره أيضًا في : شرح 
المغني للقاءاني» ق١»‏ جل١ء‏ ص87» فقد عزا هذه المسألة إلى (الزيادات). 

هاية ]ب من (ج). 

ف (أ) و(د) : «الزيادة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

الزيادات : محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني (ت 1١85‏ ه). 

وهو كناب في فروع الحنفية؛ وقيل بأن مؤلفه ألفه بعد الجامع الكبير استدراكا لما فاته فيه من المسائل؛ 
لهذا ميت بالزيادات؛ ثم استدرك مسائل أخرىء؛ فألف زيادة الزيادات. 

وهو أحد كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي؛ لهذا اعتى به مجموعة من العلماء» ذكر ثمانية 
منهم صاحب (كشف الظنون)؛ وله عدّة نسخ خحطية؛ منها نسخ المكتبات الآنية : 

-١‏ الحرم المككي: برقم ١ه‏ دهلوي. 

75-1- السليمانية باستانبول (فهرس لا له لي)» برقم 24147 و(فهرس فاتح)» برقم ©590. 

+ - متحف طوبقابي باستانبول» برقم 47 785. 

ه- أياصوفيا باستاتبول» برقم .0/١7868‏ 

انظر : الفهرست. ص4 5؟؛ مفتاح السعادة» 75/7؛ كشف الظنون؛ 43717-9437/9 الفوائد 
البهية» ص57 4١‏ النافع الكبير (المقدمة)» ص7١؛‏ هدية العارفين» 48/7؛ مرجع العلوم الإسلامية؛ 
ص87 4 ؛ تاريخ التراث العربي» الجلد الأول» حلا ص 08-8. 

في (ج) : «المخالف». 


فإنه 





وخرج عن هذ الأصّل”؟ : ما إذا حلف : لا يكلم عبيد فلان هذ" : 
لا يحنث ما لم يكلم ثلاثة منهم", وإن كان له غلمان كثير. على خلاف 


[المسألة]؛ السابقة. 


والجواب : أن الإضافة : عدمٌ عند الإشارة فبقي محرّد [الجمع]” المنككر80©, 
ذكر في (العناية) : 
«الإضافة للتعريف [وما هو للتعريف]" يلغو* عند" وجود ما هو أبلغ منه في 


والإشارة أبلغ منها فيه'"؛ لكوفا قاطعة للشركة؛ لكوفا بمترلة وضع اليد عليه" 
فاعمّبر”"'" الإشارة» ولغيّت"' الإضافة»9"©. 
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أي الأصل اْقرّر في المسألة السابقة (وهو أن الجمع المضاف الذي يكون من قبيل الفرد حكمًا هو 
المضاف إلى الجنس وليس المضاف إلى غير الجنس). 
هكذا في جميع النسخ وفي مصدر هذه العبارة (وهو شرح المغين للقاءاني). ولا يظهر لي وجه في تأنيث 
اسم الإشارة؛ لأنه يراد به (فلان)» و(فلان) مذكر وليس موؤنباء ولا يقال : المراد باسم 
الإشارة العبيد» لأنه لو أرادهم لقال: هؤلاء. 
فاية ١٠/ب‏ من (أ). 
في (أ) و(ح) : «مسألة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
في (أ) و(د) : «جمع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 
انظر الاعتراض وجوابه في : شرح المغنٍ للقاءاني» ق١»‏ جب( ص87. 
«وما هو للتعريف»: زيادة من (ح) و(ه) و(و) و(العناية). وهي لابد منها. 
في (ب) : «تلغو». 
قي (د) : «عنه». 
أي : أبلغ من الإضافة في التعريف. 
أي على المشار إليه - علمًا بأن صاحب (لعناية) زاد بعد ذلك: «بخلاف الإضافة لحواز أن يكون 
لفلان عبيد». 
هكذا في جميع النسخ. وف (العناية) : «فاعتبرت». وما في العناية أفصح. 
في (ب) ور(ح) : «ولغت». وهذا الأولى» وهو الموافق للعناية. 
العناية» ١61/0‏ - مع اختلاف يسير سبق التنبيه عليه-. 





473 : الأمريفيد وجوب إِيَْاء الفعل مرة. 


5300 * 00 كزلاء : 0 
حذ هذا واغتنم» واحفظ ولا ته( فإن ما استفيد من هذا القليل لا يستفاد من 


المطوللات مع التفصيل. 


كيعف 


الى 


في (ب) و(د) : «دلائلهم». 

ومعيئ «ولا تهم» هنا أي : ولا تغلط؛ لأن نتيجة الحفظ عدم الغلط. 

انظر : المقاييس في اللغة» مادة «وهم»» ص7١١١؟4‏ لسان العرب» مادة «وهم»؛: 14177/17؛ المعجم 
الوسيطء مادة «وهم»», ؟/50١٠.‏ 


© في (ب) ور(ح) : «ومن»» والواو في (أ) عليها طمس. 
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260 


ترتي اللا 


[ القاعدة الثامنة والأربعون ] 
[الأَمُور]' بمقاصِوها” : 


في (أ) ور(حج) و(د) : «الأيمان». والصحيح ما م إثباته من (ب)؛ لأن جميع الأمثلة الي سيذكرها 
المولف تتعلق بالأمور وليس لما أي تعلق بالأيمان » كما أن جل ما في شرح القاعدة مستفاد من أشباه 
ابن نحيم: ولفظها عنده : «الأمور .مقاصدها». 

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخمس المتفق عليها؛ لهذا لا يكاد يخلو منها كتاب ف القواعد 
الفقهية؛ بل أفردت فيها كتب مستقلة قديمًا وحديئاء كما وردت في كثير من كتب الفقه وأصوله : 
فمن كتب القواعد: 

الأشباه والنظائر لابن السبكي» ١/04؛‏ المنثور للزركشي» /7884- وقد عنون لها بقوله : «النية 
يتعلق بها مباحث»-!؛ المجموع المذهب» ١/1505؛‏ القواعد للحصين» ١/8.8؛‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» ١/55؛‏ ولابن نحيم» 2١3/١‏ 84م؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص١؟؛‏ 
والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» ١/70؛‏ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل؟إب-ع/أ؛ مناقع الدقائق» صه . -7. 8؛ مجملة الأحكام العدلية» المادة الثانية؛ 
شرحها لسليم رستمء» ١/7١؛‏ ولعلي حيدرء 4١7/١‏ وللأتاسي»: ١/*١4؛‏ وشرح قواعدها 
للزرقاء ص47؛ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي» ص؛ 2١‏ البيت الحادي 
عشر؛ قواعد الفقه للمجددي» ص570» قاعدة١»‏ وص57» قاعدة ١ه-‏ ولفظه الأول : إنما الأعمال 
بالنيات-؛ المدخحل الفقهي العام» 455/7» فقرة 007؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص175١2‏ 
الال ثلا ها 741 56 ال هك لهل 90ؤل؛ الوحيز» ص١7‏ 77 5 215 
:“2# 5 لا وه 47١‏ موسوعة القواعد الفقهية» 4١7١/١‏ القواعد الفقهية الكبرى 
لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص١‏ 4؛ قواعد الفقه للروكي؛ ص١١١» ١74‏ - وأحال إلى الإشراف» 
0١‏ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص."١؟‏ القواعد 
الكبرى للدكتور العجلان» ص47؛ المدخل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» ص9؛ المبادئ 
الفقهية» ص4؛ القواعد الفقهية للّعاس» ص؟7١»‏ قاعدة ١؟؛‏ وللدكتور الزحيلي» ص5 4. 

ومن كتب الفقه : 

مغن المحتاج» ١/89؛‏ إعانة الطالبين» 4٠١6/١‏ رد الحتان 0.08/9. 

ومن كتب الأصول : 

الموائقات» 47/7 7؛ جمع الجوامع وشرح الي وحاشية العطارء 599/7؛ شرح الكوكب انين 405/5. - 
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13 : الأموربمقاصدها. 


* ومن فروعها : «أن بيع [العصير]' من يتخذه حمرّاء إن قصد به" التجارةٌ : فلا يحرم 
علية وإن فص دب الالخل اتير "حرم وكذا غرين الكرمع 3 

* ونظائرها" كثيرة في [ألفاظ]* التكفير كلها ترجع" إلى قصد [الاستخفاف]*. 

* ومنها : «إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك : قالوا : إن نوى بقلبه أن 
يطيل بقاءه [لعله أن]' يسلمء أو يؤدّي اللرية رول وصغار : لا بأس؛ لأن هذا 
دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة'' المسلمين»20©. 


- ومن الكتب التي أفردت للحديث عنها وعن دليلها (وهو حديث النية) أو عن النية بشكل عام : 
الأمنية في إدراك النية للقراي؛ شرح حديث «إنا الأعمال بالنيات» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ منتهى الآمال في شرح 
حديث «إنا الأعمال» الحلال السيوطي» النية وأثرها في الأحكام الشرعية لشيخنا أ. د. صالح السدلان؛ مقاصد 
المكلفين للدكتور عمر الأشقر - والأخيران رسالتا دكتوراه -؛ قاعدة الأمور يمقاصدها لشيخنا د. يعقوب 
الباحسيين. 

في (أ) ورح) و(د) : « العصر ». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه 
العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 

في (جم : «كا». 

في (ب) : «التخمر». 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص4- مع اختلاف يسير جدًا- 

في (ب) : «ونظائرهما». 
في (أ) و(ح) : «الألفاظ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن كلمة (ألفاظ) لو كانت معرفة لما 
حازت إضافتها إلى (التكفير)؛ «لأن الأصل أنه لا يجوز بوجه عام أن يضاف الاسم المعرفة؛ لأن أهم 
أغراض الإضافة تعريف المضاف بالمضاف إليه فإذا كان المضاف في نفسه معرفة : لم تكن به حاجة إلى 
التعريف»- قاله صاحب عدّة السّالك» 99/8-. 

فاية 4 ١/أ‏ من (ب). 

في (أ) و(ح) و(د) : «الاستحقاق». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

هكذا في (د)» وفي باقي النسخ: «لعل أنه». والصحيح ما في (د)؛ وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

في (ج) : «المنفعة». 


الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص١‏ 4- مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أهمه -. 





3 : الأيْمان مَبنِيَة على الأنْفَاظ والعزف, لأعلّى الأغراض. 


[ القاعدةالتاسعة والأربعون ] 
الأَيْمَانَ مَبنِيَة على الْأَلفّاظٍ والعرفء لا عَلَى الأغراض” : 
فإذا حلف : لا يبيعه بعشرة. فباعه بأحد عشرء أو بتسعة : لا يحنث» مع أن 


الغرض لا" يبيعه بعشرة؛ بل بزيادة» فاللازم” باعتبار الغرض أن يحنث في بيعه بتسعة. 


للف 
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م2 


وردت هذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

تقرير القواعد لابن رجحب» 4/١‏ - حيث وردت فيه عرضًا بلفظ : «الأيمان مرجعها إلى العرف»-؛ 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١5‏ 1/7 17١‏ ١١5؟‏ قواعد الفقه له أيضّاء ص7؟1١»‏ قاعدة 481 
الفوائد الزينية له كذلك» ص0 2١‏ فائدة -١5‏ ولفظه الأول في الأشباه ولفظه في القواعد : «الأبمان 
مبنية على العرف»: كما أن لفظه الثاني في الأشباه ولفظه في الفوائد : «الأيمان مبنية على الألفاظ, لا 
على الأغراض»؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص5 4؛ - وف المخطوطة : له8/أ- شرح العلائي لقواعد 
الخادمي: 4/ب؛ مناقع الدقائق» ص7١‏ -ولفظ امجامع وشرح العلائي : «الأيهان مبنية على الألفاظ 
لا على الأعر اض»» حيث وردت الكلمة الأخيرة ب (العين) وليس ب (الغين)! إلا أنما وردت في 
المنافع ب (الغين)-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» مقا قاعدة ٠.‏ - ولفظه: «الأبمان مبنية على 
الألفاظ»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير»ه ص٠4١2‏ 487 - ولفظه فيهما : 
«الأبمان مبنية على العرف»؛ وقد أحال في الموضع الثاني إلى التحريرء ١/75؟2‏ 91/!-؛ موسوعة 
القواعد الفقهية» 11/5 4١‏ 4 8, 7/8 وقد ذكر في الموضع الأول لفظًا ورد في كثير من 
كتب الشافعية منسوبًا للعز بن عبد السلام» وهو : «إن قاعدة الأبمان: البناء على العرف إذا لم 
يضطربء فإن اضطراب : فالرجوع إلى اللغة»-؛ ومن كتب الشافعية الي ذكرته: الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل» ١/174؛‏ المجموع المذهب» 4478/9 القواعد للحصين» 4477/١‏ مختصر من قواعد العلائي 
والإسنويء 4/17 10؛ الأشباه والنظائر للسيوطيء .1794/١‏ 

ومن كتب الفقه : 

فتاوي النوازل لأبي الليث السمرقندي» ص57١»2 4١7١‏ المبسوطء 4١57/50‏ الدّرر شرح الغرر» 
؛؛ مغينٍ المحتاج» 885/4؟ الدر المختار ورد المحتار» 078/0 -وقد أفرد صاحب (رد احتار) 
للقاعدة مطلبًا مستقلاًء فراحعه إن شئت-؛ منار السبيل» 47/7 4. 

في (حم : « أن » وليس (لا). 

فاية ١؟/أ‏ من (). 


3 : الأيْمَان مَبْنِيَة على الأنفَاظ والعرف, لأَعَلَى الأغراض. 





وم يوحد هكذا 2 (الأشباه والنظائر) 9 ولكن كر قُ أعمان (الخلاصة) 00 


7 قوله : «ولم يوحد هكذا في (الأشباه والنظائر)» ولكن ذكر في أيمان (الخلاصة)» هذا القول ربما 


زفق 


المراد منه: أن المثال المذكورٌ مذكورٌ في (الخلاصة) دون الأشباه. 

ولكن بتتبع كتاب (الأشباه) يلحظ أن ابن بحيم ذكر القاعدة في أربعة مواضع - وهي ص17 ”الا 
0 - ول يُغفل المثال المذكور؛ بل ذكره في الموضع الأخير» ص 27١١‏ حيث قال: «الأيمان 
مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ... إلا في مسائل : حلف لا يشتريه بعشرة: حنث بأحد عشر. 
ولو حلف البائع: لم يحدث به؛ ... ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث؛ لأن المشتري مستنقصء والبائع 
- وإن كان مستزيداء لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى. وتمامه في (الجامع) من باب المساومة». فيلحظ 
أن ابن نحيم صرح بأن البائع إذا حلف لا يبيعه بعشرة لم يحنث ببيعه بأحد عشرة أو تسعة !!. 

فلعل المولف له مراد آحر لم يظهر لي» أو أن هذا مراده ولكنه لم يقف على هذا الموضع من 
(الأشباه)-والله أعلم-. 

؛ وانظر : فتاوى النوازل» ص77١.‏ 

والخلاصة : كتاب في الفقه الحنفي» ألفه طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 47ه ه). 
وقد بين المولف ف المقدمة أنه كب في فنّ الفقه : (خزانة الواقعات)» وكتاب (النصاب)» فسأله 
بعض إخوانه كتابة نسخحة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب المخلاصة حامعة للرواية» خخالية عن الزوائد. 
وقد نص اللكنوي على أنه : «كتاب معتبر عند العلماء» معتمد عند الفقهاء». 

وقد طبع الكتاب طباعة قديمة في فولكشور بلكنهو بالهند. عام 78+١ه»,‏ وهي محفوظة ف مكتبة 
جامعة الملك سعود, ورقم التصنيف 4 . 7١1‏ ب ط خ, وأيضًا في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
النبوية» مجموعة مكتبة الشيخ عبد القادر شليء برقم 5176. 

كما أن له عدّة نسخ حطية منها النسخ الآنية : 

.4575 مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية» مجموعة بشير أغاء برقم‎ -١ 

1 مكتبة الحرم المكي» برقم (717) دهلوي. 

- مركز الملك فيصلء برقم .47١1‏ 

-47- مكتبة السليمانية باستانبول وذلك في الفهارس الآنية : 

- عاشر أفندي» برقم 40/8. 

- فاتح» وأرقامه : 4 71911-9779. 

- بشير أغاء برقم .5711١‏ 

- نور عثمانية» وأرقامه : 54 .١46.-١914‏ - 


53 : الآيمان مَبنيَة على الألفَاظ والغرف, لأعلّى الأغراض. 





هذا حواب القياس. وفي الاستحسان عكس هذا. 


وكذا' المشتري إذا حلف أن لا [يشتريه]' بعشرة» فاشترى" بأحد”؛ عشر : 


يحنث 2*7 ف الاستحسان". 


ووجهه : أن الأيمان مبنية على العرفء والبائع إذا أراد أن يحلف لا يبيعه بعشرة إلا 


بالزيادة إنما يحلف يمذا الوجه عادة» والمشتري إذا أراد أن يحلف" على أن لا يشتريه 
بعشرة إلا بنقصان يحلف بهذا الوحه عرفاء و«العرف [قاض]* على القياس»"). 
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-- لاله لي» برقم .١151"‏ 

- جورليلي علي باشاء وأرقامه : /759-1517. 

- أيا صوفياء وأرقامه : ٠6١1ل .1598-1١88/‏ 

- الحاج سليم أغاء وأرقامه : 87١-1414‏ 

- حلي عبد الله أفندي» برقم .١49‏ 

انظر : خلاصة الفتاوي» ص 7/١‏ ؛ الجواهر المضية» ؟171757/7-/7177» رقم55١؛‏ تاج التراجم» 
ص5 2٠١‏ رقم 4١7١‏ الطبقات السنية» 2٠١٠/4‏ رقم 1941؛ كشف الظنون» 49١8/١‏ النافع 
الكبير (المقدمة)» ص4-8؛ الفوائد البهية» ص4 8»: 4١١5‏ هدية العارفين» 470/5؟ الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي» .7٠١5/«‏ 

فاية 5١/أ‏ من (ح). 

في (أ) : «يشتري به». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخء ولاسيما أن المولف كرّر هذا اللفظ 
لاحتنا - بعد ثلائة سطور- وقد اتفقت جميع النسخ على أن الكلمة : «يشتريه». 

في (جل) : «فاشتراه». 

في (ج) : «أحد». 

انظر : فتاوى النوازل» ص77١؛‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص17١7.‏ 

في (د) : «يحنث بالاستحسان». 

فاية 4 ١/أ‏ من (د). 

في (أ) : «فاض». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

يشير المولف إلى قاعدة سيأتٍ الحديث عنها استقلالاًء وهي : «الثابت بالعرف قاض على القياس»؛ 
وذلك ص58 ه (ل٠.:/ب).‏ قاعدة 50. 1 





443 : الأيمان مبنيَة عَلَى الألفَاظ والعرف, لآ على الأغرَاض. 


وقال صاحب (لحداية) في كتاب (الأيمان) : «لو أرادت المرأة الخروجء فقال: إن 
حرجت فأنت طالق. فجلسّت. ثم خرحت : لم يحدث. 

وكذلك إن أراد رحل ضرب عبده. فقال له آخر : إن ضربته فعبدي حرٌ. فتركه. 
ثم ضربه : لم يحنث. 

وظنم [تسى] لعي لفون ا[وقرود] © الى شبيفة درضنه الات يازا 

ووجهه: أن مراد المتكلم : الزجر عن [تلك]" الضربة والخررجة" عرفاء ومبى 
الأعان عليه" . 


كيفف 


“" في (أ) ورح): «يسمى». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للهداية؛ حيث جاء فيها: 
«وهذه تسمى ين فور». 

9 في (ج): 500 

يذ بمين الفور : «هي يمين موبدّة لفظاء موقتة معئ» تتقيّد بالحال» وهي ما يكون جوابًا لكلام يتعلق 
بالحال»- قاله صاحب فتح القدير» 21١14/8‏ ومثل لما ببعض الأمثلة فراجعه إن شئت-. 

في (د) : «وتفر» بإسقاط الدال» ومكان الدال في (أ) : سواد خخحفيف. والصحيح ما تم إثباته من باقي 
النسخ, وهو الموافق للهداية. 

© وضّح صاحب (العناية) - -١١1/0‏ هذه العبارة فقال : «أي باستنباطه. وكان الناس قبله يعلمون 
اليمين على نوعين : مؤبدهء وموقنة لفظا. 
ثم استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث وهو الموبد لفظّاء والموقت معن ...». 

9 في (أ) ورح) و(د) : «ذلك». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للهداية» حيث جاء فيها 
: «الرّد عن تلك الضربة ...». 

فى 


في (ب) و(د) : «والخروج». 
الهحداية» ١١/0‏ - مع اختلاف يسير سبقت الإشارة إليه -. 





٠3‏ : إيجاب العبد معتَبر بإيجاب الله تَمَانَى. 





[ القفاعدةالخمسون ]| 
إِيجَاب العبد مُعْتَبَرٌ بِإِيِجَاب الله شَعَالُو”" : 


فإذا قال رجل : مالي» أو ما أملك" صدقة : يقع على مال الزكاة. 

والقياس : على كل المال» وهو قول زفر -رحمه الله-. كما إذا قال : ثلث مالي 
صدقة" : يقع على الكل *؛ لأن اسم المال عام؛ فيعمل بالعموم. 

ولكن ترك القياس بالأصل الذي ذكرناه في صدر الكلام. 


وبيانه : أن* ما أوجبه الله تعالى من الصدقة المضافة إلى [المال]" المطلق بقوله تعالى: 


7( وردت بهذا اللفظ في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
موسوعة القواعد الفقهية» ١/819؟‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص؟48» وأحال إلى 
التحرير» 235١١ 8/4 1/1/١‏ وذكرها في موضعين آخرين بلفظين متقاربين» أولمما: «إيجاب العبد 
يصمٌ فيما له من جنسه واحب بإيجاب الشرع؛ أما ما ليس له من حنسه واحب: لا يصحَّ»» وذلك 
صه 2١5‏ و54١4‏ كما ورد شيء من معناها في تقرير القواعد لابن رجحب - 2594/75 قاعدة١٠١١-‏ 
باللفظ الآي: «الواحب بالنذر هل يلحق بالواحب بالشرع أو بالمندوب»؛ وتابعه على ذلك صاحب 
بحلة الأحكام الشرغية» ص40.: مادة .٠٠١‏ 
ومن كتب الفقه : 
فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي» ص54 ١؛‏ الهداية والعناية وفتح القديرء 8/7ا١»‏ 
0/؟ه"؛ الدّرر شرح الغررء 24١8/1‏ البحر الرائق, 34/75 59 #/هلا؛ 857/4؛ 
النافع الكبير» 79448. 


9؟ في (د) : «أو مالك». 

2 نحاية ١؟1/ب‏ من (أ). 

54 جاء فوق هذه الكلمة من نسخة (ب) بخط مغاير : «الظاهر وصية سيد علي». 
© « أن » : ساقطة من (حس). 

لف 


في (أ) و(ح) : «مال». والصحيح ما ثم إثباته من (ب) و(د). 


503 : إيجاب العبد معتَبر بإِيجَاب الله تعالى. 





١‏ حَْذْ مِن أَمَوَهِمَ صَدَقَةٌ 94©: انصرف" إلى [الفضول]", لا إلى كل المالء 


فكذا ما يوجبه” العبد إلى نفسه. 


بخلاف الوصية؛ لأنها أت الميراث؛ لكوفًا خلافة كالورا[ئة]'» والإرث يجري في 


جميع المال» هكذا الوصية -والله أعلم-" 0©, 
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من الآية رقم )٠١(‏ من سورة (التوبة). وكلمة : «خذ» تُمثل هاية + ١/ب‏ من (ب). 

في (د) : «تصرف». 

في (أ) و(د) : «الفضولي». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(ح). 

في (ب) : «هكذا». 

في (د) : «يوجب». 

الحرفان الأخيران غير واضحين ف (أ): وتمام الكلمة من (ج) و(د) و(ه) و(و)» وفٍ (ب) : 
«كالوارثة». 

في (ح زيادة : «بالصواب». 

انظر ما حاء في شرح القاعدة في الحداية والعناية وفتح القدير» 1/19 8-1ه؛ وانظر أصل المثال في: 
الجامع الصغير والنافع الكبير» ص79/8. 








3 البَعض لأَيِيْد عَلَى الكل إلأفي مسألة وَاحِدّة, وهي ... 


[ القاعدة الحادية والخمسون ] 
الَعْض” ل هَريْدُ' عَلَّو الكل إلا فِي مَسنالةَ وَاحِدَةَ, وَهِي إِذَا قَالَ 


ممه 


لرهْل لامرأتم :أت علي طَظَمر مي * 
فإنه صريح في الظهان: ولو غال؟ + كأمي : كان كناية"؛ لأن قوله: 
(كأمّي) سل [الكرامة]١‏ أو المكتار أو الطلاق» [فما]" نواه تعين*. 


عيعف 


“© اقتران (بعض) ب (أل) مما منعه كثير من أهل اللغة؛ كالأصمعي وأبي حاتم السجستاني وغيرهما. إلا 
أنه أجازه آخرون» منهم الأزهري» كما ورد في كلام كثير من كبار علماء اللغة؛ كسيبويه والأحفش 
وغيرهما. 
انظر : المعجم المفصل في النحوء 0.4/١‏ 47/5 وانظر أيضا : رد امحتار» 4/4. 

زقف 


في ( جم : «لا يرتد». 

7 وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ في بعض كتب القواعد الفقهية» منها: 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل؛ 47١/7‏ ولابن السبكي» ١/5‏ 84؛ المنثورء 4571/7 الأشباه والنظائر 
للسيوطق؛ ١/.6"؛‏ ولابن نجيم» ص117- ولفظهم ججيعًا : «لا يزيد البعض على الكل إلا في 
مسألة واحدة؛ وهي إذا قال : أنت على كظهر أمي»- ؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» 
ص 4١‏ 7؟؛ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» 5/7 - ولفظ الفرائد : 
وما على الكل يزيد البعض قط إلا بفرع في ظهارانضبط؛ 
قواعد الفقه للمجدّدي» ص١١١»‏ قاعدة 77 -ولفظه : «لايزيد البعض على الكل إلا في مسألة الظهار»-. 

20 


اية 5١/ب‏ من (ج). 


© انظر : مَصَادرَ القاعدة الآنف ذكرها. 


29 في (أ) وإ(ح) : «الكراهة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
" في (أ) ورحم : «مّا» (بالميم). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
0 


في (ب) : «يتعين». 


0 البَقَاء ملَى وفق النبُوت, 





[ القاعدة الثانية والخمسون ] 
البَقَاء عَلَّى وفْق الكّبُوق” : 

0 فَمَنْ «باع الدرهم بالدرهمين» أو اشترى عبدًا بألف ورطل حرم 
الدرهم الزائد» وأبطل الخمر»ه": لا يحكم 5300 لانعقاده فاسداء 
والفاسد لا ينقلب جائرًا." 

لا وكذا : «إذا تزوّج امرأة» وتحته أربع نسوة» ثم طلق الرابعة : لا يحكم بصحة 
نكاح الخامسة»9). 


أسقط 


ل] فأما إذا باع بشرط انيار أكثر من ثلاثة أيّام وأجاز من له الخيار في مدّته*:0© 





200 معنى هذه القاعدة : 


أن بقاء حكم الشيء ودوامه يكون موافقا للوصف الذي يكون عليه ابتداء : فإن كان ثابنًا عند إنشائه 
ابتداء فالشأن فيه أن يستمر على هذا الوصفء وإن كان غير ثابت ابتداء فإنه لا ينقلب ثابنًا انتهاء. 
هذا ما يتعلق .معناها. 
أما توثيقها : 
فقد وردت بمذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي» منها : العناية» ١7/5‏ - ولفظه مطابق 
للفظ المولف-؛ فتح القدير» 8.7/5 - ولفظه : «البقاء على حسب الثبوت»-؛ الدرر شرح 
الغررء 707/7- ولفظه «البقاء على وصف الثبوت». 
والمؤلف سيذكر قاعدة يمكن أن تكون مندرحة تحت هذه القاعدة» وهي «ما لا يكون لازما من 
التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء»- وذلك ص7١١٠‏ (ل91/ب)» قاعدة 716-. 
كما أنه سبق أن ذكر قاعدة قريبة منهما وهي : «استدامة الشيء تعتبر بأصله»»- وذلك ص798 
(ل9/ب)»» قاعدة 71. 

0 العناية» ١7/5‏ "؛ وانظر : فتح القدير» 7037/5 

9 في (ج) : «جائر». 


(4؟ العناية, 1/5.", 


© في (جحم : «موته». 


9 أي : فأجاز من له الخيار البيمَ في المدة المتاحة للخيار وهي ثلاثة أيام. 
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03 البَقَاء علَى وق الئوت. 


» جاز عند أي حنيفة > ر حمه الله"- وصاحبيه(" . 


٠‏ خلافا لزفرء فإنه يقول" : إن هذا عقد قد انعقد فاسدًاء والفاسد لا 
ينقلب جائرًا؛ على مقتضى هذا الأصل. فكان كلمسائل [اليّ]* ذكرناها في 
صدر الكلاه”". 

«ولأبي حنيفة - رحمه الله- : أنه أسقط اا ل ينا 

ومشايخنا -رحمهم الله- «احتلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء» على قول أبي 

حنيفة - ر حمه الله- : 

- فذهب العراقيون : إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينقلب صحيحًا بإسقاط خيار 

الشرط قبل اليوم الرابع. 

وتقريره : أنْ العقد فاسدٌ في الحال بحكم الظاهر؛ لأن الظاهر* دوامها"» على 

الشرط» فإذا سقط الخيار قبل دحول [اليوم] '' الرابع : زال الموحبُ للفساد» فيعود 


نماية 4 ١/ب‏ من (د). 

في هامش (أ) : «إمام أبي يوسف وإمام محمد حر حمهما الله-». 

فهاية 1؟/أ من (أ). 

في (د) : «إن هذا عقدته انعقد». 

في (أ) ورح) و(د) : «الذي». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

انظر : الحداية والعناية وفتح القديرء 5 "؟؛ تبيين الحقائق» 5/4١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 0 
العناية» 4٠7/5‏ وانظر المصادر السابقة. 

«لأن الظاهر» : ساقطة من (ج). 

في (ب) : «دوامهما». ولم تظهر لي فائدة من إضافة ضمير التثنية هنا. 

ولعلّ الضمير المونث المفرد في باقي النسخ يرجع إلى المسألة الأخيرة؛ إذ معين التعليل المذكور: لأن 
المتبادر للذهن دوام المسألة الأخيرة على الشرط المذكور فيها؛ فالمشترى إذا اشترط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام فالغالب أن يبقى على خياره أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه ما اشترط ذلك الشرط إلا لهذا الغرض. 


© في (أ) ورح) و(د) : «يوم». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 


(وهو العناية). 
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حائرًا؛ وهذا لأن هذا العقد لم يكن فاسذا لعينه؛ بل لما' فيه من تغيير المقتضي 
للعقد في اليوم الرابع» فإذا زال المغيّر عاد جائرًا. 

كما إذا باع بالرقم (وهو : أن يُعلّمِ البائع على الثوب بعلامة يعم [ها]' 
الدلال أو غيرّه ثمنَ الثغوب”» ولا يعلم المشتري)2»: فإذا قال : بعتك هذا 
الثوب برقمه؛ وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار : ينعقد البيع فاسدً". 
فإن علم المشه 7 قدر الرّقم" ف الجلس وقبله : انقلب جائرًا بالاتفاق". 

- وذهب أهل خراسان- وإليه [مال]* شمس الأئمة السرْحَسيْ - : إلى؟ أنه" 
موقوفء فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد قبل تقرّر البيع. 

وتقريره'' : أن اشتراط الخيار غيرٌ مفسد"' للعقد» وإنما المفسدٌُ اتصال اليوم 


في (د) : «بل إلى ما فيه». 

في (أ) و(ب) و(د) : «به». والصحيح ما تم إثباته من ()» وهو الموافق للعناية. 

«الثوب» : ساقطة من (د). 

غهاية» ]/١١‏ من (ب). وهذا التفسير للبيع بالرقم مستفاد من (العناية) - وسوف يأنْ تصريح المولف 
بهذا في فاية القاعدة-. 

إلا أن صاحب العناية زاد : «ذلك» بعد قوله : «ولا يعلم المشتري». كما أن ابن عابدين في رد 
ا مختار -/55/10- عقد مطلبًا مستقلاً للبيع بالرقم» فطالعه إن شئت. 

فهاية /١١/أ‏ من (ح). 

في (ح) : «قدرًا برقم». 

في (د) : «بالإنفاق». 

في () و(د) : «قال»», وفي (ب) : «ذهب»» وفي (جح) : «مال». والذي 
يستقيم به المعيئ : ما في (ب) وإ(ح). وتم اختيار ما في (حم)؛ لأنه الموافق لمصدر هذه 
العبارة (وهو العناية). 

«إلى» : ساقطة من (ب) و(ح). 

في (ج) : «لأنه». 

في (د) : «وتقرره». 

فاية 1؟/ب من (أ). 





الرابع بالأيام القفلاثة» فإذا جاز' قبل ذلك : لم يتصل المفسدٌ بالعقدء 
والجواب عمًا قال" زفر -رحمه الله- من المسائل9": أن الفساد فيها في صلب؟ 


العقد (وهو البدل)» فلم يمككن دفعه. وفي مسالتنا"» في شرطه فأمكن»0© 
-كذا في (العناية)20-, 


200 


زفف 


م 


24 


)ه26 


زفق 


"0 


نعف 


في (ب) : «فإذا أحاز»» وهذا الأولى. 

في (ب) : «قاس». وف العناية ؛ «قاس عليه». 

المراد بالمسائل : المسألتان اللتان صدّر هما المولف حديئه عن القاعدة. 

في (ج) : «حلب». 

«وفي مسالتنا» : وردت مكرّرة في (د). 

والمراه ب (مسالتنا): ما إذا باع بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. 

العناية» 7٠:-707/37‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ سبقت الإشارة إلى أهمه. وأيضًا في 
الترتيب» حيث ذكر صاحب (العناية) مذهب العراقيين وأهل خحراسان أولاً ثم ذكر التقريرين آخرًا. 


أي هذه القاعدة وجميع ما جاء في شرحها مستفاد من العناية» 7/5 7.5-7. 





3 : بِقَاءِ الحكم يَسَتَفْنِي عن بَمَاءِ السبب. 


[ القاعدةالثالثة والخمسون ] 
بقاء الحكم بَسَتَغْنِيٍ عن بَفقَاءِ السبب ": 
ومن فروعها : «إذا اشترى عبدًا بالخيار» فمرض العبد في مدته» وخاصم المشتري 


البائع في الرّدء وأبطل القاضي الخيارَ في الرّد بسبب المرض في مدة الخيار : ليس له أن 
يرده بعد زوال المرض في مدته. كذا في (امحيط) »"". 


فالسبب” في الحكم بإبطال الخيار : المرضٌ» ولا يحتاج بقاء الحكم (وهو بطلان 


الخيار) [لبقاء]؛ السبب -(وهو المرض)-. 


للق 


إفى 


اقرف 


20 


وردت هذه القاعدة في مجامع الحقائق (الخائمة)» صه 4 - بلفظ: «بقاء الحكم الشرعي يستغين عن بقاء 
السبب»؛ كما وردت هذا اللفظ في : شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل7١/)؛‏ منافع الدقائق» 
ص4 ١7؟؛‏ ووردت في نسخة حطية للمجامع موافقة للفظ المولف- بإسقاط (الشرعي) وذلك له #/أ. 
كما وردت بلفظ المؤولف وبلفظ آخر في موسوعة القواعد الفقهية» «/55. 

ووردت قبل ذلك في بعض كتب الفقه, منها : شرح الزيادات» تأليف قاضي خان» ص١١8١-‏ 
بلفظ: «بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم»-؛ البحر الرائق» 0/١‏ 80: 14/7 80- ولفظه الثاني : 
«... فيجوز بقاء الحكم بعد زوال علته ...»» أما لفظه الأول فقريب من لفظ المولف-. 

وسوف يذكر المؤلف قاعدتين معناهما قريب من هذه القاعدة؛ وذلك ص455 (ل؟؟/ب)» 
قاعدة 4ه؛ وص 7١‏ (ل8ه/ب))» قاعدة 2١417‏ وقد صرّح في الموضع الأخير بالتقارب بين هذه 
القواعد الثلاث» ويضاف إليها قاعدة رابعة سيذكرها استقلالًء وهي : «يغتفر في الانتهاء مالا يغتفر 
في الابتداء»» وذلك ص78,١١‏ (ل4١١/أ)»‏ قاعدة 7517,. 

الدرر شرح الغرر» 7١4/7‏ -مع احتلاف يسير-. 

وانظر : النيط البرهاني» ق5» جب١ء‏ ص7-17+6!؛ فتاوى قاضي نحان» 85/5 ١‏ فتح القدير» 711/5. 
ونص ما في (المحيط) : «وفيٍ (نوادر هشام) عن محمد : رحل اشترى من آخر عبدًا على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام» فمرض العبد في الثلاث فنقض المشتري العقد ورد العبد» وأبى البائع أن يقبله : فإن مضى 
الثنلاث والعبد مريض في حالة : لزم المشتري» وإن صم قبل الثلاث ثم مضى الثلاث قبل أن يرد فله 
أن يرد بالرّد الذي كان منه في الثلاث ...». 

ماية ©١/أ‏ من (د). 


في (أ) ور(ح) و(د) : «ببقاء». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
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فإن قُلتَ : ما الفرق بين هذه المسألة» وبين المسألة الى في باب الرجوع في الهبة؟ - 


حيث قالوا : «قضى ببطلان١‏ الرجوع لمانع» ثم زال المانع» عاد الرجو ع»276-. 


أقول : مقتتضى الخيار في المسألة [الأولى]" كون العقد موقوقاء [فبحكم]؟ القاضي 


صار* العقد لازمًاء فسقط المقتضي» و«السّاقط لا يعود»”". 


وفي" المسألة الثانية : مقتضى الرجوع كون الواهب” أحقّ في هبته'» وهو" 


موجود لا يسقط بقضاء'' القاضي ببطلان الرجوع"'2 ولكن"" لا يعمل لمانع» ف 
«إذا زال المانع عاد الممنو ع»90©. 


زفف 


م 


26 


2) 


0 


إفف 


4 


الى 


0)010 


202١-0 


أشلف 


6) 


في (ب) زيادة : «لأن». 

وممن قال ذلك : صاحب «الدّرر شرح الغرر)» 5/7 77؛ حيث ذكر النص المذكورء ثم بينه بقوله : 
«بيانه: أنه إذا ببئ في الدار الموهوبة» وأبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناءء فَهِدَمّ الموهوبُ له 
البناء» وعادت الدار كما كانت : فله أن يرجع فيها». 
م ساق المثال -الذي ذكره المؤلف ابتداء- وصدره بقوله : «بخلاف ما لو اشترى عبدًا بالخيار ثلاثة أيام» 
فحم العبد ...». 
في (أ) : «الأول». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
في () ور(ح) و(د) : «بحكم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
في (ب) : «يصير»» وي (د) : «فصار». 
هذه القاعدة سيأي الحديث عنها استقلالء وذلك ص١5‏ (ل1ه/])» قاعدة 151. 
الواو : ساقطة من (ج). 

في (د) : «الواحد». 

في (ب) : «أحق بكبته») وفي (د) : «ق هبة». 

الضمير (هو) يعود إلى (مقتضى الرحوع)» والمعيئ: ومقتضى الرجوع (وهو كون الواهب أحق في هبته) 
موجوةٌ ... 

في إب) : « لقضاء »» وفي (د) : « البقضاء ». 

فاية 5/أ من (). 

اسم (لكن) ضمير مستتر تقديره هو. والمعين : ولكن المقتضي لا يعمل ... 

هذه قاعدةٌ سبق الحديث عنها استقلالًء وذلك ص١7‏ (ل/])» قاعدة 211 وقد مثّل لها بنحو المثال الذي 
صدّر به هذه القاعدة, إلا أنه فرق بين المثالين فقال هناك: «هذا قبل قضاء القاضي بسقوط خيار المشتري». > 
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ويهذا اتضّح الفرق بين [هذا]' الأصل وبين الأصل الذي قاله القوم : «الحكم 


حي ]” بانتهاء علته»2: 


للف 


26)0 


لوف 


2610 


زرك 


5 


و 


0 


فالمسألة الأولى ؛ : من فروع «بقاء الحكم يستغوي عن بقاء السبب». 
والثانية : من فروع «الحكو” ينتهي بانتهاء علته». 
وسيأقٍ زيادة"' التفصيل في باب السين0© -إن شاء الله*-. 


تفتكوف 


-وعندما ذكر المثال هنا : أئبت هذا القيد فقال -ص475-: «وأبطل القاضي الخيار في الرّد بسبب 
المرض في مدّة الخيار»» وذا التفريق يزول الاشتباه الذي قد يرد بين المثالين. 

في (أ) ورح) : «هذه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

وكلمة (هذه) تمثل فهاية 17١١/ب‏ من (جح) مع تكرارها في اللوحة الي تليها. 

«ينتهي» : زيادة من (ب) و(ح). وقد اتفقت جميع النسخ على إثباتها عند إعادة لفظ 
القاعدة بعد سطر فقط. 

وهذا الأصل سيأ الحديث عنه استقلالأء ص557 (ل47/])» قاعدة .1١٠0‏ 

في (ج : «الأول». 

في (د) : «الحلم» (باللام). 

فهاية ١/ب‏ من (ب). 

ص١؟/‏ (ل5ه/أ)» قاعدة .١9/‏ 


«في باب السين إن شاء الله» : ساقطة من (ج). 


00 





043 : البِمَاء أسهل من الابتداء. 


[ القاعدةالرابعة والخمسون ] 
البفَاء أسهل ون الابَقْد]ء”" : 


وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده؛ كما تطرق 
الأصوليون إليها ضمئًا عند حديثهم عن أقسام المانع؛ إِذْ ذكروا من أقسامه : ما يمنع ابتداء الحكم 
دون استمراره. 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 7١35/7‏ - ولفظه: «يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء» وقد 
يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام»-؟؛ القواعد للمقري» 2378/١‏ قاعدة 5ه - ولفظه: 
«احتلف المالكية في التمادي على الشيءء هل يكون كابتدائه في الحكم؛ أولا ؟...»-؟ إيضاح 
المسالك للونشريسي:ء ص55؛ قاعدة -١‏ ولفظه: «الدّوام على الشيء؛ هل هو كالابتداء أم لا ؟»-؛ 
الأشباه والنظائر لابن نجيمء صهت؟؛ قواعد الفقه له أيضاء ص85» قاعدة 6؛ المنهج 
المتتخحب وشرحه للمنجورء ص5 -1١‏ ولفظ المنهج: «وهل دوامٌ كابتداء ...»-؛ مجامع الحقائق 
(الخاتمة)» ص ه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي. ل٠١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص4 ١7؟‏ بجلة 
الأحكام العدلية» مادة 55؛ شرحها لسليم رستم» ١/؟5؛‏ ولعلىي حيدرء ١/51؛‏ وللأتاسي» 
١0/؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص937 41 قواعد الفقه للمجدّدي» صه5» قاعدة ١41؛‏ المدخل 
الفقهي العام» 2٠١١7/7‏ فقرة 517؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص145١2 21٠67 2181١‏ 
/الالء ؟هس, 488- وأول ألفاظه: «إن البقاء أسهل»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير» ص١8١»‏ 4487- ولفظه الأول: «البقاء أسهل من الثبوت»-؟؛ القواعد والضوابط الفقهية 
عند ابن تيمية» ص4 -7١‏ ومن ألفاظه: «الاستدامة أقوى من الابتداء»-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 
0 5هك4ء 1/8ه -ولفظه الأول: «إن البقاء أسهل»-؛ المدخل إلى القواعد الفقهية للدكتور 
الحريري» ص5*١؟؛‏ المبادئ الفقهية» ص”8؛ القواعد الفقهية للدعٌاس» ص١,‏ قاعدة 45١‏ 
وللدكتور محمد الزحيلي؛ ص١8؛‏ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص7714١‏ - 
ولفظه: «الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟»-. 

ومن كتب الفقه : 

شرح كتاب السير الكبير للسرحسي» 2344/8 فقرة 2١7٠٠‏ و4050) فقرة 707١؛‏ المبسوط» 
14/7 15/5 ١.8/لا9١؛‏ بدائع الصسشائع 5/5 1ن «/هلاك مدل لال لال اتلك 
0ه ةسم؛ الحداية» ١54/٠١ 2٠١8/9‏ المصفى للنسفي» ل8/أء ١٠/أ؛‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5/51 الى ١/58‏ 1؛ العناية, 4/5 هق لالاء ل هل ١ق‏ "لم4 445/5 - 


43 : البمَاء أسهل من الابتداء. 





«يبى على هذا الأصل أحكام كثيرة : 


* كبقاء النكاح بلا شهود, وامتناعه بدوفا”'" ابتداء. 


-فتح القديرء 04/7 5؛ البحر الرائق» 919/7 588/8 784/5 حوفي الموضع الأخير قال قبيل 
القاعدة: «... عكس السائر على ألسنة الفقهاء وهو أن البقاء ...»؛ تكملة البحرء 7175/8. 
ومن الكتب الأصولية الي تطرقت إليها عند الحديث عن أقسام المانع : 
شرح تنقيح الفصول») ص84؛ شرح مختصر الروضة» ١/478؟‏ شرح الكوكب النير» ١/451؛‏ 
مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي» ص07. 
كما ذُكرت ضمن أقسام المانع في : قواعد الأحكام لابن عبد السلام» 488/7 أنوار البروق للقرافي» 
0 الفرق4؛ تهذيب الفروق» .١7١/١‏ 
يضاف إلى جميع ما سبق أنها وردت بألفاظ أخر, منها : 
١‏ - «يغتفر في الانتهاء مالا يغتفر في الابتداء». 
- «المنع أسهل من الرفع». 
ف «هذه الصيغ -وإن اختلفت في ظاهرهاء إلا أنما تؤدي معنى واحدًا هو : أن استمرار 
الشيء وبقاءه على حالته الي هو عليها أسهل من إحدائه وإنشائه من جديد...»- قاله 
الميمان في (القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية)» ص8 ١"؛‏ وانظر القواعد الفقهية 
للدكتور الندوي» ص47 -ه4-. 
والمؤلف سوف يتكلم استقلالاً عن قاعدة : «يغتفر في الانتهاء...»» وذلك ص8لا١١»‏ 
(ل54١١/أ»‏ قاعدة 751. 
أما القاعدة الأخرى فقد وردت بذلك اللفظ في : تقرير القواعد لابن رحبء /257 
قاعدة .١4‏ 
كما وردت بنحوه في الأشباه والنظائر لابن السبكي, ١/17١1؛‏ المنثور للزركشيء 4١88/7‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/١٠#9؛‏ الأقمار المضيئة» ص88 4١‏ الفرائد البهية للحمزاوي؛ 
ص88 »2 قاعدة 78١؛‏ بحلة الاحكام الشرعية للقاري» ص١٠٠.2‏ مادة 4١714‏ الفوائد الحنية» 
القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات» ص555! تطبيقات القواعد والضوابط 
الفقهية للدكتور الغديان» ص5١7١.‏ 
وأيضًا وردت في الدرر شرح الغرر» 2759/١‏ 7817/7. 

97 أي : بدون شهادة الشهود. 


م 


٠‏ و بعران عير 3 في الهبة بقاءء [لا ابتداء]'»04"©؛ كما إذا وهب" داراء ورحع في 
نصفهاء وشاع بينهما : 
فالشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الهبة©". 
9 «وقال بعضص المشايخ 0 إذا قلد [الفاسق]* قضاء : يصح» ولو قلد وهو [عدل]١‏ 
ففسق؛ ينعزل به» 7" 
«واعتّرض : بأن هذا الأصل ينافي جواز التقليد مع الفسق ابتداء» والعزل بالفسق 
الطارئ»*؛ لأن الابتداء (وهو التقليد مع الفسق) ههنا أصعب وصح”ء"' والبقاء (وهو 
التقرير على القضاء) أسهل منه ول يبق. 
40 حاء في 00( - بعد كلمة (بقاء) -: «الابتداء»» وفي (جل) : «لابتداء». والصحيح ما م إثباته من 
(ب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 
7"؟ العناية» 70/1 -مع احتلاف يسير-. 
م قي وجح): «أوهب». 
(4» انظر هذا المثال في : العناية» 45/4» 45. وانظر فتاوى قاضي غحان, 2711/7 حيث حاء فيها : 
«الشيوع الطارئ لا يبطل الهبة إلا رواية عن أبي يوسف -رحمه الله تعالى -». 
وهذا المثال مُرَّجٍ على القاعدة في : شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ ل7١/ب؛‏ منافع الدقائق» 
4 كما تحرج في كثير من شروح المحلة على المادة هه وهي : «يغتفر في البقاء ما لا 
يغتفر في الابتداء». 
ف (أ) و(ج) : «الفاسد». والصحيح ما 7 إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للهداية والعناية. 
97 هكذا في (ب)» وفي باقي النسخ : «العدل». والذي يشهد له السياق ما في (ب)» وهو الموافق 
للهداية والعناية. 
الحداية وشرحها : العناية» ا/هه٠7‏ - مع اخحتلاف يسيرء ومن ذلك كون صاحب المداية 
قال في آخخر العبارة : «ينعزل بالفسق»- وانظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص ه550؛ 
البحر الرائق» 7815/5. 


80 العناية, /9/رهه؟. 
هن( 


2) 


في (ب) : «وصحة». 


3٠“‏ الواو ساقطة من (ب). 
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أجيب عنه : بأن التقليد مع العدل”' يتضّمن شرط" العدالة» فكأنّهُ كان معلا 


بالشرط» و«المعلق بالشرط” ينتفي بانتفائه» 20047 , 


00 


2 


م 


600 


أت 


فى 


كذا في (العناية)0) 


21521 


في (ب) : «العدالة»: وهذا الأولى؛ لأنما تدل على المعئ المراد دلالة مباشرة؛ أما كلمة (العدل) 
فيستقيم بها المعى إذا قيل : إن تقليد القاضي حالة كونه متصّفا بصفة العدل يتضمن ... 

في (ب) : «بشرط». 

«بالشرط» : ساقطة من (ج). 

هذه القاعدة أوردها المؤلف بلفظ: «المعلق بالشرط معدوم قبله»» وذلك ص9ه١٠‏ (ل48/)) » 
قاعدة 4؟75. 

انظر : المهداية والعناية, 86/197 765-19, 

وهذا الجواب صدّره صاحب (العناية) بقوله : «والجواب يوحد من الدليل المذكورء وهو أن التقليد 
كان معلقًا بالشرط ...». 

وقوله : «الدليل المذكور»: يعين به الدليل المذكور في (الهداية) وهو قوله : «لأن المقلد [أي الذي 
عيّن القاضي] اعتمد عدالتّه [أي عدالة القاضي]» فلم يكن راضيًا بتقليده دونًا». 

وبناء على هذا يمكن توضيح الاعتراض وجوابه على النحو الآني : 

يرد على القاعدة اعتراض حاصله : أن بقاء القاضي على القضاء حالة الفسق على الرغم من كونه 
أسهل من تقليده القضاء ابتداءء وهو فاسق إلا أن بعضهم أجاز تقليده القضاء ابتداء ولم يُحرُ ابقاءُ 
على القضاءء فكيف تقولون : البقاء أسهل من الابتداء؟!. 

والجواب : هذا الفرع (وهو كون القاضي لا يجوز إبقاؤه على القضاء إذا طرأ عليه الفسق) يدحل 
تمت قاعدة أخحرى هي أليق به وهي : «المعلق بالشرط ينستفي بانتفائه». 

ووجه ذلك : هو أن الذي عيّن القاضي العدل وقلّده القضاء إنما قلّده؛ لتحقق شرط العدالة فيه» فلا 
يرضى وليه القضاء دوفاء فلو انتفت العدالة انتفى التقليد؛ لأن «المعلق بالشرط ينتفي بانتفائه». 
أي هذه القاعدة وجل ما حاء فيها مذكور ف (العناية)» وذلك /1/هه١-705.‏ 


003 : بقاء الشَيءِ الواحد في المحليْنٍ في زَمَانِ واحد محال. 





[ القاعدةالخامسة والخمسون ] 
بقاءً الشيءٍ الواحدٍ دي المحلين ' فِي زَمَآنِ واحد ' مُعَال” : 


ولذا : «إذا عت الحوالة [برئ]* امحيل عن الدين بقبول امحتال وامحتال 0 


لأن معين ال حوالة : النقل»© وهو [يقتضي]* فراغ ذمّة الأصل'؛ للا يلزم بقاء الشيء 
في المحلين في زمان واحد»”"". 


لكف 


ف (ب) : «حلين». وهذا الأولى» وهو الموافق لمصدر القاعدة وشرحها (وهو الدّرر شرح الغرر). 
فاية ؟/ب من (أ). 

هذه القاعدة وما جاء في شرحها مذكور ف الدرّر شرح الغررء 708/5: ولفظه: «... لأن من انحال 
بقاء الشيء الواحد في محلين ف زمان واحد»؛ كما ورد معناها في تأسيس النظر» ص5 2٠١‏ بلفظ: 
«الأصل عن [هكذا!] ابن أبي ليلى أنَّ الحقّ الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين؛ لأنه مى ثبت 
في محل خلا عنه ا محل الأول». 

وهذا اللفظ ورد أيضًا في موسوعة القواعد الفقهية» .49-/١‏ 

في () و(د) : «بدين». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(ح) و(ه)» وهو الموافق للدرر. 

في (د) : «واغال عليه». 

وكلاهما صحيح؛ إذ إههُما لفظان يطلقان على من يقبل الحوالة. ويقاسم الْحْتال عليه شخخصان آخران 
- ذكرهما المولف آنفا- وهما: امحيل وهو (المديون)» والحتال وهو (الدائن)» ويسمى أيضًا محتال له 
ومحال ومحال له. 

انا لون اسمن وغال يقر 

انظر : الدّرر شرح الغرر» ؟708/7. 

في (ب) و(د) : زيادة «برئ الأصل». 

في الدرر شرح الغرر -7017/9- زيادة : «كما مرّ»» أي كما مر عنده في بداية حديثه عن الحوالة 
حيث عرفها - في الصفحة نفسها- بأنها : «نقل دين من ذمة إلى ذمّة». 

وتعريف الحوالة سبق بيانه لغة واصطلاحاء ص9ه7. 

في (أ) ور(ح) : «تقتضي». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدرر. 

في (ب) : «الأصيل»؛ وفاقا للدرر. 

وتمام العبارة في (الدّرر) : «فراغ ذمة الأصيل؛ لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين 
في زمان واحد». 


وهذه الكلمة نهاية ]ب من (د). 


5" الدرر شرح الغرر» ١/75‏ -مع اختلاف سبق بيانه-؛ وانظر: الهداية والعناية وفتح القدير» 551/1. 


3 : بِنَاء المي على الضعيف فاسد. 





| القاعدةالسادسة والخمسون ] 
بِناءً القَوي على الصَعِيف فَاسِوٌ”" : 


67 هذه القاعدة ترد بكثرة في كتب الفقه الحنفي» وأكثر ما يذكروفا في معرض التعليل بما لعدم صحة 
اقتداء المأموم يمن هو دونه فلا يصلي القارئ خلف الأمي؛ ولا المكسيّ خلف العاريء ولا الراكع 
الساجد خلق الموفيع ... بناء على القاعدة. 
كما يذكروفها في مواضع أخخرء كالفرع الذي سيذكره المولف» وكالتعليل يما على أن الوديعة 
أو نحوها إذا باعها المودع على المودّع «يحتاج إلى قبض حديد؛ لأن البيع يقتضي قبضًا 
مضموئاء وقبض المودّع قبط أمانة» فلا ينوب عن قبض الضمان؛ بل يحتاج إلى تحديد القبض. 
والأصل فيه : أن القبضين إذا 5 ناب أحدهما مناب الآحر؛ لاتحادهما حنساء وإذا احتلفا 
ناب الأقوى عن الأضعف بلا عكس؛ لأن في الأقوى مثل الأدن وزيادة» وليس في الأدن ما في 
الأقوى»- قاله صاحب الدرر» ؟/970-, 
إذ علم هذا فيمكن أن يقال : إن معنى القاعدة : 
إن الأمور اليّ تبئ على غيرهاء لكوها فرعًا لها أو تابعة لها أو نحو ذلك إذا كانت متفاوتة في القوة فلا 
يصح بناء ما كان فيها قويّا على ما كان ضعيفًا. 
ويفهم من هذا أنها إذا كانت متجانسة في القوة يصح بناء بعضها على بعض»ء ومن باب أولى يصح 
بناء الضعيف على القوي. 
أما توثيقها : 
فقد وردت بلفظها أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
بجامع الحقائق (الخائمة)» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي, ل7١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص4 !7١‏ 
القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص77١؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة» ص45 ١‏ -ولفظه: «لا 
يقام القوي بالضعيف»-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 485/79. 
ومن كتب الفقه : 
النتف في الفتاوي للسّفدي» ؟٠/807!؛‏ المبسوط» 2180/١‏ 2185 2.99/9 54( 8؟١؛‏ بدائم 
الصنائع» ١/78؟؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير» ١/048"؟‏ الفتاوى البزازية» 487/١‏ الدّرر شرح 
الغررء 251/١‏ 5/.؟9؟؛ البحر الرائق» 0355/١‏ هر كر لاو ؟الحت الاء ار 


اللباب في شرح الكتاب» .87/١‏ 





فإذا شرع المسافر في الصلاة بلا تحرّي القبلة : فسدت صلاته» وإن علم فيها 
إصابته؛ لأن حاله' بعد العلم أقوى من قبله» فلا يجوز(". 


كيعف 


«وإن علم ... حاله» : ساقطة من (ح). 

"2 انظر : الدّرر شرح الغرر» ١/71؛‏ ونصه : «... وفسدت إن شرع فيها بلا تحر لأن قبلته جهة تحرّيه 
ولم يوجد, وإن علم فيها (أي في الصلاة) إصابته؛ لأن بناء القوي على الضعيف فاسدء وحاله بعد 
العلم أقوى من حاله قبله». 


0/3 : البيع سالب للملك, والشرَاء جَالبٍ. 





أ القاعدة السابعة والخمسون 1 
البيع سالب للولك والشراء جَالِب”" : 


فمن يعقل العقد على هذا الوجه من المحجورين : صح بيعه' وشراؤه موقوفاء وخيرٌ 
ولَيّه بين الفسخ والأمظ اي 


يعتفوف 


“'؟ ورد التعليل يهذه القاعدة في عدد من كتب الفقه الحنفي» منها : 
تبيين الحقائق» 514/4 !؛ العناية وفتح القديرء 017/1؛ الدّرر شرح الغرر» 5714/5 2340١‏ 7817؛ 
تكملة البحر الرائق» 89/4»: ١؟١؛‏ رد امحتار» 4/9 76. 

"6 غهاية ]/١8‏ من (ح))» مع نكرار حرف الواو في اللوحة الي تليها. 

م2 


انظر : الدّرر شرح الغرر» ؟/074؟2 فقد ورد فيه زيادة تفصيل» ونصّه : «إذا عقد منهم 
(أي: من المحجورين) من يعقله؛ أي يعقل العقد بأن البيع سالب للملك والشراء حالب له 
(احترز به عن المجنون المغلوب والصبي الغير مميّز) ممُيّر وليّه بين الفسخ والإمضاء. وأراد 
بالعقد: ما دار بين النفع والضرء بخلاف الانّهاب» حيث يصمّ بلا إذن الولي؛ بخلاف 
الطلاق والعتاق» حيث لا يصحان - وإن أذنٌ الولي». 


00) 





[ القاعدة الثامنة والخمسون ] 


6ع سية 


0327 5 © ه 52 2 
.0 . 3 00 . 
ببنة النفي غير مقبولة '" : 


م 


وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

أنوار البروق للقرافي» 4/١5؟؛‏ تهمذيب الفروق» ٠١/4‏ - ولفظ القرافي: «الشهادة على النفي غير 
مقبولة ...»-؟ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص.10؟ قواعد الفقه له أيضاء ص/ا 2١‏ قاعدة -١/8/‏ 
ولفظه : «بينة النفي لا تقبل ...»-؟ الفوائد الزينية له أيضّاء ص47 2١‏ قاعدة ١54‏ - ولفظه: 
«الشهادة على النفي لا تقبل»-؛ شرح المنهج المنتخب للمنجورء ص577؛ قواعد الفقه للمجدّدي» 
ص85» قاعدة ١٠‏ - ولفظه كلفظ الفوائد الزينية-؛ موسوعة القواعد الفقهية» ١4١/7‏ - وقد 
ذكر لفظ المولف وألفاظًا أخرء منها لفظ المبسوط : «البينات للإثبات دون النفي»-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 41/١١‏ 1380145247 7( /سس؟؛ ١ل‏ إلى ١5١/8.‏ ؛ الفقناوى البزازية» 
فتح القدير» 85/5١؛‏ جامع الفصولين» ١/5؟١؛‏ الرسائل الزينية في مذهب 
السحنفية» ص ه/1١-2107/8‏ فقرة 50-445 4؛ البحر الرائق» 4١8/7‏ رد المحتار» 5145/8. 
كما وردت عرضا في كتاب : المحصول» .١1584/١‏ 

وقبل الانتهاء من توثيق القاعدة يحسن التنبيه على أن للقرافي كلامًا نفيسًا عن هذه القاعدة؛ حيث 
قال في أنوار البروق -51/4 - : «اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة. 
وفيه تفصيل : 

- فإن النفي قد يكون معلومًا بالضّرورة. 

- أو بالظنّ الغالب الناشئ عن الفحص. 

- وقد يعرى عنهما. 

فهذه أقسام ثلاثة : 

أما القسم الأول : فتجوز الشهادة به اتفاقا؛ كما لو شهد أنه ليس ف البقعة الي بين يديه فرس 
ونحوه» فإنه يقع [هكذا ! ولعلها : يقطع] بذلك» وليس مع القطع مطلب آخر. 

والثاي : نحو الشهادة في صورء منها : التفليس» وحصر الورئة» فإن الحاصل فيه إنما هو الظنّ الغالب؛ 
لأنه يجوز عقلاً حصول المال للمفلس» وهو يكتمه» وحصول وارث لا يُطْلّع عليه. ومن ههنا قول 
امحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء ... 0 


3 : بَيْنهُ النفي غير مَقْبُونَة. 





وف أبمان (الحداية) : لا فرق بين أن يحيط [به]' علم الشاهد أؤلا في عدم [القبول]'؛ 


سن[ ١‏ أ لأن علم الشاهد أمر خحفي » لا يتيسر الاطلاع عليه بلا [دليل]'. 


أنه 


ذكره في قوله : «عبده" حر إن لم أحج العام » فقال : ححجت. وشهد شاهدان 
[ضحّى]" العام بالكوفة : 
* لم يعتق عبدٌه. وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وأبي يوسف. 
* وقال محمد : يعتق؛ لأنْ هذه شهادةٌ قامت" على أمر معلوم (وهو التضحية)؛ 
ومن ضرورته انتفاء الحج؛ فيتحقق الشرط. 
ولهما” : أنّها قامت على النفي؛ لأن المقصود منها نفي الحج, لا إثبات؟ التضحية؛ 


لأنه لا مطالب لحاء فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج. غاية الأمر: أن هذا 


إفف 


دك 


3 


50 


-والقسم العالث: نحو: إِنْ زيدًا ما وى الدين الذي عليه؛ أو ما باع سلعته ونحو ذلك. فإنه نفيّ غير 
منضبط» وإنما يجوز في النفي المنضبط قطمًا أو ظنّاء وكذلك يجوز : إن زيدًا لم يقثّل عمرًا أمس لأنه 
كان عنده في البيت أو ... فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي» وإنما يمتنع غير المنضبط» فاعلم ذلك. 
وبه يظهر أن قوهم : «الشهادة على النفي غير مقبولة» ليس على عمومه ...». 

« به » : زيادة من (ب) و(د). 

في () و(د) : «المقبول». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

«تيسيرًا» : ساقطة من (ب) و(د)» وفي (أ) و(ح) : «تيسير» (بالرفع). والصحيح ما تم إثباته من 
(و)؛ لأن الكلمة تُعْرَبُ مفعولاً لأجله؛ والمفعول لأجله منصوب. 1 

في (أ) و(ج) : «وكيل»» وفي (ب) و(د) : «دليل» وف (و) : «ذكر». والصحيح ما في (ب) 
و(د) وما في (و) أيضًا. 

هكذا في جميع النسخ وفي مصدر العبارة (وهو الهداية): «عبدي». وهذا الصحيح؛ لأنه هنا لا ينقل 
معين كلام السيّد؛ بل يذكر نصه؛ بدليل أنه قال عقب ذلك : حو إن لم أحج». ولم يقل : «يحج». 
في (أ) : «حج». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

هاية 5١/أ‏ من (ب). 

اي + كليل الأنام ا محيفة وأ :رسفت 

نحاية 4 ؟/أ من (). 


043 : ينه اللَفي غَيْرْمَقَبُونَة. 





[النفي]' مما يحيط به علم الشاهدء ولا تعتبر' عندهما؛ لأنه "ة 


نفي و“نفي [ تيسيرًا ]*206". 


00) 


زفف 


لوف 


دق 


2.) 


إلى 


إفف 


6) 


إلى 


وكذا ف أكثر كتب الفروع”". 


0 «لكنه مخالف لما تقرّر في كتب الأصول»؛ حيث قال صاحب (المغين)) 


في (أ): «الأمر» وك فوقها : «لنفي». والصحيح ما م إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق للهداية. 
في (ب) و(د) : «يعتبر». 

في (ج) : «لا»» وليس ( لم ). 

الواو ساقطة من (ج). 

في () و(ب) : «تيسير» وفي (ج) «تينسرًا»» وفي (د): «تثيسر». والصحيح: ما م إثباته من 
(و) (بالنصب)؛ لأا مفعول لأجله. وهو الموافق للهداية» حيث حاء فيها : «... ثما يحيط علم 
الشاهد به. ولكنه لا ييز بين نفي ونفي تيسيرًا». 

الهداية» -١180-١1854/0‏ مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أهمه - علمًا بأنه جاء في (ب) و(د) زيادة: 
«الاطلاع عليه»-. 

وكلام صاحب المحداية هذا نقله أيضًا صاحب البحر الرائق» 237807/4 وقال عقبه: «وحاصله : أنه لا يفصل في 
النفي بين أن يحيط به علم الشاهد فتقبل الشهادة ألا فلا؛ بل لا تقبل الشهادة على النسفي مطلقا». 

ومن هذه الكتب : المداية والبحر -كما مرّ في الحامش السابق-؛ الكنز وشرحه : تبيين 
الحقائق» 4-١07/7«‏ 58 ١؟؛‏ الدّرر شرح الغرر» ؟/08. 5 

الدذرر شرح الغرر» 06/7. وتمام عبارته: «كذا في الهداية والكاقي وغيرهماء لكنه مخالف لما تقرر في كتب 
الأصول: أن النفي إذا كان محصورًا أحاط به علم الشاهد كان مثل الإثبات». انتهى كلام صاحب (الدّرر). 
ولو عدت إلى كلام المولف : فإنه سيبين ما أجمله -هنا- من كنب الأصوليين بنقل أقوال ثلاثة من الأصوليين : 
الأول : صاحب المغئي - وقد نقل كلامه من المغن مباشرة- 

الثالي والثالث : هما الفخر البرزدوي والشمس السرحسي - وقد نقل كلامهما بواسطة (العناية)- 
وسوف يأن توثيق كلامهم عقب العبارات المنقولة عنهم. 

المغني: كناب في الأصول على طريقة الفقهاء (الحنفية)» لخصه صاحبه من أصول البزدوي وأصول السرخسي. 
وقد أكثر مولفه في إيجاز العبارة؛ مما حعله في أمس الحاحة إلى الشرح؛ فشرحه المولف نفسه؛ كما 
شرحه غيره من العلماء. ِ 


43ه: بِيْنهُ النْفي غَيْرْمقْبُونّة. 
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-في فصل' المعارضة-: «والأصل في ذلك أن النفي'"9؟ بدليله : يعارض المتْبَت» 
وإلا فله40)؛ كالشهادة على أن200 الزروج أني" م [يسصن )" قِِ الطلاق. أو ١‏ يقل: 
قالت" النصارىء» عند قوله : وبي ا 0 لأن هذا نفي'' يحيط به 


علم الشاهد عن دليل يوجب العلم به''» وهو أن ما يكون من باب الكلام» فهو 


-و(المغئ) من الكتب المطبوعة المتداولة» حيث طبعته جامعة أم القرى الطبعة الأولى» عام ١401‏ 
ه بتحقيق د. محمد مظهر بقا. 

أما صاحب المغني : فهو عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الحبّازي الْْجَنْدي (279ه-191ه)» 
والحُجَندي : نسبة إلى حَمْجَنْدَة «وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون» ‏ قاله الحموي ‏ 
وهي الآن تقع مال جمهورية طاحكستان. 

كان فقيهًا أصوياء من مؤلفاته : شرح الحداية للمرغيناني (ت *559ه) إلا أنه لم يتمّه» والمغي في 
أصول الفقه» وشرحه أيضًا. 

انظر : الجواهر المضية» 555-57574/7.: رقم 4٠١177‏ تاج التراجمء ص 2150-١714‏ رقم 4١80‏ مفتاح 
السعادة» 4١48/5‏ كشف الظنون, 2117/45/5 ١*8‏ ؟؛ الفوائد البهية» ص١5‏ ١؛‏ هدية العارفين» ١//1741؟‏ 
مقدمة تحقيق المغي» ص 5-7 4١‏ وكلام الحموي منقول من : معجم البلدان» 2991/9 رقم 4174. 

في (ح) : «فضل» (بالضاد المعحمة). 

في (د) : « المنفي ». 

في (المغي) : زيادة «مى عرف». 

أي : إن لم يكن له دليل؛ فلا يعارض المثبت. 

«أن»: ساقطة من (المغي). وهذا الأولى. 

« أنه » : ساقطة من (ب) و(د). وهذا الأولى. 

ف () و(ب) و(ح) : «يستئئي»»2 وف (و) : «يستئن» وفي (د) يحتمل الأمرين. والصحيح ما في 
(و)؛ وفافًا للمغئي. 

في (المغئي) : «قول». 

من الأية رقم (70) من سورة (التوبة). وأول الآية: « وَقَالْتِ اَلَيَهُودُ عَزيْرُ آبنُ أله وَقَال تِ اَلَنَصَرَى 
لْمَسِمحُ اك آله ..4. 

في (حج) : «النفي». 

« به » : ساقطة من (ب). 


زلف 


نقف 


نرف 


2 


2) 


زقف 


64 : بَيْنهُ النفي غير مقبونة. 





مسموع من المتكلم لمن كان بالقرب منه؛ وما لا يسمع منه يكون 


و 
- 


دندنة2"7 لا كلامًا»0". 
وفي (العناية) : «قال الإمامان العَلّمّان” في التحقيق : شمس 
الأئمة9©) و فخر الاسلاه20: 


الدّندنةٌ : هي «أن تسمع من الرجحل ... [نغمة] لا تُفهم؛ وذلك لأنه يخفض صوئّه .ا يقوله ويخفيه». 
قاله في المقاييس» مادة «دن»» ص . ه7؟ وانظر : المعجم الوسيط» مادة «دن»» .599/١‏ 

المغيني» ص75 077 مع الاختلاف الذي سبقت الإشارة إليه» ويضاف إليه أنه قال في آحر العبارة: 
«يحيط به علم الشاهد؛ لأن ما لا يُسمع ليس بكلام» لكنه دَلْدَنَةُ»؛وانظر: شرح المغي للقاءاني» ق ١‏ 
حلاء ص 6-1917 41. 1 

في (ج) : « العمان ». 

شمس الأئمة : هذا لقب لعدد من علماء الحنفية» وإذا أطلق عندهم يراد به : السرحسي 
(ت4487ه)» وقد سبق بيان ذلك مع التعريف بالسرُحسي» ص ه77 -. 

الواو ساقطة من (حج). 

فخر الإسلام : لقب أيضًا لعدد من علماء الحنفية» وإذا أطلقوه فمرادهم : البَرّدوي. 

وَالبَردوي : هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهدء أبو الحسن 
المعروف بفخخر الإسلام. 

ودالبَرْدَوي) نسبة إلى (بَرْدَة)» وهي : «قلعة حصينة على سنّة فراسخ من نسف». وإنسف): «مدينة 
كبيرة بين حيحون وسمرقند» -أفاد ذلك صاحب معجم البلدان-. 

وقد اشتهر بالفقه وأصوله. كما أن له مؤلفات في التفسير والحديثء» وتتميّز مصنفاته بالعسر؛ لهذا 
اشتهر بأبي العسر. 

من مصنفاته : شرح الجامع الكبير والصغير (كلاهما محمد بن الحسن)» والمبسوط في الفروع (وهو 
أحد عشر محلدًا)» وكتر الفصول إلى معرفة الأصول (وهو المشهور بأصول البَرْدَوي)» وشرح تقويم 


الأدلة في الأصول للدّبوسي» وكشف الأستار في التفسير» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. 


انظر: الجواهر المضية» 550-5914/7) رقم 9591: 9/4١4؟؛‏ تاج التراحم» ص45 2١‏ رقم 4١514‏ 
مفتاح السعادة, 51/9١-50١؛‏ كشف الظنونء 01117/١‏ /451 للدم لكف ماف 2015/5 
© ١؛‏ الفوائد البهية» ص4 4١ 75-١17‏ هدية العارفين» ١/597؛‏ الفتح المبين» ااا 


والتعريف ب (ِبَرْدَة) وونّسّف) مستفاد من معجم البلدان» )485/١‏ رقم 485) و379/0"ك رقم .17٠٠1/‏ 


43 : بَيْنهُ النْفي غيرمقبونة. 
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إذا قال الشاهدان : إن" الزوج" لم يقل عله الربادة 1 قلف الكدي ا دم رق رن 
هذا بيان منهما؛ لإحاطة علمهما بذلك. 

فكان” التمييز بين نفي؟ ونفي معتيرًا. ولكن” ليس مختار المصئّف"؛ 
لإفضائه إلى الحر ج»”". 

كما ف [مسألة]* الاستبراء والسفر والعقل مع البلوغ وغيرها". 


« إن » : ساقطة من (ب).» وهو الموافق للعناية. 

فاية 4١ب‏ من إ(ح). 

فاية ١١/أ‏ من (د). 

الواو ساقطة من (ج). 

ف العناية : « لكنه ». 

أي : مصئف (الهداية). وهو علي المرغيناني (رت97هده)؛ لأن هذا الكلام منقول من (العناية» 
وهي شرح للهداية. 

العناية» ١85/0‏ - مع اخحتلاف سبق بيانه-؛ وانظر : أصول الفخر البزدوي» 701/7؟؛ أصول 
الشمس السرّحسي» ؟/57. فقد ذكرا مضمون ما في (المغيي) و(العناية) في أثناء حديثهم عن تعارض 
النفي والإثبات. 

وتمام كلام السرحسي : «إن حبر النفي إما أن يكون لدليل يوجب العلم به» أو لعدم الدليل المثبت» 
أو يكون مشتبها: 

فإن كان لدليل يوحب العلم به : فهو مساو للمثبت وتتحقق المعارضة بينهما. وعلى هذا قال في 
(السير الكبير) : إذا قالت المرأة سمعت ل يقول: المسيح ابن الله. فبنت منه. وقال الزوج : إنما 
قلت المسيح ابن الله قول النصارى ...: فالقول قوله. فإن شهد للمرأة شاهدان وقالا: لم نسمع من 
الزوج هذه الزيادة : فالقول قوله أيضًا. وإن قالا: لم يقل هذه الزيادة : قبلت الشهادة» وفْرّق بينهما. 
وكذا لو ادعى الاستثناء في الطلاق وشهد الشهود أنه لم يستئن : قبلتْ الشهادةٌ. وهذه شهادة على 
النفي ولكنها عن دليل موحب للعلم به» وهو أن ما يكون من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم 
لمن كان بالقرب منه وما لا يسمع منه يكون دندنة لا كلاما». 

في () وحم : «المسألة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 


قي ١ب‏ : «وغيرضا» 


١:43‏ بَيْنهُ النفْي غير مَقبُونة. 
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2 وكذا مخالف”" لما «ذكر في (المبسوط)” : أنْ الشهادة على النفي تسمع في 
الشروط؛ ولهذاء لو قال لعبده : إن لم أدحل الدار اليوم”* فأنت حرّ. فشهدا أنه لم 
يدحل الدار اليوم : تقبل ويقضى بعتقه. 

وما قال صاحب (لمداية) من قبيل الشروط2©»1©. 

فالفرق بين عدم الدخول وبين عدم الحج مشكل » اللّهم إلا أن يُقال : مسألة 


في (حج) : «يخالف». 

حاء في هامش (د) بخط مغاير : «قوله : وكذا مخالف. عطف على قوله: لكنه مخالف لما تقرّر في كتب الأصول». 
المبسوط : لمحمد بن أحمد بن أبي سهلء أبوبكر السسرخحسي (ت1487ه). 

وهو كتاب في الفقه الحنفي شرح فيه مؤلفه كتاب (الكافي) للحاكم الشهيد (ت774ه) ويعدٌ من 
أكبر الشروح الفقهية المعتمدة عند الحنفية. 

ومما يدل على أهميته عندهم ما جاء في (رد امحتار) و(قواعد الفقه) للمجدّدي : «مبسوط السراحسي 
لا يعمل .ما يخالفه, ولا يُركن إلا إليه» ولا يفي ولا يُعوّل إلا عليه». 

وما يلفت النظر أنه -مع كبر حجمه- ألفه السسرْحسي كله أو حلّه إملاء من ذاكرته وهو سجين في 
ثر في أورْجَند بفرغانة وما وراء النهر). 

والكناب مطبوع في القاهرة» سنة 1794ه في ثلاثين جزعاء وله طبعات أخترى كثيرة ومتداولة. 
رد انختار» 217١-179/١‏ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الخامسة : آدب المفي)» ص١‏ 17ه. 
وانظر : الجواهر المضية» 478/7 تاج التراحم» ص87١؛‏ مفتاح السعادة؛ ؟//71؟؛ كشضف 
الظنون» 0/5٠58١؛‏ الفوائد البهية» 4١64‏ مرجع العلوم الإسلاميةء ص180-484؛ المذهب 
عند الحنفية» ص75 -/الا. 

في (ج) ورد) : «ولذا». 

فهاية 4 7ب من (أ). 

هذا النص بعينه مذكور في حاشية سعدي أفندي على العنايق» 2185/8 إلا أنه صدّره بقوله : «أقول : في 
(الكاني) : فإن قيل : ذكر في المبسوط ...»» كما أنهاه بقوله : «... وما نحن بصدده من قبيل الشروط». 
أما لفظ «المبسوط) -57/17- فهو على النحو الآتي : «... وهذه شهادة منهم على إثبات شرط 
الوراثة» إلا أن الشرط نفي» والشرط يجوز إثباته بالبينة» نفيًا كان أو إثباناه كما لو قال لعبده : إن لم 
تدحل الدار اليوم فأنت حر. فأقام العبدٌ البينة أله لم يدحلها». 


3ه : ينه النْفي غير مقبونَ. 





الحج واقع”" عند تعارض بينة العبد على الوجه المذكور [و]' بينة المولل على 
أنه حجّ في هذا العام وحيشذ يُوَهَمْ لزوم التهاتر””*)؛ لأن كل واحدة من البينتين 
في صورة الإثبات» فالتوهم [يدفع]* بترحيح بِيّنة المولى'؛ لأنها مثبتة صورة” ومعى» 
[وبينة]* العبد مثبتة صورة لا معينء فلا يعتق لعدم تحققٌ الشرط وهو عدم الحج» 


والمولى أثبته. 
لبش ني بح حة] حت لبي لسو 

هكذا في جميع النسخ. والصحيح : «واقعة»؛ لأنه يخير عن مسألة الحج وليس الحج. 

7 الواو : زيادة من (إد)» وقد حاء في (و) ؛ «ببينة». 

9" في وحم : «النهاية». 

6 التهاترٌ فياللغة:مشتقةمن مادة «مّتَر»». والهاء والتاء 
والنتواة كما يفول ابرن فستاومن كك وسيل يدل على باطل وسيء من القول»؛ ومن ذلك 
ماجاء في (القاموس) : «انٌَهَاترُ: الشهادات الي يكذّب بعضها بعضاء كأفا جمع تَهترِ». 
المقاييس ف اللغة» مادة «هتر»» ص57 ٠‏ " القاموس المحيط» مادة «هتر»» ص5727؟ وانظر المعجم 
الوسيط» مادة «هتر»» 47/1/9. 

9 في () : «تدفع»» وفي (ح) : «تندفع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

29 في (ب) : «لمالك». 

9" غاية 5١/ب‏ من (ب). 

0 ف (أ) و(حس) : «فبيئة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

ك2 


مسألة المبسوط : 

لم يظهر لي وح لنسبة هذه المسألة إلى (المبسوط)؛ لأنه من بداية شرح القاعدة؛ بل من بداية الكتاب 
إلى هذا الموضع لم يذكر كتاب (المبسوط) إلا مرة واحدة -وذلك في الصفحة السابقة (ل14؟/ب)-» 
والمسألة المعزوّة إلى المبسوط هناك تتعلق بالعتق» بيئما هنا تتعلق بالطلاق!. 

ثم إن المؤلف من بداية شرحه للقاعدة ذكر أربعة نقول : 

الأول : عن (لهداية)» وهو متفق مع القاعدة على رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه رَدتْ فيه 
الشهادة على عدم الحج. ٍِ 


قذه: بِيْنهُ النْفي غَيْرُ مقْبونَة. 





واقع'؟ عند عجز الزوج عن إقامة البينة» فحينئذ يقع الطلاق بالاتفاق'» ولكن 


دليلهما”” في وقوع الطلاق: أن* «الأصل في الحوادث العدم»”») فلا يثبت" إلا بالبيّنة 


-الثاني والثالث : عن «المغين) و(العناية)» ومضموفهما واحد وهو ما إذا ادعت الزوحة أن زوجها 
طلقها ول يستئن؛ أو أنها بانت منه؛ لأنه كفر بقوله : المسيح ابن الله» دون عزوه هذا القول إلى 
النصارى» وأقامت على ذلك البينة : فإن بها تقبل مع أها ّنة نفي 1. 

الرابع : عن المبسوط. وخلاصته : أنه لو قال : إن لم أدخحل الدار اليوم فأنت حرّ. فشهدا أنه لم 
يدحل : تقبل شهادقماء مع أنها ينه نفي!. 

والنقول الأخيرة (الثاني والثالث والرابع) مخالفة للقاعدة. 

وقد أجاب المؤولف عن الرابع عقبه مباشرة» وذلك ص47 (ل55//)» حينما قال : «فالفرق بين 
عدم الدحول وبين عدم الحج مشكل» اللهم إلا أن يقال ...». 

وبقي الثاني والثالث لم يجب عنهما. 

هذا ما يتعلّق ببداية حديثه عن القاعدة إلى هذا الموضع. 

وبإمعان النظر فيما قاله بعد ذلك يلحظ أنه جواب عن الثاني والثالث» لأنه يتعلق بالطلاق؛ بل منطبق 


تمامًا على ما حاء في النقلين. 
إذا علم هذا فال عن يستقيم لو قال هنا : «وأمًا مسألة (المغني)» أو «... (العناية)» 
-والله أعلم-. 

“4 هكذافي جميع النسخ. والصحيح : واقعةة؛ لأنه يخبر عن (مسألة 
المبسوط) وليس (المبسوط). 

7 في (د) : «بالإنفاق» (بالنون). 

7" في هامش (أ) بخط مغاير : «أي المبسوط واهداية». والذي يظهر -والله أعلم- أن هذا التعليق 
بحانب للصواب؛ لأن المولف يحكي: (دليلهما في وقوع الطلاق) وهما لم يتطرقا إلى الطلاق أصلاً» 
واللذان تطرقا للطلاق هما ثمس الأئمة وفخر الإسلام - الْمصرَّح يمما ص 44١‏ (ل4؟/ب)- والذي 
يدل عليه السياق اللاحق أن المراد بضمير التثنية هنا: الإمام أبو حنيفة ومحمد؛ لأنه قال في الصفحة 
اللاحقة: «وعند أبي يوسف... » . 

#» في رجحم : «لأن». 

© هذه قاعدة سبق أن أفردها المؤلف بالحديث؛ء ص757 (ل١١/أ)»‏ قاعدة 2707 ولفظه هناك: «الأصل 
العدم في الصفات العارضة». 

(530 


في إ(ب) : «تثنبت». 


043 : بين النْفَي غير مقبونه. 





فلما عجز الزوج عن الإثبات عند الدعوى حكمنا بعدم دخولها("؛ لأنه أصل”" فيقع 
الطلاق لتحقق” الشرط» وهو عدم الدخول. 
وعند أبي 50 يحكم بالطلاق بشهادة النفي» فتحقق الشرطهء فيقع الطلاق أيضًا. 
ويؤيّد ما قلنا : أن الزوج إذا أثبت الدحول هل يمكن أن تقول : يقع الطلاق؟: فإن 
قلت : (نعم) فعليك البيان. 
ه وكذا مخالف للأصل الذي استدل؛ به محمد -مع كونه مسلّةُ”© بين القوم'- وهو 
الضرورات مما لا يدحله”" الشك عندناء قَرَدٌ شهادة” شاهد يحيط به" علمه 
تكذيب الثابت'' بالضرورة» وهو اما لا يجوز عندنا. 
29 الضمير يعود إلى : الزيادة المذكورة ص47 4 (ل4 ؟/ب). في أثناء قوله: «إذا قال الشاهدان إن الزوج 
م يقل هذه الزيادة : قبلت الشهادة ...». 
والمعيئ : حكمنا أن الزوج عندما طلق» أو قال : المسيح ابن الله : لم يُدل على كلامه الزيادة - 
المصرح بحقيقتها ص77 (ل74/ب) - وهي الاستثناء في الطلاق» أو قوله : قالت النصارى. 
'"' في (د) : «الأصل». 
والمعين : لأن عدم الدخول هو الأصل؛ لأنه حادث و«الأصل في الحوادث العدم». 


© في (ح) : «فتحقق». 

؟ غهاية ]/١9‏ من (ح). 

9 هكذا في جميع النسخ (بلا إثبات الألف). والصحيح إثباها؛ لأن (مسلمًا) خبر (كون) وخبرها يكون 
منصوبًا لا مرفوعًا؛ لأفها مصدر (كان)؛ وكان ثما يتصرّف تصرًّفا تامّاء فلمصدره ماله من العمل. 
انظر : أوضح المسالك وشرحه : ضياء السالك» .7454/١‏ 

69 غماية 565/! من (). 

9" هكذا في جميع النسخ. ولعل السبب في تذكير الضمير : كونه يرجع إلى الأصل. ولو أنسشه؛ لكونه 
يعود على الضرورات لكان أقرب إلى الصواب - والله أعلم-. 

3 


في (ب) و(د) : «بشهادة». 
)0 به : أي بالنفي. 


> في (د) : «للثابت». وهذا الأولى. 


6483 : بِيُنهُ النْفي غير مقبونة. 





فعلى مذهب الأصوليّين : يلزم أن يكون في هذا الباب [أصلان]'. 
٠‏ أحدهما : عدم قبول الشهادة في النفي إذا كان غير محصور لا يحيط به 
علم الشاهد. 
* والآخر : قبول الشهادة في النفي إذا كان محصورًا يحيط به علم الشاهد عن 
ذل كناك 
أقول : الظاهر من" قولهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف : «لا فرق بين نفي ونفي 
تيسيرًا»”" على خلاف قول محمد. 
قل لم يذكروا الخلاف فيما إذا شهدا على أن الزوج أنه* لم [يستئن]' في 
الطلاق» أو لم يقل : قالت النصارى - عند قوله" : «١‏ لْمَسِيحٌ أترى آمْد 4 0- 
ويحكم بالطلاق في الأول» وبالكفر في الثاني بالاتفاق» مع أن مقتضى الأصل عندهما : أن 
لا يحكم بالطلاق والكفر؛ لأن البينة قامت على النفي؟. 
والجواب : أن شهادتمما قامت على أنه طلّق* امرأته» أو تكلم بكلمة الكفرء ولا 
يعتبر قوهما أنه لم يستئن» أو ل يقل : قالت النصارى؛ لأن «الأصل في الحوادث العدم»'"" 


9" في (أ) ورح): «أصلين». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن (أصلان) اسم يكونء فيكون حكمه 
الرفع لا النتصب. 

فاية 5١/ب‏ من (د). 

وممّن قال هذا التوجيه: صاحب (لهداية)» وقد سبق أن صرّح المولف بذلك» ص 579 (ل4؟/ب). 
4 «فلم» : ساقطة من (ب). 


© «أنه» : ليست في (ب). وهذا الأولى. 

9" في () و(ب) و(ح) و(ه) : «يستئئي» (بزيادة الياء). والصحيح ما م إثباته من (د) ومن (و)؟ 
لأن (يستئن) فعل مضارع بحزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. 

9 في وح : «قول». 

”4 من الآية رقم )7١(‏ من سورة (التوبة). 

لك 


في ورج : « أطلق ». 
2٠‏ هذه قاعدة سبق أن أفردها المؤلف بالحديث» وذلك» ص؟7” (ل١١/أ)»‏ قاعدة /717. 


ف4ة : بِيْنهُ النْفي غير مقبُونَة. 





ولا يحتاج إلى إثباته بالبينة» فلا يرد النقض على أصلهما. 

فالاحتلاف في مثل هذا بينهما' وبين محمد إنما يكون في الدليل لا الحكم؛ فدليلهما ما 
ذكرناء ودليل أبي يوسف”" تقدم في أثناء الكلام”» فلا حاجة إلى الإعادة' . 

واستئى ابن بحيم عن" هذا الأصل في (أشباهه)'" [عشر]" مسائل على وجه 
الانمحصار. ومن تتبّحَ كتبّ الفقه ظهر له ان انمحصاره ليس كما ينبغي. 

فبهذا المقدار من البيان يظهر الحواب في سائر [المستثنيات]* لمن له ذوق سليم؛ ولا 
حاجة إلى التفصيل* عند من احترز عن التطويل؛ والحمد لله الحليل. 


فيكف 


"© هاية /ا١/أ‏ من (ب). 

"© لعل هذا سبق لسان» والصحيح : (ودليل محمد)؛ لأن الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة 
ومحمد من جهة أخرى» وقد سبق ذكر دليلهما في الصفحة السابقة» أما دليل محمد في التفريق بين 
نفي ونفي ... فقد سبق ف مواضع متعددة؛ منها ص 471 -والله أعلم-. 

7" غاية ه6؟/ب من (). 

(4؟ في وحم : « إعادة ». 

»© ني رب) : « من». 
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7" هكذا في (ب)» وف باقي النسخ : «عشرة». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن (عشرة) إذا أفردت 
تخالف المعدود في التذكير والتأنيث» والمعدود مونث (وهو مسألة) فوجب تذكيرها. 
انظر : المعجم المفصل في المذكر والمونت» ص8١١.‏ 

0غ" 


ف () و(ح) و(د): «المستثناة». والصحيح ما م إثباته من (ب). وهذه الكلمة فاية 8١]ب‏ من (ح). 
9 في (ب) : «تفصيل». 


000 


م 


3ه : بيع الحقوق لا يجوز بالائفراد. 





[القاعدةالتاسعة والخمسون ] 
بَيْمٌ الحقُوقَ لا يجوز بالآففِرآي” : 
ولهذا : صم بيع حق المرور تبعًا للأرض» [لا]" بالانفراد في الأصح. 
وحق الشرب كذلك. 
وبيع حق التعلي”" باطل. 


المراد من هذه القاعدة : 

«أن الحقوق المحردّة عن الأعيان ... لا تقابل يمال بدلا منهاء وعوضًا عنها». 

قاله صاحب موسوعة القواعد, ١ .1١١7/«‏ 

أما توثيقها : 

فقد وردت هذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشبهه والنظِائرء ص .4 ١؛‏ وقواعد الفقهء ص7١”؛‏ قاعدة8 4١1‏ - كلاهما 
لابن نحيم. ولفظهما: «الحسسقوق المجرّدة لا يجزز الاعتسياض عنها»؛ 
مجامع الحقائق (الخساتئمة)؛ ص ه4؛ شرح العلائي لقواعد 
الحادميء ل؛١/أ؛‏ منافع الدقائق» ص4 ١5؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي؛ صث/الاء 
قاعدة ١١‏ -ولفظه كلفظ أشباه ابن بحيم -؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحريرء ص١48»‏ وأح سا إلى التحريرء 785/50 -ولفظه : «الاعتياض عن 
مجرّد حقّ لا يحتمل التقوم : باطل»-؟ موسوعة القواعد الفقهية» -11١7/8‏ وقد ذكر 
لفظ المولف وابن بحيم ولفظًا ثالنا وهو: «بيع بحرّد الحق باطل»-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط»ء 80/77 1؟ العناية وفتح القدير» 40/5؛ الدّرر شرح الغررء 4١77/7‏ رد امحتار» 7/19 
وقد عقد الأخير مطلبًا مستقلاً للقاعدة-. ش 

«لا» : زيادة من (ب) و(و). ولا يستقيم المعن بدوفا. 

بين صاحب الهداية -470/1 - صورة بيع حق التعلي ووجه بطلانه بقوله : «وإذا كان الستفل لرجل 
وعلره لآخرء فسقطاء أو سقط العلو وحدهء قباع صاحب العلو علوّه : لم يجز؛ لأن حق التعلّي ليس 
مال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه» والمال هو امحل للبيع». 


00 


043 : بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد. 





كذا في (الهداية)(0© 


222 


وذلك 40-4117/1؛ وانظر : (شرحيها : العناية وفتح القدير)؛ تبيين الحقائق» 55-01/4؛ الدرر 

شرح الغرر» 7//7١؛‏ البحر الرائق» 89-88/5؛ رد المختارء 17/ره/ا؟. 

علمًا بأن ما ذكره المولف مقتضبء وقد ورد مفصلاً في الكتب الآنف ذكرهاء ومن ذلك قول 

صاحب (الدرر) : «وصم بيع حق المرور تبعًا للأرض بالإجماع. 

« وَوَحْدَهُ في رواية (وهي رواية ابن سماعة). 

وورفاة والريادات + اضر رسكيه اين 3حزيقم عن فلورر] "انندة ارو الاك أن 
من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز. 

والشرب كذلك (أي صح بيعه تبعًا للأرض بالإجماع). 

* وَوَخْدةُ في رواية. وهو اختيار مشايخ بلخ؛ لأنه نصيب من الماء. 

* وم يَجرْ في أخرى. وهو اختيار مشايخ بخارى ؛ للجهالة. 

لا بيع حقّ التسيبل وهبةُ؛ لأنه إن كان على السطح كان حق التعللي» وقد مر أن بيعه باطل» وإن 

كان على الأرض كان مجهولاً؛ لجهالة حله ... ». 


للق 


٠3‏ : بيع الدينٍ بالدين باطل. 





[ القاعدة الستون | 
بيع الدين بالدين باطل”: 


وردت هذه القاعدة هذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

المنثور» ؟/.ه٠‏ - إذ قال عرضًا : «... كان باطلاً؛ لأنه بيع الدين بالدين»-؛ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 517/7- إذ قال في أثناء عرضه لأحكام الدين: «الحكم الرابع: لايصح بيع الدين 
بالدين قطعًا...»-؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص787 - إذ قال عرضًا: «وبيع الدين لا 
يحوز...»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخسادمي» ل5 4/١‏ 
منافع الدقائق»ء ص4 ١5؛‏ الفرائد البهيّة للحمزاوي» ص6١٠.2‏ قاعدة ١٠١‏ - ولفظه: 
«الصلح على دين بدين لا يجوز»-. 

ومن كتب الفقه : 

الأم للشافعي,» 7/١8؛‏ الحداية» 55/0 447 فتاوى قاضي حان. «/44؛ بداية المجتهد 
لابن رشدء 47/7 5؟؛ المغين لابن قدامة» 4١١/7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
الدّرر شرح الغرر؛ 401/7؛ منحة الخالق على البحر الرائق» 0/١58؛‏ مغني 
المحتاج» 70/7؛ شرح منتهى الإرادات» ”/١٠٠7؛‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» 
/؛ النافع الكبير» ص885؛ دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه حمادء 
ص77-١781.,‏ فقد أفرد المبحث الخامس للحديث عن : «بيع الكالئ بالكالى ... في 
الفقه الإسلامي»» فأحاد فيه وأفاد. 

وقبل الانتهاء من توثيق هذه القاعدة : يحسن 
العنبيه على أنها وردت بمعنى حديث مروي عن النبي يد وهو ما جاء 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : نهى رسول الله لد عن بيع الكالئ بالكالئ. قال 
نافع: وهو بيع الدين بالدين. 

أخرحه الطحاوي بلفظه. في شرح معان الآثار» كتاب البيوع» باب بيع المصراة» 4/١؟؟‏ 
والدارقطين بلفظهء كتاب البيوع» 27١/*‏ 497 والحاكم بلفظه؛ كتاب البيوع» باب النهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ» 51/7؛ والبيهقي بلفظهء كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن 
بيع الدين بالدين» .55٠0/8‏ - 


3 : بيع الدين بالدين باطل. 





فإن صالح عن ند حنطة على عشيرة دراهم : إن قبض 
العسشرة في المجلس جازء وإلا فلا؛ لأنه حينفذ يكون بيع الدّين 


بالدردين وهو باطل. 





-وهذا الحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهي!. إلا أن الحافظ تعقبهما : فقال في التلخيص - 
/- : «... وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي» 
لا موسى بن عقبة ...». 

ثم عضد كلامه هذا بنقل كلام عن البيهقي. ولهذا ضعّف سنده كثيرٌ من العلماء؛ لعلة تفرّد 
موسى بن عبيدة به» وقد تكلموا فيه من قبل حفظه - وهم في ذلك كلام كثير ليس هذا 
موضع بسطه - إلا أن «تلقي الأمة هذا الحديث بالقبول يغ عن طلب الإسناد» - قاله ابن 
عرفه المالكي» كما أفاد ذلك المواق في التاج والإكليل» 777/5-. 

وقال الشوكاني في (السيل الجرار)-4/7١-‏ : «وهو وإن كان ف إسناده مي بن عبيدة الربذي» 
فقد شد من عضده ما يُحكى من الإجماع على عدم جواز ببع الكالئ بالكالئ». 

وقد حكى هذا الإجماع الإمام أحمد؛ حيث قال : «ليس في هذا حديث صحيح. لكن إجماع الناس 
على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين». 

ومن حكى ذلك أيضًا : ابن المنذر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والشربيئ وغيرهم. 

انظر : الإجماع لابن المنذر» ص8 2٠١‏ فقرة 80؛ المغيني» 4٠١4/5‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ١٠/؟511؛‏ مغين المحتاج» ؟/ .“ا تلخيص الحبير» */77. 

وانظر في الحكم على الحديث: نصب الراية» 40-79/4؛ تلخيص الحبيرء /7؟؟؛ الدراية» 4١61/5‏ 
إرواء الغليل ,3515-71٠/8‏ رقم 1745. 

20 الكُرٌ : مكيالٌ لأهل العراق. وقد نص أهل اللغة على أنه يساوي ستون قَفيرَاء والقفيز ثمائية مكاكيك» 
والمكوك : صاع ونصف. كما نصوا على أنه يساوي أيضًا اثنا عشر وَسنْقَاء وكل وَسق ستون صاعًا. 
وعلى كلا التقديرين فإن الْكُرٌّ يساوي 7١١‏ صاعًا. 
انظر : لسان العرب» مادة «كر»» 1707/0؟؛ القاموس المحيط» مادة «كرٌ»» ص07 5؛ المعجم الوسيط» مادة 


«كر»» 787/9 وانظر : النهاية في غريب الحديث» 157/4. 


كذا في (العناية)7©. 


يمركيف 


90 بحت عن هذه المسألة في مظانها من (العناية) ولم أجدهاء إلا أنما تكاد تكون موجودة بحروفها في 
الدرر شرح الغرر» 501/7. 
فلعل صاحب الدرر استفادها من (العناية) إلا أن لم أهتد إليها في (العناية)» أو أن المولف استفادها 
من الدّررء إلا أنه وهم فنسبها إلى (العناية)» لزع لا ينل امل جذامن لبر إلا من عصمهم الله. 
ولكي يتضح لك هذا فإن نصها في (الدرر) على النحو الآت : «صالح عن كر حنطة على عشرة 
دراهم: فإن قبض (أي العشرة) في المحلس : جاز (أي الصلح)؛ لما عرفت أن الصلح في صورة 
اختلاف الجنس في معن البيع» فيجحب قبض أحد العرضين في المحلس. 
وإلا فلاء أي : وإن لم يقبض العشرة فلا يصح الصلح؛ لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين؛ 
وهو باطل». 


13" : البَينَاتَ شُرِعَت لإثْبّات خلآف الظاهِرٍ, واليمِين لإبقاء الأصل. 





[ القاعدةالحادية والستون ] 
البينات شرعَت لإثبات خلافٍ الظاجرء وَاليَمِيْنُ لإبفَاءٍ الأَصْل”" : 
وخرج عن هذا الأصل : لو ادعت المرأة نفقة(" أولاده الصغار بعد فرضها. 


وادعى الأب الإنفاق : فالقول له مع اليمين -كما في (الخانية)20-. 


للف 


20 


اقرف 


20 


2) 


(5 


وجوابه قد مرٌ؛ في باب الألف في [قاعدة]* : «الأصل العدم»”". 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرخي في الأصول» ص ١57-١5١‏ (مع تأسيس النظر)- ولفظه : «الأصل أن من ساعده 
الظاهر فالقول قوله؛ والبينة على من يدعي خلاف الظاهر»؛ مجامع الحقائق(الخائمة)» ص44 شرح 
العلائي لقواعد الخادمي» ل4 ١/أ-ب؛‏ منافع الدقائق» ص4 0-١‏ ١81؛‏ محلة الأحكام العدلية» مادة 
ا - وأوّل لفظها : «البينة لإثبات ...»-؛ شرحها لسليم رستم» 40 ولعلي 0 ا 
وللأتاسي» 41١8/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص891؟؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص55» قاعدة 258 
وص179غ قاعدة 557 - ولفظه الأول كلفظ المحلة» والثاني كلفظ الكرحي-؛ المدعل الفقهي 
العام ؟//8010 2٠١‏ فقرة 5748- علمًا بأن مؤلفه عقد فصلا بعنوان نظرية تحليلية في قواعد الإثبات» 
وذلك ص50١١-75١٠2‏ وتطرّق فيه إلى معيئى الظاهر وخلاف الظاهر والأصل-؛ الوحيزء 
ص٠١١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» ٠١/5‏ - ولفظهما كلفظ الكرحي-؛ القواعد الفقهية 
للدّعاس» ص5١١21‏ قاعدة 91؛ ول د. محمد الزحيلي» ص١‏ 4- ولفظهما كلفظ اجحلة. 

ومن كتب الفقه : 1 

شرح مختصر الطّحاوي للحصّاصء (الجزء الثاني من الكتابء المحلد الثاني من الجزء الثاني» ص5١51)؛‏ 
الدرر شرح الغرر» 751/5. 

أي طلبت نفقتهم - كما سبق بيان ذلك ص4 ؟7-. 

4 

في (د) : «وحوابه قدم في باب الألف». 

هكذا في (ب)» وف باقي النسخ : «القاعدة» بإثبات (أل) التعريف. والأسلوب مع إثباتها فيه ركاكة؛ 
لهذا تم حذفها تبعًا لنسخة (ب) 


وذلك صه؟5؛ (ل١١/ب)‏ قاعدة 71. 





173 ؛ البيع لايزيل ملك اليد ما لم يتّصل إليه الثُمن. 


[ القاعدة الثانية والستون ] 
البيع لا يَزِيلَ مِلْكَ اليد ما لَمْ يفّصل'' إليه الثم" : 


فبقي ملك [البائع]” على ما كان عليه حي يستوفي الثمن'؛ ولهذا كان أخص به 


من سائر الغرماء» وإذا [هلك هلك]* عن البائع”” . 


ولا يقال" : إن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع زال ملك البائع» وإن لم 


يتصل * إليه االثمنء وصار الثمن ديئًا على المشتري» وم يكن اران البائع أخحص 


لف 


2 


م2 


2 


ره 


00 


إفف 


0 


الى 


في (ب) : «يصل»» وكذلك في بعض مصادر القاعدة - الآتي ذكرها - كالمبسوط وتبيين الحقائق 
والبحر. وهذا الأولى. علمًا بأن اللفظ المذكور في الصلب مطابق للفظ الدّرر. 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه في عدد من كتب الفقه الحنفي, منها : 

البسوط» 49١/70‏ تبيين الحقائق» 5/0 ١1؛‏ الدّرر شرح الغرر» 4519/5 البحر الرائق» .١157/4‏ 
هكذا في (ب)» وفي (أ) و(ح) و(د) و(ه) : «للبائع»» وف (و) : «الملك للبائع». والذي يستقيم 
به المعيى هو ما في (ب) و(و). 

فاية /!١/أ‏ من (د). 
في (أ) ورج : «ملك سلك», وفي (د) و(ه) : «ملك هلك». والصحيح ما تم إثباته من 
رب) و(ر). 

انظر: مصادر القاعدة الآنف ذكرها؛ وانظر : بدائع الصنائع» 41/0 ؟؛ الهداية وشرحها: 
العناية» 07/9 7؟ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١‏ 4 ؟؛ البحر الرائق» 8ه/7”71. 

أي : بناء على الكلام السابق فإنه لا يقال : إن المشتري ... 

في (ب) : «يصل». وكلمة : «يتصل» : هاية 56/) من (). 

حاء في هامش () خط مغاير : «ديئًا على المشتري». 

يظهر -والله أعلم- أن ما سيذكره المولف هنا .كثابة اعتراض على القاعدة» ولبيان ذلك يُقال: 

لقد دلّت القاعدة على أن البائع إذا باع شيئًا فإن ملكه باق على حاله إلى أن يصل إليه الدمن. ‏ - 





713 : البيع لايزِيل ملك اليد مالم يتصل إليه اللْمنْ. 


المعتبرات(1) : «اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسًا قبل نقد غنه» فالبائع أسوة للغرماء» 9 . 


فلا وجه لحصز إزالة الملك بقبض الثمن؛ لأن إزالة ملك اليد حصل”” بتسليم المبيع 


إلى المشتري» لا.عجرد البيع. 


للك 


2020 


2 


كيعف 





-وينب على هذا : كون قبض المشتري للمبيع بإذن البائع ليس كافيًا في انتقال الملك إليه؟ بل لابّد أن 
يسلّم الثمن إلى البائع؛ وإلا فإن البائع أحق الناس بالمبيع. 

وبعد أن بِيْن المولف ذلك : اعترض عليه هنا بأن حصر انتقال الملك عن البائع بوصول الثمن إليه غير 
مسلم؛ لأنه ورد في الكتب المعتبرة ما يدل على أن انتقال الملك عن البائع يمكن أن يحصل بقبض 
المشتري المبيع وإن لم ينقد الثمن للبائع. 

المراد بالمعتبرات : الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي. 

وقد اعتئ العلماء والباحثون ببيان الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

ومّن اعت ببيان الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي : اللكنوي في مقدمة كتابه : النافع الكبير, 
ص" ؟؛ والمْحدّدي ف فاية الرسالة الخامسة من رسائل كتابه : قواعد الفقه» ص”/ات؛ ود. محمد 
إبراهيم في البحث الثاني من كتاب : دراسات في الفقه الإسلامي» ص١4؛‏ وأحمد النقيب ف بحثه 
للماجستير الموسوم ب (المذهب الحنفي ...)» .581-15178/1١‏ 

من الكتب المعتبرة الي ورد فيها هذا النص : غرر الأحكام؛ ؟/51١؛‏ تنوير الأبصارء 99/17. 

ومن النصوص الفقهية الي تعضد هذا النص : ما جاء في البحر الرائق» 771/0 : «ولو سلم البائع 
المبيع قبل قبض الثمن سقط حقه؛ فليس له بعده رده إليه...». 

وانظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7١41.‏ 

أي : حصل هذا الفعل (وهو الإزالة). 





113 : التابع لايفرد بالحكم. 





[ القاعدة الثالثة والستون ] 

التابع لا بَكْرَدُ بالكُكُم" : 

«ومن فروعها : الحمل يدحل” في بيع الأم تبعاء ولا يفرد” بالهبة والبيع»2. . 
7"؟ وردت هذه القاعدة يمذا اللفظ أو نحوه في غدد من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
المنثور للزركشي» 74/١‏ -ولفظه: «التابع لا يفرد»-؟ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/؟77؟؛‏ ولابن 
نحيم» ص45 ١؟‏ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص57١؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : 
الفوائد الجنية» 4٠١/5‏ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل4١/ب؛‏ 
منافع الدقائق» ص ه ١8؛‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة 4؛ شرحها لسليم رستم» ١/59؛‏ ولعلي حيدر» 
0١‏ وللأتناسي» 4٠١9/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص7517 - وزاد عليها قيدًا وهو: «... ما يَصر 
مقصودًا»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص2727 قاعدة 59» وص 2٠١5‏ قاعدة 775 -ولفظه الثاني: «لا 
يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل»-؛ المدحل الفقهي العام 2٠١19/7‏ 
فقرة 57؟ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص/ا١1» -4.١7‏ وزاد في الموضع الثاني: «... ما ' 
يَصِرْ مقصودا»؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص40» وأحال إلى التحرير» 1/١/5‏ - 
ولفظه: «التوابع لا تقصد بالعقود»-؛ الوجيز»ه ص8؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» 9.17/١‏ 
/4 0315 9/4.ه- ومن ألفاظه: لفظا المنثور والقواعد والضوابط المستخلصة-؛ المدخل إلى القواعد 
الفقهية الكلية»ه ص58 ١؟؛‏ المبادئ الفقهية» ص”8؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص84» قاعدة 58؛ 
وللدكتور محمد الزحيلي؛ ص١8.‏ 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط. ١85/١4‏ - فقد وردت عرضًا بلفظ : «... يمتزلة الأوصافء فلا يفرد بالبيع ... »-؛ 
امحيط البرهاني» ق7؟» ص799- ولفظه : «التبع ليس له حكم نفسه؛ وإنما له حكم الأصل»-. 
وما يجدر التنبيه عليه: أَنْ المستنئ الذي ذكره الزرقا والندوي (وهو : ما لم يصرْ مقصودًا) سيفرده 
المؤلف في قاعدة مستقلة» وهي : «الوصف يقابله شيء من القمن إذا كان مقصودًا بالتناول»» 
وذلك ص/7١١١‏ (ل١١١/ب).»‏ قاعدة 758514. 


لا فيه امن رس 


9" غماية /ا١/ب‏ من (ب). 


04 الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص" ١:‏ -إلا أنه قال قي آخر المثال: «... ولا يفرد بالبيع» والهبة كالبيع». - 


١ 753‏ التابع لايفرد بالحكم. 





وقال «صاحب (المداية) في باب اللعان : إن الأحكام لا تترئّب عا 


الحمل' قبل وضعه»”". 


ولكن ذكر ف (العناية) : هذا «ليس على إطلاقه؛ لما" علمت من ثبوت الأحكام له 


قبله» والمراد0*» بعضها» © انتهى. 


للف 


2 


لوف 


6) 


حمر 


ألا ترى أنْ الحمل يفرد بالعتق» والعتق ترتّب عليه قبل وضعه"!. 





-كما ورد تخريجه على القاعدة في كثير من كتب القواعد الآنف ذكرها؛ كالمثور وأشباه السيوطي 
وبحلة الأحكام العدلية وغيرها. 

وانظر في عدم إفراد الحمل بالبيع : الهداية» 6465/5 48١١/5‏ تبيين الحقائق» 47/4؟ العناية وفتح 
القدير» 7/١١4؛‏ الدرّر شرح الغرر» 4١70/7‏ البحر الرائق» 7951/19. 

وانظر في عدم إفراد الحمل بالهبة : الهداية» 454/4؛ ومعها العناية وفتح القديرء 5.0/9؛ الدّرر 
شرح الغرر» 1/7؟5؛ البحر الرائق» 795/177. 

في رح) : «على امحل على الحمل» - بزيادة : (على امحل)-. 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص"4١.‏ 

ونصٌ الهداية - 5/5 19- : «ولنا أن الاحكام لا تثرتب عليه إلا بعد الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله». 
قي (د) : «كما». 

جاء في هامش (أ) : «قوله : المراد : الألف واللام فيه عوض من المضاف إليه» أي : مراد صاحب (لهداية)». 
الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص4 .١‏ وقد قال عقب ذلك : «فالمراد بعضهاء كما أشار 
إليه في (العناية)». 

ونص العناية -7814/4- : «وحاصل الجواب : أن قوله : «الأحكام لا تترتب» يراد بعضهاء ونفى 
الولد منها؛ لئلا يلزم إقامة الحدٌ مع قيام الشبهة». 

انظر هذا الفرع الفقهي ف : الحداية» 5/4 55؛ الدّرر شرح الغررء 7/-5. وانظر في كونه خارجًا 
عن القاعدة : الأشباه والنظائر» ص" ١؛‏ غمز عيون البصائر للحموي» ١/9017-751؛‏ شرح 
العلائي لقواعد الخادمي» ل4 ١/ب؛‏ شرح امحلة للأتاسي» .١١١/١‏ 

فقد ذكروا أن هذا الفرع مستئئ من القاعدة» إلآ أن الحموي والأتاسي -وإن كانا نقلا ذلك عن 
أشباه ابن نحيم إلا أنمما إسلبانيه لأن العتق يقبل التعليق بالشرط» وإعتاق الحمل معلق معي لا 
صورة» كأنه قال : إن أتيت بولد فهو حر. - 





0 





فعلم بىن(1) أن عدم جواز انفراد التابع بالحكم ليس عطرد" حى يصح تفريع 
المسائل عن هذا الأصل9", والاستدلال به؛ وهذا عللو ١‏ عدم جواز البة والبيع في مسألة 
الحمل : بأن «التسليم نفسه شرط في الحبة والقدرة عليه في البيع» ولم يوجد. 





-وبناء على هذا فإن الحكم في العتق ل يتعلّق بكون الحمل تابعًا لأمّهِ بل بالحمل بعد إنفصاله عن أمه. 
7 قوله : «فعلم كهذا» المراد به : فعلم بكون الحمل يُفرد ببعض الأحكام وإن كان تابعاء 
كثبوت نسبهء وصحة إعتاقه دون الأم؛ علم يمذا عدم اطراد القاعدة (وهي : التابع لا 
يفرد بالحكم). 
© ف رجحم : «مطر» (بإسقاط الدال). 
7 يلحظ أن المولف قد بئ حكمه بعدم صحة تفريع المسائل على القاعدة بناه على عدم اطرادها. وعدم 
الاطراد هذا بناه على وجود كثير من الأمور الي أفردت بالحكم؛ مع كوا تابعة لغيرهاء ومثلٌ لذلك 
عثالين» وهما : بوت نسب الحمل» وصحة إعتاق الحمل دون أمّه ثم حتم القاعدة مثال ثالث» وذكر 
أن أمثال هذه الأمثلة كثيرة لا تحصى ف كتب الفقه. 
وهذا الاضطراب في التطبيق - الذي دفع المولف إلى الحكم بعدم اعتبار القاعدة - لاحظه أيضًا بعض 
علماء القواعد المعاصرين» إلا أنهم لم يوافقوا المولف في عدم الاعتداد بالقاعدة؛ بل أبدوا وجهات 
نظرهم فيهاء وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديل» لتجاوز هذا الاضطراب» ومنهم : الشيخ 
أحمد الزرقاء ود. علي الندوي؛ والأستاذ مصطفى الزرقا. 
أما الأولان فقد عبّرا عن وجهة نظرهما بصياغة القاعدة على النحو الآتي : 
«التابع لا يفرد بالحكم ما لم يَصرٌ مقصودًا». 
وأما الأخير فقد فصّل وجهة نظره على النحو الآت : 
«هذه القاعدة مضطربة التطبيق والفروع؛ لأن صيغتها - فيما يظهر- أعم من موضوعها؛ ولذا يذكر 
لها الشرّاح مستئنيات كثيرة. 
أ- فالمراد ما -فيما أعتقد- : أن التابع الذي هو من قبيل الجزءء أو كالجزء من غيره : لا يصلح أن 
يكون محلاً في العقود : أي معقودًا عليه ... 
ب- أما فيما وراء هذا النطاق فالتابع يمكن أن يفرد بالأحكام ... 
ويهذا الفهم في هذه القاعدة يزول الاضطراب من طريق تطبيقها» كما يزول استثناء كثير من 
مستثنياهاء فتصبح منطبقة عليها». 0 





ترتيب اللآلي 3 : التابع لايفرد بالحكم. 


[و]' في العتق : لا يشترط' شيء منهما؛ فيصح العتق لا الحبة والبيع0". 
فترك التعليل يهذا الأصل يدل على أن هذا الأصل ليس .ععتبر. 

وكذا يصح بيع البناءة منفردًا دون الأرض مع أن البناء تابع للأرض 7 , 
وأمثالها كثيرة لا |تحصى]' في كتب الفقه. 


تعيفيف 


-يضاف إلى ما سبق : أنْ المولفّ نفسّه أفرد المستئى الذي ذكره الشيخ أحمد الزرقا ود. الندوي في 
قاعدة مستقلة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في هاية توثيق القاعدة. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص507!؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص”١1؛‏ 
المدحل الفقهي العام ؟/19١١0-1٠230‏ فقرة 575". 

الواو : زيادة من (ب) ور(ح) و(ه) و(و). ومعيئ السياق المذكور لا يستقيم بدوها. 

في (د) : «اشتراط»» وتمام العبارة : «ولم يوجد في العتق اشتراط شيء منهما». ويهذا يتغير السياق؛ 
فيستقيم المعى على الرغم من حذف («الواو) في قوله : «وفي العتق». 

ومن علّل بذلك صاحب المهداية -454/4- وتمام كلامه : «ثم إعتاق الحمل صحيح» ولا يصح بيعه 
وهبته؛ لأن التسليم نفسه شرطٌ في الهبة» والقدرة عليه في البيع» ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى اجنين 
[أي إضافة البيع والهبة إلى النين]. 

وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق» فافترقا». 

اية 5؟/ب من (). 

انظر : فتح القدير» */185. 

في (أ) : «يحصى»» وفي (ح) : «يحفي». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 


زفف 


2 


ار 


40 


ره 


ره 


3 : الشابع يَسقّطُ بسقوط المتبوع. 
بع لسفط لسفوط 





[ القاعدة الرابعة والستون ] 
اتاب يَسْقَْطٌ بسقوط المتبُوع” : 
وهذا 1 
؟ «من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة : لا يأي بالرّمي والمبيت؟ لأنهما تابعان" 
* وإذا مات الفارس : سقط سهم [الفرس]” لا عكسه»؛9) لأن الفرس تابع» 
والفارس متبوع. 
وما خرج عن هذه القاعدة: «من [له]* سن دي ديوان 


وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في عدد من كتب القواعد الفقهية؛ منها : 

المنثورء ١/ه*575-7؟‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ١/774-1177؛‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيمء ص40 ١؛‏ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص450؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل6١/]؛‏ 
مناقع الدقائق» صه ١8؛‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص517١-514١؛‏ والمواهب السنية 
وحاشيتها الفرائد البهية, 1/7١١٠-8١٠؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص597, قاعدة ١لا؛‏ 
الوحيزء ص١8‏ 7؛ موسوعة القواعد الفقهية» ١/1/1؟1/5-5”,‏ 1535-156/7. 

ومعيئ هذه القاعدة قاعدة أخحرى سيأق الحديث عنهاء وهي القاعدة 257» ونصها : «يسقط الفرع 
إذا سقط الأصل»» وذلك ص75١١‏ (ل7١١/ب).‏ 

وقريب منهما قاعدة ثالئة سبق أن تكلم عنها المولف» وهي القاعدة »٠١‏ ولفظها : «إذا بطل الشيء 
بطل ما في ضمنه»» وذلك ص507؟ (ل5/أ). 

في (د) : «بايعان», مع رسم الحرف الأول بالتاء أيضًا. 

في ( ورح) : «الفارس». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د) و(ح)» وهو الموافق لجميع 
المراحع الآني ذكرها في الحامش الآني. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص47 ١؛‏ وانظر : المنشورء ١/76؟؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» 7177/١‏ 
الأقمار المضيئة»؛ ص”7١؛‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١١/أ؛‏ الوجيز» ص787. 


«له»: زيادة من (ب) و(ح) و(د). والصحيح إثباتماء وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن بجيم). 


43 : التابع يَسَقّطُ بسقوط المتبوع. 





الخراج”" : كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم و[المفتين] ' والفقهاء : يُفْرَضُ لأولادهم ولا 
يسقط ,موت الأصل؛ ترغيبًا»”؟ لتحصيل هذه الخصال الحميدة» وتعظيمًا لشأنا. 


وما خرج عن هذه؛ القاعدة : «إحراء' الموسى" على رأس الأقرع؛ 


)60 الديوان معناه : «مجتمع الصحف» والكناب يكتب فيه أهل ايش » وأهل العطية» -قاله صاحب القاموس-. 


زفق 


م 


زفق 


لت 


(00 


إفف 


أما الخراج (بتثليث الخاء) : فهو يختص غالبا بضريبة الأرض -كما أفاد ذلك المحدّدي- «والأراضي 
الخراحية : سواد العراق...2 وما فتح عنوة» وأقر أهله عليه؛ أو صالحهم الإمام ... أو أجلاهم ... 
ونقل إليها قومًا آخرين ... كفارّاء وموات ... أحياه الذمي بالإذن» أو رضخ له من الغنيمة إذا قاتل 
مع المسلمين» - قاله صاحب الدرر-. 

«... والخراج ... يصرف في مصالحنا : كسد الثغورء وبناء القناطر والجسورء وكفاية القضاة» 
والعلماء» والعمالء والمقاتلة» وذراريهم» -قاله صاحب الكتز-. 

إذا عُلم هذا فالمراد بديوان الخراج : الكتاب الذي يكتب فيه مصارف الأراضي المخراحية» ويدخل 
فيها: أهل العطية : كالمقاتلة والعلماء .. 

ولتوثيق ما سبق : فإن معيئ الديوان مستفاد من : القاموس المحيط» مادة «دون»» صه 4 5 ١؟؛‏ وانظر: 
المعجم الوسيطء مادة «دان», ١/8.05؛‏ قواعد الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)؛ ص7937. 
ومعيئ الخراج مستفاد من : قواعد الفقه للمحدّدي» ص70!؛ الدرر شرح الغرر» ١/1945-1798؛‏ كتر 
الدقائق (مع البحر الرائق)» 71/0١؛‏ وانظر : طلبة الطلبة» ص88 ١؟؛‏ العناية وفتح القدير» 5/١8؟‏ أنيس 
الفقهاء» ص880١.‏ 

في () و(ب) و(د) : «المفتيين». والصحيح ما تم إثباته من (ح). 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص47 ١‏ إلا أنه جاء فيه : «... المفتين والفقهاء يفرض لأولادهم 
تبعا»» ثم قال عقب تلك العبارة : «وقد أوضحناه في شرح (الكنز)» وهذا الإيضاح حاصل في 
البحر الرائق» ه//ا1١١1.‏ 

وانظر : شرح العلائي لقواعد الخادمي,» ل5١/)؛‏ منافع الدقائق» ص١١7؛‏ الوجيز» ص؟4787؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» .١55/7«‏ 

فاية /1١/ب‏ من (د). 

«القاعدة» : ساقطة من (د). 

في (ب) : «أحر». 


في (ب) : «الموس». 


للك 


26)" 


م 


26) 


2) 


43 : التّابع يَسْقطُ بسقوط المتبوع. 





فإنه واحب على المحتار»0©, 


عمل" بمفهوء” قوله عليه السلام : «مَن تشبه دقوم فهو منهم'6". 





الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص49 ١؛‏ وانظر: البحر الرائق» 4777/7 الدر المختار ورد الحتان /ه"ه؛ 
المبدع» 4/8 ؟؛ انظر أيضًا : الوجيز» ص7 ؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» .١55/7‏ 

في (د) : «عمل». 

ليس المقصود بالمفهوم -هنا- المعى الاصطلاحي (وهو قسيم المنطوق)؛ بل المراد به: المعى العام للحديث. 
فاية ١٠/ب‏ من (ح). 

أخرحه ابن أبي شيبه بلفظه» كتاب السير» ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذهاء 2410/1/5 ح5 701" 
والإمام أحمد بلفظه, 21175-175/9 240178 ح4 ١ه‏ وه١١ه‏ و05519؛ وأبو داود بلفظه : كتاب 
اللباس» باب في لبس الشهرة؛ 14/4*» ح81١4؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار باب بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله يكل في الذل بالزرع» .84/١‏ 

جميعهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وقد احتلفت أقوال المحدثين في هذا الحديث : 

- فقد ذكره صاحب (نصب الراية) -17417//4- عددًا من شواهده؛ ثم قال : «فحديث ابن 
عمر أخرحه أبو داود في اللباس عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان عن ... 
وابن ثوبان ضعيف». 

- وذكره شيخ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) -714.-١84/1-‏ وساق سنده عند أبي داود 
ثم قال : «هذا إسناد جيّد». 

كما ذكره في (مجموع الفتاوى) -721/75- وقال عقبه : «وهو حديث حيد». 

- وأورده الحافظ في الفتح -187/١٠-‏ فقال : «وقد ورد حديث ابن عمر رفعه : «من تشبه بقوم 
فهو منهم». قلت : أخرجه أبو داود بسند حسن». وانظر الدراية» ؟//791. 

كما أورده وأورد شواهده صاحب كشف الخفاء 9114/5 ج435 7ت 
فقال : ««من تشبه بقوم فهو متهم رواه أححمد وأبو داود 
والطبراني فقي الكبير عن ابن عمر رفعه» وفي سنده ضعيف- كما في اللآلئ والمقاصد, 
لكن قال العراقي : سنده صحيح. وله شاهد عند البزار عن حذيفة وأبي هريرة» وعند أبي 
نعيم في تاريخ أصبهان عن أنس» وعند القضاعي عن طاوس مرسلاًء وصححه ابن حبان». - 


43 : الشابع يَسَقُطُ بسقوط المتبوع. 
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قال في (العناية) : «لأنه إن عجز عن الحلق والتقصير لم يعجز عن التشبه'»”". 
أ ” لأنه حلف عن الحلق؛ كالتيمّم عن الوضوءء والمسح عن العّسل». 


كيفنف 





-- وأيضًا صحّحه الألباني فسي (صحيح الجامع الصسغير) 2٠١69/5-‏ ح7149- وف (إرواء الغليل) 
-ه/ة 3٠١‏ 759 1-. 

- يضاف إلى ذلك أن البحاري ذكر طرف الحديث - خاليًا من لفظ : «من تشبه بقوم فهو منهم»- 
وذلك معلقًا بصيغة التمريض» وقد علق عليه الحافظ في (الفتح) -١17-١1/5-‏ فقال : 

«قوله : (ويُذكر عن ابن عمر الح) هو طرف من حديث أخرحه أحمد من طريق أب مُنيْب . 
امرش امود عن اب خب لفن درمتت ين توي العامة :جع وابو متي الا مق اعد وق الاميتاة 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه. وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن حبلة عن البي َي بتمامه». 

- كما ذكر الحيئمي في (مجمع الزوائد) -١1/1١/١١-‏ شاهدًا له من حديث حذيفة بن اليمان» ثم 
قال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: علي بن غراب» وقد وثقه غير واحد» وضعفه بعضهم» 
وبقية رجاله ثقات». 

في (ج) : «التشبيه». 

العنايق» 7/-45. 

في (د) : «و» وليس : «أو». 

ويمكن أن يضاف إلى هذا جواب آخرء وهو أن هذا الفرع داحل تحت قاعدة أحرى هي أليق به 
وهي: «التشبّه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز». 

وهذه القاعدة ذكرها صاحب (لعناية) -49/7"*- في مقام التعليل» وربط با عددًا من الفروع 
منها: «... وإحراء الموسى مقام الحلق في حقّ من لا شعر له في الحج». 


63 : التابع لايتقدم على المتبوع. 





[ القاعدة الخامسة والستون ] 
التايع لا بَتَقَدِمْ على الْمَتْبُوِ م" : 
«فلا يصح تقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الافتتاح» ولا في الأركان إن انتقل 
قبل مشاركة الإمام»”". 


نعف 


وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

المنثور للزركشي» ١/75؟؟؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/770؛‏ ولابن بحيم» ص48 ١؟؛‏ غمز عيون 
البصائرء ١/55؛‏ الفرائد البهية وشرحاه: الأقمار المضيئة» ص 5 ١؟؛‏ والمواهب السنية وحاشيتهما : 
الفوائد الجنية» ؟/5١١‏ - ولفظ الفرائد : 

«ثالعهااكابعلا بتع قدم أصلا على المتبوع فيما جزهوا»؛- 
جامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5 ١/أ؛‏ منافع الدقائق» ص6١7؛‏ 


زلف 


قواعد الفقه للمجدّدي» ص57» قاعدة ١7؛‏ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. 
عبد الله العيسى» ص548 - ولفظه : «التابع لا يتقدّم المتبوع»؟ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن 
تيميةء ص7587- وقد ذكر لفظ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو : «التابع المقتدي لا يتقدّم على 
متبوعه وقدوته»» ثم ربطه بلفظ المؤلف-؛ موسوعة القواعد الفقهية» .١557/7«‏ 

ومن كتب الفقه : 

المغي لابن قدامة» 277١/١‏ 01؟؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4770/57 مغي 
المحتاج؛ ١/75؟.‏ 

7" الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص ؛ -١‏ إلا أنه قال: «... على إمامه ...» وليس «... على الإمام ...». 
كما ورد تخريج المثال على القاعدة في كثير من كتب القواعد الآنف ذكرها كأشباه السيوطي وشرح 
العلائي ومنافع الدقائق وقواعد المْحدّدي وموسوعة القواعد. 
ومن كتب الفقه اليّ ورد فيها المثال بشقيه أو أحدهما : بدائع الصنائع» ١/178؛‏ المغيئن لابن 
قدامة, 4١71/9‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 85/57 8-7 7؛ منار السبيل» 4١77/١‏ أحكام 
الإمامة والائتمام في الصلاة للمنيف» صه٠٠5-4١5.‏ 


للف 


3 : التاسيس خي رمن التأكيد. 





[ القاعدة السادسة والستون ] 


هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعده؛ لذا وردت في كثير من كتب القواعد 
الفقهية وكتب تخريج الفروع على الأصول, كما تطرقت إليها بعض الكتب الأصولية؛ وورد التعليل 
ما في طائفة من كتب الفقه : 

فمن كتب القواعد : 

تقرير القواعد لابن رجحب». ١89/7‏ -فقد وردت فيه عرضًا بلفظ: «إذا دار الأمر بين التأسيس 
والتأكيد : فالتأسيس أولى»-؟؛ القواعد للحصين» +/.5- وقد عُنون لها ب (التأسيس والتأكيد)-؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» -707/١‏ ولفظه : «التأسيس أولى من التأكيد»-؛ الأشباه والنظائر لابن 
نيم ص7١‏ - ولفظ المولف للقاعدة وحل ما جاء في شرحه لها مذكور في أشباه ابن نحيم-؛ 
الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص8 4١‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الحنية» 
5 درر الحكام شرح بحلة الأحكام, -57/١‏ ولفظ الفرائد ومن بعده كلفظ أشباه السيوطي؛ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص١”2‏ قاعدة 75- ولفظه : «إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد : تعيّن 
الحمل على التأسيس»-؟ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص ؛ ١؛‏ الوجيزء» ص5 7؟؛ القاعدة 
الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله» ص86١-‏ ولفظ الأخيرين كلفظ أشباه السيوطي-؛ موسوعة 
القواعد الفقهية» ١/١١7؛ ١5١1/7‏ - وقد ذكر لفظ الفرائد للحمزاوي وأشباه السيوطي-؛ تطبيقات 
القواعد والضوابط الفقهية للدكتور سعود الغديان» ص3514- ولفظه كلفظ أشباه السيوطي-. 

ومن كتب التخريج : 

التمهيد للإسنوي» ص57١4؛‏ مفتاح الوصول للتلمساني»؛ ص58؛ القواعد لابن اللحام»؛ ص١77؛‏ 
الوصول إلى قواعد الأصول» .197/١‏ 

ومن الكتب الأصولية : 

المعتمدء ١/177؛‏ المحصولء: ١/40؛‏ الإحكام للآمدي, 0/5١8؛‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 
والنهي» ص"١7.‏ 

ومن كتب الفقه : 

المقدمات الممهدات» 4/4/١‏ الكسافي للنسفيء ق١ء‏ ص8 ١8؛‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
١0/8‏ 88 ١؛‏ العناية» 4170/4 البحر الرائق» 57/0 ؟؛ مغين المحتاج؛ 7617/9. 


3 : التّاسيس خيرمِنَ التّأكيد. 





4# 8 3< َِ 0 
«وإذا أورد' اللفظ بين التأسيس" والتأكيد تعين”" الحمل على التأسيس؛ ولذا قال 


أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ : طلقت ثلانًا. 


وإن قال : عنيتُ التأكيد : صّدَّقَ ديانة لا قضاء. ذكره الزيلعي في الكنايات».©) 
و«إذا حلف على أمر لا يفعله. ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن لا 


يفعله أبداء ثم فعله - إن نوى ععيئًا أو تشديدًاء أو لم ينو -: فعليه كفارة يينين” بالحمل 


على التاسسى: 


ولو نوى بالثاني الأوّل : فعليه كفارة واحدة»”“؛ لأنه محتمل. 
«وفي (التجريد)”" عند أبي حنيفة : إذا حلف بأيمان : فعليه لكل يمين كفارة» 


في (ب) و(ح) : «دار». وهذا الأولى» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم)» حيث 
حاء فيه: «فإذا دار اللفظ بينهما تعيّن ...». 

نهاية 4١/أ‏ من (ب). 

اية /ا؟/أ من (). 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص7١‏ - مع احتلاف يسير سبقت الإشارة إلى أهمه -. 

ونّصّ كلام الزيلعي في (تبيين الحقائق)- ؟/8١5-‏ : «... لأنه حلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي؛ 
كما إذا قال : أنت طالق طالقٌ طالقٌ» وقال : إنا أردتُ به التكرار : صدِّقَ ديانة لا قضاء». 

في (ج) : «عين». 

الأشباه والنظائر لابن نيم ص7١‏ -مع اختلاف في بعض الألفاظ-؛ وانظر : الأصل لمحمد بن 
الحسن» 57/7 ١؛‏ البحر الرائق» 715/4 

علمًا بأن ابن بحيم -في كتابيه- عزا هذا النص إلى (الخلاصة), وكذلك الحال مع النصين الآتيين 
وهما: نص (التحريد)» ونص «النوازل). 

التجريد : هناك أكثر من كتاب في الفقه الحنفي هذا الاسم؛ كالتجريد للقدُوري» والتجريد لعبد 
الرحمن ابن محمدء أبي الفضل المعروف بابن أميروَيْه الكرْمَانِيَ الحنفي (47-4601 ده)» والتحريد 
في الفرو ع محمود بن أحمد بن مازه البخاري (صاحب اللنحيط البرهاني)(ت7١571ه)‏ وغيرها. 

ولا استطيع الحزم بأيها المراد هنا؛ ولا سيما أن المؤولف استفاد هذا النفي المعزو إلى (التجريد) من 
أشباه ابن نحيم» وابن نحيم استفاده من (الخلاصة). ب 





-ولكن الأظهر والله أعلم أن الأول (وهو تحريد القَدُوري) هو المراد؛ لأنه أشهرهاء فيكون هو المراد 


عند الإطلاق؛ لهذا سأكتفي بالتعريف به دون غيره» وذلك على النحو الآتِ : 
هو كتاب في الفقه الحنفي» ألفه أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين الفقيه البغدادي المعروف 
بالقذوريء صاحب الخضز المشهور 49 هدعم 6 مسع. 
والكتاب متضمّن الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي, بحردٌ عن الدلائل» وشرع في إملائه سنة ©14.6ه. 
ولا يزال هذا الكناب مخطوطاء وقد سجّل جزآن منه في رسالتين للدكتوراه في المعهد العالي للقضاء في الرياض : 
إحداهما : من بداية كتاب الطهارة؛ إلى نماية كتاب الزكاة» للباحث : عبد امحسن آل الشيخ. 
والثانية : من بداية كتاب الصيام؛ إلى غهاية كتاب الحج» للباحث ا المطواع. 
ومن نسححه الخطية : نسخ المكتبات الآتية : 

ء١١١ مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وهي مصورة عن مكتبة برنستون» ورقمها الخاص‎ -١ 
.50١481ل ورقمها العام‎ 
جامعة الإمام محمد بن بن سعود الإسلامية بالرياض» ورقمهما 76577ف و الاه9ف.‎ -9"- 
21/6495 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وتشكل كل نسخة جزءًا مستقلاء وأرقامها‎ -5-5 
24775 
(أيضًا).‎ 187 2487 2944١ وهذه النسخ مصورة من مكتبة أحمد الثالث باستانبول» وأرقامها‎ 

- الجامعة الإسلامية أيضّاء ورقمها 2,851 وهي مصورة عن مكتبة تشستربيي في دبلن بايرلئدا 
برقم ١/ا6".‏ وهي تشكل الجحزء الثائ» أما الحزء الأول فرقمه في تشستربين 77ه". 
4- مكتبة نور عثمانية باستانبول» برقم .١4٠0©‏ 
4- مكتبة السليمانية باستنبول» فهرس الفاتح» برقم .7١ 5٠١‏ 

٠‏ - مكتبة مركز جمعة الماحد بدبي» رقم 8٠‏ (وهو من بداية الكتاب إلى غهاية كتاب الصوم). 
انظر : الجواهر المضية» 236.-19141/١‏ رقم 4١74‏ تاج التراحم» ص9١-270‏ رقم 17١؟‏ مفتاح 
السعادة» ؟/00-1707؟؛ كشف الظنون» 43/١‏ 5؛ الفوائد البهية» ص.-١#؛‏ الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الاسلامي» 207/7؛ تاريخ التراث العربي» المجلد الأول» جل”*, ص7١؛‏ فهرس كتب 
الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الإسلامية» ص85-4. 
وانظر ما يتعلق بكتاب (التحريد) لابن أميرويه إلى: الجواهر المضية» 25894-588/1 رقم 
0 تاج التراحمء ص7١7١2‏ رقم 4١748‏ مفتاح السعادة» 701/7 -- وفيه أن اسم المولف- 





وامحلس وابحالس' [فيه]" سواء على مقتضى هذه القاعدة. 

و[لو]” قال : عنيت بالثاني الأول : لا يستقيم ذلك في اليمين بالله. 

ولو حلف بحجّة أو عمرة : يستقيم. 

ولو [قال]؛ : هو يهودي هو نصران إن فعل كذا : يمين واحد؛ لأنه صريح 
في التأكيد. 


[لأن]" كلامه دائر بين التأسيس والتاأ كيد فير ججح التأسيس» 
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ولو قال : هو يهوديّ إن فعل كذاء هو نصراني إن فعل كذا : فهما” يينان؛ 


/ازم) 


«وفي (النوازل)”"" : 


-عبد الله وليس عبد الرحمن - كشف الظنئون» 84/١‏ -وقد سماه : (التجريد الركي)» وذلك 
نسبة إلى لقبه : ركن الدين-؛ الفوائد البهية» ص١97-91.‏ 

وانظر ما يتعلق بالتجريد لابن مازه : المراجع الي سبق ذكرها عند ترجمة ابن مازه؛ وذلك ص7837. 

في (د) : «الجاليس». 

«فيه» : زيادة من (ب) و(د)؛ وهي مثبتة في أشباه ابن نحيم, لهذا تم إثباتها. 

«لو» : زيادة من (هس) و(و) ومن أشباه ابن نجيم؛ ولا يستقيم المع بدوها. 

«قال» : زيادة من (ب) و(د)» وهي مثبتة في أشباه ابن بحيم أيضاء حيث جاء فيه : «وني (الأصل) 
أيضًا: لو قال هو يهودي وهو ... فهو ين واحد». 

في (د) : «فيهما». 

ف (أ) و(ح) : «لأنه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

وهذا التعليل غير مثبت في أشباه ابن نجيم» وكذلك الحال مع تعليل المسألة السابقة. 

«والتأكيد» فيرجح التأسيس» : ساقطة من (ب). 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7١‏ - مع اختلاف سبقت الإشارة إليه- وانظر : فتح القدير» 
5 ,» 79/5؛ البحر الرائق» 15/54". 

علمًا بأن المسألة الثانية معزوّة عندهم إلى (الأصل) (وهي المصدرة بقوله: «ولو قال هو يهودي...») أما الأولى 
فإلى (التجريد). وقد بحشت عن موضعها من التجريد في ثلاث نسخ خخطية (تمثل أجزاء متفرقة) ول أجده. 
النوازل : كتاب ألفه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمء أبو الليث السمرقندي (ت7/ااه). 2 - 


4 و و 5 02 
53 : التاسيس خبر من التأكيد. 





رجحل قال' لآخر : والله لا أكلمه يومّاء والله لا أكلمه شهرًاء والله' لا أكلمه سنة : 
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* إن كلمه بعد" ساعة : فعليه ثلاثة أمان. 
* وإن كلمه بعد غد : فعليه بمينان". 
#وإن كلمه بعد عي + عليه مين زاخد 


* وإن كلمه بعد سنة : فلا شيء عليه. 
كذا” في (الخلاصة)»2 في كتاب (الأبمان)؛ في [الفصل]" الثاني*. 


22 


وهو كتاب في الفقه الحنفي» صرّح مؤلفه في مقدمته بأنه «جمعه من أقاويل المشايخ وشيئًا من أقاويل أصحابنا». 
وقد عدّه صاحب (مفتاح السعادة) من بين الكتب المعتبرة. 

وقد طبع الكتاب عام ١08‏ يمطبعة همس الإسلام بحيدر أباد الدكن. 

انظر : كشف الظنون» 981/7١؛‏ مفتاح السعادة» 101/1؛ وانظر في نسبة الكتاب للمؤلف: 
الجواهر المضية */4 4 5 رقم 4١747‏ تاج التراجم» ص 2775 رقم ١؛‏ الفوائد البهية» ص١7؟؛‏ 
هدية العارفين» 490/79. 





«قال» : ساقطة من (حج). 

«والله» : كلمة ساقطة من (ج). 

«بعد» : ساقطة من ((ج). 

فاية ١؟/]أ‏ من (ج). 

في (ج) : «وكذا». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7١‏ -مع اختلاف يسير-؛ وانظر : فتح القدير» 2399/4 8/5ل!؛ 
البحر الرائق» .١1/4‏ وهذه المسألة المعزوّة إلى (النوازل) بحثت عنها فيه ولم أقف عليها. 

وأما قوله : «كذا في الخلاصة» فيراد به ما جاء في شرح القاعدة من قوله : «إذا حلف على أمر 
لا يفعله ...» إلى آخر القاعدة - حيث حاء ذلك في الخلاصة» .١178/7‏ وأيضاً صرّح بذلك ابن 
نحيم في أشباهه وف البحر-. 

في (أ) و(ح) : «فصل». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(د) و(و). 

فاية /1١/ب‏ من (أ). 


3 ؛ تَاكيد ماكانَ على شَرَف السقّوط يجري مجرى الإثلاف ... 





[ القاعدة السابعة والستون ] 
تأكيد مَا كان على شرف السَقُوطٍ بجري مجرى الإثلاف في إيجاب 


الضمان”©: 


وهذا : إذا أرضعت ضرّتا الصغيرة : حَرّمَنَا على الزوج”'"»: وللصغيرة نصف 


المهر "لكي ويرجع” الروج ا أدّى على [المرضعة|"؛ لأنها كانت سكا لتأكيد”" نصف 
المهرء وهو في* شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدّ الشهوة”". 
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معنى القاعدة : 

أن الشيء إذا كان يغلب على الظنّ أنه سيسقط قريباء وأتى مكلف وتسبّب ف تعجيل إسقاطه : فإن 
فعله هذا يكون ,عثابة الإتلاف لهذا الشيء؛ فيجب الضمان. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بنحو هذا اللفظ في كثير من كتب الفقه الحنفي, منها : 

المبسوط» 17١/4؛‏ بدائع الصنائع: 4١5/4‏ الحداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 2351/7 /40) 
9 7/5 .٠ه‏ 450/7 ؛ تبيين الحقائق» 85/7 ١؛‏ البحر الرائق» 14/1 .١*‏ 

علل ذلك صاحب الهداية -410//8- بقوله : «لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعًاء وذلك 
حرام؛ كالجمع بينهما نسبّا». 

«المهر» : ساقطة من (ب). 

تستحق نصف المهر؛ لأنما رضيعة؛ فلا يتصور الدحول يما. 

ولا يسقط حقها؛ «لأن الفرقة وقعت لا من حهتهاء والارتضاع- وإن كان فَعْلّها وبه وقع الفسادء لكن فعلها 
لا يؤثر في إسقاط حقها؛ لعدم خطابما بالأحكام» وصار كما لو قتلت مورثهاء فإنها ترثه» ولا يكون قتلها 
موجبًا لحرمافها شرعاء ولأنها بجبورة بحكم الطبع على الارتضاع ...». قاله صاحب (قتح القدير)» 481//9- 
8ه ؟ وانظر : الهداية والعناية» 40/4,//9. 

فاية 8١/أ‏ من (د). 

في (أ) و(د) : «الرضيعة»» وفي (ح) : «الرضعة». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

ف (ب) : «لتأكد». 

في (ب) و(د) : «على». وهذا الأوى؛ وفاقا لنص القاعدة. 

أي: أن نصف المهر يمكن أن يسقط قربا وذلك إن تحاوزت سن الرضاعء» وبلغت حدّ الشهوة» 
وقبّلها ابن زوحهاء فإهها تحرم على أبيه عند الحنفية؛ فيسقط نصف مهر الزوحة؛ لعدم الدخول با بعد. 


2 و م 5 أ - م 
03 : تَاكيد ماكانَ على شَرّف السمُوط يجري مجرى الإثلآف ... 





والرجوع بما أدَى من نصف مهر الصّغيرأة]' عليها إنما يصّح إذا تعمدت به إفساد 


النكاح؛ لكوفا متعدية". 


أما إذا لم إتعلم]” بالنكاح» [أو علمت بالنكاح]؛ ولكنها قصدت دفع الجوع 


والهلاك من" الصغيرة دون الإفساد" : لا [تكون]” متعدّية؛ لأنها مأمورة بذلك» والتعدية 
شرط في ضمان المسبب. 
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- وسيجيء تفصيله في باب الميم إن شاء الن0)-, 
وكذا إذا علمت بالنكاح؛ ولم تعلمة بالفساد : لا [تكون] '' متعدية أيضًا. 
ولا يقال : الجهل بالنكاح'*' ف دار الإسلام غير معتبر. 


التاء المربوطة زيادة من (ب)؛ ولا يستقيم المعن بدوفا. 

ف (ب) : «معتدته». 

في (أ) ورح) و(د) : «يعلم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ج)؛ ولا يستقيم المع بدوها. وهي مثبتة في كثير من مراجع هذه 
المسألة الآتي ذكرها -كالهداية وشرحيها-. 

في (ب) : «عن». وهذا الأولى» وهو الموافق للهداية وغيرها. 

فاية /١/ب‏ من (ب). ْ 

في (أ) ور(ح) : «يكون»؛ وفي (د) : رُسم الحرف الأول بالتاء والياء معًا. والصحيح ما تم إثباته من 
(ب)» وهو الموافق للهداية وغيرها. 

وذلك صه: ٠١‏ (ل85/أ).؛ قاعدة 297٠‏ ونص القاعدة : «المباشر ضامن وإن لم يتعمد. والمسبب 
لاء إلا إذا كان متعمدًا». 

في (أ) زيادة : «بالنكاح»» وتمام العبارة : «وكذا إذا علمت بالنكاح ولم تعلم بالنكاح بالفساد ...») 
فيلحظ أن في إثباتما جمعًا بين الشيء ونقيضه (وهما العلم بالنكاح وعدمه)؛ ومن المعلوم أن النقيضين 
لا يجتمعان؛ فتعين إسقاطها. انظر في تعريف النقيضين : قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : 
التعريفات الفقهية)» ص7 07؛ ضوابط المعرفة» ص هه » 8ه؛ مذكرة المنطق» *//7. 

في () و(حج) : «يكون»»ء وفي (د) : رسم الحرف الأول بالتاء والياء معًا. والصحيح ما ثم 
إثباته من (به). 


06050 في (ب) : «بالأحكام». وفي العناية : «الجهل بحكم الشرع ...». - 


اه تَاكِيد ماكانَ على شَرَف السمُوط يجري مجرى الإثلآف 7 





لأن اعتبار الجهل منّا في هذا المقام؛ لدفع قصد الفساد, لا' لدفع الحكمى فإِها 


إذا لم تعلم فساد النكاح علمنا أنها لم تقصد فسادهء وبعد”" القصد لا 
[تكون]" متعدّية؟. فظهر أن عدم كوفا متعدية لا يكون بعذر* الجهل؛ بل" بعدم" 


قصد الفساد#0, 


لق 


زففق 


مم 


2610 


(2) 


زفق 


2 


0 


يعيفيف 


-وهذان التعبيران أشمل من المثبت من باقي النسخ. 

في (حج) : زيادة واو العطف. وتمام السياق : «لدفع قصد الفسادء ولا لدفع الحكم». 

هكذا في جميع النسخ, ولعل الصحيح : «وبعدم»؛ لدلالة السياق: ولأن هذه الجملة أعادها المولف في 
هاية هذه الفقرة بلفظ : «بل يعدم قصد الفساد». 

في (أ) ور(ح) و(د) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

«أيضًا ولا يقال ... متعدية» : ساقطة من (د). 

في (د) : «بعد». 

«بل» : ساقطة من (ج). 

في (د) : «لعدم». 

انظر : العناية» .45١-451//‏ وقد ذكر المولف هذه المسألة في موضع آخخر وعزاها إلى (العناية)» 
وذلك ص45 ٠١45-١١‏ (ل355/أ). 

وانظر هذه المسألة في : الجامع الصغير وشرحه : النافع الكبير؛ ص17/7؛ بدائع الصنائع» 415-11/4 
الهداية وفتح القديرء /4517-١47؛‏ كتر الدقائق وشرحيه : تبيين الحقائق» 41817-١87/7‏ والبحر 


الرائق» 55/7 277-1١‏ 1؛ الغرر وشرحه : الدّرر» .808-181/١‏ 


3 تَبَدلٌ سبب الملك قالمٌ مقام تبدلٍ الذات. 





[ القاعدة الثامنة والستون ] 
تَبَدُلَ سبب الوِلْك' قاكم مقام تبّل الذّات” : 
ولذا : إذا" لم يكن مولى المكاتب مُصرفا للصّدقة» وأذ المكائبُ الصدقة؛ لكونه؟ من* 


المصارف» وأدّاه" إلى المولى عن بدل الكتابة» ثم عجز : فالظاهر أن المولى أخحذ 
الصدقة وهو غينء ومع هذا تطيب له؛ لأن العبد أحذه'؟ صدقة وأداه عوضًا 


مت م 7 8 7 5 0 
من العتقء فتبدّل السَبُ» و«تبدّل” السب قائم مقامٌ [تبدّل]؟ الذات»؛ أحذ'' من قوله 


7" هاية 754 من (). 


"© وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ أو نحوه في عدّة كتب من كتب الفقه الحنفي وقواعده: 


رف 


اق 


كك 


إلى 


و 


6) 


إلى 


4 )1( 


فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخائمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5١/أ؛‏ منافع الدقائق» صه١؛‏ بحلة 
الأحكام العدلية» مادة 494 وشرحها لسليم رستم» ١/77؛‏ وشرحها لعلي حيدرء ١/87-87؛‏ وشرحها 
للأتاسي» ١/7710-177؛‏ وشرح قواعدها لأحمد الزرقاء ص479-14707؛ قواعد الفقه للمحدّدي» 
ص8 5؛ قاعدة 4" ؛ المدخل الفقهي العام» 2٠١51/7‏ فقرة 144! الوحيز» ص.594-١591؟؛‏ موسوعة 
القواعد الفقهية» 7١4/١‏ /١71١؛‏ المبادئ الفقهية» ص4 ه-05؛ القواعد الفقهية للدّعاس» ص.9-١81)‏ 
قاعدة “ال!؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص815/-414. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 2177/9 7١/2؛‏ العناية» 247/9 45١5‏ الدرر شرح الغرر» 075/7 7371 

كما وردت في: كشف الأسرار شرح المصنّف على المنار» ١/75؟‏ التقرير والتحبير» ؟/111. 

علمًا بأن المؤلف سبق أن أورد قاعدة أحرى مخالفة هذه في اللفظ» وموافقة لما في المعى» وهي: «احتلاف 
الأسباب بمتزلة اختلاف الأعيان»» وذلك ص74 (له/ب).» قاعدة 28 وقد سبق بيان وحه الموافقة 
بينهما هناك. 

«إذا»: ساقطة من (ب). 

في (ج) : «للونه». 

نهاية ١7/ب‏ من (ح). مع تكرار (من) في بداية اللوحة الي بعدها. 

هاء الضمير يعود إلى ما أخذهء أي : أدى ما أنحذه. 

أي : أحذ المال صدقة. 

«السبب» وتبدل»: ساقطة من (ب) و(د). 


«تبدّل» : زيادة من (ب) و(د)؛ ولا يستقيم المعئ بدوفا. 
ف (ب) وى : «أحذً»؛ وهذا الأولى. 


3 تَبَدلُ سبب الملك قالم مقام تبدل الدّات. 





ئ 


4 
عليه السلام إِلبرَيرَة']7" : «ه لك صدقة ولناهدية)2470 


29 في (أ) و(حس) و(د) : «بريرة» بإسقاط اللام. والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر 
هذه العبارة (وهو الدّرر شرح الغرر). 

("؟ بريرة : هي مولاة عائشة رضي الله عنهماء وكانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل : بن هلال» وقيل غير ذلك. 
وقد أعتقتها عائشة؛ وكانت تحت زوجع فخيّرها رسول الله ويه فاحتارت فراق زوجهاء وكان يحبهاء 
فكان بمشي في طرق المدينة وهو يبكي» واستشفع إليها برسول الله و » فقال لها فيه» فقالت : 
أتأمر؟ قال : بل أشفع. قالت : فلا أريده. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعدء» )”065-50١/8‏ رقم 5١٠85؛‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»95/4/!١-211/95‏ رقم 85054؛ أسد الغابق» 289/1 رقم .517؛ تمذيب الكمال» 
١-لا1‏ 1 رقم 45/ال!؛ الإصابة في تمييز الصحابة, /1مه"1ه-75 م رقم .1١59179‏ 

"© ورد أصل هذا الحديث في مواضع كثيرة من الصحيحين وغيرهماء فعلى سبيل المثال: ورد عند البخاري 
إحدى وعشرين مرق وأرقامه : 4414 1157ل لا704ى دم وؤ"ال 15ل 517كك 
5ل كا للكدا كلام كلاه كرد ارفك إولكت الكت 
ل الت 
ومع كثرة وروده في كتب الحديث: لم أجده باللفظ الذي ذكره المولفء لكنه ورد بألفاظ مقاربه له 
ومن ذلك: ما أخرحه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية, 41١١-91١5‏ ح 21439 
بسنده عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري بريرة» وأنهم اشترطوا ولاءهاء فذّكر للنبي 
لد » فقال البي يد : «اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق». وأهدي لها الحمء فقيل للبي و : 
هذا نُصدّق على بريرة» فقال البي د «هولما صدقة ولنا هدية» وعيّرت. 
وأحرحه مسلم بنحوهء كتاب الزكاة» باب إباحة الحدية للنبي يِه ... وإن كان المهدي 
ملكها بطريق الصدقة ..., ؟/ههلا-5هلاء ح 2٠١175-١١174‏ وكتاب العتق» باب إنما 
الولاء لمن أعتق» 54/7 .1١48-١1١‏ 
علمًا بأنه ورد باللفظ الذي ذكره المولف ف بعض كتب الفقه؛ كالكفاية» 4775/7 والدّرر شرح الغرر» ؟/5:*. 
ووجه الاستشهاد بالحديث : أن اللحم الذي أهدي إلى البي يللد هو عين اللحم الذي تُصدّق به 
على بريرة» إلا أن بريرة ملكته عن طريق الصدقة» والرسول ولع عن طريق الهدية» فجعل هذا قائم 
مقام تبدل الذات. 0 


(؟ انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/7؛‏ وانظر أيضًا : العناية» 514-1717/9. 





ومن فروع هذا الأصل : من اشترى بألف» وقبضه. ثم باعه من البائع بخمسمائة 


قبل نقد" الثمن : فالبيع الثاني فاسد عندنا؛ لأن الشمن لم يدحل في ضمان البائع؛ لعدم 
القبض» وإذا وصل إليه المبيع» ووقعت؟ المقاصة بين الثمنين : بقي له مسمائة بلا عورض» 
وهو رباء فلا يحوز. 


بخلاف ما إذا" اشترى البائع بواسطة مشتر آحر”»؛ لأنه ل يعد إليه المستفاد” [من]١‏ 


جهته؛ لأن اختلاف السّبب (وهو الشراء) يمتزلة احتلاف الأعيان. كذا في (العناية)". 


فكأنّه بائعٌ المشتري الثاني غير ما باع البائعٌ الأوّل) فيجوز 


بيعه كيف ما كان. 


لف 


زفف 


مم2 


وق 


2.) 


إففى 


70 


قف 


النقد في اللغة : مصدر نَقَدَ. والنون والقاف والدال - كما يقول ابن فارس -: « أصل صحيح يدل 
على إبراز شيء وبروزه»؛ ويدخل في هذا الأصل ما جاء في (المعحم الوسيط) : «وتَّقَدَ ... فلانًا 
الشمن» وله الشمن : أعطاه إياه نقدًا معجّلاً». 

المقاييس في اللغة» مادة «نقد»ه.» ص47 44-١١‏ ١٠؟‏ المعجم الوسيطء مادة «نقد». ؟/4414.» وانظر : 
القاموس المحيط» مادة «نقد»» ص؟7١4.‏ 

في (حج) : «ووقت». 

قي (ب) : «لو». 

أي : أن البائع الأول لم يشئّر العين من المشتري الأول مباشرة؛ بل بواسطة مشتر آخخرء اشترى العين 
من المشتري الأول» ثم باعها المشتري الآخر للبائع الأول. ْ 

في (د) : «المسفاد». 

في (أ) و(ح) : «ومن». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د) و(ه)؛ لأنه لا معن لزيادة الواو. 
أي الفرع الذي صدّر المؤلفُ الحديث عنه بقوله : «ومن فروع هذا الأصل...». فسقد اختصره من 
العناية» 477/1 474؛ أما الفرع الذي قبله فهو - وإن كان مذكورًا في العناية» إلا أنه مستفاد 
بالدرحة الأولى من الدّرر شرح الغرر؛ للتقارب اللفظي بينهما. 

وهذا الفرع الثاني سبق أن مثْل به المولف في قاعدة سابقة» وهي: «اختلاف الأسباب بمتزلة اختلاف 
الأعيان»- وذلك ص74 (له/ب - 1/)» قاعدة / - وقد سبق توثيق هذا الفرع مفصلاً هناك-. 

هذه العبارة حصل فيها خلاف بين النسخ : فالعبارة المثبتة في الصلب من (أ)» وهي كذلك في (ج) 
و(ه) و(و) إلا أن الكلمة الثانية فيها هي : «باع» وليست : «بائع». : 


3 تَبدلُ سبب الملك قائم مقام تبدل الذّات. 





واعلم أن هذا بالنظر [إلى غير العاقدين. وأما بالنظر]' إليهما فإذا حصل المقصود" 


لا يبالى - باحتلاف سبب””. 


إلى 


قف 


إفرف 


-وفي (ب) : «فكان بائع المشتري الثاني غير بائع البائع الأول». 

وهي كذلك في (د) إلا أن الكلمة الأولى هي : «فكأنه». 

وما في (ح) و(ه) و(و) أولى ثمّا في ()» غير أن المنهج المتبع في هذا البحث (وهو اتخاذ إحدى 
النسخ أصلاً) يقتضي إثبات ما في نسخحة الأصل (وهي أ) وإن كان ما في النسخ الأخرى أولى منه» 
إلا إذا كان ما فيها حطأ. ويلحظ هنا أن ما في (أ) له معن صحيح؛ إذا المععى: أن المشتري الأول كأنه 
بائع للمشتري الثاني عيئًا مختلفة عمًا باعها له البائع الأول؛ لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل العين. 
ما بين المعقوفتين زيادة من (جح) و(ه) و(و). وقد احتاج المؤلف إلى هذه العبارة في ص 11٠‏ 
(ل١٠6/ب»»‏ وقد أثبتت هناك في جميع النسخ. 

فاية /م7؟/ب من (أ). 


تقييد المؤلف للقاعدة بكوفا : بالنظر إلى غير العاقدين مستفاد من الكفاية» 5/7؟7. 


وقد احتاج المؤلف إلى إيراد هذا القيد ثانية عند حديثه عن القاعدة : 197 - وذلك ص 81٠‏ 
(ل١/)‏ - ب) - ويمكن الاستفادة ثمَا ذكره هناكء وتنا في (الكفاية) في توضيح هذا القيد على النحو الآني: 
قاعدة : «تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات»2 وكذلك القاعدة الثامنة - الي .معناها - وهي : 
«احتلاف الأسباب بمتزلة اختلاف الأعيان» مقيّدتان يما إذا تغير العاقدان في هذه الأسباب المحتلفة؛ 
أما بالنظر إليهما نفسيهماء وعدم تغيرهما : فلا يقال : إن احتلاف الأسباب رمتزلة اختلاف الأعيان؛ 
بل العين نفسها لم تتغيرء وإن اختلف سببها؛ لأنه «لا يبالى باختلاف الأسباب عند حصول 
المقصود». 

ويتضح هذا بالمثالين الآتيين : 

الأول : قول الرسول يم : وفرل صرت تاهيه : فقد يُرّل احتلاف الأسباب فيه متزلة اختلاف 
الأعيان؟ لاختلاف العاقدين في الهدية والصدقة. 7 

ففي الحدية؛ هما : الرسول وله وبريرة. وفي الصدقة؛ هما : المتصدق وبريرة. 

الثابي : لو قال رجحل لآخحر : على ألف درهم من ثمن هذه الحارية الي اشتريتها منك. 

وقال الآخر : الجارية حاريتك» ولي عليك ألف : 

فيلحظ أن سبب ملك امقر له للألف مختلف؛ فالمقر بالألف يدعي أن سببها شراؤه للجارية من المقَرَ 
له والمقر له الذي يطالب بالألف ينكر أن يكون هذا سببها. ِ- 


3 : تَبَدلَ سبب الملك قائم مقام تبدل الذّات. 





وسيجيء في باب اللام20 إن شاء الله. 


فرعف 


-وعلى الرغم من احتلاف السبب فإنه تلزم المُقَرٌ الألف كاملة» ولا يقال : «إن احتلاف الأسباب 
منزلة احتلاف الأعيان»» أي : لا يقال : إن الى الي أقرّ كما المقر غير الألف الي يطالب هما المقر 
له؛ وذلك لأن العاقدين (وهما المقر والمقر له) في السببين واحدء وقد حصل المقصود (وهو ملكية المقّر 
له للألف) على كلا السببين؛ فلا يبالى باحتلاف الأسباب عند سلامة المقصود. 
917 أي : أن هذا أصل مستقل سيجيء في باب اللام» ونصه : «لا يبالى باختلاف الأسباب عند سلامة 
المقصود». وذلك ص/ا98 (ل 79//ب).» قاعدة 1917. 


000 0 
43 : التّبْرءْ لايتم إلا بالقيض. 





[ القاعدة التاسعة والستون | 
الفَّبَوَمْ لا يتم إلا بالقبض” : 
ولهذا : إذا كان «لمما دين على الآخر"» فكفل أحذه" لصاحبه نصيكه(4) : ل 


يجر”؛ لأنه لو انصرف إلى نصيبه يكون" قسمة" الدين قبل القبض وهو باطل”» ولو 


00 


وردت هذه القاعدة هذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 1 

تقرير القواعد لابن رحبء 2718/١‏ 7179 - فهو وإن لم يصرّح بما إلا أنما تفهم من سياق 
كلامه؛ لهذا صرح المحقّق كما في أثناء توضيحه لقاعدة المولف؛ حيث قال : «لأن الحبة لا تلزم 
إلا بالقبض»-؛ مجامع الحقائق (الناتمة)» ص ه؛؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» له ١/أ-ب؛‏ 
منافع الدقائق» صه 58١5-١‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة لاه؛ شرحها لسليم رستم» 447/١‏ 
ولعلي حيدرء ١/01؛‏ وللأتاسي» ١/8*١؛‏ وشرح قواعدها للزرقا» ص99١؟؛‏ قواعد الفقه 
للمجحدّدي» ص8 ١٠ء‏ قاعدة 857؛ المدخل الفقهي العام.» 2٠١1/١‏ فقرة 541؟ القواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي» ص١8‏ ١؛‏ الوجيزء» ص7705؛ موسوعة القواعد الفقهية» 
-١79/‏ وقد ذكر لفظ المولف ولفظًا أخر وهو لفظ المبسوط» ونصه: «الصدقة لا تتم إلا 
بالقبض»-؛ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية» ص١7١؛‏ المبادئ الفقهية» ص85؛ القواعد 
الفقهية للدَّعّاس؛ ص85» قاعدة ”!4 وللدكتور محمد الزحيلي» ص87. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 86/١7‏ 85/951١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 3511//9 3314 035003 170. 

في (ب) : «آخحر». وهذا الأولى» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدّرر شرح الغرر). 

غاية .م١/ب‏ من (د). 

في (ح): «بنصيبه». وفي مصدر هذه العبارة (وهو الدرر) : «لصاحبه بنصيبه من الدين لم يز ...». 
قوله: «لهما دين على آخخر ... نصيبه» هذا نص ( الغرر)» وفُسَّر في (الدّرر) على النحو الآتي : 
«يعين: إذا كفل أحد الشريكين لصاحبه بنصيبه من الدين: لم يجز؛ لأنه لو انصرف ...». 

في (ب) : «لكون». 

في (ب) : «قسمه» (بالحاء). 


في إ(ب) : «باطلاً». وهذه الكلمة عل فاية 9١/أ‏ من (ب). 


عء ةم 0 
3 : التَبّرعٌ لايتم إلا بالقبض. 





انصرف إلى الشائع يكون ضامئًا لنفسهء فلو قضى بحكم الضمان : له أن [يسترده]'؛ 
لأنه أدّى ما" ليس يوااجب عليه ومن «دفع ما ليبس بواجب عليه” يسترده ؟»م 0) ولو 
أدى' تبرعًا : جاز؛ لأن الدين بالقبض يصير عيئا" [بفعله]*. كذا في (الوجيز)»”". 


في (أ) : «يردّه». والصحيح ما ف باقي النسخ؛ وفاقًا للدّرر؛ لأن الإنسان لا يرد ما دفعه لغيره؛ بل يسترده. 

«ما» : ساقطة من (ج). 

«عليه»: .وردت مكررة في بداية السطر الأحير» وغهاية السطر الذي قبله من ل؟77/أ من نسخة (ج). 
«لأنه أَدَى ... يسترده» : ساقطة من (د). 

هذه قاعدة سيأق الحديث عنها استقلالأء وذلك ص598 (ل57/أ)؛ قاعدة .١74‏ 

«لو أدّى» مكرّرة في السطر نفسه من نسحة (ج). 

فهاية ١7/أ‏ من (ج). 

في (أ) ور(ح) : «بعقله». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 

الدّرر شرح الغرر» 5/7 ا مع اختلاف سبقت الإشارة إلى بعضهء ويضاف إليه أن صاحب (الدّرر) 
قال في آخر العبارة : «ولو أدى متبرّعًا : جاز؛ لأن «التبرع لا يتم إلا بالقبض»»؛ وبه يصير عيئاء 
وتميز نصيب شريكه بصيرورته عيئًا بفعله. كذا في (الوجيز شرح الجامع الكبير)». 

وقد بحثت طويلاً عن موضع هذا النقل من (الوجيز)» لكن لم أهتد إليه. ومعناه مقرّر في عدد من 
كتب الفقه الحنفي -- وبعضها متقدم على الوجيز-» منها الجامع الصغير وشرحه : النافع الكبير» 
ص 5/الء المبسوط» 1/70١-5١؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير» 9/7١5؛‏ البحر الرائق» 
5 الدر المختار ورد انحتاء 580//17. 

والوجيز : محمود بن أحمد عبد السَيّد بن عثمان؛ أبي المحامد البخاري الحنفي المعروف بالحصيري (ت 775ه). 
وهو كتاب في الفقه الحنفي» شرح فيه (الجامع الكبير) محمد بن الحسن الشيباني شرحًا مختصراء ثم 
أتبعه بشرح آخر مطوّل وهو (التحرير). 

وقد استفاد في هذا المحتصر كثيرًا من شرح الجامع الكبير لمحمد بن عبد الحميدء العلاء 
المسمرقندي (ت ”_ههه) إلا أنه زاد عليه أكثر من ألف مسألة وفرق» كما أفصح عن 
ذلك في المقدمة حيث قال: «حق زدت في هذا المحتصر أكثر من ألف مسألة وفرق على جامع شيخ 
الإسلام علاء الأئمة السمرقندي رحمه الله». 

وكتاب الوجيز قام بتحقيقه الباحث : حميد قائد سيف؛ وذلك لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن 
في المعهد العالي للقضاء بالرياض؛ وقد رجّح امحقق تسميته بالمختصر. 

انظر: مقدمة الوحيزء 27/١‏ ومقدمة المحقق له ١/86؛‏ الجواهر الحمضية. »49١/7‏ رقم 4١51١١‏ تاج 
التراحم؛ ص44 27 رقم 41/7 كشف الظنون, 254/7 555؛ الفوائد البهية» صه ١‏ ؟؛ هدية العارفين» 
7 . ؛؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص57» 50 المذهب الحنفي لأحمد النقيب » ص47 4. 








١ 3‏ التعليف على فعل نفسه على البتّات, وعلى فمل غيره ... 


] [القاعدةالسبعون‎ 
1 ٠. ٠. 31 20 1 3 ٠. .و‎ 9 

العلم” : 

49 في (د) : «الثبات». 

9 المرجع الرئيس في هذه القاعدة هو (الدّرر)» وقد بين صاحبٌُ الدرر معنى هذه القاعدة فقال : 
«التحليف على فعل نفسه يكون على البتات» (أي : أنه ليس كذلكء والبتات: القطع) 
والتحليف على فعل غيره يكون على العلم (أي أنه لا يعلم أنه كذلك)». يضاف إلى هذا أن 
المحدّدي بين معئ التحليف فقال : «التحليف : تكليف أحد الخصمين اليمين». 
الدّررء 478/7 قواعد الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» 7717؟ وانظر كون البت 
معئ القطع في : المقاييس في اللغة» مادة «بت»» ص4 ٠١‏ 
هذا ما يتعلق ممعئ القاعدة : 


أما ثوثيقها : 
فقد وردت هذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 


الأشباه والنظائر لابن الوكيل؛ 78٠١/١‏ - ولفظه : «القاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف 
على البتَ» وعلى فعل غيره على نفي العلم»؛ الكليات الفقهية للمقَّري» ص١74ء‏ كلية 441 
- ولفظه : «كل من يحلف على ما جرى على يد غيره : فإنه يحلف على البتْ في الأحذ 
لنفسه؛ وعلى العلم في الدفع عنها»-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» 479/١‏ - ولفظه : 
«قاعدة : من حلف على فعل نفسه حلف على البتٌ» وإن حلف على فعل غيره : فإن كان 
على إثبات فكذلك؛ وإن كان على نفي : حَلّفّ على نفي العلم»-؛ المنشور» 2/7/5 7057/7! 
القواعد للحصىيء 754/4 - ولفظا المشور وقواعد الحصيني قريبان من لفظ أشباه ابن 
السبكي-؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» 5 - ولفظه : «اليمين في الإثبات على البتٌ 
مطلقًاء وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابّته اللذين في يده - وإن لم 
يكونا ملكه- وإلا فعلى من نفي العلم»-؛ الفرائد البهية للحمزاوي»؛ ص١25‏ قاعدة 1”ا - 
ولفظه: «قاعدة : المدّعى به إن كان وصل لذي اليد بسبب غير الإرث : فاليمين فيه على 
البتات» وإن كان بسبب الإرث : فاليمين فيه على العلم»؛ موسوعة القواعد الفقهية» 4875/١‏ 
- وقد ذكر عدّة ألفاظ منها لفظ ابن الوكيل وابن السبكي-. - 





3 : التحليف على فعل نفسه على البَتّات, وعلى فعل غيره ... 


«لأنه لا يَعلم ما فَعَلَ غَيْرُهُ ظاهرًاء فلو حُلْف على البَنَات لامتنع عن اليمين» مع كونه 
صادقا فيهاء فتضرر' به("؛ فطولب بالعلم. فإذا لم يقبل مع الإمكان صار باذلاً أو مُقرَ, © 

هذاء أصل مقرّر” عند أثمتنا. 

وكان الإمام فخر الإسلام يزيد فيه حرفا (أي وجها)» وهو التحليف على فعل 
غيره على العلم إلا إذا كان شيئًا يتتصل به*©. 

ومن فروع هذا الأصل الذي ذكره فتخر الإسلام : إذا ادعى 
سرقة العبد أو إباقَهُ : يحلّف على البتات. مع آله" فعل 


-ومن كتب الفقه : 
بدائع الصنائع» ١554/5‏ 47817/7 روضة الطالبين للنووي» 5/ 55-4547 4؛ العناية» 47١1/8‏ 
فصول الأحكام لأصول الأحكام (المشهور بالفصول العمادية)» ل88/أ-ب؛ تبيين الحقائق» 37/4."؛ 
جامع الفصوليين» 4.١/١‏ ١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 21514/97 #8؛ البحر الرائق» 35/5 4711/97 
الدر المحتان 7.1/4. 

237 في (ب) و(د) : «فييتضرّر». وهذا الأولى» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدرر شرح الغرر). 

7" أي : تضرّر الحالف بامتناعه عن اليمين. وبيان ذلك : أنه لو كان التحليف على فعل غيره على 
القطع لإ تفانف عن اجنين مع كونه صادقًا في يمينه» وفي هذا ضررٌ عليه؛ ولدفع هذا الضرر 
يكتفى بتحليفه بأنه لا يعلم أنه كذلك. 

7" لعل المعيئ -والله أعلم- : إذا كان قادرًا على الحلف بالصورة المطلوبة» ومع ذلك امتنع عنه : 
فإن كان يترتب على ذلك تفويت حقّ له : يصير باذلاً لهذا الحق» وإن كان يترتب على ذلك 


بوث حق عليه : يكون مقرًا به. 


«هذا» : ساقطة من إج). 

©» في روحم : «مقر». 

9 في (ب) و(د) زيادة : «الفعل». 

9" وردت هذه الجملة الأخيرة مفسرة في الدّرر على النحو الآنٍ : «إلا إذا كان (أي فعل الغير) شيئًا 
يتصل به (أي بالحالف)» ثم قال : «وفرّع عليه بقوله : فإذا ادعى ...». 

حم 


في (ح) و(و) : «أفما». وفي الدّرر : «أنه». 
وهذان الوجهان بالإضافة إلى ما حاء في باقي النسخ يمكن حملها على معان صحيحة : - 
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الغير»”"؛ لأنَّ العبد سرق وأبق في ملك البائع فيتصل الفعل" إليه؛ على مقتضى هذا 
الأصلء فبإضافة الفعل إلى نفس البائع اعتبر فعلاً له فيحلف على البتات. 


الو #6 0 ع 
وذكر في (الكافي)” : إذا ادعى شخصٌ أن ما في يد زيد ملكه؛ وادعى ذو اليد أنه 


وديعة في يده من قبل الآخر؛ لدفع الخصومة: فأنكر مُدَّعي الملّك الإيداعَ» وعجز مدّعى 
الإيداع عن إقامة البيّة» وأراد أن يحلف المنكر (وهو مدّعي؛ الملك) : حلف على البتات» 
بأن يقول : والله ليس هذا بوديعة عندك. 00 الإيداع [فعل الغير؛ لأن الإيداع]* - 
على زعمه- وقع في ملكه؛ فيضاف الفعل إليه. ومن البيّن أنه على زعمه صادق في كيينه 
على البتات؛ لأن ملكه لا يكون وديعة بلا' إيداعه. 


00 


زفقفق 


م2 


4 


2) 


إلى 





--فالمثبت في الصلب (وهو مع أنها فعل الغير) يراد به : مع أن السرقة والإباق ونحوهما من الأفعال : 
فعل الغير» وليست فعل الحالف» وهو البائع. ش 

-وما جاء في (ح) و(و) (وهو : أنهما) يراد به : السرقة والإباق. 

- وما جاء في (الدّرر) (وهو : أنه) يراد به : جنس هذا الفعل» وهو السرقة أو الإباق أو 
نموهما -والله أعلم-. 

الدّرر شرح الغرر» 7578/7 - مع اختلاف سبقت الإشارة إلى أكثره - وانظر : فصول الأحكام 
لأصول الأحكام؛ ل88/أ-ب. 

علمًا بأن صاحب (الدّرر) زاد الأمر إيضاحًا بقوله : «يعين : .أن مشتري العبد إذا ادّعى أنه سارق أو آبق» 
وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه. وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع؛ وأراد التحليف : يحلف البائع : بالله ما 
أبق» بالله ما سرق في يدك. وهذا تحليف على فعل الغير. وإنما صحٌ؛ لأن تسليمه (أي تسليم البائع المبيع) سليمًا 
عن العيوب واجب عليه (أي البائع)» فالتحليف يرجع إلى ما ضمن البائع بنفسه؛ فيكون على البتات». 

فهاية 9؟/أ من (). 

انظر : الكافيء القسم الآخير» ج؟ء ص077-5178. 

فقد ذكر صاحب (الكافي) المسألة الي سيذكرها المولف وأطال الحديث عنها إلا أنه لم يتعرض إلى 
كون مدّعي الإيداع قد عجز عن إقامة البينة؛ وانظر : الدرر شرح الغرر» ؟5414/7. 

في (ب) : «يدّعي». 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ح)؛ ولا يستقيم المعى بدوفها. 

في (د) : «بل». 
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و«قال همس الأئمة الحو "0 : التحليف على فعل الغير يكون على العلم مطردًا 
في جميع المسائل إلا في دعوى الإباق» حيث يحلف” على البتات؛ لأن البائع يدعي * تسليم 
المبيع سالماء فالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن” بنفسه»2©. 

وهذا الدليل"» لا يشتمل* مسألة الإيداع9"؛ وحطِرٌهُ منقوض"'' يهذه المسألة 0" 
ومسألة"' السرقة') وغيرهما. 





في (ب) : «الحلوان». 

"© شمس الأئمة الحَلْوَانٍ : هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء أبو محمد الحَلُوان - ويقال: 
الحلُوَائي - الملقب بشمس الأئمة (ت 405 ه). 
كان من كبار فقهاء الحنفية في وقته» من تصانيفه الفقهية : المبسوط والنوادر» وشرح الجامع الكبير 
والسير الكبير كلاهما لمحمد بن الحسن» و الفتاوي» و كتاب الكسب» وكتاب النفقات. 
انظر : الجواهر المضية؛ 2479/١‏ رقم 87١‏ ؛تاج التراحم» ص ”4 ١؛‏ مفتاح السعادة, 4745/9 
الطبقات السنية» 295/4 رقم 4١7841‏ الفوائد البهية» ص5 8؟ هدية العارفين» .5117/١‏ 

© «يحلف» : ساقطة من (ح). 

في (ب) : «تدّعي». 

فاية 71 إب من (حجل). 

“© الدّرر شرح الغررء 4١54/7‏ وانظر : فصول الأحكام» ل88/)؛ تبيين الحقائق» 2.8/4 إلا أنهما 
نسبا إلى الخُلُوانٍ أنه استثئ : الرد بالعيب مطلقًا وليس دعوى الإباق فحسبء ثم مثلا للردٌ بالعيب بما 
إذا ادّعى المشتري أن العبد سارق أو آبق ... ش 

9" وهو الأصل الذي ذكره الخُلوان. 

في (ب) و(د) : «يشمل». 

9 وهي الي نقلها عن (الكافي) آنفا. 

3١‏ ف (ب) : «منفوض». 

(اكاوهي مسألة الإيداع. 

(؟ماية 8١/ب‏ م 


3 وهي الي سبق أن ذكرها في بداية شرح القاعدة» ص484 (ل595/). ا 


ترتيب اللآلي ١3‏ : التحليف على فمل نفسه عَلَى البتات, وعلّى فعل غيره ... 





وصاحب (الدرر) استدلّ في مسألة الإباق حبعد ما جعله'9 فرعًا من أصل ما 
ذكره [فخر]” الإسلام - بالدليل الذي أورده همس الأئمة. 

وما أصاب؛ لأنه لا يكون دليله؟ شاملاً لنظائره» مع أن* الأصل الذي ذكره 
[فخر]* الإسلام يكفي دليلاً شاملاً لمسألة الإباق وغيرها. 

فبعد [تسليم هذا]" الأصل : طلب الدليل منه عجيب2". والأعجب منه أن 





-وقول المولف : «وحصره منقوض ب ... مسألة السرقة» هذا الاعتراض مبين على ما 
استفاده المولف من (الدّرر شرح ار حيث نسبا إلى الخلوان أنه قال : «التحليف على 
فعل الغير يكون على العلم مطّردًا في جميع المسائل إلا في في دعوى الإباق». 

إلا أن صاحبا (فصول الأحكام) و(تبيين الحقائق) أقرب إلى الحلواني من المؤلف وصاحب الدّررء وقد 
نسبا إلى الخَلْوَانِ أنه قال : «هذا الأصل مستقيم في المسائل كلها إلا في الردّ بالعيب». 

ولا شلك أنه يدحل في الرّد بالعيب : رد العبد بعيب الإباق أو السرقة. 

وبناء على هذا لا يكون حصر الَْلْرَانٍ منقوضًا بمسألة السرقة؛ وإن كان منقوضًا بمسألة الإيداع. 
نماية 9١/أ‏ من (د). 

"'' أي جعل الإباق فرعا ... 

في (أ) ور( : «فحر» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 


(؟) غهاية 98 /ب. 


للق 


© «أن» : ساقطة من (د). 
29 في (أ) ورح) : «فحر» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
بيو 


في (أ) : «تسلم هذه»؛ وفي (ح) : «تسلم هذا». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 

20 قوله : «فبعد تسليم هذا الأصل : طلب الدليل منه عجيب» هذا القول معناه -والله أعلم- : 
أن صاحب (الدّرر) ذكر أصلاً منسوبًا إلى فخر الإسلام» وهو أن «التحليف على فعل غيره 
على العلم إلا إذا كان شيئا يتصل به». 

وهذا الأصل إذا ملم به فإنه يكون دليلاً شاملاً لمسألة الإباق الي نص عليها الخَلُوانِ وغيرهاء وإذا 
كان الأمر كذلك: فطلب صاحب (الدّرر) الدليل من كلام الحلواني عجيب. أي : مجوؤه إلى 
الاستدلال بكلام الحلواي عجيب. 
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صاحب (الدّرر)' ف آخر فصل المسائل المخمسة”" توهّم في تعلّق* مسألة اليمين على 
البتات» ناقلاً عن (الكافي)» وقال ما قال. 


مدمسه 


وحرزت 00 ف مبينة'" ما وَرّدٌ على ما أوردّه في كتابه وحاشيته9") ولا* يليق 


تحريرها في هذا المحتصر. 
بعرفوف 


"2 في هامش (ج) : «كلام على صاحب الدّرر)». 

© في (ب) ولح م : «الخمسة». 

"© قرأت فهرس الدّرر مراراء كما استعرضت الكتاب جميعه بمثا عن فصل بعنوان (المسائل المخمسة» أو 

الخمسة)»؛ ولم أحده. 

وأقرب ها يمكن أن يقال : إن مراد المؤلف يمذا الفصل هو ما صدّره صاحب (الدرر) -17147/5- 

بقوله : «فصل : فيمن يكون حصمًا ومن لا يكون : قال المدعى عليه : هذا الشيء أودعنيه زيد» أو 

آحرنيه» أو رهننيه» أو أعارنيه؛ أو غصبئيه» وبرهن عليه : دفعت خصومة المدعي. ويع : 

فهذا الفصل وإن لم يسمّه صاحب (الدرر) بأنه (فصل المسائل المخمسة) إلا أنه مصدر بصورهاء كما 

أن امحشي على الدرر (وهو الشرنبلالي) في أثناء تعليقه على هذا الفصل -847/7- قال : «وهذه 

مخمّسة كتاب الدعوى». يضاف إلى ذلك أن صاحب (الدرر) ختم هذا الفصل بنقل عن (الكافي)؛ 

فلهذه الأسباب الثلاثة يترجّح أنه هو الفصل المراد عند المؤلف. 

والمسائل المخمسة سوف يتعرض لا المؤلف في قاعدة مستقلة؛ فناسب أن يكون بيانها هناك. 

(ص "8١‏ (ل؟ه/أ)» قاعدة ؟١).‏ 

في (ب) : «تعليق». 

© يلحظ أن المولف لم د ِيّن اسم هذه الرسالة» نما يجعل البحث عنها من خلال اسمها متعدّرء ولكن يمكن 
البحث عنها من خلال موضوعها (وهو التحليف على فعل الغير) أو عن طريق اسم المولكت2 ١‏ 
وقد سلكت هذين الطريقين لعلي أصل. بمما أو أخدهما إلى هذه الرسالة» ولكن لم أوفق إلى ذلك. 
وحن أن ابذلك :اذل غاية عيدي. 
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697 في (ب) و(د) : «مبنية»» وفي (ح) : «بنية». 


20 لعل مراده ب : «كتابه وحاشيته» : الغرر وشرحه : الدّرر؛ إذ إن كليهما لملا حسرو. 
47 الواو ليست في (ب) و(د). 
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[ القاعدةالحادية والسبعون ] 
التخصيص بِالذَّكْر لا يدل على الْحَصر" : 


هذه قاعدة أصولية متعلقة بما يُعرف بمفهوم المخالفة» وهو ما يسمى أيضًا بدليل الخنطاب» ولحن 
الخطاب» وتنبيه الخطاب» والمخصوص بالذكر. 

وهو -وإن اختلفت أسماؤه» واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه» إلا أن معناه متقارب عند 
الجميع؛ إذ يقوم على فكرة واحدة» وهي مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به؛ وممن عبر عن هذه 
الفكرة : الآمدي في إحكامه -8/8/ - حيث عرّفه بقوله : «هو ما يكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت مخالفًا لمدلوله في محل التطق». 

وقد احتلف العلماء في حجيّته على قولين في الجملة : 

أحدهما : كونه حجة. وهذا قول الأئمة الثلاثة» مالك والشافعي وأحمد, وعامة أصحاهم» وبعض 
الحنفية كالكرخي وغيره. 

العاي : ليس بححة. وهذا قول عامة الحنفية» وجماعة من المالكية - منهم القاضي أبو بكر الباقلاني 
والباجي -» وجماعة من الشافعية - منهم أبو بكر القفال الشاشي والغزالي والآمدي-» كما قال به 
أبو الحسن التميمي من الحنابلة وغيرهم. 

ولو عدت إلى لفظ القاعدة فإنه يتمشى مع هذا القول؛ لأن كون مفهوم المحالفة ليس بحجة معناه : 
أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على حصر الحكم فيه ونفيه عمًا عداه. 

وهذه القاعدة - مع كونما أصولية؛ لكوها تعلق بطرق الاستنباط من الأدلة إلا أنه نظرًا لكثرة 
الفروع الفقهية المخرّحة عليها : كثر استناد أصحاب الكتب الفقهية عليها في كيفية إثبات أحكام 
تلك الفروع من أدلتها التفصيلية أو نفيها. 

وتبعًا لذلك ورد ذكرها في كثير من كتب القواعد الفقهية. 

ولتوثيق جميع ما سبق والتوسع فيه : انظر كتب الأصول الآتية : 

المعتمد في أصول الفقه» ١/141١-5.0١؟؛‏ العدةء 2٠54/١‏ 4448/5 إحكام الفصول في أحكام 
الأصولء ص45 4؛ الإشارة (كلاهما للباحي)» ص 19؛ التبصرة» ص86 41١‏ البرهان» 4194/١‏ 
أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 4455/7 أصول السرحسي» 4758/١‏ قراطع الأدلة» ا 
المستصفىء 4١51/7‏ ميزان الأصول» ١/0179؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان» ١/878؛‏ اللحصول» 
0/١‏ -758!؛ روضة الناظر, ؟/75/؛ الإحكام للآمدي» 478/7 مختصر ابن الحاجب وشرحيه: شرح 
العضدء 4١77/١‏ وبيان المختصرء 45/7 4؛ الكاشف عن المحصول للأصفهان» 401/7 شرح- 
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-تنقيح الفصول» ص8ه؛ المغن للخبازي» ص54!؛ المنار وشرحيه : كشف الأسرار» وشرح نور 
الأنوار» 44١/١‏ شرح مختصر الروضة للطوثقي» 4774/١‏ تقريب الوصول لابن جحزي» ص59١4‏ 
جمع الجوامع وشرحيه : شرح المحلى وعليه حاشية البناني» 45/١‏ ؟؛ وتشنيف المسامع» 4845/١‏ البحر 
الحيط؛ 4١7/4‏ التحرير وشرحه : تيسير التحرير» 49/١‏ شرح الكوكب المنير» 4488/7 مسلم 
الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» ١/5١4؛‏ تفسير النصوص للدكتور محمد أديب» ١/509؛‏ موازنة 
بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور الصاعديء ١/510؛‏ تلقيح القُهوم بالمنطوق 
والمفهوم» ص77 4١‏ بحث : مفهوم اللقب عند الأصوليين لشيخنا د. أحمد بن محمد العنقري (البحث 
الثاني من بحوث بجحلة جامعة الإمام محمد بن سعودء العدد 2١9‏ ص44-877١).‏ 

وانظر كتب القواعد الفقهية الآتية : 

تأسيس النظر» ص١١‏ - ولفظه : «الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي 
حكم ما عداه. وعند الشافعي ينفي حكم ماعداه»-؛ القواعد للمقّري» 2848/١‏ قاعدة 1+١‏ - 
ولفظه: «لا يجوز نسبة التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين»-؛ 
تقرير القواعد؛ ؟١/59-‏ فقد وردت عرضًا بلفظ : «... وتخصيص بعضهم بالذكر لا يقتضي 
التخصيص بالحكم...»-؛ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» ١١5/١‏ -ولفظه : «مفهوم 
العدد حجة عند الشافعي والجمهور. واختار الإمام فخر الدين والآمدي أنه ليس بحجة»-؟؛ الأشباه 
والنظائر لابن بحيم» ص 55١‏ -ولفظه : «لا يجوز الاحتجاح بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب 
كالأدلة» وما ذكره محمد رحمه الله في (السير الكبير) من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر 
المذهب» كما في الدعوى من (الظهيرية)» وأما مفهوم الرواية : فحجة» كما في (غاية البيان) من 
الحج»-؟ الفوائد الزينية» ص7 2١‏ فائدة ١59‏ - ولفظه: «قال الأصوليون : التنصيص على الشيء 
باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم عما عداه» وهو المسمى عندهم مفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم 
يحامد, وأنكره الكل إلا الدّقاق ...»-؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص١2‏ قاعدة 45 - ولفظه : 
«الاستدلال ممفهوم النصوص عندنا من الأدلة الفاسدة»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص8" 
قاعدة8/ا؛ وص77١2‏ قاعدة 55١‏ و51417, وص5,/8 -ولفظه قبل الأخير: «المفهوم ليس بحجة»-؛ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير»ه ص484» وأحال إلى التحرير» 7./0” - ولفظه: 
«تخصيص الشيء بالذكر عندنا لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه»-؛ موسوعة القواعدء 
747/80- وقد ذكر عدة ألفاظ منها ألفاظ : تأسيس النظرء وأشباه ابن نحيم» والقواعد 
والضوابط المستخلصة-. 

وانظر من كتب الفقه : 

المبسوط» 285/75 74١؛‏ العناية» 4١17/7/4‏ الدرر شرح الغررء 84/7؛ البحر الرائق؛ 751/5. 
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هذا الأصل من قبيل مفهوم المخالفة» ويسّمونه أصحاب”2 الشافعي : دليل الخطاب”". 


ومو تيح ركنن" وإلا يلزم الكفر في قول 


يلحظ أن الفاعل (وهو أصحاب) اسم ظاهر مجموعء ومع ذلك لم يجرد الفعل الذي أسند إليه (وهو: 
يسمونه) من علامة اللجمع (وهي الواو). 

وهذا وإن كان مخالفًا للشائع الذي عليه جمهور العربء إلا أنه يتمشى مع مذهب طائفة من العرب 
(وهم بنو الحارث بن كعب) الذين يأتون بعلامة تدلّ على التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى اسم 
ظاهر مثئ أو بجموع. 

وهذه اللغة هي ما تعرف عند النحاة ب (أكلون البراغيث). وهي لغة فصيحة:؛ لكنها لم تبلغ من 
درجة الشيوع والفصاحة ما بلغته لغة الجمهور الذين يوحبون تحريد الفعل من علامة التثنية أو الجمع؛ 
وذلك لأن الوارد المسموع بما كثير في ذاتهء وإن كان قليلاً بالنسبة للوارد في لغة الجمهور. 

وتما يشهد لتلك اللغة : 

١‏ - قوله تعالى 3 وَأَسَرُوأ لَنَجَوَى لّذِينَ ظَأَمُوأْ 4 [من الآية رقم (؟) من سورة (الأنبياء)]. 


2يى دم : 


7- وقوله تعالى : « ثم عمو وَصَمُوأْ كبر يْقْمَ 4 [من الآية رقم (1/) من سورة (المائدة)]. 
وغير ذلك كثير في النثر والشعرء وهو مفصل في كتب النحو. 

انظر : أوضح المسالك وشرحه : ضياء السالك: 54/1 4١84-١‏ شرح ابن عقيل ومعه : منحة الجليل 
بتحقيق شرح ابن عقيل» 4/١‏ 470-47؛ النحو الوافي» 74-1/7/7. 

يضاف إلى ذلك : أن هذه المسألة كتب فيها د. عبد الرحمن العمّار بحا بعنوان : «لغة أكلوني 
البراغيث» (ف بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد /الا» ص50). 


("© وقد نسب الغزالي هذه التسمية إلى ابن فورك الشافعي (ت1407ه).؛ حيث قال في المنخول» ص757: 
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«وقد بدّل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخحالفته منظوم اللفظ». 

كما وردت تسميته بدليل الخطاب في كثير من الكتب الأصولية الآنف ذكرها - عند توثيق القاعدة- 
؛ كالعدة للقاضي أبي يعلى والمستصفى وشرح تنقيح الفصول ومسلّم الثبوت وغيرها. 

أي عند الحنفية» فقد عدّه غير واحد منهم من الوجوه الفاسدة في الاستدلال؛ منهم : السرحسي في 
أصولهء 50/١‏ 5؛ والخبّازي في المغي» ص54١؛‏ والنسفي في كشف الأسرار» ١/4017؛‏ كما صرح 
ابن الحمام في التحرير ٠١1/1١-‏ (مع تيسير التحرير)- بأن «الحنفية ينفونه بأقسامه في كلام الشارع 
فقط»» وتابعه على ذلك صاحب مسلم الثبوت» .4١ 54/١‏ 0 


13/؛ التخصيس بالذَكر لايدل على الحصر. 





[أهل]' الإسلام' : «محمد رسول الله»!؛ [إِذ]” يلزم أن لا يكون غير محمد اظيا 
رسول الله وإنكارٌ الرّسل -عليهم السلام- عي ارم 


وسيجيء التفصيل في أواخر هذا الباب -إن شاء الله تعالى - في قوم «التنصيص 


يوجب التخصيص»”". 
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فيكيف 


-ومن أفضل من حرّر مذهب الحنفية السمرقندي الحنفي» حيث قال في ميزان الأصول» ١/41ه-‏ 
: «... ثم عند عامة أصحابنا - في الفصول كلها [أي المفاهيم الخمسة الي ذكرها وهي مفهوم 
اللقب والصفة والشرط والعدد والغاية]- أنه لا يوجب النفي» وإنما حكمه الإثبات فيما نص عليه لا 
غير» وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره»» ثم بين بعد ذلك قول المخالفين 
وعد منهم : «بعض أصحابنا مثل الكرخحي وغيره ...»» ثم استثئ مفهوم اللقب فلم ينسب القول 
بعدم حجيته إلى عامة الحنفية فحسب؛ بل نسبه إلى «عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث». 
«أهل» : زيادة من (ح) و(ه) و(و)؛ ولا يستقيم المع بدونا. 

في (ب) : «في قول الإنسان». 

في (أ) و(ح) : «أو». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

جاء في أعلى هذه الكلمة من نسخة (ب) بمخط مغاير : «على تقدير كونه معتيرًا». أي على تقدير 
كونه مفهوم المحالفة معتيرًا. 

هذا اللازم ليس ,مسلم؛ لأنه إنما ينطبق على أضعف أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم اللقب. 

ومن يَرِدُ عليهم هذا اللازم (وهم الجمهور) أكثرهم يوافقون عامة الحنفية في عدم حجية مفهوم اللقب - 
كما سبق بيان ذلك في فاية هامش 27 من الصفحة السابقة- وبناء على هذا فهو دليل لهم لا عليهم. 
ولتوثيق الدليل الذي ذكره المؤلف انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاحب» 4١87/5‏ التحرير 
وشرحيه: التقرير والتحبير» 4١41/١‏ وتيسير التحرير» 4١71/١‏ مسلم الثبوت وشرحه: فواتح 
الرحموت؛ ١/471؛‏ شرح نور الأنوار على المنار» 44١7/١‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل8١/ب.‏ 
وللتوسع في مفهوم اللقب انظر بحث : مفهوم اللقب عند الأصوليين لشيخنا د. أحمد العنقري 
(البحث الثاني من بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود - العدد -١9‏ ص19م-1414١).‏ 


ص١اده‏ (ل1ؤ*/أ) قاعدة .5١‏ 


00 
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7 التّخْصِيص في الرَوايَات يُوجِبْ ني العكم عما عدا ... 


[القاعدة الثانية والسبعون | 
الَتَّخْصِيِصَْ في الرُوايَاتِ”" بُوحِبْ فَفِيّ الحكم عما عدا المَذْكُورا" : 





الروايات : هذه الكلمة قد يفهم منها معئ غير مراد؛ لذا يناسب بيان المراد منها قبل التعليق على 
القاعدة : فالروايات في اللغة : جمع رواية» وهي مشتقة من مادة «روي»» و«الراء والواو والياء أصل 
واحد ثم يشتق منه. فالأصل : ما كان خلاف العطش» ثم يصرف في الكلام لحامل ما يُروى منه. 
فالأصل : رويت من الماء ريا ... ثم شيّه به الذي يأت القوم بعلم أو خبر فيرويه» كأنه أتاهم بريهم 
من ذلك»- قاله صاحب المقاييس في اللغة» ص478-. | 

وتطلق الرواية على رواية الحديث والشعرء وعلى القصة الطويلة ... وكل هذه المعاني غير مرادة هناء 
إذّْ المراد كما هنا : «الرواية .. في عرف الفقهاء [وهي] ما ينقل من المسألة الفرعية عن الفقهاء» سواء 
كان عن السلف أو الخلف»- قاله المْحدّدي في رسالة : التعريفات الفقهية»؛ ص 7١١‏ (وهي الرسالة 
الرابعة من كتابه : قواعد الفقه). 

وانظر : ما سيذكره المولف» ص. ٠ه‏ (ل١7/])؛‏ غمز عيون البصائر» ١//الا7.‏ 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ ف نتائج الأفكار» 4/9 -إلا أنه قال في بدايتها : «وتخصيص الشيء 
بالذكر في الروايات...»-؛ ووردت ف الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص١35»‏ ولفظه : «... وأما 
مفهوم الرواية : فحجة ...»- وقد سبق إيراد كلام ابن بحيم بتمامه» ص840؟؛ وانظر: غمز عيون 
البصائر» ؟/8197م-, 

3 عند المقارنة بينها وبين القاعدة السابقة يلحظ أن هذه كالاستثناء من تلك؛ إِذْ السابقة أفادت أن 
تخصيصي الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. 

وهذه القاعدة استئنت من ذلك ما إذا كان التخصيص في الروايات» فإنه يدل على نفي الحكم عمًا عداه. 
وقد ورد في المصفى للنسفي - ل4:؟/ب- ما يشير إلى هذا؛ حيث جاء فيه : «لأن التخصيص 
بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. قلت : التخصيص ف الروايات وفي متفاهم الناس وقيٍ 
المعقولات يدل على نفي ماعداه». 

كما وردت الإشارة إلى ذلك في الأشباه لابن نحيم» ص١5؟‏ -- وقد سبق نقل كلامه عند توئيق 
القاعدة السابقة» ص١48.‏ 

بل ورد التصريح بذلك في غمز عيون البصائر» 5710//1؛ حيث جاء فيه : «... تخصيص الشيء 
بالذكر لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه في خطاب الشرع. وأما في الروايات فيدل». 

وحاء نحو هذا اللفظ في موضعين من كتاب : قواعد الفقه للمجدّدي : 0 


غظ2 





3 ؛ التخصيص في الروايّات يُوجِبْ نَفِي العكم عمًا عدا ... 


ولهذا: قال صاحب (الهداية) فيما ذكر ف (الكتاب)1) 


- أحدهما : في ص79-١3»‏ قاعدة 21/4 حيث قال : «تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم 
عمًا عداه ف متفاهم الناس وعرفهم., لا في خطابات الشارع». 

الثاني: في ص578- وذلك في الرسالة الخامسة من قواعده وهي أدب المفي - حيث فصل القاعدة 
المذكورة آنفا فقال: «مسألة : تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه في خطابات 
الشارع. أما في متفاهم الناس وعرفهم» حى في أقوال الصحابة الي تدرك بالرأي» وف المعاملات 
والعقليات: فيدل عليه. وعليه المأخرون. وهذا إذا لم يخالفه الصريح؛ فإن الصريح مقدّم على المفهوم». 
والموضع الأول منهما أحال إليه صاحب موسوعة القواعد الفقهية» وذلك 145/7؟. 

كما ورد في بعض كتب الحنفية الأصولية ما يشير إلى هذا؛ ومن ذلك ماحاء في التحرير وتيسيره 
-١١1/1-‏ حيث قالا : «(... والحنفية ينفونه) أي مفهوم المحالفة (بأقسامه في كلام الشارع 
فقط). قال الكردري : تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه في خطابات 
الشرع» فأما في متفاهم الناس وعرفهم؛ وفي المعاملات والعقليات فيدل. انتهى»؛ وانظر فتح الغفار 
لشرح المنار لابن بجيم» 08/7. 

الكتاب : لأحمد بن محمد بن أحمدء أبي السحسين الفقيه البغدادي المعروف 
بالقدُوري 5ه لوهم. 

وهو المشهور ب «مختصر القدوري»» ويتضمن قرابة اثبيَ عشرة ألف مسألة. 

ويعدٌ اقم لون المعتمدة في الفقه الحنفي؟ لذا اعتئ به الحنفية» 000 له شروحًا كثيرة جدّاء 
ولحجوا بالثناء عليه؛ بل جعله المتأخرون منهم من المتون الثلاثة المعتمدة : 

يقول صاحب (كشف الظنون) عنه : «وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب» وهو معن متين 
معتبر بين الأئمة والأعيان؛ وشهرته تغين عن البيان». 

ويقول اللكنوي : «واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة : الوقاية ومختصر القدُوري والكتر ...». 
وقد طبع الكتاب مراراء من ذلك : 

-١‏ طبعة مكتبة المنئ ببغداد» عام /ا/ا18ه/9017 ١م‏ (الطبعة الثالثة)» وقد طبع فيها المان مفردًا. 
؟١-‏ طبعة دار الحديث بحمص (بلا تاريخ) وذلك مع شرحه : اللباب لعبد الغي الغنيمي» كلاهها 
بتحقيق محمود أمين النواوي. 

كشف الظنون» 41574-171/7 النافع الكبير شرح الجامع الصغير (المقدمة)» ص45 وانظر: 
الجواهر المضية» 417/١‏ 1-.55ء رقم 4١178‏ تاج التراجم» ص 250-١9‏ رقم 4١7‏ مفقاح 
السعادة» 4505-1765 الفوائد البهية» ص . 7-١٠؛‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص491-497. 
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في مسألة الغدير2 : «إذا وقعت نحاسة في أحد جانبيه" جاز الوضوء من الجانب 
الآخر»”"؟ يوحب”» عدم جواز الوضوء من موضع الوقوع للنجاسة”: فأوجب 
التخصيص نفي الحكم عمًا عداه. 

أقول" : هذا إذا لم يدرك في التخصيص فائدة سوى نفي الحكم عمًا عداه"؛ فأما 
إذا وجد فيه فائدة غير نفي الحكم عمًا عداه : يُكُتفى يذه الفائدة» ولا يحكم” بنفي 
الحكم عمًّا عداه؛ بسبب التخصيص"؟ ولو في الروايات. وهذا القيد مستفاد من عبارة 
[العلامة] '' النُسفي» وسنذكره" في أواحر هذا الباب9", 


1 الغدير : هذه الكلمة ورد تفسيرها في (الكتاب)» ١/١5؛‏ وبداية المبتدي» 279/١‏ وذلك على النحو 
الآ : «الغدير : العظيم الذي لا يتحَرّكُ أحدٌ طرفيه بتحريك الطرف الآخر». 


'؟ في (د) : «جانبه». 


7" الكتاب للقدوري؛ ١/؟8؛‏ بداية المبتدي؛ .,79/١‏ 


يدل السياق على أن الموحب لعدم جواز الوضوء هو الكلام المنقول عن معن (الكتاب)؛ ولو صرّح 
المولف بذلك لكان أولى. 


© انظر: الهداية» .87/١‏ وتمام كلامه : «قوله في (الكتاب): «وجاز الوضوء من الجانب الآخر»: إشارة 
إلى أنه ينبجس موضع الوقوع»» ثم ذكر مخالفة أبي يوسف لذلك فقال: «وعن أبي يوسف -رحمه 
الله-: أنه لا ينجس إلا بظهور آثر النجاسة فيه كالماء الجاري». وقد فصّل صاحبا (العناية) و(فتح 
القدير) -في الموضع نفسه- الخلاف عند الحنفية في هذه المسألة فراجعهما إن شئت. 

20 فهاية .٠"/أ‏ من (أ)) علمًا بأنّ : «أقول» ساقطة من (حج). 

0" في (جم : «عداها». 

دقف 


نهاية 1؟/] من (جحس). 

(9؟ «التتخصيص»: ساقطة من (ح). 

2 في (أ) ور(ح) : «علامة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
23 أي : سنذكر ما قاله النسفي في أوائخر هذا الباب. 

250 أي : في غهاية باب التاء» وذلك ص0 5ه (ل9/ب). 


وإن أرذت الوقوف على عبارة النسفي مباشرة فراحعها في كشف الأسرار شرح المضنف على المنار. 
.١ 1١-4‏ ش 
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وبهذا ظهر الججواب فيما اعترض الشرّاح فيما قال صاحب (لمداية) : 


«ولو باعه مُعْلمًا ديتَهُ : فللغريم [ حقٌ الرّد]'. إن لم [ يف ]" نه بدينه»» 


للف 


0 


مم 


في (أ) و(ح) : «فللغريم أو بيعه»؛ وف (ب) و(د) : «فللغريم بيعه»؛ وفي (ه) : «فللغريم ابن 
بيعه»2 وفي (و) : «فللغريم أن يبيعه»» وف نسخة مدينة (تيره) بتركيا : «فللغريم حق الرّد». 
والذي يشهد له السياق» وتدل عليه المصادر الفقهية هو ما تم إثباته من نسخة (تيره)؛ إذ بمعناه ما جاء 
في (الوقاية) و(الغرر) : «فللغريم ردّ بيعه»: وما جاء في (الحداية) : «فللغرماء أن يردوا البيع»» 
وقريب من لفظ «لهداية) لفظ (الكتر) و(تنوير الأبصار) وغيرهما. علمًا بأن المولف أعاد هذه العبارة 
بعد بضع كلماتء وقد اتفقت جميع النسخ على اللفظ المثبت من نسخحة (تيره)» حيث جاء فيها 
جميعًا : «مع أن للغريم حق الرد ...». 

في () و(ح) و(د) : «يفسد»» وفي (ب) : «يفي». والذي يشهد له السياق : ما َم إثباته من (ب) 
(مع حذف حرف العلة؛ لتقدّم الجازم)» وهو الموافق للغرر. 

هذه العبارة بذلت جهدي في البحث عنها في (المداية)» ولم أهتد إليها بْمذا اللفظء إلا أن معناها مقرّر 
في (الهداية) وغيرها من مصادر الفقه الحنفي» كما أن لفظها ا من لفظ «الغرر): 

* فعبارة (الحداية) -017/4*- : «ولو كان المولى باعه وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردّوا البيع؛ لتعلق 
حقّهم؛ وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ...». 

* وعبارة (الغرر) :-78٠0/5-‏ «وإن باعه معلمًا دينه فللغريم رد بيعه إن لم يف بدنه عمنه» [ولعل 
الكلمتين الأعسيرتين من (الغرر) فيهما تقدم وتأخير وتصحيفء والصواب: (إن لم يف ثمنه بدينه)]. 
ومعنى عبارة المؤلف : أنه لو أذن السيّد لعبده في التحارة» وصار العبد مديوئاء فباعه السيد» وأعلم 
المشتري بالعيب الذي في العبد (وهو كونه مديوئًا تعلق بقيمته حق الغريم) : فإن للغريم الذي أدان 
العبد رد هذا البيع» إن كان ثمن العبد لا يفي بالدين. 

ويفهم من ذلك : أن ثمن العبد إذا كان يفي بالدين فليس للغريم رد البيع؛ لأن حقه في الدين سيأخذه 
من 'قيمة العيد: 

وللتوسع في هذه المسألة انظر بالإضافة إلى ما سبق : الوقاية وشرحها لصدر الشريعة والكتر وشرحه : 
كشف الحقائق» 4١91/7‏ وشرحي الكتر أيضًا : تبيين الحقائق» 1//5١7؟؛‏ والبحر الرائق» 4١١8/4‏ 
العناية:؛ 501//4؛ تنوير الأبصار وشرحه : الدّر المختار» وحاشية الشرح : رد المحتار» 59/9 ؟؛ 


ملتقى الأبحر وشرحه: مجمع الأفر» ؟/4517. 
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مع أن للغريم حقّ الرّد في هذه' المسألة» سواء كان بيعه بإعلام دَيْنهِ أو لم يكن. 
واضطربوا الشرّاح في طلب الفائدة في هذا القيد"., وقال كل واحد 
منهم ما افسال فاإق. كسيت: رمالة9© [مبيسنة]؟ هااورة على 
أقوالهمء وما وجحدت من الفائدة في هذا القيد عند ملازميٍ في العتبة* العليّة'", 
() لماية ]/8٠.‏ من (ب). 
("؟ «في هذا القيد» : ساقطة من (ب) و(د). 
7" هاية 8١/ب‏ من (د). 
وهذه الرسالة بذلت غاية جهدي في البحث عنها ولكن لم أهتد إليها. 
في (أ) و(ب) : «مبنية»» وفي (ح) : «بنية». والصحيح ما تم إثباته من (د). 
2 في (د) : «العتبية». 
207 العيبة العليّة : 
العتبة في اللغة : تطلق على عدّة معان» منها : 
-١‏ أسْكئّة الباب» ره اللندية أو اللاطة الي يوطا عليها تعقد الداخول واللفروج: 
97- المخشبة العليا من الباب. 
*1- كل مرقاة من مراقي الدرج» فهي تسمى عتبة. 
ويكثر إطلاق هذه الكلمة عند بعض الفرق الإسلامية على المساحد المعظمة» والأصل في ذلك «أن 
الناس تواضعوا على تعظيم عتبات أبواب قصور الملوك والأمراء وعظماء الرجال وأعيان امجتمع؛ 
احترامًا للمقيمين فيها ومهابة لهم». 
والعلية في اللغة : مؤنث العليء أي : الرفيع -- قاله طه الولي-. 
والمراد بالعتبة العلّية هنا - فيما يظهر- : المكان الرفيع الذي درس فيه المولف» فهي وصف للمكان» 
وليست علمًا عليه. أو يقال : إن (أل) في قوله (العتبة) للعهد الذهيئ؛ أي : أثناء ملازمته في العتبة 
المعهودة في ذهنه ومن يلي عليهم كتابه. كما لو قال أستاذ لطلابه الذين يعرفون الكلية الي ترج 
منها : أثناء دراسى في الكلية العريقة. 
ومع دلالة السياق على أنهما ليست علمًا على مكان بعينه إلا أنه من أجل التاكد من هذا بحثت في 
عدد من الكتب الي تعين بالعتبات المقدّسة» والمدارس والمساجد والمكتبات والمصطلحات» ولم أعثر 


على ما يُسمّى بالعتبة العلية -والله أعلم-. 9 
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وعرضتها' على بعض من الفضلاء» وتلقوا”"" بالقبول. 


فالفائدة الى تفرّدت على اطلاعها هذه : أن صاحب (لحداية) أشار يبهذا القيد إلى 


أن العبد”" المتديّن لا ينبغي أن يتجاسر إلى بيع عبده المديون متدلسًا عيبه؛ احترارًا' عن 


إلزام 


' الضّرر على المشتري والغرماء بلا رضاهم إلا بإعلام دينه وإعلان شينه". 
فعلى هذا التقدير* رضوا بالصّررء فكأئه [نبّه]' صاحبُ (لهداية) بهذا : أن لابدٌ من 


العبد المؤمن المتدين أن لا يعامل”''' مع العوام والخواص إلا معاملة الصدق والإخلاص» 


إلى 


2 


مم 


لفق 


2.) 


للف 


إفف 


لكف 


إلى 


-ولتوئيق ما سبق : انظر في المعى اللغوي للعتبة : الصحاح» مادة «عتب»» 4171/١‏ المغرب (في 
الغين مع الفاءع» ص7.5؛ القاموس المحيط» مادة «عتب»» ص”47 4١‏ تاج العروس» مادة 
«عتب»» 8.7/8؛ المعجم الوسيط» مادة «عتب»» ؟587/1!؛ وانظر أيضًا : الكليات» ص986ه؛ 
والأصل فٍ إطلاقها على المساجد مستفاد من : المساجد في الإسلام» ص171. 
وانظر في المعي اللغوي للعلية : الصحاحء مادة «علا»» 477/5 1؛ القاموس المحيط» مادة «علا», 
ص5 53 ١؟؛‏ المعجم الوسيط» مادة «علا»» 55/7؟5؛ وانظر أيضًا : الكليات» ص577. 
في (ج) : «وعرضها». 
لو أضيف الضمير وقيل : (وتلقوها) لكان أولى؛ لأن الفعل متعد. 
ليس المقصود من (العبد) هنا هو (المملوك)؛ لأنه أعاد الضمير إليه في قوله - بعد بضع كلمات-: 
«عبده». والشأن في المملوك أن لا يملك مملوكا مثله. إنما المقصود من العبارة -والله أعلم- : جنس 
عباد الله المؤمنين الذين تمنعهم عبوديتهم لله وتديّنهم له من جحرّئهم على بيع ما يملكونه من العبيد تخفين 
عيويهم على المشترين. 
« لا » : ساقطة من (ج). 
في (ب) و(ح) : «احتراز». 
في (ب) و(د) : «التزام». 
فاية ٠؟/ب‏ من (). 
ف (د) : «التقرير». 
في (أ) و(ب) : « نية ». والمناسب هو ما تم إثباته من (+) و(د) و(ه) و(و). 

لو قيل : (يتعامل)» أو أسقطت الكلمة الي تليها وهي (مع) لكان أولى؛ حي لا يكون الأسلوب 
ركيكًا. علمًا بأنّ « مع » حاءت في نسحة (ب) مقحمة فوق كلمة «يعامل». 
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ويتحرّز' عن الإيقاع”" على أخيه ما لا يرضى به. وما لا يغنيه" من التراع والمحاكمة» 
وتضبيع الأوقات في المخاصمة. 

وهذه الفائدة غير فائدة التخصيصء فاكتفى المصنّف يذه الفائدة؟» ولم يلتفت إلى 
التخصيص. 

ولا يقال : «التخصيص بالذكر لا يدل على الحصر»» على مقتضى أصل» 
المتقدّه20, فإذا : يدرك قُِ تخصيص كلام الرّسول لينو فائدة أخحرى سوى نفي الحكم 
عمًا عداه يلزم" أن يكون التخصيص حاليًا عن الفائدة!"!. 

لأن النبي التقةة أوت جوامع الكلم؛ فلعله قصد فائدة لم تُدركها9". 

ألا يُرى أن الخلف قد يستفيد من كلامه أحكامًا وفائدة!١)‏ لم يبلغ إليها السلف؟!. 
"© في (ب) : « ويحترز ». 
في (ج) : « الإبقاء ». 
ولو قيل (أن يوقع) لكان أرفق. 


2 


9" في (ب) و(د) : « ينفعه ». 

© ف (أ) : زيادة «غير فائدة التخصيص». وهي زيادة لا يستقيم يما الأسلوبء وغير مثبتة في النسخ الأخر. 

» في (ب)ع : « أصله »؛ (بزيادة هاء الضمير). 
ويُلحظ أن إسقاط هاء الضمير يجعل المع ركيكاء وتزول هذه الركاكة بإثباتهاء ولكن يشكل على 
إُباتها عدم وجود معين قريب يمكن إعادة الضمير إليه. 
ويمكن أن يزول هذا الأشكال بزيادة (أل) التعريف بدل (لماء) فيكون السياق : «على مقتضي 
الأصل المتقدم»: أي القاعدة السابقة. 

9؟؟ وذلك ص86: ا (ل."/أ)؛ قاعدة .,١‏ 

7" في رح زيادة : الواو (ويلزم). 

زوق 


انظر : ميزان الأصول» 4587/١‏ روضة الناظرء 4987/7 مختصر ابن الحاجب وشرحه: بيان 
المختصر» 424/7؟ التحرير وشرحه : تيسير التحرير» .٠١85/١‏ 

'4» انظر : التحرير وشرحه : تيسير التحريرء .١١8/١‏ 

0 لو قال : «وفوائد» لكان أولى؛ لأن هذه الكلمة معطوفة على (أحكامًا) وهي بصيغة الجمع؛ فناسب 
أن يكون ما عطف عليها بصيغة الجمع أيضًا. 





3" : التخصيص في الروايّات يُوجِب نَفِي الحكم عمًا عدا ... 


بخلاف الرواية» فإنّهِ قلا يقع التفاوت. 
واعلم أن كل عبارة صدرت عن علمائنا' على خلاف الظاهر ففيه'"© نكتة”) 
لطيفة أُوْدَعُوها لخواص أمة محمد الكية : 

*» فمنها : ما ذكر صاحب (لطداية) في كتاب الدعوى : «إذا ادعت المرأة الطلاق 
قبل الدحول يها»”*©: 
ففي هذه المسألة خحصّص الطلاق بالقبليّة» مع أن الحكم في" ادّعائها الطلاق بعد 
الدحول كذلكء ولم ينف ' هذا القيد!. 
وجوابه : مر في باب الألف عند بيان قولهم : «الاعتبار للمقاصد ولمعاني لا 
للألفاظ والمباني»". 


9 في رحج : زيادة « الكرام ». 


9 أي : ففيما صدر عنهم نكتة ... 

© التكُمَة : هي في اللغة مشتقة من مادة «نكت»» والنون والكاف والتاء - كما يقول ابن 
فارس-: «أصل واحد يدل على تأثير يسير في الشيء» كالنكتة ونحوهاء وئكت في الأرض بقضيبه 
يدكت: إذا أثر فيهاء وكل نقطة نكتة». 

أما في الاصطلاح فقد عرفها الجرحاني بقوله : «هي مسألة لطيفة أخرحت بدقّة نظر وإمعان»» ثم ربط 
بينها وبين المعيئ اللغوي فقال : « مِنْ : نكت رمحه بأرض»ء إذا أثر فيها. وسميت المسألة الدقيقة: 
نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها». 
المقاييس في اللغة» مادة «نكت»؛ ص47 4٠١‏ التعريفات للجرجاني» ص5١27‏ فقرة 4١01/٠0‏ وانظر 


المعن اللغري في : لسان العرب» مادة «نكت»» 21١١/9‏ 


.١81//4 الهداية,‎ »© 

© فاية ١ا"#/أ‏ من (). 

“6 في (ب) و(د) : « ينفع ». 
4 


وذلك ص77 (له ١/أ)»‏ قاعدة 74. 


3" : التخصيص في الروايّات يُوجِبٍ نَفَيَ الحكم عمًا عدا ... 





* ومنها' ما ورد" في (غرر الحكام)2؟ حيست قال : «اسستخلف أميا في ” 


الأخريين 0*) : فسدت صلواقه'»7". 


'؟ « ومنها » : ساقطة من إ(ح). 

9 في(دم):«مر». 

في (ب) : « عذر ». 

(» غرر الحكام: صّرح المولف باسم هذا الكتاب في هذا الموضع وفي موضع آخخر (وذلك ص7١‏ ه 
(ل/أ))؛ وقد اتفقت جميع النسخ على تسميته هنا ب (غرر الحكام) وهناك ب (غرر الأحكام)» 
والصحيح : التسمية الثانية؛ وفاقًا لما صرّح به الملا خسرو في مقدمة الغرر والدّررء 7/١‏ » 0غ ولما هو 
مثبت على عنوان الكتاب؛ وأيضًا لما هو وارد في الكتب الأتي ذكرها في فاية هذا الحامش. 
وكتاب (غرر الأحكام) : معن مشهور في فروع الحنفية؛ ألفه محمد بن فراموز بن علي الشهير يملا - 
أو منلا أو المولى - خسرو (ت 880ه). 
وقد شرحه المؤلف نفِسّهُ في كتاب سماه : (دّرر الحكام في شرح غرر الأحكام). 
وذكر في المقدمة أنه عندما بدأ بتأليف هذا المعن حرص -بقدر الإمكان- على أن تتحقق فيه عدّة صفات: 
منها : أن يكون سائًا من الروايات الضعيفة» مُيْمّنًا بالقيود- المذكورة في الشروح والفتاوى- 
لإطلاقات المتون» والإشارات إلى ما وقع في المتون من المساهلات» ومحتويًا على مسائل مهمات» 
حلت عنها المتون المشهورة. 1 
وهذا المتن وصفه صاحب (كشف الظنون) بأنه : «معن متين»» وجعله ابن عابدين من المنون المشهورة. 
كما عدّد صاحب (الفوائد البهية) بعضَ كتب الملا خسرو؛ - منها هذا المتن وشرحه - ثم قال: 
«وكلها مشتملة على دقائق علمية» ومسائل فقهية». 
وقد طبع الكئاب ممزوجًا بشرحه عدة طبعات - سبق بيان بعضها عند التعريف بالشرح؛ ص//37؟. 
كشف الظنون» 939/7١١؟؛‏ الفوائد البهية» ص84 ١؛‏ وانظر : غرر الأحكام وشرحه : درر الحكام» 
”0١‏ ». ه؛ مفتاح السعادة» 4١77/١‏ رد المحتار» 554/١١‏ الفتح المبين» /١05-0؛‏ الفكر 
السامي, 25١0/7‏ رقم 77ه؛ مرجع العلوم الإسلامية» ص١4937-549.‏ 

© أي الركعتين : الثالثة والرابعة من الصلاة. 

97 في (د) : «صلاتهم»؛ وفاقًا للغرر. 

0 غرر الأحكام» 84/١‏ (مع شرحه : الدّرر)؛ وانظر: الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» ١/1/اا»‏ 
وقد بين صاحب العناية مخالفة زفر وأبي يوسف فقال : «وقال زفر - وهو رواية عن أبي يوسف في 
غير الأصول-: لا تفسد صلاتهم؛ لأن فرض القراءة قد تأدى» فكان استخلاف القارئ والأمي سواء». 
ثم بين دليل فساد صلاتهم. وهذه المسألة سبق وأن ذكرها المؤولف» ص9 70. 
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١ 3‏ التخصيص في الرُوايَات يُوجِب نَفَي العكم عمًا عدا ... 





مع أنْ' حكم استخلافه في الأوليين مُفسد أيضًا. 
وأجيب عنه : بأن «تخصيص الأخريين بالذكر؛ لدفع توهّم أن يصلح الأمي في 
الأخريين" للاستخلاف؛ لعدم وحوب القراءة فيهما». 

* وهمنها' ما قال صاحب (لحداية) : إذا شرط البائع الخيار لنفسه؛ وهلك المبيع في 
يده : انفسخ البيع» ولاشيء على المشتري» كما لو كان البيع صحيحًا 
نطلقًا عن ليا 

وقال شارحه' صاحب؟ (لعناية) الأكملية : «إنما ذكر الصحيح مع أن الحكم في 
الفاسد كذلك : حلا لخال المسلمين على الصّلاحة)”". يعن : في تقييده البيع 
بالصحة : تنبيه على أن المسلم لا يتجاسر إلى البيع إلا ببيع"' صحيح. 
. ومما ورد (العبارة)010 على خسلاف الظشاه|م”": 


فماية ٠م‏ من (د). 

ف (د) : « الأخرين ». 

الدرر شرح الغررء 89/١‏ - إلا أنه قال في بداية الجواب : «وخُص الأخريين ...». 

في (جس) : « ومنهما ». 

انظر : الحداية» 7.5/5 707. ونص الهداية : «وخيار البائع بنع نخروج المبيع عن ملكه ... ولو 
هلك في يد البائع : انفسخ البيع ولا شيء على المشتري؛ اعتبارًا بالبيع الصحيع المطلق ». 

في (ب) : « شراحه ». 

في (ب) : « كصاحب ». 

في (ج) : « الفلاح ». 

العناية » 1//5”. 

في (ج) : « يبيع ». 

هكذا ف جميع النسخ. وإيراد هذه الكلمة يجعل الأسلوب ركيكًا؛ لأن المع يستقيم بدوفاء لا بما. فلعل 
المولف حرحمه الله- أوردها عرضًا ف مقام التذكير .معن سبقت الإشارة إليه» فكأن مراده : وما ورد 
(العبارة) ... (أني ثمَا ورد من قبيل العبارة ال على خلاف الظاهرء وال سبق أن عُنون لها ص .)50٠١‏ 
وقد يُقدّرٌ لفظ آحر وهو : وما وردت العبارة فيه على خلاف الظاهر ... 

نغاية 4 7/أ من (ح). 


للف 


زفف 





3" : التّخصيص في الروايّات يُوجِب نف الحكم هما عدا ... 


ماذكر' صاحب (الوقاية)!" في كتاب اللقطّة : «هي أمانة إن أشهد على 


في (ج) : « ماذكره ». 

الوقاية : كتاب في الفقه الحنفي» وتمام اسمه : (وقاية الرواية في مسائل الهداية)» ومن عنوانه يتتضح أنه 

مختصر من (الداية) للمرغيناني (ت 55957هه). 

والوقاية أحد المتون الثلاثة الي اعتمد عليها متأغّرو الحنفية -وثانيها مختصر القدوري (الكتاب)» 

وثالثها : كتر الدقائق» وقد أفاد ذلك صاحب النافع الكبير» ص177-. 

ونظرًا لقيمته العلمية اعتنوا به عناية فائقة» قراءةٌ وتدريسًا وحفظًا وشرحًاء وقد ذكر صاحب (كشف 

الظنون) -1١70/7-‏ من شروحه قرابة ثمانية عشر شرحًّاء منها شرح صدر الشريعة الأصغر عبيدالله 

ابن مسعود المحبوبي (ت47لاه). وقد عدّ صاحبُ (الفوائد البهية) -ص5١١-‏ هذا الشرح بأنه 

«أحسن شروحه»»: وكذا فعل صاحب (كشف الظنون) -5١71/5-‏ وما يدل على أهمية هذا 

الشرح كثرة الكتب المؤلفة حوله؛ فقد ذكر منها صاحب كشف الظنون قرابة تسعة وعشرين كتابًا. 

أما مصئّف الوقاية : فهو محل حلاف بين العلماء : 

* فقد جاء في (ناج التراجم) -ص١0١-‏ أنه محمود بن [أحمد بن] عبيد الله بن إبراهيم؛ تاج الشريعة 
ا محبوبي - وما بين المعقوفتين زيادة من المحقق-. 

* وجحاء في (مفتاح السعادةم) -514./8 7507- أنه : تاج الشريعة محمود بن عبيد الله بن 
محمود الحبوبي. 

* وجاء في (الطبقات السنية) -475/4- أنه : عبيد الله بن مسعود بن عمر بن عبيد الله صدر 
الشريعة الأول بن محمود بن محمد امحبوبي. 

وبعد أن ذكر هذا قال : «ثم بعد كتابيٍ لهذه الترجمة وقفت على حاشية يمامش بعض نسخ (الجواهر) 

في الألقاب بخط الإمام العلامة محمد بن الشيخ محمد بن إلياس ... يذكر فيها أن (الوقاية) ليست 

لصاحب الترجمة» ولا لتاج الشريعة؛ بل لبرهان الشريعة محمودء أي تاج الشريعة» وجدٌ صدر 

الشريعة لأمّه وأبوهما - يعينئ أبا تاج الشريعة وبرهان الشريعة - صدر الشريعة الكبير عبيد الله بن 

محمود المحبوي ...». 

* وجاء ف حاشية على (الجواهر) -؟/0.7- بخط مغاير أنه : عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة. 

وهذا الرأي هو الذي أثبته صاحب (الطبقات السنية) ثم نقضه. 

* وحاء في إ(كشف الظنون) -١١70/7-‏ أنه : برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبيدالله امحبوبي. 5 





13" : التخصيص في الروايّات يُوجِبْ نَفْيِ الحكم عمًا عدا ... 


* -وجاء في بعض كتب اللكنوي أنه : تاج الشريعة محمود (حدٌّ صدر الشريعة الأصغر شارح 


الوقاية) بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله (توفي في حدود سنة 51/8ه). 
وقد نقل ذلك عن (أعلام الأخيار) و(مدينة العلوم). كما نْقَل عن غيرهما أنه برهان الشريعة محمود 
أخو تاج الشريعة. 
ويمكن أن يستخلص من هذا العرض ما يلي : 

- أنهم اتفقوا على كون المولف لا يخرج عن أسرة المحبوي. 
؟- واخحتلفوا في المولف الحقيقي للوقاية. 
*- واحتلفوا أيضًا في نسب هذا المولف. 
4- وا يثير الغرابة أن الخلاف في المولف حلاف قوي يصعب معه ترجيح أحد الأقوال واطراح 
الأقوال الأخرء وقد حصل هذا على الرغم من أن (الوقاية) من أشهر متون الفقه الحنفي !!. 
وتنا يؤكد قوة الخلاف أن أكثر العلماء المذكورين صلة بالوقاية واهتمامًا بتحقيق اسم مؤلفه : 
اللكنوي؛ ومع ذلك لم يجزم بحقيقة المولف؛ ووصف «هذا المقام بأنه من مزال الأقدام». 
ويكمن اهتمام اللكنوي بذلك في أن له شرحًا على شرح الوقاية لصدر الشريعة الأصغرء كما أنه 
الوحيد من بين المذكورين - الذي بحث الموضوع أصالة لمعرفة اسم المولف وحقيقة نسبه؛ إِذْ بحث 
ذلك في ثلاثة من كتبه هي : (السعاية في كشف ما في شرح الوقاية) -5-1/1» و(الفوائد البهية) - 
ص5 »-١1١17-١١‏ و(النافع الكبير) ص7١‏ - 74-, وفي جميع هذه الكتب صدّر حديثه عن مولف 
(الوقاية) بأنه : تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله امحبوبي» وعزا هذه النسبة إلى 
(أعلام الأخيار) و(مدينة العلوم)» إلا أنه أعقبهما بنقول أخر جعلته لا يجزم بحقيقة المولف : 
* إِذْ ختم حديثه عنه في مقدمة (النافع الكبير) بقوله : «والله أعلم بحقيقة الحال». 

* وححتمه ف (الفوائد البهية) بقوله : «وبالجملة : فهذا المقام ما زلّت فيه أقدام الأعلام: واحتلفت فيه 
أقلام الكرام» ولعل القدر الذي فصّلته تا لم يطلع عليه أكثر العظام». 
* ونحتمه في مقدمة كتابه (السعاية) بخلاصة دقيقة قال فيها : «وخالاصة المرام في هذ المقام 
أنهم اختلفوا في ذكر أسامي أحداد شارح (الوقاية)» من حده تاج الشبريعة إلى ما بعده وق 
أن المصنف للوقاية أهو المولف لشرح الهداية؟ بعد اتفاقهم في أن عَلَمٌ مولف الوقاية برهان 
الدين محمود بن صدر الشريعة» وأن مؤلف شرح الهداية هو تاج الشريعة انحبوبي. فمسن صرّح 
أن اسم تاج الشريعة محمود حكم بالوحدة» ومن ذكر أن اسمه عمر ظليٌ أنهما ائنان أخحوان 
خلفان لصدر الشريعة. ويتفرّع عليه الاحتلاف في أن مؤلف الوقاية حدّ صحيح لشارح 
(الوقاية)؛ أوحد فاسد له [أي جد له من جهة أمّه] بعد اتفاقهم على أن لقب جحذه الصحيح 
تاج الشريعة» وجدّه الفاسد برهان الشريعة والدين. فليحرّر هذا المقام» فإنه مزال الأقدام». - 





3 : التخصيص في الروايّات يُوجِب نَفِيَ الحكم عما عدا ... 


-وبعد هذا الكلام من علأمة الهند أحد القلم عاجرًا عن الحزم بترجيح رأي معين في حقيقة المؤلف» 


لكن هذا لا بمنع من لفت نظر القارئ إلى بعض الأمور الي يمكن استفادته منها في الاهتمام بأحد 
الأقوال: 

-١‏ ففي مقدمة كتاب شرح الوقاية لصدر الشريعة الأصغر -1/١-‏ قال : «يقول العبد المتوسّل إلى 
الله تعالى بأقوى الذريعة» عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ... هذا حل الواضيغ المغلقة من (وقاية 
الرواية في مسائل الحداية) الي ألفها حدّي وأستاذي ... برهان الشريعة والحق والدين محمود بن 
صدر الشريعة». 

؟- بالنظر إلى بعض فهارس المخطوطات يلحظ أنه سب إلى برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة 
في ثلاث فهارس (وهي فهرس نور عثمانية» وحور ليلي علي باشاء وأقسراير والده جامع شريف» 
وأرقامهما : 21489 .)3١٠١ 3751١‏ 

بيدما نسب إلى تاج الشريعة في فهرس واحد (وهو فهرس اسميخان سلطان برقم 2))5١09‏ كما نسب 
إلى محمود بن صدر الشريعة الأول في فهرسين (هما لا له لي برقم 21718 وأياصوفيا برقم 18017 - 
7 ؛ وهذه النسبة لا تتعارض مع نسبته إلى برهان الشريعة بن صدر الشريعة الأول؛ لأن اسمه 
محمود» كما أنما لا تتعارض مع نسبته إلى تاج الشريعة بن صدر الشريعة ؛ لأن اسمه محمود - على 
القول الراجح- وليس عمر. 

- إن القول بأنْ برهان الشريعة هو المولف للوقاية هو القول المشهورء وقد صرّح بذلك اللكنوي 
نفسّه في مقدمة كتاب (النافع الكبير) ٠ص"‏ - 76 -. 

ففي بداية تعريفه بالوقاية نسبها إلى تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد ثم عزا هذه النسبة إلى 
(أعلام الأخيار) وإلى (مدينة العلوم) ونقل عنهما عددًا من النصوص. 

ثم قال : «هذا كله نص على أنْ مصنّف (الوقاية) هو شارح (لهداية) تاج الشريعة» وأن اسمه محمود 
ابن صدر الشريعة الأكبر» وأنه حدّ صدر الشريعة شارح (الوقاية) من قبل أبيه. 

والمشهور : أن مصنف «الوقاية) جد فاسد لشارح (الوقاية)» وبه صرّح القهستاني في (جامع 
الرموز)» حيث ذكر : ... أن صاحب (الوقاية) برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة, أحو تاج 
الشريعة. وكذا ذكره صاحب (كشف الظنون) ... والله أعلم بحقيقة الحال ...». 

هذا ما أمكن تحريره في بيان مصنف الوقاية. 

أما حالة هذا الكتاب : فهو مطبوع ممزوجًا بشرحه لحفيد المولف صدر الشريعة الأصغرء عبيد الله 
ابن مسعود» ومعهما شرح الشرح المسمى بالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية للكنويء والناشر 
هو سهيل الكيسري بلاهور بباكستان» وذلك عام 14٠.48‏ 1ه/9817 ١‏ (الطبعة الثانية). - 


١ "3‏ التخصيص في الروايّات يُوجِب نَفْيِ الحكم عمّا عدا ... 
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أخحذه ليردّه على ربهاء وإلا ضمن إن ححد المالك أحذه للردٌ» 77" , 
فالظاهر فيه أن يقول : ليردّها (بإرجاع الضمير إلى اللقطة)"» كما وقع في أكثر 
كتب الفقه9"!. 


وإنماء قال : «ليردّه»؛ لنكتة؛ بيانها موقوف إلى بسط مقدمة: 


-كما طبع مع شرح صدر الشريعة الأصغر بهامش كتاب كشف الحقائق شرح كتر الدقائق لعبد 


الحكيم القندهاري (ت775١ه)ء‏ وذلك بالمطبعة الأدبية بالقاهرة,» عام 57١1ه/1104م»‏ 
وأيضًا بإدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي» عام 401 1ه-/9410١م.‏ 

الوقاية» 770/١‏ (مع شرحها لصدر الشريعة الأصغر). وقد جاء في المطبوع : «ليرد»» وليس «ليرده»!. 
غاية ١/ب‏ من (أ). 

ومن الكتب الي وقع فيها ذلك : الكتاب للقدوري وشرحه اللباب» 507/7؛ الحداية وشرحاها : 
العناية وفتح القدير» 8/5١١؛‏ الاختيار لتعليل المختار» 77/7؛ كنز الدقائق وشرحاه : تبيسين 
الحقائقء. 2,”01١/9‏ والبحر الرائق» ه/57١.‏ 

في رح : « وأما». 

بحثت عن هذه النكتة -الى سيذكرها المولف- ومقدمتها في كثير من كتب الفقه الحنفي فوحدت 
مضمون المقدمة ولكن لم أحدها ملحوقة بالنكتة؛ فلعلها من استنباطات المؤولف. 

والهدف من ذكر المولف هذه النكئة هو تخريج ما جاء في (الوقاية) مخالفا لما وقع في أكثر كتب الفقهء 
حيث إن صاحب (الوقاية) قال عن اللقطة : «ليرده»: ول يقل : «ليردها» كما في أكثر الكتب. 
وهذه النكتة تدل على دقة ناظرزاده» وإلمامه بأحد مباحث البلاغة الدقيقة» وهو المحاز العقلي. 
وحرصه على الاستفادة من ذلك ف الاعتذار للعلماء» وحمل كلامهم على أحسن الحامل. 

لكن الذي يظهر أن هذا التصرف فيه شيء من التكلّف؛ لأن الضمير عاد إلى (اللقطة) بالتأنيث مرتين 
(هما في قوله : (هي ... على ربّها)؛ وعاد مرة واحدة إلى أصل اللقطة وهو (اللاقط) - كما سيذكر 
المؤلف لاحمًا -!. 

فلو كان ضمير التذكير مقصودًا لذكّر الضمير في المواضع الثلاث جميعًا. 

ثم إن النسخة المطبوعة الي بين يدي - ورد فيها: «ليرد» (دون إضافة ضمير التذكير)! وهذا يقوي 
الاحتمال المتبادر إلى الذهن؛ وهو أن إضافة ضمير التذكير من إضافة الناسخ الذي نسخ النسخحة الي 
بين يدي ناظرزاده» وليس من صنيع مؤلف (الوقاية). ويْهذا يتوافق ما حاء في (الوقاية) مع أكثر كتب 
الفقه (من جهة المعين) - والله أعلم-. ِ- 
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3 : التّخصِيص في الروايّات يُوجِبْ نَفِيَ الحكم عما عدا ... 


و'هي أن اللْقَّطّة صيغة لمبالغة الفاعل؛ والملقوط [لَا]' كان مالاً مرغويًا 
فيه حاملاً على الأخذء جُعل كالآخذء ويُسمى (لاقطا)؛ لكونه سببًا 
لأحذ من رآة. 

ثم بولغ وقيل : «لقطة». وعلى هذا التقدير" : 

اللعيئاة [الالتكنفيناا]" إل الكبال عفان مححازا علي 





ولتوثيق ما حاء في بداية هذا الامش - من كون مقدمة النكتة موحودة في بعض كتب الفقه يقال: 
من ذلك ما جاء في فتح القدير -١١4/5-‏ حيث قال في أول كتاب اللقطة : «هي (بفتح العين) 
وصف مبالغة للفاعل» كَهُمَرَة ولْمَرَّة... لكثير الهمز وغيره. وبسكوفا: للمفعول» كضّحكة وهزأة 
للذي يضحك منه ويُهزأ به. 
وإنما قيل للمال : (لْقَطَّة) - بالفتح - ؛ لأن طباع النفوس ف الغالب تبادر إلى التقاطه؛ لأنه مال» 
فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه .معن فيه نفسه. كأنه الكثير الالتقاط مجارًا. 
إلا فحقيقة الملتقّط : الكثير الالتقاط. وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه (بفتح القاف) اسم للمال: 
فمحمول على هذاء يعي يطلق على المال أيضًا». 
وانظر: تبيين الحقائق» 1/7١؟‏ البحر الرائق» 51/8١؛‏ رد المحتار 4797-471/5- والأخيران نقلا 
النصّ المذكور عن فتح القدير- وللتوسع من الناحية اللغوية فيما يتعلق بتحويل صيغة الفاعل إلى صيغة مبالغة 
انظر: أوضح المسالك وشرحيه: عدة السالك؛ 715/7؛ وضياء السالك» 17/7؛ النحو الوافي» 707/7. 
الواو : ساقطة من (ب) و(د). 
في (أ) ور(ح) و(د) : « كما ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و). 
في (د) : « التقرير ». 
في (أ) و(د) : «اللالتقاط» (بزيادة اللام). ولعل هذا خطأ إملائي. 
امجاز العقلي : عرفه الخطيب القزويئ في (تلخيص المفتاح) بقوله : «هو إسناد ... [الفعل أو معناه] 
إلى مُلأّبس له غير ما هو له بتأوّل». 
والمجاز العقلي أحد قسمي الإسناد مطلقًاء سواءً أكان إنشائيًا أم حبريّاء ويقاسمه الحقيقة العقلية. 
«وممّي الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا لاستناده إلى العقل دون الوضع؛ لأن 
إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة»- قاله 
صاحب بغية الإيضاح-. - 
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أو امتجارة بالكناية29,» - على اختلاف المذهبين"؟, وتفصيله في علم 
المعاني- فكأن المصئّف لم ير جواز إرجاع الضمير المنصوب إلى اللقطة بأن 
يقال : «ليردّها» ادّعاء في اللقطة حقيقتها الوضعية» على معيئ أن 


-وقد أوردهما صاحب (تلخيص المفتاح) في علم المعاني» واختلفت عبارات الشراح في سبب ذلك» 
ومن ذلك قول التفتازاني : « لأنهما من أحوال اللفظ؛ فيدحلان في علم المعابي». 

وحالفه في ذلك السكاكيء فجعل الإسناد في علم البيان؛ «لأن 
السكاكي كان ينكر هذه الحقيقة وهذا المحاز»- كذا في عروس الأفراح- وكان يقول في شأن 
المحاز العقلّي في الكلام : «والذي عندي: نظمه في سلك الاستعارة بالكناية»- كذا في 
بغية الإيضاح-. 1 

ولعوثئيق ما سبق: فإن تعريف المحاز العقلي منقول من تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويي» 0575/١‏ 78-15701” (مطبوع مع شروحه)؛ وانظر: التعريفات» ص2759 فقرة 4١17174‏ 
البلاغة الاصطلاحية للدكتور عبده قلقيله» ص7؟. 

وكونه أحد قسمي الإسناد مستفاد من التلخيص أيضاء 1/١‏ 77. 

ووجه تسمية الإسناد في هذين القسمين عقليًا منقول من بغية الإيضاع لقلخيص المفتاح 
للصّعيدي» ١/551؛‏ وانظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي, 776/١‏ 
البلاغة الاصطلاحية» ص4 5. 

وسبب إيرادهما في علم المعاني عند صاحب التلخيص مستفاد من شرح التفتازاني على 
التلخيص» ١/5؟1؛‏ وانظر : حاشية هذا الشرح للدسوقي» 4175/١‏ مواهب الفتاح في شرح 
تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» 4575/1١‏ بغية الإيضاح» .,1/١‏ 

والنصان الأخيران مستفادان من عروس الأفراح» 4/١‏ 4537 بغية الإيضاح» .70/١‏ 

الاستعارة بالكناية : عرّفها الجرحان في التعريفات - صه "2 فقرة 10 - بقوله : «هي إطلاق لفظ 
المشبّه وإرادة معناه ا محازي» وهو لازم المشبه به». 

وانظر: تلخيص المفتاح وشروحه» 5.0/4١؛‏ البلاغة الاصطلاحية؛ ص5 5؛ الاستعارة للدكتور محمود 
شيخون» ص7". 

سبقت الإشارة إلى هذين القولين في ما قبل الامش السابق. 

علمًا بأن صاحب ابغية الإيضاح -7.-59/١-‏ ذكر حمسة أقوال في ذلكء منها هذان القولان. 


فراحعه إن شئت. 
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3 ١التخصيص‏ في الرُوايَات يُوجِبنَفِي الحكم عمًا عدا ... 


المال وجد 0 يصونه عن الحلاك, والواحد لما ابتلي بالاشتغال' إلى ما 
يفيد» من تعريفه) وحقط وتضمينه إن هلك" في يده قبل الإشهاد : 
جعل” كغير الواجد؛ لفقدان 'فائدة الوجدان» وهي الانتفاع به. فالضمير 
المذكور: إن رحع إلى اللقطة مع اعتباز حقيقتها الوضعية©»: والضمير 
المرفوع المستتر في «ليّردّه» إلى اللاقط© : يكون المعيئ : ليرد اللآقط 
اللاقط" فذا باطل. تدك هذا التقدير©: الضمير* المذكور راجع إلى 
لاخر (المأخوذ 0 الآحذع)» فيكون التقدير : ليرد الخد المأخوذ 
إلى ريّه وكذا الضمير في قوله : «على'' أخحذه"'» فإئّه راجع إلى 


في (ب): «بالاستفاد». 

غاية ١‏ من (ب). 

في (ب) : « وجعل ». 

الي معن اللاقط. 

وهو الرجل الذي التقط المال. 

فكلمة (ليردّه) تضمنت ضميرين : - 

أحدهما : في محل رفع فاعل» وهو الضمير المستتر الذي تقديره (هو) ويعود إلى 
الرحل اللاقط. 

والثائ : في محل نصب مفعول به. وهو (الهاء المتصلة بالفعل؛ ويعود إلى الحقيقة الوضعية للقطة» 
وهي (اللاقط). 


: في (ب) : « اللاقطة ». 


أي : فعلى هذا التقدير : يكون الفهم الصحيح أن الضمير ... 
هاية ١٠/ب‏ من (د). 
«المأحوذ» ساقطة من (ب). 

في (د) : « منه ». 

ماية 1714ب من (ج). 


قي (ب) : « آحذه ». 
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... التّخصيص في الروايّات يُوجِب نَفْي العكم عم عدا‎ : "١3 


المأخوذ' (المأخوذ منه)"» فيكون المصدر مضافا إلى فاعله. 

ففي هذه' النكتة زحر عن الخيانة في الملقوط"» وترغيب" في رعاية حقوقه. كأنه 
قال : انتب فإِنّك لست بواحد؛ بل الملقوط" وجدك؛ لتصونه عن الضياع*؛ فلا 
[تتجاسر] ' على التصرّف فيه فتقع'' على الخنسران بوجوب الضمان في الدنياء 
وتستحق الوعيد في الآحرة. -والله تعالى أعلم'١-.‏ 


تفيفيف 


« المأخوذ » : ساقطة من (ب)» ومطموسة في (و). 
«الآحذء فيكون التقدير ... المأخوذ منه » : ساقطة من (د). 

أي : يكون المصدر (وهو (أَعمْذ) في قوله : «على أعمذه») مضافا إلى فاعله من جهة المعين (وهو 
ضمير الحاء المتصل العائد إلى المأخوذ منه) -والله أعلم-. ١‏ 
هاية 7"/أ من (أ). 
في (ج) و(د) : « الملفوظ ». 
في (ج) : « وترغب ». 
في (د) : « الملفوظ ». 
في ورج : « الضاع ». 

هكذا في (و؛ أما في (د) : « تحالسه »» وفي (ه) : « يتجاسر »» وفي باقي النسخ : «تحاسر». 
والصحيح ما ف (و). 

في (د) : «فيقع». 

في () و(و): زيادة توحي بأن هذه النكتة مما اهنّدي إليه المؤلف» ونصها : «والحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 





73 : الترجيح لايقع بكثرة العلل. 


[ القاعدة الثالثة والسبعون ] 
الترجيم لا يقع بِكَثْرةَ العِلّلِ”' : 
وهذا «لا يترجحّح القياس بقياس آخر» وكذا الحديث»9', 


«اعلم أنْ العلماء اختلفوا في الترجيح بكثرة الأدلة» مثل : أن يكون” في جانب 


حديث واحدء أو؛ قياس واحدٌ وفي حانب آخر حديثان» أو قياسان : 


7" هذه القاعدة أصولية خلافية» ونتئج عن الخلاف فيها حلاف في كثير من الفروع الفقهية؛ لهذا كثر 
استناد أصحاب الكتب الفقهية عليها في ترحيح بعض الأدلة التفصيلية على بعضها الآخرء أو نفي 
ذلك. وتبعًا لذلك وردت ف كثير من كتب القواعد الفقهية. 

وسوف يبين المولف خلاف الأصوليين فيها وبعض أدلتهم إجمالاً؛ لهذا سأرحئ توثيق القاعدة من 
الكتب الأصولية إلى ذلك الموضع؛ دفعًا للتكرار. 

أما كتب القواعد فمنها : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل0١/ب؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» 
ص 55» قاعدة -8١‏ ولفظه : «الترجيح لا يكون بكثرة العدد»-؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» 
ص78 ١؟؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص١6١2‏ 484 - وأحال في الموضع الأول إلى 
الهداية» 2575/8 ولفظه: «الترحيح لا يقع بكثرة العلل؛ بل بقوة فيها»» كما أحال ف الموضع 
الثاني إلى التحريرء 2570/5 ولفظه : «الترحيح بقوّة العلة لا بكثرة العلة»-؛ موسوعة القواعد 
الفقهية» */1/4؟1- وقد ذكر أربعة ألفاظء. منها لفظ المبسوط - ١78/9١0‏ - وهو : 
«الترحيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة». 

وأما كتب الفقه فمنها : 

شرح السيرء 2570/١‏ فقرة 191؛ المبسوطء .98/١4‏ ١٠88/5١؛‏ بدائع الصنائع» 4١١/7‏ 
الحداية وشرحاها : العناية ونتائج الأفكارء» 875/8؛ الدّرر شرح الغررء 2558/١‏ ؟/518؛ 
البحر الرائق» 45/17 7. 

المنار مع شروحه : كشف الأسرار؛ وشرح نور الأنوار» 575/7؟ وفتح الغفار» 59/7؛ وانظر : المغي 
للخبازي» ص8؟"؛ البحر الرائق» 755/10 

في (د) : «نكون». 


في (ب) : «واحد وقياس» (بإسقاط همزة (أو)). 


3 التَّرجِيح لايقع بكثرة العلل. 





فذهب بعض أصحابنا"؟ وأصحاب الشافعي'"" إلى أنه يصح الترجيح بمما؛ 


متمسّكين في ذلك”” بأن كل واحد منهما يفيد؟ قدرًا من الظنٌّ» فعند الاجتماع 
[تحصل]* الزيادة؛ لئلا يجتمع على الأثر الو انحل موكزان 9 مسيغلان00, 


000 


المشهور عند الحنفية: «إطلاق (أصحابنا) على الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة وأبي يوسفف ومحمد بن 
الحسن -رحمهم الله- لكن قد يطلق على... علماء المذهب عمومًا»- قاله صاحب «المذهب 


' الحنفي» مراحله وطبقاته :..), -*54/١‏ وكلا الإطلاقين متأتيّان هنا؛ لأن هذا قول محمد (وهو 


٠:‏ بعض الثلاثة)» كما قال به آخخرون من الحنفية» كأبي الحسن الكرخحي في رواية؛ وأبي عبد الله الحمرحاني. 
:.. انظر: أصول البردوي وتشرجه : كشف الأسرار» */307؛ أصول السترحسي» المنار 
وشروحه: كشف الأسرار؛ شع نور بر إلأنوارء وفتح الغفاز 0 3ه ابيع 


2 


وشرخةه : التوضيح» /. ١؛‏ فواتح م الرحموت» / كر 
أصحاب الشافعي: معطوفة على (بعض أصحابنا) وليس (أصتحابنال» والمعى : وذهب أصحاب الشافعي ... 


' وكما أن هذا مذهب عامة الشافعية فهو مذهب عامة الحنابلة والمالكية. 


في 
04 


2.) 


ولتوثيق ذلك انظر م : إحكام الفصول للباحيء ص144؛ المنهاج في ترتيب الحجاج 
للباحي أيضاء ص 21317 فقرة 8 ٠ ٠‏ تنقيح الفصول وشرحهء ص١47؛‏ تقريب الوصول لابن حُزي» 
ص 447 مراقي السعود وشرحيؤ: نشر البنود» 84/7؟؟ وثثر الورود محمد الأمين الشنقيطي» ؟/ .594‏ . 
وانظر من كتب الشافعية: الرشالة» ص١278‏ فقرة 49/١‏ المستصفى» 8844/79, 846؛ البمحصول» 
5 ؛ الإحكام للآمديء 51/4؟؛ المنهاج وشرحيه : شرح الأصفهاني» ااا مول 
والإبهاجء 0710/6 91 البخر الحيط» 101/5. 0 

:وانظر من كتب الحنابلة : العدة للقاضي أبي يعلى» /9١١٠؟‏ التمهيد» 7/7١5؛‏ روضة الناظر» 
/.١٠٠؛‏ شرح مختصر الروضة» /890؛ المسوّدة» صه . ؛ مختصر ابن اللحام» ص08؟؟ شرح 
الكوكب المنير» 57/8/54. 

في هامش (أ) : «أي الترحيح». 

ف (د) : «يقيد». 


كي 0( و(جع) و( : «يعصل». والأفضح ما مم1 م إثباته 2 (ب)» وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو شرح اللغي للقاءاني). 
2 ف (أ) أسفل هذه الكلمة : «دليلان». 


انظر: أصول البزدوي واشرحه: 0 الأضرار» 077/7؟؛ التمهيد لأبي الخطاب» 4/8 878؛ المحصول» 
5 روضة الناظرء #/. 4٠.١ ٠٠.‏ الإحكام للآمدي, 7601/5؟. شرح تنقيح الفصول» 
ص ١47؛‏ المنهاج وشرحيه: شرح الأصفهان» 97/7/؛ والإيماجء /١1؛‏ الفائق للأرموي» 17414/5؛- 





زلف 


2 


مم2 


اق 


3 : الترجيح لايقع بكثْرة العلل. 


ونُوقض' ذلك باتفاقهم”" على عدم ترجيح الشهادة بكثرة العدد”»”. 


فيكف 


-التنقيح وشرحيه التوضيح والتلويح» 4١١8/7‏ شرح العضد» 0/5١١81؛‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع (مع حاشية البناني)؛ 4851/7 شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١١/ب.‏ 

في (ج) : «ولو قضى». 1 

تمن حكى ذلك : الرازي وصدر الشريعة وغيرهما : 

فقد ذكر الرازي في (المحصول) -47/7 48-4 4- أدلة المحالفين لرأيه فقال: «واحتج الخصم بالخبر 
والقياس... أما القياس فقد أجمعنا على أنه لا يحصل الترجيح بالكثرة في الشهادة والفتوى» فكذا ههنا». 
إلا أنه ناقش هذا فممًا قال : «وأما فصل الشهادة فعند مالك -رحمه الله- : يحصل الترحيح 
فيها بكثرة الشهود»» ثم بين الفرق بين الشهادة والرواية؛ ثم قال : «وأما الترحيح بكثرة المفتين 
فقد جوّزه بعض العلماء». 

وأما صدر الشريعة فقد تبئ هذا الدليل» حيث قال في (التوضيح) -١١7/7-‏ : «وأيضًا : القياس 
على الشهادة؛ فإنه لا يرجح بكثرة الشهود إجماعا». 

وقد نقل ذلك عنه صاحب التقرير والتحبير -/*8- إلا أنه ناقشه بقوله : «وقد ينظر فيه جما قدّمنا 
من أن مالكًا والشافعي في قول لمما يريان ذلك. اللهم إلا أن براد : إجماع الصدر الأول إن لم ينبت 
فيه حلاف لأحد من مجتهديه». 

في (أ) : زيادة «ذكره»» وفي (ح) : «وذكره». وهذه زيادة لا تظهر الحاحة إليها؛ لهذا لم يتم 
إثباتها في الصلب؛ وفاقا لنسخحت (ب) و(د) ولشرح المغي. 

شرح المغئ للقاءاني» ق”؟» جل1ء ص857؟ وانظر : أصول السرحسي» 5/7؟؛ العدة للقاضي أبي 
يعلى» “«/77١٠؛‏ التمهيد لأبي الخطاب, 8/ه١5؛‏ روضة الناظر» 8/١١٠؛‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص١‏ 5؛؛ التحرير وشرحه : تيسير التحرير» 4١59/7‏ شرح المحلي (مع حاشية البناني)» 
5 مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» ؟/١١51.‏ 


ترتيب اللألي »ا 43/: الشّكَهُ قبل القسمة مُبْقاةٌ على ملك ايّت. 





[ القاعدةالرابعة والسبعون ] 
التّرِكَهٌ قبل القسمة [مَبْقَاك]' على مِلْك الْمَيّدِ" : 
ووناض برسي بن زرك كارلا عبار الو عه 
مها" اديسولهه و[كقذ]" وضايه...وبالكستمنة [يتسقطع]» عق الت عن 
اللتزكةة جحت ل يفيت عه ينيطنا يتحت اتع 0 سن الحروائيي1 27ب 


9 ف () : «مبصاة»» وفي (د) : «نصاب». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

"2 ورد هذا الضابط هذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي, منها : 
فتاوى النوازل لأبي الليث» ص58١-‏ ولفظه: «... لا بملكون التركة قبل القسمة لبقاء ملك 
الميت فيه حكمًا»-؛ المبسوط» 2٠١/١٠‏ 98/.ه, ١١/594 1١١‏ - ولفظه الأول مطابق للفظ 
المولف» ولفظه الأخير» هو : «التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت»-؛ 
شرح الزيادات لقاضي خان» ص878: ١1757 1١455‏ - ولفظه: «التركة قبل القسمة مبقاة 
على حكم ملك الميت»-؛ الحداية وشرحها: العناية» 470/9 - ولفظ الهداية: «التركة مبقاة 
على ملكه قبل القسمة»-؛ المصفى للنسفي» ل0٠7/ب‏ - ولفظه: «... والتركة قبل القسمة مبقى 
[هكذا بدون تاء التأنيث!] على ملك الميّت»؛ الدّرر شرح الغرر» 24575-471/9 47"4 - 
ولفظ المولف كلفظ الدّرر؛ بل حل ما جاء في شرح المؤلف للضابط مذكور في الدّرر- تكملة 
البحر الرائق» 2١59/8‏ 485 -- ولفظه الأول: «... التركة مبقاة على ملك الميت قبل القسمة»-. 

7 أي أولاد ما يملكه من الإماء والبهائم ونحوهما. 


«حيت» : ساقطة من (جلب). 

© في (ب) : «يقضى»؛ وفاقًا للدّرر» وفي (ح) : «تقتضى». 

959 في (د) : « منه». 

" في (أ) و(ب) ورح) : «ينفذ». والأفصح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للدّرر. 
0 في (أ) ورح) : « تنقطع ». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 
فى 


فاية 3 8/ب من (). 

(29» في أعلى الصفحة من (أ) بخط مغاير : «أي القسمة». 

ولو قال : (بعدها) لطابق الضمير ما يعود إليه في التأنيث. 

الدررء 477/9 - مع احتلاف يسيرء منه أن صاحب الذّرر قال في بداية العبارة : «بدليل ...»-؛ 
وانظر : المبسوط. 4١١/١٠‏ تكملة البحر الرائق» 185/8. 


)10 





3 الشْركَهُ قبل القسمة مُبْقاةٌ على ملك الَيّت. 


ولذا : إذا «ادّعوا إرث عقار عن زيد : لا يقسم يبهذا حى [يبرهنوا]' على موته'» 
وعدد” ورثته»”)؛ «لأن لدت شد مقضيًا عليه بقسمة القاضي» وقول الشركاء ليس 
بحجة” عليه؛ فلا بد لهم" من" إقامة البيّنة [ل]0) يغبت يما القضاء على الميّتء فإن 
«التركة قبل القسمة [باقية]' على ملك الميت»» كما قلنال"'2؛ فكان هذا قضاء على 
المت بقطع حقه, فلابد من البينة» ويصير بعضهم خصمًاء وإن كان مقرًاه9". 
وللإامامين"”"" في المسألة الى ذكرنا خلافٌ؛ ودليلهما : «اأنه 
في يدهماء وهو دليل الملك. والإقرار أمارة الصدقء» ولا منازع لهم 


في (أ) ورح) : «برهنوا». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

© في (د) : «مورئه». 

9" غماية 5؟/] من (ج). 

(؟ الدّرر شرح الغرر» 471/7 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر : بداية المبتدي» 480/9- علما بأن 
المرغيناني صرح بأن هذا قول الإمام أبي حنيفة» كما أن المؤولف سيصرّح بذلك» صل/ا١اه‏ (ل؟/أ). 

(2) 


في (ج) : «تجميع» (مع إجمال النقاط). 
93 «فلابدَ لهم» : ساقطة من (د)؛ ومكانما بياض. 


9" نهحاية ١*/ب‏ من (ب). 

0 اللام زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر). وقد تم إثباتها؛ لأن المع لا يستقيم بدوها. 

6 هكذا في (د)» وفي باقي النسخ : «باق». والصحيح تأنيث اسم الفاعل؛ وفاقًا لنص القاعدة ولمصدر 
هذه العبارة (وهو الدّرر)؛ حيث جاء فيهما : «مبقاة» (بستاء التأنيث). 

3" أي : كما قال المولف في بداية شرح القاعدة (وهو النص الذي تم توثيقه من الدّرر» في الصفحة 
المتابقة). علمًا بأن ذلك النص ذكره صاحب الدّرر في هذا الموضع. 

5" الدّرر شرح الغرر» 1 - مع الاختلاف الذي سبق بيانه» ويضاف إليه أن صاحب («الدّرر) قال 
في آخر العبارة : «ويصير بعضهم حينئذ مدّعياء والبعض خصمًا وإن كان مقررًا». 
وانظر : الهداية والعناية» 471-47:/9. 

افيف 


المراد بالإمامين : أبو يوسف ومحمد. 


إِذْ ما سبق هو قول الإمام أبي حنيفة ودليله. - 


3 التَرِكَهُ قبل القسمة مُبْقَاةً على ملك الَيّت. 





قن بينهم؛ كما 5 المنقول الموروث» والعقار المشلترتى» 27 كما ذكرَ ف (غور" 
الأحكام)؛ حيث قال : »3 قسُّم نم نقلي ادعوا إرئه. وعقانا9*) ادعوا 
شراءه أو ملكه 0 


للف 


2 


م2 


26 


2.) 


لقف 


زيف 


"0 


الف 


والحاصل”" أن المنقول يقسم بطلبهم بالاتفاق”"؛ لأن اليد فيه ظاهر*. 
بخلاف العقار إذا ادعوا إرثه* من زيد : 


-وقد خخالفه في ذلك صاحباه فلم يشترطا إقامة البينة على موت المورّث وعدد ورثته؛ بل قالا : 
«يقسمها باعترافهم وَيَذْكْرٌ في كتاب القسمة أنه قسمها بقولحم»- قاله صاحب الحداية 
4ع أي يذكر القاضي في صك القسلمّة أنه قسمها باعترافهم؛ لثلا يكون حكمه متعديًا إلى 
غيرهم - أفاد ذلك صاحب العناية» 470/9-. 

في الهداية والذّرر : «فيقسمه». 

الهداية» 0/4 47؛ والدّرر شرح الغرر» 247١/7‏ مع اختلاف في موضعين : 

أحدهما : سبق بيانه في الهامش السابق. 

والثاي : أن صاحب (لهداية) قال في بداية الدليل : «لههما : أن اليد دليل الملك؛ والإقرار ...»» كما 
قال صاحب (الدّرر) : «لمما : أنه في أيديهماء وهو دليل الملك» والإقرار ...». 

في (د) : « عرز ». 

اية ١7/أ‏ من (د). وقد جاء في الغرر : «أو عقارًا». 


غرر الأحكام؛ 471/7 -مع الاختلاف الذي سبق بيانه في الحامش السابق. 


ومناسبة ذكر المولف لكلام صاحب (الغرر) : أن المنقول الموروث والعقار المشترى تحوز قسمة 
. القاسم لهما مطلقًا دون حاجة إلى بيّنة - كما صرح بذلك صاحب (الغرر) - فكذلك العقار 


الموروث؛ يجامع أن الجميع في يد الشركاء؛ ولا منازع لهم فيه. 

أي : والحاصل من جميع ما سبق. 

أي : بطلب الشركاء بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه. 

في (د) زيادة : « رئه », 

« إرئه » : ساقطة من (د). ولعل هذا ثما اشتبه على الناسخ» فأسقطها هنا وأثبت أكثرها في الموضع 
المبيّن في الهامش السابق. 


43 التركَهُ قبل القسمة مُبْمَاةٌ على ملك الميت. 





* فعند أبي حنيفة :لاا يقسم حي [يبرهنرا]' على موته 
وورثته'؛ لما مر”". 

» وعندهما: يقسم بعدم اعتبار ظهور اليد على أن القسمة لا [تكون]؛ قضاء على 
أحد من الأموات والأحياء سوى الشركاء؛ وكل واحد منهم خصم ومدّع. 


يفيكرف 


299 في (أ) ور(ح): «برهنوا» (بالباء). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للترر» ؟/411. 
"© في (ب) و(د) : «وورائته»» وفي (ح) : «ورثته» (بإسقاط واو العطف)» وما تم إثباته من (أ) كتب 
بخط صغير مخالف الحجم باقي الحروف. 

وما جاء في (أ) وف (ب) و(د) يمكن تأويله على وحه صحيح : 

- إِذْ جاء في (أ) : «وورثته»» والمعئى : (وعدد ورثته)؛ ويشهد لهذا ما جاء في بداية حديث المولف 
عن هذه المسألة حيث قال - صه ١ه-‏ : «حين يبرهنوا على موته؛ وعدد ورئسته». 

- وحاء في (ب) و(د) : «وورائته»» والمعن : حى يبرهن الشركاء على موت مورثهم» 
وانحصار ورائته فيهم. 

4 ص 6١ه.‏ : 


© في (أ) ورح) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 


للف 


زفف 


م 


ك4 


2) 


(530 


63 : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 





1 [ القاعدةالخامسة والسبعون ] 
نصرف الإمام على الرعبة ' منوط' [بالمصلحة]" © : 
«فلا يصح عفوه عن قاتل من لا و 0 


في (حج) : «الرنيته». 

نحاية «#/أ من (). 

في (أ) ور(ح) و(د) : «لصلحة». والصحيح ما تم إنباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه القاعدة 
(وهو أشباه ابن نحيم) وبقية المصادر الآتِ ذكرها. 

هذه القاعدة وما جاء فيها مذكور ف أشباه ابن نحيم» ص44 ١؟‏ وانظر : غمز عيون البصائرء 
أنوار البروق للقراثي» 59/54- ولفظه : «... كل من ولي ولاية الخلافة فما دوا إلى 
[الوصية] لا يحل له أن يتصرف إلا [يحلب] مصلحة أو درء مفسدة»» علمًا بأن ما بين المعقرفتين ورد 
في المطبوع : (أوصيه ... يجلب)-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي؛ 7١٠١/١‏ - ولفظه : «كل 
متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة...»-؟ المنثورء ١/505؟‏ الأشياه والنظائر للسيوطي» 
0١‏ - علمًا بأن الأخيرين ذكرا لفظ المؤلف وعند شرحهما له ذكرا أن هذه القاعدة نص عليها 
الشافعي وقال : «متزلة الإمام من الرعية متزلة الولي من اليتيم»-؛ الفرائد البهية وشرحيها : الأقمار 
المضيئة» ص58 4١‏ والمواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الحنية» -١77/7‏ ولفظ الفرائد : 
تصرفالإمام للرعيّة أنيطبالمصلحةالمرعية»؛ 
بجامع الحقائق (الخائمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5١/!؛‏ منافع الدقائق» ص5١‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 8ه- ولفظها : «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»؛ شرحها 
لسليم رستم؛ 447/١‏ ولعي حيدرء ١/51؛‏ وللأتاسي» 4١41/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء 
ص05٠7؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص٠27‏ قاعدة 488 المدحل الفقهي العام» 2٠١6/9‏ فقرة 
5 القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص"5: ١81‏ 3101 3910 64.7 4455 الوجيزء 
ص97؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» ,*“*/١‏ 507/4 - ولفظ الوحيز والأول من الموسوعة 
كاحلة-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص١١١٠؛‏ المدخل إلى القواعد 
الفقهية الكلية» ص54 ١؛‏ المبادئ الفقهية» ص85؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص7١٠»؛‏ قاعدة 481١‏ 
وللدكتور محمد الزحيلي»؛ ص85. 

وانظر من كتب الفقه : مغن المحتاج» 658/7؛ الدّر المختارء 517/5. 

في إحم : «الأول». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص. ١5‏ - علمًا بأنه قال في بداية العبارة : 2 


نف 
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الف 


١ زدق‎ 


63/ : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 





وقال عمر بن الخطاب طلله : «إني أنزلت نفسي من مال الله يمنزلة ولي اليتيم؛ إن 


احتجت أحذدت منه» فإذا أيسرت١‏ رددته» فإن استغنيت استعففت» 7" 


«وذكر [الإمام]” أبو يوسف في كتاب (الخراج)”؟؟ حيث قال : «سعث عمر بن 





-«وصرّحوا في كتاب الجنايات : أن السلطان لا يصح عفوه ...»؛ وانظر : شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل١١/أ؛‏ منافع الدقائق» ص5١”7.‏ ومن كتب الفقه الي صرح فيها بذلك : الهداية 
وشرحاها : العناية وفتح القدير» 7./5؛ كنز الدقائق وشرحاه : تبيين الحقائق» ”1١/«‏ 
8-5 ١١؟؛‏ والبحر الرائق» 2117/5 547/8 الدّرر شرح الغرر» 2596/١‏ 314/7. 

في (د) : « تيسرت ». 

أخرحه سعيد بن منصور بنحوه في سئنه» في تفسير سورة المائدة 201578/4 ح788 ؛ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى بنحوه؛ في ذكر استخلاف عمرء 4775/7 وابن أبي شيبة بنحوه» كتاب السير 
فيما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلاً كان أو كثيراء /470» ح17091؛ والبيهقي بلفظه» كتاب 
البيوع» باب من قال : يقضيه إذا أيسرء 5/5؛ وبلفظه أيضاء كتاب قسم الفئ والغنيمة» باب ما 
يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم» 7014/5. 

وهذا الحديث عندما أورده سعيد بن منصور بسئده قال : «سنده ضعيف». 

كما أورده ابن كثير في تفسيره -71١//7-‏ والحافظ ف تغليق التعليق -١91/0-‏ وقالا: «إسناد صحيح». 
في () و (ح : « إمام ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لأشباه ابن نجيم. 
لخراج : ليعقوب بن إبراهيم بن حبيبء أبي يوسف الأنصاري صاحب الإمام أبي 
حنيفة (11١اه-‏ اماه ). 

وقد ين المؤلت: ق المقدمة ما تكله الكنان وسبن تاليقه له بقوله .إن أمير للؤمنين -ايده الله 
تعالى- إ[يعين : الخليفة هارون الرشيد] سألن أن أضع له كتابًا جامعاء يعمل به في جباية الخراج 
والعشور والصدقات والجحوالي [جميع جالية]» وغير ذلك ثمّا يحب عليه النظر فيه والعمل به ...». 
فَحَمّعَ فيه الأحاديث والآثار والأحكام الشرعية المتعلقة بحباية ما ذكر» وما يلحقها من قسمة الغنائم 
وألفيء وتحديد القطاع وأرض السواد, وإحياء الموات وأحكام الأراضي والعقوبات المالية. 

وقد طبع الكتاب مراراء ومن أقدم طبعاته : 

طبعة المطبعة الأميرية» عام 07.١ه»ء‏ وبمامشه الجامع الصغير في الفقه لمحمد بن الحسن الشيباني» 
وكذلك طبعة مطبعة بولاق في العام نفسه. 


ومن الطبعات الحديئة : طبعة ايج - لم سعيد عبين بكراتشي» عام 509 ١ه‏ بعناية أبو الوفاء الأنغاني. - 


زلف 


زفف 


م2 


دق 


2.) 


03 : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 





المخطاب عمار بن ياس (1) على الصلاة والحرب"2 وبعث عبد الله بن عو 


على القضاء وبيت المالء» وبعث عثئمان بن [حنيف] *2) على 





-انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف» ص!؛ الفهرست للندتم؛ ص01 7؛ كشف الظنون» 5186/7 4١‏ الناقع 
الكبير شرح الجامع الصغير (المقدمة)» ص78؟ الفوائد البهية» ص5 ”47 هدية العارفين» 5595/1؛ الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 017/7؛ الفتح المبين» 4١١4/١‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص٠‏ 051-00. 
هو عمار بن ياسر بن عمار بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي ثم الُدّححيء أبو اليقظان. 
حليف لبن مخزوم, وأمّه سميّة مولاة لهم. 

كان من الصحابة الأولين» هاجر الحجرتين وشهد المشاهد كلهاء وروى عن البي يَللهٌ عدّة أحاديث» 
واستعمله عمر َه على الكوفة؛ وكانت وفاته مقتولاً في صفيّن سنة /الاهب ودفنه علي 5ه في 
ثيابه ولم يغسله. رضي الله عنه وأرضاه. 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد» 47/7 4554-1 الاستيعاب, 21١41-11١8/#‏ رقم 418517 
الإصابة» 4/ه/1ه-5/اه) رقم .017١8‏ 

نماية 65؟1/ب من (جح). 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فأر بن مخزوم ... بن هذيل» أبو عبد الله 
الهذلي. توفي بالمدينة سئة 7اه وهو ابن بضع وستين سنة. 

وكان قد «أسلم قديكاء وهاجر المحرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم البي وَفِةٌ » وكان صاحب نعليه. 
وحدّث عن البي وَيلو بالكثير» وعن عمر وسعد بن معاذ»- قاله ابن حجر - «وشهد له رسول الله 
يك بالجنة فيما ذكر في حديث العشرة بإسناد حسن جيّد»- قاله ابن عبد البّر ثم ساق الحديث-. 
وقد «سئل على ذَفيِه عن قوم من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود فقال : أما ابن مسعود فقرأ 
القرآن وعلم السنة وكفى بذلك»- قاله ابن عبد البر أيضًا -. 

وأخرج ابن سعد بسنده عن عمر بن الخطاب 5 قال : كنيف مُلى علْمًا». 

طبقات ابن سعد. 4/5 5 ء وانظر منه 4-7417 44 الاستيعاب» 488/7 وانظر منه : 94.19//7- 
4 رقم 509 ١؛‏ الإصابة» 2585/4 وانظر منه : 2,3785-7817/4 رقم /5961. 

في (أ) و(د) : « حيف ». والصحيح ما تم إثبَاته من (ب) و(ج).؛ وهو الموافق لأشباه ابن نجيم» وكتاب 
الخراج نفسه. 

هو عثمان بن حُنيف بن واهب بن العكيم بن تعلبة بن الحارث بن مجدعة؛ أبو عمرو الأنصاري» أخو 
سهل بن حُنيف. توفي في خلافة معاوية. 2 


000 


قف 


إلرف 


24 





53 : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 


مساحة الأرض؛ وجعل بينهم شاة كل يومء شطرها وبطنها لعمّار» وربعها لعبد 
الله وربعها لعثمان» وقال : إفي أنزلت نفسي وإياكم من هذا 3 عمنزلة ف 
اليتيم» فإن الله تبارك وتعالى قال : 9 وَمَن كان ع غَيِكا فَليسْتَحْقِفٌ وَمَن كان فيا 
َليأَكنَ 00 ١‏ 9 والله ما أرى' أرضًا يوذ منها شاة في كل يوم إلا 


عي 
استسر 32 حرابها» 


فعلى هذا لا حاجة إلى التتفصيل» وخير الكلام ما قل ودل. 


فيكف 


-والجمهور على أن أول مشاهده أحدء خلافا للترمذي الذي ذكر أنما بدر. وقد عمل لعمر ثم لعلى 


رضي الله عنهم جميعًا. 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد #/ههو”, لاعس ه/لمء إلى هه 44؛ الاستيعاب» 21١8/8‏ 
رقم 59!١؛‏ الإصابة» 2094/7 55/4 24 رقم 479 0. ا 

من الأية رقم (5)؛ من سورة (النساء). 

في («د) : « أدري ». 

أخرحه أبو يوسف بنحوه في كتاب الخراج بسندهء ص75؛ وأخرجه ابن سعد في الطبقات مختصراء 
“55/7 8!؛ والبيهقي بنحوهء كتاب قسم الفئ والغنيمة» باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم من مال 
الله 4/5 70 وبنحوه أيضّاء جامع أبواب السيرء باب قدر الخراج الذي وضع على السوادء ١75/9‏ 
الأشباه والنظائر » ص١6١‏ - مع اختلاف يسير -. 


لف 


إفرف 


لوف 


3 : تصرفالإنسان في خالص حقّه إِنْما يصح إذا لم يُتضرّزبه. 





[ القاعدة السادسة والسبعون ]| 
تصرف الإنسان افي خالص' حفهِ إنما يصمح إذا لم تضور به "7" : 


هاية ١؟/أ‏ من (ب). 

في («ه) و(و) : زيادة «الغير». 

وردت هذه القاعدة بهذا المعئ أو هما يخالفه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

أنوار البروق» ١/0؛‏ ترتيب الفروق واختصارهاء ١/57؛‏ تهذيب الفروق لابن حسين» ١/لالا‏ - 
ولفظهم : «أنْ من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك : نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك»-؛ 
المنشور في القواعد» ؟/*1*, /70 - ولفظه الثاني: «لا يحب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به 
حقّ لغيره»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل7١/)؛‏ منافع 
الدقائق» ص١"‏ - وجاء في آحر القاعدة عندهم : «... إذا لم يتضرر به الجار»-؟؛ الفرائد البهية 
للحمزاوي» ص١١٠2‏ قاعدة ١5*‏ - .ولفظه : «لا يُمنع الرجل من التصرف بملكه»-؟ القواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي» ص7١١2‏ ولفظه : «إذا ثبت الملك : جاز التصرف»ء ما لم يكن فيه 
إبطال حق لغيره»-؟ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص58١2 248٠‏ 4952497 - 
ولفظه الأول: «تصرّف المرء في حق نفسه يجوز ... وفي حق غيره بغير إذنه لا يحوز ...»2 ولفظه 
الأخير : «من تصرف في ملكه تصرفا يلحق الضرر بغيره : يتمكن ذلك الغير من دفع الضرر عن 
نفسه»؛ علمًا بأنه أحال الأول إلى شرح الجامع الصغير للكردري» ل١١/أ:‏ والأخير إلى التحرير» 
5 ؛ موسوعة القواعد الفقهية» 5/4.*- وقد ذكر لفظين : أحدهما موافق للفظ المؤلف» 
والثاني : مخالف له. ونصّه : «تصرّف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة»!. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوطء ١88/77‏ - علمًا بأن اللفظ الأخير المعزو إلى الموأسوعة مستفاد من هذا الموضع من 
المبسوط - شرح الزيادات لقاضي خان» ص١57١؛‏ المصفى للنسفي» ل١7/أ؛‏ العناية» 4١94/9‏ 
فتح القدير» عه 

يضاف إلى هذه الكتب : 

معالم السنئة للخطاي» هع .١‏ 

وبالمقارنة بين الألفاظ المذكورة يلحظ أن بعضها موافق للفظ المؤلف في تقيد حواز تصرف الإنسان 


في حقه بعدم الإضرار بغيره. . 





و 7 7 2ه 2 030 . 
3 : تصرف الإنسَان في خالص حمّه إِنْمايصح إذا لم يتضرربه. 


فالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين : فإنّه يُتوقف على رضاء الآخر - وإن 
كان تصرّفا في خالص حقّه-؛ لمكان7(١2‏ ضرر شريكه. ا ون الال وال 0 


029 





-وبعضها الآخر مخالف له من جهة إطلاق الحكم دون تقييده يمذا القيد؛ بل صرح البعض بنفي هذا 
القيد وقال : «تصرف امالك في ملكه لا يتقيّد بشرط السّلامة». 
وهذان الاتحاهان يمثلان قولين عند الحنفية: 
الأول : تصحيح تصرف الإنسان في ملكه مطلقا. وهذا قول الإمام أبي حنيفة. 
الثا : تصحيح ذلك بقيد» وهو أن لا يتضرر غيره. وهذا قول أبي يوسف. 
وقد حكى هذين القولين الحمزاوي في الفرائد البهية» ص 2١١١‏ ورجح الثاني بقوله : «غير أن الفتوى 
اليوم على قول مشايخ بلخ الذي هو قول أبي يوسفء من أن الضرر إذا كان يبنا بمنع ...»؛ وانظر 
موسوعة القواعد, 9/4.". 
وللتوسع فيما يتعلق .مدى تأثير الضرر بالآخرين على تصرف الإنسان في خالص حقهء وبيان آراء 
المذاهب الفقهية في ذلك انظر : الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي» .7717-19761/1١‏ 
2 في رجحم : «لكان». 
ولو قال : «لإمكان»: لكان أولى؛ لدلالة السياق على ذلك. 
2 في (ب) و(د) : «فيخيّر». وقد جاء في هامش (و) : «الشريك». 
أي : فيتخير الشريكء إما إمضاء الكتابة أو فسخخها. 
7" انظر : الهداية والعناية ونتائج الأفكارء 9//4١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 70/7. 


قلا تُعتَبَر صفةٌ الوقت في تُقْصَانِ الواجب وَكَمَاله. 





[ القاعدة السابعة والسبعون ] 
ِ فتَصَهُ 4 الوقت ' قبي نقصان الواجب وكماله "2 : 
اعلم أن الوقت الذي هو سبسب لو حوب الصلاة : لسو ١‏ لمقارن" 


للأداء» فإذا كان هذا الجزء متّصفا بالكراهة: فالوقتيّة البى شرعت فيه تحب 
بالنقصان كما وحبت©. 


فلو ابتدأ العصر وقت احمرار الشمس (وهو وقت ناقص» وهو وقت عبادة 


الشمس): وحب عليه بالنتقصان. فإذا اعترض الفسدهه بالغروب” لا يفسد"؛ 
|إذ]|“ ذاه كما وجحب. 


لفق 


إففى 


لوف 


دق 


2) 


إلى 
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هاية 518 /رب من (). 

هذه القاعدة يذكرها كثير من الأصوليين من الحنفية في كتاب (الأمر)» وذلك ف معرض حديئهم عن أحد 
أقسام الأمر المقيد بالوقت وهو ما جُعل الوقت فيه ظرقًا للمؤدى وسيًا للوجوب ...- وهو المشهور عند 
الجمهور بالواججب الموسع- ويعلل الحنفية لكون الوقت سببًا للوجوب بأن «الأداء يختلف باختلاف صفة 
الوقت...» «فإن الأداء في الوقت الصحيح كاملء» وفي الوقت الناقص ناقص» - قاله البزدوي والبخخاري-. 
وهذا التعليل .مع القاعدة؛ بل صرح يما صاحب (لمغيي) حين قال : «وتعتير صفة ذلك الحزء أيضًا 
[أي جزء الوقت] في نقصان الواجب وكماله». 

أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» ١/448؛‏ المغين» ص45؛ وانظير : أصول 
السرخحسي» 490/١‏ كشف الأسرار للنّسفي ومعه : شرح نور الأنوار» ١/16١-15١؛‏ التنقيح 
وشرحه: التلويح» ١/١7؛‏ شرح المغن للقاءاني» ق١2»‏ جحل١ء‏ ص5١١؛‏ فتح الغفار بشرح المنار» 
0١‏ السبب عند الأصوليين لشيخنا أ.د. عبد العزيز الربيعة» 14/7 

في (د) : « المفارق ». 

انظر : التنقيح وشرحه : التلويح» ١/7١٠5؛‏ شرح المغني للقاءاني» ق١2‏ جحاء ص5١١؟‏ فتح 
الغفارء 4/7/١‏ شرح نور الأنوار» .115-118/1١‏ 

في (ح) : زيادة الواو (وبالغروب). 

هاية ١؟1/ب‏ من (د). 


في (أ) ور(ح) و(د) : «إذا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن هذه جملة تعليل لما قبلها. 


3 تُعتَبِرٌ صفةٌ الوقت في تُقْصَانِ الواجب وَكَمَالِه . 





والفجر يفسد بطلوعها؛ لأن الفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد' 


قبل طلوعهاء فمن ابتدأ الفجر فيه وجب بالكمال» فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسْد؛ 
لأنه م يؤدّه كما وجب 


2 


م 


2 


2.) 


5ن 


زفف3 


م2 


إلى 


وخرج عن هذا الأصل : 
* لو أسلم الكافر وقت احمرار الشمسء ولم يؤدّ حى احمرّت ف اليوم" الثاني: فإنه 
لا يحوز القضاء فيه مع نقصان السّبب. 
والجواب : إنما جز الأداء مع النقصان عند ضعف السّبب إذا لم 
ينفصل” عن سببه. 
وأمّا إذا انفصل عنه يكون ديئًا عليه» فلا يجوز أداؤه في الوقت الناقص؛ لأن 
القضاء لا يختص بوقت» فلا ضرورة لقضائه فيه» فوجب التأخير. 
وأمّا في أداء الصلاة الوقتية ضرورة؛ لأنها [تفوت]" بتأخيره"» فيجوز أداؤه0» 
بالضرورة". 


في (د) : « لا تفيد ». 

انظر : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» ١/471-4170؛‏ المغني» صه 8؟ وانظر : الحداية 
والعناية وفتح القدير» ١/714؟.‏ 

فهاية 5؟/) من (جل). 

انظر : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» ١/475-141/4؛‏ المغن للخبازي» ص 40؛ شرحه 
للقاءاني» ق١ء‏ جب١ء‏ ص7١‏ ١؛‏ فتح الغفار» ١//الا؛‏ مسلم الثبوت» .,/8/١‏ 

في (ب) : «لم ينفضل» (بالضاد المعجمة). ٠‏ 

ف (أ) و(د) : «يفوت». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

أي بتأخير الأداء, 

أي أداء المكلف للصلاة الوقتية. 

انظر : المغ للخبازي» ص47؛ شرحه للقاءاني» ق1» ج١ء‏ ص7١ 4١‏ أصول السرخسيء 74/١‏ 
كشف الأسرار للبخاري» .417/4/١‏ 


73" : تُعتَبِرَ صفة الوقت في تُقْصَانِ الواجب وَكَمَالِه. 





* وإن قيل : لو تلا آية السجدة عند الطلوع ولم يسجد فيه' ”" : حاز السجود 
عند الزوال» وإذا غابت الشمسء» وإن انفصل عن سببه9"!. 
يقال : إن «عود الواحب إلى الكمال بعد انفصاله عن السّبب فيما يحب قربة 
مقصودة؛ والسجدة عن التلاوة لم [تحب]* قربة مقصودة”) إنما المقصود بحرد ما 
يصلح تواضعًا لله تعالى؛ لمحالفة”" المعاندين على الله تعالى» وموافقة [العابدين]" كما 
علم من مواضع السحود»””. وتفصيله في كتب' الأصول0'". 
أقول : وبمكن أن يجاب عنه بوجه آخرء وهو أن سجدة التلاوة لا [تختص] ١١‏ 
بوقت» وبالتأخير لا يكون") 1 عن السبّب» ففي أي وقت أذّاه لا يكون 
قضاء؛ بل أداء. فعلى هذا لا يكون منفصلاً عن السبّب؛ بل متأخرًا. 


617 هاية 94/أ من (). 

"© فيه : أي في وقت الطلوع. 

7" انظر : المغي للحبازي» ص45؛ شرحه للقاءاي» ق 21 جب١ء‏ ص9 .١١‏ 
والمعيى : لو فعل ذلك حاز السجود عند الزوال» وأيضًا جاز عند الغروبء مع أن السجود في هذين 
الوقتين منفصل عن سببه وهو وقت الطلوع!. 

'*“ في () ورح) و(د): «يجب». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو المغي). 

© «والسجدة ... مقصودة» : ساقطة من (د). 

8 في إحدى نسخ المغي للخبازي: «بمخالفة». علما بأنه من هذه الكلمة إلى نهاية النصّ ليس في 
باقي نسخ الغني. 

'"' في () وح : «المعابدين»؛ وفي (د) : «المعاندين». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق 
للمغي. 

“4 المغني للخبازي» ص45- مع اختلاف يسير-. 

9 هاية ١١/ب‏ من (ب). 

690 ومن هذه الكتب : شرح المغني للقاءاني» ق١»‏ ج١ء‏ ص5١1.‏ 

20010 


ف )2 و(ح) : «يختص». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 
0 إبي ‏ لا يكون فعلهاء 


لفق 
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3 : تُعَتَبِرٌ صفةٌ الوقت في نُقْصَانِ الواجب وَكَمَالِه. 





* وكذا خرج في بدء النظر عن هذا الأصل : لو شرع فيه" في نفل» وأفسده: 
يحب عليه القضاء”"'» ويجوز قضاؤه حالة الغروب وإن كان قربة مقصودة2. 
والجواب : «أن باب النفل أوسع؛ ولهذا يجوز؛ أداؤه قاعدًا مع القدرة على 
القيام» وراكبًا مُوْمًا مع القدرة على النزول». 

ويمكن الحواب : لما قلنال")؛ لأن النفل لا يختصّ بوقت. [فليتدبر]". 


يفيفيف 


أي : في الوقت الناقص. 

القول بوجوب القضاء على من شرع في نفل وأفسده؛ أو عدم وجوب ذلك يُعدٌ ثمرة من ثمرات 
النلاف في مسألة أصولية وهي : هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟. 

ومحل النلاف فيما إذا كان المندوب صيام نفل أو صدقة تطوع فللعلماء في ذلك قولان في الحملة: 
الأول : يلزم المندوب بالشروع فيه. وهذا قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. 

الثاي : لا يلزم المندوب بالشروع فيه. وهذا قول الإمام الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. 

ولو عدت إلى ما ذكره المولف فإنه مببن على القول الأول؛ إذ يترتب على لزوم المندوب بالشروع فيه 
وجوب القضاء غلى من أفسده. 

وللتوسع في هذه المسألة انظر : أصول البزدوي وشرخه : كشف الأسرارء 7/0/9ه؛ أصول 
السرخحسي؛ ١/6١١؛‏ تخريج الفروع على الأصول» ص١4‏ جمع الجوامع وشرح المحلي (مع حاشية 
البناني)» ١/41؛‏ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» 4١98/١‏ شرح الكوكب المنير» ١/4017؛‏ مسلّم 
الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت؛ 4/١‏ ١١؟؛‏ الحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني» ص1817. 
انظر : المغنٍ للخبازي» ص4 ؛ شرحه للقاءاي» ق١)»‏ جلب١ء‏ ص .17١‏ 

في (ج) : «يجر». 

المغي للخبازي» ص8 4؟ وانظر : شرحه للقاءاي» ق١»‏ جااء ص١17.‏ 

أي : ويمكن الجواب عن هذا بحواب آخخر وهو الجواب الثاني عن المسألة السابقة - المذكور ص75ه-. 
ف (): «فليدبر». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ لأن كلمة (فليدبّر) من (ديّر)» بينما: 
(فليتدبر) فهي من (تدبر). والمعئ الثاني هو الذي يشهد له السياق. 





قد" تيو الشروع بال 


[ القاعدةالثامنة والسبعون ] 
غير المشروم ' آهل" : 
ولهذا : لو سجد المصلي” قبل الركوع : فسدت صلاته؛ لأن الركوع شرع مقدّما 


على السسّحجود, و' بطريق” الفرضية'» فإذا أّره”" يلزم تغيير المشروع* 7". 
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فهاية 1؟/ب من (جح). 

وردت الإشارة إلى هذه القاعدة عرضًا ف مقام التعليل في بعض كتب الفقه وأصوله: 

فمن كتب الأصول : 

أصول السرحسي؛ 07/١‏ - فقد أشار إليها في مقام التعليل» وذلك في ههاية السياق الآني : «ولو قر 

السورة في الأوليين» ولم يقرأ الفاتحة : لم يقضٍ الفاتحة في الأخريين؛ لأنْ القيامً في الأخريين محل 

للفاتحة أداء» فلو قرأها على وجه القضاء : كان مغيّرًا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة 

الأداء» وذلك ليس في ولاية العبد»-؛ كشف الأسرار للبخاري» 56.0/١‏ -فقد احتصر التعليل ' 
السابق» حيث قال: «... لأنه نير تخبيرا للمشروع؛ وذلك ليس ف ولاية العبد»-؛ المغئي للخبازي» . 
ص3.0- فقد علل للمسألة نفسها بالتعليل المذكورء حيث قال: «فلو قرأها قضاءً يلزرم تغيير 

المشروع»؛ شرح المغيئ للقاءاني» ق١)‏ جب ١ء‏ ص١1١7.‏ 


ومن كتب الفقه: 

بدائع الصنائع» ١70/7 2١١١/7‏ -ولفظه الثاني : «... فيودي إلى تغيير المشروع؛ وهذا لا يجوز»-؛ 
الهداية والعناية وفتح القدير» 49/4- ولفظ ره .. فيلغو؛ لأنه تغيير المشروع»-؟ المغئي لابن 
قدامة, 451/١1‏ - ولفظه : ع0 فلغا ما قصده»؟؛ الدّرر شرح الغررء 717/١‏ 


- 448/7» ففي الموضع 0 حواز تذيين حل نا اتحدت شرعيّته بقوله : «لأنه كذلك شرع» 
فإذا غيّره فقد قلب الفعل وعكسه. وقلب المشروع باطل»؛ تكملة البحر الرائق» 3١0/4‏ - ولفظه : 
«وفيه تغيير المشروع وتبديل الموضوعء وهو باطل»-. ١‏ 

في (د) : «عصلي»» وكذلك في صلب نسخة ()» إلا أكما مصحّحة في ال مامش على وفق ما تم إثباته 
في الصلب هنا من باقي النسخ. 

الواو ساقطة من (ب) و(ح). وهذا الأولى. 

هاية 57/أ من (د). 

في (ب) : «الفريضة». 

في أسفل هذه الكلمة من نسخة (أ) (بخط مغاير) : «أي الركو ع». 

غاية 4 ؟/ب من (أ). 

انظر : الدّرر شرح الغرر» ١/لالا.‏ 


3+ : تَفْبيرُ المشروع بَاطل. 





ومن هذا الباب27 : تقد أداء الواحبات على وحود” الأسباب”"؛ كتقدم الكفارة 


على الحدثت240 والأضحية على يوم النحد 0 وتقدم أداء الفرائضص على أوقاتها0 . 
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وخرج عن هذا الأصل مسائل : 
* منها : جواز تقدم العصر على الوقت ف [عرفات]" يوم عرفة©. 


ف هامش )١‏ (بخاً مغاير) : «تغيير المشروع». 

في (ب) : « وحوب ». 

انظر : تقرير القواعد لابن رحبء 271/١‏ القاعدة 4غ فقد أفرد قاعدة مستقلة للحديث عن هذه 
المسألة» حيث قال : «العبادات كلها ... لا يجوز تقديمها على سبب وحوقاء ويجوز تقديمها بعد 
سبب الوحوبء وقبل الوحوب, أو قبل شرط الوجوب». 

وانظر : أصول البردوي» ؟557/7؛ السبب عند الأصوليين لشيخنا أ. د. عبد العزيز الربيعة» /1". 

انظر : الدّرر شرح الغرر» 417/7. 

انظر : الدّرر شرح الغرر» .758-1751//١‏ 

انظر : الدرر شرح الغرر» .50/١‏ 

ف (أ) و(ح) و(د) : «العرفات». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

وجه كون هذه المسألة خخارجة عن القاعدة هو : أن الحنفية يرون أنه «لا يُجمع بين صلاتين في وقت 
واحد في حضر ولا سفر؛ لقوله تعالى: ( إِنَّ آلصّلَوة كانت عَلى الْمُؤْمِيَ كنبا مُوَقُونًا 4 [من الآية 
رقم )٠١*(‏ من سورة (النساء)] أي: موقئًاء وفي الجمع تغيير الوقت»- كذا في الاختيار لتعليل 
المختار - ويستثنون من ذلك: الجمع بين الظهر والعصر ف يوم عرفة» وبين المغرب والعشاء ف مزدلفة. 

والجمهور على خلافهم؛ حيث لم يحصروا حواز الجمع في عرفة ومزدلفة فحسب؛ بل أجازوه عند 
وحود العذر - على خلاف بينهم في تفصيل الأعذار- ولهم في ذلك أدلة كثيرة مبسوطة في كتب 
الفقه وأحاديث الأحكام؛ وليس هذا موضع بيانما. 

الاحتيار لتعليل المختار» .41/١‏ 

وانظر : المغين لابن قدامةء» +/717١؛‏ تبيين الحقائق» ١/848؟‏ روضة الطالبين» ١/419؛‏ القوانين 
الفقهية لابن حزي» ص/5؛ مواهب الحليل للحطاب» 3/7 . 5؛ معرفة أوقات العبادات للدكتور 


حالد المشيقح» .084/١‏ 
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3 تَفْيير امشروع بَاطل. 





والجواب : أنه ثبت بفعل النبي(" لظي على خلاف القياس» 
فينحصر على مورده عندنا(". 
٠‏ إومة ا الس ل ا ذه 
ومنها : لوفوت]” المصلي السورة عن الأوليين : يقرأ في الآخريين ء 
0 1 90 20000000 . 
مع أن القراءة مشرواع"") في الأوليين" بقوله اكيت :«القراءة فى الاوليين” قراءة في 


الأخرير_-»0". 


وذلك في أحاديث كثيرة» منها حديث جابر المشهور الذي أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي 
15/7 

يشير إلى قاعدة سيأقٍ الحديث عنها استقلالاً وهي : «ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس 
عليه»» وذلك ص 44 (ل97/ب)» قاعدة .77١‏ 

هكذا في (ح) و(ه) و(و)» وف (ب) : « ولو فوت ». وكلا هذين التعبيرين يستقيم يما المعى؛ 
بخلاف ما حاء في (أ) و(د)؛ حيث جاء فيهما ؛ «ليفوّت». 

في (ج) : « على ». 

هذا قول الإمام أبي حنيفة ومحمد, خلافا لأبي يوسف. 

أما إذا لم يقرأ الفاتحة في الأوليين فققد أنّفق الثلائة على عدم قضائها في الأحريين» وقد بين ذلك صاحب الهداية 
/١-‏ - فقال : «ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة؛ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب : لم يُعَدْ في الأخريين. 

* وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها : قرأ في الأحريين الفاتحة والسورة وجهر. 

وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-. 

* وقال أبو يوسف -رحمه الله- : لا يقضي واحدةً منهما...». 

والمسألة الأولى (وهي عدم قراءة الفاتحة) سيذكرها المؤلف ص077. 

هكذا (بالتذكير) في جميع النسخ. ولعل المي : مشروع فعلها. 

«يقرأ في الأحريين ... في الأوليين» : ساقطة من (د). 

في (د) : «الأولتين». 

هذا الحديث بحنت عن لفظه في كتب الحديث المسندة فلم أعثر عليه لكنه ورد فيها .بمعناه عن علي 
وابن مسعود موقوفا عليهماء كما أن معناه العام مقرّر في كثير من الأحاديث المرفوعة. فلعلّ المولف 
تابع في لفظه بعض كتب الأصول» حيث جاء بلفظه مرفوعا في شرح المغن للقاءاني» ق231 جب١ء‏ 
ص١١1؛‏ وف كشف الأسرار -745/1١-‏ موقوفا على علىّ. ولبيان ذلك يقال : - 


لف 


إفقف 


إفوف 


43" : تَفِيير الشروع بَاطِل. 





أي : ينوب' عن القراءة فيهماء وهذا تعيين" الشفع الأوّل للقراءة7"!. 





* -لفظ هذا الحديث أورده ابن الجوزي ضمن عدّة أحاديث» ووصفها بأنها : «لا عرف»؛ حيث 
قال في التحقيق في أحاديث الخلاف -*77/7/1١-‏ : «... والثاني : عن علي عن النبي كيد قال: القراءة 
في الأوليين قراءة في الأخرين» ... هذه الأحاديث لا تُعرف ... 

وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع, وراويه الحارث الكذاب». 

* وورد بمعناه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا عليها؛ فقد أخخرج ابن أبي شيبة؛ كتاب 
الصلوات» في من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 
0١‏ ح87/47: بسنده عن علي وعبد الله أنهما قالا : «إقرأ في الأوليين» وسبّح في الأحريين». 
وهذا الأثر أورده صاحب نصب الراية -58/7 -١‏ وقال عقبه : «وفيه انقطاع». 

* والمعيئ المقصود من ذكر هذا الحديث مقرّر في كثير من الأحاديث المرفوعة» منها : 

- ما أخرجه البخاري» كتاب أبواب الأذان» باب يقرأ في الأحريين بفاتحة الكتاب» 2559/١‏ 
ح57لاء بسنده عن عبد الله بن قتادة عن أبيه « أن البي وَيِوٌ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بام 
الكتاب وسورتين؛ وفي الركعتين الأخريين بأمّ الكتاب» ويُسْمعْنًا الآية» ويْطوّل في الركعة الأولى ما لا 
يطول ف الركعة الثانية» وهكذا في العصرء مالل الك 

- وقد أخرج الحديث السابق الإمام أحمد بنحوهء 7٠08/0‏ ح772149. 

- ومنها : ما أخرحه مسلم» كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصرء 884/١‏ ح457» 
بسئده عن حابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدًا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته» فأرسل 
إليه عمر فَقَدمَّ عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة؛ فقال : إني لأصلي يهم صلاة رسول الله كَل 
ما أخرم عنهاء إن لأركد بمم في الأوليين» وأحذف في الأخريين. فقال : ذلك الظن بك أبا 
إسحاق». 

- وقد أحرج هذا الحديث البخاري بنحوهء كتاب أبواب الأذان» باب يُطوّل في الأوليين ويحذف في 
الأحريين» 355/١‏ حاطالا. 

ف (د) : «أن ينوي». ولو قال : (تنوب) لكان أصح؛ لأن الضمير المستتر يعود على القراءة. 

ف (ب) : « تعين ». 

أي: دل الخبر على أن القراءة في الركعتين الأوليين تنوب عن القراءة في الأخريين. وفي هذا تعيين 
موضع القراءة» وهو الشفع الأول من الصلاة. 


00 


زفق 


زوف 


60 


2) 


زف 


7ع 


ذف 





83 : تَفِيِير امشروع باطل. 


والجواب : أن التعيين ثبت بخبر [الواحد]' الذي لا يوجب العله”"» فيثبت 
للشفع" الثاني شبهة؛ امحليّة» فيَجب أداؤها فيه اعتبارًا لهذه الشبهة» وإن 
كان-ق. اقيق قضاء. بالنظز إل [ير]” الود علن أن قوله 


2 مسر بره دار 5 
تعالى: 9 فأقرَءٌوأ ما تِيسْرَ مِنَ الْقرّءَان 4 ”" واردٌ" في الصلاة”. 


في (أ) ور(ح) و(د) : «واحد». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين «في مؤلفاتهم ... [إلى] اختيار أن عبر الواحد لا يفيد العلم ولو 
بقرينة» وإنما يجوز العمل به وإن كان ظَئي القبوت؛ لحواز العمل بما يفيد الظن!». 

بل ذهب الغزالي إلى دعوى أن هذا الرأي «معلوم بالضرورة» ! ولإثبات ذلك تأوّل «ما حكي عن 
المحدثين من أن ذلك يوجب العلم!». 

وقد بِيّن ذلك شيخنا العلامة عبد الله الحبرين في كتابه : (أخبار الآحاد في الحديث النبوي» وحجيتهاء 
مفادهاء العمل مموجبها) - ص/7١٠١70-1١-)‏ واستعرض إحدى عشرة شبهة من شبههم وناقشها 
مناقشة كافية شافية. 

وللتوسع في رأي امْحدّئين والأصوليين في المسألة انظر من كتب المحدثين : 

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ص١‏ ؟؟ النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجرء ص١١١4‏ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخحاوي» ١/57؛‏ تدريب الراوي ف شرح تقريب النواوي للسيوطي؛ .١41/١‏ 
ومن كتب الأصوليين: 

العدة للقاضي أبي يعلى» “/898؛ التبصرة» ص588؛ البرهان» 2848/١‏ فقرة 8*ه؛ أصول 
البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 77/7؛ أصول السرحسي؛: ١/١87؛‏ قراطع الأدلة» 
1 االمستصفى» ١/45١؛‏ روضة الناظر» ١/57"؛‏ الإحكام للآمدي» ؟/18!؛ المسودة 
ص ١‏ 4 ”؛ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» ١5017/7؟؛‏ التحرير وتيسيره» 75/7. 

ف (د) : «للشفيع». 

في (حج) : «بشبهة». 

في (أ) ورح) : «الخبر». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

من الأية رقم )٠١(‏ من سورة (المرّمّل). 

في (ج) : «واورد». 

انظر الاعتراض المذكور وهذا الحواب عنه ف : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 4948/١‏ 
المغي للخبازي» ص0٠".‏ 


43 : تَفِيِير امشروع باطل. 





كذا فسرم التسمتة الفسي 20 
فإن قفيل : يلزم من ذلك جواز" قضاء 
الفساتحة في الشفع الثاني لمفوّتها" ساهيا' مع 
أن القوم صرحوا [بعدم|* جحوازها9!. 
يقال":إن الأخريين محل الفاتحة أداء» فلو قرأها قضاء يلزم تغيير المشروع* 
على مقتضى هذا الأصل؛ فلا يجوز -كذا في كتب الأصول7-. 
وفي تكرارها تغيير المشروع أيضًا فلا يحوز”*". 

* ومنها : لو ترك إخحْدى [سجدق]'' الركعة الأولى : يحوز قضاؤها في 
الركعة الثانية مع أن فيه تغيير المشروع"'!. 


انظر : أحكام القرآن للحصاصء 578/59؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 457/1١9‏ مدارك 
التتزيل وحقائق التأويل للنسفي» 447/7 تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» 701/8؛ فتح 
القدير للشوكاني»؛ 401/0. 

في (ب) و(د) : «الجواز». 

في (ب) : «لفوما». 


زفق 
إفوف 
#2» في (د) : «شاهيًا». 
5 ف (أ) و(ج) و(د) : «عدم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

من صرح بذلك صاحب المداية» 2378/١‏ وقد سبق نقل نص كلامه في ص 07١‏ هامش 4؛ ويضاف 
إليه : الجامع الصغير» ص45. 


فاية ١؟/أ‏ من (ب). 


زفق 


70و 


9 فاية ه9/أ من (). 


9" من الكتب الأصولية الي ورد فيها الاعتراض المذكور وهذا الجواب عنه: أصول البزدوي وشرحه 
كشف الأسرارء ١/800؛‏ المغين للخبازي» ص 45٠١‏ شرحه للقاءاني» ق21 جاء ص١١7.‏ 

(١'؟‏ انظر : كشف الأسرار للبخاري» .88.0/١‏ 

3" في () و(د) : «سجدة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

639 غهاية /1؟/أ من (ج). 


زفى 


مم2 


دق 


2) 


3ه : تَفيير المشروع باطل. 





والجواب : إحدى سجحدتي الركعة ثاببت بقوله تعلى: 
د أَسَجِدُوأ 4». وتكرارها بفعل الرسول ان" فإذا وُحَدَ 
إحداهٌما”” في محلهاء فقد حصل الترتيب المفروض لوجود مقتضى النص» 
ولو فرض الترتيب بين السّحدتين لزم مُسَاواةٌ ما ثبت بالفعل لا ثبت 
بالنص» مع أن النصّ أعلى رتبة من الفعل”*. 


يفف 


من الآية رقم (1/7) من سورة (الحج). وثمام الآية : « يَتأَيُّهَا الذيرت :َامَنُوا أَرَكعُوأ وَأَسْجِدُوا وََعْبْدُوا 
رَدَكُم وَفْعَلُوا آلْحَوَ لَعَلَكُمْ نقحو ». 

ومن ذلك ما أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين 
يسجد 2915/١‏ ح.ل/الاء بسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبّر في كل صلاة ... ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساحدًء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم يكبر حين يسحده ثم 
يكبر حين يرفع رأسه من السحود ... ثم يقول حين ينصرف : والذي نفسي بيده؛ إني لأقربكم شبها 
بصلاة رسول الله ييهٌ » وإن كانت هذه لصلاته حي فارق الدنيا». 

رسمت هذه الكلمةفي جميع النسخ بالياء (إحديهما)؛ إلا أنه في (1) أثبتت فوق الياء ألف مدّء فلعل هذا 
ناتج عن الاختلاف في الإملاء» إذ مراد الناسخ : (إحداهمام. وحيث إن الرسم الأخير هو المتفق 
وقواعد الإملاء الحديثة تم إثباته. 

علمًا بأنه جاء في الدّرر شرح الغرر : «فإذا وحدت الأولى في محلها». 

في (ب) : «عا ». 


انظر الاعتراض المذكورء وهذا الجواب عنه في : الدّرر شرخ الغرر» ١//الا.‏ 


43 : تفويض التُصرف في ملك الفيرلاً جور 





[ القاعدة التاسعة والسبعون ]| 
51 - © واه هِ ٍ- - امه همه 
نفويض التصرف في ولك الغير ل8 بجوز”" : 
ولذا قالوا' : النفويض" بالاستقراض باطل؛ لأن الدراهم المقبوضة ملك غير الموكل 90 
«ووقض"” : بالتوكيل بالشراء؛ وهو أمر بقبض المبيع وهو ملك الغير. 
وأجيب : بأن التصرّف في ملك الغير إنما لا يحوز إذا لم يكن بعوض» وفي التوكيل 


بالشراء عوض (وهو الشمن)» فافترقا»9. 


00) 


لقف 


م 


و«التوكيل بالإقراض صحيح؛ لأنه تفويض التصرف في ملكه"»00, 


هذه القاعدة وجل ما حاء فيها مذكور في الدّرر 5814/5 

وقد سبق أن ذكر المولف قاعدة قريبة من معناهاء إلا آنها أعمّ منهاء وهي : «الأمر بالتصرف في 
ملك الغير باطل» - وذلك ص97 (ل5١/ب)»‏ قاعدة 15. 

ووحه كوفا أعم منها : أن الأمر بمعين الطلب» والطلب يشمل التفويض وغيره؛ بل إن المولف صرح 
بأن التوكل يدخل في الأمر حيث قال - في السطر الثاني من شرح القاعدة-: «ونوقض بالتوكيل 
بالشراء وهو أمر بقبض المبيع». 

ومضمون القاعدتين عند المولف متقارب جداء إلا أن مرحعه الرئيس هناك هو (العناية)» وهنا هو 
(الدرر شرح الغرر). 

في (جم : « قال ». 

في (جب) : « التوكيل ». 

انظر : الدّرر شرح الغرر» 5814/7. وانظر ما قاله المولف ص87 (ل5١/ب).»‏ والمراحع المذكورة 
عند توئيق المسألة هناك. 

غهاية 77ب من (د). وقد حاء في (ح ) ؛ «ولو قضى». 

الدّرر شرح الغررء» 5814/75 - مع اختلاف يسيرء ومن ذلك أنه قال : «فإنه أمر» ول يقل: «وهو 
أمر»-؛ وانظر العناية» 57/4 وما قاله المولف» ص58" (ل9١/ب).‏ 

في (د) : «ملك». 

الدّرر شرح الغرر؛ 584/7 - إلا أنه قال في أول العبارة : «... التوكيل بالإقرار»» (بالراء» وليس 
بالضاد!)» ولعلّ هذا تصحيف من الطابع. 


03 : التفرير في المعاوضة سبب الضمان ؛ دفها للضرر بِقَدرٍ... 





[ القاعدة الثمانون ] 
[التغْرِيرُ]' فِي [المعاوضة]' ستبب الضمان؛ دفعًا للضرر يِقَدْرٍ 


الآمكان © : 


ولذا : إذا قال رجحل لآحر : اشترنئ» فإنّي عبد. فاشتراه» فأئبت* حريته» ولم يعلم 


مكان بائعه : ضَّمن) ويرجع عليه' إذا وَحَذَهُ. 


للف 


إففق 


م 


دق 


تك 


27 


وإن علم مكان بائعه : ضمن البائء 9" . 
في (أ) و(د) : «التقرير». والصحيح ماتم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر القاعدة (وهو الدّرر)؛ 
ولأن المؤلف قال قبيل نحاية شرحه القاعدة : «لأن المغرور حر بالقيمة»» وقد اتفقت جميع النسخ على 
لفظ (المغرور). علمًا بأن الكلمة في (ح) تحتمل اللفظين المذكورين. 
في (أ) وح : « المفاوضة » (بالفاء). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدرر. 
وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ في الدّرر شرح الغررء .١97/7‏ وسيذكرها المؤلف بلفظ آخر وهو: 
«المغرور في المعاوضات الي تقتضي سلامة العوض يجعل سببًا للضمان؛ دفعًا للضرر بقدر الإمكان»؛ 
وذلك ص5”١٠‏ (ل98/ب)» قاعدة .77. كما سيفرد قاعدة أخرى قريبة منهماء وهي: «الضمان 
بالتغرير مخصوص بالمعاوضات»»؛ وذلك ص77 (ل514/أ)» قاعدة .١59‏ 
في (د) : «فثبت». 
في هامش (أ) بخط مغاير : «أي الرحل». 


فاية ولب من (). 


انظر : الدّرر شرح الغرر» © فقد جاء فيه تفصيل هذا المثال على النحو الآي : «... وفرع 
عليه بقوله : فلو قال رجل لآخر : اشترى فإن عبد. فاشتراه» ثم ادعى الحرية» فأثبت حريته : 
ضمن العبدٌ إن لم يعلم مكان بائعه؛ لأن المُقرٌ بالعبودية ضمن سلامة نفسهء أو سلامة الثمن 
عند تعذّر استيفائه من البائع» فجعل المشتري مغروراء والتغرير في المعاوضة سبب الضمان؛ دفعًا 
للضرر بقدر الإمكان» فإذا ظهر [هكذا بالتذكير] حريته وأهليته للضمانء وتعذّر الاستيفاء من 
البائع حكم عليه بالضمان؛ ورحع (أي العبد) عليه (أي على البائع) إذا وحده؛ لأنه قضى ديا 
على البائع» وهو مضطرٌ فيه فلا يكون متبرعًا ...»؛ وانظر أيضًا: الحداية والعناية وفتح القدير» 
47-7», وسوف يذكر المؤلف هذا المثال» ص75١٠‏ (ل98/ب). 





٠03‏ : التغرير في المعاوضة سَبْب الضمان ؛ دفعًا للضرر بِقَدرٍ... 


ويرجع على' الأصل الذي ذكرناه في باب الألف» وهو: «إذا اجتمع المباشر 
والمتسبّب"» أضيف الحكم إلى المباشر»”؟. فههنا البائع؛ هباشر؛ ولذا قالوا: 
«دفعًا للضرر بقدر الإمكان». فعند عدم حضور البائع لا يمكن دفع الضّرر إلا 
بتضمين [المغرّر]”. 

ولصياة لل هرو الت اتزجيا: واليا درق فور بك" الولادة نينا أمد )انان 
الحكم يضاف إلى المباشر» والمباشر هو الناكح. إلا إذا كان القائل ولي" المرأة» أو وكيلهاء 
فالضمان عليهما؛ لأن كل" واحد منهما في حكم المباشر». 

والزاة مق القصنان #اشيات" عيمة الزلد؟ أن لد المترون حدر بالقيهة: 

واعلم أن الضّمان على المتسبّب إِنْما يحب عند'' عدم المباشر - كما مرّ تفصيله 
في باب الألف10"-, 


تفركوف 


في (ب) : « إلى ». وهذا الأولى. 


0 
م 4 ٍ 

قي (ب) : «والمسبب». 
0 


وذلك ص؟787 (ل7/أ-ب)» قاعدة 4 .١‏ 

647 «فههنا البائع» : ساقطة من (ح). 

© في (أ) ورح) و(د) : المتقرر. والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
في (ج : «ول». 

فهاية ١1]ب‏ من (ب). 


سبق ذكرٌ المؤلف لهذا المثال ص74 (لإب)» وتم توثيقه هناك من أشباه ابن نحيم»؛ ص87١2‏ وغيره. 


فاية /1'/ب من (ج). 
65 «عند» : ساقطة من (ج). 
410 


ص86 ١‏ (ل/أ-ب)» قاعدة 4 .١‏ 





3 ؛ تَفْريقٌ الصفقّة قبل القبّض لا يجوز. 


[ القاعدةالحادية والثمانون ] 
تفويق الصففة قبل القبض ل يجوؤ”" : 


فإذا «اشترى عبدين صفقة واحدة» وقبض أحدهماء ووحد به أو 


بالأآخر عيبًا: أحذزها أو ردّهما". ولو" قبضهما : [رد]0) المعيب فقط؛ 


للف 


شف 


اليف 


224 


وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الفقه لابن نحيم» ص 2309 قاعدة 2754 وص7١2#‏ قاعدة 4١١‏ - ولفظه الأول : «تفريق 
الصفقة قبولاً أو قبضًا متنع. والعبرة باللفظ عنده. وعندهما بالشمن»» ولفظه الثاني : «... لا يجوز تفريق 
الصفقة على البائع إلا في الشفعة»-؟ الفوائد الزيئية» ص 2١١‏ فائدة ١١١‏ - ولفظه كلفظ قواعده الثاني. 
ومن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» 2787/0 7807 - ومن ألفاظه : «تفريق الصفقة قبل تمامها باطل»؛ «لا يجوز تفريق 
الصفقة على البائع قبل تمامها»-؛ الحداية والعناية وفتح القديرء 5808/1 2585 الا اهل 
در لالم ١.٠3س؛‏ والعناية فقط» 988/4؛ الاختيار لتعليل المختار» ؟/6؟؛ الدررشرح الغرر» 
9/7 1560ء 198 - وجل ما جاء في شرح هذه القاعدة مذكور في الموضع الثاني من الدّرر- 
؛ البحبر الرائقء 4589/8 5/لا؛ رد امحتار» 5/7 4؟ النافع الكبير» ص١581.‏ 

ومن الكتب الأخر الي تكلمت عن تفريق الصفقة بشكل عام : 

بداية امجتهد. 111/7؛ المغين» 5/1/"؛ المنهساج وشرحاه: مغن المحتاج» 441/7 وفاية المحتاجء 
/477؛ المنشور في القواعدء ١/87؛‏ الروض المربع وحاشية ابن قاسم عليهء 7717/4؛ الخيار وأثره 
في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة» ص ١/47؛‏ أحكام العيب للدكتور العيساوي» ص475. 

ويضاف إلى هذا : كون المولف سيذكر هذه القاعدة بلفظ آحر» وهو: «لا يحوز تفريق الصفقة قبل 
التمام»» وذلك صه١١٠2‏ (ل٠:3/)»‏ قاعدة 7١1‏ 

في (ج : «رذقما». 

في (ب) و(د) : (الواو) ساقطة: ومكاها : «بخلاف». 

في (ب) و(د) : «أو»» وتمام العبارة فيهما : «بخلاف لو قبضهما أو المعيب فقط», وفي (ه) و(و): 
«و» بإسقاط الهمزة» وفي (أ) و(ح) الألف أعلى السطر ومقحمة بين الواو وما قبلها. والذي يشهد 
له السياق هو ما تم إثباته من مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر شرح الغرر)؛ لأن القاعدة دلت يمنطوقها 
على عدم جواز تفريق الصفقة قبل القبض» ودّلت يمفهومها على حوازه بعد القبض. ٍِ 


413 : تَفريقٌ الصفقة قبل القبض لا يجورٌ. 





لأن التفريق قبل( القبض يكون بيعًا بالحصّة ابتداء فلا يجوز والتفريق بعد القبض يكون بيعًا 


و 
بالحصة بقاءء وهو جائز»”"؛ لأن «البقاء أسهل من الابتداء»» كما مر في باب الباء9". 


وفروع هذين الأصلين كثيرة الوقوع*» وسيأني زيادة تفصيل في باب اللام 


-إن شاء الله تعالى-2)*0. 


عيعكف 


-وقوله : «ولو قبضها : رد المعيب فقط» مثال للمفهوم. 
ويؤكد هذا ما جاء في الهداية - 1807//1 -: «ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا : يردّه خاصة. خلافا لزفر». 





ثم ذكر تعليل زفر. ثم أتبعه بدليله فقال : «ولنا : أنه تفريق الصفقة بعد التمام؛ لأن بالقبض تتم 
الصفقة في خيار العيب...» 

حاء في هامش (أ) : «سها الكاتب ف تحريره : «قبل القبض»» والأرفق : «بعد القبض». فليتأمل. 
منقول من نسخة المصنف»!!. 

وهذا مخالف لجميع النسخ؛ ومخالف لمصدر هذه العبارة (وهو الدّرر)؛ حيث حاء فيه : «ولو 
قبضهما رد المعيب فقط؛ لأن تمام الصفقة بالقبضء» وقبل القبض لا يجوز تفريقها؛ لأنه يكون 
بيعًا بالحصة ابتداء» وهو لا يجوز»!. 

يضاف إلى ذلك كونه مخالفا لمقتضى القاعدة !. 

ولعل هذا وهم من المعلق؛ سببه وحود عبارتين متشاكتين عند المؤلف وهما : 

* قوله هنا : «لأن التفريق قبل القبض يكون بيعًا بالحصة ابتداء» فلا يجوز». 

* وقوله عقب ذلك مباشرة : «والتفريق بعد القبض يكون بيعًا بالحصة بقاء» وهو جائز». 

فوقع نظر المعلق (على نسخة ()) على العبارة الأولى من نسخة (أ)» وعلى العبارة الثانية من نسخة 
(المصئّف)» فظنهما عبارة واحدة» فكتب هذا التعليق - والله أعلم-. 

الدرر شرح الغرر» ١5/7‏ -مع اختلاف سبق بيان أكثره - وانظر الشق الأول من المثال في: الجامع 
الصغيرء وشرحه : النافع الكبير» ص١78.‏ 

ص75 (ل١7/ب)»‏ قاعدة 4ه. 

فاية 95/أ من (أ). 


.7١1 قاعدة‎ »)أ/4.٠ل(‎ ٠١٠١ صه‎ 





3< التّقسيم يَمَنَضي انتفاء مُشَارَكَة كل واحد مِلنْهُمًا عن فم ... 


[ القاعدةالثانية والثمانون ] 
يم يَقَفَضِي انتفاءً مُشَارَكَةَ كَل واحدٍ [ِنْهُما]' عَنْ' 


.َ 1 


نسم صاحبه” : 


00 


2 


إفرف 


)ه22 


زفي 


لكف 


الى 


* «قال الشافعي -رحمه الله : إذا أقام؛ المدّعي شاهدًا واحدًا وعجز عن إقامة” 
ساعد آخر > فإنه يرد اليمين عليه - إن حلف: قطني اله ما ادعىء:وإن نكل لا 
يُقضى له بشيء”"؛ لأنه يكْدٌ قضى بشاهد ويمين'". 

٠‏ وعندنا 08 يستحلف المدعى عليه فقط ويقضصى عليه والنكر لكا لقوله 

و 0 
اليكل : «البينة على المدعى» وأليمين [على]؟ من أتكر» ”2 ل 


في (أ) ورب) ورح) : «منها». والصحيح ما تم إثباته من (د)؛ وهو الموافق لمصدرها (وهو الكاقي). 
في (ج) : «على». 

هذه القاعدة وجل ما جاء في شرحها مستفاد من الكافي للنسفي» ق7» جباء ص070. وقد صرح 
بذلك المولف في فاية حديثه عن القاعدة. 

كما أنما بنصّها مذكورة في المبسوطء 4959/17 وانظر : الاختيار لتعليل المختار» 2111/7 حيث جاء 
فيه: «... والقسمة تنافي الشركة». 

في وج : «قال». 

ناية 7 ”/أ من (د). 

ومّن قال بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد : الإمام مالك والإمام أحمد وابن حزم الظاهري. فهو قول الجمهور. 
انظر : الأمء 4/هه-1ه"؛ التفريع لابن الجلاب» 178/7؛ امحلى لابن حزمء 19/8 4؟ المغي لابن 
قدامة» 4 ١/17؛‏ المنهاج للنووي وشرحيه : مغين المحتاج» 47/4 4؟ ونهماية امحتاج» /١51؛‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوت, +/01ه؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .5٠١/4‏ 

أخرجه الإمام أحمد بلفظهء ١/144؛‏ والإمام مسلم بنحوهء كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين 
والشاهد. 2١7017/#‏ ح 05 وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: 

انظر : المبسوطء 498/١17‏ الاختيار لتعليل المختار» .١١١1/7‏ 

في () و(ب) ورح) : «عن». والصحيح ما تم إثباته من (د)؛ وفاقا لنصّ الحديث» ولمصدر المؤلف. 


)6 سبق تخريجه» ص7537. 
(3© الكافي للنسفي؛ ق29 جداء ص 86ه-/01717, 


3 التّقسيم يَقنَضي انتفام مُشَارَكَة كُل واحد منْهُمَا من فَسْم ... 





فإنه اطتا قسّم البيّنة والأيمان بينهماء فلا يشترك أحد منهما' في قسم 
صاحبه؛ على مقتضى هذا الأصل. 
والجواب عن حديث الشاهد واليمين: «أنه غريب”") وما روى أصحابنا" مشهور؛) 


[تلقاه] * الأئمة بالقبول» حى صار في [حيّز]" التواترء فلا يعارض. 


00 


000 


م 
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«منهما» : ساقطة من (حل). 

الغريب : في اللغة : له عدّة معان منها: الرحل ليس من القوم ولا من البلد» والجمع غرباء» ومنها: 
الغامض من الكلام. 

أما في اصطلاح المحدثين : فقد احتلفت عباراتهم في تعريفه» ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر : «هو 
ما ينفرد بروايته شخخحص واحد في أي موضع وقع التفرّد به من السنّدد». 

انظر المعين اللغوي في : لسان العرب» مادة «غرب»» ١/540؟؛‏ المعجم الوسيط» مادة «غرب»» ؟511//1. 

والمعى الاصطلاحي منقول من شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجرء ص5١؟؛‏ وانظر : تقريب النواوي 
وشرحه : تدريب الراوي للسيوطي؛ 5737/7؛ الباعث الحثيث لأحمد شاكرء 470/7؛ تيسير مصطلح 
الحديث» ص78. 

في الكافي : «ما رويناه». والمراد : حديث : «البيئة على المدعى واليمين على من أنكر». 

المشهور في اللغة : اسم مفعول من (شهر)» والشين والماء والراء - كما يقول ابن فارس - : «أصل 
صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة». 

ومن ذلك ما جاء في القاموس : «الشهير والمئلهُور : المعروف المكان» المذكورء والتّبيه». 

أما في اصطلاح المحدثين : فله عدَّة تعريفات» منها ما جاء في تدريب الراوي : «ماله طرق محصورة 
بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حد التواتر». 

ولتوئيق ما سبق فالمعين اللغوي منقول من : المقاييس في اللغة» مادة «شهر»» ص . خ ه؛ القاموس المحيط» مادة 
«شهر»» ص ١1ه.‏ 

ولمع الاصطلاحي منقول من : تدريب الراوي» 577/7؟ وانظر : شرح نخبة الفكر» ص؛ 4١‏ فتح 
المغيث» */ه"؛ الباعث الحثيث» 79/هه4؛ تيسير مصطلح الحديث» ص؟77. 

وانظر تعريف المشهور عند الأصوليين من الحنفية في : أصول السرحسي» 4747/١‏ جامع الأسرار في 
شرح المنار تأليف الكاكي» عه 5. 

في ()و(حم: «تلقت». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). علمًا بأنه جاء في (الكافي) : «تلقته». 

في () : «خبر». والصحيح ما م إثباته من (ب) و( ح) و(د)؛ وفاقًا للكاي. 


إلى 


إشيف 


إفرف 


3 التقسيم يَقتَضي انتفاء مشاركَة كُل واحد مِنْهُمَا عن قسم ... 





0 


4 5 0 
على أن بحي بن معين(2 قد رده 0 


كذا في (الكافي)9©). 


يفف 


هو يبى بن معين بن عوف بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن, الحافظ أبو زكريا للدي الغطفاني» 
مولى غطفان (ت ”7 لاهس). 

من أشهر علماء الحديث وأعلمهم بالرحال وصحيح الحديث وضعيفه وأكثرهم كتابة له. 

- قال الإمام أحمد بن حنبل : «ييى بن معين أعلمنا بالرجال». 

- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : «ربّائيُو الحديث أربعة : فأعلمهم بالحلال والحرام : أحمد بن 
حنبل ... وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه : يجى بن معين». 

- وقال محمد بن سعد : «كان أَكَثْرَ من كتابة الحديث؛» وعُرف بهء وكان لا يكاد يحدّث». 

ومع كثرة ما كتبه ‏ رحمة الله- إلا أنه يصل ِإلبنا نه إل الون البشيرة ومين خلك:ة 

التاريخ» وهو كتاب في الرح والتعديل وعلل الأحاديث» نقله عنه طلابه من روايات متعددة» وقد 
حققه د. أحمد نور سيفء ونال بذلك درجة الدكتوراه من الأزهرء عام 95١ه»‏ وسمى بحله : 
(ييى بن معين وكتابه التاريخ). 

انظر: التاريخ الكبير للإمام البخاري» 017/8 رقم ١١5؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 754/7 
تمذيب الكمال» 47/١‏ ه-0558, رقم 459177 تذكرة الحفاظ» 2451-415/7 رقم 44717 تقريب 
التهذيب» ص77 ١٠؟؛‏ يحيى بن معين وكتابه: التاريخ» دراسة وترتيب وتحقيق لأحمد نور» .55-71/١‏ 
حيث جاء في كتاب : ييى بن معين وكتابه التاريخ» 2511/١‏ رقم :1١175‏ «قال يحيى ؛: حديث ابن 
عباس أن البي ولقُوٌ قضى بشاهد وكين ليس .محفوظ». 

الكافي للنسفي» القسم الأخيرء ج23 ص/8-077م07. 


(4 أي : القاعدة وجل ما جاء فيها مستفاد من (الكافي) للنسفي. 


2 ع مقمةه‎ 0 ١ 
؛ التقريرأحد وجوه السنة.‎ 253 





[ القاعدةالثالثة والثمانون ] 
و 2 عام قاهمه 22 
التقرير' أحد وجوه السنة” : 
فإنَ” النبي اللا لما بُعث والناس على أمر فقرّرهم عليه؛ ولم ينههم عنه : يكون” 


هذا الأمر مشروعا. 


000 


إفف 


م 


(4 


(2) 


وهذا الأصل” يكون دليلاً في كثير من الأحكام الشرعيّة. 


يركف 


في (ب) و(د) : «التغرير». 

هذه من القواعد ال لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب أصول الفقه ويراد بالتقرير: «سكوته وَل 
عن إنكار قول أو فعل» صدر من أحد من أصحابه في حضرته؛ أو غيبته وعلم به و فهذا السكوت 
منه يو يدل على جواز القول أو الفعل؛ لأنه ويْهٌ لا يسكت عن باطل». -قاله أ.د. الحفناوي في 
كتابه دراسات أصولية في السنة النبوية» ص4 .-١‏ 

وقوله : «أحد وجوه السنة» معناه : أحد مراتب السنة» أو أحد ألفاظ الرواية بالنسبة للصحاي. 

ومن الكتب الأصولية الى تكلمت عن القاعدة : 

المعتمد» 179/7؛ العدة للقاضي أبي يعلى» 44/7؛ التبصرة» ص88؛ البرهان» ١/578؛‏ قواطع 
الأدلق» 4١97/7‏ المستصفى» 411/١‏ التمهيد لأبي النطاب, 4١87/7‏ ميزان الأصول» ؟//17/1"؛ 
تنقيحات في أصول الفقه للسهروردي» ص97١؛‏ روضة الناظرء ١/ه84؛‏ الإحكام للآمديء 
0؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحاشية التفتازاني» 75/7؟؛ شرح تنقيح الفصول» 
ص88 ؟؛ الفائق» 458/7؛ المسوّدة» ص917؟؛ جمع الموامع وشرحاه : شرح امحلي (بحاشية البناني)؛ 
17 ؟؛ وتشنيف المسامع» 4.0/٠‏ البحر المحيط» 4/١١5؛‏ التحرير وتيسيره #/ءلاء 4١78‏ 
شرح الكوكب المنير» 4١94/9‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» 4١47/7‏ دراسات 
أصولية في السنة النبوية» ص58. 

في (د) : «قال». وكذلك في صلب () إلا أنها مصححة في الهامش. 

في (د) : «بكون» (بالباء). 

هاية 78/أ من (ج). 





43+ : تقدير الشرع أولى من تقدير القاضي. فلا يَجِورٌ الزُيادة... 


[ القاعدةالرابعة والثمانون ] 
تَقَوِير' الشرع [أولى]' مِن تفوير " القاضيء مَل يَجُورَ الزيادة عليه" 
ولذا : إذا كان العبد «بين رحلين؛ وأعتقه* أحدهما وهو موسرء فصالح عن باقيه 


بأكثر' من نصف قيمته : بطل الفضل اتفاقا؛ لأن القيمة في العتق منصوص عليه”", فلا 
يحوز* الزيادة عليه»”". 
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في (د) : «تقرير»» وكذلك في هامش (ح). 

هكذا ني (ج). وف (أ) : «أدن»» وف (د) : «أقوى»» وفي (ب) : «لا يكون أدن» (بزيادة : لا 
يكون). والصحيح ما في (ب) و(ح) و(د)؛ لدلالة السياق» ولموافقته في المعيى لمصدر القاعدة 
(وهو الدّرر)» حيث جاء فيه: «تقدير الشرع ليس أدن من تقدير ...»6 وتم إثبات ما في (ح)؛ 
لكونه أقل تصرفًا في اللفظ مما في نسخة (0. 

في (د) : «تقرير»» وكذلك في هامش (ح). 

وردت هذه القاعدة ف قواعد الفقه للمحدّدي» ص485.؛ قاعدة ١54‏ - بلفظ : «الشيء إذا ثبت 
مقدّرا في الشرع لا يعتبر إلى تقدير آخر»-؛ ووردت قبل ذلك - بنحو لفظ المولف - في الدرر 
شرح الغررء 19/7" » وحل ما جاء في شرحها مذكور في الدّرر. 

غهاية 4 ؟/أ من (ب). علمًا بأنه حاء في الدّرر : «أعتقه» (بحذف واو العطف). 

فهاية 5؟/ب من (أ). 
لعل المعى : منصوص على قدر القيمة. ولو قال : (عليها) لكان أولى؛ وفاقا لمصدر هذه العبارة وهو الدّرر. 
ومن النصوص الدالة على أن العبد إذا أعتق بعضه فإنه يعتق باقية بقدر قسطه من قيمته دون زيادة : 
ما أتخرحه البخاري» كتاب الشركة؛ باب الشركة في الرقيق» 2880/17 ح 755؟؛ ومسلمء كتاب 
الأعان, باب من أعتق شركا له في عبد 2317841//79 حاثه1؛ والبيهقي» كتاب الغصب؛ باب رد 
قيمته [أي المغصوب] إن كان من ذوات القيم» أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه 
الغاصبء أو تلف في يديه» 46/5 - 45 ح.0.١1؛‏ وغيرُهم من حديث ابن عمرء ولفظ 
البخخاري: عن الني و قال : «من أعتق شركًا له في مملوك وحب عليه أن يَمْتق كلّه إن كان له مال 
قدر عنه, يقام قيمة عدل» ويعطى شر كاؤه حصتهم» ويُخلى سبيل المعتّق». 

في (ب) : «تحوز». وهذا الأفصح, إلا أنه تم إثبات ما في باقي النسخ؛ وفاقًا للدرر. 


الدّرر شرح الغرر» 889/7 -مع اختلاف يسير سبق بيان أكثره-. 





وخرج عن هذا الأصل : ما لو صالح [عن]' مغصوب تلف بأكثر من 


قيمته : صحّ عند أبي حنيفة» مع أن القيمة في مغصوب تلف منصوص عليه" ومع 


هذا جاز الزيادة عليه" !. 

والجواب : أن «حقّ المغصوب منه في الحالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان؛ 
حن إذا ترك التضمين بقي العبد هالكًا على ملكهء حى يكون الكفن“ عليه 
فالاعتياض” بأكثر من قيمته29 يكون في مقابلة الصورة الباقية حكمًا لا القيمة» حت لو 
قضى القاضي بالقيمة» ثم [تصا حا]" على [الأكثر من]* قيمة المغصوب : لا يجوز؛ لأن 
الحقّ قد انتقل بالقضاء إلى القيمة»". 


29 


"© في (أ) و(ح) : «من». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

"2 لعل المعى : منصوص على قدر هذه القيمة. ولو قال : (عليها) لكان أولى.-وقد سبق التنبيه 
على ذلك قريباً-. 

7 انظر : الدّرر شرح الغرر» 895/5. 
وقد جاء في الدّرر : أن صاحي الإمام أبي حنيفة لا يريان جواز هذا الصلح «إذا كان بغين فاحش؛ 
لأن حقه في القيمة» فالزائد عليها ربا». 

؟ «الكفن» : ساقطة من (ب). 

(0») الاعتياض : معناه في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء : أخخذ العوض. 
والعوض سبق بيان معناه لغة واصطلاحًاء ص 7117. 
وللتوسع في مععئ الاعتياض وما يصح أن يكون عوضًا انظر : بدائع الصنائع» 447/5 معجم لغة 
الفقهاء» ص" ه؛ معجم المصطلحات الاقتصادية» 454 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .777/١‏ 


29 في مصدر هذه العبارة (وهو الدرر) زيادة : «لا يكون ربا إِذْ الزائد على المالية». 


9" في (أ) ورح) و(د) : «صالحا». والصحيح ماتم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدّرر شرح الغرر. 

في (إأ) و(ج) ورد) : «أكثر». والذي يشهد له المعيئ هو ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقًا للمعئ المذكور 
في الدّرر» حيث حاء فيه : «... على الأكثر لم يجز؛ لأن الحق ...». 

بت 


الدرر شرح الغرر؛ 99/7 -مع اختلاف سبق بيانه -. 


00 


03م : التكليف بحسب الوسع. 





[ القاعدةالخامسة والثمانون ] 
التكليفٌ كلتب الوسعم”" : 





هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علوم العقيدة وأصول الفقه والقواعد الفقهية؛ فهي عقدية 
لارتباطها بالقضاء والقدر» وهي أصولية لارتباطها بالتكليف الذي هو أحد موضوعات أصول الفقه» 
حيث يبحث في المحكوم به وهي فقهية لارتباطها بأفعال المكلفين وحكم الشرع فيهاء وقد عرف من 
خلال المسائل والفروع الفقهية أن التكليف فيها بحسب الوسع فهي إذن قاعده فقهية أيضًا من هذا الوجه. 
وقد جلآها د. محمد العروسي في كتابه : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» فقال ما 
حاصله: إن أول من حكى القول بوقوع التكليف .ما لا يطاق هو الجهم بن صفوان. وقد ارتضى هذا 
القول أبو الحسن الأشعري فقال : إنه لا تأثير للقدرة الحادثة في الفعل الصادر من العباد؛ بل القدرة 
والداعية مخلوقتان. فهو تابع للجهم في المعى» وإن أضاف الفعل إلى العبد وممّاه كسبًا. 

ثم انتقل هذا القول إلى المصنفات في الأصول» فجعلوا التكليف باغال ضربين : محال لذاته؛ كالجمع 
بين الضدّين. ومحال لغيره؟ كإمان أبي هب. 

فالضرب الأول : اتفقوا على تسميته أنه لا يطاق» لكن تنازعوا في جواز الأمر به» ولم يتنازعوا 
في عدم وقوعه. 

وأما الضرب الثاني : فاتفق الناس على جوازه ووقوعهء وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا 
يطاق.- انظر المسائل المشتركة» ص8١-179-,.‏ 

والموافق للسلف والأئمة في المععئ : «أن ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه؛ بخلاف ما لا يطاق 
للاشتغال بضدّه؛ فإنه يجوز تكليفه ... [والقائلون يهذا] موافقون للسلف والأئمة في المعين» لكن 
كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق؛ لكونه تاركا له» مشتغلاً بضدّه بدعة في الشرع واللغة؛ فإن 
مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه!». - قاله شارح الطحاوية» ص4 50 -. 

وللتوسع في ذلك انظر من كتب العقيدة : 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 514/7؛ شرح الطحاوية لابن أبي العزء ص 507 وما بعدها؛ 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن المحمود» ص85١.‏ 

ومن كتب أصول الفقه : 

العدة #97/9؛ البرهان» 23//١‏ فقرة 4١1‏ المستصفي» 487/١‏ روضة الناظرء 474/١‏ تنقيح 
الفصول» ص5 ١؛‏ المنار وشرحه: جامع الأسرار للكاكي» ١/05١؟؛‏ الفائق» 4٠١5/7‏ جميع الجوامع 
وشرحه: تشنيف المسامع؛ ١/١18؛‏ المسودة» ص794؟ التحرير وتيسيره» 4١77/7‏ شرح الكوكب المنين- 


جح ا وو 


ولهذا : يجب استقبال عين [البيت للمكي]'» واستقبال جهته للآفاقي'": فإذا 
[تبين] " حطؤه في التحرّي لا يعيدها””". 

وكذا كل أحد” فاته شرط من شرائط الصّلاة عند الضرورة لا يعيدهاء كمن 
صلاها مع نمس عند عدم مزيل النحاسة7": والمتيمم عند عدم القدرة على الوضوء”", 
وغير ذلك, فإهم لا يعيدوفها على* هذا الأصل. 





-486/1؛ مسلم الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت» ١/77١؟‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة 
للدكتور البصيلي» ص555١.‏ 
ومن كتب الفقه : 
شرح السيرء 2185/١‏ فقرة ١91ء‏ وص2747 فقرة 48١1‏ المبسوط» ؟/١181ك‏ 217/8 0/4/ء 
كي #رى مع مارك 50/لالا؛ بدائع الصنائعء ١/8١١؛‏ المصفى 
للنسفي. ل؟١١]/ب؛‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 574/11: 4185/1584 الدّرر 
شرح الغرر» 45١ 250 ,59/١‏ تكملة البحر الرائق» 191/48. 
ومن كتب القواعد : 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية» ص4 ه؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» 405/4. 

297 في (): «المكة لمكي», وفي (ح): «المكة للمكي»: وفي (د): «مكة لمكي». والصحيح 
ما تم إثباته من (ب). 
ولو قال : (عين الكعبة) لكان أولى؛ وفاقًا للدّررء .40/١‏ إلا إذا كان المراد بالبيت : الكعبة» من 
باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

9" الآفاقي : هو غير المكي. 

انظر: الدّرر شرح الغرر» .50/١‏ 

في (أ) و(حس) : «بّن». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

(©» انظر : المبسوط» /17؛ الدّرر شرح الغرر» ."531/1١‏ 

هاية 171ب من (د). 

97" انظر : الدّرر شرح الغرر» .59/١‏ 

7" انظر : الدّرر شرح الغرر» .79/١‏ 


في (ج) زيادة : «مقتضى». 


403 : التكليف بحسب الوسع. 





وفروعه لا [تُحصّى]'. وسيآنٍ بعضها في أثناء الكلام على حسب" مقتضى المقام” 


-إن شاء الله-. 


كيفك 


00 


ف ) و(ح) : «يحصى». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 


"© فاية لا/أ من (أ). 


7 هاية /ا؟/ب من (ح). 





413 : تمليك الدين من غَيْرِمَن عليه الدينُ لا يجو 


[القاعدةالسادسة والثمانون | 





('» معنى هذه القاعدة : 


أنه إذا كان للإنسان دين على آخر: فإنه لا يحوز له أن يهب هذا الدين لثالث؛ لأنه لا يقدر على 
تسليم الدين للثالث. 

بخلاف ما لو وهبه لمن عليه الدين وهو الآخر (المديون) فإن ذلك جائز؛ لأنه في الحقيقة إسقاط للدين. 
هذا ما يتعلق يمعناها. 

أما توثيقها: 

فقد وردت بلفظها أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

المنشثور» ؟/ ححيث ذكرها عرضًا بلفظ: «هل يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين»-؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» - فقد أشار إليها في معرض حديثه عن بيع الدين بالدين فقال: 
«... وأما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال -وسيان-» وأما لغير من هو عليه بالعين ... ففيه قولان» 
أظهرهما ... البطلان»» ثم تكلم عمًا يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز -!؛ الأشباه والنظائر لابن 
بحيم» صم 9؛ قواعد الفقه لابن نحيم أيضاء ص8؟21 قاعدة 2١١7‏ وص١2581‏ قاعدة 
ه/ا".- ولفظه الأول في الأشباه والثاني في القواعد: «تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل»-؛ 
مجامع الحقائق (الخائمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل07١/)؛‏ منافع الدقائق» ص5١؟؛‏ 
بجلة الأحكام الشرعية» ص98 4» مادة ١78‏ -ولفظها: «بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح»-؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 48٠0/4‏ - وقد ذكر لفظ المولف ولفظًا آخر للمبسوط» وهو: «ثمليك 
الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز»-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 19/١6 145/١”‏ 1107/8/19 ١٠5/5؛‏ بدائع الصنائع» 0/5 ؛ المهدايق» 537/8 445١‏ 
العنايق» /55/9 1 23189 14١ 2537/8 219٠0‏ !؛ فتح القدير» بإ كن كنك ١19؟‏ نتائج الأفكار» 
4 المصفى للنسفي» له ه/أ؛ تبيين الحقائق» ١47/4‏ 1/0١0؛‏ الدّرر شرح الغرر» 2585/5 
«/. 4؛ البحر الرائق» سإسرى ل بسع بس باج 8/4 4١57/07‏ تنوير الأبصار وشرحه: الدر 
المحتار وحاشية الشرح: رد امحتار» 518/4؛ النافع الكبيره ص ١ ٠‏ كشف الحقائق» .١*1/7‏ 
وهذه القاعدة ذكرها المؤلف بلفظ آخر وهو: «لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين»؛ وذلك 
صلممه 4: (ل85/ب) قاعدة .١99‏ 


253 : تمليك الدين من غَيْرِمَنْ عليه الدين لا يجورٌ. 





فلذا : إذا كان في التركة دين على الناس» ورج أحدٌ الورثة بعين» على أن 


يكون الدين لسائر الورثة .ما يأخذ منهم من العين : لا يصح؛ لأنه يصير تملك" [حصته]" 
لسائر الورثة» فلا يجوز””". 


ونوقض؛ : بما «إذا وهب و الذين ديئه للكفيل :0 فإنه يصح.2 ويرجع به 


الكفيل على الأصيل»*, مع أن الدّين على الأصيل؛ لا على الكفيل في الأصح. 


«وأجيب : بأن رب الدّين لا وهبه للكفيل جعلنا الدين عليه؛ لضرورة تصحيح 


التصرف"» فجعلناه في حكم دينين اعتبارًا بالمطالبة. 


00 


رف 


مم2 


افق 


كف 


050 


وف 


"0 


وأما قبل ذلك فلا ضرورة أن يبجعل قُ حكم دينين»9", 
كذا في (العناية), 


يعيكف 





في (ب) : «مهلكا». 

في (أ) : «حصة». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

انظر : المبسوط» 5١/14؛‏ الهداية والعناية» 41/4 44 كنز الدقائق وشرحيه: تبيين الحقائق» 451/8 
وكشف الحقائق» ؟/77١.‏ 

في (ح) : «ولو قضى». 

العناية» 4١57/97‏ وانظر : تبيين الحقائق» 45/4 .١‏ 

وصورة المسألة : ما لو أقرض محمدٌ سعيدًا مالا وطلب كفيلاً. فكفله حامد, ثم وهب محمد 
الدين لحامد: صمّ ذلك؛ وبقي الدين في ذمة سعيدء على أن يقضيه لحامد وليس لمحمد. وفي 
هذا تمليك الدين من صاحب المال (وهو محمد) لشخخص أخر غير المديون (وهذا الشخص هو 
حامد)؛ فهذا تمليك للدين لغير من عليه الدين!. 

نهاية 4 ؟/ب من (ب). 

العناية» 571/7 -١74-١‏ مع اختلاف يسير-. 


أي : هذه القاعدة وجل ما جاء فيها مستفاد من ( العناية). 


١3‏ : التنَافُض يفسد الدعوى. 





[ القاعدة السابعة والثمانون ] 
الفَنَاقَضٌُ [بفسد]' الدعوي” : 
ولهذا قالوا : «إقرار مال لغيره” -كما يمنع الدعوى لنفسه- كنعها“ لغيره بوكالة» 


أو وصاية؛ لأن فيه تناقضًا». 


00 


زفف4 


مم 


2 


2) 


والمراد من التناقض أن يتضمن دعوى المدّعي الإنكار بعد الإقرار. 


في (أ) : «تفيد»» وفي (ح) : «تفسد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص١ ١5‏ - ولفظه : «التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء»-؛ قواعد 
الفقه له أيضاء ص157١»‏ قاعدة ١7٠‏ - ولفظه : «التناقض غير مقبول»-؟ الفوائد الزينية له كذلك» 
ص/211 فائدة 7٠١‏ - ولفظه : «إذا أقرّ بالدين بعد الدعوى به عند القاضي, ثم ادعى إيفاءه لا يقبل؛ 
للتناقض...»-؟ بحلة الأحكام العدلية» مادة -4٠١‏ ولفظها : «لا حجة مع التناقض؛ لكن لا يختل معه حكم 
الحاكم»-؛ وشرحها لسليم رستم» ١/58؛‏ ولعلي حيدر» ١/0؟‏ وللأتاسي» ١/978؟‏ الفرائد البهية 
للحمزاوي» ص47.» قاعدة ١5‏ - ولفظه : « التناقض ينع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى»-؛ 
قواعد الفقه للمجدّدي؛ ص”7/؛ قاعدة 47» وص 44» قاعدة 7١‏ - ولفظه الأول كأشباه ابن جيم أما 
الثاني فهو: «قول المناقض لا يعتبر»-؟ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص 2١7١‏ 484 - ولفظه 
الأول: «إن دعوى المتناقض باطلة فيما يحتمل الانتقاض»-؛ موسوعة القواعد الفقهية, «/78, 498/4 - 
ولفظه الأول مستفاد من المبسوط» وهو: «بالدعوى مع التناقض لا تستحق اليمين على الخصم»-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط, ١١/58؛‏ شرح الزيادات لقاضي خخحان؛ ص1535غ» 447؛ الحداية وشرحاها : العناية وفتح 
القدير» 244/7 14؛ والعناية فقط» 441/0 القنية» ل١6١/)؛‏ كنز الدقائق وشرحه : البحر 
الرائق» 4١57/5‏ جامع الفصولين» ١/41؛‏ الدّرر شرح الغرر» 2151/5 2031915 01914 476. 

قي (ب) : «تغيره». 

قي (ب) : «ممنعها» (بالباء المعجمة). 

الغرر وشرحه : الدّرر» ؟700/7؛ حيث وردت المسألة في الغرر وعلّل ها صاحب الدّرر بقرله : «لأن 
فيه تناقضًا». ثم بِيّن وجه التناقض فقال : «لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة». 


ترتيب اللأم 0 


وأما إذا انعكس الأمرء ليس بتناقض'؛ بل إقرار المدّعي بعد الإنكار إنابة وإنصافٌ 
إلا في بعض المواضع» وسنذكره" -إن شاء الله- في الأصل الآني" ”". 

ه ومن فروعها: ما إذا قال : الأرض لفلان» والبناء لي : لا [تصح]” دعواه في 
قوله : (البناء لي)؛ لأنه أقرّ أوَلاً بالأرض لفلان» فدل البناء في إقراره تبعٌاء فإذا 
ادّعى البناء بعد ذلك بقوله : (والبناء لي) [تكون]" دعواه بعد الإقرار تناقضّاء 
فلا يصح» على أن الإقرار بعد الإنكار رجوع عن إقراره» وهذا ما لا يجوز””". 

ه وأما إذا قال : الأرض لي* والبناء لفلان : يصح إقراره ودعواه؛ لآله ادّعى أوَلا 
بقوله: (الأرض لي)» ودخل البناء في دعواه تبعاء فإذا أقرٌ بالبناء لفلان» كان 
إقرازهد الدغوئ إثايه لا تناقضاء فيص-9". 


واعلم : أن «كل ما كان'' مبناه على الخفاء فالتناقض فيه معفوٌ»'''". فلا يمنع 


صحة الدعوى : 

2 في (ب) : «يتناقض» (بالياء المعجمة). 

"© في (ح) : «وسنذكر» (بإسقاط الماء). 

9" هاية /ا#/ب من (). 

9» صعهه (ل8؟/ب) قاعدة 88. 

© في (أ) و(ب) ور(ح) : «يصح». والأفصح ما تم إثباته من (د). 

29 في (أ) و(ب) ور(جح) : «يكون»» وفي (د) : رسم الحرف الأول بالتاء والياء معًا والأفصح : 
(تكون) (بالتاء)؟ لهذا تم إثباته. 

7" يشير إلى قاعدة سيأ الحديث عنها استقلال وهي: «الرحوع من الإقرار باطل»» وذلك 
صه؟/ إل؛ ه/ب)» قاعدة .١71‏ 

حم 


29 سبق ذكر المولف لمذين المثالين» ص 78٠١‏ (ل17١/ب)»‏ وتم توثيقهما هناك. 
ولف نماية 4 من (د). 


- .765 العناية» 48/1؟ وانظر الدّرر شرح الغرر» 2191/75 4ه هلا‎ 3١ 


ام 





* كما إذا ادعى -بعد الإقرار بالرّقيّة'20- العتق : يصح دعواه؛ إِذْ المولى يَستَبدُ 
به”» فربما لا يعلم العبدٌ إعتاقه ثم يعلم بعده). 

* وكذا إذا ادّعت المخْتَلعَة أنْ زوجها طلّقها بثلاث تطليقات قبل الخلع» وأنكر 
الزوج : [تصح]* دعواهاء وتسمع بيّنتهاء ويفسخ عقد الخلع؛ لأن الزوج 
[ينفرد]" بالطلاق» فربّما لم تكن عالمة عند الخلع- المتضمن إقرارها بقيام 
النكاح- ثم علمت”". 

وفروع هذا الأصل لا يمكن إحصارها*. ففي كل موضع يكون مبئن' إقراره على 

الخفاء' ' لا يعتبر التناقض» وفيما سواه يُعتبر ويُفْسدُ"' دعواه. 


-وبالمقارنة بين هذه العبارة ونصّ القاعدة يلحظ أنما كالاستئناء منها. وقد صرح بذلك ابن حي 
وبالمقار رة ونص و حَ بن محيم 
حيث قال في أشباهه -صه١١-‏ : «التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء». 


© في (د) : «بالرقبة». 

7 الرّقيّه : أي اللكيد عم الميودية» مر : رق عرق رقةة فهو رقيق : أي عبد. وسمي العبد رقيقًا؛ لأنه 
يرق لمالكه 1 وخضع. 
انظر : المقاييس في اللغة» مادة «رق»» ص897؛ لسان العرب» مادة «رقق», 2571/٠١‏ #الء 
4 القاموس المخحيط» مادة «رقق»» ص5 ١١؛‏ المعجم الوسيط» مادة «رقق»» .550/1١‏ 

مم2 


يستبدٌ به: أي يتفرد. 

انظر : القاموس المحيط» مادة «بدّ». ص١‏ 85!؛ المعجم الوسيطء مادة «بدّ»» .17/١‏ 
#؟ انظر : العناية» 4/8/1 . 

5 في () و(ب) و(ح) : «يصح». والأفصح ما َم إثباته من (د). 

في () : « ينفرده »؛ وف (ب) و(ح) : « ينفرد »» و (د) : « يتفرد ». والصحيح ما في (ب) 
ور(ح) وأيضًا (د). 

© انظر : العناية » 48/1. 

م 


لقف 


في (ب) و(د) : «إحصاؤها». وهذا الأولى. 


64 في وج : «شيء». 


6 فاية #/] من (أ). علمًا بأنه جاء في (د) : «بالخطأ». 


257 في (د) : «وتفسد». 





43 : التّناقض لا يمنع صحة الإشْرار على نفسه. 





[ القاعدةالثامنة والثمانون ] 

التّناقضلة يمنمٌ صحّة الإِفْرارٍ على نفسِه” : 

ولذا : لو رجع الشهود عن شهادتهم [وكتموا]"' في بحلس الحكم 
-بعد الحكم بما-: يعتبر” رجوعهم, ويُحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادقم. 

ولا يقال : كلامهم متناقض“» والمتناقض ساقط العبرة!. 

لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرارء فإن من أنكر شيئًا ثم أقرّ : يصّح إقراره؛ لأنه 
غير متهم فيه!. 

بخلاف الدّعوى؛ لأنْه منّهم [فيها]' فَمَنَعَها التناقض؛ كما إذا أقر بشيء لآخر ثم 
ادّعاه : لا [ُسمع]" دعواه؛ للتناقض”". 


'؟ وردت هذه القاعدة بمذا اللفظ في : مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي؛ ل17١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص7117-715. 
كما وردت قبل ذلك في بعض كتب الفقه منها : 
الهداية والعناية وفتح القدير» 19-74/1؛ واهداية والعناية» 49/17 الدّرر شرح الغرر» 195/7» 
7 النافع الكبير» ص69 ". 

9"© في (أ) ورح) : «وكتم». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

© غهاية ه؟/أ من (ب). 

(؛ في (ج) : «تناقض». 

2 انظر : العناية» 4515/17 وانظر: أيضًا الهداية وفتح القديرء 475/1؛ الدّرر شرح الغرر» 1917/5 
شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل11١/ب؛‏ منافع الدقائق»؛ ص17١7.‏ 

© في (أ) ور(ح) و(د) : « فيه ». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن الضمير يعود على مؤنث وهو 
الدعوى. 
وقد حاء ف الدّرر : «بخلاف الدعوى؛ لأنه متهم فيه» !!. 

إففى 


ف (أ) و(ب) وإ(ح) : «يسمع». والأفصح ما م إثباته من (د). 
انظر : الدّرر شرح الغرر» .١915/7‏ 


443 : التّناقض لا يمنع صحة الإفرارٍعَلى نفسه. 





واعلم أن عدم منع التناقض صحة الإقرار إذا لم يتضمن الإقرار إبطال حقّ 
أحدء وأما إذا تضمن : يَمنعٌ صحَّتَّهُ. فمن' باع دار غيره بلا أمره» وأقرٌ 
بالغصبء وأنكر المشتري : لم يصح إقراره؛ لأن إقراره ههنا يتضمن 
إبطال حق المشتري؛ فلا يصح”". 


فيكف 


60 فاية ]ب من (حب). 


"؟ انظر : الدّرر شرح الغرر» .١94/7‏ 


200 


قف 


م2 


20 





[ القاعدةالتاسعة والثمانون ] 
التنصِيص على الموجب عند حصول الموجب ليس يشرط" : 
» ولذا : ثبت الملك بالشراء بلا تنصيصه بالذكر عند العقد؛ لكون 


املف مو كب الشراو”. 
2 ع.ر 00 
9 ويثبت حل الاستمتاع بعقد النكاح الصحيح؛ لكونه موجبه7. 


4 


٠.‏ فمن كفل بنفس آخر ولم يقصّّص ونان تيل اذا 


وردت ف هذه القاعدة كلمتا : الموجب والموحب» وهما اسم مفعول واسم فاعل من الفعل : 
أوجبء بمعين اقتضى وألزم. فيكون معن الموجّب : المقتضى والملرّم» ويكون معئ الموحب : 
المقتضي والملزم. 

إذا علم هذا فمعنى القاعدة : 

«أنه لا يُشترط في العقود والمعاملات الي توجب أحكامًا النصُ على مقتضيات العقد» ونتائجه عند 
التعاقد؛ لأن شأن وقوع العقد صحيحًا أن تنبئ عليه أحكامه؛ وتترئب عليه ثمراته ونتائجه...». قاله 
صاحب موسوعة القواعد الفقهية» 5.07/4؛ وانظر المعيئ اللغوي ل (أوحب) في لسان العربء مادة 
«وحبي ا/لولا. 

هذا ما يتعلق يمعناها. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظ المولف في : بمجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل8١/؛‏ منافع الدقائق» ص47117؛ موسوعة القواعد الفقهية,» 507/4. 

ووردت قبل ذلك باللفظ نفسه في : العناية» 4١71/17‏ موحبات الحكام وواقعات 
الأيام, صه 9. 

انظر : العناية» 4117/1/1 شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل8١/)؛‏ منافع الدقائق» ص717. 

أي: لكون الاستمتاع موجب عقد النكاح «فلا يشترط تصريح حل الوطء حين يعقد التكاح»- 
كذا في المنافع وشرح العلائي-. 

وانظر المسألة في: المراحع السابقة؛ وفي موسوعة القواعد الفقهية, 505-057/4. 


في (ب) : «ينص». 


للف 


زفف 


مم2 


210 


3 : التّنصيص عَلَى الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط. 





دَفْعْتْ' إليك فأنا بريء- فدفعه إليه" : بَرئئَ؛ لأن موحب الكفالة بالنفس 


براءة الكفيل عند التسليم» وقد وجد””". 


كذا ف (العناية)0). 


تفيكيف 


في (ب) : «دفعته». وامنبت من باقي النسخ موافق للهداية والعناية» وعلى كلا اللفظين فالمقصود : 
دفع الكفيل المكفول للمكفول له. 

مهاية م */ب من (أ). 

انظر الحداية والعناية وفتح القدير» 4١7/1١/17‏ موسوعة القواعد الفقهية» 4/4 .5٠‏ 
أي: هذه القاعدة وما جاء فيها مستفاد من (العناية). 


دلق 


٠ 3‏ التَنْصِيص لآيوجب التّخصيص. 





[القاعدةالتسعون ] 
التَنصِيصٌ [1]' يوجِب التَخْصِيِصَ”" : 


هذه القاعدة تفصيل للقاعدة الحادية والسبعين وهي : «التخصيص بالذكر لا يدل على الحصر»- 
كما صرح بذلك المولف في فهاية تلك القاعدة-. 

فما قيل في توئيقها هناك يقال هنا. 

إلا أن هذه القاعدة ورد فيها إشكال يتلخّص في إسقاط (لا) النافية من أكثر النسخ. 

ولبيان ذلك يقال : سبق أن أورد المؤلف هذه القاعدة - ص 357 (ل57//)» وقد اتفقت جميع النسخ هناك 
على اسقاط (لا) النافية ! بل اتفقت تلك النسخ هنا على إسقاطها أيضنًا إلا نسخة (ب)» فقد أثبتت فيها. 
وما يزيد الأمر إشكالاً أن الخادمي قد استفاد استفادة ظاهرة من ناظر زاده؛ وقد تابع أكثر النسخ في 
إسقاط (لا) النافية - انظر مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص ه 4 - وقد اقتفى أثره الدكتور البورنو في 
موسوعته - 4/ه.ه - فنقلها عنه باللفظ نفسه» وأبدى وجهة نظره في ذلك. 

والذي يظهر - والله أعلم- إثباتها؛ وذلك لما يأني: 

-١‏ أن ما جاء في شرح المولف هذه القاعدة لا يكون منسجمًا معها إلا بإثبات (لا) النافية» ويظهر 
هذا بأدن تأمل في الشرح!. 

* ولا سيما قوله في بداية الشرح : «وإلا يلزم ترجيح القياس على النص ...». 

* وقوله فيما بعد : «وخرحت عن هذا الأصل المسألة المذكورة في دعوى (المبسوط)...». 

9؟- أن من المقرّر عند عامة الحنفية : عدم حجيّة مفهوم المخالفة» وهذا يع أن التنصيص لا يوحب 
التخصيص؛ بل صرح النسفي بذلك ف المنار - مع شرحه كشف الأسرار» -4.08-407/١‏ حيث 
قال: «التنصيص على الشيء باسمه العَلّمِ يدل على المخصوص عند البعض. 

وعندنا : لا يدل عليه» سواء كان مقرونا بالعدد أو لم يكن». وقد أوجز ذلك المْجدّدي في قواعده - 
ص77» قاعدة 4- فقال : «التنصيص لا يدل على التخصيص»).- وقد سبق توثيق رأي الحنفية 
مفصلاً في هامش (”) من ص451- . 

- أن المولف قد تبتّى هذا الرأي في قاعدة مستقلة (وهي القاعدة الحادية والسبعون؛ حيث قال 
فيها: «التخصيص بالذكر لا يدل على الحصر»)» ولو كانت صيغة القاعدة الي هي مثار الحديث : 
«التنصيص يوجب التخصيص» : لكان في ذلك مخالفة لما سبق أن قرّره في القاعدة السابقة!. 

وبزيادة (لا) النافية يندقع هذا اللازم» وتكون الثانية موافقة للأولىء ومنسجمة مع رأي 
عامة الحنفية. - 


2 


ا 5 


وإلآ يلزم تر حيح القياس على النص - , عحعة ‏ الرمجااق 


الحديكهة) 9 الأشياء الستة"” - بأسعاء الأغلام» كالحخغطة اا 


للف 


200 


نوف 


210 





-4- أن المؤلف في غاية تلك القاعدة أحال إلى هذه القاعدة» وصدّر ذلك بقوله: «وسيجيء 
التفصيل في أواحر هذا الباب -إن شاء الله تعالى-...» 

وكون ما سيذكره المؤلف ف الثانية تفصيلاً للأولى يدل على أن الثانية .بمعين الأولى» وليست مؤسسة 
لحكم حديد» ولا يستقيم هذا إلا إذا كانت الثانية بالنفي كالأولى. 

ه- لم أحد من أسقط (لا) النافية من القاعدة إلا الخادمي» ومن شرح قواعده؛ فلعل الخادمي 
استفادها من أحد النسخ الي وردت فيها القاعدة بإسقاط (لا) النافية» ولكنه لم يتتبّه للإشكال الذي 
قد يرد في خلرَّها من (لا) النافية» ولاسيّما أنه يذكر القواعد سردًا بلا شرح. 

وما يؤكد هذا أن العلائي في شرحه لقواعد الخنادمي - ل8١/)‏ - والحصاري في منافع 
الدقائق - ص7١81‏ - أشكلت عليهما صيغة القاعدة» وما يدل على ذلك أنهما صدرا 
شرحهما ها بقوهما: «لعله أراد ...» 

ثم احتهدا في شرحها بأنما تحكي رأي المخالفين القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة» وناقشا 
هذا الرأي ... -والله أعلم-. . 

هكذا في جميع النسخ» ول يظهر لي وحه في إيراد هذه الكلمة في السياق المذكور. 

فلعله اعتراها شيء من التحريف» وأصلها (في باب)؛ فيكون السياق : (... ترحيح القياس على النص 
في باب الربا ...) 

أو أنه سقطت قبلها كلمة وهي (الذي)» وبإثباتما يكون السياق : (... على النص الذي بيْن الربا ...) 
وما يشهد للاحتمال الأول أن الخادمي استفاد من اظرزاده» وقد قال : «التنصيص يوجب 
التخصيص. و إلا يلزم ترجيح القياس على النص في باب الربا» - وقد نقل ذلك عنه العلائي 
والحصاري في شرحهما لقواعده - ل8١/أ2»‏ ص717-, 

إثبات (أل) التعريف هنا في لفظ (الحديث) يجعل الأسلوب ركيكاء ويزول ذلك بحذفها. 

غهاية 4 ؟ )ب من (د). 

معنى هذه العبارة : لو كان التنصيص يوجب التخصيص للزم ترجيح القياس على النص المذكور في 
باب الرباء في حديث الأشياء السنَّةَ» والذي ينص بأسماء الأعلام» كالحنطة والشعير. 

وبعبارة أوسع تشمل جميع الدليل : لو قيل بأن التنصيص يوجب التخصيص 0 
أمرين: ترحيح القياس على النص» أو انسداد ياب القياس. - 


الكل التّنْصِيص لآيوجب التخصيص. 





-وهو نص [معلوم'](- فإن جاز تعدية هذا النصّ : يلزم ترجيح القياس على النصّ 
بالضرورة» وإن لم يجر : يلزم [انسداد]" باب القياس» وهو مفتوح بالإجماء0». 


وخرجت عن هذا الأصل : المسألة المذكورة في دعوى (المبسوط)» وهي :أمَة وَلَدَتْ 


ثلاثة أولاد في بطون مختلفة» فادعى المولى نسب الأكبر : لا يثبت نسب من بعدة. 


-ووجه الأول : أنه لو قيل بأن التنصيص يوحب التخصيص» ومع ذلك قيل بأن الربا يجري أيضًا في 


غير (الأشياء السنّة) لكانت تعدية الحكم في الربا في (الأشياء السئّة) إلى غيرها من باب ترجيح القياس 
على النص؛ إذ إنه - بناء على القول بأن التنصيص يوجب التخخصيص - يلزم من التنصيص على الأشياء 
الستة اعتصاصها بالحكم, إلا أن التعدية جاءت عن طريق القياس» وفي ذلك ترجيح القياس على النص!. 
ووجه الثاني : أنه لو قيل بأن التنصيص يوجب التخصيصء وبناء على ذلك لا يجوز تعدية الحكم إلى 
غير (الأشياء السنّة) للزم من ذلك انسداد باب القياس!. 

وكلا هذين الأمرين ممتنعان» فثبت من ذلك أن التنصيص لا يوجب التخصيص. 


20 هكذا في (ه) و(و)» وف باقي النسخ : «معلول». والصحيح ما في (ه) ور(ر). 


زفق 


م 


وهذا النص هو قول البي وتو : « الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» 


والملح بالملح : مثا بمثل» يدا بيد فمن زاد أواسسزاد فمّد أربىء الآخذ والمعطي فيه سواء». 
أخخر جه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقذل 9ك ح44ه1. 


قُِِ ل( «السدادو». والصحيح ما َم إثباته من باقي النسخ. 


() هذا الدليل يستدل به كثير من الأصوليين على عدم حجية مفهوم اللقب» ومنهم أصحاب الكتب الآنية: 


2) 


أصول السرخحسي. ١/ه0؟؛‏ روضة الناظر» 35/9!؛ الإحكام (للآمدي), «/4١٠؟؛‏ المغني 
(للخبازي)» ص50١؛‏ كشف الأسرار (للنسفي)» ١/4.9-4048؛‏ شرح مختصر الروضة» 
47 شرح العضد لمختصر ابن الحاحبء» 4١81/5‏ التحرير وشرحه: تيسير التحرير» 
505١‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» ١/47؛‏ بحث: مفهوم اللقب عند الأصوليين 
لشيخنا الدكتور أحمد العنقري (يحلة جامعة الإمام - العدد ١189‏ - ص8 .)٠١‏ 

انظر: المبسوط» 2١45/1١17‏ ونص كلامه : «قال [أي صاحب الكافي]: رجل له أمة للا ثلاثة أولاد» 
ولدقم في بطون مختلفة من غير زوجء فقال المولى للأكبر منهم: هو ابي: ثبت نسبه منه للدعوة 
[هكذا!] وصارت الأم أم ولد له ول يثبت نسب الآخَرَين منه عندنا»» ثم نقل عن زفر أنه خخالف- 
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فلو : لا0'© يوجب التخصيص : لثبت نسبهما؛ لآنهما وَلَدَا أمّ ولده'!. 

والجواب : أن هذا ليس للتخصيص؛ بل لأصل [آخر]” وهو: «السكوت عند 
الحاجة إلى البيان تمام البيان4؟2) فإن الإقرار عند ظهور النسب واحبٌُ شرعا”» فسكوته 
عنهما نفي صراح") حملاً لأمره على الصلاح”". 

وأما في الحصر في قوله اكيت : « فيخَمس من الإبل ةي 

-وقال : «يثبت نسب الآخرين منه أيضًا». وانظر أيضًا : أصول البزدوي وشرحه : كشف 

الأسرار» 4477/5 كشف الأسرار للنسفي» .471/١‏ 
> في (ب) زيادة : « أن التنصيص ». 

ووجود هذه الزيادة في هذا الموضع يقلب المععئ. بخلاف ما لو كانت قبل (لا) النافية؛ إذ تصير 

العبارة: «فلو أن التنصيص لا يوحب التخصيص : لثبت نسبهما ...». 

وإذا كانت العبارة يمذه الصيغة يكون معن الاعتراض على القاعدة مستقيمًا. 

وبيان ذلك : أن القاعدة دلّت على أن التنصيص على الشيء بحكم ما: لا يدل على تخصيصه بذلك 

الحكم؛ ونفيه عما عداه. 

ومع ذلك : عندما نص المولى على أن الأكيرٌ ابنه» وسكت عن أعويه الآخرين: دل يثبت نسبهماء ولو 


ولدا أم ولده!. 


97 «نسبهما لأنهما ؤلدا أم ولده» : ساقطة من (ب) و(د)» ومكافها في (د) : «نسب ولدي أم ولده»؛ 
وكذلك في (ب) إلا أنه أضيف في أولها حرف الباء (بنسب ...). 

© في (أ) ورح) : «الآخر». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

©؟ هذا الأصل سيأتن الحديث عنه استقلالاً» وذلك صهه7 (ل/ه/ب)» قاعدة 147 1. 

© هاية 65؟/ب من (ب). 

290 في (ب) : « صرير »» وفي (ح) : « أصراح »» وفي (د) : « صرهًا ». 

©" انظر : أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» */59-448؛ المبسوطء 4140/١7‏ كشف 
الأسرار للنسفي» .4715-14171/١‏ 

م 


أخجر جه ابن أبي شيبة .عمثله» كتاب الزكاة» باب في زكاة الإبل وما قيل فيهاء ا حلامقكت 
م/م والشافعي بنحوه في مسندى كتاب الزكاة» ص 886؟ والإمام أتختتمد بثمثله- 
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بناء على السؤال'. أو على وقوع الحادئة0". 

-235657/8ح47775؛ والدارمي بنحوهء باب زكاة الإبل» 1477/١‏ ح775١؟‏ و ابن ماجه 
عثله» كتاب الزكاة» باب صدقة الإبل» ١/لالاه»‏ ح17948؛ و أبو داود يمثله» كتاب 
الزكاة» باب زكاة السائمة» 258/5 ح 4١5358‏ والترمذي ,مثله» أبواب الزكاة» باب ما جاء 
في زكاة الإبل والغنم» »2١177/*‏ ح١؟5؛‏ وأبو يعلى يمثله» 259/9 ح5470؛ وابن خزيمة 
بنحوه؛ في جماع أبواب صدقة المواشي» باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضًا واقع على 
صدقة المواشي» 2١5/4‏ ح77؟؟؛ والطحاوي في شرح معان الآثار بنحوهء كتاب 
الزيادات» باب فرض الزكاة من الابل السائمة ...2 577/4؛ والدارقطئ كمثله» كتاب الزكاة» 
باب زكاة الإيبل والغلنمء ؟/؟١١؛‏ والحاكم يمثله» كتاب الزكاةء 49/١‏ 5؟ والبيهقي 
مثله» كتاب الزكاة» باب كيف فرض الصدقة» 88/14. 
جميعهم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بطرق مختلفة. 
- وقد قال عنه الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسنء والعمل على هذا الحديث عند عامة 
الفقهاء». 
- كما قال عنه صاحب خلاصة البدر المنير - 2797/١‏ ح975١١-‏ : «رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم من رواية ابن عمر ... قال الترمذي : حسن. وقال في علله: سألت 
البخاري عنه» فقال : أرجو أن يكون محفوظًا. وذكر الحاكم له شواهد تصححه على شرط 
الشيخين». 
- وله شاهد من حديث أنس بن مالك ومن حديث عمرو بن حزم وغيرهما. وحديث أنس مُخَرّجٍ 
في مواضع متعددة من صحيح البخاري؛ منها كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم, ؟/2078-891 اح 
,© وأوله : «في أربع وعشرين من الإبل فما دوها من الغنم من كل حمس شاة ...». 
وللتوسع في تخريج الحديث وما قاله العلماء فيه انظر : نصب الراية تخريج أحاديث الهداية» 170/1 
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» ١/0-7144.٠70؛‏ تلخيص الحبيره 50/79 ١؟؛‏ الدراية» ١/.76؛‏ 
الهداية في تخريج أحاديث البداية» 77-77/0؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
/17717-74ء ح417!؛ مسند الإمام أحمد (هامش المحققين)» 757-1761/8. ش 

''© فاية ]/8٠‏ من (ج). 

“"؟ بالرحوع إلى كتب الحديث الآنف ذكرها لم أحد من ذكر أن هذا الحديث ورد بناء على سؤال؛ أو 


وقوع حادثة!. 
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ورد الشهادة بقول الشهود : لا نعلم [له]' وارثئا آخر في أرض كذا : للشبهة 


الناشئة” من التخصيص» وكثلها لا يصّح إثبات الأحكاء 0 : 


010 


000 


إفرف 


زوق 


2) 


زفى 


واعترض على هذا الأصل بأن أهل السنة9 استدلوا على جواز رؤية الله تعالى 





بالرجوع إلى كتب الحديث الآنف ذكرها لم أحد من ذكر أن هذا الحديث ورد بناء على سؤال» أو 
وقوع حادثة!. 

«له »: زيادة من (ج) و(ه) و(و)؛ وفاقا للمصادر الآتِ ذكرها. 

فاية و9/أ من (). 

«لا»: ساقطة من (ب). 

نظر: أصول البزدوي وشرحه: كشف الأسرار» 4179-417/5؛ كشف الأسرار للنسفي» .437/١‏ 
وهذه المصادر بِيّنت أن الحكم برد شهادتهم هو قول أبي يوسف ومحمدء خلافا لأبي حنيفة. 

أهل السنة: هذا اللفظ يطلق اصطلاحًا على معنيين» أحدهما عام, والثاني خاص : 

فالأول : ما يقابل الرافضة. 

والثاني : أهل الحديث والسنة امحضة» وهم السلف الصالح ومن سار على فجهم. 

0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- في منهاج السنّة النبوية» 551/7- : «فلفظ (أهل السنة) يراد به: 
* من أثبت خخلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. 

* وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة, فلا يدحل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن 
القرآن غير مخلوق» وإن الله يرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل 
الحديث والسنة». 

ويقول ابن حزم - في الفصل في الملل» ؟/7171- : «قال أبو محمد : وأهل السنة الذين نذكرهم 
أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعة؛ فإفهم الصحابة رضي الله عنهم» وكل من سلك ففجهم من خيار 
التابعيين - رحمهم الله تعالى-, ثم أصحاب الحديث» ومن انبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوامٌ في شرق الأرض وغرها - رحمة الله عليهم-». 

ونظرًا لكون النجاة من الوعيد الوارد في حديث الفرق «لا تكون إلا لمن كان على ما كانوا عليه ... 
ادعى كثير من الطوائف والفرق أنهم هم الفرقة الناحية؛ وأنهم أهل الحق؛ وتسمّى بعضهم باسم (أهل 
السنة)»- قاله صاحب وسطية أهل السنّة» ص49-1486-. 


ومّن تسمّى يبهذا الاسم : الأشاعرة والماتريدية : - 
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-- يقول البغدادي - في الفرق بين الفرّق» ص4 :-7١‏ «ولسنا بحد اليوم من فرق الأمة من هم على 
موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أ السنة والجماعة من فقهاء الأمة ومتكلّميهم الصفاتية دون 
الرافضة والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية والمشبهة والغلاة والحلوليّة». 

ونا بين الأصول الي اجتمع عليها أهل السنة -ص767-8.9- ذكرها على منهج الأشاعرة!. 

- ويقول الحربي - في كتابه : الماتريدية دراسة وتقوكًاء ص 45١‏ -: «إن الناظر في معتقد الماتريدية 
ومعتقد الأشاعرة يحد بينهما تقاربًا كبيراء وهذا التقارب هو الذي أوجد الاتفاق والائتلاف بينهماء 
ح صار كك منهم يطلق اسم أهل السنة والجماعة على الطائفتين» (وانظر منه ص١٠؛‏ بحث : 
الماتريدية ربيبة الكلابية ل أ.د. محمد الخميس» ضمن محلة البحوث الإسلامية؛ العدد هوه) ص0٠ 2١4‏ 
8ه ؛ وانظر عفيق غادل عبد الموحود وصاحبه لردٌ امحتار» 54/4 7» هامش 7- حيث جاء فيهما: 
«تتكوّن جماعة أهل السنّة من فرق : الأشاعرة ...» والماتريدية ...»). 

وقد أغرب السفاريني الأثري (ت88١1١ه).‏ حيث أدخل في اسم (أهل السنة) فرقيٍ الأشاعرة 
والماتريدية! فقال في لوامع الأنوار البهية» 77/١‏ : «أهل السنة والجماعة ثلاث فرق : 

الأثرية: وإمامهم أحمد بن حنبل - رضي الله عنه-. والأشاعرة: وإمامهم أبو الحسن الأشعري ح رحمه 
الله-. والماتريدية : وإمامهم أبو منصور الماتريدي»!!. 

وقد حاء في هامش الكتاب تعقيب من (أبا بطين) وغيره. ولعل مراد السفارين بأهل السنة: ما كان مقابل 
المعتزلة؛ كما أنها تطلق أحياناً في مقابل الرافضة. ويعضد هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق» وأيضاً 
قوله -- عن الأشاعرة : «فإنهم أقرب أهل الكلام إلى السنة واللجماعة والحديث» وهم يعدّون من أهل 
السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم... » (نقض تأسيس الحهمية» ؟/810). 

أما مراد المؤلف هنا من (أهل السنة) : فيحتمل أن يكون أهل الحديث والسنة؛ لأن العبارة 
الي سينقلها المولف فيها إثبات للرؤية؛ ولم تتعرض لنفي الجهة» وإثبات الرؤية مطلقا يتضمن 
إثبات الجهة؛ والذين يقولون بإثبات الرؤية والجهة هم أهل الحديث والسنة المحضة. 

ويحتمل أنه (الماتريدية)؛ لأن المولف أورد هذا الاسم ضمن عبارة استفادها من عبد الله النسفي 
(ت١٠الاه).»‏ والنسفي من علماء الماتريدية» وهم يثبتون الرؤية (مع نفيهم للجهة). إلا أن 
الاحتمال الأول أرجح؛ لما تقدم عند الحديث عن عقيدة المولف» ص 147. 

وانظر ف كون النسفي من علماء الماتريدية : بحث الماتريدية ربيبة الكلابية» ص75 4١‏ وانظر في إثبات 
الماتريدية للرؤية (مع نفي الجهة) : الماتريدية للحربي» ص5؟4. 

وللتوسع في معن (أهل السنة) وما جاء في تنازع الطوائف هذا اللقب انظر ما قاله د. محمد باكريم ف 
رسالته للدكتوراه المطبوعة بعنوات : وسطية أهل السنة بين الفرق؛ ص50-45؛ كما أن للدكتور 
ناصر العقل كتابًا بعنوان : مفهوم أهل السنة. 
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٠ 5 0 57‏ 5 اق 7 
بقوله تعالى': « كلد إيِمْ عن ريم يَوْمِذر لمُحَجوبُونَ 74" إذ الكفار خخصوا بالحجب» 


فلا يكون المؤمنون محجوبين. وهذا عمل يمفهوم المحالفة» ويسمّونه أصحاب”" الشافعي 
عمفهوم اللقب7. 


وأجاب عنه [العلامة]* النسفي - رحمه الله- با: «أن التخصيص بالشيء 


لا يدل على" نفي ما عداه عندناء 5 يك عا َل لأمر حارج» لامن قبيل 
التخصيص» فالاستدلال بمذه الآية من حيث كونهم محجوبين عقوبة لهم» فيكون 


دلق 


إفف 


2 


010 


2) 


قف 


«بقوله تعالىي»: ساقطة من (جل). 

آية رقم )١(‏ من سورة «المطففين). 

يلحظ أن الفاعل (وهو أصحاب) اسم ظاهر مجموع؛ ومع ذلك لم يجرّد الفعل الذي أسند إليه (وهو : 
يسمونه) من علامة الجمع (وهي الواو). 

وهذه لغة فصيحة, إلا أنما مخالفة لما عليه الجمهور من تجريد الفعل من علامة الجمع. 

وقد سبق بيان ذلك مفصّلاء ص١491.‏ 

ومن سماه بمفهوم اللقب من الشافعية أصحاب الكتب الآتية : المستصفى» 4/7 ١7؟‏ الإحكام؛ 
4/8 ١٠؛‏ جمع الجوامع وشرحه : تشنيف المسامع» 7/١‏ "؛ البحر المحيط» 14/4 7. 

أما تعريف اللقب : فهو في اللغة بمعن التز. 

أما في الاصطلاح فقد عرفه الزركشي -من الشافعية- بقوله : «وهو تعليق الحكم بالاسم العلم- 
نحو: قام زيد- أو اسم نوع - نحو : في الغنم زكاة-». 

انظر المعئ اللغوي في : المقاييس في اللغة» مادة «لقب».» ص009؟؛ القاموس المحيطء مادة 
«لقب».» ص؟لا١.‏ 

وا معي الاصطلاحي منقول من : البحر المحيط» 4/4؟؛ وانظر : بحث مفهوم اللقب عند الأصوليين 
لشيخنا الدكتور أحمد العنقري (بمحلة جامعة الإمام - العدد ١19‏ ص15). 

في (أ) و(ج) : « علامة ». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 

في (أ) زيادة «ما». والصحيح إسقاطها كما في باقي النسخ؛ وهو الموافق لكشف الأسرار للتسفي؛ 
لأنه لا وجه لزيادتها. 


7 الواو ساقطة من (ب). 
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أهل الجنة بخلافهم» وإلاً لا يكون الحجحب' في حقّ الكفار عقوبة؛ لاستواء 
الفريقين في الحجحب»226. 


يتفيف 


600 في (ب) : «عجب». 


67 كشف الأسرار» »4١١-41١/١‏ مع اختلاف في وسط هذه العبارة» حيث جاء في كشف الأسرار: 
«... لا من قبل التخنصيص. من ذلك قوله تعالى: « كل نِّم عَن نيهم يَوْمََلمَح'جُوبُونَ ». فاستدل 
أهل السنة هذه الآية على إثبات الرؤية لا من حيث التخصيص؛ بل لكوم محجوبين ...». 

ويلحظ أن المولف أسقط هذه العبارة هنا واستفاد منها في صياغة الاعتراض السابق. 

وانظر شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل8١/ب.‏ 


3ه : التُوبَهُ على حَسَب الجنّايّة. 





[ القاعدة الحادية والتسعون ] 
الحُوبَةَ على حَسَب الجِنايَة” : 
ولذا : «لا يصحّ" الرحوع عن الشهادة إلا بحضرة الحاكم» سواء كان هو الأول 
ولا (أي : القاضي الأول)؛ لأن الرحوع عن الشهادة توبة» وشهادة الزّور جناية في 
بحلس الحكم, فالتوبة عنها [تتقيّد]" به»). 


يفيكف 


7"؟ وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في بعض كتب الفقه» كما ورد معناها العام في بعض كتب القواعد: 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل» ؟/4ه -حيث أفرد فصلاً بعنوان : «التائب عن المعصية قد يستيرأ وقد 
لا يستبرأ»-؟؛ المنثور»١/477‏ -حيث ذكر من مباحث التوبة : «... الخامس : المعصية» إما أن 
تكون من حقوق الله أو لآدمي. 
الأول : إن كان ترك صلاة أو صوم أو زكاة : فلا تصح التوبة منه حى ينضم إلى ذلك القضاء. 
والثاي : ...»-,. 
ومن كتب الفقه : 
الهداية والعناية» /48/1؛ الدّررء ؟91/5”. 

7" جاء في أول شرح القاعدة من نسخة (د) : « ولا الا يصح ». 

7" في (أ) و(حم : « يتقيد ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر والعناية. 

(؟ الدّرر شرح الغرر» 91/5 - مع شيء من الاختلاف-. 
وانظر : الهداية وشرحها : العنايق» 41/8/17 -480. 
وقوله : «فالتوبة عنها تتقيد به» معناه : فالتوبة عن شهادة الزور تتقيّد مجلس الحكم. 





473 : الات اقتضاءٌ كالثابت نصًا. 





[ القاعدةالثانية والتسعون] 
الذَابِتَ اقنضاءً كالثابت [نَطا]'"9 : 


29 في (أ) ور(ح) و(د) : «قضاء». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لمصدر هذه 


2 


القاعدة (وهو الدّرر)» ولأن المؤلف قد ذكر معي القاعدة في أثناء الشرح» وقد اتفقت جميع 
النسخ على لفظ (نصًا) - وذلك حينما قال : «فإنها وإن لم تكن مشروطة نصًا فهي 
مشروطة اقتضاء»-»؛ بل لم يرد لفظ (قضاء) في أثناء الشرح إطلاقا. 

هذه قاعدة أصولية تتكلّم عن ححّية طريق من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وهي 
دلالة الاقتضاء؛ أو ما يسمّونه أيضًا بالمقتضى. 

وما قيل في تعريف هذه الطريق : ما جاء في (التلويح) : «أن الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معى 
خارج يتوقف عليه صدقه أو صححته الشرعية أو العقلية». 

وقد زاد المعيئ إيضاحًا صاحب (تفسير النصوص)» حيث قال عقب هذا التعريف: «وهكذا: 
لم تكن الدلالة على الحكم في هذا النوع من طرق الدلالة بالصيغة أو يمعناها؛ بل بأمر زائد» 
اقتضاه صدق الكلام أو صحته». 

ويقاسم الاقتضاء ثلاث طرق أخرى من طرق الدلالة» وهي : عبارة النص وإشارته ودلالته. 

«ووحه الضبط ف هذه الطرق الأربعة : 

أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه أؤلا: 

أ - فإن كانت ثابتة باللفظ نفسه, فهي إما أن تكون مقصودة منه أو غير مقصودة: 

-١‏ فإن كانت مقصودة منه عن أنه مسوق لما : فهي عبارة النص. 

؟- وإن كانت غير مقصودة منه : فهي إشارة النص. 

ب- أما إذا كانت الدلالة غير ثابتة باللفظ نفسه؛ فهي إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو تكون 
مفهومة منه شرعا. 

8- فإن كانت مفهومة منه لغة : فهي دلالة النصّ [وهي ما تسمى عند الجمهور ممفهوم الموافقة]. 
غ- وإن كانت مفهومة منه شرعا : فهي دلالة الاقتضاء». 

ولو عدت إلى القاعدة فإنما أفادت أن الثابت بدلالة الاقتضاء يمترلة الثابت بالنص» ولكن ليس فيها ما 
يييّن المراد بالنص: هل هو عبارته أو إشارته أو دلالته أو المراد به النصّ مطلقا ليشمل هذه المعاني 
العلاثة؟. 

وإذا علم أن المقصود من القاعدة هو بيان قوة ما ثبت بالاقتضاء, وأنّْ الثابت به أعلى رتبة من الثابت 
بالقياس - إذا علم هذا فإنه يحصل بكونه : ٍِ 





13 : الثَّابتَ اقتضاءً كالثابت نصا. 





-١-‏ يمتزلة دلالة النصّ الي هي أعلى من القياس» وأقل من دلالة العبارة والإشارة. 

وهذا قال السرحسي : 

«الثابت بطريق الاقتضاء بمنرلة الثابت بدلالة النصء, لا .مارلة الثابت بطريق القياس». 

ثم زاد الأمر إيضاحًا بقوله : «إلا أن [كذا قال] عند المعارضة : الثابت بدلالة النص أقوى». 

وقد أوجز ذلك البازي فقال - بعد أن بين كون المقتضى لا يعارضه القياس- : «والثابت به 
[أي بالمقتضى] كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة». 

؟- كما يحصل بكون الثابت بالاقتضاء بمتزلة النص مطلقا. 

لهذا قال البردوي : «الثابت به [أي بالمقتضى] بمترلة الثابت بنفس النظم دون القياس؛ حى إن 
القياس لا يعارض شيئًا من هذه الأقسام. والثابت هذا يعدل الثابت بالنص إلا عند المعارضة به». قال 
البحاري-: «فإن الثابت بالنص أو إشارته أو دلالته يكون أقوى من الثابت بالمقتضى». 

ولتوئيق ما سبق : فإن معن الاقتضاء منقول من التلويح» 2171/١‏ وتوضيحه مستفاد من تفسير 
التصوص» 58/١‏ 0. 

ووجه الضبط للطرق الأربعة مستفاد من تفسير النصوص» 457/١‏ -بتصرف-؛ وانظر : مختصر ذلك 
في التلويح» ١/70١؛‏ التعريفات للحرجاني» ص 215 فقرة .591٠‏ 

والكلام المنقول عن السرحسي والخبازي مذكور في كتابيهما : أصول السرحسي» 4144/١‏ والمغيي؛ 
ص8 ه ١؛‏ وانظر : كشف الأسرار للبخاري» .1١90/١‏ 

والكلام المنقول عن البزدوي والبخاري مذكور في كتابيهما : أصول البزدوي وشرحه : كشف 
الأسرارن 9/9 4540-4. 

ويضاف إلى ما سبق : فإن القاعدة وردت باللفظ الذي ذكره المولف أو نحوه في بعض كتب 
الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد : 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحزير» ص480» وأحال إلى التحريرء» 2495/5 709/8 - 
ولفظه : «الثابت ممقتضى الكلام فيما يرجحع إلى تصحيح الكلام كالمصرّح به»؛ موسوعة القواعد 
الفقهية» 571/4 - وقد ذكر عدّة ألفاظ منها اللفظ السابق» ولفظ آحر وهو : «الثابت .مقتضى 
الكلام - أو .حمقتضى النص- كالثابت بالنّص»-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط. 2٠٠١/7‏ 2117/8 45/117؛ الدّرر شرح الغررء ١17/7‏ - والقاعدة وما جاء في 
شرحها مذكور في الدّرر-. 


ولذا : «يجحب”"2 عمارة الوقف؛ سواء شَرَط الواقفٌ العمارة» أؤلاء فإنها وإن لم 
[تكن] " مشروطة نصًا فهي” مشروطة“ اقتضاء؛ لأن مقصوة الواقف إدرارٌ الغلة* 
مؤيّدًا على المصارف7©, وهذا إنما يحصل بإصلاحها وعمارتهاء فيثبت" 
شرط العمارة اقتضاء»2. 


كعك 





-وللتوسع في طرق الدلالات عند الحنفية انظر : أصول البردوي وشرحه : كشف الأسرارء 111/١‏ 
أصول الس رحسي» ١/؟؛‏ ميزان الأصول؛: ١/5517؛‏ المغن للخبازي» ص19 !! المنار وشرحيه : 
كشف الأسرار» 774/١‏ وجامع الأسرار للكاكي: 19/7؟ التنقيح وشرحيه : التوضيح والتلويح؛ 
5 إهدرآة الأصول وحاشية الإزميري عليه 59/7. 


0ق مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر) : «تحجب عمارته» سواء ...»» وما في الدرر هو الأفصح. 
9" في (أ) ورح) و(د) : «يكن». والصحيح ماتم إثباته من (ب)» وهو الموافق للذرر. 

7 نماية ه5/أ من (د). 

(#» هاية 9*/ب من (). 

6) 


في (د) : «العلة». 
293 أي : مصارف الوقف. علمًا بأنه جاء في (ب) و(د) : «المضاف» وليس (المصارف) 
0 في (ب) و(د) : «فثبت». 


0 الدّرر شرح الغررء ١7/7‏ -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 





لو 
[إليه 


نف 


زوف4ى 


53 : الثّابت بالبينة كالنّابت بإقرارالخصم. 


[ القاعدةالثالثة والتسعون ] 
التَّابتَ بالبينة كالذّابت بإقرار الخصم”" : 
ففي كل حادئة يُقضى على الخصم بإقراره يقضى" بالبينة. 
وخرج عن هذا الأصل : «ما إذا كانت دارٌ في يد رحلء فادعى آخر [أفا]” 
له وأقام ب ل ل ا لم تقبل» مع أن المدعى” عليه 


زلف 


00 ذفعت ' إلى المدّعي اتفاقا"”» وهذا يقتضي أن يقبل© - كما ذهب 


أبو يوسف-!. 


وردت هذه القاعدة في كتاب قواعد الفقه للمجدّدي» ص27 قاعدة 248 بلفظ : «الثابت بالبينة 
كالثابت باتفاق الخصم»؛ كما وردت في موسوعة القواعد الفقهية -871/4- بعدّة ألفاظ؛ أكثرها 
مستفاد من المبسوط» منها : «الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم, أو أقوى منه». 

ووردت قبل ذلك في كثير من كتب الفقه» منها : 

شرح السيرء 2454/٠‏ فقرة /551؛ المبسوطء 44/5 03 97/٠ه‏ وف 3.5/8 34/1 284/١١‏ 
44 الزع ىف 5١/ؤلاك‏ ذلاك ولمعت لالض "#“لى ولالء 1528/19 5/5886١١؛‏ الهداية 
وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 744/4 149؛ الدّرر شرح الغرر» 784/7 - وجل ما حاء في 
شرحها مستفاد من الدّرر-؛ البحر الرائق» .١70/14‏ 

فاية ٠٠/ب‏ من (ح). 

في (أ) و(ح) : «أنما». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 

في (ب) : « بينته » (بزيادة هاء الضمير). 

نهاية 5؟/أ من (ب). 
به : أي بالشيء الثابت بالبينة» وهو الدار هنا. لكن يشكل على هذا أنه أعاد الضمير مؤنثا في الكلمة 
الي تليها فقال : «لو أقر به دفعت إلى المدعي»»: فلو اتفق الضمير فيهما تذكيرًا أو تأنيا لكان أولى. 
أي : اتفاقا بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه - كما يدل عليه سياق الدّررء وسيأت نقل ذلك السياق 
عند توئيق شرح المولف للقاعدة-. 
لعل المعيئ : أي يقبل الشيء الثابت بالبينة. 


«إليه» : زيادة من إ(ب). 


53 : الثّابت بالبينة كالثّابت بإقرار الخصم. 





والجواب : أن هذه شهادة قامت على مجهول" (وهو اليد)» فإِنًا الآن 


منقطعة, ويحتمل أنها يد ملك أو وديعة أو إحارة أو غصب: فلا يحكم بالشك»”". 


دلق 


زفق 


فرعف 


في هذا إشارة إلى قاعدة سيفردها المؤلف وهي : «الشهادة با مجهول غير صحيحة»» 
وذلك ص هلالا (ل4وه/ب) » قاعدة .١49‏ 

ورد هذا الاعتراض والجواب عنه في الدرر شرح الغررء 788/7: مع اختلاف بينهما في الترتيب» 
ونص ما حاء ف الدرر : «إذا كانت دار في يد رحل» فادعى آخرٌ أنما وأقام [هكذا في المطبوع! ولو 
قال اها له وأقامم لانتقام المين - كنا فمل المؤلف-] ينه أها كانت في ايذه ند ظهر أو بسلة.: 
م تقبل. 

وعن أبي يوسف : أها تقبل؟ لأن «الثابت بالبينة كالئابت بإقرار الخصم». 

ولو أقرّ المدعى عليه به : دفعت إلى المدّعي اتفاقًا. 

وهما : أن هذه شهادة قامت على مجهول» وهو اليد فإهُا الآن منقطعة» ويحتمل أها كانت يد ملك» 


أو وديعة أو إجارة أو غصب» فلا يحكم بإعادها بالشك». 


543 : الثَّابتَ بالبرهان كالثّابت بالعيان. 





[ القاعدة الرابعة والتسعون ] 
الثَّابتَ بالبرهان كالثابت بالعيان : 


ويقال فيه : «الثابت بالبينة كالثابت معاينة0», 


3 وردت هذه القاعدة يمذين اللفظين أو أحدهما أو نحوهما في كثير من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص40؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل9١/أ4؛‏ مناقع 
الدقائق» ص7١8؛‏ محلة الأحكام العدلية» مادة ه؛ شرحها لسليم رستم» ١/5.0؛‏ ولعلي 
حيدر» ١/55؛‏ وللأتاسي» ١/”١5؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص750؛ قواعد الفقه 
للمجدّدي» ص77» قاعدة 4817 المدل الفقهي العام» 2٠١ ٠5/7‏ مادة 555؟؛ الوحييز» 
ص95 ؟؛ المدحل إلى القواعد الفقهية» ص 5ه ١؟؛‏ القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء 
في الإسلام - كلاهما للدكتور الحريري -» ص 54!؛ المبادئ الفقهية» ص5؛ القواعد 
الفقهية للدّعاس» ص 2١١7‏ قاعدة 40؛ القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي» ص٠9‏ - 
ولفظ جميع الكتب السابقة كلفظ المولف الأول-؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» 
صه 4" - ولفظه : «الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة»- وقد أحال إلى (معين الحكام 
فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام) للطرابلسي» ص8١ 4١‏ القواعد والضوابط المستخلصة 
من التحريرء ص18:١2‏ ”ه15 - ولفظه الثاني: «الثابت بالبينة كالثابت بالعيان»-؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 070/4 -وقد ذكر لفظي المولف وألفاظًا أخر-. 
ومن كتب الفقه : 
شرح السّير 2519/١‏ فقرة 4لا و80٠57ء‏ فقرة لااء 235٠00‏ فقرة 2451١‏ و4/١11١21‏ 
فقرة 3684١‏ و5١21‏ فقرة 5.84؛ المبسوطء ه/ا؟ت 5/اى لاأوقف لاف 56 
مكلك الكت لاحك اا/ء فى .؟رهاكقا ه5/اه 157/55؟؛ فتاوى قاضي حان» 
0١‏ 019-048 ؛ الحداية وشرحاها : العناية وفتح القديرء 4١85/17‏ والعناية فقطء 
0؛ والعناية وتكملة فتح القديرء 54/8؟2519-5) .4551-55 جامع الفصولين» 
5 الدّرر شرح الغرر» 7.5/5 478 - وجل ما جاء في القاعدة مستفاد من الموضع 
الأول من الدّررء كما أشرر إلى ذلك المولف في أثناء شرحه للقاعدة-؟؛ البحر الرائق» 
07/85 الناقع الكبير» ص5517. 


443 : الثَابتَ بالبرهان كالثّابت بالفيان. 





ومن فروعها : ما لو «قال : كَمَلْتْ' بما لَك عليه. فقامت البينة بألف: 
ضمنه الكفيل؛ لأنه لو عاين" لوقل عمد لين طافلية كارت ناد 
بالبينة فصح الضمان»”9) 

وإيأ» «صدّق الكفيل فيما يقر به مع يمينه» يعون : وإن اعترف الأصيل” بالزائد 
على ما أقرٌ به الكفيل : لم يُصدّق على كفيله؛ لأنه إقرار على الغير» ولا ولاية له عليه؛ 
بل يصدّق في حق نفسه»'. كذا في (درر الأحكام)”". 

وكذا إذا «[ثبتت]* الكفالة بالأمر عيانا؟2: يرجع الكفيل بما أدَى على الأصيل''؛ 
فكذا إذا [ثبتت]'' بالبينة. 

وقال زفر :ا" أنكر الكقيل الكفالة فقد زعم أن الطّالب ظلمه”"'» و«المظلوم 
لا يظلم غيره»9"), 


© في مصدر هذه الجملة (وهو العناية) : «تكفّلت». 


9 في (د) : «عين». 

© العناية» ١85/10‏ - مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر : الحداية وفتح القدير» 
17 الدّرر شرح الغرر» 707/79 

أي : وإن لم تقم البينة صَدّق .. 

© في (د) : «الأصل». 

9 نماية ]/4٠‏ من (). 

8/”ءلاء وتمام اسم الكتاب : درر الحكام في شرح غرر الأحكام. 


2 


وانظر : الهداية والعناية وفتح القدير» /185/10-/1810. 
4 في (أ) و(ب) «ثبت»» وفي (حل) : «أثبت»: والأفصح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للعناية. 
6 أي : إذا ثبت لدى القاضي أن الكفيل كفل المكفول بأمر من المكفول عيانًا .. 
»> في (د) : «الأصل». 
6 ماقيل في هامش (8) يقال هنا. 


»© في (ب) : « فما». 
7© في (ب) : « ظلمت ». 
04 


هذه القاعدة سيت الحديث عنها استقلالًء وذلك ص. ه١٠‏ (ل917/])» قاعدة 775. 


43 : الّابت بالبرهان كالثّابت بالعيان. 





والجواب : لما قضى القاضي عليه : صار مكذبًا شرعاء فبطل ما رَعَمَّهُ 
كمن اشترى شيئاء وأقرٌ بأن البائع باع ملك نفسهء ثم جاء إنسان واستسق! 
بالبينة : لا يبطل حقه في الرجوعء مع أنّه' في زعمه كان مظلومًا؛ لأن الشرع 


كذبه في زعمه»7 , 


فيكف 


في وحم : «واستخلفه». 


9 في رب) : «أن». 
6 العناية» 7١5/9‏ - مع احتلاف يسير -؛ وانظر : المبسوط. 4/908١١-8١١؛‏ الهداية وفتح 


القدير» 5/17١7؛‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية للدكتور عطية الجبوري» .184-1١84/7‏ 


زلف 


قف 


م2 


453 : الثّابت بالعرف قاض على القياس. 





[القاعدةالخامسة والتسعون ] 
الَشَّابِتَ بالعرف قاض على القِيَاسر” : 
ولذا" : جازبيعئكعلمعع"' شحخرط 


وردت هذه القاعدة ذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي, منها : 

المداية وشرحها: العناية» 447/5 - ولفظ الحداية : «العرف قاض على القياس»» وزاد. صاحب 
(العناية) على أوها: «الثابت بالعرف ...»؛ كما ذكرها ذإ العناية» 40١/5‏ - بلفظ: 
«والتعامل قاض على القياس لكونه إجماعًا فعليًا»-؟؛ تبيين الحقائق» 55/4- ولفظه: «أن الناس 
تعاملوه. ومثله يترك القياس»-؛ مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحرء ؟/77- ولفظه: «لأن التعامل 
يرجح على القياس؛ لكونه إجماعًا عميًا»-؛ رد المحتارء 85/97؟؛ ورسائل ابن عابدين» 
(رسالة: نشر العرف...) -ولفظ الأخخيرين: «ولم يبق من الموانع إلا القياس» والعرف قاض 
عليه»؛ كما تكلم عنها د. أحمد أبو سنة في كتابه: العرف والعادة في رأي الفقهاء - ص7 ١7‏ ِ 
حيث قال : «أما القياس فإنه يترك للعرف إن كان عامًا...»: كما أشار إليها - ص5١؟7-‏ حيث 
قال: «وجه هذا الاستحسان هو العرفء فإنه يترك به القياس والأصل العام». 

هذا ما يتعلّق بتوثيق القاعدة. 

أما معناها : 

فهي مكونة من اصطلاحين رئيسين» الأول منهما مقدم على الآخرء وهما : العرف والقياس. 
وبالتأمل في شرح المولف للقاعدة والسسّياق الي وردت فيه في الكتب السابقة يتبين أن مرادهم بالعرف 
: العرف العملي العام الذي قد يكون يمثابة الإجماع العملي؛ بل سبق أن صرّح المؤلف بهذا عند 
شرحه لقاعدة : «إجماع المسلمين حجة» يُخص بما الأثرء ويترك القياس والنظر»؛ حيث قال في فاية 
شرحها - صه4؟ (ل4/)) -: «... وثرك القياس بإجماع المسلمين. وهذا مراد القوم ثمَا قالوا: 
«الثابت بالعرف قاض على القياس»». 

كما صرح بذلك يواتن العناية» وصاحب جمع الأنفرء ود. أحمد أبو سنة - وقد سبق نقل 
تصريحاتهم عند توثيق القاعدة-. 

ويلحظ من السياق أيضًا أن مرادهم بالقياس : القياس الذي .معي القاعدة العامة وليس القياس 
المشهور عند الأصوليين. وقد نبّه على ذلك أ.د. أحمد أبو سنة في كتابه : العرف والعادة؛ ص5١؟؛‏ 
وانظر: العرف لشيخنا أ.د. أحمد المباركي» ص517١.‏ 

في (جم : «وكذا». 


في (ح م زيادة : «أن». 





3 : الثّابتَ بالعرف قاض على القيّاسٍ. 





[التشريك]”" بالعرف, والقياس أن لا يجوز؛ لأن فيه" [شرطا]" لا يقتضيه العقد» وفيه 


منفعة؟ لأحد العاقديه. 


00 


زفق 


م2 


26 


2) 


فى 


«لا يقال 8 نهى النبي الليفلة: عن بيع وشرط”"", 


هكذا في (ب)؛ وفي باقي النسخ : «الشريك». والصحيح ما في (ب)» وهو الموافق لمصادر هذا المثال 
الآي ذكرها. 

والتشريك في اللغة : وَضْعُْ الشراك بالتّعل» والشّراكُ : سَيْرٌ النعل على ظهر القدم. 

انظر : لسان العرب,» مادة لني !4 القاموس المحيط» مادة «شرك») ص ١١5١؛‏ المعجم 
الوسيط, مادة «شرك». .480/١‏ 

نماية ١"/أ‏ من (ح). 

ف (أ) و( : «شرط». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن (شرطًا) اسم إن واسمها منصوب. 
فاية 65؟/ب من (د). 

انظر: الحداية وشرحيها: العناية وفتح القدير» 401/5؛ كبر الدقائق وشرحيه: تبيين الحقائق» 409/4 
والبحر الرائق» 40/7؛ الدّرر شرح الغرر» 77/7١؛‏ مجمع الأنر» 57/1؛ تنوير الأبصار» وشرحه : 
الدّر المختار» ورد امحتار عليه» 4887/7 رسائل ابن عابدين» ١28/7‏ (رسالة نشر العرف)؛ اللباب 
في شرح الكتاب» ؟//ا1؟78-5. 

علمًا بأن القَدُوري ف (الكستاب) اختار أن بيع النعل بشرط التشريك فاسد. وهو قول زفرء 
كما صرح به صاحب (تبيين الحقائق). 

أخرحه أبو حنيفة في مسنده (المرئئب حسب الرواة)» ص١٠١2‏ والطبراني في المعجم الأوسطء 
4 "”؛ وابن حزم في المحلى» ١5/8‏ 4؛ والخطابي في معالم السئن» 14/8 .100-١6‏ 

جميعهم بلفظه من حديث الإمام أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (ضمن قصة حرت 
بين الإمام وعلماء آخحرين). 

وهذا الحديث صرّح كثير من المحدثين بأن: «فيه مقال», منهم أصحاب الكتب الآتية: فتح الباري» 
+ سبل السلام» 8/7؛ عون المعبود 54/9؛ تحفة الأحوذي. 757/4 84". 

* ومن عباراتهم قول الأول : «أما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال» وهو قابل للتأويل». 

* كما نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد إنكار هذا الحديث» حيث قال عنه في المغي -797/3-: 
«وحديثهم لم يصح, وليس له أصل» وقد أنكره أحمد, ولانعرفه مرويًا في مسندء فلا يُعوّل عليه». - 








03 : الثَّابتَ بالعرف قاض على القيّاس. 


وهو بإطلاقه' يقتضي عدم جوازه؛ والعرف ليس بقاض عليه!. 


لأنه”"2 معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود بهء وهو قطع المنازعة؛ 


والعرف” ينفي التتراع» فكان موافًا لمعي الحديث؛ فلم يبق من الموانع إلا القياس* على ما 
لا عرف فيه [بجامع]* كونه شرطاء والعرف قاض عليه»©. 


)غ20 


22 


إفرف 


غ2 


)ه22 


5ن 





* -وأيضا ورد تخريحه في نصب الراية» »18-١117/4‏ مع التصريح بالمقال الذي قيل فيه؛ فممًا جاء 
فيه : «قلت : رواه الطبراي في الأوسطء حدثنا... ورواه الحاكم أبو عبد الله النبسابوري في كتاب 
علوم الحديث» في باب الأحاديث المتعارضة ... ومن جهة الحاكم: ذكره عبد الح في (إحكامه) 
وسكت عنه. قال ابن القطان : وعلته ضعف أب حنيفة في الحديث. انتهى. 

واستدل ابن الجوزي - في (التحقيق)- على صحة البيع بشرط العتق محديث بريرة عن عائشة) 
اشتركها بشرط العتق ...». 

* وكذلك خرّحه الحافظ في التلخيص؛ /17» وبين أن من ألفاظه الي بمعناه : «وما رواه أصحاب 
السئن إلا ابن ماحه» وابن حبان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بلفظ : «لا 
يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان ف ببع»». 

ولفظ : «لا يحل سلف وبيع ...» يمثل حزءا من .حشديتتك سيناتئ تسخربحج 
ص١2475‏ ولم يرد فيه النهي عن بيع وشرط؛ فمن ألفاظه : ما أخرجه الترمذي بسنده - 
مره مه- مرفوعًا : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس 
عندك». 

وللتوسع انظر -أيضًا- : مجمع الزوائد» 5/4 ؛ الدراية؛ 4١51/9‏ نيل الأوطار» 741/0. 

في (ب) و(د) : «باطلاقه وهو»» (بتأخير (وهو) عن (بإطلاقه)). 

أي : لأن الحديث معلل ما ذكره المولف. 

في (ب) و(د) : «لأن العرف» (بإسقاط) (الواو)» وزيادة (لأن)). 

فاية 5؟1/ب من (ب). 

في (أ) و(ب) : « يجامع ». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(د). 

العناية» 41/5 447-4- مع زيادة في العناية لبعض الجمل -؛ وانظر : رد امختار» 4587/17 رسائل 


ابن عابدين» ١١5/7‏ (رسالة : نشر العرف). 


403 : الثَّابتَ بالعرف قاض على القيّاس. 





واعلم أن العرف - كما هو قاض على القياس فهو قاض على الوضع”"©؛ ولذا لو 
كل رحل' بالتقاضي” : لا يملك القبضّ عرفا”». والوضع يقتضي” جوازه. فإنه في معناه 
وضعًا - يقال : اقتضيت حقي أي قبضته: فإنه مطاوع قضى"- ولكن العرف 
بخلافه» و«العرف قاض على الوضع»©. 


كنع 


“237 المراد بالوضع : الوضع اللغوي. 
وقوله : «العرف ... قاض على الوضع» يل قاعدة سيأق الحديث عنها استقلالء وذلك ص8ه8 
(ل58/أ)» قاعدة /151. 0 سيذكره المولف هنا إلى هاية القاعدة هو مضمون ما سيذكره هناك. 
في (ب) : «رحلا». 
هاية ٠.‏ 4/ب من (أ). 
أي لا ملك الرّحل الموكل القبض في عرف الناس. 
«يقتضي» : ساقطة من (ب). 
«قوله : إنه في معناه وضعًا : [أي] أنهما متّحدان مععى من حيث الوضع في أصل اللغة»- كذا قال 
صاحب نتائج الأفكار - -١١8/8‏ تعليقًا على كلام لصاحب المداية» وهو مناسب هنا-. 
© ويشهد هذا المعئ اللغوي ما جاء في اللسان : «وتقَاضَاة الدينَ : قبضه منه ... ويقال : اقْنَضَيْتُ 
مالي عليه : أي قَبَضِحُهُ وأحذته». 
لسان العرب؛ مادة «قضي»» 88/١5‏ ١؛‏ وانظر : القاموس امحيط» مادة «قضى», ص8 417١‏ المعحم 


الوسيط» مادة «قضى»» ./57/7١‏ 


انظر : الدّرر شرح الغررء» 131/7 وانظر أيضًا : الحداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 


.178/19 تبين الحقائق» 7/8/4/؟؛ البحر الرائق»‎ ؟١‎ ١8-1١74 
وما ذكره المولف يتمشّى مع قول زفرء خلافا للثلاثة» إلا أن الفتوى عند الحنفية على قول زفر» كما‎ 
صرّح بذلك أصحاب الكتب السابقة.‎ 
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3 القَّابت بدلالة إِنمايعتَبرْإِذَا لم يُوجد الصريع بخلاقه. 





[ القاعدةالسادسة والتسعون ]| 
الثَّابت بدلالة” إنما بَعَتَبر إِذَا لم بُوجَدِ الصريم بخلافه" : 


في (ب) : «بالدلالة». 
وقد جاءت هذه الكلمة مفسرة بت «دلالة العرف»» وذلك ق مصدر هذه القاعدة وشرحها (وهو 
الفتاوى الولواحية). 


60 توضيح القاعدة : 


لقد تضمنت لفظين رئيسين» بتوضيحهما يتضح المراد من القاعدة, وهما : الدلالة والصريح: 

أما معن الدلالة في اللغة : فقد سبق بيانه» ص85 .١8‏ 

والمراد يما هنا : «غير اللفظء من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك» -كذا في الوجيز» ص98*١-‏ 
وأمًا الصريح في اللغة : ا مادة «صرح»» والصاد والراء والحاء - كما يقول ابن فارس- 
: «أصل منقاس؛ يدل على ظهور الشيء وبروزه». 

ومن ذلك ما جاء في (اللسان) : «الصريح : الخالص من كل شيء؛ وهو ضد الكناية». 

وفي الاصطلاح : عرّفه صاحب (لمنار) بأنه : «ما ظهر المراد به ظهورًا بِيَئاء حقيقة كان أو مجازًا». 
وهذا المعئ الاصطلاحي هو المراد في القاعدة. 

ولتوثيق مععئ الصريح, فالمعئ اللغوي مستفاد من المقاييس في اللغة» مادة «صرح»» ص517؛ ولسان 
العرب؛ مادة «صرح»» 509/7؛ وانظر : القاموس امحيط» مادة «صرح»» ص؟597. 

والمعي الاصطلاحي مستفاد من المنار» 50/١‏ (مع شرحه : كشف الأسرار)؛ وهو بعينه مذكور في مرآة 
الأصول» 84/7؛ وانظر : أصول البردوي وشرحه : كشف الأسرارء ١/757١؛‏ المغن للخبازي» ص145١.‏ 
هذا ما يتعلق بتوئيق ما جاء في توضيح القاعدة. 

أما توثيق القاعدة : 

فقد وردت بنحو لفظها أو معناه أو شيء من معناه في كثير من كتب الفقه وأصوله وقواعده: 

فمن كتب الأصول : 

المغن للخبازي» ص47 7 - ولفظه : «الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح»-. 

ومن كتب القواعد : 

رسالة الكرحي في الأصول» ص”5١‏ - ولفظه: «الأصل أن للحال من الدلالة كما للمقالة»-؛ 
تقرير القواعد لابن رحب»: »٠١5/‏ قاعدة ١5١‏ - ولفظه: «دلالة الأحوال تختلف ا دلالة الأقوال 
في قبول دعوى ما يوافقها وردٌ ما يخالفهاء ويترتب عليها الأحكام .ممجردها»-!؛ قواعد الفقه لابن نحيم»- 


413 : النَّابِتَ بدلالة إِْمَا يُعْتَبَرِْذًا نَم يُوجَد الصريحٌ بخلافه. 





ولذا : إذا كان التأحيل في المهر عرفاء وشُرطٌ التعجيل : يجب التعجيل؛ لأن شرط 


التعجيل صريح؛ فيعمل به. 


00 


إففى 


كذا' في (الولوالجيّة) 0 





- ص١١٠»‏ قاعدة 79- ولفظه : «الثابت دلالة كالثابت صريحا»-؛ بحلة الأحكام الشرعية للقاري» 
ص7١٠2‏ مادّة -١5١‏ ولفظه كلفظ ابن رجب-؛ قواعد الفقه للمجدّدي, ص”لاء قاعدة 11) 
وص؛لاء قاعدة 2٠١١‏ وص»4١٠»‏ قاعدة 747 - ولفظه الثاي: «الثابت بالعرف كالثابت بالنص»» 
والثالث كلفظ الكرحي -؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص47 »48١ 2١‏ 485- ولفظه 
الثاني: «الثابت عرفا كالثابت نصًّا»-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 2919/7 719//5ه- وقد ذكر في هذين 
الموضعين ألفاظًا كثيرة: أَوَها: «إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها»-؛ تطبيقات القواعد 
والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص 845 - ولفظه : «الأصل أن للحال من الدلالة كما للمقالة»-. 
ومن كتب الفقه : 

شرح السير الكبيرء 2/5/١‏ فقرة ١1*14‏ و0٠4لاء‏ فقرة 21847 28050 فقرة 
3444“ وه/لا9:4 3 فقرة #9.7؛ المبسوطء 4/لالا5 24/4 ١١/١(ه؛ 419/١9‏ 
القنية» ل57١/)؛‏ المحيط البرهاني» ق“اء ص8 ه5١؛‏ المصفى للنسفي» ل١5/!‏ ؛ 
الفتاوى الولوابجيّة» ل١ا/ب؛‏ العناية» 4807/5 الدّرر شرح الغررء .١415/7 2935/١‏ 
يضاف إلى هذا أن المولف ذكر لفظًا آحر للقاعدة وهو : «الدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد 
صريح يعارضها», وذلك ص”./ إل ١ه/ب)»‏ قاعدة .1١75‏ 

كما ذكر قاعدة أحرى تمثل المفهوم المعحالف لمما وهي : «الصريح يفوت الدلالة»؛ وذلك 
ص/8/ (ل51/أ)» قاعدة .١517‏ 

في (د) : «لذا». 

ل ١لااب.‏ 

ونص ما جاء فيها : «رحل تزوج امرأة على مهر معلوم» فأرادت أن تمنع نفسها حي تستوفي مهرها: 
ليس لها ذلك في عرفنا؛ لأن في عرفنا البعض مؤوجلء والبعض معجل .... 

فإن شزط تعجيل الكل ف العقد : وجب التعجيل؛ لأن «الثابت بدلالة العرف إنما لا [هكذا بزيادة 
(لا) النافية! ولعل هذا خطأ من الناسخ] يعتبر إذا لم يوحد الصريح بخلافه»». 

وانظر : تبيين الحقائق» 0/7١57-1١؛‏ فتح القدير» */١/1؛‏ الدّرر شرح الغرر» .741/-1845/١‏ 


7" كتاب الوَّلْواجيّة : كتاب في فروع الحنفية» يسمّى (الفتاوى الولواحية). - 





13 : الثَّابِتَ بدلالة إنَما يعبر إِذَا لم يُوجَد الصريح بخلافه. 





-وقد ذكر المولف في المقدمة أنه فصّل ما أورده الشيخ حسام الشهيد في كتابه : (الجامع لنوازل 
الأحكام)؛ وضمٌ إليه ما سواه من الواقعات المهمة» وما اشتملت عليه كسب محمد بن الحسن» مما لابدٌ 
من معرفته لأهل الفتوى. 

أما مؤلف هذا الكتاب فهو محل حلاف على قولين : 

الأول : هو إسحاق بن أبي بكرء أبو المكارم ظهير الدين الوَلْوَالجي الحنفي (ت ١٠/اه).‏ وهذا 
قول صاحب الطبقات السنية - #5/4«- وصاحب كشف الظنون .-١7./8-‏ كما نسبه 
صاحب الفوائد البهية -ص77١-‏ إلى القاري؛ وهو اخختيار محقّق الجواهر المضية -4117/7-. 

الثاني : هو عبد الرشيد بن أبي حنسيفة بن عبد الرزاق» أبو الفتح ظهير الدين الوَلُوَالئجي 
(ت بعد 4٠.‏ هه). 

وهذا قول الكفوي» وصاحب الفوائد البهية - ص4 8: -١77‏ وصاحب هدية العارفين -554/1-. 
والقول الذي تشهد له النسخ المخطية هو القول الأولء حيث سبت الفتاوى إليه في نسخ المكتبات الآتية: 
-١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم 8517. 

1غ - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث يجامعة أم القرى : 

نسخة تمثل حزأين في محلد واحد» برقم 279 ونسخة في جزءين» برقم 2117175 ونسخة 
تمثل الجزء الثاني فقط برقم .. 


8- كوبرلي» بجد١اهء‏ برقم كحك وجاكل برقم /41". 


473 : الثّابتَ بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 





[ القاعدةالسابعة والتسعون ] 
التَّابتَ بالغرورة يتقدَرٌ بقدر الضرورة” : 


7'؟ وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو معناه أو قريب منه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 
فمن كتب القواعد : 
قراعد الأحكام للعرز بن عبد السلام» -١41١/7‏ ولفظه : «ما أحل إلا [هكذا بريادة (إلا)!] 
لضرورة أو حاجة يقدر بقدرهاء ويزول بزوالها»-؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» ؟/8175- 
ولفظه : «ما ثبت على خلاف الدليل للحاحة: قد يتقيد بقدرهاء وقد يصير أصلاٌ مستقلاً»-؛ 
القواعد للمقري» 5.07/7» قاعدة 757 - ولفظه : «إذا وحب مخالفة أصل أو قاعدة وجب 
تقليل المخالفة ما أمكن»-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» 40/١‏ - فقد ذكر من القواعد 
المنتزعة من قاعدة الضرر يزال : «مى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها»-؛ 
المنثور للزركشي» 70/7" -١8/‏ ولفظه الأول: «ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها»» 
ولفظه الثاني : «ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها»» وقد بيِّن أنّهما معن واحد حيث أحال في 
شرح الثانية على الأولى بقوله : «سبقت في حرف الضاد»-؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن» 
7 قاعدة 17١؛‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» ١97/١‏ - ولفظ ابن الملقن 
ومن بعده كلفظ ابن الوكيل-؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/7١5؛‏ ولابن نجيم» ص17١١-‏ 
ولفظّهما كلفظ الزركشي الأول-؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص9١١؛‏ 
والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» -7101/١‏ ولفظ الفرائد : ساي 
وماأبيح للضرورة قُدّر بقدرهاحقهمًا كاك ل المضطر-؛ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص5 4» 45- ولفظه الأول: «الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها»» والثاني: 
«ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها»-؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل9١/ب»‏ ه7/ب؛ منافع 
الدقائق» ص8١‏ ١87؛‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة 717- ولفظها: «الضرورات تَقَدَّر بقدرها»؛ 
شرحها لسليم رستم؛ ١/0؛‏ ولعلي حيدرء ١/4؛‏ وللأتاسي» ١/57؛‏ وشرح قواعدها للزرقا؛ 
ص 4١47‏ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي» ص5 27 البيت 217 ونضّه: 
وكل محظور معالضرورة بقدر ما تحتاجهالضرورة؛ 
قواعد الفقه للمحدّدي» ص4 27ء قاعدة .٠٠١‏ وص64» قاعدة ١17/١‏ - ولفظه الأول كلفظ المولف» 
والثاني كلفظ المحلة - المدحل الفقهي العام» 2497/75 فقرة ١450؛‏ القواعد الفقهية للدكتور علي 
الندوي, ,٠١:٠‏ 3170310 7800 23055 808 - وقد ذكر عدّة ألفاظء منها لفظي العز بن- 





3 القَابت بالشرورة يتقدربقدرالصرورة. م 
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«فمن اشترى حارية فولدت عنده لا بالاستيلاد2'9» فاستحقها رجحل ببينة : فإنه 
يأحذها وولدها. 





-عبد السلام وابحلة -؟؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير»ه ص480- وقد ذكر لفظين 
أحالهما إلى التحريرء 349/١‏ 1/1/9 و 1/4هل/اء 2447/0 وأوّهما كلفظ المولفء والثاني: 
«الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة»-؛ الوجيزء ص ١٠١‏ - وقد ذكر لفظ المجلة ولفظًا آخر-؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 547/4- وقد ذكر عدّة ألفاظ» منها لفظ المولف ولفظي القواعد والضوابط-؛ 
قواعد الفقه الإسلامي للدكتور الروكي» ص 3151١‏ 21917 ١١5؛‏ القواعد الكبرى للدكتور العجلان» 
ص ١٠8؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» ص؛ ١٠؟‏ المبادئ الفقهية» ص ١‏ 1؟؟ القواعد الفقهية 
للدّعَاسء ص؛ 4» قاعدة ٠؛‏ وللدكتور محمد الزحيليء ص58 ؛ تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية 
للدكتور سعود الغديان» ص4 -١70‏ ولفظ الروكي ومن بعده كلفظ المحلة-؛ القواعد الفقهية الكبرى 
لشيخخنا أ.د. صالح السدلان» ص77 - ولفظه: «ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها»-. 
ومن كتب الفقه : 
المبسوطء اولان ؟ لاون ادك مأردك لاللاك كن الما كرحت مكنق طلم 
بدائع الصنائع» 2174/0 4١74/7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4478/9١‏ تبيين 
الحقائق» 5/١8؛‏ الغرّة المنيفة» ص5 ١١؛‏ العناية» 24/1 2485/48 2517/4 47؟ فتح القدير 
0 !؛ نتائج الأفكار» 274/9 88؟ البحر الرائق» .191//١‏ 
ومن الكتب الأخر : 
كشف الأسرار للبخاري: 4١/9‏ 874/8؛ نظرية الضرورة للدكتور وهبة الزحيلي» ص40 ؟؛ 
ولحميل مبارك» ص75 7. 
يضاف إلى ما سبق أن المولف تَحدّث عن هذه القاعدة في موضع آخر بلفظ آحر وهو : «ما أبيح 
للضرورة يتقدّر بقدرها», وذلك ص8؟١١٠‏ (ل97/ب)» قاعدة .57١‏ 
وقد صرح العلائي بأنهما بمعيئ واحد في شرحه لقواعد الخادمي» ل9١/ب؛‏ وصاحب مسنافع 
الدقائق» ص8١‏ -كما سبق نقل ما قاله الزركشي في ذلك في بداية هذا الحامش-. 
و«قريب من هذه القاعدة [أيضًا] : ما جاز لعذر بطل بزواله»- قاله السيوطي وابن بحيم في 
أشباههماء 2715/١‏ ص8 .-١١‏ 

4 جاءفي مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : «لا باستيلاده» أي : أن المشتري لم يستولدها؛ 


بل ولدت من غيره. 





4/3 : الثابت بالضرورة تقر بقدرٍالضرورة. 


وإن أقرّ المشتري [با]' لرجل : ل يَتْبَعْها ولدُها؛ لأن «الإقرار ححة قاصرة»”"؛ 


لانعدام الولاية على الغير؛ فيثبت” الملك في [المخْبر]؛ به*' ضرورة صحة الإخبار؛ 


غ0( 


2 


م 


افق 


ره 


لقف 


لأن الإقرار إخبار لابّد له من [محبّر]' به فيقدر بقدر الضرورة» 


« ما »ه: ساقطة من () و(ب) و(د)» ومكافًا في () : « يمال ». والصحيح ما م إثباته 
من (ج)» وهو الموافق للعناية. 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة» وهي - وإن لم يفردها المولف في قاعدة مستقلة إلا أنّه 
أفرد عدّة قواعد بمعناهاء أو قريب من معناهاء مثل : 

القاعدة 9- ص57١‏ (ل5/])- وهي: «الإخبار إذا رد في حق غيره باق في حق نفسه». 

وقاعدة 4 - ص ه77 (ل17١/أ)‏ - وهي : «الإقرار ملزم شرعًا كالبينة؛ بل أولى». 

وقاعدة 4١‏ - ص١8"‏ (ل7١/ب)‏ - وهي : «إقرار الإنسان ليس بحجة على غيره». 

ولو عدت للقاعدة فقد وردت باللفظ المذكور في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص585؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص”7١٠2‏ قاعدة "41» وص 375ء قاعدة 
+ الفوائد الزينية» ص ١‏ ه» فائدة ه7» وص ”7١ح‏ فائدة 4 4 ١؛‏ مجلة الأحكام العدلية» مادة 8لا 
شرحسها لسليم رستم.ء ١/01؛‏ ولعلي حيدر» ١/58؛‏ وللأتاسي» 4١١7/١‏ وشرح قواعدها 
للزرقاء صه794؛ قوعد الفقه للمجدّدي» ص55 قاعدة 54؛ القواعد الفقهية للدكتور على 
الندوي» صه؟7١2‏ /!ا١١؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ضص 2١١‏ ١48؛‏ الوحيز» 
ص”*”ء 75 5 2*0.1 45.37 موسوعة القواعد الفقهية» 077/9 177؛ المدخل الفقهي العام» 
1 فقرة/2”771 و1١٠2‏ فقرة 5887؛ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» 
ص8 ه١2 4١5٠١‏ قواعد الفقه الإسلامي للدكتور الروكي» ص١٠77.‏ 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط. ١١/5؟؟‏ الحداية والعناية وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 4/9 4» هت 2344 71/8؟؛ 
المصفى للنسفي» ل0٠5/ب؛‏ الدّرر شرح الغرر» 2151/7 768. 

في (د) : « فثبت ». علمًا بأنه جاء في (العناية) : « يُثبت ». 

في (أ) و(د) : « المجر ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(حم)؛ وهو الموافق للعناية. 

في (د) : « يه » (بالياء), 


في () : « بر ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق للعناية. 


3 القّابتَ بالشرورة يتقدرُ بقدرٍ الضرورة. 





والضرورة [تندفع]' بإثبات الملك بعد الانفصال"» فيقتصر" على الحال؛ فلا يظهر ملك 
المستحقّ من الأصل 7*)؛ ولذا لا يرحع المشتري على البائع بالثمن» ولا الباعة بعضهم على 
بعضء فلا يكون الولد [ابن]* المستحق. 


ره 


00 


وهذا إذا لم يدّع لمر له الولد. وأما إذا ادعى الولد : كان له؛ لأن الظاهر [أنه]" له. 
9 ل ه ١١‏ 2 9 1 ىك 


في (أ) ورح) : «يندفع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للعناية. 

ناية ١/ب‏ من إ(ج). 

في (ج) : « فيقصر ». ْ 

لعل المعن : أن ملك الرجل - الذي استحقّ الجارية - مُلْكهُ لما لا يكون ثابثًا من الأصل؛ بل في 
الحال» أي ف الوقت الذي حصل فيه الإقرار دون ما قبله. 

هكذا في (ح). وفي (ه) و(و) : « إلى »» أما في (أ) : « أي »» وكذلك في (ب) و(د) إلا أنه 
جاء فيهما زيادة وتمام عبارتهما : «فلا يكون الولد أي المستحق له». 

والذي يستقيم به المعيى هو ما في (ج). وكذلك (ه) و(و)؛ لأن المولف قال في بداية المسألة : 
«وإن أقرّ المشتري بها لرحل : لم يتبعها ولدها». وا أن الولد لا يتبع أمّه في ملكية المستحق لها - 
يناسب أن يؤكد هذا المععئ في النهاية بأن يقال : 

- «فلا يكون الولد له»- وهذا تعبير صاحب العناية-. 

- أو يقال : «فلا يكون الولد ابن المستحق»- وهذا نص ما جاء في (ج)-. 

- أو يقال : «فلا يكون الولد إلى المستحق»- وهذا نص ما حاء في (ه) و(و)-. 

أما نص ما جاء في (ب) و(د) فلا يؤدي هذا المعئ إلا إذا كان اللفظ المزيد فيهما (وهو : له) عقب 
(الولد)» أي : «فلا يكون الولد له أي المستحق». 

وأما نسخة الأصل وهي (أ) فالجملة فيها غير مفيدة أصلاً؛ إِذْ نصّها : «فلا يكون الولد أي 
المستحق»!. 


« أنه » : زيادة من (ب)؛ وفاقا للعناية» والمعئ لا يستقيم بدوها. 


النهاية : هناك عدة كتب في الفقه الحنفي تعرف بالنهاية؛ كالنهاية للسّغناقي» والنهاية في الفروع محمد 


ابن عمر المعروف ,نلا عرب (ت 578ه) - كشف الظنون» ونهاية الكفاية في دراية 
الهداية لتاج الشريعة عمر المحبوبي (ت 1/7ه) - كشف الظنون» 7٠١**/7‏ - وغيرها. 3 





43 : الثّابت بالضرورة يتقدر بقدرٍ الضرورة. 


-والذي يغلب على الظن أن المراد يما الأول وهو النهاية للسّغناقي» لما يأني : 

-١‏ أن (النهاية) أطلقت في عدد من كتب التراحم عند الحنفية» وأريد يما (النهاية) للسّغناقي. ومن ذلك: 
أ- ما جاء في الجواهر المضية» 085/4 : 

«فائدة : للحنفية (النهاية) للإمام حسام الدين الصغناقي. وللشافعية (النهاية) لإمام الحرمين». فقد 
اخختار (النهاية) للصغناقي - أو السغناقي - دون غيرها من كتب الحنفية الي تعرف بالنهاية؛ فدل أنها 
المرادة عند الإطلاق. 

ب- ما جاء في فهرس الفوائد البهية» ص" : 

«الحسن بن علي السغناقي» مؤلف «النهاية)». 

فكأن (مؤلف النهاية) شهرة للسغناقي؛ ففهم من هذا أها المرادة عند الإطلاق. 

1- أن من أبرز مصادر المولف كتاب : (العناية شرح الهداية) للبابرن (ت 85لاه). وقد جاء في 
مقدمة (العناية) -ص*- : أنه لخصها من (النهاية) للسغناقي. 

ومن المتبادر للذهن أن يتابع الإنسان من ينقل عنه كثيرًا في مصادره أيضًا. 

بل هذا ما حصل في هذا الموضع عند المؤولف؛ إذ جميع ما جاء في شرح القاعدة مذكور في (العناية) 
ما في ذلك قوله : «كذا في النهاية نقلاً عن التمرتاشي». 

#- أن المولف نقل عن (النهاية) في موضع آخخرء وقد تم العثور على العبارة المنقولة في (النهاية» 
للسغناقي - انظر ص ٠١8٠‏ (ل؟١٠١/أ)-.‏ 

وإذا ورد اسم كتاب ما في موضعين بالاسم نفسه فالغالب أن يكون المراد يمما كتابًا واحدًا. 

وإذا تقرر هذا فإن السُغناقي هو : الحسين بن على بن حجاجء الحسام السّغناقي (ت١‏ الاه). 
وكتابه (النهاية) : في الفقه الحنفي» شرح فيه (الهداية) لعلي المرغيناني (ت97 هف )؛ وهو أول شروحها 
وقد وصفه صاحب (الفوائد البهية) -ص57- بأنه : «أبسط شروح الهداية وأشملهاء قد اشتمل على 
مسائل كثيرة» وفروع لطيفة». 

وللنهاية عدة نسخ خطية» منها نسخ المكتبات الآتية : 

-١‏ مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء» وهي مصورة عسن برنستون يهوداء برقم 
ةمً, والرقم العام لالاه”.ه6. 

9- مكتبة السليمانية باستانبول» فهرس (عاشر أفندي)» برقم 7”56. 

"8-1- مكتبة السليمانية أيضاء فهرس (لا له لي)» وأرقامها : .1٠١88-١٠١86‏ 
71-5- مكتبة السليمانية أيضاء فهرس (فاتح) وفيه ١5‏ نسخحة» وأرقامها .70١6- 19/٠١‏ 

7 49-1- مكتبة السليمانية أيضاء فهرس (السليمانية) وفيه ٠١‏ نسخ» وأرقامها لاهه-55ه. - 


٠ 3‏ الثّابتَ بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 





: 5 
نميا ين المي ا ياتا 


فيكف 





-484-47- مكتبة السليمانية أيضاء فهرس (عاطف أفندي) وفيه 4 نسخء وأرقامها لال584-91. 
٠‏ ©-١89ه-‏ مكتبة السليمانية» فهرس (حميد) وفيه نسختان» ورقماهها : 285158 6179: 
8-7 68- مكتبة السليمانية» فهرس شهرزاد سلطان محمود. وفيه 4 نسخ, وأرقامها 46 .١58-١‏ 
1- مكتبة السليمانية» فهرس (حوبريلي زاده محمد باشا)» برقم 511. 
/ا©- مكتبة السليمانية» فهرس (أسعد أفندي)» برقم 555. 
انظر : الجواهر المضية» 4١١4/7‏ مفتاح السعادة» 4./9 41 الطبقات السنية» 4١51/‏ كشف 
الظنون» ١77/7‏ ؟؛ الفوائد البهية» ص57. 

التٌمُركاشي: قد يتبادر إلى الذهن أن المراد به هنا الخطيب التمرتاشي المشهور (ت 4١٠٠ه)‏ 
وهو محمد بن عبد الله بن أحمد صاحب (تنوير الأبصار)!. 
إلا أنه غير مراد هنا؛ لأن هذا النقل عنه أورده صاحب (فتح .القدير) (ت ١451ه)»‏ وصاحب 
(العناية) (رت 85لاه) - كما سيأتٍ بيان ذلك - وكلاهما متقدمان على الخطيب التمرتاشي. 
والذي تدل عليه المصادر أن المراد به : أحمد بن إسماعيل» أبو العباس الظهير الثّمُرتاشي 
الخوارزمي (ت ١0٠“ه)؛‏ إذ لم أحد فيما وقفت عليه من كتب التراحم من اشتهر 
بِالتَمُرْئاشي من الحنفية وكان موحودًا قبل عام ١٠لاه‏ سواه؛ بل لم يرد غيرّه على الإطلاق 
في (الجواهر المضية) و(تاج التراحم) و(مفتاح السعادة). 
وقد اشتهر أحمد بن إسماعيل التّمُرْناشي بالفقه والحديث, من مؤلفاته : شرح الجامع الصغير محمد بن 
الحسنء وفتاوى التُمُرتاشي» وفرائص التُمُرّتاشيء وكتاب التراويح. 
انظر: الجواهر المضيّة» 2١41/١‏ 2148 رقم 4864-7 تاج التراحم» ص2”5 رقم 74؛ مفتاح 
السعادة» 4767/٠‏ الطبقات السنية» ١/785؟4؛‏ كشف الظنون» 7/١1؟5١؛‏ الفوائد البهية» ص5 4١‏ 
هدية العارفين» .859/١‏ 

"© العناية» 4/17 40-4 - مع اختلاف في بعض الألفاظ سبق بيان أهمه-؛ وانظر : الهداية وفتح القديرء 5/1 4. 
وقد بحنت عن هذا النقل في النسخة الخطية للنهاية (المحفوظة ف مكتبة الملك فهد الوطنية) ولم أعثر 
عليه. مع العلم بأن هذه النسخة غير مكتملة. ش 
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ده : الثابت فَطْما أو ظاهرا لا يُؤّغُرلموهوم. 


] اعد و أ 
الكَابِتْ قطعا أو ظاجرًا 0 يِوَحُو لموهوم”" 


«فسمن أثبت " الشسراء" [من]* ذي الييدل» أو أثبست الدّين على العبد حنى 


5 سس © 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الفقه للمجدّدي» ص5 2١١‏ قاعدة 7١١‏ - ولفظه : «المحتمل لا يعارض المنصوص»-؛ القواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي» ص494١2‏ حيث نقل عن (التحرير) - 870/7- : «والموهوم لا 
يعارض المتحقق» فلا يوخر الحقٌ النابت بيقين لحقّ عسى يكونء وعسى لا يكون...»-؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحرير» صه5١-‏ ولفظه قريب من السابق-؛ موسوعة القواعد 
الفقهية» ,805/١‏ 597/5- ولفظه الأول هو لفظ التحرير» والثاني : «إن غير الثابت لا يثبت 
بالاحتمال» والثابت لا يزول بالاحتمال»؛ 

ومن كتب الفقه : 

الهداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 2746/19 8147- وقد وردت باللفظ نفسه في العناية» 
وبنحوه في الهداية وفتح القدير-؛ المصفى للنسفي» ل54/ب؛ البحر الرائق» 4/1 . 

كما ذكر المؤلف قاعدة أخرى بمعناهاء وهي : «المعلوم لا يؤر للموهوم»؛ وذلك ص17ه ٠١‏ 
(ل/او/ب) قاعدة 774. 

وهناك قاعدة مشهورة قريبة منهماء وهي : «لا عبرة للتوهم»» فقد وردت هذا اللفظ في كثير من 
كتب القواعد» منها 

بحلة الأحكام العدلية» مادة 4!؛ شرحها لسليم رستمء ١/5.0؛‏ ولعلى حيدرء ١/508؛‏ 
وللأتاسي, ١/509؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص757؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص7١٠2‏ قاعدة 
4 5ه المدحل الفقهي العام» 2947/0/7 فقرة 587؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص5١4؛‏ 
الوحيز» ص45 4١‏ قواعد الفقه للدكتور محمد الروكيء ص95 ١؛‏ القراعد الفقهية الكبرى 
لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص١5‏ ١؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري؛ ص87. 

فاية ١5/أ‏ من (). 

في (ب) و(د) : « شراء ». 


« من » : زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو العناية)» ولا يستقيم المعئ بدوها. 


543 : الثّابتُ قَطْعًا أو ظاهرًا لايُؤْخْر لوهوم. 





بيع فيه(" فإنه يدفع المبيع إلى المشتري والدّين' إلى" المدّعي بغير كفيل؛ وإن كان حضور 
مشتر آخر قبله» وغريم؟ آخخر في حق العبد متوهّمًا"» فلا يور حقّ الحاضر لحق موهوم 
إلى زمان التكفيل"»”"؛ لأن [الموهوم]* ليس ,متحقق الوقوع, فلا يعتبر. 
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2) 


لقف 


و 


ذف 


فيكف 


وردت هذه الجملة مفسّرة في (فتح القدير) بقوله : «حى بيع العبد لأحل دينه». 
في (ب) : « والذي ». 

« إلى » : ساقطة من (ح) وف (ب) و(د) بدلها : « على ». 

فاية ]/5١‏ من (د). 

في (جل) : « متوفهما ». 

في (د) : « الكفيل ». 

العناية » /19/ه 4 7- 447 وانظر : الحداية وفتح القدير» 51457/17. 


في (أ) و(ح) و(د) : « المفهوم ». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 





وذو : جَازَإقامة البينَة مُعَ الإقرار في كل موضع يُتوفّعْ الضرر... 





[ القاعدةالتاسعة والتسعون ] 


جَاوَ إقامة البينة مَمَ الإقرار في كل موضم يبُتواقم الضور من غير ' 
المَقِر لولاج]”" : 


زلف 


2 


م 


دق 


© فلو أقرٌ أحد الورئة بدين على الميّت : جاز إقامة البينة؛ للتعدي””". 
* وكذا : إذا أقرّ المدّعى عليه بالوكالة : جاز إقامة البينة؛ دفعًا للضرر». 


فاية /ا؟/أ من (ب). 

وردت هذه القاعدة عرضًا في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص57 8؛ قواعد الفقه له أيضاء ص7717. 

ومن كتب الفقه : 

جامع الفصولين» 2١45/7‏ كما ورد معناها فيهء 7/١8؟‏ البحر الرائق» 1/7٠5؟‏ قرة عيون 
الأخيار» 2057/8/١١‏ ولفظ ابن بحيم في كتابيه ونحل ابن عابدين في حاشيته هو ذاته اللفظ 
الذي سيذكره المولف في فهاية شرحه للقاعدة ويعزوه إلى (جامع الفصولين)» كما أن 
الأمثلة الأربعة الي سيمثل بما المؤلف للقاعدة مذكورة في هذه المصادر. 

يضاف إلى ذلك أن المؤلف سيذكر هذه القاعدة - عرضًا- وما جاء في أمثلتهاء وذلك 
ص0١98‏ (ل/17م/ب). 

انظر : فتاوى قاضي ححان» 4١7/7‏ جامع الفصولين» 70/7» ١ا؛‏ الدّرر شرح الغررء 577/7؛ الدّر 
المختار ورد امحتار» 7”19/4. 

وقد حاء في هامش (و) بيان أن هذا التّعدّي : «إلى سائر الورثة». 

انظر : فتاوى قاضي حان, +/1١-5١4؛‏ جامع الفصولين» 271/7 حيث جاء فيه : «... قال .. 
[الحلواني]: تسمع البينة على المقر كما قلنا في الوكيل بقبض العين : لو أقرّ من عنده العين أنه وكيل 
بقبض العين : فإن إقراره لا يكفي» ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حي يكون له 
قبض ذلك»؛ وانظر أيضًا : الدر المختار ورد امحتار» //7”149. 

علمًا بأنه جاء في هامش (و) بيان أن هذا الضرر : «من المدعى عليه؛ لاحتمال تكذيب الموكل مع 
عدم القدرة إلى إثباتما لدى الحاحة». 
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3 : جَارَ إقامةٌ البينّة مع الإقرار في كل موضع يُتوفّع الضرر... 





* وكذا : إذا أقر' المدعى عليه بالوصاية : [تسمع] " بيّنة الوصي؛ للتعدي””". 
قال في (جامع الفصولين)2 : «فهذا يدل على حواز إقامتها مع الإقرار في كل 
موضع يتوقع” الضّرر من غير المقرّ لولاهاء فيكون هذا [أصلاً]'» 7" انتهى. 


« أقرّ » : ساقطة من (ح). 

في () و(ب) : «يسمع»؛ وفي (ح) : «بسميع». والأفصح ما تم إثباته من (د). 

انظر : فتاوى قاضي خان؛ 4١7/7‏ جامع الفصولين» 270/7 ١لاء‏ حيث جاء في الموضع الثاني 
منه: «وكذا الموصى له لو أقر بوصيته وارث واحد أوكل الورثة تقبل بينته»؟ وانظر أيضًا : 
الدر المختار ورد اغختار» 7149/4. 

علمًا بأنه حاء في هامش (و) ما يبين أن التعدي : «إلى غير المدّعى عليه». ٠‏ 

جامع الفصولين : محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» البدر الشهير بابن قاضي سماو (ت77ه) - 
وبعضهم يضيف إلى سماو : (نه) أو (المهاء) وقد اختار صاحب هدية العارفين إسقاطهما-. 

وهو كتاب في الفقه الحنفي» حعله مؤلفه خاصًا بالمعاملات» وقد بين في المقدمة : أنّه جمعه من فصول 
محمد بن محمود الاستروشئ وفصول عماد الدين» وضمٌ إليهما ما تيسر له من الخلاصة والكافي 
ولطائف الإشارات وغيرهاء وجعله في أربعين فصلاً. 

كما ذكر أنه شرع في تأليفه جمادى الأولى سنة 1١40ه»ء‏ وختمه في 74 صفر» سنة 401:4هم. 
وللكتاب عدّة طبعات قديمة منها : 

.مه1١7٠.٠ المطبعة الأزهرية بالقاهرة» سنة‎ -١ 

*-- المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية» سئة ١0.٠١اه.‏ 

انظر : مقدمة جامع الفصولين» ١/؟؛‏ كشف الظنون» ١/75ه-057؛‏ الفوائد البهية» ص07؟١؛‏ 
هدية العارفين» 44٠١/7‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص٠481-149.‏ 

ف (د) : «بتوقع». 

في () ور : «الأصل». إلا أن إثبات (أل) يجعل الأسلوب ركيكًا؛ لهذا تم إثبات ما في (ب) 
و(د)؛ وفافًا للمصادر الآلي ذكرها. 

جامع الفصولين» ١40/7‏ 701/7. ولفظ الجامع : «أقول : هذا يدل على جواز إقامة البينة في كل 
إقرار يتوقع الضرر من غير المقرٌ لولا بينته» فيكون هذا أصلاً». 

كما ورد هذا النص (باللفظ الذي ذكره المولف) -مع عزوه إلى جامع الفصولين- في بقية مصادر 
القاعدة الآنف ذكرها. 


443 : جَازَإقامة البْينَة مع الإقرا رفي كل موضع يُتوشعٌ الضرر... 








ومن فروعها : جاز إقامة البينة للمستّحق مع إقرار' المستّحَقّ عليه؛ ليتمكن من 
الرجوع على بائعه””". ٍ 

وقد مر في الأصل المتقدم”": أن الموهوم لا يعتبر؛ لأنه ليس؟ عتحقق الوقوع. 

فإن قيل : إن المتوقع ليس متحقق الوقوع”* أيضًا كالموهوم؛ فما وجه عدم اعتبار 
الموهوم في تأخير حق المدّعي -على ما ذكر في الأصل" المتقدم- واعتبار لوقع في تأخير 
الحكم" إلى إقامة البينة ؟!. 

أقول : إن الموهوم نادر الوقوع؛ فلا يعتير؛ لأن النادر كالمعدوم, والمتُوَقعم كثير 
الوقوع» فيعتبر. 

ويحتاج في مثل هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بين الموهوم والمتوقع. 


فيكف 





في «<) :«أقرٌ». 

9 انظر: جامع الفصولين» ١/90١155-1؛‏ الدّرر شرح الغررء ”/1941؛ الدّر المختار ورد الحتارء 
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ص 5ه (ل١:|ب‏ )» قاعدة 48 (غهاية شرح القاعدة). 

«ليس » : ساقطة من (ب). 

« فإن قيل : ... الوقوع » : ساقطة من (ب) و(د). 

فاية ١4/ب‏ من (أ). 


غحاية 97/أ من (ح). 


00 





٠١3‏ : جرح المجماء جبار. 





[القاعدةالمائة ]| 
رم الحجْماءٍ ج]ر0" : 
توضيح الضابط : 


المراد ب «العجماء : البهيمة» وَسُمّيت عجماء؛ لأنها لا تتكلم». 

والمراد ب «الجبار: ... الطدر». 

وقد 506 بن الحسن العجماء هنا بالمنفلتة. قال صاحب (العناية شرح الهداية) : «قوله (قال محمد - 
رحمه الله- : هي المنفلته) : أي العجماء الي أهدر الني يِه فعلها هي المنفلتة لا الي أرسلت ...». 
ولتوئيق ما سبق فإن المععئ اللغوي منقول من : المقاييس قي اللغة» مادة «عجم».» ص2/57 ومادة 
«حبر»» ص7778؟؛ وانظر : القاموس المخحيط» مادة «عجم», ص1455١2‏ ومادة «حبر»» ص١45؛‏ 
وانظر أيضًا : النهاية في غريب الحديث» .7557/١‏ 

وتفسير محمد بن الحسن للعجماء منقول من الهداية وشرحها : العناية» ١٠/78*-57؟‏ وانظر: تبيين 
الحقائق» 59/5 .١‏ 

هذا ما يتعلق بتوضيح الضابط. 

أما توثيقه : 

فقد ورد بنحو هذا اللفظ في عدد من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 1 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل9١/ب؟‏ منافع الدقائق» 
ص8 ١"؛‏ مجلة الأحكام العدلية» مادة 4984؛ شرحها لسليم رستم» ١/20؟؛‏ ولعلي حيدر» 
١‏ وللأتاسي» ١/08؟؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص07 4؛ قواعد الفقه للمجدّدي» 
ص /ء قاعدة *١٠؟‏ المدحل الفقهي العام ١٠ء‏ فقرة 457٠0‏ القواعد الفقهية للد كتور 
علي الندوي» ص7/5”, 5.غ؛ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» ص"57٠١»‏ 
/اه ١؟؛‏ المبادئ الفقهية» ص“"اه؛ القواعد الفقهية للدعّاس,» صه 2٠١‏ قاعدة 489 وللدكتور 
محمد الزحيلي» ص88 -ولفظ جميع هذه الكتب : «جناية العجماء حبار»-؛ كما وردت قي 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص”#ه.» قاعدة ١٠م‏ -بلفظ : «فعل العجماء حبار»-. 

ومن كتب الفقه : 


فتاوى قاضي خحان 58/7 ؟؛ تبيين الحقائق» 4١١١/3‏ البحر الرائق» 414/8 7. 





٠3‏ جرخ الما ان 


وهذا حديث البي ككل "©. 
وهذا : لا ضمان «ف دابّة [منفلتة]' أصابت نفس" أو مالاً ليلاً أو هارا ؛ لأن الفعل لم 
نطف إل :مساجية؟ إذ 1 يوست فته ماكيوي السية اليه امن 'الارمالهة 
والسّوق» ونحوههما»2. 


فوعنف 





لد أخر جه النسائي بلفظه, كتاب الركاة باب المعدن, ه/ه4) ح/1؟ :1 ؟؛ والبحاري بنحوه؛ كتاب 


الديات» باب المعدن حبار والبئر حبار لل ح1 ١6»؛‏ ومسلم بنحوه» كتاب الحدود, باب 


حرح العجماء والمعدن والبئر حبار» «/21774 ح١١171.‏ جميعهم من حديث أبي هريرة طه. 


9 قُِ 0: «مقعلّة»؛ وف (ب): «معقبتة»» وفيٍ (ح): «منفعلة»» وفي (د): «مقعلته» (بإهمال الحرفين 
الأخبرين). والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدُرر). 

©" في (ب) : « نفسها ». 

(“» في (ب) : « فاعله ». علمًا بأنه حاء في (الدّرر) : «لم يضف إليه». 

0 


لدّرر شرح الغررء» ١١/7‏ -مع احتلاف في بعض الألفاظ-؛ وانظر: الحداية والعناية ونتائج الأفكار 


.41 )417/4 وتكملة البحر الرائق»‎ ؛١‎ 57 2١57/5 الكنر وشرحيه: تبيسين الحقائق»‎ ٠ 





٠١13‏ : الجمعٌ المعلى باللأم يرا به الجنْس. ويُبطل الجمعيّة. 


[ القاعدةالحادية بعد المائة ] 
الجممٌ المحلّى باللآم يراد يه الجنسء وببطل ' الجمعية”" : 





"2 في (ب): «وتبطل». وهذا الأولى» وهو الموافق لمصدر القاعدة (وهو الدّرر شرح الغرر). 


"© هذه القاعدة من القواعد الأصولية المختلف فيها. وقد جلاها وبِيّن الخلاف فيها صاحب (البحر انحيط) 


م/م و- حيث قال : «إن أداة العموم إذا دخلت على الجمع : 

فهل تسلبه معن الجمع؛ ويصير للجنس؛ ويحمل على أقلّه وهو الواحد؛ لئلا يجتمع على الكلمة عمومان. 

- أو معيئ الجمع باق معها ؟. 

مذهب الحنفية الأو ل وقضية مذهبنا الثاي». 

وصاحب (البحر المحيط) من الشافعية» وقد صرح بأن مذهبهم هو الثاني» وهو أن معن الجمع باق مع (أل). 

أما المذهب الأول - وهو ما صرّحت به القاعدة - فبالإضافة إلى كونه مذهب الحنفية : هو اختيار 
القرافي من المالكية. ش 

ومن الكتب التي صرّحت بذلك : 

ميزان الأصول» ١/+وم#-اوم‏ -ولفظه : «وقال القاضي الإمام أبو زيد -رحمه الل- بأن اللام ... إذا 
دخل على لفظ الجمع يبطل معن الجمع ويصير للجنس إلا ...»-؟ المغن للخبازي» ص4١ !١١8-١‏ 
وشرحه للقاءاني» ق١.‏ ل”ء ص 498 - ولفظ المغين : «الألف واللام إذا دحلا في اسمء فردًا كان 
أو جمعًا: يُصرف إلى الجنس»-؟ المنار وشرحاه : كشف الأسرارء 4١91/١‏ 55 الأسرار 
للكاكي. "050/١‏ - ولفظ المنار : «إذا دلت لام المعرفة فيما لا يحتمل التعريف .عي العهد 
وجيت العموع: حين يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع؛ عملاً بالدليلين»-؛ كشف الأسرار 
للبخاري: -١95/١‏ ولفظه: «إذا دحلت في الجمع بطل معن الجمعية (أي لم يبق مقصودًا في الكلام)» 
وصار مجحازًا عن الجنس (أي صار كاسم المفرد المعرّف باللام)»-؛ التوضيح لمأن التنقيح» 1/١‏ - 
ولفظه : «(قال مشايخنا : هذا الجمع) أي الجمع المحلي باللام (مماز عن الجنس وتبطل الجمعية)»-؟ 
التحرير وشرحه : تيسير التحريرء ١97/١‏ - ولفظ التحرير : «والحق أن لام الجنس تسلب 
الجمعية إلى الجنسية»-؛ وانظر: أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرارء 9/7 وكشف الأسرار 
فقط» ١/896؛‏ أصول السرحسي؛ .151/١‏ 

كما وردت في شرح تنقيح الفصول للقراقي -ص .6 -١‏ بلفظ : «... لأحل هذا الإشكال يتعيّن أن 
يُعتقد أن لام التعريف إذا دخلت على الجمع : تبطل حقيقة الجمعية» ويصير الجمع كلمفرد»-؛ 
وانظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم (مقدمة المحقق أو تعليقه)» 2151/١‏ 20174 5/1. 

كما وردت في مقام التعليل في بعض كتب الفقه منها : 9 


١13‏ : الجمع المعلى باللأم يرَاد به الجنس, ويُبطل الجمعيّة. 





فلو أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء' : 
*؟ ينتصف"؟ بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؟ لأن (الفقراء) جمع محلى باللام 
5 بي م 

فبطل الجمعية» ويراد به الواحد كما في قوله تعالى: « لا جل للى 
لتنا 174 راد باكر نه سس ا 

؟ وعند محمد : يقسم أثلانا؛ لأن لفظ «الجمع ثي الميراث أقله اثنان»2"0 والوصية 
أنحت المير إث 280079 

2 ع 5 02 ع 

وذكر ف كتب الأصول : «أن الألف واللام إذا دحلا في اسمء مفردًا كان أو 

جمعاء وكان غة|؟ معهود : يصرف '' إليه إجماع(", 





-الدرر شرح الغرر» ؟/477- ولفظه كلفظ المولف -؛ رد احتان 2391/١‏ 351/9 511/6. 


"© في (ب) : « وللفقراء ». 

'"' في (ب) ور(ح) و(د) : « ينصّف ». 

9 من الآية رقم (؟0) من سورة (الأحزاب). علمًا بأنه حاء في (ب) : « تحل ».وهذا خطأ بين. 

'*؟ في (ب) و(د) : زيادة الواو (ويراد). 

.0 أي : كما أن لفظ (النساء) في الآية يراد به الواحدء فكذلك لفظ (الفقراء). وإذا كان لفظ (الفقراء) 
يراد به الواحد : فينصف الثلث بين زيد والفقراء» هاعد كل واحد عتهنا مندير الال: 

50 هذه قاعدة سيأني الحديث عنها استقلالا» ص "١‏ (ل؟؛/أ)» قاعدة 0 

"6 أي : أن الثلث يقسم ثلاثة أقسام؛ ثلث لزيد وثلثان للفقراء. وجعل الثلثان للفقراء؛ لأن لفظ اللدمع 
في الميراث أقله اثنان» والوصية أت الميراث» فينصرف لفظ (الفقراء) إلى الاثنين» فيكون للفقراء ثلنا 
الثلث» أي : حمس المال تقريبًا. 

9 انظر : الدّرر شرح الغرر» 477/7؛ كما ورد التمثيل بهذا المثال للقاعدة في التوضيح؛ .07/١‏ 

إلى 


هكذا في (ب)» وفي (أ) و(ح) و(د) : « مه » (بالهاء). والصحيح ما في (ب)» وهو الموافق لمصدر 
هذه العبارة (وهو شرح المغينٍ للقاءاني). 

وهذه الكلمة فاية ١؟/ب‏ من (د). 

“63 غاية 10؟/ب من (ب). 


0 هذا الإجماع صاحب المحصول» "1/8/١‏ والقاءان في شرح المغيه ق 3 ج37 ص 499. 
ثمن ع والقاءاني في شرح ص 





3 : الجمع المعلى باللأم يراد به الجنس, ويُبطل الجمعية. 


وإن لم يكن أثمة]' عهد : 

؟ فيحمل على الاستغراق عند بعض المحققين"". 

. وعلى الجحنس عند المتأحري. 9429© ؛ «لأنهما آلة التعريف؛ 
ولهذا لا يُحمع مع التنوين الذي هو للتنكير””» 

"2 ماجاء في هامش (4) من الصفحة السابقة يقال هنا أيضًا. 

"2 هذا قول عامة أهل الأصول - كما صرّح بذلك صاحبا ميزان الأصول والبحر المحيط وغيرهما -. 
انظر : المعتمدء 40/١‏ 5؟ العدة لأبي يعلى» 84/5 4؟ التلخيص» 4/١‏ ١؛‏ قواطع الأدلة 4811/١‏ 
المستصفى» 477/5 ميزان الأصول» 46/5 *؛ المحصولء ١/4/ا:‏ 87"؛ وشرحه : الكاشف عن 
امحصول؛ 714/4 “"ا"7؛ روضة الناظرء 576/7؟ شرح تنقيح الفصول» ص9!؟ المنار وشرحيه: 
كشف الأسرار» 4١91/١‏ وجامع الأسرارء ١‏ ."؛ تقريب الوصول لابن حزي» ص78١؟؛‏ التنقبح 
وشرحيه : التوضيح والتلويح» أصول الفقه لابن مفلح» 954/7؛ البحر المحيط» 85/7 
شرح الكوكب المنير» 4174/7 مسلّم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» .70/١‏ 

7 «المراد بالمتأخرين من فقهاء الحنفية : هم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة : أبا حنيفة» وأبا يوسف» 
ومحمد بن الحسن - رحمهم الله-»- قاله أحمد النقيب في كتابه : (المذهب الحنفي)» .-711/١‏ 


7» شرح المغن للقاءاني» ق١ء‏ جل5» ص45 4؛ وانظر : المغي للحبازي» ص4 .1١9-1١١‏ 
وقد ورد القول الثاني مفصّلاً مع بيان بعض من قال به في (ميزان الأصول)- -1245/١‏ على النحو 
الآي: «وقال أبو علي الفسوي من النحويين - في لفظ الجمع والفرد إذا دخله لام التعريف-: إنه 
ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل الجنس. 
وهو قول أبي هاشم [الحبائي] من المعتزلة في قول». 
ومن احتار هذا القول الخبازي في (المغيي) والقاءاني في (شرح المغيني)- كما سبق بيانه في بداية هذا 
المامش- ويظهر أنه قول البزدوي والسرحسي أيضًا. 
انظر : أصول البزدويء 8-9/7؛ أصول السرحسيء 4١57/7‏ وانظر أكثر المصادر الأنف ذكرها 
في هامش (7) من هذه الصفحة. 

© غماية 4/أ من (). 

اف 


تخصيص التنوين الذي لا يجتمع مع (أل) بتنوين التدكير فيه تساهل؛ لأن حرف التعريف لا يجمع بينه 
وبين التنوين الذي يلحق الأسماء مطلقاء سواء كان التنوين تنوين تنكير أم غيره من أنواع التنوين الي 
تختص بالأسماء. 5-5 


١13‏ : الجمع المحلى باللام يُرَادُ به الجنس؛ ويُبطل الجمعيّة. 





ولو[9]" "© يف5 إرن]؟ تش إترن افد احرف التعريت مل وجي 
«لأنه' في الجمع لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع؛ لعدم المرجّح على تقدير 
انعدام العهد فتعيّن أن يكون للجنس» وحينئذ لا يمكن القول بتعريف الجنس مع 
بقاء الجمعيّة؛ لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهيّة من حيث إنهٌ ماهيّة" 
فحمل على الجنس بطريق الجحاز»0©. 

«ولا يقال : إن الحمل على الجنس - وإن أحرج حرف التعريف عن الإلغاء فقد 


أدى إلى إلغاء صيغة الجمع!»4©. 


قف 


افيف 


2 





-انظر : المعجم المفصل في النحو العربي» "017/١‏ 81". 

علمًا بأن محقق المغئى -ص 5١1.ء‏ هامش (أ) - أشار إلى هذا. 

«لا» : زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو المغي)» حيث حاء فيه : «فلولا ...» ولا يستقيم المعى 
بدوها. وما يويد ذلك أنه حاء في شرح المغني - ق١ء»‏ جحللاء ص 447-: «فلو ل تصرفه إلى 
المنس وبقيناه على الجمعية يلزم إلغاء حرف التعريف ...»؛ وانظر : كشف الأسرار للنسفي» 8/7. 
في (ب) و(د) : « صرفته ». 

« إلى » : زيادة من (ب) و (ح) و (د). والصحيح إثباتماء وهو المرافق للمغئ وشرحه. 

حاء في هامش () : «مععئ لغو»!. 

وقد جاء في (ح) : «إبقاء» وليس (إلغاء). 

المغئي للخبازي؛ ص0١١‏ -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر : شرح المغن للقاءاني» 
ق01 حدلل ص14487. 

في(ب) :«لأن». 

فاية 7/ب من (ح), 

شرح المغئ للقاءاني» ق١2»‏ 3 ص 491-4917 - مع اختلاف في بعض الألفاظ» ومن أبرزه أنه 
قال في بداية العبارة : «لأنه لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع؛ لعدم الأولوية» إِذْ التقدير أنه 
لا عهد فتعين ...». 

وانظر : كشف الأسرار للبخاري» 8/7. 


شرح المغئ للقاءاني» ق١)‏ جح ص197. 





١3‏ : الجمع المحلى باللأم يُرَادُ به الجنس. ويُبطل الجمعيّة. 


لأن الجنس مفرد من وجه جمع من وجحه فلا يلزم إلغاء صيغة 
الجمع من كل وجه'". 

وكذا الألف واللام في المفرد يصرف" إلى الجنس اطرادًا؛ وهذا قالوا : بأنه يحب 
الوضوء” لكلّ صلاة» فرضًا كان“؛ أو نفلاً. أو صلاة عيد» أو جنازة”»؛ «لأن الام في 
قوله تعالى" : « إِذَا فُمْثّمَ إلى الصّلَوة » © يصرف© إلى الجنس؛ لانعدام العهدء إذ 
الصلاة بدون الوضوء ما كانت مشروعة أصلاً ليكون9؟ معهودًا»"". 

«وقال محمد -رحمه الله- في (الزيادات): لو وكل بشراء ثوب : لابدٌ من بيان 
الجنس حى [تصحّ]'' الوكالة؛ لأن الجهالة بدون ذلك فاحشة؛ لأن الثوب يتناول 
الملبوس من الأطلس”"'"' إلى الكساء. 


7" انظر : شرح المغ للقاءاني» ق١»‏ حلاء ص157. 


"© في (ب) : «ويصرف» (بزيادة الواو). 

9" في وح : «الضوء». 

(4» في (د) : «كانت». وهذا الأقرب؛ بناء على أن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الصلاة. 
وما ورد في باقي النسخ يمكن حمله على تقدير : (فرضًا كان نوع الصلاة أو 
نفلاً) -والله أعلم-. ش 

© انظر : شرح المغ للقاءاني» ق١)‏ حاء ص456. 

29 هكذا في (ب) وف باقي النسخ : «تعالى : وإذا ». وزيادة الواو حطأ بين. 

من الآية رقم (5) من سورة (المائدة). 

9؟ أي حرف اللام. علمًا بأنه حاء في شرح المغئي -عقب هذه الآية-: « للجنس .,.». 

9؟ في (شرح المغي) : زيادة «ذلك» وفي (المغي) : «لتكون معهودة». 

20 شرح المغيني» ق١»‏ لاء ص0 44» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

اليلق 


في (أ) ورب) ور(ح). «يصح». والأفصح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق لشرح المغيي. 

2 الأطلس في اللغة : « الثوب الخلق ». 

القاموس المحيط» نادة «طلس»» ص؛4١,7؛‏ وانظر : المعجم الوسيط» مادة 
«طلس»؛ ؟551/9. 





3 ؛ الجمع المحلّى باللام ياد به الجنس, ويبطل الجمعية. 


ولو وكل بشراء الغوب» أو الثياب : جاز بدون بيان الجنس؛ لأن اللام' فيه 
للجنس» فيتناول الأدن الك ل فكأنه قال : وكلتك بشراء ثوب» أي" ثوب شكت)») 
ولو صرحخ1؛) بذلك كانت الوكالة صحيحة ) فكذا هنا , 


تيكف 





غهاية 41/ب من (أ). 


9 في يرجم : « إلى ». 
24 ف شرح المغي م «صرح». وهذا الأوللى. 
)2 


شرح لمغ للقاءابني» ق١ء‏ حب( ص445- مع اختلاف في بعض الألفاظ -؟ وانظر : أصول 
السر سي » 0 لمغن للخبازي؛: ص90١١.‏ 


(ت اس سوووهر__- ]770 


[ القاعدةالثانية بعد المائة ] 
الجمع المذكور في الويراث اثْدآن” : 


فلا فرق بين البنتين والبنات”") والأختين والأحوات”” في استحقاق الميراث عند 


عدم العصوبة. 


000 


200 


إفرف 


تفيكوف 





هذا الضابط مرتبط .مسألة من المسائل الأصولية الخلافية» وهي : هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟. 

وقد سبق أن تطرّق المولف لما وأشار إلى هذين القولين المشهورين - وتم توثيق ما ذكره مفصّلاً» 
وذلك ص١؟”‏ (ل١١1/])-.‏ 

والمؤلف وإن كان قد رجّح هناك أن أقله ثلاثة إلا أله هنا أراد ضبط أقل اللجمع في الميراث بخاصة و(هو اثنان). 
ولتوثيق الضابط يقال : 

ورد بلفظه أو نحوه أو معناه في عدد من كتب الفقه والأصول : 

فمن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» 47/90 ٠"‏ الهداية والعنايق» )»4981/٠١‏ /الا4؛ الدرر شرح الغرر» 2475/9 444٠0‏ 
تكملة البحر الرائق» 2151/8/2 5.08ه. 

كما أشار إليه السرْحسي -عرضًا- في أصوله, .7617/١‏ 

وهذا قول عامة أهل العلم» ولم يفرّق بين البنتين والبنات في الميراث إلا ابن عباس رضي الله عنهما- 
في قول له» حيث جعل البنتين كالبنت الواحدة في إرث النصف» وليستا كالبنات في إرث الثلثين. 
وقد بين ذلك ابن قدامة في (المغي) -١1١/34-‏ فقال : «أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان» 
إلا رواية شذت عن ابن عباس» أن فرضهما النصف» . 

وانظر : مراتب الإجماع لابن حزم» ص7١٠١-‏ إلا أنه ذكر أن إرث البنتين للسدس الزائد على 
النصف محل خلاف-؛ الإجماع لابن عبد البر -جمع فؤاد الشلهوب وصاحبه-» ص777؛ موسوعة 
الإجماع لأبي جحيب» 4/7 21١١‏ فقرة 488717 فقه المواريث للدكتور عبد الكريم اللاحمء .580/١‏ 
وهذا حل إجماع. 

قال ابن حزم في (مراتب الإجماع) -ص”١١-‏ : «واتفقوا ... أن للأحتين فصاعدا الثلئين». 

وانظر : المغي لابن قدامة» 4١/4‏ فقه المواريث للدكتور اللاحم» ص785؟؛ موسوعة الإجماع لأبي 
حيب» 01١8/7‏ فقرة /74.1/1. 


)ل اف 00_12 


الف 


لفق 


إلرف 
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[القاعدة الثالثة بعد المائة ] 
جوازٌ الشرع سَنافِي الضمان”" : 
فإذا أذ الوكيل بالبيع رهنًا' أو كفيلاً بالنمن» فضاع الرهن في يده أوئوي”*) 





وردت بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب القواعد المتأحرة عن المؤلف. 

فمن هذه الكتب : 

بجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقراعد الخادمي» ل١7//؛‏ منافع الدقائق» ص6/١7/؟‏ الفرائد 
البهية للحمزاوي» ص78١2‏ قاعدة ١1/4‏ - ولفظه : «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان: فلا ضمان 
على واضعه »-؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 91- ولفظها: «الحواز الشرعي ينائي الضمان»-؛ شرحها 
لسليم رستم؛ ١/59؛‏ ولعلي حيدر» 481١/١‏ وللأتاسي: ١/51؟؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص48 5؛ 
قواعد الفقه للمحدّدي»ء صه/ء قاعدة 6١٠؛‏ المدخحل الفقهي العام 23٠١715/1‏ فقرة 141 - وقد ذكر 
قيدًا مهمًا للقاعدة-؛ الوجيزء صم .#!؛ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» ص45١»‏ 
١ه؛‏ المبادئ الفقهية» ص8ه؛ القراعد الفقهية للدّعاس» ص44.» قاعدة /ا؟ وللدكتور محمد 
الزحيلي» ص6 -علمًا بأن جميع الكتب الواردة بعد الحلة لفظها كلفظ امحلة-. 

كما وردت قبل ذلك في بعض كتب الفقه, منها : 

فتاوى قاضي خحان» 897/8؛ الدّرر شرح الغرر» 589/9 - ولفظ قاضي ان قريب من لفظ 
الحمزاوي الآنف ذكره. أما لفظ الدّرر فهو : «الجواز الشرعي ينافي الضمان»-. 

في (د) : «هنا» (بإسقاط الراء). 

في (ب) : « ترى »» وفي (ح) و(د) : « نوى ». 

توي في اللغة : من التّرَىء وهو ذهاب مال لا يرحى» يُقال : «تَوِي المال (بالكسر)» ويَنُوى توى» 
فهو تو : ذهب فلم يُرْجَ وحكى الفارسي أن طيئا تقول : ترَى»- قاله صاحب اللسان؛ مادة 
ا 015 ١‏ وانظر المعجم الوسيطء, مادة «توى»» -. 

إذا علم هذا فالمعنى : أو ذهب امال الذي على الكفيل وأصبح لا يرجى؛ كأن يموت مفلسا. 

ولكن يشكل على هذا أن التّوَى (وهو هنا ذهاب الثمن الذي اتخذ الوكيل كفيلاً عليه) لا يتحقق 
بذهاب مال الكفيل؛ لأن للوكيل مطالبة الأصيل؛ فلا حاحة لنفي الضمان عن الوكيل بحجة كون 
تصرفه (وهو طلب كفيل بالشمن) تصرفًا جائرًا شرعًا!. 

ولدفع هذا الإشكال ف الوك -عقب ذلك مباشرة- صورة التَّوى «بأن يرفع الحادثة إلى قاض يرى 
براءة الأصيل بنفس الكفالة ... ' مات الكفيل مفلسًا». 2 


تقب لبرت عشوي اسشو______004] 


ما على الكفيل (بأن يرفع' الحادئة إلى قاض يرى براءة 
الأصبيوسل؟ تددس الكتناتب: - كماهو مذهب مالك9- فحكم 


(00) 


الف 


الوذ 





-وهذا التأويل اختاره بعض شراح المتون من الحنفية» كالنسفي في (الكافي)» والزيلعي في (تبيين 
الحقائق)» وغيرهما. 

وقيل : التوى هنا بأن يموت الكفيل والأصيل مفلسين. 

وقيل : إن المراد بالكفالة ههنا الحوالة. 

انظر : الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 8/ 444-51 كر الدقائق وشرحيه : تبيين الحقائق» 
4 والبحر الرائق» 417/1 الذرر شرح الغرر» 785/1؛ حاشية على الدّرر شرح الغرر 
للخادمي» ص4 58. 

هاية 78/أ من (ب). 

في جم : «الأصل». 

نسبة هذا الرأي إلى مذهب الإمام مالك ليست دقيقة. 

فالمولف وإن كان مسبوتًا هذه النسبة -حيث وردت أيضًا في بعض كتب الحنفية» كنتائج الأفكارء 
- إلا أن المالكية في كتبهم نصوا على خخلافها: 

* فقد حاء في الشرح الصغير -77/4- ما يفيد أن الإمام مالكًا كان يرى أن رب الدين مُخيّر في 
طلب الضامن أو المضمون عنه (وهو المدين). 

ثم رحع عن ذلك إلى القول بأن رب الدين ليس له مطالبة الضامن إن تيسر له الأخذ من مال المدين؛ 
- وانظر: التفريع لابن الجلاب» 7/85/9-. 

* كما صرّح خليل ف مختصره -0/؛ (مع مواهب الحليل للحطاب)- بأنه: «إن برئ الأصل : 
برئ [الكفيل] لا عكسه». 

* ولا يحصل العكس (وهو براءة الأصيل دون الكفيل) إلا على قول عند المالكية» وذلك فيما إذا 
اشترط رب الدين أن حقه على الكفيل وأبرأ الغريم منه» على أن هم أقوالاً أخر وإن اشترط المضمون 
له ذلك. 1 

وقد بين ذلك ابن رشد في (المقدمات الممهدات) -781-1780/5- فقال : «وكذلك اختّلف - إن 
اشترط المتحمّل له على الحميل أن حمّه عليه وأبرأ الغريم : 

- فظاهر قول ابن القاسم - في كتاب الحوالة - أن الشرط حائز ولا رجوع له على الغريم. 

- وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس. - 





٠3‏ : جِوارٌالشرعٍ يُنَافي الضمان. 


ببراءة' الأصيلء ثم مات الكفيل مفلسًا") : لا يضمن الوكيل للموكل” شيئا؛ لأن 
أحذه الرهن أو الكفيل م جحوزه الشرع» فلا ع 


تفرعف 


111111 ذا ا 


-- وروى مطرب عن مالك في (الواضحة) أن له الرجوع على الغريم إن شاءء ولم يشترط مونًا أو فلسا. 
وقال ابن الماحشون: شرطه باطل» ولا يعدى عليه حي بلا الغريم؛ لأنها حمالة حب يسميها حوالة (يقول 
له: أحَال عليك من حمّي)؛ فعند ذلك يكون حقه عليه» ولا يكون له الرحوع على غريه الأول». 


© في (د) : «براءة». 
27 هاية /ا؟/أ من (د). 
ف 


فهاية 9"/] من (ج). 


(4» انظر المصادر الآنف ذكرها في هاية هامش (4) من ص5 .5١‏ 


٠43‏ : الجَهَالةٌ المفضية إلى الذْاءٍ مُفسدةٌ للعقد. 





[ القاعدةالرابعة بعدالمائة] 
الْجَمَالَةَ المُفْضِية إلى النزاع مُفْسِدَة لعاف" : 
فروع هذا الأصل كثيرة لا [تحصى] ". وإِنّما قيّد بالإفضاء إلى المنازعة؛ لأنّ الجهالة 


إذا لم [تكن]" [مفضية]* إليه”' : لا يَفْسدُ العقدُ. 
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«فإذا باع الطعام و'الحبوب بإناء بعينه» أو بحجر”" بعينه» لا يعرف مقدارهما: 





وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
أنوار البروق للقراي» 203157/4 الفرق 8١8؟؛‏ ترتيب الفروق للبقوري» 4١51/7‏ تهذيب الفروق لابن 
حسين» 9794/4- ولفظ القرافي: «الفرق الثامن والمائتان: بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة» وبين قاعدة ما 
يشترط فيه اللجهالة» بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد»-؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص+ه - 
ولفظه: «كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير» ص457؛ وأحال إلى التحرير» 70/3؟ - ولفظهما بمثل المفهوم المخالف للقاعدة؛ ونصُه: 
«كل جهالة لا تنفضي إلى المنازعة لا تمنع حواز العقد»-. 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط» 171/1١7‏ 3/17 5 251 1 ٠/199؛‏ الهداية وشرحاها العناية وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 
322/3 لكلل مكلك الات حكن ككل بالوعصرول عمق ردق عبن بحسن وى ١‏ الترر شرح 
الغرر» 2١40/7‏ كحك لاك هدهل لاه لاحل الال مدل حول البحر الرائق هات ج/ه/ا. 
في (أ) ور(ح) و(د) : «بحصى». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
في (أ) و(ح) و(د) : « يكن » (بالتذكير). ويمكن تأويل هذا بأن اسم يكن محذوف تقديره : 
(أثرها)» أي إذا لم يكن أثر الجهالة مفضيًا إلى التراع. 
إلا أن ما تم إنباته من (ب) أظهر دلالة على المراد؛ لأن امتبادر للذهن أن اسم (نكن) ضمير مستتر 
تقديره (هي) يرجع إلى (الجهالة). فكان حقٌ الفعل (وهو تكن) التأنيث. 
في (أ) ور(ح) و(د) : «مفضيًا». والأول ما تم إثباته من (ب)؛ للسبب المذكور في الهامش السابق. 
إليه : أي إلى النسزاع. 
ف (ج : «ار»؛ وفاقا لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 


في (العناية) زيادة كلمة توضح المعئء حيث جاء فيها : «أو بوزن حجر بعينه ...». 





جاز» وهذه الجهالة فيه لا [تنفضي]' إلى المنازعة؛ لأنْ التَسليم في مثل هذا البيع مستعجل 
ين هلاك كل منهما (من الإناء والحجر) قبل التسليم»”". 

فإن" قيل : «لو باع العبيد الأربعة» على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام» يأخخذ 
يما شاء ويرد الباقين. [أ]"و اشترى بأي ثمن شاء : فإن الجهالة” لم تفض [إل]” 
المنازعة والبيع باطل !. 

قلنا: [إنا]* لم تقل : إن كلّماهوباطلا لأبِدَ وأن 
يكون بطلانه للجهالة المفضية إلى المنازعة! فيجوز أن يكون 


البيع باطلاً لمعي آخرء وهو عدم المعقود'' عائة ؛ لكرته كي دين" في الأوّل9", 





0 ف وأ) و(ب) ورح) : «يفضي». والصحيح ما تم إثباته من (د). 


("© العناية» 756/5 -مع اختلاف في بعض الألفاظ-؟ وانظر : الداية وفتح القدير» 156/5؛ الدّرر شرح 
الغررء» 517/7 .١‏ 


67 لماية "«4/] من (). 

(» في (ب) : «أيها». وني مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : «أيهم». 

©» الألف زيادة من (ه) و(و)؛ وفاقا للعناية. وهي زيادة يحتاج إليها؛ لأن ما بعدها مسألة 
جديدة وليست تابعة للمسألة الي صدّرها بقوله: «لو باع العبيد ...». وقد صرح المولف 
بأنهما مسألتان في فهاية شرح القاعدة. 

97 في (د) : «المنازعة». 

0 « إلى » : زيادة من (ب) و(د)» ولا يستقيم المع بدوما. 

4 


في () : « إن ». والصحيح ما َ إثباته من (ب) و(د). 

(9) «قلنا : إنا .... باطل» : ساقطة من (حب). 

20 في حم و(د) : « المقصود ». 

»© في رو) : « معين »» وفاقًا للعناية. وهذا المناسب. 

»> قال المؤلف هنا : الأول ثم قال بعد ثلاث كلمات : «الثانية» بتذكير (الأول) وتأنيث «الثانية)» ولو 
ككثفهما معًا لكان أولى؟ وفاقا للعناية. 

علمًا بان الأولى : يراد بها المسألة الأولى» وهي ما لو باع العبيد الأربعة ... - 





ولجهالة' الثمن في الثانية»”". 


تعفرف 


-والئانية : يراد با المسألة الثانية» وهي ما لو اشترى بأي من شاء 2 
97" في رج : « وجهالة ». 


9 العناية» 755/7 -مع اختلاف في بعض الألفاظ وقد سبق بيان بعضهاء ويضاف إليها أنه قال في 


بداية العبارة : «وقيل يشكل على هذا : ما إذا باع ...». 





دق 


نففق 


لوف 


24 


2) 


إلى 


إفف 


الك 


إلى 


2 هم امم ويلك موعده ا هك 
ق ٠6‏ : جهالة السبب لايعتبر عند نَيِمَنٍ من له الحق. 


[القامدةالخامسة بعدالمائة] 

جَصَالة السب لا يُعتبر”” عند يقن مَنْ لَه المَق" : 

فمن قطع يد عبد عمداء فأعتق» فسرى” 

٠»‏ أقيد؛ إن وَرِنْه* سيّدُه فقط" عند أبي حنيفة وأبي يوسفء مع أن سبب 
الاستحقاق بجحهول؛ لأن القود يجب بالموت مستندًا إلى وقت الحرح : فإن اعتير 
وقت الخرح"؛ فسبب الولاية الملك؛ فإنّه سبب من وجه. 
وإن اعتبر وقت الموت, فسببها الوراثة بالولاء» وهو سبب”* من وجه. 
فليس السبب .كتحقق» ولكن من له الحقّ مُتيقن من أي وجه كان سواء كان 
بالولاية أو بالإارث. 

*؟ وعند محمد: لا يُقَاد؛ لأن جهالة سبب الاستحقاق [تتضمّن]" جهالة الُستحو” "م 





هكذا في نسخ الكتاب» وفي مصدر القاعدة (وهو الدّرر) : « لا تعتبر ». وهذا الأقرب» ويمكن حمل 
ما جاء في الصّلب بأن المراد : (لا يعتبر تأثيرها) -والله أعلم-. 

وردت هذه القاعدة - مع الاختلاف الآنف ذكره - في الدذرر شرح الغرر» 7/7١١؟‏ كما وردت 
الإشارة إليها في الحداية والعناية ونتائج الأفكار» 5559/٠١‏ بلفظ : «ولا معتبر باحتلاف السبب ههنا؛ 
لأن الحكم لا يختلف». 

وقريب منها قاعدة سيأن الحديث عنهاء وهي : «لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم», وذلك 
ص18 (ل55/أ). قاعدة ,7٠١1/‏ 

« فسرى » : ساقطة من (ح). 

في (ب) وإ(ح) : « أفيد ». 

في (ب) : « ورثة » (بالتاء المربوطة). 

« أي : إن كان وارث المعتّق سيده فقط»- قاله صاحب الدّرر شرح الغرر-. 

« فإن اعتبر وقت ارح » : ساقطة من (د). 

في (ح) : « وسبب » (باسقاط هو). 


في (أ) و(ح) و(د) : «يتضمن». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


9" انظر: الدّرر شرح الغررء 7 !؛ وانظر أيضًا الحداية وشرحيها: العناية ونتائج الأفكار» .8808-787/٠١‏ 


للق 


إفف 


مم2 


26 


2) 


فى 


7 


ف 


إلى 


000 


إفيلف 


اسلف 


0 





م هم مم مممش م عمم امك 
٠63‏ : جهَالة السبب لأيعتبر عند نَيمَن من له العق. 


لأنّ مسحو" القود بالملك صار" بالعتق وارثًا بالولاية؛ لأن «تبدل السب 
قائم مقام” تَبدٌل الذات» - كما مرّ في باب التاء»- فإن اعتبرنا" وجود القودا 
[مضافا إلى وقت الجرح: لا يوجد المالك ليستوفي القود] "'» فسقط”. 

«فأما إذا لم يكن الوارث السيِّدَ فقط؛ بل له وارث غيره: الم يُقَد" 
بالاتفاق9 42١‏ لأن المعتبر : 


- إن كان وقت الجرح فالمستحق'' السيد. 
- وإن كان وقت اللوت فذلك الوارثء أو هو مع [السسّد] "'ء فجهالة"' [القضي]!*" له 


ماية م؟/ب من (ب). 
ماية )ب من (حج). 
في (جم) : « مقدم ». 
صل ؛ (ل58؟/أ - بي قاعدة 54. 
في (ب) : «فاعتبرنا» (بإسقاط : إن). 
في (د) : « الفود ». 
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و(ه) و(و)» ولا يستقيم المع بدوها. 
هاية 8غ /ب من (). 
في (ب) : « يفد » (بالفاء)» وقد وردت في (د)» بإهمال النقاط. 

أي بالاتفاق بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

في (د) : « فاستحق ». 

ف () ورح) و(د) : «السبب». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر شرح الغرر). 

فاية /17؟/ب من (د). 

هكذا في مصدر هذه العبارة (وهو الدرر). وفي (ب) و(د) و(ه) و(و) : «المفضي» (بالفاء) وني 
() و(ح) : يحتمل الأمرين والثاني (وهو المفضي) أقرب. والصحيح (المقضي)؛ وفاقًا للدرر» وأيضًا 
(الهداية)؛ ولأن هذا ما يستقيم به المعين» إِذْ المعى أن الذي يقضى له بالقود بحهول؛ لأنه قد يكون 
السيد أو الوارث أو هما معّاء وحيث جهل من له الحق في القود فإنه يمتنع الحكم به. 


-. 3 00 مرمة موقديه ا م4 
03 : جهالة السبب لا يعتبر عند تَيِمَنِ من لّه الحق. 





يكمكسييم الحكم)””. 


يفيفيف 





600 لعل التقدير : يُمنع حصولها الحكم. علمًا بأنه في (د) : «منع»» وفي الدّرر : «تمنع»» وهذا الأقرب. 
ك9 الدّرر شرح الغرر» -١17/7‏ مع الاختلاف الذي سبق بيانه» ويضاف إليه أنه قال في بداية العبارة : 


«وإن لم يكن الوارث ...»؛ وانظر : الهدايق» ."65/1٠١‏ 





3 : جهالةٌ السّاقط لا تمنع صحةً العقد ا لأنّها ل فضي ... 


[ القاعدةالسادسة بعدالمائة ] 
جهالةٌ الساقط لا [تمنع]' صِمَّةَ العقد؛ لأنهًا لا [تفضي]' إلى 


المناوّعة”" : 
فالصلح : 
* لا يفسد يجهالة المُصَالْح عنه؛ لأنه ساقط. 
٠‏ ويفسد يجهالة اللبدلء؛ لأنّه واجحب الأداءء فجهالته [تفضي]؛ إلى 


.م ه(6) 
المنازعة” *. 


يفف 


997 في () و(جحم: « ينع »» وفي (د): رسم الحرف الأول بالتاء والياء ممًا. والصحيح ما تم إثباته من 
(ب)؛ لأن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (جهالة) وهي لفظ مونث؛ فكان حق الفعل أن يؤنث؛ وما 
يؤكد أن الضمير المستتر يعود إلى (جهالة) أن المولف قال بعد ذلك: «... لأنما...» أي لأن الجهالة 

فك 


في (أ) و(ب) و(ح) : «يفضي». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

7 وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ في بعض كتب الفقه, منها : 

الهداية وشروحها : العناية وفتح القدير أو تتائج الأفكارء 49/17 7717 237358 409/8 - ولفظ 
الهداية الأول : «لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة»: ولفظها الأخير : «ويفسده [أي 
الصلح] جهالة البدل؛ لأنما هي المفضية إلى المنازعة؛ دون جهالة المصالح عنه؟ لأنه يسقط»-؛ الدّرر 
شرح الغررء 95/7 - ولفظه : «لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة»-. وهذه القاعدة تمل 
صورةً من صور المفهوم المخالف لقاعدة سبق أن ذكرها المؤلف» وهي : «الجهالة المفضية إلى 
النزاع مفسدة للعقد», وذلك ص9 9ه (ل47/)» قاعدة 5 .٠١‏ 

في (أ) و(ب) ورح) : « يفضي ». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

© انظر : المصادر السابقة. 
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١ ١3‏ جَهَالهُ الَكْمُولٍ لَه تُبطل الكفالة, وكذا جهالة المكفول عنه. 


[ القاعدةالسابعة بعدالمائة ] 
جَمَالَةُ المَكْفُولِ لَه تُبطِل الكفالة, وكذا جمالةٌ المكفول عنه”": 
فإذا قال : ما ذاب”" للناس» أو لأحد منهم عليك فعليّ : لا تصمّ؛ لأن المكفول 


6 في [الصورة]؛ الأولى*: والمكفول عزيا©» في [الصورة]" الثانية مجهول©. 


للق 


20 


مم2 


الى 


2) 


إلى 


إفف 


ورد هذا الضابط بنحو هذا اللفظ في بعض كتب الفقه الحنفي» منها : 
العناية وفتح القدير» 2181/17 2180-١84‏ 845- ولفظ فتح القدير : «والحاصل أن جهالة 
المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء وجهالة المكفول به لا منعها مطلقّاء وجهالة المكفول عنه في 
التعليق والإضافة تمنع صحة الكفالة»-؛ الدّرر شرح الغرر» 199/7-..*: 418- ولفظه الأول : 
«ولا تصحّ بجهالة المكفول عنه وبجهالة المكفول له»-؛ تنوير الأبصار وشرحه : الدّر المختار 
ورد انحتار عليه» 584-5811 - ولفظ التنوير كالدّرر-. 
ذاب في اللغة : ءمعى وجبء «يقولون بحارًا : ذاب لي عليه من المال كذا : أي وجب». كذا 
في المقاييس في اللغة. مادة «ذوب»: ص.89؛ وانظر: القاموس الحيط» 
مادة « ذوب »»)» ص .١١١‏ 
المكفول له : هو من ترجع إليه فائدة الكفالة» وهو المدّعي. 
انظر : الدّرر شرح الغرر» ؟/795. 
في () و(ج) : « صورة » (باسقاط :األ). وإاسقاطها يجعل الأسلوب ركيكًا؛ 
هذا تم إثبات ما في (ب) و(د). 
في (ج) : « الأول ». 
المكفول عنتسه : هو «المدعى عليه ... ويسمّى الأصيل أيضًا». 
قاله صاحب الدّرر» 2795/9 
ما قيل في هامش (5) يقال هنا. 
انظر : الثّرر شرح الغرر» 40/8 تنوير الأبصار وشرحه : الثّر المختار ورد انحتار عليه /9/:ه- 
89 وانظر أيضًا : فتح القدير» ا 
والعبارة الي ذكرها المؤلف فيها إشكال غير وارد في هذه المصادر. وبيانه : 
أن مراده بالصورة الأولى : ما عبر عنها بقوله : «فإذا قال : ما ذاب للناس»؛ فالمكفول له 
هنا هو الناس وهو مجهول. 9 





١ 3‏ جَهَانَهُ الَكْمُولٍ َه بطل الكفالة, وكذا جهالة المكفول عنه. 


» ولذا قال أبو حنيفة : إذا قسّمت التركة بين الورثة والغرماء بشهود» ونم 
يقولوا : لا نعلم له وارنًا أو غريًا آخر : لم يُكملو("؛ لأن المكفول له'"' ليس 
معلوم. وهذا جار" على القياس. 
" وقال أبو مرك ننم : يوذ منهم الكفيل)؛ استحسانًا. 
وجه الاستحسان : إن القاضي تُصب ناظرًا للغيب): ولا نظر بترك الاحتياط في 
أذ الكفيل» فيحتاط بأحذه". 
واعلم أن في قول أبي حنيفة بحث”"» فإنّه قال : [إذا]* ادّعى رجل دارًا في يد آخر 
أنها لأبيه» مات وتركها ميرانًا له وأقرّ ذو اليد : يُدفع" الدار إلى المدّعي''» 





-أما الصورة الثانية فيظهر أن مراده يما ما عبّر عنها بقوله : «أو لأحد منهم عليك فعلي»» والمكفول 
عنه هنا هو المخاطب؛ لأنه قال عليك» ولاشك أن المخاطب معلوم وليس بجهولاً» فكيف يقول: 
«والمكفول عنه في الصورة الثانية بجهول» ؟!. 
وتسلم العبارة من هذا الإشكال لو كانت الصورة الثانية : «أو لك على أحد منهم فعلي». 
ويشهد لذلك ما جاء في الدّرر شرح الغرر, «/989-..” : «ولا تصح أيضًا يجهالة المكفول عنه» 
ويجهالة المكفول له. الأول نمو : ما ذاب لك على الناس؛ أو أحد منهم فعلي. والثاتي نحو : ما ذاب 
للناس أو أحد منهم عليك فعلي ...». 

1" «أي : لم يوذ منهم كفيل بالنفس»- قاله صاحب الدّرر» 414/7-. 

«") وهو الوارث الذي يحتمل أن يكون موجودًا إلا أنه غائب» وكذلك الغريم. 


© في (ب) : «جاز». 


9؟ «أي :لا يُدفع إليهم [الارث] حي يُكفلوا»- قاله صاحب فتح القدير» 44/1 7-. 

أي : مسؤول عن الأمور المتوقعة مستقبلاً في الدعوى - والله أعلم-. وانظر معئ (ناظر) في معجم لغة 
الفقهاء» ص57 4. كما سبق بيان معناهاء ص78. 

انظر : المحداية وشرحيها : العناية وفتح القديرء 0/غ 4 “سه ع 8؟ الدّرر شرح الغرر» . 

"© هكذا في جميع النسخ (بدون إثبات الألف). والصحيح : (بحثا/؛ لأنها اسم أن ختصوت: 

9 ي(ا): «إذ». والصحيح ما ' إثباته من باقي النسخ. 

09 ف (ب) : « تدفع »» وفي (ح) : « برفع »» وف (د) : « بدفع ». 
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٠١7‏ : جِهَانَهُ الْكمُولٍ لَه ثُبطل الكفالة, وكذا جهالة المكفول عنه. 


[ويكفل]' » مع أن المكفول له" مجهول؟ !. 

«وأجيب عنه*: أن ذا اليد إذا أقرّ لم يبق له فيها ملك ولم يثبت” للمُقرٌ له بحجة 
كاملة؛ لأن «الإقرار حجة قاصرة»22: فكان" مظنّة أن ثةَ مالكا لا محالة» وأقل ذلك 
بيت المال» وهو معلوم؛ فكان التكفيل له»©. 

ويرد على هذا الجواب : «أن القاضي إذا دفع [العبد]* الآبق واللقطة إلى رجحل 
أثبت عنده أنه'' صاحبه : يأخذ منه كفيلاً»2 مع أن المدّعي أثبت دعواه بحجة تامة 
وهي البينة ومع هذا يكفل!. 

أقول : وبمكن أن يجاب عنه : أن القاضي ليس بخصم شرعي؛ لأن الخصم الشرعي 
من ادعى يد الملك في المدعى؛ والقاضي والمدعي يَغْتر [فان] "" بعدم يد الملك للقاضيء 


'') زيادة من (و)» ولا يستقيم المعيى بدوففاء وقد وردت أيضًا في (ه) إلا أنما بالباء (وبكفل). 
5*7 وهو وارث أو ورثة آخرون يحتمل وجودهم. 

"6 انظر : العناية وفتح القدي 2741/1 0948 845. 

(4؟ هاية 84/] من (ج). 

9 في (ج) : « يغبت ». 

الى 


هذه قاعدة سبق أن ذكرها المولف عرضاء صهده (ل١4/)»‏ وتم توئيقها مفصلة هناك. 
9 في (ح) : « فكا » (بإسقاطهالنون). 


. العناية» 84/19 - مع اختلاف في بعض الألفاظ» وأهمه أنه لم يذكر قاعدة : «الإقرار حجة قاصرة » 
هناء إنما ذكرها ص4 4 "7. 

6*7 في (أ) و(د) : « عبد » (بإسقاط أل). وإسقاطها يجعل المعين مختلفا؛ لهذا م إثبات ما في (ب) 
ورحم)؛ وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

53٠“‏ غهاية 25/] من (ب). 

: العناية, 45/9 - إلا أنه قال في بداية العبارة : «كما إذا دفع القاضي العبد الآبق و...»؟ وانظر‎ 23١ 
.5745-146/19/ الحداية وفتح القديرء‎ 

2) 


هكذا في (ه) و(و) (يعترفان)» وفي (ح): «يعتبر فان»؛ وفي (أ) : « يعتر » (بإسقاط: فان)» 
وفي (ب) : « يعبد »» وف (د) : « تعد ». والصحيح ما م اثباته من (ه) و(و). 





ففي إقامة المدّعي البيّنة على القاضي نوع قصورء فلا يثبت' الملك بححّة تامة» فكانت 
هذه المسألة كالمسألة" الأولى0". 


عيعث 


29 في (د) : « فلما ثبت ». 
7" « كالمسألة » : ساقطة من (ج). 


7" وهي المذكورة ص507. وال صدرًّها المولف بقوله : «إذا ادعى رجل دارًا في يد آخر أنها لأبيه...». 








[القاعدةالثامنة بعدالمائة ] 
الحاجةٌ تَمَزَلُ منزلة الخرورة, عاماً كانت أو خاصة”" : 
٠‏ « جُوزت" الإجارة على خلاف القياس؛ للحاحة؛ ولذا قلنا : لا يجوز 


إجارة بيت يمنافع بيت؛ لاتحاد جنس المنفعة» فلا حاجة» بخلاف ما إذا 


احتلف". 





29 وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب القواعد الفقهية؛ منها : 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 9/./ا”م -ولفظه : «الحاجة العامة تتزل متزلة الضرورة الخاصة 
في صور ... »-؛ المنئور للزركشي» /”"- ولفظه : «الحاحة العامة تنزل متزلة الضرورة 
الخاصة في حق آحاد الناس»-؟؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن» 747/7 - ولفظه كلفظ أشباه 
ابن الوكيل-؛ وللسيوطي» ١/8١1؟؛‏ ولابن بحيم» ص4 4١١‏ غمز عيون البصائر» ١/791؟‏ 
الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص؟١؟؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الجنية» 785/1١‏ - ولفظ الفرائد : 
خطلاتمة: والحاجةالمشهورة قدنزلت منزلةالضرورة-؛ 
بحلة الأحكام العدلية:؛ مادة #9؛ شرحها لسليم رستم؛ ١/"؛‏ ولعلي حيدر» 478/١‏ 
وللأتاسيء ١/5/؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص4 ١؟؛‏ قواعد الفقه للمجددي» صه“7ء 
قاعدة م١٠؛‏ المدحل الفقهي العام» 2417/7 فقرة *.5؛ القواعد الفقهية للدكتور علي 
الندوي» ص45:١ ١47‏ 7588- ولفظه الثاني : «الحاجة في حق آحاد الئاس كافة تل 
منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر»-؟؛ الوجيزء ص87١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية؛ 
-0١‏ ولفظه كلفظ الدكتور علي الندوي-؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح 
السدلان» ص"8؟؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديانء» ص59١١؛‏ 
المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري» ص5 ١٠؛‏ المبادئ الفقهيةء ص7؟؛ القواعد 
الفقهية للدّعاس» صه 4؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص19. 
كما وردت أيضضًا في البرهان للجويني» ؟/.. فقرة 9٠١‏ - ولفظه : «الحاجة العامة تنزل 
منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص»-. 

»> نهاية 7/58 من (د). 


9 في (د) : « احتلفا ». 


2.0 


لشف 


م 


١43‏ : العاجة تُنَرْلَ منزلة الضرورة, عام كانت أو خاصة. 





» ومنها : ضمان الدّرْك0" جُوّز على خلاف القياس "© 





ضمان الدّرْك : الضمان سبق بيان معنا ص ١ه"‏ 844 

أما الدّرّكُ (بسكون الراء و فتحها) لغة فهو : «التبعة» يسكّن ويحرك. يقال : ما لُحقَكَ من دَرَك 

فعلي خَلاصةُ». 

ومعبن ضمان الذّرّك في اصطلاح الفقهاء : «هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع»- كذا في 

البدائع- أي: أن يلتزم الضامن برد الشمن إلى المشتري عندما يثبت أن المبيع مستحق لأحد غير البائع. 

يقول صاحب فتح القدير : «وضمان الدّرك أن يقول للمشتري : أنا ضامن للثمن إن 

استحق المبيع أحدٌ». 

وقد «سمي دّرَكاً لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستحق عين ماله»- كذا في تحرير ألفاظ التنبيه-. 

ويعبر عنه الحنفية أيضًا بالكفالة لفك بمواغنه نالل كذلك بضمان العهدة. 

ولتوثيق ما سبق فإن المع اللغوي للدَّرَك منقول من لسان العرب» مادة «درك», 44١9/٠١‏ 

وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «درك»,» ص؟7ه#؛ القاموس المحيط» مادة «درك»» ص١١؟7١؛‏ 

المعجم الوسيط, مادة «درك»»؛ .781/١‏ 

والمعى الاصطلاحي لضمان الدرك منقول من بدائع الصنائع» 1/5. والمثال من فتح القدير» /141/19. 

والربط بين المعيى اللغري والاصطلاحي من تحرير ألفاظ التنبيه للنووي» ص4 50. 

وللتوسع في معناه وأسمائه انظر : طلبة الطلبة» ص597؛ المغي لابن قدامة » 19/؛ التعريفات 

للجرجاني» ص١218‏ فقرة 43507 فتح القدير» 17/17١1؛‏ البحر الرائق» 77//5؛ مجلة الأحكام 

العدلية» مادة 1١5؟؛‏ شرحها لسليم رستمء ١/885؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : 

التعريفات الفقهية)» ص755؟؛ معجم المصطلحات الاقتصادية, ص7١5؟؛‏ معجم لغة الفقهاء, 

ص0 ؟7؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 415/9. 

فاية 44 /ب من (أ). 

بين السيوطي في أشباهه - -718/١‏ وجة كونه مخالًا للقياس -في نظره- فقال : «ضمان الدرك 

جُوّز على خلاف القياس؛ إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخمذه من الشمن ديا عليه حين يُضمن» 

لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه» ولا يضمن خروج المبيع مستحقا». 

كما بين ذلك صاحب غمز عيون البصائر -154/١-‏ فقال : «لأن الضمان على الماع فيصير 
كفيلاً ومكفولاً عنه. . وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالقًا للقياس؛ لانتفاء العلة في حقه». 

وانظر : المنثور للزركشيء 4/١‏ 7؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن» 845/75 





3 :العاجة تُتَزّلُ منزلة الضرورة, عامةٌ كانت أوخاصة. 





٠‏ ومن ذلك : حواز التلم'؛ دفعًا لحاجة المفاليس. 

ه ومنها: جوز الاستصناع”"؛ للحاجة. 

٠‏ ودخول الحمّام مع جهالة مكنه فيهال”"» وما يستعمله من مائهاء وشربه 
تن لقا 


* ومنها : الإفتاء بصحة بيعالوفاء'». وقد سمُوهبيع 





في (د) : « التسليم ». 

7" الاستصناع في اللغة : طلب الصنع. يقال : «استصنع فلانًا كذا : طلب منه أن يصنعه له». 
أما في الاصطلاح فهو : «طلب عمل شيء خاص» على وجه مخصوص. مادّته من الصانع». 
ومثاله : «إذا قال شخخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا 
درهمًا. وقبل الصائمٌ ذلك : كان ذلك استصناعا». 
المعجم يه مادة «صنع»» 0 ؛ وانظر : المقاييس في اللغة مادة «صنع», ص51/8. هذا ما 
يتعلق بالمعى اللغوي. 
أما المع الاصطلاحي ومثاله فهو مأخوذ من معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءه ص5© 
(نقلاً عن مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان)؛ وانظر : طلبة الطلبة» ص77؟؟ بدائع الصنائع؛ 
ه/؛ معجم لغة الفقهاءء ص57؛ مصطلحات الفقه المالي المعاصرء ص84؛ عقد الاستصناع للدكتور 
محمد الأشقر» ص7١7‏ (ضمن كتاب : بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة). 


7" هكذا ورد الضمير (بالتأنيث) في جميع النسخ وفي مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم)!. 
ولعلٌ المعيى : مع جهالة مكثه في الحمامات بشكل عام. 
وكان من المناسب أن يقال : (فيه)؛ لأن المتبادر إلى الذهن أن الضمير يعود إلى (الحمام) وهو «مذكر 
تذكره العرب». 
قاله صاحب (اللسان)؛ مادة «حمم»: 515/17١؛‏ وانظر : المعجم المفصل ف المذكر والمونث؛ ص187. 
لحك 


بيع الوفاء: عرّفه ابن عابدين بقوله : «هو المشروط فيه رحوع المبيع للبائع م رد الثمن على 
المشتري». وعرّفه أ.د. أحمد أبو سنة بقوله : «هو عقد شرط البائع فيه أنه مى رد الشمن إلى المشتري: 
رد المشتري إليه المبيع» سواء أكان الثمن نقدًا أو ديئًا كان على البائع». 

وقد بين ابر عابدين أن «وجه تسميته (بيع الوفاء) : أن فيه عهدًا بالوفاء من المشتري» بأن يرد المبيع 
على البائغع حين رد الثمن». - 


00 





الأمانة('2. والشافعية يسمونه [الرهن] ' المعاد9©. 
ب وي (القنية) 8 يجوز للمحتاج الاستقراض بالرّبيح»0©. 





-والجمهور على عدم صحة هذا البيع؛ لأن حقيقته : (قرضُ جر نفعًا)» فهو تحايل على الربا. وقد 
اف بذلك بحلس بججمع الفقه الإسلامي بحدة في القرار رقم 4/54//. 

رد النختار» 0577/5 7ه ه؛ العادة والعرف في رأي الفقهاء» ص6١‏ ؟؛ وانظر محلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد ١١‏ » ص4 .7١‏ 

وللتوسع في معناه وحكمه انظر أيضًا : فتاوى قاضي نخان» ؟585/1؟ القنية» ل71١/ب؛‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4/59« 910*, .5/9؛ تبيين الحقائق» 4١67/5‏ نحزانة 
المفتين» ل54/أ؛ التعريفات للجرحاني» ص59» فقرة ه.لا؛ الفتاوئ البزازية» ١/4.00؛‏ الدّرر 
شرح الغررء 807/7؛ تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب, ص*١؛‏ البحر الرائق» 48/5 
كشاف القناعء 49/8١-.6١؛‏ حواشي الشروانيء 197/4؛ بغية المسترشدين لباعلوي 
الشافعي» ص7١7١؛‏ بحلة الأحكام العدلية» المواد 21١9-1١١8‏ 4.5-885؛ شرحها للأناسي» 
21١1-١ ./‏ 414-١475؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة: التعريفات الفقهية)» ص9١؟؛‏ 
معجم المصطلحات الاقتصادية» ص؟7١٠؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .4١5 2400/١‏ 
تمن اشتهر عنهم تسميته بهذا الاسم : الحنايلة, فانظر من كتبهم : مجم وع فتاوى شيخ الإسلام» 
اولك .85/8 كشاف القناع» ١45/7‏ 


3 في (أ) و(ب) و(د): «البيع». والصحيح مانم إثباته من (ح) و(ه) و(و)» وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 


افيف 


24 


بحلت في كثير من كتب الشافعية عن هذه التسمية فلم أهتد إليهاء إلا أنه عزاها إليهم ابن 
نحيم في أشباهه, ص ١١14‏ كما ذكرها في البحرء 8/5. والتسمية الدارحة ف كتبهم هي : 
(بيع العهدة)» فانظر من كتبهم : تحفة المحتاج وحواشي الشرواني 95/4؟؛ بغية 
المستر شدين» ص .1١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص4١١-0١١-‏ مع اخختلاف يسير في بعض الألفاظ وزيادة في ألفاظ 
أخر عند ابن نجيم-. 

وقد استعرضت كتاب (القنية) بحا عن المسألة المعزوّة إليه» ولم أظفر يما. 

ومثل هذه الفتوى مما انطلق منها بعض المعاصرين في إباحة القروض الربوية عند الحاجة!!. 

ولا شك أن فتح هذا الباب سيودي إلى استباحة كثير من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة 
بدعوى الحاجة!!. 3 





٠3‏ : الحاجة تُنَزَلُ منزئة الضرورة, عامَةٌ كانت أوخاصة. 


وخرج عن هذه القاعدة : 
٠‏ أن «شهادة أهل السجن فيما يقع [بينهم]'. 
[وشهادة]' الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة. 
وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات: لا تقبل» وإن" مسّت الحاجة إليه'*!. 
-وليس هذا مقامٌ لاستعراض هذه الفتوى ومستندها ومناقشته» إلا أنه - مع ما فيها - أقرب 
ما يمكن حملها عليه : أن المستقرض إذا احتاج حاحة ماسسّة إلى المال ولم يجد طريقا لذلك سوى 
الاستقراض بالربح» فإنه يجوز له -استثناء- الاستقراض بالربح» مع بقاء الربح نحرمًا على 
المقرض ويعد مالاً خبيئًا لا يجوز له الانتفاع به؛ لأنه أحذه بطريق غير مشروع. 
وهذا المعئ قرّره الأستاذ مصطفى الزرقا في مدخخله 2٠١1١4-١01/7-‏ فقرة 48 - في أثناء 
حديئه عن قاعدة «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»» حيث قال «ويستئى من هذه القاعدة: ... 
وما يدفعه المستقرض بالربا في حالة الاضطرار» ... ففي جميع ذلك وأمثاله تكون الحرمة على 
الآحذ دون المعطي». 
بل إن المؤلف نفسه أشار إلى ذلك أيضًا عند شرحه لقاعدة «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»» وذلك 
ص97 (ل97/ب)» قاعدة 714. 
وشبهة استباحة الربا بسبب الحاحة مما استعرضها وناقشها د. عبد الله السعيدي في أطروحته 
للدكتوراه المطبوعة بعنوان : الربا في المعاملات المصرفية المعاصرةء 25517-10./١‏ وكان قد 
استعرض قبل ذلك بيان قاعدة الضرورة والاحتكام إليها؛ وممن ناقش تلك الشبهة أيضًا : د. محمد 
النبهان في كتابه مفهوم الرباء ص١8/-88.‏ 
في (أ) ورح) : «بينهما». والصحيح ما تم إثباته من (ب) ؤ(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو الفتاوى البزازية). 
في (أ) و(ب) و(د) : «شهادة و». والصحيح ماتم إثباته من (ح) و(ه) و(و). 
وقد حساء في (الفتاوى البزازية) : «... فيما يقع بينهم فيه لا تقبل» وكذا 
شهادة الصبيان ...». 
7" نهاية */ب من (ح). مع تكرار : «وإن» في بداية اللوحة الي تليها. 
9 علل البزازي عدم قبول شهادتهم : بعدم عدالتهم فقال : «لأن العدل لا يحضر السجنء والبالغ 
ملاعب الصبيان» والرجل حمامً النساء». ثم ربط ذلك بما سيذكره المولف في الجواب 
فقال: «والشر ع شرع ...». 


للف 


43 ؛ العاجة تُنَزْلُ منزلة الضرورة, عامَةٌ كانت أوخاصة. 





والجواب : أن الشرع شرّعَ لذلك طريقاء وهو [الامتناع]”'؟ عن حضور 
الملاعب"'» وعمًا يستحق به" الدحول في السجنء ومنع النساء عن الحمام» فإذا لم؛ 
[عتثلوا]* كان التقصير مضافا إليهم؛ لا إلى الشرع. 

كذا ف (البزّاز يّة)» 00 


يعيككف 





97 حاء في جميع النسخ: «الانتفاع». والصحيح ما م إثباته من مصدر هذه العبارة (وهو الفتاوى 
البرازية). وثمّا يشهد لذلك أن المعلق على نسخة (و) جزم أن لفظ «الانتفاع» مجحانئب للصواب فقال: 
«خطأ والله أعلم أن الظاهر : الانتفاء». 
فلعل لفظ «الانتفاع» مصححّف من قبل الناسخ الأول من لفظ «الامتناع» أو «الانتفاء». 

" في رح : « الملاعيب ». 

6 « به» : ساقطة من (د). 

9# «لم » : ساقطة من (ح). 

7 في (أ) ور(ح) : « تمثلوا »» وني (ب) : « يمئلوا ». والصحيح ما تم إثباته من (د)؛ وهو الموافق 
للفتاوى البزازية. 

١‏ ناض 


والبرّازية : كتاب في فتاوى الحنفية, اسمه : الجامع الوجيزء ومشهور بالفتاوى البزازية؛ نسبة إلى 
مؤلفه وهو محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي الكردري البزازي (ت 117مه). 

وهو كتاب جامعء ذكر فيه خلاصة مسائل الفتاوى والواقعات المختلفة» على رأي الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه. وقد نقل صاحب (كشف الظنون) عن الأئمة أن عليه التعويل. 

وطّبع الكتاب عدّة مرات في هامش الأجزاء الثلاثة الأواخر من الفتاوى الهندية منها : 

9- المطبعة الكاستلية, عام ١585‏ هم/ 1856م. 

7 - المطبعة الأميرية ببولاق» عام ١٠+1هم-197ه‏ »ء الطبعة الثانية. 

- دار إحياء التراث العربي ببيروت؛ عام 405 ١همء‏ الطبعة الرابعة. 

انظر: مقدمة الفتاوى البزازية؛ 27/١‏ وآخرهاء /49/9-١4؛‏ كشف الظنون» ١/؟4؟؛‏ هدية 
العارفين» ؟/86١؛‏ الفوائد البهية» ص87١!؛‏ المدحل الفقهي العام؛ 2150/١‏ فقرة 59؛ مرجع العلوم 
الإسلامية» ص60 55. 


٠43‏ ؛ الحادث يضَافَ إلى اقرب الأوشّات. 





[ القاعدة التاسعة بعدالمائة ] 
الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات : 
هذا الأصل مذكور في باب الألف بعبارة أخحرى» وهي: .«الأصل إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقاته»”'. فيكتفى بما ذكر فيها من الفروع والأحكامء فلا 
حاحة إلى" زيادة التفصيل. 


يعيفيف 





13'؟ ص.س“” (ل؟١/|):‏ قاعدة .١9‏ 


9" في وحم :«لا» وليس (إلى). 


ترتيب اللآلي 1٠١3‏ : الحال تَّدل على ما فَبْلَهًا. 





[ القاعدة العاشرة بعدالمانة ] 
الحال [شَدلَ]' على [ما]' فَبْلّهَا” : 


فلهذا : إذا «مات ذمي» فقالت؛ عرسُة2 : أسلمت بعد موته. وقال' ورثته": قبله*: 


صدَّقرا؛ لأن الإسلام ثابت؟ في الحال» و«الحال [تدل] '' على [ما]'' قبلها». 


كما في مسألة الطاحونة : إذا اختلف المؤجّر والمستأحر في جريان الماء وانقطاعه"'2 


حيث يُحكّم الحال» ويُستدل بها على" الماضي»9"©. 


("؟ في () و(ح) ولد : « يدل ». والمناسب هو ما َم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه القاعدة 
قوله: «قبلها»» في كوهما مونثين. 
0م 


«ما»: زيادة من (ب) و(ح)؛ والأسلوب بدونها يكون ركيككاء وهي مذكورة في (الدرر شرح الغرر). 


© هذه القاعدة وجل ما جاء فيها مذكورة في الدّرر شرح الغرر» 4107/7» وقد سبق أن أشار إليها المولف 


دق 


عرضًا بلفظ : «تحكيم الحال»» وذلك ص77 (ل7١/ب)»‏ وما قيل في توثيقها هناك يمكن أن يقال هنا. 


في (د) : « فقامت ». 


عرسه : أي امرأته. قال في (القاموس) : «العرس (بالكسر) : امرأة الرحل» لياه ولبوة 


)5ن 


27 


الأسدء 5 [والجمع] أعراس». 
القاموس المحيط» مادة « عرس »» ص8١/7؛‏ وانظر : المعجم الوسيطء مادة «عرس». . 


فاية 9؟/ب من (ب). 


في (ج) : « ورثة ». 


)4 في (د) : « قبل » (بإسقاط الحاء). وجاء في الدّرر : «بل قبله». 


29 هاية هلأ من (). 

"© في (أ) و(ب) و(ج) و(د) : «يدل». والمناسب ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق للدّرر. 
30 « ما » : زيادة من (ه) و(و)؛ وفاقًا لنص القاعدة وللدّرر. 

© في جم : « وانقطائه ». 

5 


في (ب) : « عن ». 


2 الدّرر شرح الغرر» 417/7 -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 


٠3‏ : الحال تَدل على ما فَبلَهًا. 





فإن قلت : لو مات مسلمء؛ فقالت عرسه : أسلمت قبل موته. وقال ورثته: بعده : 


فإن القول للورثة أيضًا على خلاف مقتضى هذا الأصل!. 


أقول : هذا الأصل من قبيل العمل بالظاهرء و«الظاهر يعتبر' للدفع"» وم" يعتبر 


للاستحاق)»99 00, 


ففي المسألة الأولى : [المرأة]' ادّعت استحقاق الإرث» فلا يقبت الإرث" بمذا 


الأصل. والورثة ادّعوا الدّفع يبهذا الأصلء» فيعتير. 


وفي المسألة الثانية : ادّعت المرأةٌ الإسلام قبل موت زوجهاء وعجزت عن إقامة 


البينة» فيضاف الحكم إلى أقرب الأوقات» كماهو الأصل في الحوادث. وقد م في باب 
الألف ف بيان ما قالوا : «الأصل إضافة [الحادث]* إلى أقرب أوقاته»". 


وعلم بهذا" : لو أقامت المرأة بيُنة'' على إسلامها قبل موت 


زوجها : تقبل وترثئه. 


010 


زفف 


م2 


2 


ره 


5ن 


27 


0 


إلى 


6 


0050 


في (ب) و(د) : «تعبير». 
في (د) : « للرفع ». 
في الذرر شرح الغرر : «... وإن لم يعتير ...» (بزيادة : إن ). 
هذه القاعدة بمعئ قاعدة سبق أن تكلم عنها المولف استقلالاً» وهي : «الاستصحاب حجة دافعة لا 
مثبتة» وذلك ص/ا١"‏ (ل١٠١/أ)»‏ قاعدة 717 
انظر : الدّرر شرح الغرر» 411/7. 
ف () و١ح)‏ و(د) : «والمرأة» (بزيادة الواو). وإثباتما يمعل الأسلوب ركيكا؛ لهذا تم إسقاطها 
كما في نسخة (ب). 
فاية م 7/ب من (د). 
هكذا مصححّة في (و)» وف باقي النسخ : «الأصل». والذي يشهد له المععى ما في (و). 
وكلمة «الأصل» فاية ه"/أ من (ج). 
ص٠‏ ”(ل؟ ١/أ))‏ قاعدة 79. 
في (د) : « من هذا ». 


« بينة » : ساقطة من (ج). 
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[ القاعدةالحادية عشرة بعد المائة ] 
الحدود َنَدَرِوٌ' بِالشبْمَات” : 
«الشبهة : ما يشبه" .الثابت» وليس بقابت»6©). 
والأصل في هذا الباب قوله ي” : 


في («) : « تدرأ ». 

وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» ١17/٠‏ - ولفظه: «قاعدة في الشبهات الدارئة 
للحدود»-؛ أنوار البروق للقرافي» ١7١/4‏ -ولفظه: «الفرق الرابع والأربعون والمائتان: بين 
قاعدة ما هو شبهة تدرأ بما الحدود والكفارات» وقاعدة ما ليس كذلك»-؛ ترتيب الفروق 
واختصارها للبقوري» 4/7١+؛‏ تهذيب الفروق لابن حسين» 15/4١8؟؛‏ القواعد 
للحصين» 78/4,؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» -581١/١‏ ولفظه: «الحدود تسقط 
بالشبهات»-؛ ولابن نحيمء ص4١٠.2‏ 8850 - ولفظه في الموضعين: «الحدود تدرأ 
بالشبهات»-؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئةه ص١7١؟؛‏ والمواهب السنية 
وحاشيتها: الفوائد الحنية» 9/١؟‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص27 قاعدة 4١١١‏ القواعد 
الفقهية للدكتور على الندوي» صه0.٠”2‏ 277 778 -ولفظه الأول كلفظ السيوطي-؛ 
الوحيز» ص7486 - ولفظه: «وحوب درء الحدود بالشبهات»-؟؛ قواعد الفقه الإسلامي للدكتور 
محمد الروكيء ص58 !؛ المدخل إلى القواعد الفقهية» ص55 !١؛‏ المبادئ الفقهية» ص١”7.‏ 
وهن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» 7 المغين» 4/١*‏ 4 المصفى للنسفي» ل4 4/ب؛ الدّرر شرح الغررء» 514/7؛ 
مواهب الحليل للحطاب» 459/6؛ مغين المحتاج» 177/4. 

وقبل الانتهاء من توثيق القاعدة تحسن الإشارة إلى أنه أفرد للحديث عن موضوعها كتاب مستقبل 
يقع في لاه صفحة:» وهو (أثر الشبهات في درء الحدود)» للدكتور سعيد بن مسفر الوادعي. 

في (د) : « تشبه ». 

العناية وفتح القديرء 49/0 ؟؛ الدرر شرح الغررء» 14/7؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص4 .١5‏ 


فهاية ه4/ب من (أ). 
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«[ ادرؤوا ]' الحدود بالشبهات ما استطعتم»”". 


في (أ) ورح) : « اندرؤا »؛ وفي (ب) : «إيدرؤا ». والصحيح ما تم إثباته من (د)؟ وفاقًا 
للفظ الحديث. 

هذا الحديث صرّح بعض المحدثين بغرابته» وعدم الوقوف عليه مرفوعًا يمذا اللفظ» ومن ذلك : ما 
قال ابن كثير في (تحفة الطالب في معرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب)» 511-775/١‏ : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات : لم أرّ هذا الحديث بمذا اللفظء وأقرب شيء إليه ما رواه الترمذي 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ييلْهٌ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»»- وانظر : 
نصب الراية» «/ © #؛ الدراية» 101/75-, 

وفي هذا دلالة على عدم اشتهار هذا الحديث عند امحدثين. 

- لكنه ورد بلفظه عن ابن عباس مرفوعا. 

- كما ورد بلفظ : «ادرؤوا الحدود بالشبهة» عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً. 

- وأيضًا ورد بنحوه عن عائشة مرفوعًا (باللفظ المذكور آنقا). 

- وكذلك ورد مرفوعًا بنحوه أو معناه عن علي وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهمء وكلها لا 
تخلو من مقال. 

- وورد بنحوه أو معناه موقوفًا عن عمر بن المخطاب وعائشة وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامرء 
رضي الله عنهم» وبعضها بأسانيد صحيحة. 

وحيث إن هذا ليس مقام بسط لتخريج هذه الأحاديث والآثار يمكن الاكتفاء بتخريج أقرها لفظا إلى 
لفظ المؤلف (وهي الأحاديث الثلاثة المشار إليها آنفا)» مع بيان خلاصة ما قاله امحدثون في الأحاديث 
والآثار الأحر؛ ولبيان ذلك يقال : 

* ما ورد عن ابن عباس : أخخرحه الإمام أبوحنيفة في مسنده, كتاب الحدودء ص49 2١‏ 2515 
عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما - به. 

وقد ذكره الألباني في (الإرواء) -/ ه84 715 - وقال عقبه : «وهو ضعيف». 

* وما ورد عن عمر بن عبد العزيز : أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 25140-789/19 
بسنده عن عمر بن عبد العزيز» فذكر قصة طويلة جاء في آخرها أنْ عمر بن عبد العزيز قال : «... 
فإن رسول الله يِه قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهة »». 

وقد أورد هذا الحديث صاحب (كشف الخفاء)- ١/8/اء» ١5‏ - وعزاه إلى الإمام أبي حنيفة» 
وابن السمعاني» ونقل رأي الحافظ فيه» فمّما قال: «...وأخحرحه ابن السمعاني عن عمر بن- 
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-عبد العزير» فذكر قصة طويلة...[إلى أن قال:] فاغتم عمرء ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في سمته 
وهيئته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة؛ فإن رسول الله يي قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 
قال شيخنا - يعين الحافظ ابن حجر - وفي سنده من لا يعرف. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر ف 
(تخريج أحاديث مسند الفردوس) : اشتهر على ألسنة» والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر 
بن الخطاب بغير لفظه. انتهى ... ». 

- كما أورده الألباني في (الإرواء) - 47/17 *, ح7115- وحكم عليه بأنه : «ضعيف». 

© أما حديث عائشة : فقد أخحرحه الترمذي؛ كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الجدود, 299/4 
ح474١‏ بسنده عن عائشة مرفوعًا : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»؟ والدارقطئ .مثل 
اللفظ السابق» كتاب الحدود والديات وغيرهء 84/7؛ والحاكم .مثله» كتاب الحدودء 4451/4 
والبيهقي .عثله» كتاب الحدود, باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات» 778/8؛ وبنحوه» كتاب 
السّير» باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسمء 4١57/9‏ 
والخطيب ,عثله؛ في تاريخ بغداد, 251/8 ح7805. 

وما قاله المحدثون في هذا الحديث : 

- ما جاء في سنن الترمذي -88/4- : «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن 
ربيعة عن يزيد بن زياد الدّمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن البي ولع . 

ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه؛ ول يرفعه. 

ورواية وكيع أصح. 

وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب البي يله أنهم قالو مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم». 

- وجاء فقي سنن البيهقي -1١17//-‏ نحو هذا الكلام» وزاد عليه : «... ورواه رشدين بن سعد عن 
عقيل عن الزهري مرفوعًا. ورشدين : ضعيف». 

- وجاء في المستدرك -- 477/4- : «هذا حديث صحيح الإسناد, ول يخرّجاه». 

- وقد تعقبه الذهي في التلخيص -455/4- فقال : «قلت : قال النسائي : يزيد بن زياد 
شامي متروك». 

* وما جاء في الحكم على بقية الأحاديث والآثار» والنتيجة المستفاذة منها : 

ما جاء في تحفة الأحوذي -5174-1/7/4- : «قوله : وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو : 
- أما حديث أبي هريرة فأخرحه ابن ماجه بإسناد ضعيفء ولفظه : «ادفعوا الحدود ما وحدتم 
لما مدفعًا», - 
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وفروع هذا الأصل كهيرة : 
ومنها' : إذا علق الروج الثلاث بالوطىع. فأولجء ولبسث:: فلاعٌُةق© به؛ 





-- وأما حديث عبد الله بن عمرو -- وهو بالواو - فأحرحه أبو داود والنسائي مرفوعًاء ولفظه: 
«تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغئ فقد وجحب». 

- وما حاء في (نيل الأوطار) -07/؟57- : «وفي الباب عن علي مرفوعًا : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات». وفيه : المختار بن نافع. قال البخاري : وهو منكر الحديث . 

- وقال : وأصح ما فيه : حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود 
قال: ادرؤوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. 

- وروي عن عقبة بن عامرء ومعاذ أيضًا موقوفا. 

- وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر. ورواه ابن حزم في كتاب (الاتصال) عن عمر موقوفا عليه. قال 
الحافظ : وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ : «لأن 
أخطىء في الحدود بالشبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات». 

وفي مسند أبي حنيفة للحارئي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات». 

- وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه. فيصلح بعد ذلك 
للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة» لا مطلق الشبهات». 

وللتوسع انظر أيضًا : نصب الرايق» 8/7.", “ا#؛ تلخيص الحبيرء 05/4- وكثير تا أورده 
صاحب نيل الأوطار مذكور في التلخيص أيضّات-؛ مصباح الزحاجة» 4/9 ١٠؛‏ إرواء الغليل» 
ل 

قي (ب) : « وفيما »» وف (د) : « وفيها ». 

في (د) : « فلوج ». 

العقر في اللغة: مصدر (ِعَمَرَ)؛ والعين والقاف والراء -كما يقول ابن فارس-: «أصلان متباعدٌ ما 
بينهماء ... 

فالأول : الجرّحء أو ما يشبه الجَررْح, من الَرْم في الشيء. 

والثانئ : دال على ثبات ودوام». 

وبعد أن ذكر عددًا من لمعي امحمولة على الأصل الأول ذكر من بينها المع المراد هنا فقال : «وما 
حُمل على هذا قوهم لدية فرج المرأة : عُفْرهِ وذلك إذا عُصبت. وهذا ثمَا تستعمله العرب في تسمية 
الشيء باسم الشيء إذا كانا متقاربين» فسمى المهر عَُرَا؛ لأنه يوخذ بالعُقر». - 
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لأن الجماع إدحال الفرج إلى' الفرجء ولم يوحد ذلك بعد وقوع الطلاق. 

وإن أولج ثانيًا في هذا المجلس : وجب العقرء ولا يحب الحدّء مع وجود الوطء 
فيه حقيقة بعد ثبوت الحرمة» وعدم وجوب الحد؛ للشبهة (وهي اتحاد المجلس) والمقصود 
(وهو قضاء الشهوة)". 

كذا في (الهداية)2. 

وأنواع الشبهة مذكورة في المفصلات». 


يعيفيف 


-وهذا المعى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي؛ إِذْ جاء في (العناية) : «... العقر : مهر المرأة إذا 
وطئت بشبهة. والمراد به مهر المثل». 

المقاييس في اللغة» مادة «عقر»» ص ١58؟؛‏ العناية» 4١71/4‏ وانظر : معجم لغة الفقهاء» ص787. 
في (ب) : « في». 

»> في (د) : «الشبهة». 

"> أي الفرع المذكور بمعناه في (الهداية)» 174/4. 

24 انظر : الحداية» وشرحيها : العناية وفتح القدير» 44/0 8؛ الدّرر شرح الغرر» 514/7. 
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[ القاعدةالثانية عشرة بعد المائة ] 

الحرلة يدخل تحت اليد" : 

«فلا يضمن [بالغصب]' ولو صبيًا فمات في له يعات و0 

ولابرد:مالومات بصاعقة أو [نقشة]" حيةة 
وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر لابن السبكي. ١/857؛‏ المنثور للزركشي» 47/7 -ولفظه : «الحرٌ لا يدحل تحت 
اليد والاستيلاء»-؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن» ؟/447» قاعدة 4١1١‏ وللسيوطي» 4584/١‏ 
ولابن نحيم» ص58 ١؛‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص74١؛‏ والمواهب السنية 
وحاشيتها: الفوائد الجنية» 47/1 -١‏ ولفظ الفرائد : 
والسحسرٌ غير داخسل تحت اليد في قول كلّعالممعتمّد ؛ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص؛ 2١‏ قاعدة 4١/8‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص5/اء قاعدة 15 .1١١‏ 
ومن كتب الفقه : 
الحداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 407/5؟؛ البحر الرائق» 48/5 مغ المحتاج» 2٠١7/9‏ 
لال تم” 7١‏ 4؛ كشاف القناع» 471/1. 

«بالغصب»: زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعى بدوهاء ومعناها موجود في مصدر 
هذه القاعدة (وهو أشباه ابن نحيم), حيث جاء فيه: «فلو غصب صبيّاء فمات في يده فجأة أو بحمى: 
لم يضمن ...». 
في (ب) و(د) : «خما»» وفي (جل) : «بخمى» (جميعهم بالخاء). 
اق “لآ يشمن الا إذاعصي :فوت هحاة ا عبرت زو كان هدا ال المصوت عيا 

في (أ) و(ج) و(ه) : «نهنشة»» وفي (ب) : «نهشة»» وفي (و): «نسهشته». 
والصحيح ما في (ب) و(و)» وتم إثبات ما في (ب/؛ لأنه أقلّ تصرّفا في الأصل. علمًا بأنه جاء 
في أشباه ابن نحيم : «بنهشة». 
ومعنى « نهشه (كْمَنَعَهُ) : نَهَسَهُ ولسعه. وعضّه. أو [بالشين] : أحذه بأضراسهء وبالسين: أحذه 
بأطراف الأسنان»- قاله صاحب القاموس» مادة «هش»» ص786؟ وانظر : المقاييس في اللغة» مادة 
«نمش») ص١١١٠.‏ 
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أو [بنقله]" إلى أرض , مُسبعة!", أو إلى مكان الصواعق, أو إلى مكان” يغلب فيه الحمى 
والأمراض : فإنْ ديئهُ ل عاقلة القاصيت: 

لأنه [ضمان]* اتلاف؛ لا [ضمان]” غصب', والحر" يضمن بالإتلاف» والعبد 
بمما(» والمكاتب كالحرٌ ولو صغيرًا"» وأم الولد كذلك»””". 

«ومن فروع هذا الأصل : لو طاوعته حرّة على الزنا : فلا مهر لما. ولو كان 
الواطئع صبياء فلا حل ولا مهر. 

بخلاف ما إذا طاوعته أمة"'؛ لكون المهر حق"' السيد»9", 
© في () ورح : «ينقله». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د) و(و)؛ وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 
وقد جاء في هامش (و) : «أي نقل الغاصب». 
60 مُسَبَعَة في اللغة : كثيرة السباع» وجمعها مسابع. 

انظر : القاموس امحيط» مادة «سبع». ص458؛ المعجم الوسيط» مادة «سبع»» 4/59 .5١‏ 


مم هاية ٠‏ مع من (وب). 
(» في ررحم : «على»؛ وفاقا لأشباه ابن نحيم. 
١ه(‏ 


في () ور(ح) : «زمان». والصحيح ما َم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

«لأنه ضمان ... غصب» : ساقطة من (د) في هذا الموضع ومثبته في السطر الثَالي. 

في وح : زيادة : « لا » (أي : لا يضمن). 

0 أي بالغصب والإتلاف. 

8 في (د) زيادة : «لأنه ضمان انلاف لا ضمان غصب». وهذه الزيادة 2575 باقي النسخ في السطر المتقلدم. 

30" الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص8١‏ - مع الاختلاف الذي سبق بيانه» وزيادة في بعض الألفاظ عند 
ابن بحيم-؛ وانظر : الهداية وشرحها : العناية» ١٠/./ا#؛‏ كنز الدّقائق وشرحيه : تبيين 
الحقائق» 4١58-1717/5‏ وتكملة البحر الرائق» 5/8 4 4 ؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص5 .١‏ 

.» في (ب) : « أمته‎ >3١ 

637 هاية 55/أ من (أ). 

7 الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص58١‏ - مع زيادة عنده في بعض الألفاظ- وانظر : الأشباه والنظائر 

للسيوطي» 0 ونص السيوطي : «ولو طاوعته ححُرةَ على الزّنا : فلا مهر لها بالإجماع. - 





ةم 00 7 
١3‏ : الح رلا يدخل تحت اليد. 


«وقال أصحابنا : إذا' [تنازع]" رحلان في امرأة”, وكانت في بيت أحدهاء 


أو دحل ما أحدهما : فهو الأولى؛ لكونه دليلاً على* سبق [عقده 0ت على ما 
حققناه" في باب الألف0© من أن «الأصل في الحوادث أن يضاف حدوئها إلى 


أقرب الأوقات»-. 


وهذا يدل على أن الحرّة تدحل تحت يد الرّوجء فالأولى أن يقال : الحر لا يدحل' 


تحت اليد إلا الرّوجة فإنها في يد زوجه'"". 


للق 


2 


لوف 


60 


)ره 


5ن 


27 


0 


إلى 


لذلف 





-ولو طاوعته أمة : فلها المهر في رأي؛ لأنَ الح للسيّدء فلا يؤثر إسقاطهاء وإن كان 
الأصح حلافه». 
« إذا » : ساقطة من (جلب). 
في (أ) ور(ح) و(د) : «تنازعا». وف (ب) : « تنازع ». وهذا أفصح. وقد سبق التعليق على هذا 
في ص١5‏ 4» فراجعه إن شئت. 
ماية هب من (جح). 
قي (د) : « عن ». 
في (أ) و(د) : « عهدها ». وفي (ب) : « عقدها »» وف (ح) : « عقده ». 
والصحيح ما في (ب) و(ح)» وتم إثبات ما في (ح)؛ وفاقا لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن 
نحيم): ولأنه أقل تصرًا في الأصل. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص8 -١‏ إلا أنّه قال في بداية هذه العبارة : «وحرج عن هذه القاعدة 
قول أصحابنا : إذا تنازع ...». والمولف سينقل - ف غماية القاعدة- نضا من (جامع الفصولين) 
يوكد هذا المعئ» وذلك متابعة لابن نحيم. 
في (ح) : « مقتضاه ». 
ص .ا" (ل١١/أ)»‏ قاعدة 79. 
اية 9؟/أ من (د). 

انظر : الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص 4١58‏ وانظر أيضًا أشباه السيوطي» .584/١‏ إلا أنه جاء 
عند السيوطي : «ولو كانت امرأة تحت رحلء وادّعى آخر أنما زوجته : فالصحيح أن هذه الدعوى 
عليهاء لا على الرحل؛ لأن الحرّة لا تدحل تحت اليد». 


4 وو 5 
1١3‏ ؛ لحرلا يدخل تحت اليد. 





وفي (جامع الفصولين) : «امرأة في دار رجحل يدّعي أنها امرأته» وخارج يدعيها 
وهي تصدّقه': فالقول لربٌ الدّار. وهذا صريح بأن اليد [تغبت]' على الحرّة بحفظ الدار, 
كما في المتاع»”". 


22 


© في (ج) : « يصدّقه ». 

*"" في (أ) ورج): « يثبت ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لامع الفصولين وأشباه ابن 
نحيم الذي نقل عن جامع الفصولين-؛ حيث جاء فيهما: «... فقد صرّح بأن اليد تنبت على الحرة ...». 

ف 


جامع الفصولين» 85/7 ١؟‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص8ه -١‏ مع الاحتلاف الذي سبق بيانه-. 


للف 


زفق 


زرف 


240 


ترتيب اللآلي 





1173 الحرمة تَتَمدَى في الأموال مع العلم بها إلا في حقّ الوارث. 





[ القاعدةالثالثة عشرة بعد المائة ] 
«الحرمة [تَشَعدَى]"" ففِي الأموال مَمَ العلم بها إلافي حل الوارث”": 
فِإنَ مال مورّئه حلال له وإن علم بحرمته - من (الخانية)!"-. وقيّده في (الظهيرية)”*) 


في (): « يتعد »» وفي (ح): « يتعدّد »» وفي (د) (بإهمال النقاط)؛ وف (ب): « تتعدى»؛ وفاقا لأشباه 
ابن نحيم» وفي (ه) و(و): «تتعدّد»؛ وفاقاً لقواعد الفقه لابن نحيم. والذي يستقيم به المعئى ما في (ب) 
وما في (ه) و(و) أيضاء إلا أن ما في (ب) أولى؛ لأنه أوضح دلالة على المعين؛ إذ معنى القاعدة: 

أن المال امْحرم إذا انتقلت ملكيته إلى آخرء فإن الحرمة تتعدى إلى الآخخر أيضًا إذا كان الآخر عانًا 
بحرمة هذا المال على الأول. ويستئئ من ذلك ما لو انتقل هذا المال عن طريق الإرث؛ فإن المال يكون 
مباحًا للوارث وإن كان عاًا بحرمته على المورّث. 

هذه القاعدة وما جاء فيها مذكورة في الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 47١‏ وقواعد الفقه له أيضّاء 
ص4 2١١0‏ قاعدة ١7/97‏ - ولفظ الأشباه كلفظ المولف» أما لفظ القواعد فهو : «الحرمة في الأموال 
تتعدّد مع العلم يما إلا في حق الوارث». 

جاء في هامش (أ) : « اسم كتاب ». 

وهو فتاوى قاضي خخان فانظرهء 401/7 4594 - وقد نص في الموضعين على أن الأولى : تورّعٌ 
الورثة بعدم أخذهم لهذا المال» وردّه إلى صاحبه إن عرفوه» وإلاّ يتصدّق به. 

الظهيرية : هي كتاب في الفتاوى عند الحنفية يعرف ب (الفتاوى الظهيرية)» جمعها مؤلفها «من 
الواقعات والنوازل؛ ثمّا يشت الافتقار إليه ور غير هذه»- كذا جاء في كشف 
الظنون» .-١775/9‏ 

وجاء في الفوائد البهية -ص07١-‏ : «وقد طالعت من تصانيفه (الفتاوى الظهيرية) فوحدته كتابا 
معتبراء متضمئًا للفوائد الكثيرة». 

أما مؤلف هذا الكتاب : فقد حصل فيه حلاف بين علماء الحنفية على أقوال: 

الأول : هو محمد بن أحمد بن عمرء القاضي أبو بكر ظهير الدين البخاري (ت 515ه). 

وهذا قول الكفوي - كما أفاد ذلك صاحب (الفوائد البهية)» ص357» ١55‏ - وهو قول 
صاحب (كشف الظنون): 2١1777/7‏ وصاحب (هدية العارفين)» 2١١١/7‏ وهو القول الذي 
قدّمه صاحب (مفتاح السعادة)» 7017/7 وصاحب (مدينة العلوم)- كما نقله عنه صاحب 
(الفوائد البهية)» ص77١-‏ كما أن صاحب (الفوائد) نفِسَهُ نصره في مواضع متعدّدة من 


كتابه - انظر: ص57 717-177 ل و5هإسلاهاك-. - 





113 : الحرمة تَتَعدَى في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث. 





-الثاي : هو الحسن بن علي بن عبد العزيز» أبو الحاسن ظهير الدين المرغيناني (ت47ه). وهو 
شيخ ظهير الدين البخاري الآنف ذكره. 

وقد نُسب إليه الكناب بصيغة التمريض (وقيل) في (مدينة العلوم)- على ما نقله صاحب (الفوائد)» ص177١-.‏ 
الثالث : هو والد الحسن» وهو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» أبو الحسين ظهير الدين الكبير 
المرغيناني (ت 5٠هه).‏ 

وهذا قول علي القاري (ت4١١١٠١ه)-‏ كما ذكر ذلك صاحب (الفوائد)» ص2.177 -١51‏ 
وأيضًا نُسب الكتاب إليه بصيغة التمريض (وقيل) في (مفتاح السعادة) -781/17-. 

ولعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول لما يأ : 

- كونه قول ستة من كبار علماء التراحم من الحنفية» وهو الذي قال به أيضًا صاحب (الأعلام)‎ -١ 
.-88/- وصاحب (معجم المؤلفين)‎ - 

؟- كون الكتاب نسب إلى ظهير الدين البخاري في سبعة فهارس من فهارس المخطوطات» وهذه 
الفهارس تعبّر عن ثلاث عشرة نسخة خطية - وسوف يأق سردها مفصلة عند بيان حالة الكناب في 
فهاية هذا الحامش-. 

*- أما القول الثاني : فهو بعكس هذا القول؛ إِذْ لم يذكره - على حدٌّ علمي القاصر - سوى 
صاحب (مدينة العلوم)» ول ينسبه إلى قائل؛ بل صدّره بصيغة التمريض. 

وغاية ما يمكن أن يكون مستندًا لهذا القول - ورا للقول الثالث أيضًا- أنْ الكتاب نُسب إلى (ظهير 
الدين المرغيناني) في فهرس (بشير أغا) .بمكتبة السليمانية» برقم 519. 

كما نسب إلى (المرغيناني) -بإطلاق- في فهرس (اسميخخحان سلطان) يمكتبة السليمانية» برقم /771. 
ويمكن أن يعترض على هذا يما يأني : 

أ - اسم المؤلف في هذين الفهرسين فيه نوع إطلاق» فليس فيهما اسم المؤلف واسم أبيه. 

ب- جاء في (فهرس الفقه الحنفي .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بمكة المكرمة) -ص١91+-‏ 
89- أن للكتاب نسختين» ونسب فيهما إلى «محمد بن أحمد البخاري المرغيناي» ظهير الدين أبو 
بكر (ت519ه)». 

وبناء على هذا لا يبعد أن يكون (المرغيناني) المذكور في فهرس (بشير أغا) والذي يليه هو محمد 
البخاري نفسه. 

ج- ولو سُلَم بأن المراد به الحسن بن علي المرغيناني أو والده» فهو معارض بما جاء في ثلاث 
عشرة نسخة خطية» حيث نسب الكتاب فيها إلى محمد البخاري!. ٍِ 





-4- أما القول الثالث : فهو - وإن كان قد تبئّاه علي القاري» إلا أن صاحب «(الفوائد البهية) 
اعترض عليه وعلى القول الثاني باعتراضين. 

الأول : أن الكفوي نسب (الفتاوي الظهيرية) إلى ظهير الدين محمد البحاري وليس المرغيناني. ونص 
عبارته -ص/51١-:‏ « نسنبة (الفتاوى الظهيرية) و (الفوائد الظهيرية) إليه [أي نسبة الكفوي الكتابين 
إلى البخاري] يرد على علي القاري» حيث نسب («الفتاوي الظهيرية) إلى ظهير الدين الكبير» علي بن 
عبد العزيز المرغيناني ... وعلى من نسبها إلى الحسن بن علي المرغيناني». 

ويضاف إلى الكفوي خمسة علماء آخرون - وقد سبق ذكرهم عند بيان من قال بالقول الأول» 


ص49 5-. 

الثاي : ذكره ص55١ء‏ وحاصله : أن مؤلف الفتاوى الظهيرية كثيرًا ما ينقل المسائل والفوائد عن 
ظهير الدين المرغيناني» ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأحل. 

ويستفاد من هذا أمور : 

أ - أن ظهير الدين الكبير» علي بن عبد العزيز المرغيناني ليس مولفًا للفتاوى؛ لأن والده عبد العزيز م 
يعرف بظهير الدين» فلم ببق ممن يعرف هذا اللقب من أسرقهم إلا علي وابنه الحسن. ويبعد جدًا أن 
ينقل الإنسان عن نفسه يذه الطريقة» ويمدحها يمثل هذه الألقاب. ومن باب أولى أن ينقل عن ابنه. 
ب آنظير الذي اسن ابن عن المرغينااني ليس مؤلفا للفتاوى أيضا؛ لأنه من المعلوم أنه يُفرّق 
بينه وبين أبيه بتلقيبه بظهير الدين» وأبيه بالظهير الكبير» فلو كان هو المؤلف وينقل عن أبيه لوصفه 
بالكبير وصرّح بكونه أباه. 

ج- أن وحود مثل هذه النقول في الفتاوى لا يتعارض مع القول الأول وهو ظهير الدين البخاري؛ 
بل على العكس» فهي تقوية؛ لأن البخاري من تلاميذ ظهير الدين الحسن المرغيناني؛ ومن الطبيعي أن 
ينقل التلميذ عن شيخه كثيرًاء ويصفه مثل هذه الأوصاف. 

ولعل كثرة نقل المؤلف عن المرغيناني يؤدي إلى معرفة منشأ الخلاف يبن من نسب الكتاب إلى المرغيناني أو البخاري. 
فمنشا الخلاف : أن من نسبه إلى المرغيناني نظر أنه ترجع إليه كثيرٌ من المسائل والفوائد» فجعله هو المولف. 
ومن نسبه إلى البحاري نظر أنه هو الذي جمع الكتاب ورتبه» وذكر كثيرًا من مباحثه دون أن ينسبها 
إلى شيخه: فجعله هو المؤلف -والله أعلم-. هذا ما يتعلق بالمؤلف. 

أما حالة الكتاب : فتوجد له عدّة نسخ خطية» منها نسخ المكتبات الآتية : 

7-9 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض؛ ورقمهما 55/فب» و51 فب. 
وقد نسب في هذه المكتبة إلى محمد بن أحمد, أبي بكر ظاهر الدين البخاري. 

م- معهد البحوث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وفيها نسختان مصورتان» ورقم الجزء الأول 
من النسخة الأولى 2558 والثاي 218 ورقم الثانية 4؟. وقد نسب إلى محمد بن أحمد البخاري 
المرغيناني ظهير الدين أبي بكر. 9 





ترتيب الات 





-أما الدكتور أبو سنة والدكتور المباركي : فقد انطلقا ثمَا انطلق منه القرافي في التفريق بين العرف 
القولي والعملي لكن خالفاه في المضمون: 

فذكر الأول : أن العرف القولي يخصّص اللفظ العام ويقيّد المطلق - بل حكى اتفاق الأصوليين 
على هذا !-. 

أما العرف العملي فإنه يقيد اللفظ المطلق باتفاق» وأما اللفظ العام فإنه يخصصه عند الحنفية» خلافا للجمهور. 
وذكر الثاني : أنه إذا اختلف العرف القولي مع اللغة وكانت اللغة هي الغالبة» أو اختلفا ولا غلبة 
لأحدهما على الآخر فإنه يعمل بمقتضى اللغة. 

أما إذا كان العرف هو الغالب» فالكلام في موضعين : 

الموضع الأول : أن تكون الحقيقة اللغوية لا استعمال لحاء بخلاف العرف : فإنه يعمل .مقتضى العرف. 
الموضع الثابئ : أن تكون الحقيقة اللغوية مستعملة» ولكن المحاز العرفي أكثر استعمالاً : 

فهذا محل حلاف بين الإمام أي حنيفة وصاحبيه : 

- فذهب الإمام أبو حنيفة إلى تقديم الحقيقة اللغوية. 

- وذهب صاحباه إلى تقد امحاز المتعارف. 

والراجح : هو المذهب الثاني؛ لأن المتعارف هو المتبادر إلى الفهم. 

[والمؤلف سيفرد هذين المذهبين في قاعدة مستقلة وهي : «اللفظ إذا كان له معئ حقيقي مستعمل» 
ومعين محازي متعارف : يُرجّح المعى الحقيقي عند أبي حنيفة -رحمه الله- وعندهما -رحمهما الله- 
انممازي»؛ وذلك ص ٠١١١‏ (ل١8//)»‏ قاعدة 711]. 

هذا إذا تعارض العرف القولي مع اللغة. 

أما إذا تعارض العرف العملي معها فقد اختلف العلماء في أيهما يقدم : 

والذي عليه جمهور الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد : أن العرف العملي يقضي على اللغة) 
تخصيصا وتقييدًا. 

هذه حلاصة ما تم الوقوف عليه من أقوال العلماء في تعارض العرف واللغة. 

ولو عدت إلى صيغة القاعدة (وهي الحقيقة تترك بدلالة العادة) : فقد وردت بمذا اللفظ أو نحوه في 
كثير من كتب الفقه وقواعده وأصوله - وجلّها من كتب الحنفية-. 

فمن كتب أصول الفقه : 

الغنية للسجستاني» ص١١١-‏ ولفظه: «حقيقة اللفظ تترك ... بعرف الناس»-؛ أصول البزدوي 
وشرحه: كشف الأسرار» 9؟/76١-‏ ولفظ البردوي: «... الحقيقة ... قد تترك بدلالة الاستعمال 
والعادة»-؛ أصول السرحسي» -١150/١‏ ولفظه: «فصل ف بيان جملة ما تترك به الحقيقة» وهي خمسة- 


٠١113‏ : الحقيقةٌ ترك بدلالة العادة. 





ولذا : لو حلف لا يأكل لحمًا : لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي 


على القول المفق به0". 


للف 


زفق 


وفي و(الكنبن)"": 





-أنواع؛ أحدها دلالة الاستعمال عرفًا»-؟ المغين للخبازي» ص5١‏ - ولفظه قريب من السرحسي؛ 
المنار وشرحاه: جامع الأسرار للكاكي» ص55؟؛ وقمر الأقمار» 9/7١7؛‏ التحرير وتيسيره» .714/١‏ 
ومن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص ه١١ ١7١‏ - ولفظه الثاني كلفظ المولف», أما الأول فهو: «تترك 
الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة»» وجل ما جاء في شرح المولف للقاعدة مذكور في الموضع الثاني-؛ 
رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف)» -١١/٠‏ ولفظه كلفظ ابن نحيم المذكور -؛ مجحلة الأحكام 
العدلية» مادة ٠4؛‏ شرحها لسليم رستم» ١/85؛‏ ولعلي حيدرء ١/47؛‏ وللأتاسي» 497/١‏ وشرح 
قواعدها للزرقا» ص١77؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص8/ء قاعدة -١٠١‏ ولفظه: «الحقيقة 
تترك ... بدلالة الاستعمال والعادة»-؛ المدخل الفقهي العام» 8517/1 , فقرة 2:49 و١٠٠٠‏ 
فقرة 50"؟ الوحيز» ص47 ؟؟؛ العرف والعادة للدكتور أحمد أبوسنة» ص55١-‏ ومضمون شرح 
رضت ارقف جا عور عفد قت نه مراع مضا شرن ارك را الاو 
«تترك الحقيقة بدلالة العادة»-؛ المدخل إلى القواعد الفقهية للدكتور إبراهيم الحريري» ص١١١؛‏ 
المبادئ الفقهية» ص . ؟؟ القواعد الفقهية للدعّاس» ص ١ه.»‏ قاعدة /ا؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص7ل/. 
ومن كتب الفقه : 

العناية ونتائج الأفكارء 775/7 4771 فتح القديرء 5/9 91 1/5" 8؛ البحر الرائق» 7448/4؛ رد 
لمحتا 08/0 ه. 

انظر : فتح القدير وحاشية سعدي أفندي على العناية» .١1715/©‏ 

وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص١؟١؛‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١4|/5‏ منافع 
الدقائق» ص5 ١"؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص8م/. 

في (ح) : «الكر ». 


7" كناب الكنسز : ألفه عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات التسفي (ت١٠/اه).‏ وتمام اسمه : (كتر الدقائق). 


وكان المولف قد ألف قبله كتاب (الوافي)» ثم لخصه في (الكتر) - كما صرّح بذلك في مقدمة (الكنز) -. 
و(الكتر) من أهم المتون في المذهب الحنفي؛ إِذْ هو من المتون الثلاثة المعتمدة عند المتأخرين (وهي : 
مختصر القدوري والكز والوقاية؛ كما ذكر ذلك اللكنوي)؟ بل إِنْ صاحبي (البحر الرائق) و(تبيين- 


لفق 


لفق 
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غس(0) 


وأحاب الزيلعي”" بأنه غعرفٌ عملي, فلا تترك [له]” الحقيقة بخلاف العرف اللفظي. 

وقد ردّه في (فتح القدير)!*””!؛ لقولهم في الأصول: «الحقيقة ترك بدلالة العادة» وليمست 
-الحقائق) نعتاه بأنه أحسن مختصر صنّف في فقه الأثئمة الحنفية. لهذا لا غرو ولا عجب أن نحد له 
شروحًا كثيرة» ذكر منها صاحب كشف الظنون عشرين شرحًا ونيّفاء أشهرها : (تبيين الحقائق) 
لعثمان بن علي الزيلعي (ت5؛ /اه)» و(البحر الرائق) لزين الدين بن بحيم المصري (ت510هس) - 
وصل فيه إلى باب الإجارة؛ ثم أتمه محمد الطوري القادري-. 
وكتاب الكتر هذا مطبوع مع هذين الشرحين المتداولين» كما طبع مع شروح أخر» وأيضًا طبع 
استقلالاً في مطبعة الحميدية بالقاهرة سنئة 175748١1هء‏ بتصحيح إبراهيم الحنفي الأزهري. 
انظر : مقدمة الكتر (المطبوع بامش البحر الرائق)» 7/١‏ ؛ تبيين الحقائق» 7/١‏ ؛ الجواهر المضية» 
275560-5 رقم 4597 تاج التراحم» ص١١١-75١١»‏ رقم 70١؛‏ البحر الرائق: 5/١‏ ؛ مفتاح 
السعادة» ؟/94): 2١58‏ 8568؛ الطبقات السنية, )20٠686-١84/4‏ رقم لا١٠؛‏ كشف 
الظنون» 5/5١5١-15197؛‏ النافع الكبير» ص”7؟؟؛ الفوائد البهية» ص١١١-5١٠4؛‏ هدية 
العارفين» 4554/١‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص4517. 
انظر: الكبزر مع شرحه : تبيين الحقائق» .١78-١571/7‏ وانظر أيضًا الحداية وشرحها: العناية» 4١77/6‏ 
رد اغتار» ه/58ه. 
أي: وأحاب الزيلعي عن القول بأنه لا يحنث للعرف بما نقله المولف عنه» ونصٌ الزيلعي في 
(تبيين الحقائق) :-١58/-‏ «وذكر العتابي -رحمه الله- أنه لا يحنث بأكل لحم الختزير 
والآدمي. وقال في (الكافي) : وعليه الفتوى. فكأنه اعتبر فيه العرف» ولكن هذا عرف عملي 
فلا 57 مقيّداء بخلاف العرف اللفظي»؛ وانظر هذا النص أيضًا في رد المتار» 054/8. 
« له » : زيادة من (ب). وهي زيادة لابدّ منها. 

"١4/٠‏ وانظر منه : 2177/8 ونص كلامه في الموضع الأول : «...وقوهم في الأصول : «الحقيقة 
تترك بدلالة العادة» ينفيه؛ إِذْ ليست العادة إلا عرفا عمليًا ...»؛ وانظر : رد انحتار ه/554. 
فتح القدير : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الاسكندري, الكمال 
المعروف بابن الحمام (90/اهم-51/ه). 
وهذا الكتاب في فروع الحنفية» شرح به مؤلفه كتاب (للحداية) للمرغيناني (ت47ده)» إلا أن المنية 
سبقته قبل إتمام هذا الشرح فأكمله المولى أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي (ت35848ه).- 
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العادة إلا عرمًا عملي فلا فرق' بين العرف العمل واللفظي. وأفتوا بعدم الحنث في هذه المسألة. 


فرعف 





-وممّى التكملة : (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار). وقد ابتدأه بكتاب الوكالة» بعد أن 
شرح ابن الهمام جملة منها. 

وقد طبع كتاب (فتح القدير) مع تكملته عدة طبعات. وكثيرًا ما كان يطبع معه كتاب (العناية) - 
وقد سبقت الإشارة إلى بعض طبعاته عند التعريف ب (العناية)» ص48 ١‏ 17-. 

وما يلفت النظر في أكثر طبعاته تسمية الكتاب ب (شرح قنح القدير)» وهذا تخالف لما جاء في مقدمته - 
اك اجن مي حرق له ف لقدر للعاجر قرم ومخالف أيضًا لما حاء في كثير من كتب. 
الحنفية الى تعزوا إليه باسم (فتح القدير) - كما فعل المؤلف هناء وابن بحيم في فوائده الزينية؛ ص8 4» 
-» وكذلك مخالف لكثير من كتب التراحم الي نسبت الكتاب إلى ابن الهمام باسم (فتح القدير). 
وإضافة إلى ذلك فإن إضافة كلمة (شرح) توحي بأن هناك كتابًا اسمه (فتح القدير) وهذا شرح له. 
والواقع أنه كتاب واحد. 

انظر : فتح القدير» ١/ه-0315‏ 2/8 5١؛‏ تاج التراحم» ص1717؟؛ مفتاح السعادة» 4144/7 
كشف الظنونء 5.79/5 5.784 ؛ الفوائد البهية» ص 4١81-١8٠0‏ هدية العارفين» 501/5؟ الفتح 
المبين» /-وسم؛ الأعلام: 5/هه5؛ معحم المولفين» /59؛ مرجع العلوم الإسلامية» ص 5/85 
- إلا أنّ الأخير سماه : (شرح فتح القدير) خلافا لبقية المراجع السابقة-. 


'؟ فهاية 45/ب من (). 
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[ القاعدةالخامسة عشرة بعد المائة ] 
الحكم بَنْتَهِي بانتهاء علّته” : 


7" هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
فهي في الأصل أصولية؛ لتعلقها.موضوع أصول الفقهء وهو الأدلة من جهة أن الحكم والعلة ركنان 
من أركان القياس الذي هو أحد الأدلة الشرعية» وكذا لتعلقها بالحكم الشرعي وهو من موضوعات 
أصول الفقه. 
ويمكن أن تكون فقهية؛ لتعلقها .بموضوع القواعد الفقهية؛ وهو أفعال المكلفين؛ وذلك من جهة أن 
حكم أفعالحم يوحد عند وحود علته وينتفي بانتفائها. 
وهذه القاعدة كثيرًا ما يتطرّق لما الأصوليون في معرض حديثهم عن مسلك من مسالك العلة وهو 
الدوران؛ أو الاطراد والانعكاس؛ إِذْ الاطراد هو أن يوجد الحكم بوجود العلة» والانعكاس هو أن 
«الحكم ينتهي بانتهاء علته»- وهذا نص القاعدة-. 
ومناسبة حديثهم عنها هنا هي : هل يُعَدُ الانعكاس - الذي تعبّر عنه القاعدة - والاطراد مسلكا 
صحيحًا في إثبات كونه الوصف علّة ؟. 
انظر من كتب أصول الفقه : 
المعتمدء 484/7 قواطع الأدلة» 7./4؟؟؛ البرهان» 47/7 25 فقرة 4747 شفاء الغليل ص5"5؟؛ 
المستصفى» 8017/7؛ المحصول وشرحه : الكاشف» 0/5٠.4؛‏ روضة الناظرء 4869/7 الإحكام 
للآمدي. /.70؟؛ شرح التنقيح؛ ص895؛ المسوّدة» ص77 4؛ أصول الفقه لابن مفلح؛ 4١79177‏ 
مفتاح الوصول» ص587؛ التحرير وتيسيره» 2707/7 4894/4 مسلم الثبوت وشرحه : فواتح 
الرحموت» 4707/7 تعليل الأحكام لشلبي» ص8 ", 47. ١٠5؛‏ تذكير الناس يما يحتاجون إليه من 
القياس للدكتور محمد الحفناوي» ص 219٠١‏ 775. 
ومن كتب القواعد التي تناولت القاعدة : 
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» 4/7 - فقد ذكرها عرضًا بلفظ: «والأصل أنْ تزول 
الأحكام بزوال عللها» -؛ قواعد الفقه لابين نجيمء ص؛ 2٠١‏ قاعدةه؛ - ولفظه: «حكم 
العلة لا يتأخر عنها»-؛ مغينٍ ذوي الأفهام (الخاتمة)» ص519- ولفظه : «الحكم يدور مع 
علته وحودًا وعدمًا»-؛ إيضساح المسالك للونشريسي» ص50» قاعدة 5؛ شرح المنهج 
المتتخب للمنجور» ص -4١١١‏ ولفظهما : «العلة إذا زاالت هل يزول الحخكم بزوافهاأم 
لا؟»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد القادمي؛ ل١؟/ب؛‏ مناقع 
الدقائق» ص715- ولفظ المحامع في الموضع السابق وفي النسنخة الخطية,- 
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ومن فروع هذا الأصل: إذا اشترى عبدًا بالخيار» فمرض العبد في مدّة الخيار» 


فالحكم فيه : عدم جواز الرد. 


والعلة 3 المرض. 
فإذا انتهت العلة ف المدّة بصحّته0": ينتهي الحكم (وهو عدم جواز الرد)» وييحكم بجوازه"20". 
وقد كر [نا]؛ قُُ باب الباء* أصلاً آخر وهو: «بقاء الحكم مستغن عن بقاء 


العلة» 0" وبينهما التدافع مَتَوهُم !. 


زفق 


زفق 


مم2 


2 


زفق 


050 





-له؟/ب» ومع منافع الدقائق : «الحكم لا يتتهي باتهاء علنم»» ومع شرح العلائي: 
«الحكم ينتهي بانتهاء علته» (باسقاط (لا) النافية)-؛ المحاز الواضح وشرحه : الدليل الماهرء 
ص١١-‏ ولفظ المجاز : 

وهل بفقد علّة حكم يزول أم لا؟ خلافٌ بسيّن ما هو أهل الأصول-؛ 
رسالة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي» ص٠‏ 5» البيت رقم/ا” - ولفظه : 

وكل حكودئر مع علّته وهي التي قد أوجسبت لشرعيّته-؛ 
القواعد والأصول الجامعة له أيضاء ص4 ١١‏ -ولفظه كلفظ مغين ذوي الأفهام-؛ القواعد الفقهية للدكتور 
علي الندوي» ص له ١‏ 0717 470 -ومن ألفاظه: لفظ ابن عبد السلام-؛ القواعد والضوابط المستخلصة» 
ص ١١5‏ -ولفظه كلفظ مغ ذوي الأفهام-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 5/١‏ -ولفظه: «الحكم إذا ثبت 
بعلّة زال بزوانها»-؟ قواعد الفقه للروكي» ص 774 - ولفظه : «إذا زالت العلة زال الحكم»-. 

كما ورد التعليل يما في بعض كتب الفقه. منها : 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 475/1 المصفى للتُسفي» ل55/أ؟ تبيين 
الحقائق» 795/7؟؛ كشاف القناع, 4١١/0‏ رد انتار» 761/5 

بصحته : أي بصحة العبد. 

نماية ٠/ب‏ من (ب). 

انظر: الدّرر شرح الغرر» 177/7؛ العناية وفتح القدير» 70/1 - والمولف سبق أن ذكر هذا المثال 
بصيغة أخرى» وذلك ص١٠8؟‏ (ل7/أ)-. 

« نا » الفاعلين: زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المع بدوفا؛ لأنه لو حُرّد الفعل منها 
وصار مبيًا للمجهول (دُّكر) للزم رفع كلمة (أصلاً) باعتبارها نائب فاعل» وحيث إفها منصوبة تعين 
زيادة (نام الفاعلين وصارت (أصلاً) مفعولاً به. 

نماية 95/أ من (ح). 


وذلك ص55 (ل؟5/أ)» قاعدة 8ه. 


و 
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والجواب في دفع' التوهّم'" : أن انتفاء الحكم بانتهاء العلة إذا كان الحكم [ثْابًا 
مناف؛ ففي هذه المسألة المقتضي وان الرد]" مز الخيار» والمرض كنع عمل؛ 


المقتتضي» «فإذا زال المانع عاد الممنوع»”” (وهو حواز الرّد)» [لأن الحكم ههنا ثابت مع 
مناف؛ لأن شرط الخيار يقتضي جواز الرّد]": والمرض علة يمنعه"» فكانت ثاببّة يمناف» 


فإذا 


فإذا 


للف 
قف 


م 


كلف 
00010 


000 


انتهت العلة يعمل المقتضيء [فيثبت]* جواز الرّد. 
وأما استغناء الحكم عن بقاء العلة : إذا كان الحكم ثابنًا بلا مناف (وهو المقتضي)» 
انتفى المقتضي لا يتغير '' بانتهاء العلة70)؛ لأن الحكم (وهو عدم" جواز الرد) ساقطء 





في ««) : « رفع ». 
هذا التوهم وحوابه سبق أن ذكرهما المولف بصورة مختصرة وأكثر وضوحًاء وذلك ص4707 (ل1/77). 
ما بين المعقوفتين : ساقط من (أ) و(ب) و(د)» وهو مثبت من (و) ومن (ح) و(ه إلا أنه جاء في آخر 
هذه الزيادة من (ح) : «يجوز» وليس : «لحواز»» كما جاء في أولها من (ه) : «في بتا مع مناف ...» 
وليس: «ابنًا مع مناف». 
ويضاف إلى هذا أنه حاء بعد هذه الزيادة فيما سوى نسخة (ب) : «وشرط» (بزيادة الواو). 
والصحيح إسقاطها -كما في (ب)-. 
في (ب) : « عدم ». 
هذه قاعدة سبق الحديث عنها استقلالء ص١٠‏ 7(ل7/])» قاعدة ١‏ 
ما بين المعقوفتين : زيادة من (ح) و(ه) و(و). 
في (د) : « غنعه ». وكلا اللفظين صحيح؛ ِذْ إنه في حالة تذكير الفعل فإنه بناء على أن الفاعل ضمير 
مستتريعود إلى (المرض)؛ وف حالة تأنيته فإنه بناء على أن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (علة). 
في «(د) : « بعمل ». 
في () و(د) : «فتثبت»؛ وف (ب) : «فيثبت»؛ وفي (ح) : «فثبت». والأفصح ما في (ب) 
و(ح))؛ لهذا تم إثبات أحدهها. 

ف () : «تخير». 

أي : فإذا انتفى المقتضي لا يتغير الحكم بانتفاء هذا المقتضي وهو العلة. 


« عدم » : ساقطة من (ب) و(د). 
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و«الساقط لا يعود»(". 

ومثاله : اشترى عبد بالخيار» فمرض العبد في مدة الخيار» وأراد المشترى الرّد' 
فترافعا وحكم القاضي بسقوط الخيار» وزال المرض في المدّة: ليس له ذلك7"؛ لأن 
المقتضي انعدم بحكم القاضيء فلزم البيع' ولم يبق” المقتضي ليعمل 
فيه", فبقي الحكم وإن انتتهت العلة". وسيأني تفصيه في 
باب السين -إن شاء الله.-0, 

فإن قيل:يلزم على هذا عدم جحواز رجوع الواهب"' 
في أرض وهبها لآخر'', ويبنى الموهوب لهُ فيهاء 
وحكم القاضي بعدم حواز الرّحوع؛ لمانع وهو الزيادة 
المتصلة بعد اندراس البتناعء. 

[و]'" ل يقل أحد بهذا""» مع أنْ جواز الرحوع سقط بحكم القاضي !. 


2 هذه قاعدة سيأ الحديث عنها استقلالاً» وذلك ص١4‏ (ل55/أ)» قاعدة /117. 


("؟ «الرد» : ساقطة من (ح). 


27 أي : ليس له الرّد بسبب زوال المرض. 


©؟ نماية 9؟/ب من (د). 


© غهاية 40 /أ من (). 


97 ولمعئ : بناء على قضاء القاضي : لم يبق المقتضي (وهو العلة الي هي وحود العيب) ليعمل في الحكم 


(وهو جواز الرّد). 

9 سبق أن أورد المولّفُ هذا المثال» ص4:75 (ل77/أ): وقد تم توثيقه هناك من الدّرر شرح الغرر» 
77١9‏ وغيره. 

9 ص 74١‏ (ل5ه/أ)» قاعدة .١19/‏ 

5 (ب) : «عدم حواز الرجوع واهب». 

00غ)0 


في (ب) : «الآخر». 
000 الواو : زيادة من (ب). ولا يستقيم المعين بدوها. 


© أي : لم يقل أحد بعدم جواز رحوع الواهب في الأرض بعد اندراس بناء ا موهوب له منها ... 


١163‏ : الحكم يَنْتَهِي بانتهاءٍ علته. 





أقول : الحكم ههنا ثابت [عناف]' غير ذلك» وهو قوله اكتكلاة ' : « الواهب أحقٌ 


مبتدما م [يش]" مها'6”. 


للف 


زفف3 


نرف 


2 


2 


في () و(ه) : « يتناف »؛ وف (ج) و(د) : «تناف». وف (ب) : «مثبت» وف (و) : 
مصححّة إلى : «تمناف». وهذا الصحيح. 
في (د) : «قوله : عدم الواهب ». 

في (أ) و(ح) و(د) : «يثبت». والصحيح ما م إثباته من (ب)؟؛ وفاقاً لنص الحديث. علمًا بأنه جاء 
في (ب) و(د) : زيادة «شيئا». 

في (ج) : « هنا ». 

أخحرجه البيهقي بلفظه؛ كتاب الهبات» باب المكافأة في الهبة» 4١8١/5‏ وابن أبي شيبة بنحوه» كتاب 
البيوع والأقضية» باب الرجل يهب الحهبة فيريد أن يرحع فيهاء 4474/5 وابن ماجه بنحوهء كتاب 
الهيات» باب من وهب هبة رجاء ثواهاء 8/9لاء ح0ام87؟؛ والدارقطينٍ بلفظه. كتاب البيوع» 
4/٠‏ 4؛ وابن حزم في المحلى بنحوهء .١70/9‏ 

جميعهم من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفي سنده : إبراهيم بن إسماعيل بن جارية» وقد ضعفه العلماءء 
كما أن عمرو بن دينار رواه عن أبي هريرة فيكون منقطعًا. وله شواهد من حديث سمرة وابن عباس 
وابن عمر» كما ورد بسند صحيح عن عمر موقوقًا عليه» وأيضًا ورد موقوفا عن علي وابن عمر وأبي 
الدرداء وغيرهم. 

وما قاله العلماء في ذلك : 

* ما جاء ف السنئن الكبرى للبيهقي - بعد ذكر الحديث-» :181١/5‏ «وهذا المئن بهذا الإسناد أليق» 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع» 
وامحفوظ: عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال: «من وهب هبة فلم يشب فهو أحق 
بهبته إلا لذي رحم» أجبرناه أبو نصر بن قتادة ... »2 ثم ساق سنده إلى عمر ثم قال: «قال البحاري: 
هذا أصح». ْ 
* وما جاء في تحفة الأحوذي؛ 477/4 : «قال ابن الجوزي : أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة 
ضعيفة» وليس منها ما يصح». 

* وما جاء في الدراية» ١84/7‏ : «حديث: «الواهب أحق يّبته مالم شب منها»: رواه 


ابن ماحه والدارقطين وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وقي إسناده ضعف ...». - 


٠63‏ : الحكم يَنْتَّهِي بانتهاء علته. 





فينتهى الحكو' (وهو عدم الرحوع") بانتهاء العلة (وهي الزيادة المتصلة)» ويحكم 
بحواز الرجوع بعد اندراس البناء. 

وهذا من دقائق علم الأصولء فأَمّْعن النظر لينضح لك الفرقُ بين فروع هذين 
الأصلين؛ و[فروعهما] ” كثيرة لا يتحمل تفصيلها هذا المختصر. 


تفرعف 


-وانظر: نصب الراية» :1 ؛ تلخيص الحبيرء» وم فيض القدير» 6 إرواء الغليل» 
5/وم ح5١اثل.‏ 


9؟ في (د) : « الحلم ». 
نيف هاية 8ب من (جب). 
7" في (أ) ورح) و(د) : «فروعها». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


للق 


إفقف 


إفرف 


زفق 


2) 


١73‏ : الحكمة تُرَاعَى في الجنْس لا في الأراد. 





[ القاعدة السادسة عشرة بعد المائة ] 


الحكمة [شْرَاعَى]' افِي الجنس لا في الْأهْرَاوِ” : 
فساد” البيع بشرط لا يقتضيه العقد ولأحد العاقدين [فيه]؛ نفع؛ [لاحتمال]* التراع. 


في (أ) و(ج) : « يراعى ». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 


معى القاعدة : 


ورد في أول هذه القاعدة لفظ : (الحكمة). والحكمة لغة : مشتقة من مادة «حكم»؛ والحاء والكاف 
والميم - كما يقول ابن فارس: -«أصل واحد وهو المنع ... والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل». 
والمراد يما هنا : حكمة الحكم» وهي المعئ المناسب الذي ينشأ عنه الحكم. أو ما عبر عنه القراقي 
بقوله : «هي الي لأحلها صار الوصف علة». 

إذا عُلم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : أن المع المناسب الذي ينشأ عنه الحكم يراعى في جنس 
المكلفين لا في كل فرد من أفرادهم. 

ولتوثيق ما سبق: فإن المعى اللغوي للحكمة منقول من المقاييس في اللغة» مادة «حكم»: ص/اا؟؛ 
وانظر : القاموس المحيط» مادة «حكم» صه .١5١‏ 

وانظر في بيان المراد بما : شرح تنقيح الفصول» ص5 ٠‏ 6؛ مراقي السعود إلى مراقي السعود للمرابط» 
ص77؛ روضة الناضر (هامش المحقق)» ١/147؛‏ المهذب في علم أصول الفقه لشيخنا أ.د. عبد 
الكريم النملة» 7/0١١5؛‏ تذكير الناس فيما يحتاحون إليه من القياس للدكتور محمد الحفناوي» 
ص 4١85‏ تعليل الأحكام للأستاذ محمد شلبي» ص175١.‏ 

هذا ما يتعلق .معناها. 

أمّا توثيقها: 

فقد وردت بلفظ المؤلف في النسخة الخطية من مجامع الحقائق» له/بء أمّا في المطبوعة -صه4-؛ 
ومع شرح العلائي -ل١7/ب؛‏ ومع منافع الدقائق -ص9١8-‏ فلفظها: «الحكم يراعى في الجنس لا 
في الأفراد»!. 

كما وردت قبل ذلك بنحو لفظها في : التقرير والتحبير» ؟/١٠١5؛‏ الدرر شرح الغرر» 815/١‏ 
البحر الرائق» .١8/١‏ 

في (حج) : « إفساد ». 

زيادة من (ب) و(د)» وإثباتها فيه إيضاح للمعين. 

في (أ) و(حم : «للاحتمال» (بزيادة اللام)» وزيادتها تحعل الأسلوب ركيكا. 


1153 ؛ الحكمة تُرَاعَى في الجنْس لا في الأفراد. 





فإذا لم يوحد النزاع في بعض الأفراد لا ينقلب صحيحاء فحق الفسخ ثابت لمن 
له" النفع مع" أن النزاع منه عبث. 


والحكمة قُِ حرمة الخمر البغضاء والعداوة والصدود عن الصلاة فلا يعتبر عدم" 


وقوعها في بعض الأفراد» والحرمة [ثابتة]؟ لكل أحد”". 


دلق 


م 


264 


2) 


زفى 


زفف 


4) 


وخرج عن هذا الأصل : بيع النعل مع شرط التشريك". 


وجوابه قد مر في باب الثعاء". 


يتفيف 


فاية ١7/أ‏ من (ب). 

في (ب) : «من». 

نحاية /1غ /ب من (أ). 

في () ور(حج) : «ثابت». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
في (ب) و(د) : « واحد ». 

انظر ما يتعلّق بالخمر في : الدرر شرح الغرر» .515/١‏ 

في (ج) : « التشرك ». 

ص 08١‏ (ل٠‏ 4 /ب). وقد تم توثيق ذلك مفصّلاً. 


1173: حكم الخفي : النظر فيه ؛ ليُعلم أن خفاه لزيادة أو تُقصان ... 





[ الشاعدة السابعة عشرة بعد المانئة ] 
حكم الخني : النظر فيه؛ ليُعلم أن خفاه لزيادة أو نقصا 


وميه 


لَيَظهَرَ لمآو : 


لق 


معنى القاعدة : 

ورد في أول هذه القاعدة لفظ (الخفي)» والخفي لغة مشتقّ من مادة «حفي»» والخاء والفاء والياء - 
كما يقول ابن فارس-: «أصلان متباينان متضادان : فالأول : السّثر. والثابئ : الإظهار». 

ومن الأول ما جاء في (القاموس المحيط) : «خخفي» (كرضي)» ختفاءء فهو حاف وحفى : لم يظهر. 
وخحفاه هو وأخحفاه : سَتَرَهُ وكتمه». 

أما في الاصطلاح : فقد عرفه الحبّازي بأنه : «ما خحفي المراد منه بعارض في غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب». 
كما عرفه د. محمد أديب بتعريف أشبه ما يكون بالشرح له فقال : «بأنه اللفظ الظاهر في دلالته على 
معناه؛ ولكن عرض له من خارج صيغته ما حَمَلَ في انطباقه على بعض أفراده نوع غموض وخفاءء لا 
يزول إلا بالطلب والاجتهادء فيعتبر اللفظ خفيًا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد». 

إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : 

أنه إذا كان للفظ معئ ظاهر في دلالته على معناه» ومعى خفي يحتمل أن يكون مرادًا أولاء فحكم 
هذا الخفي الاحتهاد والنظر في سبب اختفائه : فإن كان لمزيّة زائدة على المع الظاهر صح إلحاقه 
بالظاهر» وإن كان لنقصان عنه لم يصح الإلحاق. 

وسوف يمثل المولف لذلك بآية السرقة» فمعناها ظاهر في السارق» في في الطرار والنباش» إلا أن 
سبب اخحتفائه في الطرار كون عمله زائدًا على السارق فيلحق به» وسبب اختفائه في النباش كون 
عمله ناقصا عن السارق فلا يلحق به. 

ولتوثيق ها سبق: فإن المعى اللغري للخفي منقول من المقاييس في اللغة» مادة «خفي»» ص4 ١"؛‏ 
القاموس المخحيط, مادة «خفا»» ص5067١.‏ 

ومعناه الاصطلاحي من المغي للخبازي» ص8١١؛‏ وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالحء 
0١‏ وانظر : أصول الشاشي» ص١8؛‏ أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 4١88/١‏ 
أصول السرخحسي» ١/177؟‏ المنار وشروحه : كشف الأسرار وشرح نور الأنوار» 45١4/١‏ وجامع 
الأسرار» ؟/75؛ التنقيح وشرحيه : التوضيح والتلويح» ١/77١؛‏ التحرير وتيسيرهء 4١95/١‏ 
مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» 50/7. 

أما توثيق القاعدة : - 








3 حكم الخفي : النُظر فيه ؛ ليُعلم أن خفاه لزيادة أوتقصان ... 


* فإن كان لمزيّة على مععى الظاهر : يصح' الإلحاق به؛ كالسرقة في قوله تعالى: 
« أَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَأقَطَعُوَأ ...4( الآية - ظاهر[ة]" فيمن أخذ مال الغير؛ من 
الحرز» خحفيّة بالنسبة إلى من اختص باسم آخر يعرف به كالطرار». 

وتقريره : أن [فعل]"' كشل :وانحك متتينشماء وَإن: كان ستسسيه” 


فعل الآخرء لكن اختلاف الاسم يدل على احتلاف المسمّى ظاهرًاء فاشتبه* الأمر أنه 
دحل تحت لفظ السارق» حي يقطع كالسارق» َم دب 060 


لك 


2) 


زقى 


إف4 


دك 


زف 





-فقد وردت بنحو لفظ المؤلف في كثير من كتب الحنفية الأصولية» منها : 

أصول الشاشي وحاشيته : عمدة الحواشي للكنكوهي» ص١8:‏ 8 -ولفظ الشاشي : «حكم الخفي 
وجوب الطلب حي يزول عنه الخفاء»-؛ المغي للحبازي» ص78١؛‏ وشرحه للقاءانن» ق١2)‏ جل5, 
صه ؛ ه- ولفظ المغئي : «وحكمه : النظر فيه؛ ليعلم أن احتفاءه لزيادة أو نقصانء فيظهر المراد»-؛ 
المنار وشروحه: كشف الأسرار وشرح نور الأنوار» 45١5/١‏ وجامع الأسرار» 780/5 - ولفظ 
المنار : «وحكمه: النظر فيه؛ ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصانء فيظهر في حق الطرار والنباش»-؛ 
التنقيح وشرحاه: التوضيح والتلويح» ١75/١‏ - ولفظ التنقيح : «فالخفي ... ينظر : إن كان الخفاء 
مزية يغبت فيه الحكم ولنقصان لا»-. 

في (د) : رسم الحرف الأول بالتاء والياء معًا. 

من الآية رقم (*) من سورة (المائدة). وواو العطف ساقطة من (ح). وهذا خطأ بين. 

هكذا في (د)؟ وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو شرح المغين للقاءاني)» وفي باقي النسخ : بالهاء (ظاهره). 
والمثبت هو الصحيح. 

في (ب) و(د) : «أحذ المال من الحرز» (بزيادة (أل) في (مال) وإسقاط (الغير)). 

الطرّار : «هو الذي يشقٌّ كم الرحل» 20 فيه. من العلةء وهو القطع والشّق». 

هكذا في لسان العرب» مادة «طرر»». 449/4؛ والنهاية في غريب الحديث والأثرء 4١١4/7‏ وانظر: 
طلبة الطلبة» ص 4١84‏ معجم لغة الفقهاء» ص0٠5؟.‏ 

« فعل » : زيادة من (ح)؛ وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو شرح المغٍ للقاءاني). 

في (د) : « تشببه ». 

في (د) : باسقاط التاء وإهمال الحرف الذي يليه من النقاط. 


انظر : شرح المغئ للقاءاني» ق١)»‏ ج27 ص" ه. 5 
سرع ٍ عن 





1173 حكم الخفي : النظر فيه ؛ ليُعلم أن خفاه لزيادة أو تُقصان ... 


«فنظرنا في السرقة فوحدناها جناية من حيث إنه أخذ المال على وجه الخفية من 
حرز كامل'2 وهذا المعى موحود في الطرار مع زيادة؛ لأن السارق يأحذ [عند]' غيبة 
الحافظ أو نومه؛ والطرّار يأخذ عند حضوره وانتباهه؛ إلا أنه اختص باسم آخر (بحدس” 
ف ؛ فعله)؛ فكان فعله زائدا” على فعل السارق» فيكون”جنايته" أقوى» فيثبت* وجوب 
القطع' فيه بالطريق الأولى» كثبوت حرمة الضرب في حق الأب بحرمة التأفيف270)0, 





-وانظر: أصول البزدوي وكشف الأسرارء ١/14-18؛‏ أصول السرحسي» 4177/١‏ التحرير 
وتيسيره» ١/017١؛‏ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت» ؟51-97./5. 


217 هاية .#/أ من (د). 

''' «عند» : زيادة من (و)» ومكاهها من (ب) و(د) : «في»» و(عند) و(في) ساقطتان من (أ) و(ح) 
و(ه). والمثبت من (و) موافق لمصدر هذه العبارة (وهو شرح المغئٍ للقاءاني). 

اليد في (ب) و(د) : «يحدث». وفي شرح المغين للقاءاني : « لحذق». 
واللفظ الأخير -وإن كان أوضح دلالة على المعين إلا أن اللفظين الآحرين ممكنان أيضًا : 
إذ (الحدس) من معانيه في اللغة : السرعة. فيكون المع : (إلا أن الطرّار اخخصتص باسم آخر زائد 
على السارق وهو السرعة في فعله). 
وعلى التعبير ب (يحدث) يكون لمعن : (إلاّ أن الطرلر اختص باسم آخيرء وهنا الاسم يحدث في فعله)- والله أعلم-. 
وانظر معن الحدس لغة في : المقاليس في اللغة» مادة «حدس»» ص١0‏ 47 لسان العرب, مادة «حدس»» 1457/5. 

“6 في (ب) : « من » وليس (في)» وقد ورد الحرفان معًا في (د) (من في)» وفي (أ) أيضًا إلا أن (من) 
كتبت بحجم صغير وفي أعلى السطر. 

2) 


هاية فال من (حب). 
8 في شرح المغنٍ للقاءاني : «فتكون». وهذا الأفصح. 


9" في روحم : «حناية». 


0 في (د) : «فثبت». 


9 في (ح) : « القتل »» وكذلك في هامش (أ) !!. 
وقد حاء في شرح المغين : «القطع في حقه بالطريق . « 
“66 غهاية 48/] من (أ). علمًا بأنه جاء في هامش (أ) : «معين أفْ». 


لان شرح المغين للقاءاني» ق١ء‏ جدلء ص10 ه -مع اختلاف سبق ذكر أكثره-. 


الف 


173 : حكم الغفي : النظر فيه ؛ ليعلم أن خفاه لزيادة اوتُقصان ... 





* وإن كان بنقصان لا يصح الإلحاق به. كالنبّاش”7'", « فإنه يأحذ مالا لا حافظ له 
منْ حرز ناقص نخفية. فيكون فعله أدن" من فعل السارق» فلا يلحق به»9", ولا 
يقطع عند ؟ أبي حنيفة و محمد خحلافا لأبي وسَنن290: 


تفرفيف 


في (د) : «النياش». 

والنباش في اللغة : مشتق من مادة «نبش»». والنون والباء والشين -كما يقول ابن فارس- : 
«أصل وكلمة واحدة» تدل على إبراز شيء مستورء وتْبَشَ القبر» وهو تباش ينبشه». 

وفي الاصطلاح: هو «الذي يتعاطى نيش القبورهء وسرقة الأكفان منها»- قاله 
الدكتور محمد قلعه حي-. 

المقاريس في اللغة» مادة «نبش»» ص8١١٠؛‏ معجم لغة الفقهاء» ص45 4؛ وانظر : طلبة الطسلبة» 
ص84 ١؟‏ قواعد الفقه للمحدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص١57.‏ 

في رحج : «أرل». 

شرح المغئ للقاءاني» ق١2‏ جلب”ء ص8 4 0؛ وانظر المراحع الآنف ذكرها عند بيان المعن الاصطلاحي 
للخفي - ص0٠11-؛‏ إِذْ حلها مثلت للحفي بآية السّرقة؛ فالسرقة ظاهرة في حق السارق» خفيّة في 
النباش والطرار. 

في (د) : «عن». 

انظر : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القديرء 74/0؟ وانظر أيضًا: أصول السرحسيء .1517/١‏ 


... الحيلةٌ لدفع الضررعن نفسه جائزة, وان تضرر الغير‎ : ١83 





[ القاعدةالثامنة عشرة بعد المائة ] 
الحيلة [لدفع]' الضرر عَن نفسه جائزة وإن تضور' الغير في 


9 منه7© : 


00 


لقف 


01-1 


في () : « تدفع »» وفي (ج) : « بدفع »» وفي (د) : رسم الحرف الأول بالتاء والباء معًا. 
والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقًا لمصدر القاعدة (وهو الدّرر). 

في (ب) : « تضرٌ ». 

معنى القاعدة: 

ورد في أول هذه القاعدة لفظ (الحيلة)» والخيلة لغة : مشتقة من مادة «حول» والحاء والواو واللام 
- كما يقول ابن فارس- : «أصل واحد وهو تحرك في دور ... والحيلة والحويل وامُحاولة من طريق 
واحد وهو القياس الذي ذكرناه؛ لأنه يدور حوالي الشيء ليُدّركه». 

أما في الاصطلاح : فقد عرّفها صاحب التعريفات بأنما : «هي الي تحوّل المرء عما 
يكرهه إلى ما يحبه». 

إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : إذا حصل للإنسان أمر يكرهه لتضرّره به» وأمكن دفعه 
بتصرف يُحوّله عنه إلى أمر آخر يحبه : فله ذلك - وإن تضمن هذا التصرف تضرر غيره. 

وقد ذكر الزركشي قيدًا مهما لجواز الحيلة؛ حيث حاء في (النثور) : «وإنما يحوز من الحيل ما كان 
مباحًا يتوصل به إلى مباح؛ فأما فعل المحظور ليصل به إلى المباح : فلا يحوز». 

ولعوئيق ها سبق : فإن المعئ اللغوي للحيلة فنقول من المقاييس في اللغة» مادة 
«حول» ص١559.‏ 

ومعناها الاصطلاحي من التعريفات للجرجاني» ص77١2‏ فقرة 579؟ وانظر : الأشباه والنظائر لابن 
نحيم» ص47 4؛ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص7.0؟-١1ا؟؛‏ 
معجم لغة الفقهاءء ص58١.‏ 

والقيد المذكور واردٌ في المنثور» 15/7. 

أما توثيق القاعدة : فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه في بعض كتب الفقه؛ منها : 

تبيين الحقائق» 71/0 - ولفظه: «الحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع وإن كان غيره يتضرر 
في ضمنه»-؛ الدرر شرح الغرر» -7١6/5‏ ولفظه كلفظ المولف إلا أنه قال: «..جائز..».-؛ 
تكملة البحر الرائق» ١5/8‏ - ولفظه : «الحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروعء وإن كان 
غيره يتضرر بذلك»-. 


3 ؛ الحيلة لدفع الضررعن نفسه جالزةٌ, وإن تضرر الفير ... 





6 


فجاز”" الحيلة لإسقاط حق الشفعة؛ لدفع ضرّر الحرمان عن النيل إلى ما يحتاج إليه 


أن الشفيع يتضرر بتوهم وقوع الأذى من الجار سبىء الخلق» أو من توابعه(". 


- 


وجوّرٌ البعضُ الحيلة في الرَبَاِ لدفع ضرر عدم النماء فيما [تعلق]" أثمانا؛ من شأنه” 


نماء» مع أن المديون يتضرّر بالتزام الربح”". 


للف 


2 


م2 


21 


اث 


00 


لعل المعيئ: فجاز فعل الحيلة. علمًا بأن الفسعل (جاز) ورد تذكيره مع الحيلة في جميع النسخ وجميع 
المصادر الي سيأت ذكرها في الامش الآني. والذي يظهر أنه لو قيل : (فحازت) لكان 
أفصح -والله أعلم-. 

انظر : الدّرر شرح الغررء 45١/7‏ وانظر أيضًا : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 47١/9‏ 
كتر الدقائق وشرحيه : تبيين الحقائق» 470١/0‏ وتكملة البحر الرائق» .١١5/4‏ 

وهذه الكتب ذكرت تفصيلاً في هذه المسألة وخلافا بين أئمة الحنفية» ومن ذلك ما جاء في الموضع 
السابق من الدّرر : «كْرة الحيلة لإسقاط الشفعة الثابئة وفاقا ... 

وأما الحيلة لعدم ثبوتًا 7 

* فعند أبي يوسف : لا تكره؛ لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه؛ لأن في تملك الدار عليه بلا رضاه 
ضررًا عليه [أي تملك الدار على المشتري للشفيع بلا رضا المشتري ضرر على المشترى - والله أعلم]؛ 
و«الحيلة لدفع الضرر عن نفسه جائز وإن تضرّر الغير في ضمنه». 

* وعند محمد : تُكره؛ لأن الشفعة إنما تغبت لدفع الضّررء وفي إباحة الحيلة بقاء الضرر. 

وبالأول يفى ههنا. وبالثاني في الزكاة». 

فالقول يحواز الحيلة لإسقاط الشفعة قبل ثبوتما هو قول أبي يوسف. 

ومن صور ذلك ما حاء في الهداية» 470/9 : «وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع منها في طول الحدٌ 
الذي يلي الشفيع فلا شفعة له؛ لانقطاع الجدار». 

في (ب) و(د) : «تعلق»» وفي (ج) : « حلق »» وف (أ) : «غلق». واكنبت هو المناسب. 

في (ب) : « أثماتا »» علمًا بأن الجملة الأخيرة مصححّة في (و) على النحو الآتي : «لدفع ضرر 
عدم النماء في أثمان من شأنه تماء ...». 

نحاية ١*/ب‏ من (ب). 

المراد من هذه العبارة -والله أعلم-: 

أن الإنسان إذا كان عنده مال من شأنه النماء والزيادة وأراد أن يقرضه لغيره فإنه سيتضرر يسبب 
تعلّق هذا المال عن النماء (أي انقطاعه عنه)؛ وحيث أن القاعدة تقول: «الحيلة لدفع الضرر عن نفسه- 


3 : الحيلة لدفع الضررِعَنَ نفسه جالزةٌ, وإن تضَرر الفير ... 





ومن هذا القبسيل أكثر' الحيل. 


يميكف 


سجائزة» وإن تضرّر الغير في ضمنه» : فإنه يجوز له أن يلزم المقرض بتعويض عن فقدان هذا النماء 
بحيلة ماء مع أن المقترض يتضرر بسبب الالتزام بذلك!. 

والمؤلف عندما ذكر هذا الفرع لم يذكره على سبيل التقرير له إنما ذكره بالنظر إلى كونه يمكن 
تخريجه على القاعدة بناء على قول بعض العلماء. 

وهذا يمكن أن يعترض عليه بأن يقال : إن من شروط القاعدة أن تكون الحيلة حائزة شرعاء والتحايل 
على الربا ليس بحائز أصلأء فلا يندرج هذا الفرع تحت القاعدة لتخلّف شرط من شروطها -والله أعلم-. 
وشبهة استباحة الربا بالحيل» استعرضها د. فضل إفي وكشف النقاب عن بعض الحيل» وذلك في 
كتابه : التدابير الواقية من الربا في الإسلام؛ ص17١1 55-١‏ 1ء فراجعه إن شئت. 


"© في (د) : «كثر » (بإسقاط الألف). 








3 "الخاء" : ساقطة من (د). 


0 0 8 . 
١١193‏ : الخاص بتناول المغخصوص قطما. 





[القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة ] 
الخاص يتناول المخصوص قَطعًا” : 


© هذه القاعدة أصولية تبيّن دلالة الخاص؛ أو حكم الخاص؛ «وهو ثبوت الحكم فيما يتناوله النصُ الخاص 
قطعًا»- كذا في الميزان-. 
وقد حكى ابن الهمام الاتفاق على هذا فقال : «البحث الرابع : الاتفاق على إطلاق قطعي 
الدلالة على الخاص». 
إلآ أن صاحب الميزان والنسفي من الحنفية نسبا إلى مشايخ سمرقند كون ثبوت الحكم بالخاص ظاهرًا 
وليس قطعًا. وقد جعلا هذا لازمًا لقولهم بأن الاحتمال قادح في القطع؛ لأن الخاص يحتمل الحازء 
ومع الاحتمال لا يتصور القطع. 
ويلحظ على هذا القول المنسوب إلى مشايخ سمرقند أنهم لم يصرحوا به وإنما رج على قول آخخر لهم؛ 
ومع ذلك فقد حاول القاءاني التوفيق بينه وبين قول القائلين بأنه يفيد القطع فقال : «اعلم أن القطع 
أحدهما : أن لا يكون قّة احتمال أصلاً. 
والثاني : أن لا يكون احتمال ناشىء عن دليل ». 
وقد قلخو هذااعن القاناق 3 سعد العدريء م قال ععيد باشو :ت: ووعلى كل فالخاص الاايرد 
عليه الاحتمال الناشيء عن دليل بالاتفاق» فهو قطعي». 
ميزان الأصول» ١/478؛‏ التحرير وشرحاه : التقرير» ١/778؟‏ وتيسير التحرير» 4717/١‏ كشف 
الأسرار للنسفي» ١/79؟؛‏ شرح المغنٍ للقاءاني» ق١»‏ جلاء ص4.09-١٠8؛‏ القطع والظن عند 
الأصوليين للدكتور سعد الشثري» .”40/١‏ 
وانظر القاعدة أيضًا في : أصول البردوي وشرحه كشف الأسرارء ١/95١؛‏ العدة 
للقاضي أبي يعلي» ؟/545؛ إحكام الفصول» ص55١؛‏ شرح اللمع» 2358/١‏ 58""؟؛ 
أصول السرخحسي» ١/717١؛‏ التمهيد لأبي الخطاب» 4١59/5”‏ المغي للخخبازي» ص97؛ 
شرح مختصر الروضةء ؟/50514؛ فتح الغفار» 445/١‏ التنقيح وشرحيه : التوضيح 
والتلويح» ١/85-784؛‏ بيان المختصرء ”/7١8؛‏ البحر المحيطء *“/79 - وقد جاء فيه 
أن قولههم: «الخاص مقطوع الدلالة» لا يريدون به أن دلالة اللفظ فيه قطعية؛ بل لا 
يحتمل التخصيص-!؛ مرآة الأصول وحاشيته الإزميري عليهاء ١/.8١-١5١؛‏ إتحاف 
الأنام بتخصيص العام» ص58١.‏ 


0 و 7 0 
١١53‏ : الخاص يتناول المخصوص قطعا. 





بحيث لا يحتمل زيادة البيان؛ لأنه بِيّنّ في نفسه؛ ولهذا قال علماؤنا : (القرء) يحمل 
على (الحيض) في قوله تعالى' : « الْمُطَلْقَتُ يرضح بِأنفُسِهنٌ تللقة قرو" 404 لأن 
الثلاث اسم خاص لعدد معلوم". 

وتقريره : أن القرء مشترك بين الحيض والطهر؛ «فلو كان المراد به الطهر - كما هو 
مذهب الشافعي”*'- لبطل موجبُ الخاص (وهو الثلاثة)؛ لأن الطلاق المسنون هو الذي 
يكون في حالة الطهرء فإذا طلّقها فيه يلزم* أن لا يجب عليها الترتص” ثلاثة أطهار 
إجماعا"؛ لأن الطهر الذي وقع [فيه]* الطلاق محسوب عند من قال : المراد به الطهرء 
فحينئذ تنقضي العدة بباقي؟ ذلك الطهر '' وطهرين'' آخرين» فينقص العدد عن الثلاث» 
وذا لا يجوز؛ لأن فيه [إبطالا] '' لمُوجب الخاص. 
“© في (ب) : زيادة واو (والمطلقات). 
6*7 من الآية رقم (77/8) من سورة (البقرة). 
انظر: المغن للخبازي» ص47؛ وشرحه للقاءاني» ق١»‏ 7 ص 45٠١‏ وانظر: أصول السرحسيء .178/١‏ 
(©) انظر : الأمء ١59/0‏ ؟؛ أحكام القرآن للشافعي» ص09؟. 


2) 


م 


فاية 48 /ب من (أ). 


97 في حم : « الترابص ». 


"© في مصدر هذه العبارة (وهو شرح المغئي للقاءاني) زيادة توضّح المعن» حيث جاء فيه : «فإذا طلقها 
فيه لا يجب عليها التربص فيه بثلاثة أطهار إجماعًا. 
أما عندنا فظاهرء وأما عند الشافعي؛ فلأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق محسوب عنده فتنقضي ...». 
20 


في (أ) و(ح) و(د) : «فيها». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لشرح القاءاني. 

في (د) : «يناتي». 

64.0 غفاية 0ب من (ح). وقد جاء في (ح) : «بباقي والطهر» (بإسقاط ذلك وزيادة الواو). 

“25 في (د) : «والطهرين». 

في (أ) ورج : « إبطال ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن (إبطالاً) : اسم إِنْء واسمها 
منصوب. علمًا بأنه جاء في شرح القاءاني : «وفيه إيطال موحب الخاص». 


الى 


0م00 


هذا 


0 0 8 3 
قة١١‏ : الخاص يتناول المخصوص فقطعا. 





بخلاف ما لو حملناه على الحيض؛ لأنه يجب التريّص بثلاث”"' قروء كوامل» . 
فإن قيل : فعلى هذا «يلزم الزيادة” على الثلاثة إذا طلقها في الحيض؛ لأنه لا يحتسب* 
فالجواب : أن ذلك الازدياد”» ضرورة وجوب التكميل» فيكون [مغتفرا]' غير 


ملتفت إليه؛ وذلك لأن الحيضة" لا تقبل [التجزئة]*؛ ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق 
إذا حضت نصف حيّضّة : لا تطلق حى تطهر”"» فوجب تكميل الأولى بالرابعة»””" 
والبعض فيما لا يتجزأ يعتبر كاملاً''©) كما إذا قال لامرأته : عليك نصف الطلاق» أو 
ربعه : يقع طلاقا كاملا" . 


للف 


قف 


إفرف 


20 


2) 


زقفى 


0و 


0) 


فى 


اذلف 


اندلق 


اقدنف 


في شرح القاءاني : «بثلاثة». وهذا الصحيح؛ لأن المعدود مذكر والثلاثة تخالفه في التذكير والتأنيث. 
شرح المغيٍ للقاءاني» ق١.‏ جك ص١١4‏ -مع اختلاف سبق بيان أكثره-؛ وانظر: أصول 
الس رحسي» .١78/١‏ 
غهاية ١٠7/ب‏ من (د). 

ف (د) : « يحسب ». 
في (ب) : « الازياد »» وف (حج) : « الازيادة ». وقد حاء في شرح القاءاني : «الازدياد 
ثبت ...»» كما جاء في هامش )١(‏ : «أي زيادة ونقصانه». 

في (أ) و(ب) و(ح) : «مفتقر». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق لشرح القاءاي؛ حيث 
حاء فيه : «فيكون مغتفرًا؛ وذلك لأن ...». 
في (حجل) : «الخصة». 

في (أ) و(ح) : « التنجيرية ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لشرح القاءان؛ 
حيث جاء فيه : «لا تقبل التجزئة؛ ولهذا قلنا : لو قال لامرأته ...». 

في شرح القاءاني : «لا تطلق حى تطهر؛ كما لو قال : حيضة. كذا في (الأسرار) وقد وجب 
تكميل...»» وقد أحال المحقق إلى الأسرار للدبوسي» ل51/أ. 

شرح المغيي للقاءاني» 4١1/7‏ -مع اختلاف سبق بيانه أكثره -. 

يشير إلى قاعدة سيأق الحديث عنها استقلالأء ص98 (ل7ه/ب)» قاعدة 9؟1. 

في (ب) : «طلاق كامل». 
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ويهذا الأصل استدل علماؤنا عدم' فرضية الترتيب» والتسمية» والولاء”"© في 
الوضوء”؛ لأن الغسل والمسْمّ في آية الوضوء [لفظان]؛ حاصين” بفعل معلوم (وهو 
إسالة الماء وإصابة البلل©2)؛ فلو علّق جواز الوضوء بمما'" لا يكون” عملا به إِذْ النص 


ون ١‏ يه 3 : ا قلق 
بإطلاق يقتضي جواز هئ (9) على أي وجه حصلء» فللا يجوز الفسخ بحكم 
الكتاب بخبر"' الواحد9. 


في (ب) و(د) : «بعدم». وهذا وإن كان أقرب ثما في (أ) و(ح إلا أنه لو قال : (لعدم) لكان أولى. 

9 الولاء في اللغة: مشتقة من مادة «ولي»» والواو واللام والياء - كما يقول ابن فارس -: «أصل 
صحيح يدل على قرب». ومن ذلك ما جاء في (القاموس): « والى بين الأمرين موالاة وولاء: تابع». 

أما في الاصطلاح : فقد بِيّنه الحدّدي بقوله : «الولاء في الوضوء : هي المتابعة» يعن غسل الأعضاء 
على سبيل التعاقب» بحيث لا يحفّ العضو الأول». 

المقابيس في اللغة» مادة «ولي»» ص؛ ١١١؛‏ القاموس المحيط» مادة «ولي»» ص11777؛ قواعد الفقه 
(الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص47 ه؛ وانظر : معجم لغة الفقهاء» ص١٠58.‏ 


©" في وحم : « الضوء ». 

في (أ) ورح) و(د) : « لفظين ». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن (لفظان) خبر (إن)» وخبرها 
مرفوع وليس منصوبا. 

)هه 


هكذا في (أ) ورح) و(ه) و(و)» وفي (ب) : «ماضيان»؛ وفي (د) : «ماضيين» والذي يظهر أنما 

(خاصان)؛ لأنها صفة ل (لفظان)» والصفة تتبع الموصوف. 

57" قال في بداية التعليل : «لأن الغسل والمسح»» ثم عبر هنا عن الفعل المعلوم الخاص بالغسل بإسالة الماء» 
وعن الفعل الخاص بالمسح بإصابة البلل. 

97" لو قال : (يما) لكان أولى؛ لأن الضمير يعود على جمع؛ وهو الترتيب والتسمية والولاء. 

هاية 59/] من (أ). 

69 أي الغسل والمسح. 

6.0 هكذا في جميع الدسخ. ولو قال : «لحكم» لكان أولى؛ وهو الموافق لشرح القاءاني حيث حاء فيه: 

«فكان نسكنًا لحكم الكتاب بخير الواحد». 


630 غماية "/أ من (ب). 


7" انظر: المغن للخبازي» ص 8؛ وشرحه للقاءاني ق١»‏ 7 ص17 8؛ وانظر: أصول السرحسيء -.179/١‏ 





١193‏ : الخاص يتناولٌ المخصوص فَطمًا. 





فإن قيل : لمّ اشترط' النيّة في التيمم مع أن النصّ ساك عنه'"”"؟!, 

«أجيب : بأن النية فيه”*) [ثبتت]* بنفس النصء لا بغيره؛ لأن التيمم ينبئ عنهاء إذ 
هو القصد لغة» والنية هي القصد. 

وفيه إشكال'؛ لأنه إنما يستقيم ذلك لو كانت النية عبارة عن مطلق القصد. وليس 
الأمر كذلك؛ بل عبارةٌ عن" قصد الصعيد لاستباحة” الصلاة» وهذا أص منه والعام لا 
دلالة؟ له(" فكيف يستفاد ذلك عنه؟»9", 


-وفي شرح المغيي إيضاح لبعض الكلمات؛ لهذا يناسب ذكر كلامه بتمامه على النحو الآن : «قوله: 

والغسل والمسح . 

أي : لما كان الغسل والمسح في آية الوضوء لفظين -خاصين لفعل معلوم؛ وهو الإسالة والإصابة» فلو 

علقنا حواز الوضوء بالنية والترتيب - كما هو مذهب الشافمي رحمه الله- والتسمية- كما هو 

مدعب أضحات الظواهرت- والولاء ا كما هو مدعب مالك رخمه اقهت + لا يكون عملا به كما هو 

مقتضاه؛ إذ النص بإطلاقه لي حوازهما على أي وجه حصلء والتعليق بهذه الأشياء يزيل إطلاق 

الجواز وهو حكم شرعيء فكان نسخًا الحكم الكتاب بخبر الواحد». 

في (ج) : «الشرط». 

أي : ساكت عن هذا الشرط. 

9" انظر: شرح المغئ للقاءاني» ق١)‏ حل”» ص4 24١‏ ونص كلامه: «ونوقض باشتراط النية في التيمم 
مع أن النص ساكت عنه». 

فك أي : في التيكم. 

في () ورحم : « ثبت ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق في المعى لمصدر هذه 
العبارة (وهو شرح المغي للقاءاني)؛ حيث حاء فيه : «إنما تثبت». 

29 في رب) : «أشكل». 

«مطلق ... عبارة عن» : ساقطة من (د). 


00 


(8؟ في (د) : «لاستباحته». 

9؟ غاية #8/أ من (ج). 

4 « له » : ساقطة من (ح) و(د). وقد جاء في شرح القاءاني زيادة لابد منها وهي : «على الخاص». 
للق 


شرح المغين للقاءاني» ق١)‏ 7 ص؛ 4١‏ -مع الاحتلاف الذي سبق بيانه» ويضاف إليه أنه قال 
في آحر العبارة : «... يستفاد ذلك منه»-. 


ترتيب اللآلي 1153 : الخاص يتناولٌ المخصوص قطمًا. 


00 


2 





كذا قال الإتقاني0" في (شرح المغين)”" ولم يجب. 


الإثقاني “هو آمير انتب بن ' اين عمر العميد ابن 'العميد أمير غازي» أبو بعنيفة القنوام القارّاي 
الإثقاني (745هم-مه/اه). 

وكان فقيهًا أصولياء من كتبه : 

غاية البيان ونادرة الأقران في آخحر الزمان - وهو شرح الحداية وكانت مدة الشرح سنا وعشرين سنة 
وسبعة أشهر - وله شرح على أصول الأخسيكثي سمّاه : التبيين في شرح المنتخب في الأصولء وله 
شرح آخر لأصول البزدوي سمّاه : الشامل - ولح يتمه-. 

انظر : الجواهر المضية» 2١78/4‏ رقم 47017 تاج التراحم» ص58» رقم 78؛ الطبقات السسنسية» 
5 رقم لادهء كشف الظنون» 277/١‏ 2855-8542 1849/5 4-5.88 4707 الفوائد 
البهية» ص ٠‏ ه-07؟ دفتر كتبخانه فاتح رقم 4١18-1191 211217-111١‏ هدية العارفين» .819/١‏ 
وانظر من كتب التراحم أيضًا : شذرات الذهب» 85/5١؛‏ ديوان الإسلام» )89-88/١‏ رقم 
!)٠١(‏ البدر الطالع» 4/١‏ 2369-16 رقم 4٠٠١‏ الفتح المبين» 80-119/7 4١‏ الأعلام» ؟/4١؟‏ 
معجم المؤلفين» 2329/8/١‏ رقم /7941. 

شرح المغني : 

بالرحوع إلى كتب التراحم المذكورة في الحامش السابق» وعدد من فهارس المخطوطات في مكتبة 
السليمانية باستائبول وغيرهاء وكذلك مقدمات محقق (الغئ) للخبازي (ت١551ه).‏ ومحققي 
(شرح المغي) للقاءاني (تهلالاه) -بالرجوع إلى هذه المصادر لم أجد من ذكر للإتقاني شرحًا 
للمغن - لا مغن الخبازي ولا غيره- !. 

وهذا قد يثير الشك ف صحة نسبة الشرح إلى الإتقاي» ويورد احتمالاً وهو أن الشرح المقصود هو 
(شرح القاءاني) فحصل تحريف له من قبل الناسخ الأول فكتب (الإتقاني) بدل (القاءاني)» وتابعه من 
بعده من النسّاخ. وربما أن ذلك وهم من المؤلف»؛ ومن المجمع عليه أن الوهم لا يسلم منه أحد من 
البشر إلا من عصمه الله. 

وللتحقق من صحة هذا الاحتمال تم البحث عن العبارة المذكورة في (شرح المغيني) للقاءاني» فإذا يما 
مذكورة فيه؛ بل حل ما حاء في شرح هذه القاعدة مذكور فيه أيضًا -كما هو موضّح في كثير من 
الهوامش السابقة-. 

ولاشك أن هذا يقوي الاحتمال المذكور جداء ولكن يصعب أن يؤدي إلى القطع التام بأن نسبة 
شرح المغين للإتقاني حطأ؛ لاحتمال أن يكون للإتقاني شرح على المغن لم يصلنا واستفاد منه القاءاني - 


4 و 7 2# 
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أقول : الأمر بقصد الصعيد يوجب الائتمار به» وقصد الائتمار عين النية» فإن اتفق 
مسح' الوجه واليدين بالصّعيد من غير قصد الائتمار : لا يجوز؛ لأن الصعيد طهور 
حكمًا لا طبعًاء وف الوضوء : الماء مزيل" النجاسة الحقيقية© بالطبعء فيزيل 





--ولا سيّما أن القاءاني متأخر عن الإتقاني؛ ولأن عدم العلم بوجحود شرح للإتقاني على (المغي) ليس 
علمًا بالعدم -والله أعلم-. 

ومهما يكن من شيء فإن العبارة امحالة إلى (شرح المغي) موحودة في : (شرح المغي) للقاءاني. 

ويراد بالمغني : كتاب (المغ في أصول الفقه) لعمر الحبّازي (رت١791ه)‏ -وقد سبق التعريف به 
ص 476 -. 

أما الشرح : فهو لمنصور بن أحمدء أبو محمد الخوارّزمي القاءاني (تهلالاه). 

وقد ان على هذا الشرح عددٌ من العلماء : 

- جاء في (تاج التراجم) و(مفتاح السعادة) - في معرض الحديث عن القاءاني -: «شرَّح (المغني) 
للخبازي شرحًا مفيدًاء غاية في بابه». 

- وجاء في (كشف الظنون) وصف هذا الشرح بأنه : «مشهور معتبر». 

وقد تم تحقيق هذا الشرح ف كلية الشريعة بالرياض -قسم أصول الفقه- وذلك ف رسالتين علميتين: 
الأولى : رسالة دكتوراه أعدّها الباحث : مساعد بن معتق المعتق. 

والثانية : رسالة ماحستير أعدّها الباحث : محمد بن عبد العزيز المبارك. 

تاج التراحم» ص١2»77‏ رقم 4١7‏ مفتاح السعادة» 4١54/7‏ كشف الظنون» ١949/5‏ - وفيه 
وفاته .لاه وقيل ٠‏ «هلاه-. 

وانظر : الفوائد البهية» ص0 45١7-171١‏ هدية العارفين» 475-141/4/7. 


00 


في (ح) : زيادة واو (ومسح). 
9» في روحم : «يزيل». 

9 النجاسة الحقيقية هي : كل مستقذر شرعًا. 

وهي على نوعين : 

-١‏ نحاسة غليظة» وهي ما لا حلاف في نحاسته؛ كالبول والغائط وحم الميتة. 

1- بحاسة حفيفة» وهي ما اتّلف في حاسته» كبول ما يؤ كل لحمه. 

انظر : معجم لغة الفقهاء» ص5 44؛ وانظر أيضًا : كشاف اصطلاحات الفنون» 47١4/4‏ قواعد 
الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص077. 


ه11 الغاس يتناولٌ المغصوس قطمًا. 





النحاسة' الحكمية”" بالتبع": فلو اتفق غسل أعضاء الوضوء بغير قصد إباحة؟* الصلاة 
[توجد]* الطهارة الصالحة لإباحتهاء فيجوز الصلاة بما. 
وخرج عن هذا الأصل : 
*؟ ماقال محمد" والشافعي": جعل الزوج الثاني* غاية للحرمة” بكلمة خاصة 


- 


لها وهي '' كلمة (حين) في قوله تعالى: ( حَقْ تيكمّ زُوج'' غَيرود 4 77" 
ولا غاية قبل وجحود المغياء وهو الحرمة الغليظة59 03 فكان؟١‏ وجحوده 


67 «الحقيقية ... النجاسة» : ساقطة من (ح). 

© النجاسة الحكمية: «ما الحقه الشرع بالنجاسة وأعطاه حكمها» و«هي الحدث الأكبر والأصغر 
الريحي اللفسل والوشوية 

0 معجم لغة الفقهاء» ص5 4؛ قواعد الفقه (رسالة التعريفات)» ص577. 

9" فيوب): «بالطبع». 

() في (د) : « استباحة ». 


في () ورح) و(د) : «يوجد». والأفصح هو ماتم إثباته من (ب). 


97" انظر المبسوطء 5/ه4ة؛ المداية والعناية وفتح القديرء 4١87/5‏ وانظر أيضًا: أصول 
السرخحسي» .١1*0/١‏ 

© انظر : الأمء ووه؟. 
علمًا بأن هذه النسبة وردت في المغئ وشرحه -كما سيآت - وحاء فيهما عقب كلمة (الشافعي) : 
«أن الله تعالى». 


00 هاية 49 إب من (). 


9 أي : أن الحرمة الناتجة عن الطلاق الثلاث تنتهي بالزوج الثاني. 


"© «وهي» : ساقطة من (ح). 


050 هاية ا من (د). 


99 من الآية رقم (770) من سورة (البقرة). 


أي : لا انتهاء للحرمة قبل وحود سبب الحرمة» وهو الحرمة الغليظة الحاصلة بالطلاق الثلاث. 


04 


في (د) : « مكان ». 
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كعدمه قبل وجود [الحرمة]' الغليظة”: فمن أين يصير [هادما]؟ للطلقة 
والطلقتين في الحرة؟!9©). 

وكذاما قال الشافعي””: إن القطع خاص لمعئ معلوم في قوله تعالى: 
( السارق وَالسَارقةٌ فَاقْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا 4 2 فكيف يكون إبطال عصمة المال 
عبلاً و97 7 


29 في (أ) ورح): «حرم»» (يإسقاط (أل)) وهذا يجعل الأسلوب ركيكا؛ لهذا تم إثباتا 
كما تي (ب) و(د). 

9" أي: فكان وجحودٌُ الزوج الثاني وعدم وجوده سواءً» وذلك قبل وجود الحرمة الغليظة» وهي 
الطلاق الثلاث. 

7" في (أ) و(د): «هاوام»». وفي (ح): «هاوما». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للمغئي 
وشرحه للقاءاني. 

انظر: المغي» ص45؛ وشرحه للقاءاني» ق ١‏ ب”ء ص.44721-17 وانظر : أصول السرخسي» 170/١‏ 
التلويح» .78/١‏ 
وقول المؤلف : «فمن أين يصير...» لعل معنه : قمسن 
أين يصير الزوج النان هادمًا للطلقة في الأمة والطلقة أو الطلقتين في الحرّة فيما 
إذا لم يطلقها الأول ثلانًا ؟. 

© انظر : الأم» 4/5 05٠١‏ *١8؛‏ وانظر : أصول السرحسي» 4١75/١‏ التلويح» .8/١‏ 

29 من الآية رقم (78) من سورة (المائدة). 

و 


انظر: أصول السرحسيء» ١/1794؛‏ المغن للخبازي» ص45؛ وشرحه للقاءاني» ق 2١‏ جلاء ص 4141737 
التلويح» .78/١‏ 

وقد ذكر صاحب التلويح هذا الاعتراض بلفظ أكفشر وضوحًا فقال: «إن في 
قوله تعالى < آلسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ أيّدِيَهُمًَا 4 لفظ القطع خاص بالإبانة عن الشيء 
من غير دلالة إبطال العصمة:ة:. ففي القول بأن القطع يوجب إبطال العصمة الثابتة 
للمال قبل القطع» حى لا يحب الضمان بملاكه أو استهلاكه - كما هو مذهب أبي حنيفة - 


ترك العمل بالخاص». 


)غ0 


2 


م 


دق 





1٠١3‏ : الخراج بالضمان. 


[ الشقاعدة العشرون بعدالمائة ] 
الخراج بالضمان”" : 
هو حديث صحيح رواه الامام أحيفد” [عن]" ابن داود 


وردت هذه القاعدة باللفظ المذكور في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

المنثور في القواعد» 9/7١1١1-١5١؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 4-7.7/١‏ .8؛ الأشباه والنظائرلابن 
نحيم» ص54 175١-178؛‏ المنهج المنتخب وشرحه للمنجورء ص9١ه-١051؛‏ الفرائد البهية 
وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص884/١-85١؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» -١717/7‏ 
48 البحاز الواضح في قواعد المذهب الراحح وشرحه : الدليل الماهر الناصح» ص7١91-١1؛‏ بحلة 
الأحكام العدلية» مادة ١م؛‏ شرحها لسليم رستم» ١/517-05؛‏ وشرحها لعلى حيدر» ١/8/؛‏ 
وللأتاسي» ١/747-740؛‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا» ص47.0-479؛ قواعد الفقه 
للمجدّدي؛ صص١8»‏ رقم 58!؛ المدخحل الفقهي العام» 2٠١*5-١١7/7‏ فقرة 4159 المبادئ 
الفقهية» ص4 6؟؛ القواعد الفقهية للدكتور الندوي» ص”*4, *5لاى لالاللء اا 505, 44١١‏ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضاء ص87 4» وأحال إلى التحرير» 794/0؛ الوجيز» 
ص 4111-111١‏ موسوعة القواعد الفقهية» ١//41؛‏ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف 
على مسائل الخلاف للروكي؛ ص١5١2‏ 4578-1555 القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات 
لشيخنا د. عبد الله العيسى» 8175/7؟ القواعد الفقهية للدّعاس» ص0 4» قاعدة 7؟ القواعد الفقهية 
للدكتور محمد الزحيلي») ص86. 

ومن كتب الفقه : 

الإشراف على مسائل الخلاف؛. 77١/١‏ وقد عزاه إليه الروكي في قواعده-؛ المبسوط» 7/١١‏ 
المغي» 4777/7 شرح مجمع البحرين» ق١)»‏ ص.45؛ الكافي شرح الواق» القسم الأخير» ص88١٠4‏ 
تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب» ص78 5؛ البحر الرائق» 125/8 76 784 .١١1//5‏ 
ومن الكتب الأخر الى تعرضت للقاعدة : 

إعلام الموقعين» 85/7؛ الموافقات» .١١9/«*‏ 

في (جم: «أحر». 

زيادة من (د). 

في ««) : « أبي ». 


وغغير و00 


9 هذه العبارة حصل فيها حلاف بين النسخ إلا أنما في كل نسخخة لا تسلم من إشكال: 
فنصها في (أ) و(ب) و(ه) و(و) : «هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن داود وغيره!». 
وكذلك في (جح) إلا أنه جاء فيها «أحمر» (بالراء وليس بالدال)؛ أما (د) فجاء فيها : «... الإمام 
أحمد عن أبي داود!...». 
فمن المعلوم أن أبا الإمام أحمد هو محمد بن حنبل» فكيف يكون اسمه : داود ؟1. 
كما أن الإمام أحمد قد توفي عام .٠514ههء‏ وأبو داود إذا أطلق يراد به : سليمان السجستاني 
صاحب السنن (ت1175ه). وفي الغالب أن يروي المتأخر عن المتقدم» لا العكس. 
هذا يُلحظ أن صاحب (قذيب الكمال) - 8541-84./11- ذكر مَّنْ روى عن أبي داود» ولم 
يذكر منهم الإمام أحمد» وإنها ذكر الإمام أحمد فيمن روى عنهم أبو داود - وذلك .-765/1١‏ 
ولدفع هذه الإشكالات: فإن ما جاء في النسخ الخطية لا يخرج عن حمس احتمالات : 
الأول : أن المولف أراد : «رواه أحمد وأبو داود»؛ فأخطأ الناسخ الأول وتابعه مَنْ بعده» فكتبوا ما كتب. 
الثاي : أن المولف لم يكن يعلم أن الثاني غير الأول فظنه أبَا أو شيخًا للأول. 
الغالث : أن العبارة المذكورة في (د) صحيحة بناء على أن المراد بأبي داود هو 
الطيالسي (ت4١٠٠5ه)‏ وليس السجستاني (ت 0/ااهم))» ونصّها : «... رواه الإمام أحمد 
عن أبي داود وغيره». 
الرابع : أن المولف كان عانًا بكون الثاني غير الأول إلا أنه غفل عن ذلك أثناء الكتابة أو الإملاء 
فجعل الثاني أبا أو شيخًا للأول. 
الخامس: أنه بالتوفيق بين النسخ يمكن المخروج بعبارة صحيحة وهي: «رواه الإمام أحمد عن ابن داود وغيره». 
أما الاحتمال الأول : فبعيد؛ لأن المؤلف قال بعد ذلك : «وغيره»» ولم يقل : وغيرهما. وقد انُفقت 
جميع النسخ على هذا. 
أما الاحتمال الثاني : فهو أبعد من الأول؛ إذ يبعد حدًا أن يجهل المولف أن الإمام أحمد غير أبي داود» 
فيظن أن الثاني أب أو شيم للأول» ولاسيّما أن المولف استفاد كثيرًا في شرح هذه القاعدة من أشباه 
ابن نحيم - كما سيتضح ذلك عند توثيق الشرح- وقد جاء في الأشباه -ص15١-‏ : «هو حديث 
صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي و...». 
ويُلحظ أنَّ المؤلف زاد على ابن نحيم بوصف أحمد -رحمه الله بالإمام. فكيف يتصور أن يعلم إمامته 


في الدين ولا يفرق بينه وبين أي داود ؟!. - 
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وف بعض طرقه ذكرٌ السّبب : أن رجلا ابتاع عبدّء فأقام عنده ما شاء الله ثم 


وحد إبه]' عيبا فخاصمه إلى البي اكه برعاي «الداارعل : يا رسول الله : قد 


استعمل غلامي. فقال ايلا : « الخرايبالضتان 57 


ول سل كرات بعدم علم المؤلف بذلكء فلن يُسلَّم بأن يجتمع مع ذلك خطؤه في النقل 
عن ابن بجحيم أيضًا. 

أما الاحتمال الثالث : فهو يمكن أن يرد؛ لأن أبا داود الطيالسي من شيوخ الإمام أحمدء وقد روى 
عنه الإمام في مواضع كثيرة» وقد أثبت ذلك صاحب (تهذيب الكمال) »-458/١-‏ إلا أنه بتتبعي 
القاصر لطرق هذا الحديث في المسند لم أجد فيها اسم أبي داود الطيالسي. 

أما الاحتمال الرابع : فهو وارد جداء إِذْ كثيرًا ما ينتاب الإنسان شيء من الغفلة فيكتب أو 
يتكلم بغير ما أرادء ولو نُبّهِ على ذلك لما تردّد في الرحوع إلى الصواب» ولاعتذر بأن ذلك 
سبق لسان أو قلم ليس إلا. 

أما الاحتمال الخامس : فهو وإن كان أقل من الرابع إلا أنه ليس بعيدًا؛ لأنه يشهد له ما جاء في 
(مسند الإمام أحمد)- -١١5/5‏ : «حدثنا عبد الله حدثئ أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا مسلم بن 
خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن البي يفْدٌ قال : «الغلة بالضمان»». 

وقد آثرت إثبات الاحتمال الخامس في الأصل على الاحتمال الثالث حرصًا على عدم التصرّف في 
عبارة المولف بزيادة أو نقصان أو تغيير م وجدت لكلامه وجهًا وإن كان غيره أقوى منه. 

هذا ما يتعلق يملابسات العبار هَ المذكو رة 

أما التعريف بابن داود فعلى النحو الآ : 

هو موسى بن داود» أبو عبد الله ابي الَرامُوسي الخُلْقَانَ زت107اه). 

كوف الأصلء؛ سكن بغداد» ثم ولي قضاء طراسوس ومات ههما. 

اشتهر بالحديث ووثّقه محمد بن عبد الله بن ثمير» ومحمد بن سعد ومحمد بن عمار» والعجلي. وليّنه أبو حاتم. ' 
وروى عنه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 

انظر : تهذيب الكمال» 51/99-١5؟‏ تذكره الحفاظ »7378/١‏ رقم 4710 طبقات الحفاظ» كام خض 
«به»: زيادة من (جح). والصحيح إثباتا؛ وفاًا لما في سنن أبي داودء */1/5/» وأيضًا وفاقًا للمصدر 
الذي استفاد منه المولف (وهو أشباه ابن نجيم» ص/77١).‏ 

سبق تخريج الحديث ونقل كثير من أقوال امحدثين فيه» ص01 7. 1 2 





يا 0 


قحال ال ني : «الخراج في هذاالحديث : 


غلة تحببد يشتريه" الرحلء» فلجسنة هعسملحة زمائاء 


لمم يبسثر على عيب ونه" و أنحفاه* البائع» رده ويأحذ جميع الثمن» [فيفوز]" 


نلف 
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-والطريق الذي وردت فيه هذه القصة هو الطريق الثالث - الذي سبق ذكره ص00 ؟- إلا ما جاء 
في مسند الإمام أحمدء ١١5/5‏ إِذْ ذكر الطريق نفسه لكنه لم يذكر القصة. 

والقصة المذكورة لم أجد من خخرّحها باللفظ نفسهء إلا أن أقرب الألفاظ هو لفظ أبي داودء 
حيث قال في سننه - #/784) ح5.ه#- : «... عن عائشة -رضي الله عنها-؛ أن رجلاً 
ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيمء ثم وحد به عيبّاء فخاصمه إلى البي كف فردّه 
عليه. فقال الرحل : يا رسول الله قد استغل غلامي ! فقال رسول الله ييه : «الخراج 
بالضمان». قال أبو داود : هذا اسنادٌ ليس بذاك». 

أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الهروي البغدادي القاضي (ت1714ه). وقد وردت كنيته في عدد 
من الكتب ب (أبي عُبيد) ولم أحد من أضاف لفظ الجلالة كما صنع المؤلف. 

وقد اشتهر أبو عبيد بالحديث واللغة والفقه والقراءات. 

قال الذهبي : «قلت : من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم» وكان حافظًا 
للحديث وعلله ومعرفته متوسطة» عارفًا بالفقه والاحتلاف» رأسًا في اللغة» إمامًا في القراءات» له 
فيها مصنف ...». 

ومن مؤلفاته : غريب الحديثء والأموال؛ والناسخ والمنسوخ» وكتاب الشعراء» والقراءات» وأدب القاضي. 
انظر : تمذيب الكمال» *؟/غ هما .لاا رقم 441/417 تذكرة الحفاظ» 418-1411//5») رقم 43717 
- ومنه نقلت النص المذكور-؛ طبقات الحفاظء ص 0180-1١14‏ رقم 4404 مقدمة عحقّق غريب 
الحديث» ص(ط). 

في (ج) : «يشريه». 

في (ب) : «دلس»» وفي (ج) : «دلّمى وفي (د) : «دل». 

(الواو) : ساقطة من (ب) و(د). 

«وأحفاه» : ساقطة من (جح). والمولف استفاد هذه العبارة من أشباه ابن بحيم» وهذه الكلمة ليست 
في الأشباه أيضًا. 


في (أ) و(ج) : «فيفور» (بالراء المهملة). والصحيح ما َ إثباته من (ب) و(د). 


٠١3‏ : الخراج بالضمان. 





بغلته كله2"0 لأنه(”2 كان في ضمانه»2. 


«وقال أصحابنا في (خيار العيب): إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا 


تمنع الرّد بالعيب2)“؛ كالكسب والغلة» 0 للمشتري» ولا يضره حصوطا محانًا : 
أنه" لم يكن" جزءا من المبيع؛ فلم يملكه”" بالثمن؛ بل بالضمان". 


29 هكذا في جميع النسخ. والصحيح : «كلها», وفاقا لأشباه ابن نحيم؛ لأن الضمير يعود إلى الغلة» والغلة 


زف 


لوف 


لفظ مؤنثء فكان المناسب أن يكون الضمير العائد إليها مؤنثًا أيضًا. 

الضمير هنا يعود إلى العبد. 

من آكد مظان هذه العبارة المنسوبة إلى أبي عبيد كتابه: (غريب الحديث)» وبالرجوع إلى الموضع الذي 
تحدث فيه عن معين الخراج لم أجحد نص العبارة المذكورة» وإنما وحدت معناها؛ ولعلّ السبب في ذلك 
أن المؤلف دل ينقلها من كتاب أب عبيد مباشرة؛ بل استفادها من أشباه ابن نحيم» والثاني ربا استفادها 
من اشباه السيوطي - ويوكد هذا التقارب اللفظي بينهم - ولعل الثالث استفادها من أبي عبيد 
بواسطة أيضاء ولا سيما أن بينهما ما يقارب ستة قرون. 

ونص ما حاء في (غريب الحديث)» 77/7 : «قال أبو عبيد في حديث البي الك : أنه قضى أن 
الخراج بالضمان: 

معناه -والله أعلم- : الرحل يشتري المملوك» فيستغله, ثم يجد به عيبا كان عند البائع» يقتضي أنه يرد 
العبد على البائع بالعيب؛ ويرجع بالئمن فيأخذه» وتكون له الغلة طيبة (وهي الخراج). 

وإنما طابت له الغلة؛ لأنه كان ضامئًا للعبد, لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه ف يده ...». 
ونص ما جاء ف أشباه السيوطي» "١7/١‏ : «قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد؛ 
يشتريه الرجل فيستعمله زمانًاء ثم يعثر منه على عيب دلّسه البائع» فيرده» ويأخذ جميع الشمن» ويفوز 
بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه. ولو هلك هلك من ماله. انتهى». 

وهذا النص هو نص ما جاء ف أشباه ابن بحيم أيضًا حص/77١-‏ إلا أنه قال : «فيستعمله» بدل : «يستغله». 
هذه المقولة سيفردها المؤلف في قاعدة مستقلة» وذلك ص77 إل ه ه/ب)» قاعدة .١75‏ 

في (ب) : «وتسليم». 

هكذا في جميع النسخ : «لأنه لم يكن ... فلم يملكه». والصحيح : «لأنها لم تكن ... فلم يملكها», 
وفانًا لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم)؛ لأن الضمير الظاهر في «لأنها» و«بملكها» والمستتر في 
«تكن»: يعود إلى كلمة موئثة» وهي : «الزيادة المنفصلة». 

هاية 0١‏ )ب من (د). 


وعثله يطيب الربح'؛ للحديث»”") 


«وذكر فخر الإسلام في أصوله”" : أن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز 





417 في (د) : « الريح ». 


29 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص/7ا/1١‏ -مم اختلاف يسيرء سبقت الإشارة إلى أهمه-؛ وانظر تبيين 
الحقائق» 5/ه"؟ فتح القدير» 5/>"م!؛ البحر الرائق» 01//5. 
ومن ذكر هذه المسألة غير الأصحاب : ابن قدامة في اللغي» 0 نوي ان اتدل عليها 
بحديث : «الخراج بالضمان» قال : «ولا نعلم في هذا حلافا». 

7 أصوله: يراد بها كتابه: (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)» وهو المشهور بأصول البزدوي 
نسبة إلى مؤلفه. 
يمد هذا الكتاب من بر الكتب الوق في أصول اله على طريقة الفقهاء الننية) وقد عير لني 
عن ذلك قزلاً وعيلة: 
يقول حاحي خليفة : «وهو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان. محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز 
العبارات ...» 
ويقول اللكنوي في ترجمة البزدوي كول سايق يزه امتكرةمنها: 6< وكات كبر فتاضرل 
الفقه» مشهور بأصول البزدوي» معتبر ومعتمد». 
ونظرًا لأهميته عندهم «أصبح محور الدرس والتأليف عند المتأخرين شرحًاء واختصاراء وتعليقًا. 
وأعظم شروحه وأوسعها شرح ... عبد العزيز ... البخاري ... سماه (كشف الأسرار)» - قاله 
أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان-. 
وقد وصف د. . محمد الزحيلي هذا الكتاب مع الشرح المذ كور بأنه : «من أحسن كتب الأصول عند 
الحنفية» وأفضلهاء وهو عمدة علماء الحنفية في الأصول». 
وقد طبع الكتاب مرارًا مع الشرح المذكور. 
ومن أقدم هذه الطبعات : طبعة مكتب الصنايع بالاستانة» سئة .1ه يبمعرفة : حسن حلمي 
الريزوي» وتصحيح : أحمد رامز. 
ومن أحدث الطبعات : طبعة دار الكتاب العربي ببيروت (الطبعة الثانيق» عام 414 ١ه/4‏ 119م)؛ 
ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي. 
ولتوثيق النصوص المذكورة فهي على الترتيب منقولة من : كشف الظنون» الفوائد البهية» 
ص14 ١؛‏ الفكر الأصولي؛ ص١‏ 4؛ مرجع العلوم الإسلامية؛ ص/57. - 


ميته الم حي 

واعلم أنه الول : «قضى بذلك في ضمان الملكء وجعل الخراج لمن هو 
مالكه»9"؛ ولحذا خراج” المبيع قبل قبضه (المشتري)؟2 لا يكون للبائع مع أنه في 
ضمانه؛ لعدم الملكء فإن المبيع في يده كالرهن إن لم يقبض الثمن» أو 
كالوديعة إن قبضه”. 

وخراج الرّهن والوديعة لمالكهما. 

وكذا خراج المغصوب لا يطيب للغاصب مع أنه في ضمانه؛ لأنه لا يملك 
المغصوب' قبل الضمان» ويتصدق به لاستفادته" ببدل” حبيث» وهو التصرف في 
مال الغير» بخلاف المشتري؛ لأن المبيع صار ملكه بالعقد؟» - كما مر تفصيله في 
باب الألف7""-, 


يفيفوف 





-وانظر في نسبة الكتاب للمولف : المراحع المذكورة في ترجمة البزدوي: وذلك ص١44.‏ 
وانظر في عدّ بعض طبعات الكتاب : معجم المطبوعات العربية والمستعربة» ١/578؛‏ الدليل الجامع 
إلى كتب أصول الفقه» ص 7-١59‏ ؟. 
2 هذه العبارة مذكورة بنصها في الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص177١؛‏ وانظر معناها في: أصول 
البزدوي» .1١751-111//8‏ 
55 المنثور للزركشي» 7/١7١؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» 4/١‏ 70؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ ص177. 
و ق حت جه خرج ». 


8 لعل مراد المؤلف : هو تفسير هاء الضمير في قبضه ب (المشتري) أي : قبل قبض المشتري للمبيع. 


ده ناية ٠‏ هإب من (). 
97 هاية 89/! من (ج). 
607 فهاية «8/] من (ب). 
َك 


في (د) : « ببذل ». 
50 انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص177١178-1.‏ 


4.0 ص هه ”7 (ل؛/ب). 


ا 


اهرس موضوعات الجزء الأول 

لمتحا 
أولا : القسم الدراسي 1 
مقدمة را من وف ادس اقلم ماسر وا ١20202020‏ 
الفصل الأول : المؤلف ا سك 
توطئة ع ا ا ووو ا م ل ا ا 1100020200 
1 - عصره ا ا اا الل لمت و الي 2200000 ]11 
19 إسمه ونسبه 118 00020202121212 انرشن 
*- مولده ووفاته و و ا مار اا فق اناي امهة _ 000 "2 
5- نشأته؛ وحياته ل ل 3000م 
© - طلبه العلم» وشيوخه قم لدم و ل ط ‏ ا0ا00 انشع 
5 - تلاميذه ا 0 ” مك 
/ا - مذهبه الفقهي» وعقيدته ع فوا ا ل ا ماه اليه 2000 4101 
48- مؤلفاته عن أن القن امو عا ف اك اع و مام ا 7 8150 
4 -- مكانته العلمية حجن عق التي لدو جل ل اا اسل 8130200 
الفصل الثاني : الكتاب : حا تو اه ون ل عو و 0 ١21-812‏ 
9 - الغرض من تأليف الكتاب كم لاسو وو قلستو وة - 20200 'ذوؤه 
*؟ - موضوعات الكتاب ا تو ص 000 9 
م - منهج المؤلف في كتابه و ا 00 54 
- مصادره؛ وطريقة استفادته منها م ا ا او 91500 
ه - من استفاد منه ا ل ‏ ا اايا0ا00 1 
5 - تقوم الكتاب كح اد ا لوقي وا مم سوم 0 ا 
ثانبا : القسم التحقيقي : 0 الاو 
أولاً : مقدعة الفعقيق : . ...ثالثل ١81١-1١‏ 
١‏ - ذكر نسخ الكتاب المخطوطة؛ وبيان أوصافها وعرض تماذج منها 4١‏ 


- تحقيق اسم الكتاب 0010 00 ا اا 





- تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه ماي 0 152 
4 - ذكر نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق» وسبب الاقتصار عليها يف 
© - منهج التحقيق والتعليق 6 1 ادا 


ثانيَا : النص المحقق وال سنال وا اج اسم وا وا و ع قا 


مقدمة المولف. علاطا سل اه له ا ارال أ كاي أ هلواط لاقل ل جم لخو اال ا 


١ 


34 


1 


503 


ق؟ 


1: 


باب الألف 


النة لا شمر الم ا 0000 طظصط5ظ 
٠ 0 0 000 0‏ 000 0 
: الإبراء عَنِ الأغْيّان لا يجوز وعن دعواها يجوز. 89 هغظ1 


00 


: الإحماع 0 لا يُرْفع الاعختلاف السابق 210111 
: أَجْاء العوّض تس على أعراء الفط والعزام شط وا تقس لين 


أجزاء المشروط. ا 
قه : إِجماعٌ المسئلمينَ ححّة يُحَصٌ بها الأثرُ ويُْرَكُ القياس والنظَرٌ. 5 


: الاحتهادٌ لا يُنْقَضُّ بمثله. 1111001100 
, : 

: الأحرٌ والضّمّان لا يَحَتَمعَان. دسح لاطا وو وا 

: اعمتلاف الأسباب بِمَنْزلّة احتلاف الأغيان. ا 


: الإخبارٌ إذا رد في حق غيره باق في حقّ نفسه. 06 ظط2ظ15 


: إذَا يطل الشَّيء بطل ما في ضمنه. ا 


> ممه 


0 اي‎ 2 2 ٠. 
17101011010000 إذا تعذرٌ الأصل يُصَارٌ إلى البَدَل.‎ : 


: إِذَا تعَارَضَ المانعٌ والْفمَضي : يُقَدَمُ المانع. متا وا 1 
: إذا زال المانعٌ عاد المموع. بحا السو ا ا 
: إذًا احتمعٌ المباشرٌ و الع ا ام الحكم إلى المبّاشر. .. 

: إذا تَعَارَضّ الْفُسَّدَئَان : دوعي أَعظَمُهُمًا ضررًا بارتكاب أحفهمًا. . 

: إذا اجتمع الحلال وَالْحرَامُ َك الحرَام. ومو لطا سف ا ما لا 
: الأسْبَابُ مطلوبة للأحكامء لا لأعيّانها. 001111 
: الامنتشناء ف في اللقصود لا ايخ الخو وو اك و ا ا 2 
1 الاسْتفنَاء المعْلومُ م بدلآلة الخال كالامفنَاء المشرُو ط. 21000 


هما 


77 


7" 
عمف 
”3 


18 


ام 7 


55 
5 


اللا 


: الاستثناء تكلمٌ بالباقي. 00 
. استدامَة الشّيء تُعمبْرٌ ع بأصله. 01 111101اااااا ا 


6 هام 


: الاسْتصْحَابُ حُحة دافَة لا مفسبئّة. 9 7 ش11 
: الإشارة | إنّما تقُومٌ مَقَامَ اعبار ذا كانت مَعْهُودَة. ا 
: الأفة/ يرال بالأحف. ا 00000000 ”21 
: الأصل بَْقَاءِ ما كانَ عَلَى مَا كان. ا ا 
الأصل ا الذمّة. ا لا ملس ساد مق لوخت نط ل للق لم 
: الأصْلُ العَدَمُ في الصّفات العَارضّة. 303700 
: وَاعْلَمْ أن الأصل في الصّفات الأضليّة الوجوة. 21 
: الأصل إضّافة الحادث إلى أقرّب أقاته. ا 21 
: الأصْل في لك الُُوص» وفى الا الوم ا 
لم انر ات فر حُكْمُهُ على شيء : أن يُجْمَلَ معلا 
طء لا سببّاء إل يما لا يَحَملٌ التعليق. 000 ش21 


: الاضطرارٌ ا عن زه 1 00 
غْمّالَ الكّلآم أولَى من إهماله متى أَمْكَنَّ وإذا ل يمكن أطمل 5217 


وعامر 


: الاعتبار للْمقاصد و3 لاني لا للألفاظ والبَاني. 110 


+ يد لان من لفظ واحد لا يُحُورٌ ُ بلا مُرحّحٍ في الإثنات» ويجوز 


فو وقفقة فوع فعفوة فو فعوههاة فالاوعاو اع فم قع قو و اوامفعلاة موا افاعم 66و81 ومع 


00 اموه بنفْسهًا 00000 
: الأفْعَالٌ الْبَاحَة لا يَجُورٌ مُبَاشَرَتُهًا إلا يشرط أن لا يُوذِي أَحَدًا 558 
: الإقرارٌ ملز شرعًا كالبيّنة؛ بل أُوْلَى غ91 


7 مهم 


: الإقْرَارٌ بَعْدَ الدّعرّى صّحيحٌ» دون العكس نحي عن لا ا وا اك 
:بتر الاتكاة ال يشكة عل غتره ااا ال الا ا ا ا ا 
م ٍ 

: الإقرارٌ لا يكون سببًا للاستحقاق ل ا 


: الإقرارٌ لشيء لا ييْطُّلُ بالإنُكار اللأحق 010 


لم2 


: الإقرَارٌ ل يرد بال وامفم و ف فو ف ووو ع و9 


8 
وعم 
يدانا 
5١‏ 
دنا 
ن ناا 
18" 
فض 
وفص 
رون 


أكرين 


نا 
31> 
4 


8 
فضا 
برضا 
نفضا 
اونا 
لكلا 
8١‏ 
النانا 
5١‏ 


نض 


ترتيب اللآلي _ ع( فهرس موضوعات الجزء الأول مراص 


امه 


ق هع : الإقرَارٌ غيرٌ معتبر إذا َضَمّنَ إبطَالَ حَقَّ امير ذز ‏ 0 10000و 
ق45 امد بالتُدُف في ملك العيْرِيَاطلٌ 00 
ق 47 : الأمرٌ يُفيدٌ وُحُوب إِنقاع الفغل مره دز زدز2د 2د 52 000 00 
ق48 : الْأَمُورُ عقاصدمًا ام ا ل او 0 
ق49 يمان ميمه على الألقاط والعُررف» لآ عَلَى الأغراض ل 
ق.ه: إِيجَاب العَبد مُعْمبرٌ بإيجاب الله تَعَالَى. 2000000 
باب اللساء 
ق١ه‏ : البَعْضُ لا يَزيْدُ عَلَى الكل إلا في مُسألة وَاحدّة» وهي إِذَا قال الرّحُل 
ةذ الع عل شو ا اي ا 000000 
ق5١ه:‏ البََاء عَلَى وفق الثبوت |[ [ ز[ ز[ ؤ[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 21111 
قه : بَقَاء الحكم يسني عَنْ بَقَاء الستبب. ا ”2 
قغعه: البََاء أسْهَلٌ من الابْتدّاء ا 20 
ق هه : بقاء الشيْء الواحد في الْحلَينِ في ركان واحل محال: 121 
ق5ه : بِنَاءِ القوي على الضَعيف ا ا 01000 
ق07 : البيحٌ سالب للملك» 0 جَالب. 00177 
فده : يس في غَُ 1 00100 
ق وه 0 بالانفراد 00 10011 
ق5.0: بيع الدينٍ بالدّينٍ باط د لما د انافاه اقم افا 310 
ق 51 : الات شُرِعَت نات خلاف الظاهرء واليَميْنُ لإبقاء الأصلٍ 5 
ش باب التاء 

ق57 : بيخ ل ميل ملك اليد ما َم صل إليه لمن 0 
تامع إلا اده باللكو رامو و ا 5ك 
ق54 : التَابعُ سقط بسقوط المتبوع 53*50 
ق 50 : النابعُ لا يَتَقَدُمُ على المببوع لمق مام ارد مور او و لاوا 
ق55 : التَّأسِيسُ خيرٌ من التأكيد... ز ز[ ز[|[ز[ز[ز[ |[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 2121000 
ق7” : تأكيدٌ ما كان على شرف الستُّقوط يجري محرّى الإئلآف في إيجاب 
الصيّمان 


فو ووو ف و رو وعد اع وا مااع وو و0 


كدت 


4ك 


لا 


ق؟1 


ق17؟: 


ررق 


: مليكُ الدّين من غَيْرِ مَنْ عليه الدينْ 


0 
: التناقض يُفسدٌ الدّعوّى 1511 


١ 


3 


: التوبَة على حَسّب الجنّاية 0 


: تَبَدُلُ سبب املك قائمٌ مقامّ تبدّل الذّات 00 


: ابرع لا يتم إلا بالقبض 7[ ز ز ز ز [ ا ا اا 
: التُحليفُ على فعل نفسه عَلَّى البَنَاتء وعلّى فعل غيره على | 
7 02 2 - 3 5 2 
: السشتخصيص بالذكر لا يدل على الحصر. 00 2117 
لتُخصِيصُ في الروايَات يُوحبُ في الحكم عم عدا الَذ كور 5 
: التَرحِيحٌ لا يقعٌ بكثرة العلل 000 
: التّركة قبل القسمة مُبْقَاة على ملك ايت 1111111 
: تصرفُ الإمام على الرّعيّة مُنُوطٌ بالمصلحة ع ا 
: تعجرف الإنسّان في خالص حقه إِنّما يصحٌ إذا لَمْ يضر به 21210 
ال ل 1 
: تُعتَبْر صفة الوقت في نقصان الؤاحب وكماله 0 هشظ' 
: تَغْييرٌ المشرروع باطل مع 6ن مقا لاو اود 6ه 
: تفويضٌ التُصرف في ملك الغَمر لا يَحُورْ 1 
: التّْرِيرٌ في المعاوّضّة سَبْبْ الضّمّان؛ 
:ريق العكفقة قبل القتطن لأ ور ا 
٠‏ لمعيه و 5 موقما عم 72 
: النّهسيم يَقَنَضي انتفاء مُشَارّكة كل واحد منْهمًا عَنْ قسم صاحبه 5ظآ 
: قري أَحَدٌ وَّحُوه السكّة. .......... 


8. 
3-0-0-3 
2 


واففواء و ء ووو ووو ووم مول 0 


واومف وه مو ووو ووو م مور و06 


دفعا للضرّر بقذر الإمكان 2100 


00 


ولوف وام و فو و ووو 


2 الشّرع أُولَى من تقدير القاضيء قَلاً يَجُورُ الزّيادة عليه. 2 


واممم وو مرو وو ةم و قو فور وروم وعدن 6ه 


و 
لايجور 0 


لوفو ف وو و ووو ووم وو ع9 


: التّناقضُ لا يمنمٌ صحَة الإقرار عَلى نفسه 1 
: الننصيصْ عَلَى الموحّب عند حصول 
: النُنْصيصٌ لا يوحب التُخْصِيصٌ 00 


٠. 
23571 الموجب ليس بشرط‎ 
2 2 


واوووو م ةو ور م فر ووو ةو و 6م وم عدم م566 


باب الثاء 


الثابتُ بالبينة كالثابت بإقرار الخصم 


: الثابتُ اقتضاء كالثابت نضًا ااا 00 


ووفمور ةو وو وول وعد ووو ع 0_6 


وه 
اه 


لانن 


الاه 


:/اساه 


رتيب الس 5 


ق44 : الثابتُ بالبرهان كالثابت بالعيّان 00 
ق10 : الثابت بالعرف قاض على القيّاسٍ 170001100[ 
3 : الات بدلالةإِنمَا موحد الصريح بخلافه. 0 : 
ق47 : الثَابتُ بالضّرورة يتقدّرٌ بقدر الضّرورة م مسو وه عدر م مر جه ااه 
قله : الات قَطًْا أو ظَاهرًا ل يَُُ لموهوم ا ل و ا ا ا 
باب الجيم 
ق44 : جَارَ إقامة لين مع الإقرارٍ في كل موضع يُتوقمُ الضررٌ منْ غير الْقرٌ 
لولاها 111111111000000 
ق ٠٠١‏ : جرح العَحماء جَبَارٌ 0000 *ظ25 
ق١١٠‏ : اللجمعٌ امْحلّي باللأم يُرَادُ به الجنْس» ويبطل الدمعيّة 00000 
ق ٠١7‏ : الحمْعٌ المذكورٌ في الميرّاث اثنَان 000 
ا لا حو ل و م ون او اط وام اد ار م مد 1لا 
ق 4 ٠١‏ : امْجهَالة المفضية إلى التاع مسد . مُقسدة العقد ا اا 10 
٠١68‏ : حَهَالة السب لآ يعت عند كين مله لخو ا ا 
٠٠‏ : حهالة السّاقط لا من صخ العقد؛ لأنها لا ثفضي إلى المنارعة ا 
ق ٠‏ : جَهَالة الَكُفُول آ َهُ بطل الكفالة» وكذا جهالة المكفول عن ش52 
باب الحاء 
ق8١٠‏ : الحاجة # تل متزلة الضّرورة» عامّة كانت أو غامة ا 
ق9١٠‏ : الحادث يضاف إلى أقرب الأوقّات ل 
ق 1١‏ : الحال كَدُلُ على ما كَبْلَهَا 17100 
ق ١١١‏ : الحدودٌ تَنْدَرئٌ بالشبّهّات 1207000 
117 : الحرٌ لا يدخحل تحت اليد 0100 137370 
ق"١١‏ : الحرمة تعد في الأموال مّعّ العلم بها إلا في حقّ الوارث 0 
ق ١١4‏ : الحقيقة م او مار مح فخ اك ا وا ا 
ق ه١١‏ متهي بانتهاء عأنه ا ا ا 
ق ١١17‏ : الحكمة يرَاعَى في لش لا في الأفرَاد. 00 
ق7١١‏ : حكم المخفي : التَظرٌ فيه؛ لِيُعلم أن حفاةُ لزيادة أو لقصان فَيظْهرَ ارا 


118 


1 
أشن 
شن 
4 
كن 
34 


"1 / 


35 


7 5 1 5 إئ ك0 

ق8١١‏ : الحيلة لدفع الهرَرٍ عَنْ نفسه جائزة» وإن تضرَرٌ الغير في ضعنه 55500 
باب الخاء 

5 اك / 2 

ق ١١5‏ : الخاص يتناول المخصوص قطعا. ا ا 5 


ق ١7‏ : الخراجٌ بالضمّان امو بالط خم مش ا 1 





<. وام د اذب م 
ليما القيير كارا 


ا 7 2 ا تك 
ينلدي رْرسْلَيَانَ الِسَليَمَانَ 


.5. أخم دب ركب عفري د عَإَبْرأحَتَمَدَالدَدُويٌ 
ميض وأصثرل انمه كل َه في لاض ري مسار با مجزعة مررعية يدلو الجا رفي 
الام 74 2 2 
سَاهَرَفٍ نَطِفْةٍ طباعتو 
1 2 الملل س2 3 دن جا نا نل ا 7 د بر 
الأستاذ طارق بزع كت« المادي عبر الله الَحَطاف ويحوانة 


ومن 


سس ا هه 0 


امات 





ي)/ااجي مكتبة 


م 


(2) مكتبة الرشد » ١4١٠6‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء للنشر 

سليمان » محمد 

ترتيب اللآلي في سلك الآمالي / محمد سليمان - الرياض 
6ه 


ردمك : 45-4 "*-1:-551و1 


١‏ القواعد الفقهية أ العنوان 
ديوي كيلزه؟ ١175/55‏ 





رقم الايداع : 45 ١175/5‏ 
ردمك : ؛-5:"“-١5.0-1041ؤوة‏ 


0م ك2 ع 8 آم 


الرشد نابا 0 


المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( طريق الحجاز ) 


ص ب 


: 577؟١‏ الرياض ١١444‏ هاتف ١559451؛‏ فاكس ١م““ات4‏ 


سم . طانصل طعتصلد 0 ل طستصلة.لنقسظ 

لدم . ل طكنت. حاكللر : عازوطء 183 
فرع طريق الملك فهد : الرياض - هاتف 7١516٠١‏ فاكس ١.65.1١‏ 
فرع مكة المكرمة : هاتف 55864.1١‏ فاكس 888.5ده 
فرع المدينة المنورة : شارع ابى ذر الغفارى - هاتف 854.5٠٠‏ فاكس 87/851451 
فرع جدة : ميدان الطائرة - هاتف "17175551١‏ فاكس 1/1/5984" 
فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة - هاتف 55471١4‏ فاكس 5741588 
فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاكس 71175.17 
فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف 2١5١555‏ فاكس 841841077 


وكلاؤنا في الخارج 


القاهرة : مكتبة الرشد - هاتف 17/4145٠8‏ 

بيروت : دار ابن حزم هاتف ١151014‏ 

المغرب : الدار البيضاء - وراقة التوفيق - هاتف 7١71١١17‏ فاكس 5071١510‏ 
اليمن : صنعاء - دار الآثار - هاتف 5051055 

الأردن : عمان - الدار الأثرية 5584.517 جوال ١؟1١158411ا/ا‏ 

البحرين : مكتبة الغرباء - هاتف “89/امة - 9/ا145ة 

الإمارات : مكتبة دبي للتوزيع هاتف 4777535354 فاكس 17975107٠٠١‏ 
سوريا : ذار البشائر +555١؟‏ 

قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 185176959 








4 "باب" : ساقطة من (د). 








113 ؛ الذاخل نَحْتَ العَقّد عمل سليم, وامُفْسَدُ غير داخل. 


[القاعدةالحادية والعشرون بعدالمائة ] 
الداخل شَحتَ العقْد عمل سليم وَالْمُفْسَدُ غير داخل”" : 
وهذا : لو استأحر حمّالاً لنقل الدن9؟ من مكان” إلى مكان» فانكسر الدن في 


الطريق :+ صم لجال ؛ قِيمتَه؛ لأن المعقود عمل سليم» ولم يوجدء والعمل المفسّد لا 


00 


زفف 


ليذ 


29 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه أو معناه في عدّة كتب من كتب الفقه الحنفي : 

فقد وردت بلفظها في : تبيين الحقائق» ه/175؛ الدّرر شرح الغرر» 4775/7 كما وردت في تكملة 
البحر الرائق» 77/8 بلفظ : «الداحل تحت العقد عمل غير مفسدء والمفسّد غير داخل»؛ وقريب من 
معناها ما جاء في الحداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار -0/9؟١-:‏ «الداخل تحت الإذن ما هو 
الداحل تحت العقد وهو العمل المصلح ...»؛ وانظر : الهداية وشرحيها المذكورين؛ 17/4؟١.‏ 

وجميع هذه الألفاظ وردت في مقام التعليل لتضمين الأجير المشتّرّك ما أتلفه في يده قبل إنحازه للعمل. 
ومعنى هذا التعليل - المتمثل في ألفاظ القاعدة المذكورة-: 

أن كون الأجير مأذونًا له في العمل ابتداء من قبل المستأجر لا يمنع من إيجاب الضمان عليه عند 
الإتلاف؛ لأنه بإتلافه يكون متعدّيا لمخالفته إذن المستأحر؛ حيث أتى بالعمل على وجه فاسد, مع أن 
الداحل تحت إذنه إنما هو العمل السليم. 

وقد فصل ذلك صاحب تبيين الحقائق -١75/5-‏ فقال : «ولنا : أن التلف حصل بعمل غير 
مأذون فيه» فيكون مضموئاء كما لو دق الثوب بغير أمره؛ وهذا لأن الداحل تحت الإذن هو 
الداخل تحت العقدء وهو العمل الْْصُلّح؛ لأن الإذن ثبت في ضمن العقد على التسليم؛ لأن مطلق 
عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه من العيوب ... فإذا تلف كان التلفُ حاصلاً بما ليس 
عكاذون له فيه» فصار كما إذا وصف له نوعا من الدّق» فأتى بنوع آخر»؛ وانظر أيضًا : نتائج 
الأفكارء 0155/5 4١١57‏ وكذلك : الغرّة المنيفة للغزنوي» ص5١١.‏ 1 

الدّن في اللغة :«وعاء ضحم»», «كهيكة الحبّ [ورهو الحرّة] إلا أنه أطول منه وأوسع 
رأسّاء وابجمع: دان». 

ولتوثيق ما سبق : فإن النص الأول منقول من المعجم الوسيط؛ مادة «دنَّ»؛ ١/194؛‏ والثاني من 
المصباح المنير للفيومي» مادة «دن», 4801/١‏ وانظر : الصحاح للجوهري مادة «دنن», 15/60١1١75؛‏ 
المقايييس في اللغت مادة «دث»» ص 5 5 7؛ القاموس المحيط» مادة «دنن»»صه85١.‏ 

قي (د) : « مكانه ». 

في (ب) و(د) : « ضمن كمال قيمته ». 


١13‏ : الداخل تَحْتَ العَمّد عمل سليم, وامُفْسَدْ غير داخل. 





0000 


يدحل تحت العقد, فلم يبق أجيرًا. ومالكه مخير إن شاء ضِمّن قَيمَتَهُ في مكان حمله بلا 


أجر» وإن شاء ضمن قيمته في مكان' كسره بحصة أجره("؛ لأن فيه وجهين : 


أحدهها : أن الحمل شيء واحد» فكان متعديًا من الابتداء» فَضِمُنه بلا أجر. 
والغائ : أن ابتداء الحمل حصل بأمر فلم يكن متعديًاء وإنما صار تعديا عند 


الكسرء فضمن" قيمته عند الكسرء وأعطاه أحرته بحصته, فيختار المالك ويميل ف أي 


وججحه اء20 2 


للف 


24 


زلوة 


2 


فيفك 


« في مكان » : ساقطة من (ب). 

قد يُقال : إن في الخيار الثاني جمعًا بين الأحر والضمان؛ وهذا مخالف للقاعدة المقرّرة عند الحنفية من أن 
«الأحر والضمان لا يجتمعان»- وقد سبق بياها» ص 765 إل 4 |ب)-؛ إذ في الخيار الثاني مطالبة للأحير 
بالضمان» ومطالبة للمؤجر بإعطائه أجرًا بقدر ما استوفاه من نقل المتاع من مكانه إلى موضع الكسر !. 
وقد أثار هذا الإشكال وأحاب عنه أحمدٌ الشلي في د على تبيين الحقائق -١5/0-‏ فقال: 
«وإن مال إلى الوجه الحقيقي [أي الخيار الثاني] فله الأحر بقدر ما استوف. والأجر والضمان إنما لا 
يجتمعان -عندنا - في حالة واحدة» وقد احتلفت الحالة ههنا؛ لأنه إذا ضمنه في مكان الكسر فقد 
حعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى موضع الكسرء والأجر يحب في حالة الأمانة. وإنما صار 
مضمونًا قي حالة الكسر» وهذه حالة أخرى». ا 

في (جل) : « ضمن ». 

انظر مثال القاعدة وما حاء في تفصيله في : الدّرر شرح الغرر» 4175/7 وانظر المثال أيضًا في مصادر 
القاعدة الآنف ذكرها, 


600 


زفق 


113 : درم المفاسد أولى من جَلْب الصالِح. 





[ القاعدةالثانية والعشرون بعدالمانئة ] 
در المقاسيد' أولى نجل اماي" : 


في (حج) : « الفاسد ». 

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة الي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب القواعد» سواء 
باللفظ الذي ذكره المؤلف أم قريب منه» كما وردت في كثير من كتب الفقه وأصوله : 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الأحكام لابن عبد السلام» 87/١‏ - فقد أفرد فصلاً بعنوان : «فصل في اجتماع المصالح مع 
المفاسد»-؟ الأشباه والنظائر لابن السبكي» ١/5١٠؛‏ القواعد للمقّري» "١‏ »4 قاعدة -50١‏ 
ولفظه: «عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته يلب المصالح»-؟؛ القواعد للحصيئ» 5014/١‏ - 
وقد صنع كصنيع ابن عبد السلام-؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/17١8؟؛‏ ولابن نحيم» ص*١١-‏ 
وجل ما سيذكره المولف مذكور فيهما-؛ المنهج وشرحاه : شرح المنهج للمنجورء ص75/؟ والمنهج 
إلى المنهج لابن أحمد زيدان» ص77١-‏ ولفظ المنهج: 
درء المفاسد مقام على جلب المصالح فخذمانقلا-؛ 
إيضاح المسالك» ص١8»‏ قاعدة 307- ولفظه كلفظ المنهج-؛ الفرائد وشرحاها : الأقمار 
المضيئة»؛ ص77 ١؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» 78/١‏ - ولفظ الفرائد : 
ورجخححوادرء مفاسد على جل بم صالح كماتاصلا-؛ 
بجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص9١؟؛‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة -7٠‏ ولفظها: «درء المفاسد أولى من حلب المنافع» -؛ شرحها لسليم 
رستمء 47/١‏ ولعي حيدرء ١/57؛‏ وللأتاسي» 4/0/١‏ وشرح قواعدها للزرقا» ص6١‏ ؟؛ 
قواعد الفقه للمجحدّدي» ص١8‏ قاعدة -١17‏ ولفظه كلفظ المحلة-؛ المدحل الفقهي العام» 2488/5 
فقرة 5514؛ القواعد والضوابط المستخصلة من التحرير» ص487- وأحال إلى التحرير» 2174/0 
ولفظه: «الدائر بين النفع والضرر: يترحّح فيه حانب الضرر»-؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» 
ص7١ 4١‏ الوجيزء ص8١‏ ؟؟ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى- 
وصنيعه كصنيع ابن عبد السلام-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص”97١١؛‏ 


. القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان» ص88؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا 


أ.د. صالح السدلان» ص؛ ١5؛‏ المبادئ الفقهية» صه ؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص ”2 قاعدة 47 
القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي»ء ص17؛ الدّرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية؛ ص886. 2 - 





1:17 دَرء المفاسد أولى من جَلْبٍ المصالح. 





فإذا تعارض”" مفسدة ومصلحة : قدم دفع المفسدة غالبًا؛ِ لأن اعتناء الشرع 


بالمنهيات أشد من اعتنائه' بالمأمورات. 


7 0 - ا 5 ٠ ١‏ 4 
وروى ف (الكشف”" حديئا : «لتْرْك؛ ذرة ما نهى الله عنه افضل من 
#2 - 


عبادة المقلين»7'. 


24 


إشفف 


إثرف 


24 


2) 





-ومن كتب الأصول اليّ تعرضت للقاعدة : 

روضة الناظر لابن قدامة» 4850/7 إعلام الموقعين» /717١؟؛‏ الإبهاج» 50/7؛ الموافقات» 
م«/.19 ,#5١‏ 07/4؟؛ البحر المحيط» 5/١77؛‏ شرح الكوكب المنير» 4441/4 إرشاد 
الفحول» 4١97/7‏ مذكرة في أصول الفقه» ص٠١7.‏ 

ومن كتب الفقه : 

مغين امحتاج» ١/"؛‏ كشاف القناع» 435/7 حاشية الدسوقي» 594/4؛ رد اختار 2511/1 2517 
5 ؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» .,717/١‏ 

في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم) : «تعارضت». وهذا الأفصح. 

فاية ١ه/أ‏ من (أ). 

. 6/1 

والمراد بالكشف : هو (كشف الأسرار) لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي (ت١٠"/اه).‏ 
وهو كتاب في أصول الفقه» شرح فيه مؤلفه أصول البزدوي؛ ورجا مولفه «أن يكون كتابًا سبق 
عامّة الشروح ترتيباً وجمالء وفاق نظائره تحقيقًا وكمالاً». 

وقد شهد له بذلك صاحب (كشف الظنون)؛ حيث قال : «وشرحه أعظم الشروح؛ وأكثرها 
إفادة وبيانًا». 

وللكتاب عدة طبعات قليمة وحديثة - وقد سبقت الإشارة إلى أهمها عند التعريف بأصول البزدوي» 
ص586-. 

كشف الأسرارء» 4١4/١‏ كشف الظنون» ١/7١١؟؛‏ وانظر في نسبة الكتاب إلى موؤلفه : الجواهر 
المضية» 4478/7 تاج التراحم» ص77١؛‏ الطبقات السنية» 40/4؛ الفوائد البهية» ص54) 
الفتح المبين» 4١ 4١/7‏ مرجع العلوم الإسلامية» ص501517. 

في (جم) : « ترك ». 


هذا الحديث - وإن كان مذكورًا في و(كشف الأسرار)- لم أقف عليه في كتب الحديث!. - 


73 : درء المفاسد أولى من جَلْب الُصَالِح. 





ومن م حاز ترك الواحب دفعًا للمشقة» ولم يُسامّح في الإقدام على المنهيات» 


خصوضًا الكبائر' . 


* ومن ذلك : ها ذكره البزازي'" في فتاواه” : «وهو : لم يجد سثرة* : تَرَكَ 
الا ستنجاء ولو على شط التهر؛ لأن النهي” راحح على الأمرء حي استوعب 
النَهِيُ الأزمان» ول يقتض" الأمر التكرار»”". 


-لكن المعين الذي استّدل هذا الحديث عليه ثابت بأدلة أخر» أكثر صراحة ووضوحًا منه» منها الحديث 
الذي استدل به السيوطي وابن نحيم في أشباههما - في بداية شرحهما للقاعدة؛ ١//11؟؛‏ ص7١١-‏ 
ولفظ هذا الحديث عند الإمام مسلم مرفوعًا: «... ذروني ما تركتكم, فَإمًا هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالحم واختّلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم دشيء فأتوا منه ما اسستطعتم, وإذا نهيكم عن شيء فدعوه». 
أخرحه مسلم» كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرّة في العمرء 2915/7 ح778١؛‏ والبخاري بنحوه» 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنة رسول الله وَل » 0350/5 ح5808. 

كلاهما من حديث أبي هريرة ط#ه. 

في (ب) : «للكبائر». 

في (ب) : «ما ذكره الزيلعي والبزازي»» وكذلك في (د)؛ ولكن بحذف واو العطف بينهما. علمًا 
بأن (البزازي) مصححة في هامش (أ) وليس في صلبها. إلا أنها مثبتة في صلب (ج) و(ه) و(و) 
وفي مصدر القاعدة (وهو أشباه ابن نجيم). 

والبرازي : هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيئ الخوارزمي الشهير ب (لبرّازي) (ت 17مه). 
وهو فقيه أصولي حنفي؛ من مصنفاته : الجامع الوجيز المشهور ب (الفتاوي البزازية)» شرح مختصر 
القَدُو ريء مناقب الإمام أي حنيفة» آداب القضاء. 

انظر : كشف الظنون» 5481١ 3150# 599/75 715/١‏ 8*9 ١؛‏ الفوائد البهية» ص817١-‏ 
8 ؛؛ هدية العارفين» ؟865/1١.‏ 

قي (د) : « فتاويه ». 

ف (د) : « سرّة ». 

اية 3"/أ من (د). 
في (ب) ور(ح): «يقتضي» (بزيادة الياء)» وفي (أ) يحتمل الأمرين. والمُثبت من (د) هو الصحيح. 
في (د) : « بالتكرار». - 


دلق 


20 


إفرذا 
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ترتيب اللآلي 





١313‏ : ذَرءِ المفاسد أولى من جِلْبٍ الُصالح. 


5 ومن ذلك : المبالغة في المضمضة والاستنشاق' مسنونة») وتكره" للصائم. 
9 و[تخليل]" اللحية سنّة في الوضوء. ويكره للمحرم. 
وإنما قلنا : دم دفع المفسدة غالبً©»؛ لأن المصلحة قد تراعى لغلبتها على المفسدة. 
ص فمن ذلك : الصلاة مع احتلال* [شرط]' من شروطها - من الطهارة؛ 


-ومسألة : هل يقتضي الأمر التكرار؟ من المسائل الأصولية الخلافية» وقد سبق أن أفرد المؤلف لها 
قاعدة مستقلة» وذلك ص٠٠‏ (ل١7/أ)»‏ قاعدة /ا4» فراحعها إن شئت. 

أما مسألة: هل يقتضي النهي التكرار؟ فالمشهور والذي عليه أكثر العلماء أن النهي يقتضي 
التكرار؛ بل حكى الآمدي اتفاق العقلاء على ذلك» ووصف المخالفين بأنهم شاذون فقال: 
«اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضى الانتهاء عنه دائمّاء خلافا لبعض الشاذين»- 
الإحكام للآمدي, ؟/5١8؛‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول» ص58١؛‏ شرح مختصر الروضة» 
9/» 45 4؛ التحرير وشرحه: تيسير التحرير» لم شرح الكوكب المير» 415/7 مسلم 
الثبوت وشرحه: فواتح الرحموت» 07/١‏ 4؛ نزهة الخاطر العاطر» 4١١1/5‏ مذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي» ص١1‏ ؟؛ وانظر أيضًا : المحصول» -5578/١‏ فإن صاحبه لا يرى أنه يفيد التكرار -. 
والنص المحال إلى البزازية : مذكور فيها 2١4/١‏ مع اخحتلاف في عدد من الألفاظ؛ ولعل 
السبب أن المولف لم ينقل من (البزازية) مباشرة؛ بل بواسطة أشباه ابن بحيم؛ للثّقَارب 
الشديد بينهماء ولكون الأشباه مصدر المولف الرئيس في جميع القاعدة. 

ومام عبارة (البزازية) - في معرض حديثه عن الاستنجاء-: «ومن لم يحدث منه [ولعل هذا تصحيف 
من قوله : (ومن لم يجد سترة)] تركه» ولوعلى شط فر؛ لأن النهي راجح على الأمر» حى استوعب 
النهي الأزمان ولح يقتض الأمر التكرار». 

حاية 59/ب من (جل). 

في (ج) : « ونكره ». 

في (أ) و(ح) : « وتحليل ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

وذلك في صدر شرحه للقاعدة» ص5937 (ل١ه/أ).‏ 

في (د) : «احتلاف»,. 
في (أ) و(ح) و(د) : «الشرط». وما تم إثباته من (ب) هو المناسب, وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو أشباه ابن نحيم). 
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1113 : ده المفاسل أولّى من جِلْبٍ الَصَالِح. 


والففرة نال الانسفان ساقو ىق" كشلل ذلك محسيةة ا ننه عن 

[ترك]* الإجلال يحلال الله تعالى في أن لا يُناحى إلا على أكمل الأحوال”. 

وم تعذّر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه؛ تقديكًا لمصلحة الصلاة 

عل هذه الفسدة. 

ه ومنه : الكذب مفسدة محرّمة'2 ومئ تضمّن حلب مصلحة تربو عليه : 
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب" أحف المفسدتين في الحقيقة. 


كيفك 


هكذا في جميع النسخ؛ وف أشباه ابن نحيم والسيوطي : «أو الستر». (أي ستر العورة)» ولعل هذا 
الأولى؛ لكي لا يتوهم أن المراد بالشرط هنا هو السترة ال تكون بين يدي المصلي. 

في (ب) و(د) : زيادة « ترك ». 

فاية 88ب من (ب). 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) و(د)» وهي زيادة لا يستقيم الكلام بدوفا إلا إذا كانت الكلمة الي 
تليها هي (الإخلال) - كما في أشباه ابن بحيم والسيوطي-. 

في (د) : «الأقوال». 

في (د) : « بجحربة ». 

فاية ١ه/ب‏ من (). 

سبقت الإشارة مرارًا إلى أن جميع المعان المذكورة في شرح القاعدة مذكورة أيضًا في أشباه 
ابن نحيم -ص8١١-4١١-‏ كما أن كثيرًا من المعاني ال ذكرها ابن نحيم مذكورة ف أشباه 
السيوطي .-7518-5١1//1-‏ 


للف 


زفق 





[ القاعدةالثالثة والعشرون بعدالمائة ] 


الدئع بَعْدا لحْكُم صحيح إلا في المسألة ' [المُفَمَْسَةَ]" : 


في (ب) و (د) : «مسألة». 

في () و(ب) و(ج) و(د) : «الخمسة». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و (و). 

ومعنى القاعدة : 

أن دفع المدعى عليه للدعرى صحيح» حى ولو كان ذلك بعد صدور الحكم من القاضيء إلا إذا 
كانت الدعوى تتضمن صورة من صور المسألة المعروفة بالمخخمّسة. 

وقد أشار إلى ذلك ابن نحيم في أشباهه -ص704- حيث قال : «دفع الدعوى صحيح. وكذا دفع 
الدفع» وما زاد عليه يصح.؛ وهو المختار. وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة : يصح بعدها. وكما 
يصح قبل الحكم : يصح بعده إلا في المسألة المخمسة». وبعد ذلك بسطور ذكر نص القاعدة الي 
أوردها المؤلف. وانظر : رد المحتار لابن عابدين» -705/١١‏ فقد نقل الكلام السابق عن ابن بحيم؛ 
وانظر فيما يتعلق بالدفع بعد الحكم : البحر الرائق وحاشيته : منحة الخالق» 17 .لا 771. 
والمسألة المخمّسة : من المسائل الي يكثر ورودها في كتب الفقه الحنفي» وكما تسمى بذلك تسمّى 
أيضًا مخمسة كتاب الدعوى. 

وقد بين صاحب (كشاف اصطلاحات الفنون) -77/5- المراد منها فقال : «مخمسة كتاب 
الدعوى عند الفقهاء : اسم لمسألة مشتملة على حمس مسائل مخصوصة مذكورة في كتاب الدعوى. 
وهي قوهم : سقط دعوى الملك المطلق إن برهن ذو اليد أن المدعى به وديعة» أو رهنء أو موجرء أو 
مغصوب» (ويلحظ أنه لم يذكر الصورة الخامسة وهي الإعارة). 

وما يزيدها وضوحًا بيان سبب تسميتهم لما بالمعحمسة؛ إذا ذكروا أنما تسمى بذلك لأحد أمرين : 
الأول : لأن صورها حمس : وديعة وإحارة وإعارة ورهن وغصب -والمثال الذي سيمثل به المولف 
للقاعدة يعد مثالاً للصورة الأولى وهي الوديعة-. 

الثابي : لأن فيها خمسة أقوال -مبسوطة في كتبهم-. 

والذي رجّحه صاحب ( جامع الفصوليين ) وابن بحيم : الأمر الثاني؛ لأن الأمر الأول غير منضبط؛ 
بسبب عدم انحصار الصور في الخمس المذكورة. 

انظر : خلاصة الفتاوى» 55/4 !؛ العناية» 4779/8 جامع الفصوليين» 4١١ 29٠ 2940/١‏ الفتاوى 
البرازية»؟/85"؛ البحر الرائق» 2774/17 .24 .7# 884؛ رد المحتار» 59/8١؛‏ نزهة النواظر 


لابن عابدين» ص77؟؛ قرة عيون الأخيار» "4/١١‏ 25869 5417. - 





فإذا ادعى زيد ثوبًا في يد عمروء و[عمرو]' خاصمه" بالإنكار» فأقام زيد 


البيّنقه وحكم له به ثم قال عمرو- على طريق الدفع -: الثوب عندي وديعة» 
ويدي ليس بيد الخنصومة": لا يلتفت إلى قوله؛ ولم [تُسمع]؛ دعواه؛ لأن «التناقض 


دلق 


زففى 


الو 


26 


رت 


فيكف 


-وللتوسع في المسألة المخمسة انظر: فتاوى النوازل» ١٠"؟‏ المبسوطء 19/15 ١؛‏ الهداية وشرحها: نتائج 
الأفكار» 78/4؟؛ كنز الدقائق وشرحه : تبيين الحقائق» 7/5١8؛‏ الكافي شرح الوافي» القسم الأخير» 
178-75 الذّرر شرح الغرر و حاشية الشرنبلالي عليهاء 547/1. 

في(أ) ورح) و(د) : «والعمرو». والمناسب ماتم إثباته من (ب). 

في (ب) : «خاصمة». 

في (حج) : «بيد بخصومة». 

في (أ) و (ج) : «يسمع».والأفصح ما تم إثباته من (ب) و (د). 

هذه قاعدة سبق الحديث عنها استقلالء وذلك ص١هه‏ (لا/أ) قاعدة 810. 


م 8 م وم شم 
43 : دقع ما ليس بواجب عليه يسترده. 





[ القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة ] 
دانم ما ليس بواجي 'عليه يَسْكَرده” : 
وفروعها كثيرة: منها ما أَُذّي؛ على طريق الرشوة© . 





67 في رد : «واحب». 

9 في (ج) : «يسرده». 

© معنى القاعدة : 
وردت هذه القاعدة في (قواعد الفقه) لابن بحيم بلفظ أحسبه كافياً في بيان معناهاء وهو: «من دفع 
شيئاً على ظنّ أنه واحب عليه ثم تبيّن أنه 00 عليه: فإنه يسترده ». أي : أن الدافع 
يسترد الشيء الذي دفعه. 
إلا أن هذا الاسترداد ليس بعام؛ بل هو مخصوص .ما إذا كان الدفع لغرض غير صحيح. أما إذا دفع 
الإنسان شيئاً إلى غيره» وكان هذا الدفع لغرض صحيح: فإنه لا يجوز له استرداد ما دفعه ما دام 
الغرض باقياً؛ لأنه لو فعل ذلك لكان قد سعى في نقض ما تم من جهته» وهذا السعي مردود؛ للقاعدة 
الي قالوا فيها: « من سعى ف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ». 
وقد أشار المؤلف إلى ذلك في أثناء شرحه للقاعدة؛ بل أفرد القاعدة اللاحقة للحديث على ذلك. 
هذا ما يتعلق بمعيئ القاعدة. 
أما توثيقها: 
فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه أو معناه في عدد من كتب الفقه وقواعده: 
فمن كتب القواعد : 0 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 7١5؛‏ قواعد الفقه له أيضاء ص 78١ءقاعدة‏ 45 -١‏ وقد سبق ذكر لفظه 
في بداية هذا الحامش-؛ بجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرحها: منافع الدقائق» ص ١‏ 77- ولفظ ابجامع 
كلفظ المولف إلا أنه جاء في آخرها : «..يُسترّد» (بحذف هاء الضمير)-؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 
القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص١‏ 5-ولفظ الأخيرين قريب من لفظ ابن بحيم في قواعده-. 
ومن كتب الفقه: 
قنية المنية ف تتميم الغنية»؛ ل517١/]‏ - ولفظه قريب من لفظ ابن نحيم في قواعده -؛ رد المحتار» 
4 - ولفظه: «...ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله استرداده...». 

في (د) : «ادعي ». 

2) 


ورد التمثيل للقاعدة يبهذا المثال في منافع الدقائق» ص٠‏ 7*. 2 


دوع 8 .ل شه 
143 : دقع ما ليس بواجب عليه يسترده. 





وقال ابن نجيم في (الأشباه[و]'النظائر) : «لو[استأجر]'دارًا 
سنة بأحر معلوم» فسكنها سنتين ودفع أحرتهما: ليس له 
الاسترداد. والتخريج على خلافه! »2. 

أقول 2 لما أورده : إن الاسترداد فيما إذا [دفعه] “بلا غرض صحيح. 

أما إذا دفعه لغرض : لا يجوز الاسترداد' فيه ما دام الغرض باقيّاءِ لئلا يكون ساعيًا 
في نقض ما أوحبه!". 

وهذا كمن عجّل الزكاة» ودفعها إلى الساعي : فإنه ليس له استردادها*؛ لأن الدفع 
كان لغرض» وهو أن يصير زكاة بعد الحول - كذا في (العناية)0)-, 





-ووجه تفريع هذا المثال على القاعدة : أن من يؤدي مالا لغيره على طريق الرشوة يعد قد 
دفع مالاً ليس بواحب عليه؛ فلا يكون هذا المال حقا للآخذ (المرتشي)؛ بل عليه أن يرده 


للمعطي (الراشي). 


''6 الواو : زيادة من (ب) و(ح) و(د). 

© في (أ) و(ج) : «استأجرها» (بزيادة الهاء)» وقد اغئ عنها التصريح بالدار بعدها. 
علمًا بأن (الماء) مثبتة في أشباه ابن نيم دون (الدار). 

7 ذكر ابن نحيم هذه العبارة في غير مظانما؛ إذ جاءت في كتاب الغصب من الأشباه» ص17١7.‏ 
إلا أنه قال في آخرها : «... والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدّة؛ 
لكونه دَفْعّ ما ليس بواحب فيسترده؛ إلا إذا دفع على وجه الهبة» فاستهلكه الموجر»؛ وانظر: 
قواعده.» ص78١؛‏ القنية» 1 

#؟ في (د) : «الاستراد». 

© في () : «وقعه». والصحيح ما َم من (ب) و(د). وهذه الكلمة ساقطة من (ح). 

9 «فيما إذا ... الاسترداد» : ساقطة من (ج). 

"© يشير إلى قاعدة سيأيٍ الحديث عنها استقلالا» وهي : «من سعى في نقض ما تم من جهته : فسّعيه 
مردود عليه»» وذلك ص/الا ١١‏ (ل١٠٠٠/ب»‏ قاعدة 778, 

ف 


فهاية ا من (جب). 


٠.1/9 9‏ إِذْ ورد فيها مضمون الحواب الذي ذكره المؤلف. 





143 : دَفْع ماليس بواجب عليه يسترده. 4ه 


[والغرض]' في المسألة الك" ذكرناه”" التحرز عن مأثم الغصب» 
وتطييب خاطر المالك. 


2 


0" في (أ) : «والعرض». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
0 فهاية 9ب من (د). 
29 في (حج) : «ذكرنا» (بإسقاط الماء). 


والمراد يمذه المسألة هي مسألة استئجار الدار. 
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1163 : الذفع إذا كان لفرض : لايجورٌالاستراد مادام باقيا. 





[القاعدةالخامسة والعشرون بعدالمائة ] 
الدفع 'إذا كان لغورض : : لابجوز الاستراد مادام باقِياً” : 
0 هذا الأصل؛ في الأصل المتقدم تبعًا» وههنا مستقلاً. 
ومن فروعه : «رحل كفل عن رجل بأمره بألف عليه» فقضى الأصيل الكفيل قبل 
أن يعطي الكفيل الألفّ صاحب المال قائلاً : إني' لا [1]"من أن يأحذ الطالب منك 
حقه؛ فخذها” قبل أن تؤدى". فقبضه : ليس للأصيل'! أن يرجع فيها'"؛ لأنه'' تعلق 


في (ج) : «الدافع». 
هذه القاعدة كالاسكئناء من القاعدة السابقة» وسبقت الإشارة إلى معناها في أثناء بيان معيئ تلك القاعدة. 
وقد وردت هذا اللفظ في النسخة الخطية من مجامع الحقائق» ل0؟/ب. 

ووردت في المطبوعة -صه 4- وفي منافع الدقائق -ص770- باللفظ نفسه ولكن مع إسقاط (لا) 
النافية!» علمًا بأن صاحب النافع لم يشرح القاعدة» كما أن العلائي في شرحه لقواعد الخادمي لم 
يذكر القاعدة إطلاقًا. 

ووردت قبل ذلك ف العناية» 017/1 27 بزيادة : «فيه» بعد كلمة الاسترداد. 

في (ج) : «وذكر». 
فاية 7 ه/أ من (أ). 
ص59" (ل؟ه/أ). 

في (د) : زيادة : « ضامن ». 
الألف : زيادة من (ح) و(ه) و(و). وهي لابد منهاء وفيها موافقة لمصدر هذه العبارة (وهو 
العناية)؛ حيث جاء فيه : «... وقال : إن لا آمن من أن يأحذ ...». 

في (د) : « فأحذها ». 

في (د) : « يؤدي ». 

في (ب) : «الأصيل». 

جاء بيان ما يعود إليه الضمير في (العناية) على النحو الآنِ : «أي ف الألف المدفوع؛ وأنسه 
باعتبار الدراهم». 


فهاية +8 8/] من (ب). 








03" : الدفع إذا كان لفرض : لايجورٌالاستراد ما دام باقيًا. 





به حق القابض وهو الكفيل» على احتمال قضائه الدين» فيما' ١‏ يبطل هذا الاحتمال - 


بأداء الأصيل بنفسه حق الطالب - ليس له أن يسترده على مقتضى الأصل الذي ذكرناه 
في صدر الكلام؛ لثلا يكون ساعيًا في نقض ما أوجبه"». 
كذا ف (العناية)0'. 


كركف 





7" في (ب) : «فما»» وكذلك في العناية. ولعلّ هذا الأولى. 
"6 سوف يفرد المؤلف هذا التعليل في قاعدة مستقلة» ص77١٠‏ (ل١٠٠١٠١/ب)»‏ قاعدة 5880. 
إلوفا 


7 - مع اخختلاف في الترتيب وفي بعض الألفاظ-. 


1113 : الذَلآَنَُ تعمل عَمَلَ الصريح إذَا لم يُوجَد صَرِيحٌ يُعَارِضْهًا. 


[ القاعدةالسادسة والعشرون بعد المائة | 


الدَلالَة' [تعمل]' عمَلَ الصريم إِذَا لم بُوجَدُ صَرِيِمَ بَعَارِضها”: 
فروع هذا الأصل كثيرة : 





ومنها؟ : إذا قام أحدُ العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول : بطل الإيجاب؛ لأن 


القيام يدل على الإعراض. 
ولا يقال : إذا قام أحدهما وقال : « قلت » لا ينفذ» مع أن لفقل «قبلت» 
صريحٌ» وعمل الدلالة مقيّد بعدم تعارض الصّريح!. 
لأن الصريح وقع بعد عمل الدلالة» فلا يعارضها9»: 


فإن قيل : قد ذكر في الأصلين المقدمين29 : «لقلا يكون ساعيًا في نقض 


ما أوحبه», وهذا يقتضي أن لا يبطل" الإيحاب بقيام الموحب عن المجلس» ولا قائل به!. 
قلنا : الإيجاب” بلا قبول لا يتم فكان كمن [يجيب بلا قبول]'. 


4 في جم : «الدالة». 

9" في (أ) و(ب) ورح) : «يعمل». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

"© هذه القاعة متحدّة من جهة المعئى مع قاعدة سبق أن ذكرها المولف» وهي : «الثابت بالدلالة إنما يعتبر 
إذا لم يوجد الصريح بخلافه»» وذلك ص88 ه (ل١4//)»‏ قاعدة 355. 
فما قيل ف توثيقها هناك يقال هنا. 

في (جحم : «وهنا». 

انظر: العناية» +/8517-585؛ الدُرر شرح الغرر» .١44/5‏ وهذا المثال وجوابه سيأتي ذكرها 
ص9ىم/ (ل١51/ب-55/|).‏ 

9 ص55 (ل5ه/))» وص؟١7‏ (ل ؟ه/ب). 

هد غاية ١ه/ب‏ من (أ). 

4 هاية ٠4/ب‏ من (ج). 

إلى 


معا). والمثبت هو الصحيح. 


هكذا في (ب)» وف (د) : «يجب بلا قبول»» وف (أ) و(ح) : «يجب» (بإسقاط الياء و(بلا قبول) 


ق177 : دليل الشّيء في الأمورالباطنة يقوم مقامه. 





القاعدةالسابعة والعشرون بعد المائة أ 
دليل الشوء قفي الأمور الباطنة يقوم مقامه”" : 


لندني 





7" هذه القاعدة من القواعد المتصلة ,مبدأ القضاء بالقرائن. 
إذ المراد يما : أن العلل الحقيقية الي ترتبط ها أحكام شرعية إذا كانت خفية يعسر الاطلاع 
عليها : فإن الشرع قد أقام الأمارات والقرائن الدالة على تلك العلل مقامهاء فترتبط الأحكام 
بتلك القرائن وجودًا وعدماً. ش 
فالرضى بالعيب - كما هو في امثال الذي سيذكره المولف -: «علّة شرعية لحكم شرعي وهو 
سقوط خيار المشتري في رده على بائعه؛ إلا أن الرضا لا كان أمراً باطنًا ليس في وسع البشر الاطلاع 
عليه جعل الشرع استعمال المشتري للمبيع من مداواة ... [ونحوها] قائمًا مقام الرضا المسقط 
للخيار»- قاله الأتاسي في شرح المحلة» .-١185/١‏ وانظر معناها في المصدر السابق؛ المدخل الفقهي 
العام للزرقاء ؟/5ه8.٠١8-1‏ ه١٠٠‏ فقرة 5514. 
هذا ما يتعلق بمعناها. 
أما توثيقها : فقد وردت بلفظها في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص0 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل4)/57؛ منافع الدقائق» 
ص 47٠.‏ محلة الأحكام العدلية؛ مادة 54؛ شرحها لسليم رستمء ١/48؛‏ ولعلي حيدرء 
0/١‏ وللأناسيء 4١80/١‏ وشرح قواعدها للزرقا» ص40 ؛ قواعد الفقه للمحدّدي» 
ص١2»8‏ قاعدة 55١؛‏ المدحل الفقهي العام» 2٠١57/5‏ فقرة 5514؛ تطبيقات القواعد 
والضوابط الفقهية للدكتور سعود الغديان» ص7١7١؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية 
للدكتور إبراهيم الحريري» ص١5!!؛‏ المبادئ الفقهية» ص48؛ القواعد الفقهية للدعّاس» 
ص 2١١١‏ قاعدة 41 وللدكتور محمد الزحيلي»؛ ص84. ويلحظ أن جميع تلك الكتب 
متأخرة عن المؤلف» كما أن أكثرها مرتبط بابحلة. 
وكما وردت بلفظها ف هذه الكتب فقد ورد معناها في كتاب الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل» -1771١/١‏ ولفظه : «فائدة : الأمور الخفية المتعلقة بالباطن : دأب الشارع أن يضبطها 
بوصف ظاهر». 
ومن كتب الفقه الى وردت فيها القاعدة : 
العناية» 741/7- حيث إن القاعدة وجل ما ذكره المؤلف في شرحها مذكورة فيها-. 
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ولهذا : مداواة المشتري جُرْحّ الحارية المشتراة بمنع الرّد"؛ «لأن ذلك دليل قصد 


للتمكن من الرّدء [فتكون]” المداواة دليل قصد الإمساك»)» وقصد الإمساك من الأمور 
الباطنة» والمداواة تدل” عليه فيقوه”" المداواة مقام قصد الإمساك. 


00) 


)ث0( 


إفرف 


2 


2) 


إفى 


00 


وق 


إلى 


«وله ذلك0) بعيب آخر؛ لأن الرّضا بعيب لا يستازة* رضاه بغيره. 
وكذا الركوب لحاجته»". 


فيكف 


انظر: الحداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» /.9؛ الغرر وشرحه الدرر» 4١55/5‏ وانظر أيضًا: 
المغن لابن قدامة» 41-74/8/5 7 فقد قال - في شأن المشتري إذا تصرّف في المبيع المعيب تصرفًا 
دالاً على الرضا به بعد علمه بالعيب -: «بطل خياره في قول عامة أهل العلم... ولا أعلم فيه مخالقًا». 
في (أ) و(ح) و(د) : «الاستيفاء». والصحيح ما تمّ إثباته من (ب)؟ وفاقا للعناية. 

قِ ع( و(حج) : «فيكون»» وفي (د) حاءت الكلمة مهملة من النقاط. والأفصح ما مم إثباته من 
(ب). وقد حاء في العناية : « فكانت ». 

العناية» 91/7- مع الاختلاف اليسير المذكور في الحامش السابق-. 

في (ج) : « يدل »» وكما رُسمت في (أ) بالتاء رسمت بالياء أيضًا. 

في (د) : «فتقدم». 

ولعلّ تذكير الفعل في باقي النسخ سببه كون الفاعل هو فعل المداواة» أي : فيقوم فعل المشتري 
للمداواة مقام قصد الإامساك. 

أي : للمشتري الرد .. 

نحاية «8/أ من (د). 


العناية» 8941/5 - مع اختلاف يسيرء حيث جاء في آخرها : «... وكذلك الركوب لحاجته»-. 
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[ القاعدةالثامنة والعشرون بعدالمائة ] 
لديون ) فنْضَى بِأَمِثَالَه1” : 
«غرّف الدينٌ في (الحاوي" القنسي 0" بأنه عبارة عن : «مال حكميً يحدث 





هذه القاعدة من القواعد الي يكثر ورودها في كتب الفقه الحنفي وقواعده, واللفظ الذي ترد فيه هو 
ذات لفظ المؤلفء إلا أنه يضاف إليه أحيانا كلمة توضّح الكلمة الأخيرة من القاعدة» كقول صاحب 
المبسوط: «... بأمئالها لا بأعياها»؛ وقول صاحب الدرر : « ... بأمثالها لا بأنفسها». 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص2787 114؛ الرسائل الزينية في مذهب الحنفية؛ ص577؛ بجامع 
الحقائق (الخائمة)» ص5 4؟؛ شرح العلائي لقواعد. الخادمي» ل١7/ب؛‏ منافع الدّقائق» ص١؟9؛‏ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير؛ ص8١21‏ 21437 488 - وأحال في الموضع الأخير منه 
إلى التحرير في أحد عشر موضعًا !-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط. ؟/. 4١7/19 »41/١١ ١‏ حاوي مسائل المنية» ل ه"/!؛ الهداية وشروحها : العنا 
وفتح القدير أونتائج الأفكان 45/0 4" 8١ت‏ 96لء لاط ,4.١‏ 49؛ تبيين 
الحقائق» ٠/7؟؛‏ الدّرر شرح الغرر» 2551/9 595؛ البحر الرائق» 377/5 4١79/9‏ رد 
المحتان 7521/9 اقف فكت فلات ولكرف لكف الى الأيمة 

كما وردت عرضًا في كشف الأسرار للنسفي» /5. 

علمًا بأن المؤلف نفسه سبق أن ذكر هذه القاعدة عرضًا في المواضع الآتية : ص85" (ل8١/أ)»‏ 
84"(ل١ ١‏ 85؟ (لذ١اب).‏ 59و" (ل١5/|),‏ كما أنه بين معناها إجمالاً في الموضع الثاني 
منهاء ومن بين معناها : ابن عابدين في حاشيته : رد اتا 0ه/5917. 

في (د) : « الحادي » (بالدال). 

الحاوي القدسي: هو كتاب من كتب الحنفية ال حوت عدّت علوم» فقد جعله مؤلفه «على ثلاثة أقسام: 
- قسم في أصول الدين. 

- وقسم في أصول الفقه. 

- وقسم ف الفروع. وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة في كراريس يسيرة». 

وهذا الكتاب «إنما قيل فيه (القدسي)؛ لأنه صنفه في القدس»- قاله صاحب وكشف الظنون)» .-"1717//١‏ 
أما مؤلف هذا الكتاب فهو محل خلاف بين العلماء : ٍِ 
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* -فقد صدّر صاحب (كشف الظنون) -5717/1- حديئه عن هذا الكتاب بقوله: «الحاوي 
القدسي في الفروع للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي المتوقٍ في 
حدود سنة 65٠0٠‏ ثم عزا هذه النسبة إلى ابن الشحنة (إت١1471ه)‏ في هوامش الجواهر» وبعد ذلك 
أورد إشكالاً عليها فقال : «ثم رأيت في ظهر نسخة منه أن مصنفه الشيخ محمد الغزنوي» والله 
سبحانه وتعالى أعلم». 

* أمًا صاحب (الفوائد البهية) -<ص747- فقد نقل كلام صاحب (كشف الظنون) ولم يعلق عليه 
إلا أنه نقل نقلاً آخر عن «ابن أمير حاج في (شرح منية المصلي) أن مؤلف (الحاوي القدسي) : 
فرغاني». 

* كما عد ابن جيم - في أشباهه. ص8١-‏ كتاب (الحاوي القدسي) من الكتنب الى نقل منها 
مؤلفاته الفقهية. 

* وقد علق على ما جاء في الأشباه صاحبُ (غمز عيون البصائر) 2-08 فقال : «والحاوي 
القدسي: قيل : والحاوي لأصحابنا اثنان : 

الحاوي القدسيء وأظنه لرجل متأحر كان يسمى قاضي القدس» ولا أعرف تفصيل ترجمته. 

والحاوي الحصيريء وهو للشيخ محمد بن أنوش الحصيري [ت. ٠‏ دهب]». 

وبعد أن نقل الحم ري هذا الكلام زاد عليه فقال : 

«بقي حاو ثالك» وهو حاوي الزاهدي [تل/مره”“م] مؤلفه صاحب (القنية)...4. 

ويمكن أن يستنتج من هذه النقول وغيرها ما يأ : 

9- أن ابن الشسحنسة عندما نسب الكتاب إلى أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي ذكر ذلك 
بصيغة الحزم. 

؟- أن صاحب (كشف الظنون) عندما تحدث عن الكتاب صدّر حديثه عنه بنسبته -بصيغة اللمزم- 
إلى أحمد الغزنوي» وأضاف هذه النسبة إلى صاحبها (وهو ابن الشحنة)» إلا أنه ظهر له فيما بعد ما 
يشكل عليها (وهو ما رآه في ظهر نسخة منه أن مصئفه هو محمد الغزنوي)» ورأى أن هذا الإشكال 
كاف في التشكيك في صحّة نسبته إلى أحمد الغزنوي» ثمَا دفعه إلى التوقف في المسألة. 

وقد شاركه صاحب (الفوائد البهية)؛؟ وذلك بنقل كلامه دون التعليق عليه ! خلانًا لعادته في تحرير 
مئل هذه الأمور وعدم إطلاقها-. 

- أن ما نقله صاحب (الفوائد البهية) عن ابن أمير حاج من أن مؤلف (الخاوي القدسي): فَرْغَانء 
هذا النقل لا بمنع من أن يكون عَرْنويًا أيضًا؛ لأن الإنسان قد يقطن بلدانًا مختلفة» فينسب إليها جميعّاء- 
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-ولاسيما أن فرغانة وغزنة مدينتان متقاربتان» إِذْ الأولى مدينة تما وراء النهرء والثانية مدينة في طرف 
خراسان - انظر : معجم البلدان» 2781/4 77/8-. 

ويمكن أن يُقال مثل ذلك فيما نقله الحموي من أن مؤلف (الحاوي القدسي) كان يسمى بقاضي القدس. 
54- كون الحموي ينقل أيضًا أنه لرجل متأخر لا يتعارض مع نسبته لأحمد الغزنوي (ت97مه)؛ 
بل يعضده؛ لأن المتأخرين في مصطلح الحنفية هم: «من همس الأئمة الحلواي [ت448ه] إلى حافظ 
الدين البخاري [ت597ه]» -كما أفاد ذلك صاحب (الفوائد البهية)» ص١4‏ 7 وصاحب (المذهب 
عند الحنفية)» ص/1ه-8ه- ولاشك أن أحمد الغزنوي (ت97 هه ) كان يعيش ف هذه الفترة. 

«- بالتتبع القاصر لعدد من كتب طبقات الحنفية» بحدًا عن ترجمة محمد الغزنويء عْتْ ملاحظة ما يأق: 
أ-لم يذكر صاحب (المواهر المضية) من اسمه محمد الغزنوي إلا واحداء وهو محمد بن يوسف بن 
علي؛ أبو الفضل البغدادي الغزنوي (ت554هه).» ولم يذكر له مؤلفات - انظر اللجواهر, 41/7- 
4 رقم 88 ه١-.‏ 

ب- ليس في (تاج التراحم) من يعرف محمد الغزنوي. 

جل- لم يذكر صاحب (مفتاح السعادة) من اسمه (محمد الغزنوي) إلا عرضًا وفي موضع واحدء 
وذلك ف أثناء ترجمته لعلي السخاوي (ت547ه).؛ حيث ذكر أنه قرأ القراءات على محمد بن 
يوسفء أبي الفضل الغزنوي -انظر : المفتاح» 145/7-. 

د- لم يترجحم صاحب (الفوائد البهية) لمن اسمه (محمد الغزنوي) إلا لرجل واحدء وهو محمد بن يوسف 
بن علي» أبو الفضل الغزنوي البغدادي» ول يذكر له مؤلفات - انظر الفوائد» ص4 .7١‏ 

هل- لم يذكر صاحب (هدية العارفين) من اسمه محمد الغزنوي إلا واحدّاء حيث قال في ترجمته: 
«محمد بن عبد الكريم الغزنوي» له تحفة الصدور في الحساب» فارسيء فرغ منها سنة 1/55» - هدية 
العارفين» 857/7 .-١‏ 

والحاصل من هذه النقول : أن من عُرفوا.تمحمد الغزنوي اثنان : 

الأول : محمد بن يوسف الغزنوي (ت99هه). 

الثابي : محمد بن عبد الكريم الغزنوي (كان حيّا سنة 44 لاه). 

ولم ينسب لواحد منهما كتاب (الخاوي القدسي) !. 

وياناف لقان اطع امد طق لالد لجر م اك ل 
أو من نقل عنه كصاحب (الفوائد البهية) ص47 7-» وصاحب معجم المؤلفين 01/١-‏ رقم 1715-. 
وقد جاء في (كشف الظنون) أن اسمه : أحمد بن محمد بن نوحء جمال الدين القابسي الغزنوي المتوق 


في حدود سنة 5٠6٠١‏ «097», 5 
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-وجاء في الفوائد البهية -ص. 4- أن جدّه هو محمود بن سعد. 


كما جاء في كثير من المراجع الأخر أن جده هو محمود بن سعيد. (انظر : الجواهر المضية» 816/1- 
05 رقم 4875 تاج التراحم» ص237 رقم 77؟؛ مفتاح السعادة» 508/9؛ الطبقات السنية؛ 
1--40) رقم .٠5"؛‏ الأعلام» 45١1/١‏ معجم المؤلفين» ,35957/١‏ رقم .)5١15‏ 

ويلحظ أن جميع هذه المراحع وإن كانت قد اتفقت مع ما جحاء في كشف الظنون من أنه توفي سنة 
(وهه) إلا أنها لم تذكر لقبه (جمال الدين) ولا (القابسي)!. 

- بالرجوع إلى عدد من فهارس المخطوطات تم ملاحظة ما يأني : 

أ- ذكر بر وكلمان 5 5 - أن للكتاب اثنيَ عشرة نسخحة خطية نسبها جميعًا إلى جمال 
الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي (ت57هه). 

ب- كما جاء في فهرس المخطوطات بدار الكتب الظاهرية - فقه حنفي- -5181/١‏ أن له نسخخحة 
خحطية ونسبت إلى أحمد الغزنوي أيضا. 

ج- ذكر في فهرس (يئ جامع» رقم 404 و04 4) و(أسعد أفندي» رقم 170) كليهما يمكتبة 
السليمانية باستانبول ذُكر فيهما ثلاث نسخ خطية» تُسبت كلها لحمال الدين؛ أحمد بن محمد 
القابسي الغزنوي (ت٠٠7ه).‏ 

د- ذكر في فهرس (عاشر أفندي» رقم 474) بسمكتبة السليمانية نسخة خطية ونُسبت إلى جمال 
الدين بن الغزنوي الحنفي. 

ه- الفهرس الوحيد - مما تم الاطلاع عليه - الذي سب الكتاب فيه إلى (محمد القونوي) - 
ولعلها تصحيف من الغزنوي - هو فهرس مكتبة عارف حكمت التابعة لمكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة (ورقم المخطوط فيه .)١5١5‏ 

8- من خلال العرض السابق جميعه يمكن أن يُخلص إلى النتائج الآتية : 

أ- جميع المراجع السابقة ال نسبت الكتاب إلى مؤلفه اتفقت على أنه : غزنوي. 

كما أنما اكتفت بنسبته إلى أحمد أو محمد الغزنوي» دون أن تنسبه إلى شخحص ثالثء أو تنسبه إليهما 
معًا إلا ما حاء في (كشف الظنون) -ومن نقل عنه-. 

فقد ذكر فيه قولين : 

الأول : كونه لأحمد بن محمد الغزنوي. 

الثاي : كونه محمد الغزنوي. 

ونسب القول الأول لابن الشحنة. 

كما ب القول الثاني على ما رآه في ظهر نسخة منه أن مصنفه : محمد الغزنوي. - 
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-ب- لعل الراجح - والله أعلم - أن مؤلف الكتاب (الحاوي القدسي) هو : أحمد بن محمد 
الغزنوي لما يأني: 

-١‏ أن ابن الشحنة نسب الكتاب إلى أحمد الغزنوي» وكلام ابن الشحنة له وزنه ومكانته عند 
الحنفية» بدليل أن صاحب (كشف الظنون) قدّم كلام ابن الشحنة» ونم يسقطه لتعارضه مع ما رآه 
بعينه على ظهر الكتاب نفسه من نسبة الكتاب إلى محمد الغزنوي. ش 

1- أن الكتاب سب إلى أحمد الغزنوي في حمس فهارس للمخخطوطات» وهذه الفهارس تعيّر عن 
أربع عشرة نسخحة خحطية. 

بينما سب إلى محمد الغزنوي في نسختين فقط !. 

ولاشك أن الاحتمال الأول أقوى من الثان؛ لأن احتمال (أربعة عشر على سبعة عشر )١79/١4‏ 
أغلب على الظن من (احتمال اثنين على سبعة عشر .)١7/7‏ 

- أن منْ عرف باسم محمد الغزنوي - في أبرز كتب تراحم الحنفية - اثنان فقطء ول يُنسب لأ 
منهما كتاب (الحاوي القدسي). 

وهذا - وإن كان لا ينفي نسبة الكتاب إلى محمد الغزنوي إلا أنه يثير احتمالاً ليس بعيدًا وهو أن 
محمد الغزنوي الذي تسب الكتاب إليه في نسختين خخطيتين هو ذاته أحمد بن محمد الغزنويء إلا أن 
الناسخ أكتفى بالأب اختصارًا فنسبه إلى محمد (أبي أحمد الغزنوي)» حاله حال كثير من النسّاخ الذين 
يجتهدون في إثبات اسم الكتاب» واسم مؤلفه على ظهر النسخة» ولاسيما إذا لم يجدوا ذلك مكتوبًا 
على ظهر النسخة الي نقلوا منها. 

ورمًا أن أحمد الغزنوي اسمه مركب من (محمد أحمد) - كما هو الجال في كثير من أهل بلاد العجم - 
فاكتفى الناسخ بالاسم الأول والأخخير اختصارًا. 

تا يقوي أن محمد الغزنوي ليس المراد به شخصًا آخحر أنه اكتفى باسمه ولقبه دون أن يذكر له نسبًا 
كاملاً يختلف اختلاًا جوهريًا مع أحمد الغزنوي - والله اعلم-. 

هذا ما يتعلق بتحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

أما حالة الكتاب : فإنه مخطوط. وله نسخ خطية كثيرة منها نسخ المكتبات الآنية : 

-١‏ مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة (مجموعة عارف حكمت) برقم ١517‏ (وفيها أن المولف 
هو محمد القونري). 

1- مكتبة الملكية ببرلين بألمانياء برقم ١1٠٠‏ [1© 

ل مكنية الإتوفة يتوق يرقم :0ش 

4- مكتبة اليلدية بالأسكندرية» برقم (الفقه الحنفي 517): ِ 


مم م مومه 2 0 
143 : الديون نَقْضْى بأمثالها. 





قُ الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما»77, 


وإيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصّة عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 


مثاله : إذا اشترى ثُوبًا بعشرة دراهم : صار الثوب ملكا له وأحدث الشراء في ذمته 


عشرة دراهم' ملكا للبائع. فإذا دفع" المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في ذمة البائع©, 
وقد وحب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب» ووجب للمشتري على البائع" مثلها 
بدلا عن المدفوعة إليه» فالتقيا قصاصًا. 
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-ه- مكتبة المخنديويّة بالقاهرة» برقم /140. 

5- مكتبة الأسد ا برقم .1177٠١‏ 

/ا- مكتبة باتنة ,ممدينة باتنة في الهند» برقم (85 رقم 8514). 

4- مكتبة بالكبور بمدينة بانكبور في الهند» برقم )١( ١9(‏ رقم .)١5171/‏ 

-1١8 -8‏ مكتبة السليمانية باستانبول (فهرس ين حامع)؛: ورقمهما 1١48‏ و4١10‏ (وفيه أن المولف 
هو حمال الدين أحمد بن محمد القابسي الغزنوي. 

1- مكتبة السليمانية (فهرس عاشر أفندي)» برقم 474 (وفيه أن المؤلف هو القاضي جمال الدين 
بن الغزنوي الحنفي (ت٠٠“هس).‏ 

17- مكتبة السليمانية (فهرس لاله لي)» برقم 878 (وفيه أن المولف إمام غزنوي). 

-١37‏ مكتبة السليمانية (فهرس الحاج سليم أغا)» برقم 4١١‏ (وفيه أن المؤلف الغزنوي). 

-١ 5‏ مكتبة السليمانية (فهرس داماد زاده قاضي عسكر محمد مراد)» برقم 7/8 -ولم يُذكر فيها 
اسم المؤولف-. 

©- مكتبة السليمانية (فهرس أسعد أفندي)» برقم 57٠0‏ (وفيه أن المؤلف هو جمال الدين أحمد بن 
محمد القابسي الغزنوي ت٠٠“ه).‏ 

5- مكتبة فيض الله أفندي باستانبول» برقم 4 .١١‏ 

.47/8 مكتبة فليج علي باستانبول برقم‎ -١١1 

بحئت عن هذا التعريف في إحدى النسخ الخطية للحاوي القدسي بتركيا ول أقف عليه إلا أنه معزوٌ 
إلى (الحاوي) أيضًا في (الأشباه والنظائر) لابن نحيم» ص585. 

«صار الثوب ... دارهم» : ساقطة من (د). 

فماية ]ب من (ب). 

جاء في أشباه ابن نحيم زيادة كلمة فيها زيادة في المع وهي : «ديئنا». 

حاية ه/أ من .)١(‏ 


43 : الدِيُونْ مُقْضَى بآمثالهًا. 





وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة : أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه': 


صحّء ورجع المديون على الدائن بما دفعه»"“؛ «لأن الساقط بالقضاء المطالبة» لا 
أصل الدين» [فيرجع المديون]”" يما أدَاهُ إذا أبرأه براءة إسقاط. وإذا أبرأه براءة 
استيفاء فلا رجوع»7. 


وتقريره : أن المديون إذا دفع مثل ما استقرض” إلى الدائن كان 


اللبحدقواع نقيهيا اله على السلائن؟ على نا تناو" الكن: ل يطالية لأ عليه 
ديئًا مثله للدائن. 
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* فإذا أبرأه الدائن براءة إسقاط : سقط ما عليه» وبقي ما أدى ديئًا له على 
الدائن فيطلبه. 

*؟ وأمًا إذا أبرأه براءة استيفاء؛ بأن يقول : استوفيت” الدين منك : فقوله 
اعتراف با" حرى بينهما من الإيفاء والاستيفاى لا'' مسقط لشيء. 


في (د) : «قضاء». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 7/86-. 9" - مع اختلاف يسير سبق بيان أهمه-. 

ومعنى هذا الفرع الأخير : أن الدائن (الذي هو البائع في المثال الذي ذكره في بداية القاعدة) لو أبرأ 
المديون (المشتري) عن الدين (قيمة المبيع) بعد قضاء المديون الدين للدائن» وكانت البراءة براءة 
إسقاط: صم الإبراء» ورجع المديون على الدائن يما دفعه (وهو في المثال المذكور : قيمة المبيع). 

هذه زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم)» ولا يستقيم المععى بدونما. 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص4 94؟ - مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 

فماية ١4/أ‏ من (ح). 

في (ب) : « الدين ». 

الواو ساقطة من (جس). 

في (جلب) : « استفيت ». 

في (ب) : « ما » (باسقاط الباء ). 

« لا » النافية ساقطة من (ب) في هذا ا موضع ومثبتة بعد الإيفاء» وثمام عبارها: «... الإيفاء لا 
والاستيفاء مسقط ...». 





00 


1343 ؛ ذَكْرَبَعْض ما لأ يتَجِزَاً كذكْرٍكله. 





[ القاعدةالتاسعة والعشرون بعدالمائة ] 
ذِكْرُ بَعْضٍ ما لا يَحَجَزَََكَذِكْرٍ كلو" : 


هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله». 

صرح بذلك كثير تمن شرحوا القاعدة» وبينوا وحه اندارجها تحتهاء ومن ذلك ما قاله الأتاسي 
في شرحه للمجلة - -١15/١‏ : «هذه المادة متفرعة على «مادة إعمال الكلام أولى من 
إهماله». أي: فإذا كان الإعمال أولى» فكل ما لا يقبل التجزئة : ذكر بعضه في الحكم كذكر 
كله؛ إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيُعمل الكلام؛ أولا يجعل فيُهمل» لكن 
الإعمال أولى من الإهمال, فقلنا بعدم التجزؤ». 

ونظرًا لأهمية القاعدة وردت ف كثير من كتب الفقه وقواعده بلفظ المؤلف أو معناه. 

فمن كتب القواعد : 

تأسيس النظرء ص”37- ولفظه : «الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. وعند 
زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله»-؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» -١١9/١‏ ولفظه: «... 
الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله»-؟ المنثور» 07/8 -١‏ ولفظه: «ما لا يقبل 
التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله» وإسقاط بعضه كإسقاط كله»-؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» 
-/١‏ ولفظه قريب من لفظ المنثور-؛ ولابن بحيم» ص85 ١؛‏ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار 
المضيئة» ص٠‏ 4 25 والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» 757/7- وقد عبّر صاحب الفرائد عنها 
ببيتين لفظه فيهما قريب من -لفظ صاحب المنثور-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل؟١؟١/ب؛‏ منافع الدقائق» ص١‏ ؟57؛ محلة الأحكام العدلية» مادة7؛ شرحها لسليم 
رستم» ١/44؛‏ ولعلي حيدرء ١/55؛‏ وللأناسي» 4١75/١‏ وشرح قواعدها للزرقا ص١55؛‏ قواعد 
الفقه للمحدّدي» ص85» قاعدة -١1/‏ إلا أن لفظه: «ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله» (بإسقاط لفظ 
(بعض) !)-؛ المدحل الفقهي العام» ؟/5١٠٠2‏ فقرة 4١1؟‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» 
ص45 2١‏ 2159 2171 2311/7 25755 104؛ القواعد والضوابط المستخلصة له أيضاء ص١15,‏ /ا/31ء 
6 488- علما بأنه ورد في بعض ألفاظها الإشارة إلى كوا متفرعة من قاعدة: «إعمال الكلام أولى 
من إهماله»» حيث جاء في ص١5١:‏ «ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله؛ ضرورة تصحيح 
التصرف»-؛ القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله ص757؟؟؛ الوجيزء ص7717؛ موسوعد 
القراعد الفقهية» 28٠/١‏ 705- وقد ذكر في الموضع الثاني عدّة ألفاظ للقاعدة منها لفظ المولف 
ولفظ المنثور وابن السبكي والدبوسي-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود الغديان»- 


ترتيب اللآلي 43" ؛ ذَكر بَعْض ما لا يِتَجِرًَ كذكْر كله. 





5 7 7 1 ع اه لك 
«فإذا طلق نصف تطليقة' وقعت واحدة”"» أو [طلق]” نصف المرأة : طلقت»7*؟ كلها. 


ولا يقال : إذا عتق” بعض عبده لم يعتق كله عند أبي حنيفة» فلا يكون ذكر بعضه 


كذكر كله!. 
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أن الكلام فيما لا يتجزأ والعتق ثما يتجزأ7 . 


فيكف 


-ص 577 -١‏ ولفظه كلفظ المنثور-؛ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية» ص."١؛‏ المبادئ الفقهية» 
ص 8 7؟ القواعد الفقهية للّعاس» ص2»57 قاعدة 58؛ وللزحيلي» ص هلا. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 11١/1١4 213/5 ,8٠7/9‏ 9١/١71١؛‏ بدائع الصنائع» 48/7؛ الكافي للنسفي» القسم 
الأخير» ص75 7؛ المحيط البرهاني» ق7, ص5 !؛ الحداية وشرحاها: العناية وفتح القدير» »١5/4‏ 
57/17 !؛ الدّرر شرح الغرر» ١/8517؛‏ البحر الرائق. ”لات دق كك 45/4 
مغين المحتاج؛ «994/7؟؛ رد الغحتار 5/ولاء 4/4 لالت هالاح” لالؤده. 

كما ذكرها عرض الزنحاني في (تخريج الفروع على الأصول)» ص47 7. 

في (ب) : «تطلقه». 

عرّجٍ هذا الفرع على القاعدة في أكثر كتب القواعد السابقة» كما ورد في كثير من كتب الفقه» 
منها: بدائع الصنائع» 48/7؟؛ الحداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 4١5/4‏ المغئي لابن قدامة» 
٠/م.ه-‏ وقد نسب القول بوقوع طلقة كاملة إلى «عامة أهل العلم إلا داود»-؛ مواهب الجليل . 
للحطاب؛ ه/-889- وقد نَقَلَ عن ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ ثم ذكر أنه حكي 
عن داود القول بأنه لا يقع شيء-؛ الدّرر شرح الغرر» ١/71؛‏ البحر الرائق» 781/7. 

في () و(ج ورد) : « طلقت »» والمناسب ما م إثباته من (ب)؟ وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو 
أشباه ابن نحيم)؛ لأن هذا الفعل معطوف على قوله - في بداية شرح القاعدة -: « فإذا طلق »» 
فناسب أن يتفقا في كون الفاعل فيهما ضمير مستتر تقديره (هو). 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص65 ١؟‏ وانظر الفرع الفقهي الثاني في الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» .1١4/5‏ 
في (ج) : «اعتق». 

انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص85 ١؛‏ البحر الرائق» 3781/7 747/4. 








1١3‏ : الرؤيّة من الزجاج رؤْية حقيقة. 


[ القاعدة الثلاثون بعدالمائة ] 
الرؤية من الزْجَاجٍ رَوْبَّة حقيقة” : 


7 هذه القاعدة لم أحدها بلفظها فيما وقفت عليه من كتب الفقه وقواعده؛ أما معناها فقد تعرضت له 
بعض كتب الحنفية الفقهية إلا أن كلمتهم لم تتفق عليه. إِذ إن منهم من أثبت معناهاء ومنهم من نفاه: 
فمن العبارات المتضمنة لمعي القاعدة : 

* ما جاء في (بدائع الصنائع) -914/5؟ -190- : «ولو اشترى دهنًا في قارورة فرأى خارج 
القارورة: فعن محمد روايتان» روى ابن سماعة عنه : أنه لا خيار له؛ لأن الرؤية من الخارج تفيد 
العلم بالداخل؛ فكأنه رآه وهو في الخارج...» 

* وقد جاء في (فتح القدير) -7840/7- نحو هذا التعليل للقول المروي عن محمد -وسوف يأنٍ بعد 
بضعة سطور نقل كلامه كاملاً-. 

* كما جاء فيه أيضًا -/4؟١-‏ : «النظر من وراء الزجاج إلى الفرج عحرّمٌ ... وعلى هذا فالتحريم 
به من وراء الزرجاج بناء على نفوذ البصر منه. فيرى نفس المرئي» بخلاف المرآة والماء ...» 

* وكذلك جاء في (ردّ انختار) لابن عابدين -١١٠/4-‏ فقد نقل عن الفتح نحو الكلام السابق. 

0 ومن العبارات المخالفة لمعئ القاعدة : 

* ما جاء في (بدائع الصنائع)؛ -795/٠0‏ عقب الكلام السابق المنقول عنه -: «وروي عنه أن له 
الخيار؛ لأن العلم ما في داخل القارورة لا يحصل بالرؤية من خارج القارورة؛ لأن ما في الداخل 
يتلون بلون القارورة فلا يحصل المقصود من هذه الرؤية». 

*ومنها ما جاء ف (فتح القدير) -7145/5- : «ولو اشترى دهنًا في زحاجة : فرؤيته من حارج 
الزحاحة لا تكفي حى يصبّه في كفه عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يّرَ الدهن حقيقة؛ لوجود الحائل. وعن 
محمد: يكفي؛ لأن الزحاج لا يخفي صورة الدهن. وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي 
حنيفة», 

* ومنها ما حاء في (الدّرر) -١68-١81//5-‏ : «وكفى رؤية ما يعلم به المقصود ... لا (أي لا 
يكفي) حارج الدار أو صحنها ... أو رؤية الدهن في الزجاج؛ فإفها لا تكون رؤية للدهن حقيقة 
لوجود الخحائل»-. 

وهذا التعليل الأخير سيذكره المولف في معرض إشارته إلى النلاف في القاعدة. 

والحاصل من النقولات السابقة» وما سيذكره المولف : أن القاعدة اقترن ذكرها بفرعين فقهيين : - 


إلى 


220 


2 


20 





ولذا : حرم أصل"'" [المنظور] ' إلى فرجها الدّاخل من الزجاج" وفرعها"'". 


-أحدهما : أثر النظر بشهوة إلى فرج المرأة في تحريم أصولها وفروعهاء سواء كان النظر مباشرة أم من 
وراء زجاج : فقد اتفقت كلمة الحنفية على أن هذا النظر تثبت به حرمة المصاهرة؛ وعلل بعضهم 
ذلك في حق المنظور إلى فرحها من وراء الزجاج بالقاعدة. 

الثاني : إذا رأى المشتري الدهن من وراء الزجاج فهل يسقط خيار الرؤية في حقه؟. 

- ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد ف رواية عنه إلى أنه لا يسقط خخياره؛ وعُلْل ذلك با يخالف القاعدة, 
وهو أن الرؤيا من الزحاج لا تكون حقيقية .. 

- وذهب محمد في رواية أخرى عنه إلى أنه يسقط نخياره؛ وعْلْلَ ذلك بالقاعدة. 

وبالنظر في هذين الفرعين يلحظ أن الأول منهما متفق مع القاعدة؛ لهذا خخرّجه المولف عليها. أما 
الثاني فهو مخالف لما في قول أبي حنيفة ورواية عن محمدء وموافق لما في رواية أخرى عن محمد. 

فهر على قول أبي حنيفة والرواية الأولى عن محمد مستثى من القاعدة. 

وبالتأمّل فيه يمكن القول بأنه على هذا القول لم يدعل في القاعدة أصلاً لأمرين : 

الأول : أن الزحاج المذكور في القاعدة يشترط فيه أن لا تتغير معه الحقيقة» وهو ما كان 
هنانك إل لون الم اما إذ كانت كر عه القتيعة» لكونه لون أو براحن شفاف أو 
نحو ذلكء فإنه لا تقوم الرؤية من خلاله مقام الرؤية الحقيقية» وعلى هذا فإن زحاج القارورة 
المحتوية للدهن إذا كان ملونًا فإن الرؤية من خلاله لا تسقط الخيار. وما يدل على أن مرادهم 
بالزحاج الذي لا يُسقط الخيار هو الزحاج الملون أهم قالوا في تعليل عدم سقوط الخيار : 
«لأن العلم جما في داحل القارورة لا يحصل بالرؤية من حارج القارورة؛ لأن ما في الداحل 
يتلوّن بلون القارورة» فلا يحصل المقصود من هذه الرؤية»- كذا ف البدائع-. 

ويهذا اتضح أن هذا الفرع غير دال تحت القاعدة املا علي عرط ن كرود القاعدة» وهو أنه يشترط 
في الزجاج أن لا تتغير معه الحقيقة» والزجاج الملون تتغير معه الحقيقة» فلا تكون الرؤية من خلاله رؤية حقيقية. 
الثاني : لو ملم بأن رؤية الدهن من الزحاج لا تسقط الخيار مطلقًا عند أبي حنيفة ومحمد في رواية عنه سواء 
كان ملوئًا أم غير ملون ؛ فلعل السبب في ذلك هو ما سيذكره المولف» وهو أنه يشترط في سقوط خيار 
الرؤية وخيار العيب في الدهن الذُوقٌ» ول يتم الذوق بعد؛ لهذا لم يسقط الخيار بمحرد الرؤية -والله أعلم-. 
المراد بالأصل هنا : أي أصل المرأة المنظور إلى فرجهاء وهي أمها وحدّتها وإن علت. 

في (أ) و(ح) و(د) : «المنظورة». والمثبت من (ب) هو المناسب. 

هاية ؟ه/ب من (). 

المراد بالفرع هنا : أي فرع المرأة المنظور إلى فرجها وهي بنتها وبنت ولدها وإن نزلت. - 


٠١3‏ ؛ الرؤيَةُ من الرْجَاج رؤْيَهُ حقيقة. 





واستثئ البعض من هذا الأصل : أن رؤية المشتري [الدّهن]' من وراء" الزجاج لا 


سقط حياره(4), 


وعلل صاحب (الدرر) عند ذكر هذه المسألة بأنها : «لا تكون رؤية حقيقية؛ 


لوجود الحائل»20 . 


للف 


إففى 


إفوفا 


26 


2) 


-والقول بتحريم أصول وفروع المرأة المنظور إلى فرجها بشهوة ما اتفق عليه الحنفية» وقد نقل ذلك 
صاحب (البحر الرائق) ٠١8/7‏ - فقال : «وظاهر ما في (الدّخيرة) وغيرها أنهم اتفقوا على أن 
النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الف ج». 

ويدحل في ذلك ما إذا كان النظر من وراء زحاج؛ فإن «النظر من وراء الزحاج يوحب حرمة 
المصاهرة بخلاف المرآة ...» - قاله صاحب البحرء 8/7 .١٠١‏ 

والخلاف الحاصل بين الحنفية إنما هو في الجزء الذي تثبت الحرمة بالنظر إليه وفي حدّ الشهوة - انظر: 
البحر الرائق» .-١١8 2٠١1/7‏ 

وكما أن القول بأن النظر إلى الفرج يوحب حرمة المصاهرة هو قول الحنفية» فهو أيضًا رواية عن 
الإمام أحمد وقبل ذلك هو مروي عن عمر وابنه وابن عمرو وغيرهم. 

وقد خالف ف ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه وأكثر أهل العلم» حيث قالوا بأن النظر 
لا يتعلق به حرمة. 

انظر : المغنيء 75/8ه؛ روضة الطالبين؛ ©ه/”45؛ الهداية 
وشرحيها : العناية وفتح القديرء» “/4؟8؛ الدّرر شرح الغرر» »*”*60/١‏ الدر 
المختار ورد امحتار عليه .١٠١8/14‏ 

«الدهن» : زيادة من (ه) و(و). ولا يستقيم المع بدوفها. وقد جاء فّْ مرضعها من (ح) : 
«الرهن» (بالراء). 

هكذا في (ب) و(د) وفي هامش () أما في صلب (أ) فجاء فيها : «من في الزجاج»» وفي (ح): 
«من وفي الز حاج». 

في (ب) : «تسقط». 

انظر هذا الفرع ف : بدائع الصنائع» 4/0 4159 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه» 07/5؟؛ فتح القدير» 
5 الدّرر شرح الغرر» .١88/7‏ 


.- وقد سبق ذكر عبارته بتمامها عند توثيق القاعدة» ص8 الا‎ - ١/1 





1٠١3‏ : الرؤية من الرْجاج رَؤْيَةٌ حقيقة. 





ولم يصب؛ بل العلة التامة : أن [الدهن]' ثما يطعم» فيشترط" لسقوط خيار 
الرؤية وخيار العيب فيه الذوق - كما شرط” في المشمومات الشم - ولا يكفي 
الرؤية ولو د فإن المراد من ا لرؤية : العلم بالمقصود - على ما 
صرحوا به-” 

وسمعت' من بعض الفضلاء يقول : إن الرؤية من وراء الزحاج ليس”" برؤية” حقيقة» 
وفرع عليه .المسألة ال ذكر في خيار الرؤية» واستئئ من هذا الأصل المسألة الي ذكر في 
المصاهرة على حلاف ما قلنا" وعلل تخلفها بأن الأصل في الْبْضع الاحتياط. 

ولكن الحق ما ذكرنا؛ لأن الشيوخ يضعون الزحاج''' على أنوفهم وينظرون به 
إلى الخطوط والدراهم والجواهر واللآلئ؛ ولم يقل أحد بأنهم لم يروا حقيقة !! بل رؤيتهم 
من'' وراء الزحاج أقوى من رؤيتهم بعدمه. 
29 في (أ) و(ح) و(و) : «الرهن» (بالراء». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(ه) و(و). علمًا بأنه 
جاء في هامش (أ) : «أن الرؤية (ظا)». 
© نماية )رب من (د). 
9 في (د) : « يشترط». 
في (ح) : «وفي الخارج» (بإسقاط (لو)). 
19 ومن صرح بذلك : صاحب الدرر -95/لاه١-,‏ حيث قال : «وكفى رؤية ما يعلم به المقصود, فإن رؤية 


جميع المبيع غير لازم لتعذره؛ فيكتفى برؤية ما يدّل على العلم بالمقصود»؛ وانظر : بدائع الصنائع» 151/0. 
فاية /] من (ب). ا 


7" لعل التقدير : ليس فعلها (أي فعل الرؤية). ولو قيل : (ليست) بناء على أن الفاعل ضمير مستتر 
تقديره (هي) يعود إلى الرؤية لكان أوضح. 
في (ج) : «رؤية» (بإسقاط الباء). 


24 


فى 


"0 


9 غهحاية ١4/ب‏ من (جب). 


263 قد يقصد به النظارة» أو المكبّر الصغير المستدير الذي يضعه الصّاغة ونحوهم على عيوشم؛ لأن كليهما قد 
يوضع على الأنوف, وينظر فيه إلى الخطوط والدراهم واللجواهر واللآلئ. 
وأيّا كان المراد فإنه يحصل به المقصود» وهو أن الرؤية من وراء هذا الزحاج تحصل بها الرؤية حقيقة بلا نزاع. 


© في وج : « ومن » (بزيادة الواو). 


ترتيب اللآلي 1٠03‏ : الرؤيةُ من الزجاج رؤْيّة حقيقة. 


00 


إفف 


زثوف 


24 


ره 





وما أحسن قول من قال : 
در جشم عينك في فم در موسم ديداريار' 
يعني كه يمر ديدنت جشو" همى باشد جهار 2000 , 


الواو ساقطة من (د). 

في (ب) : «ديدارتو». 

في (جم) : « حشم ». 

في (ب) : « جهاد ». 

والبيت ,بمجموعه ساقط من (د) ومكانه بياض. 

كما أنه مترجم في هامش (أ) إلى اللغة العثمانية. 

هذا البيت باللغة الفارسية» وقد كنب قبل أربعة قرون تقريبَاء لهذا وحدت معاناة في البح عن 
ترجمته, إلى أن يسّر الله ترجمته على يد الأخ الفاضل : أحمد بن محمد النقيب (الأفغاني) (الطالب في 
الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض)؛ إِذْ قام بترجمته - مشكورًا- على النحو الآنٍ : 

أولاً : معان المفردات : 

در : قي. 

عينك : نظارة. 

مى نهم : أضع. 

در: في. 

موسم : موسم أو عند. 

ديدار : لقاء. 

يار : الحبيب. 

يعن : يعبي. 

مر : بكل. 

ديدنت : نظرة إليك. 

همى با شد : تكون. 

جهار : أربعة. 

ثانيا : معناه الإجمالي : - 


ا" الرؤية من الرْجَاجٍ ِؤْيَةٌ حقيقة. 





ولئن سلمنا' أن الزحاج يُرى الشيء فيما وراءه على غير لون وحرم كان الشيء 


علي لا نسلم أن رؤية المشتري ليبس بحقيقة) كالعكس قْ المرآة90")؛ بل الزحاج يورث 
الغلظ” ف أوصافه. 


ويهذا الاعتبار لا يبعد عدم سقوط خيار المشتري. ومع هذا عدم صحة إيراد الدليل 


الذي أورده صاحب («الدرر) لا يخفى على من له ذوق سليه”)؛ لأن هذا إنما يكون دليلاً 
في المرئيّات» لا في المطعومات والمشمومات©. 


000 


قف 


إفرف 


2 


زفق 


كيككك 





-أستخدم النظارة عند لقاء الحبيب؛ حي تكون العيون أربعة عند كل نظرة إليك. 

شاية 6 ه/أ من (أ). 

أي : لا نسلم أن رؤية المشتري للدهن من وراء الزحاج ليست رؤية حقيقية كما هو الحال في النظر 
في المرآة الي لا تُعَدُ الرؤية فيها رؤية حقيقية؛ لأنه لا يرى فيها ذات المرئي؟ بل عكسه. 

وانظر في كون الرؤية في المرآة ليست رؤية حقيقية : فتح القدير» 845/5؛ الدّرر شرح الغرر» 
؟/.*م؛ البحر الرائق» 8/7 .١١‏ 

قي (د) : «الغلط», 

قوله : «ومع هذا عدم صحة ... ذوق سليم» معناه : وبمذا الاعتبار أيضًا فإن عدم صحة الدليل 
الذي أورده صاحب «الدّرر) لا يخفى على من له ذوق سليم. والمراد بالدليل : ما جاء في 
ص 77١‏ (ل04/أ) من تعليل صاحب (الدّرر) لعدم سقوط الخيار لمن رأى الدّهن من وراء 
الزحاج بأها: «لا تكون رؤية حقيقة؛ لوجود الحائل». 

أي عدم سقوط الخيار لمن رأي الدهن من وراء الزحاج إنما يكون دليلاً على أن الرؤية من وراء 
الزحاج ليست حقيقية لو كان الدهن من المرئيات لا من المطعومات والمشمومات» والواقع أنه من 
المطعومات؛ لذلك لا يسقط الخيار فيه إلا بالذوق» لا ممجرد الرؤية -والله أعلم-. 





[ القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة ] 
لجو ون الوا بطل" : 
ومعن هذا الأصل ظاهر. 
وفروعها كثيرة» ومنها : لو قال : له علي ألف من [ثمن]" قن“ اشتريته منه ولم 


أقبضه -ولم يذكر* قنًا بعينه'- : لزم الألف» و «لا يصدّق ف قوله : (ما قبضت) عند 


ع 5 اللي ا عمى سن 
أبي حنيفة؛ وَصّل أو فصّل'"؛ لأنه رجوع عمًا أقرٌ به. 


للف 


20 


م2 


260 


)ه22 


5 


زيف 


قي (ب) : « عن ». 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده وأصوله: 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل77/ب؛ منافع الدقائق» ص١97؟؛‏ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ١١484‏ -ولفظها : «لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد...»-؛ 
شرحها لسليم رستم» 4875/7 ولعلي حيدرء 7١/؟١٠١؛‏ وللأتاسي» 371//4. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط, 254/94 4١91/١7‏ بدائع الصنائع» 251/19 5١١‏ *الاء 651١8‏ 5١5؟؛‏ المغئي لابن 
قدامة» 774/19؟؛ تبيين الحقائق,» 87/0؛ العناية وفتح القدير ونتائج الأفكار» )١١١ 29١١/9‏ 
ا وس ول لس 5م؛ الدّرر شرح الغرر» 7503/7 355 

ومن كتب الأصول : 

المسوّدة» ص557؛ إرشاد الفحول» ؟/710. 

علمًا بأن المولف سبق أن ذكر هذه القاعدة عرضًا في عدة مواضع منها : ص١7‏ (ل9/ب)؛ و0٠58‏ 
(ل١١/ب)»‏ و؟هه (ل58/)» كما ذكر قاعدة بمعناها وهي : «الإقرار لشيء لا يبطل بالإنكار 
اللاحق»» وذلك ص١75‏ (ل5١/))»‏ قاعدة 247 وانظر أيضًا: ص97” (ل5١//))‏ قاعدة 1414. 

« نحن » : زيادة من (ب) و(د). 

« قن » : ساقطة من (د). 

في (ب) : « ينكر ». 

« بعينه » : ساقطة من (جل). 

أي : سواء وصل الرجوع بالإقرار أم فصل بينهما بكلام آخر ونحوه. 





1713 : الرجوع من الإفرارباطل. 


وقالا20 : إن وَصّل صدّق» وإن فصل لم يُصدّق؛ لأنه بيان تغيير» فصح موصولا لا 
مفصولاء كالاستثناء والشرط»2", 


فرعف 


إدنق 6 7 
أي : ابو يوسف ومحمد. 


الدرر شرح الغررء 757/7 - مع زيادة في الدرر لبعض الألفاظ-؟؛ وانظر : الحداية وشرحيها : العناية 
ونتائج الأفكار» 757/8. 


زفق 





ريل الرَجُوعٌ في الهبّة - وَلَوْبالتّراضي - فَسْعٌ ِمَقّد الهبة 5 





[ القاعدةالثانية والثلاثون بعدالمائة ] 
الرَجُومّ في الحبة - وَلَوْ بِالتَرَاضِي - فَسُمّْ لِعَقْدٍ المِبّة ون 
الأَْلء وَ' [ِعَادَةْ الولك القّديم لاهبة” : 
ولذا : لم يشترط القبض في الموهوب باعتبار” الأول» و* صح الرجوع في الْشّاع 
القابل للقسمة*» كنصف [دار]' وُهبَتْ. ولو كان [هبة]" لما صم فيه". 


و“ذلك"' حيلة' لمن أراد أن يهب لأحنبي نصف 


7" (الواو) ساقطة من (ب). 


27 هذا الضابط وجل ما جاء في شرحه مذكور في الدرر شرح الغرر» ؟/774-1177. 
وقد ورد فيه مفسرًا على النحو الآي : «الرجوع بتراض أو حكم قاض فسخ لعقد الحبة من الأصل؛ 
وإعادة للملك القدم لا هبة للواهب [أي : لا هبة من الموهوب له للواهب] فلم يشترط قبضه (أي 
قبض الواهب)؛ لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك ...». 
ويضاف إلى الذّرر فقد ورد هذا الضابط في عدّة كتب من كتب الفقه الحنفي» وق بعضها تصريح 
بأن زفر «خالف ... في الرجوع بالتراضي؛ وجعله بمتزلة الهبة المبتدأة ...» -كذا في العناية-. 
ومن تلك الكتب : المبسوطء 4./58 4١45 2١‏ تحفة الفقهاء» 18/7 ١؛‏ الحداية وشرحاها : العناية 
ونتائج الأفكار» 47/4؛ فتاوى قاضي نخان» /17؟؛ البحر الرائق» 519/4؛ رد انحتار» 011/4. 

29 فاية #4/أ من (د). 

(؟ (الواو) ساقطة من (ح). 

© هاية 47/أ من (حج). 

29 في () و(د) : «دابّة». والمناسب ماتم إثباته من (ب) و(جحم؛ لأن الدار هي الي تقبل القسمة. 

ف (أ) و(ح) : «هبته». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 

9 انظر : الدّرر شرح الغررء 15-1571/5؟45 وانظر أيضًا : تحفة الفقهاء» 58/7١؟‏ الحداية وشرحها: 
العناية» 55/5 . 

'"' (الواو) ساقطة من (د). 

للف 


غاية ه/ب من (ب). 


.» في (د) : « صلة‎ "3١ 


17 :الرجُوعٌ في الهبّة - ولَوْبالتُراضي - فَسْعٌ لمقّد الهبّة 7 





شاع27 قبل التة يم" فإنه يهب كل الدار ثم يرحع في النصف فيكون الواهب شريكًا 
للموهوب له في الدار. 


وهذا ما قالوا : «إن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك. لا في عود" 


الملك القدم»؟. 
7 جاء في هامش (أ) : «معين مشترك». 
60 هاية هإب من . 
9" في رجحم : « دعوى». 
2 


الذرر شرح الغرر» 5854/7. وقد ذكر صاحب الدّرر هذه القاعدة عقب الضابط مباشرة» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. 


والمؤلف سوف يفردها في قاعدة مستقلة» ص8917 (ل7/أ)» قاعدة 1/9 .١‏ 





... الرجوع إثبات في الّاضي ونفي في الحال, والجحود‎ : ١73 


[ القاعدةالثالثة والثلاثون بعدالمانة ] 
الرجوع إثبات فِي الماضي ونفي في الالء والجَحودٌ نفي فِيهِم]”" : 
فإذا ححد الموصي الوصيّة ومات» وأقام الموصى له البيّنة على الإيصاء بالتاريخ 


المقدم على الجحود : يقبل» ويستحق بالموصّى [به]'؛ لأنه أخبر بعدم وحود الوصية» 
وأثبتها الموضى له بالبينة» والموجود لا يُنفى بالنفي”". 


وبالرجوع [ف]' حياته لا يستحق الموصى له به؛ لأنه أثبت وجود الوصية) وأنشأ 


الرجوع عنها إنشاء شرعيًا؛ فصح. 


لفق 


20 


زفرف 


2 


ره 


وكذا إذا ادّعت المرأة النكاح فجحده الزوج: ليس برحو ع» فلا يحكم بالتفريق7”". 


يفركنف 


«فيهما» : وردت مكررة في (أ) ولعل ذلك سهو من الناسخ. 

وهذه القاعدة جاءت بنحو هذا اللفظ أو معناه في بعض كتب الفقه الحنفي» وكان ذكرها مقترًا 
بفرع فقهي فيه لاف بين أبي يوسف ومحمدء وهو ما خحرّجه المولف على القاعدة؛ وهو إذا جحد 
الموصي الوصية فهل يكون ذلك رجوعًا عنها؟. 

* ذهب أبو يوسف ومحمد في رواية عنه إلى أن ذلك يكون رجوعا. 

* وذهب محمد في رواية أخرى إلى أن ذلك لا يكون رجوعًاء وعللوا رأيه هذا بالقاعدة. 

انظر : الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار».١/484-475؛‏ الدّرر شرح الغررء 
/*؛؛ وانظر أيضًا : المبسوط, 4١17/7107‏ بدائع الصنائع» 6/9٠88؟؛‏ البحر الرائق» 
0 ؛؛ رد المتارء» .861/٠١‏ 

« به » : زيادة من (ح) و(ه) و(و). 

انظر هذا الفرع في مصادر القاعدة الآنف ذكرها. 

هكذا في (ه) و(و). أما في باقي النسخ : « وف » (بزيادة الواو). ولا يستقيم المععئ بزيادها؛ لهذا 
تم إثبات ما في (ه) و(و). 

انظر الفرعين الأخيرين في مصادر القاعدة أيضًا ما عدا (البحر الرائق). 


مل دمو أيهم م عا مم 02000 
43" : رد عين المفصوب هو الموجب الأصلي. 





[ القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة ] 
رَدَ عَببْن المغصوب هُوَ المُوجَبْ الأصلِي”؟ : 


"© هذا الضابط يتناول حكم الغصب في الدنيا حال بقاء المغصوب بحاله في يد الغاصب؛ إِذْ للغصب 
«حكمان؛ أحدها يرجع إلى الآخرة» والثاني يرجع إلى الدنيا. 
أما الذي يرجع إلى الآخرة : فهو الإثم واستحقاق المواحذة إذا فعله من علم؛ لأنه معصية ... 
وأما الذي يرجع إلى الدنيا : فأنواع» بعضها يرحع إلى حال قيام المغصوبء وبعضها يرجع إلى 
حال هلاكه وبعضها يرحع إلى حال نقصانه؛ وبعضها يرحع إلى حال زيادته»- قاله صاحب 
البدائع» 44/17 .-1١‏ 
وقد بِيّن هذا الضابط الحكمّ الأصلي» وهو النوع الأول الذي يرحع إلى حال قيام المغصوب؛ إذ 
معناه: «أن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب؛ لأن بالرّد يعود [إلى المغصوب 
منه] عينٌ حقه ... وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه ... [وعلى هذا فإن ضمان القيمة] خلف عن 
رد العين؛ وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل»- قاله صاحب البدائع» 81/19١-؛‏ لأنه 
«إذا بطل الأصل يصار إلى البدل». 
وهذا الضابط ورد يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه الحنفي» كما ورد معناه في كثير من 
كتب القواعد والمذاهب الفقهية الأخرء وقد حكى ابن حزم وابن قدامة الاتفاق عليه؛ يقول ابن حزم 
في (مراتب الإجماع)» ص04: «اتفقوا: أن من غصب شيئاء أي شيء كان. من غير ولده» فوحد 
بعينه كقوهن مناه فى عاو كرك مرق رعة ىو فاسسيالا 1 باغو ار كاش 
وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أنه حكي في بعض كتب الفقه الحنفي قولٌ آخرء وهو أن الموحب 
الأصلي هو القيمة» فإن تعذر ذلك ينتقل إلى ردّ العين !!. 
ويُلحظ على هذه الكتب كوفما ذكرت هذا القول بصيغة التمريض دون أن تنسبه إلى قائل» وقد 
تابعهم المولف على هذا. 
ومن كتبهم الي حكت هذا القول بالإضافة إلى القول الأول -الذي تضمّنه الضابط-: 
الهداية وشرحاها : العناية ونتائج الأفكار» ,8١-708/9‏ 57" - علمًا بأن حل ما سيذكره 
المولف في شرح القاعدة مذكور في العناية-؛ تكملة البحر الرائق» 4/2 .١7‏ 
ومن كتبهم ال تضمنت الضابط : الكتاب للقُدُوري وشرحه: اللباب» 418/9 بدائع الصنائع؛ 
لاك 1١4 1١‏ الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ومعهما: كشف الحقائق شرح كت الدقائق» 
7 تبيين الحقائق» 717/0 1؛ الدّرر شرح الغرر» 517/7 8؛ رد امحتار لابن عابدين» 2755/9 2 - 


لثم مع م.م ثم عامم ٠.‏ 2 
1١43‏ : رد عين المفصوب هوالموجب الأصلي. 





فحينكئذ : رد قيمته هالكًا مخلص”' حَلّفًا"؛ لأنه قاصرًّ» [إِذْ]” الكمال في ردّ 


0 
و 


العين والمالية. 


00 


إفف 


م2 


نفك 


مه 


5١ 


7 


م 


فى 


وقيل» * الموجحب الأصلي + القيمة: ورد العين مخلض”. والأول أصح. 

ويظهر ذلك" في بعض الأحكام : 

» فمنها : إذا أبرأ الغاصب عن الضمان حال قيام العين" : فإنه يبرأء ح لو 
هلك بعد ذلك في يده لا ضمان عليه» ولو لم يكن وجوب” القيمة على 
الغاصب في الحال ثابتًا لما صم الإبراء؛ لأن «الإبراء عن الأعيان لا 
يصح»- كما مر في باب الألف27-. 


-ومن كتب القواعد والمذاهب الأخر : الأشبهه والنظائر لابن السبكي» 
0 ولابن الملقن» 478/7؛ وللسسيوطيء 578/95 480١ 257٠6‏ قواعد الفقه 
للدكتور على الندوي» ص78"؛ المغن لابن قدامة» 851/190؛ مواهب الحليل للحطاب» 7314/1 
مغن المحتاج» 775/7. 

في (د) : «فخلص». 

أي؟ أن التتضوث إذا كان نشالكاء فسإن النالب يلط قن تعيعة ررد نقيمة المقضرب” نخلفا 
وبدلاً رد عينه. 

في () : « إذا ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق للعناية. 

في (د) : « وقبل ». 

في (ج) : « لخلص ». 

أي يظهر القول الثاني (وهو كون الموجّب الأصلي هو القيمة) في بعض الأحكام. 

وسيذكر طائفة منهاء ويجيب عنها. 

في (.ج) : « الغير ». 

في (د) : «ضمان»» وليس «وحوب». علمًا بأن «وحوب» تمثل فماية هه/أ من (). 


ص 7١١‏ (إل؟/ب). القاعدة الثانية. 





لك م. ‏ د م.ه م قمامم . م 
1143 : رد عين المفصوب هوالموجب الأصلي. 


* ومنها : إذا كان لأحد نصابُ الزكاة ف ملكه. وقد غصب شيئا'وهو قائم في 
يده : لا يجب 1 الركاة إذا [انتقص]' النصاب يمقابلة وحوب 
قيمة المغصوب. 

. ومنها : صحة الكفالة مع أن الكفالة لا تصح بالعين. 

والجواب - من طرف مَنْ جعل” العين أصلاً - عن الأوّليين!؟» إنما هو بفرَضيةاه 


أن يوحدء فله شبهة الوحود في الحال» والقيمة والدين كذلكء» فكان الإبراء صحيحًا”. 
والزكاة [ساقطة]". 


000 


زفق 


إفرف 


دق 


)ه22 


050 


90 


فاية 41 /ب من (جح). 

في (أ) : « نتقض ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق للعناية. 

في (د) زيادة : « أن ». 

أي : والجواب عن الفرعين الأوّليين من قبَلٍ القائلين بأن رد العين هو الموجب الأصلي ... 

في (ب) : «بعرضية»؛ وفاقًا للعناية» وفي (ح) : «بفرضيته». والذي يظهر أن ما في الصلب صحيح 
وكذلك ما ف (ب) و(العناية)؛ ولعله يتضح ذلك من خلال السياق الذي جاءت فيه الكلمة في 
(العناية)» حيث جاء فيها : «واللجواب عن مسألة الإبراء إنما هو بِعَرَضْيّة أن يوجدء فله شبهة 
الوحود في الحال» والقيمة ككذلكء فكان الإبراء صحيحًا من ذلك الوحه ... وعن مسألة 
الزكاة .ما ذكرنا في مسألة الإبراء». 

فقوله : «إنما هو بعرضية أن يوجد ...» (أو : ... بفرضية ...) معناه : أن المغصوب منه إذا أراد 
إبراء الغاصبء فإنه يعلم أن العين المغصوبة يحتمل أن يعرض ا عارض فتهلك؛ ومع علمه هذا 
الاحتمال حصل منه الإبراء» فيكون الإبراء قد حصل في وقت يحتمل أن يعرض فيه الحلاك؛ ثما يعي 
أن الهلاك له شبهة الوجود في حال الإبراء» وإذا كان الأمر كذلك فإن الغاصب ينتقل من رد العين 
إلى ضمان القيمة» فإذا أبرأه المغخصوب منه يؤّل هذا الإبراء على الإبراء من القيمة لا العين فيصح. 
وكما يقال هذا في القيمة في المثال الأول يقال أيضًا في المثال الثاني (وهو مثال الزكاة) فتجعل القيمة 
الواحبة في ذمة الغاصب ديئا عليه؛ وإذا كان هذا الدين يُنقص النصاب : تسقط عنه الزكاة -والله أعلم-. 
هاية 4 ب من (د). 


في (أ) و(د) : «ساقطا». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 


0 ترتيب اللآلي 4 14 : َه عيْنِ الَفُصوب ُو انُوجَبُ الاصلي. 





وعن المسألة [الثالئة]' : بأن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة والمغصوب 


منها”". - وقد تقدم في باب الألف أنواع الأعيان” وأحكامها». 


للق 


إففق 


زفرف 


0 


252 


في () ورح) و(د) : «الثانية». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن المسألة الثانية (وهي مسألة 
الزكاة) سبق أن أحاب عنهاء والمسألة الب تليها هي مسألة الكفالة فتكون الثالثة. 

ورد في هامش (أ) بيان ما يعود إليه ضمير الحاء في (منها) وهو الأعيان المضمونة» إذ جاء فيه : «أي 
أعيان المضمونة». 

شاية 895/أ من إب). 


وذلك ص١7”‏ (ل5١/ب)»‏ قاعدة 75. 









عمد ماسم - #١‏ الم عار ب ل سا م و 
١03‏ : الرسول معبر وسفير, فكلامه ككلام المرسل. 


[ القاعدةالخامسة والثلاثون بعدالمائة ] 


الرسول معبر وستفيرء فَكَلامُهُ كَكَلامٍ المرسل” : 


فإذا قال لرسُوله : بعت هذا ام فلكن الغانب: [بكذا] ' قاذم" وأخيره. وجاء 


الرسول وأ عر ناك ابس رف الى عم ريه : اشتريته» أو قبلتّه : 
م البيع بول 
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وردت هذه القاعدة يمذا اللفظ أو نحوه أو معناه في عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن بحيم) ص4 لا - حيث جاء فيه : «قال في (لحداية): والكتاب كالخطاب» 
وكذا الإرسال ...»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص١4.»‏ قاعدة -١87‏ ولفظه : «عبارة الرسول 
كعبارة المرسل»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص٠‏ 44» وأحال إلى التحرير» ٠١/5‏ 
- ولفظه كاللفظ السابق-. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» ١/517 2*1/56 285/١94 2١8/9‏ 4؛ تحفة الفقهاء» 87/5؛ الحداية وشرحاها : العناية 
وفتح القدير» /554- 508, 07917/0 5ه«-/اهم؛ الدّرر شرح الغرر» 2144/7 75917- وجل 
ما سيذكره المولف في شرح القاعدة مذكور ف الموضع الأول من الدرر-؛ رد المحتار لابن 
عابدين» 25517/15 578؛ قرة عيون الأخيار» ١١9/1ه75,‏ 

في () و(د) : « هكذا ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) وو(ح)؛ وهو الموافق للدّرر. 

في (د) : «ذهب»» وقبلها بياض يسير بقدر كلمة. 

في هامش (أ) : « أي المشتري». 

جاءت هذه الكلمة مفسرة ف الدّرر ب «بحلس بلوغ الكتاب أو الرسالة». 

انظر : الدّرر شرح الغرر» 2١44/7‏ حيث إن العبارة فيهما متقاربة جذدّاء إلا أن صاحب الدرر أدرج 
مثالين معًا أحدهما يتعلق بالرسالة والثاني بالكتابة» كما هو واضح في الحامش السابق؛ وانظر أيضًا : 
المبسوط» ,875/١5‏ تحفة الفقهاء» ١/7؛‏ الحداية وشرحيها العناية وفتح القدير» 614/5؟598-1. 








[ القاعدةالسادسة والثلاثون بعد المائة ] 
الزيَادَةٌ المُنفَصِلَةَ غَيْرٌ المْتَوَلَدَةَ من الأطل لا تمنع الود 


بالعبب” 
«اعلم أن الزيادة إما متصلة» أو منفصلة» وكل منهما" إِمّا متولدة من المبيع» أو غير 
متولدة: 


فالمتصلة المتولدة؛ كالحمال” والحسن : لا بمنع”؟ الرّد في ظاهر الرواية*». 


27 ورد هذا الضابط يُذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص77١‏ - فقد ورد عنه ضمن عبارة منقولة عن الأصحاب» وهذه 
العبارة سبق أن ذكرها المؤلف» ص584 (ل٠ه/ب)-.‏ 

ومن كتب الفقه : 

المبسوطء ١/1؛ ٠١7‏ 4١٠؛‏ المغين» 575/5؛ المنهاج وشرحه: مغين المحتاج» 57/7؟ تبيين 
الحقائق» 5/4"؛ العناية وفتح القدير» 9537/5 58- وجل ما سيذكره المولف مذكور في 
العناية-؟ البحر الرائق» 01//5. 

هاية هه/ب من (). 


زفف 


© في ود : «كالكمال». 


'*) تذكير الفعل هنا على تأويل كون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود إلى وجود الزيادة» والتقدير : لا يمنع 
وحودٌ الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع الرّدٌ. 
علمًا بأن الفعل حاء مونًا في مصدر هذه العبارة (وهو العناية)» وذلك لأن الضمير يعود إلى مؤنث» 
وهو قوله : «فالمتصلة». 

اك 


ظاهر الرواية : بين المراد يمذا المصطلح صاحب (مفتاح السعادة) -7117//5- فقال : «المراد بظاهر 
الرواية» وبالأصول في قولهم : هذا في ظاهر الرواية» وهو ظاهر المذهب» وهو موافق لرواية الأصول : 
هو الكتب الستة المشهورة للإمام محمد : الجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسَيّر الصغير» والسير 
الكبير» والمبسوطهء والزيادات». 

وانظر : المذهب عند الحنفية للدكتور محمد إبراهيم» ص59 (وهو البحث الثاني في كتاب : دراسات 
في الفقه الإسلامي)؛ المذهب الحنفي لأحمد النقيب» .78*/١‏ 


13 : اليَادَة المنفصلَة غَيْرُ امنود منَ الال لآ تمع ار ... 





وغير المتولدة ؛ كالصبغ والخياطة : بمنء'١2‏ عنه بالاتفاق. 
وأما المنفصلة المتولدة ؛ كالولد والثمر : تمنع عنه. 
وغير المتولدة؛ كالكسب : لا يمنع. لكن طريق ذلك أن يفسخ العقد في الأصل 


دون الزيادة» ويسلم” الزيادة للمشتري محاناء بخلاف الولد. 


والفرق بينهما : أن الكسب ليس بمبيع بحال ما؛ لأنه تولّد من المنافع» والمنافع غير 


الأعيان» والولد متولد من المبيع» فيكون له حكم المبيع» فلا يجوز؛ أن بملماعاناء لما" فيه 
من الرّبا»- كذا في (العناية)20-, 


قف 


لوف 


2 


2 


لقف 


070 


والفرق بين البيع والغصب مر ف باب الألف". 


فيكف 


ما ذكر في هامش (4) من الصفحة السابقة يمكن أن يذكر هنا أيضًا. 

ما ذكر في الحامش (4) من الصفحة السابقة يمكن أن يقال هنا أيضًا. 

في (ب) : «وتسلم»؛ وفاقا للعناية. وكلا اللفظين صحيح؛ لأن (يسلم) يمكن أن يكون فعلاً مبيًا 
للمعلوم فيكون مذكرًا باعتبار أن الفاعل يعود إلى مذكر وهو البائع. كما يمكن أن يكون مبنًا 
للمجهول فيكون مؤنا؛ ليطابق نائب الفاعل وهو (الزيادة). 

هاية 47/أ من (جحب). 

«لما » ساقطة من (ب). 

5” - مع زيادة في (العناية) لبعض الألفاظ-؛ وانظر : المبسوط؛ ٠١4/1١‏ المغني» 4575/5 
تبيين الحقائق» 45/4 فتح القديرء 854/5؟ البحر الرائق» 5/هه-7ه؛ الفتاوى الهندية, ١48/9‏ 


ص" ه ؟ (له/أ). 





ترتيب اللآلي 13 : الساقط لا يعود. 





[ القاعدةالسابعة والثلاثون بعد المائة ] 
الساقط لا يعوو" : 
المراد” بالسقوط انعدام مقتضي الحكم إلا عدم عسهلة لمانع» 


فإذا كان مقتضي الحكم]" موحوٌاء ولا يعمل لانع» فإذا زال المانع 


7" معنى هذه القاعدة : «أن ما يقبل السقوط من الحقوق» إذ اسقط منه شيء بمسقط : فإنه لا يعود 


إقف 


م« ما 


بعد سقوطه»- قاله الزرقاء في شرح القواعد-. 

وقد وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص. 2*4 .2*5 757؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص؛ 4 ”؛ قاعدة ١7؟؛‏ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل75/أ؛ منافع الدقائق» ص١7؟؛‏ 
محلة الأحكام العدلية» مادة -5١‏ ولفظها : «الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود»-؛ وشرحها 
لسليم رستم؛ 40/١‏ ؛ ولعلي حيدر» ١/18؛‏ وللأتاسي» 4١١8/١‏ وشرح قواعدها للزرقا ص775؛ 
قواعد الفقه للمجدّدي» ص28 قاعدة 5 5 ١؛‏ المدحل الفقهي العام» 2٠١74/7‏ فقرة 547؟ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحرير» ص7١١2‏ 488 - ولفظه الثاني كلفظ المؤلف أما الأول فهو: 
«الساقط متلاش»-؟ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص ١٠6؛‏ الوجيزء ص١‏ ١"؛‏ المدحل إلى 
القواعد الفقهية الكلية» ص7١؛‏ المبادئ الفقهية» ص54؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص898؟ 
وللدكتور محمد الزحيلي؛ ص87. 

ومن كتب الفقه : 

المبسوطء 43/580 4١‏ بدائع الصنائع» 90 الحداية وشروحها : العناية وفتح القدير أو 
نتائج الأفكارء 4/ه52 5/هلاء عون 15/0 2019/8 258/9 ١٠/7١4؛‏ الاختيار 
لتعليل المختارء ١/54؛‏ النهاية للسغناقي» ل0٠57/أ؛‏ تبيين الحقائق. 4/١841؛‏ الدّرر 
شرح الغررء 2559/9 2841١‏ 7ا”4؛ البحر الرائق» #/5.”*, 2175/5 #ماء 
كلحرى لاللحدى 578 رد اتا اورف «/لاكى و/زدى لاله كك إلى 
ا ا ب ”7 

في (د) : زيادة (واو) قبل (المراد). 

بين المعقوفتين زيادة من (ح)»؛ وكذلك من (ه) و(و) إلا أن كلمة «مقتضي» ساقطة منهما. 
وهذه الزيادة لا يستقيم المعئ بدوفا. 


173 ؛ الساقط لا يعود. 





يعمل ويعود''"؛ كالنفقة بعد سقوطها بالنشوز [تعود]" بالرجوع؛ لأن مقتضي النفقة 
(الزوجية) وهي موجودة: وإنما لا يعمل" لمانع وهو النشوزء فإذا زال المانع بالرجوع إلى 
زوجها عاد الممنوع؟ وهو من باب زوال المانع» لا من باب عود الساقط © , 


ومن فروع هذا الأصل : لو أحاز الوارث الوضّية في الزيادة على الثلث : جاز؛ لأن 


الامتناع لحقه» وهو [أسقطه]"؛ فليس له أن يرحع عنه؛ لأن السسّاقط" لا يعود©. 


دلق 


زفق 


قرف 


إقق 


2) 


كركف 


يشير إلى قاعدة سبق الحديث عنها استقلالاً» وهي : «إذا زال المانع عاد الممنوع»» وذلك 
ص/اا ١‏ (ل7/أ)» قاعدة .١7‏ 

في (أ) ورح) و(د) : «يعود». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

التقدير: إنما لا يعمل مقتضي النفقة (وهو الزوجية) ... 

وقد جاء ف (ب) : «تعمل»؛ فيكون الفاعل ضميرًا مستتسرًا تقديره هي يعود إلى الزوجة. 

فاية 5ه/أ من (أ). 

انظر ما سبق ذكره من شرح القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7ه7-ه؛ وانظر مثال 
النشوز ف : البحر الرائق » 2١87/4‏ كما ذكره ابن جيم في أثناء شرحه للقاعدة في كتابه : قواعد 
الفقه ص .١1©‏ 

في (أ) : « إسقاطه » .والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

فاية ه8/أ من (د). 

انظر : الحداية وشرحها : نتائج الأفكار» ١٠/8-4117١4؛‏ الدّرر شرح الغرر» 4477/7 كما ورد 
تخريج هذا الفرع على القاعدة في : شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل57/)؛ منافع الدقائق» ص١771.‏ 





هد م وم م ممع مه 
43 : السبّب يُسَتَمار للمسبب دون عكْسه . 


[ القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة ] 


السبب بستعار للمسبب دون عكسيه"" : 
27 هذه القاعدة من القواعد الي بِّنها المولف من جهة : معناهاء ودليلهاء وشرطهاء وأمثلتها. 

وهي من القواعد الأصولية الي يذكرها الأصوليون في معرض حديثهم عن طرق معرفة ابحازء 
وللحنفية منهج مخالف للجمهور في حصر طرق ذلك : 

« فالجمهور يذكرون لذلك طرقًا كثيرة» منها : «...إطلاق السبب على المسبّب وبالعكس»- وهذا 
تعبير ابن قدامة في الروضة-. 

* بينما عامة الحنفية يحصرون ذلك في طريقتين» ويرون أن ما عداهما يؤول إليهما غالباء وما يعود إلى 
أحد الطريقين : «استعارة السبب للمسبّب دون عكسه». وهذا ما يحكيه لفظ القاعدة» والنص 
المذكور هو تعبير صاحب (المغي) الذي يعّد كتابه مع شرحه هما المصدران الرئيسان للمؤلف في هذه 
القاعدة. 

وحيث إن المولف عرض القاعدة على طريقة الحنفية : فمن المناسب إيضاح ما ذكره المولف ببيان 
خلاصة ما ذكروه في طريق معرفة ابحاز : 

إِذْ يرون أن طريق معرفة المحاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون السماع» وطريق 
الاستعارة عند العرب الاتصالء والاتصال بين الشيئين يكون صورة وذانًاء أو معيى. 

فسلكوا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة وقالوا : إن الاتصال في الشرع 
نوعان أيضًا : 

أحدهما : الاتصال من حيث السببية -- وهذا نظير الاستعارة للاتصال صورة وذانًا في المحسوسات-. 
وثانيهما : الاتصال في المعئ المشروع -وهذا نظير الاستعارة معن ف المحسوسات-. 

والأول (وهو الاتصال من حيث السببيّة) نوعان أيضًا : 

-١‏ اتصال الحكم بعلته» كاتصال الملك بالشراء : وهذا معتدٌ به في صلاحية الاستعارة من الحانبين؛ 
لأن العلة لم تشرع إلا الحكمهاء والحكم لا ينبت إلا بعلة» فعمّت الاستعارة لعموم الاتصال. 

؟- اتصال الفرع بالأصل والحكم بالسببء فإنه بهذا الاتصال تصلح استعارة الأصل للفرع والسّبب 
للحكم؛ ولا تصلح استعارة الفرع للأصل والحكم للسبب. 

وهذا النوع هو ما تمثله القاعدة. 


ولتوثيق ما سبق والتوسع في القاعدة انظر من كتب الأصول : - 


١ 143‏ السبب يُسَتَعَار للمسَبْب دون عكْسه. 





«الاستناء الب عن السيب' : وافتقار السب إلى الشبب»0: لأن للسكب؟ 


ليس .كقصود. 


يعن : لا يحوز استعارة المسبّب (وهو الحكم) للسبب؟؛ حي لا يجوز استعارة الألفاظ 


الب ثبت بما ملك المتعة” لثبوت ملك الرقبة» ولا استعارة الألفاظ الي يزول يما ملك المتعة" 
لزوال ملك الرقبة”"؛ فلهذا لا يجوز استعارة النكاح للبيع» ولا الطلاق* للعتاق» حي لوقال 


00 


2 


م2 


2 


وك 


(530 


زفي 


م 





-أصول الشاشي» ص55؛ أصول البزدوي وكشف الأسرارء 908/9١5-1"١؛‏ أصول 
السرحسي» ١/18١-84١؛‏ المحصول» 4١4/١‏ روضة الناظرء» 5685/7؛ وشرحها : نزهة 
الخاطرء 5/١7١؛‏ المنهاج وشروحه : السراج الوهاج,» ١/9هم؛‏ وشرح الأصفهانء 
0١‏ والإيحاج, ١/..8؛‏ ونهاية السول وشرح البدحشي» ١/08"؛‏ المغيي» ص١١-‏ 
١؛‏ شرحه للقاءاني» ق١»‏ جل”, ص214؛ المنار وشرحيه : كشف الأسرار وشرح 
نور الأنوارء ١/19؛‏ المسودة» ص54١؛‏ جمع الجوامع وشرحيه : تشنيف المسامع» 
0١‏ وشرح المحلي مع حاشيته البناني» ١/9١8؛‏ التمهيد للإسنوي » ص88 ١؛‏ البحر 
المخيط» 4١94/7‏ شرح الكوكب المئير» .١55/١‏ 

كما وردت القاعدة عرضًا في بعض كتب الفقه, منها : 

المبسوط», 50/7؛ فتح القدير» 3 /54١؛‏ البحر الرائق» «/31) 79" 7143/5. 

فاية 5ب من (ب). 

المغي» ص”77١؛‏ وانظر شرحه للقاءاني» ق١2‏ جل”ء» ص74ه؛ أصول البزدوي وكشف الأسرار» 
555 أصول السرحسي» 87/١‏ ١؛‏ المنار وكشف الأسرار» 767/١‏ 

في (ب) ور(ح) : «السبب». وما تم إثباته هو الموافق لشرح المغيي» حيث حاء فيه : «... والمسبب 
ليس مقصود من السبب المحض». 

«وهو الحكم للسبب» : ساقط من (ج). 

في (ج) ورد) : «المنفعة». 

في (د) : «المنفعة». 

انظر: المغي» ص77١؛‏ شرحه للقاءاني» ق١2)‏ ج3) ص"لاه؛ وانظر أيضًا : أصول 
السرحسي» ١/؟18.‏ 

في (ج) : «ولا للطلاق». 






83 : السبب يُسَتَعَار لله للمُسَبّبٍ دون عَكْبه. 


المولى للمشتري : أنكحت لك أميّ هذه' بكذا- وأراد البيع-. وقال المشتري : قبلت : 


لا ينفف البيع. 

أوقال المولى لأمته : طلقتك - وأراد به" العتق- : لم [تعتق]” عندنا». «إلا إذا 

صد 

عن [السيي]" عنصا يه كقوله 1 : ( إن أرَي أَغَصِرٌ حَمَر) 4 9)”" ففي هذه 
الآية استعير اسم المسبّب* (وهو الخمر) للسّبب (وهو العنب) لاختصاص الخمر بالعنب؛ 
وهذا لأنه إذا كان مختصًا' يصير في معئ المعلول مع العلة» من حيث إِنّه لم يحصل إلا به 
و|المعلول]'' يستعار للعلة وبالعكير90©. 
7" في (د) : «هذا». 
إفف 


«به» : ساقطة من (ب) و(د). 


7" في () ورحم و(د) : «يعتق». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


(*؟ انظر : كتر الدقائق والبحر الرائق» 55/4 25 145؛ البحر الرائق (فقط)ء /41؛ الدرر شرح 
الغرر» 8/7؛ وانظر أيضًا : أصول البردوي وكشف الأسرارء 2114/9 175. 
فهذا هو مذهب الحنفية إلا رواية عن أبي يوسف : أنه يقع» وقد بيّن ذلك صاحب (البحر 
الرائق) -747/4- حيث قال : «وأما عدم الوقوع بألفاظ الطلاق ولو نوى العتق : فهذا 
مذهبناء إلا رواية عن أبي يوسف أنه يقع بقوله لأمته : طلقتك (ناويًا العتق)- 


(الغيى)- ...» 

في () و(ح) و(د) : «المسبب»» والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو شرح المغي). 

697 من الآية رقم (15) من سورة (يوسف). والكلمة الأولى (وهي : إني) ليست في (ب) و(د). 

0 شرح المغن للقاءاي» ق١ء‏ جب( ص74ه. 

هاية «4/ب من (ج). 

لفك 


20 في () : «والمعمول». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
7" وقد سبق بيان كون استعارة العلة للمعلول والعكس جائز عند بيان أنواع الاتصال من حيث السببية» 


ص7 لا هامش .١‏ 





183 : السبب يستعار ئلم للمسَبّب دون عكسه. 


والفرق بين العلة والسبب : «أن ما يفضي إلى شيء إن كان إفضاؤه داعيً0"» سمي 
علة, وإلآ سمي سببًا محضًا"»27. 
وتفصيله في كتب الأصول في باب (وجوه استعمال النظم). 


كيعك 


37 في شرح المغئ : «دائميًا». 

7؟ في إد) : «مختصًا». 

9 شرح المغيٍ للقاءاني» ق١)‏ ج37 ص 01/7 -مع اختلاف سبق بيان أمهت-. 
20 


وقد سبق ذكر طائفة من كتب الأصول عند توثيق القاعدة. 


شه قديداه» 007 
93 : السؤال معاد في الجواب. 





[ القاعدةالتاسعة والثلاثون بعدالمائة ] 


السوال معَادَ في الجَوآاب " : 


7" هذه القاعدة من القواعد الفقهية المندرحة تحت القاعدة المشهورة: «إعمال الكلام أولى من إهماله»؛ إذ 
كون السؤال معادًا في الجواب من إعمال الكلام. ' 
كما أن لها صلة بأصول الفقه؛ إذ تتعلق بقاعدة أصولية مشهورة» وهي : «هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟». 
ووجه تعلقها بالقاعدة الأصولية المذكورة : يتضح من خلال تحرير الأصوليين نحل التراع فيهاء ومن 
أفضل من حرّر محل النزاع منهم الآمدي في إحكامه. 
وحاصل ما ذكره : «أنه إذا ورد خطاب حوابًا لسوال سائل داع إلى الدواب» فاللدواب : 
© إما أن يكون غير مستقل بنفسه ... [بأن لا يكون مفيدًا بدون السؤال ك (لنعَمٌ) و(لا)]. 
0 أو هو مستقل. 
فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه و:مصوصه [أي أن السؤال يكون معادًا في الجواب]. 
* أما في عمومه فمن غير خلاف ... 
* وأما في خنصوصه ... [ففيه حلاف والذي عليه الجمهور أن الجواب تابع للسؤال أيضا]. 
وإما إذا كان الجواب مستقلاً بنفسه دون السؤال : فإما أن يكون مساويًا للسؤال أو أعم منه 
او سر 
* فإن كان مساويًا : فالحكم في عمومه وخحصوصه عند كون السؤال عامًا أو خاصًا فكما لو لم يكن 
* وأما إن كان الجواب أحص من السؤال فالجواب يكون خاضًا ... 
* وأما إن كان الحواب أعم من السؤال : فإما أن يكون أعم من السوال في ذلك الحكم لا 
غير...» أو أنه أعم من السؤال في غير ذلك الحكم ... 
- فإن كان من القسم الثاني : فلا حلاف في عمومه ... 
- وأما إن كان من القسم الأول ... [فحصل فيه حلاف بين العلماء] والحم الغفير: أنه عام؛ وأنه لا 
يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه». 
الإحكام للآمدي», ؟/57؟7608-9 - وف طبعة مكتبة المعارف بالرياض» 745/5-؛ وانظر - من 
الكتب الأصولية الي أشارت إلى هذا التقسيم أو بعضه : العدة» 545/7؛ إحكام الفصول» ص1117؟ 
المعتمدء ١/07؛‏ المحصول؛ 47/١‏ 4؛ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد عليه ١/9١٠4؛‏ شرح تنقيح- 


ترتيب اللآلي ١93‏ : السؤال مُعَادَ في الجَوَاب. 





-الفصول» ص5١1؟؛‏ التحرير وشرحه : تيسير التحريرء» 477/١‏ فتح الغفار» 454/7 شرح 
الكواكب المنير» 4١8/7‏ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت». ١/584؛‏ إرشاد الفحول» 
0 مسألة تخصيص العام بالسبب للدكتور محمد العروسي» ص7 -علمًا بأن الأخير أبدى 
وحهة نظره في هذا التقسيم-. 

ومن الكتب الأصولية الأخر الي أشارت إلى معن القاعدة أو وردت فيها عرضا : الإيماج في شرح 
المنهاج, ١/7‏ ه؛ التمهيد للإسنوي» ص 470 . 

أما كتب القواعد فمنها : 

الأشباه لابن الوكيلء ١8/١‏ -ولفظه : «إن السوال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب 
والقبول؟»-؛ المنثور» 4/7١1؛‏ القواعد للحصينئ» */١٠؛‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الإسنوي, 0.5/7 -علمًا بأن الأخيرين قد سلكا مسلك الأصوليين في تقرير القاعدة؛ حيث قالا : 
«قاعدة : الخطاب الوارد جوابًا عن سوال سائل يستدعي الجواب» وذلك الحواب» غير مستسقل 
بنفسه يتبع السؤال في عمومه وحصوصه. حى كأن السوال معاد فيه ... »-؛ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 48١1/١‏ ولابن نحيم» ص178؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص55١4‏ 
والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» 7١1/7‏ -ولفظ الفرائد : 

توالسؤال عندهومعاد قلفي الجواب حسبما أفادوا-؛ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 50؛ شرحها لسليم رستمء» ١/55؛‏ ولعلي حيدرء ١/8ه؛‏ 
وللآتاسي» ١717/١‏ - وله شرح جيّد للقاعدة فراجعه إن شئت-؛ شرح قواعدها للزرقاء 
ص 4*5 قواعد الفقه للمجدّدي, ص2:84 قاعدة 55 ١؛‏ المدخل الفقهي العام ؟٠/1١١٠»‏ 
فقرة ١57؛‏ القواعد الفقهية للدكتور على الندوي» ص08١؛‏ القواعد والضوابط 
المستخلصةء» ص48١2» 2١5١‏ 2548 485- ولفظه الأول والثالث : «الجواب يتضمن 
إعادة ما في السؤوال». أما الثاني فهو : «الأصل أن الكلام مي صدر جوابًا يتضمن إعادة 
السؤال: يجعل جوابًا بقدر ما يقتضيه»-؛ الوحيزء» ص”77؛ موسوعة القواعد الفقهية» 
- وقد ذكر ثلاثة ألفاظء أولما : «إن السؤال والإيحاب هل هو كالمعاد في الجواب 
والقبول؟»-؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» 
ص587 - ولفظه : «السؤال كالمعاد في الجواب»-؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور 
سعود الغديان» ص 4١555‏ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» ص5١٠؟؛‏ المدحل 
إلى القواعد الفقهية للدكتور إبراهيم الحريري» ص 7١‏ ١؟؛‏ المبادئ الفقهية» ص ١4؛‏ القواعد 
الفقهية للدعاس» ص 255 قاعدة .5؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص"/. - 





ترتيب اللآلي ١43‏ : السؤال مُعَادٌ في الجوَاب. 


فلو قال أحد : «امرأة زيد طالق» أو عبده حرّء و”'"“عليه المشي إلى بيت الله تعالى 
إن دخل هذه الدار. فقال زيد : (نعم) : كان حالفا"©؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في 
الستّوال»- كذا في (البزازية)'2-. 

ومن فروعها : لو قيل* «النقت ظلقت امراتك؟. فقال : وبلى):. طلقَت؛ لأنه 
حواب الاستفهام بالإثبات. ولو قال : (نعم): لا؛ لأنّه جواب الاستفهام بالنفي» كأنه 
قال : نعم ما طلقت»7©. 


فيكف 


دومن كتب الفقه : 
فتاوى قاضي حان, ,*55/١‏ ١.ه,‏ 14ه, 88ه؛ الفتاوى البزازية» ؟/410؟ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» 577/15١‏ المحيط البرهاني) قا ص 4/97 مغن المحتاجء 5375/9؛ رد اغتارء 01/5/8) 544. 


”© في (الفتاوي البزازية) : «أو». وهذا الأولى. 

67 في الفتاوي البزازية وأشباه ابن بحيم : «حالفا بكله» (بزيادة : كله). وهذه الزيادة في اللفظ فيها 
زيادة في المعئ؛ إذ فيها تأكيد لكون زيد يعّد حالفًا في الأمثلة الثلائة جميعها. 

6 448/5 - مع الاحتلاف الذي سبق ذكره-؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص1178- وفيه نسبة هذه: 
العبارة إلى البزازية أيضًا-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص84- فقّد عزا هذه العبارة إلى ابن نحيم-. 

4؟ في (د) : «قبل». 

2) 


الفتاوى السبزازية:؛ 4١7/١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص2178 وفيه نسبة هذه العبارة إلى 
البزازية أيضًا. 


غ60 


زرف 


4.3 »ةتون الأور المي ا احقيقة. 





[ القفاعدة الأربعون بعدالمائة ] 
ل رط ره ن مهم 0 ,5ه 2 . -. ووه 
السراية [تكون في الأمور]' الشرعبة لا الحقيقة”" : 


في () : «يكون من أمور»» وفي (ج) : «تكون من أمور»» وق (د): «تكون عن الأمور». 
والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدٌّرر شرح الغرر. 
معي القاعدة : 


ورد في صدر هذه القاعدة لفظ (السراية)» والسراية في اللغة : مشتقة من مادة «سرو»» والسين 


:والراء .والحرف المغتل - كما يقول صاحب «المقاييس)-: «باب متفاوت» لا تكاد كلمتان منه 


جتمعان ف قياس واحد»» إلا أن أقرب المعاني للمعن الاصطلاحي هو المضي؛ إِذْ السسّراية مصدر 
«سراء .يسري بإذا مضى» ومنه قوله 'تعالى : :«( وَلْيْلٍ إِذَا يَسْرِ » [آية رقم (4) من سورة الفجر] ف 
«معن يَسْر : يمضي»- هكذا في اللسان-. 

أما في الاصطلاح فالسراية : «هي النفوذ في المضاف إليهء ثم التعدّي إلى باقيه»- هكذا في المنثور 
واللوسوعة الفقهية-. 

أما باقي ألفاظ القاعدة فقد جاءت مفسرة في (الهداية) بعبارة قريبة منها» وهي : «السراية في 
الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية»: وقد عللها صاحب (العناية) بقوله : «بناء على أن 
الرصف الحقيقي ف حل لا يمكن أن ينتقل إلى غيره» وأما الوصف الشرعي فهو أمر اعتباري؛ يتحول 
بتحوّله»- وجاء نحو هذا التعليل قي تبيين الحقائق-. 

وبناء على جميع ما تقدم فيمكن أن يقال في المعنى الإجمالي للقاعدة : 

إن الصفات الثابتة في الأصل تتعدى إلى الفرع إذا كانت شرعية؛ لأن الوصف الشرعي أمر 
اعتباري يتحوّل بتحوله. أما إذا كانت حقيقية فإنها لا تتعدى؛ لأن الوصف الحقيقي في بحل لا 
مكن أن ينتقل إلى غيره. 

وقد مثل المولف للأول .ما إذا أذن لأمته بالتحارة» فاستدانت ثم ولدت» فإن الولد يتبعها؛ إذ يباع 
معها لقضاء الدين؛ لأن الدين وصف شرعي... 

ما الوصف الحقيقي فقد مثّل له المؤلف بما إذا جنت هذه الأمة» فإن الولد لا يدفع معها؛ لآن الدفع 
وصف حقيقي ... ووجه كونه حقيقي هو أن «الدفع بالجناية واحب في ذمة المولى لا في ذمتهاء وإتما 
يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع. فقبل الدفع كانت رقبتها خخالية عن حق ول الحناية» فلذلك لا 
يحري القصاص على الأولاد ولا الحد؛ لأنهما فعلان محسوسان كالدفعء ولا تبعية فيه»- قاله صاحب 


تبيين الحقائق -. 5 


1403 :السرايةُ تَكُونَ في الْأمُور الشَرْعِيّة لا الحقيقّة. 





فلو ولدت مأذونة مديونة ولد( :لا يدفع معها يجنايتها؛ لأن الدفع فعل محسوسء 


فلا يسري منها إلى ولدهاء كالحدٌ والقصاصء فإن" الوصف الحقيقي في محل لا يمكن أن 
ينتقل إلى غيره. 


وإيباع]” الولد لدينها'؛ لأن الدّين وصف شرعي يسري إلى الولد كالملك 


والرق والحرية. 





-ولتوثيق ها سبق : فإن مواضع الإحالة إلى المراحع السابقة مرتبة على النحو الآني: المقاييس 
في اللغة» مادة «سرو»» ص7١ه؛‏ لسان العرب» مادة «سرا»» 4١/887؛‏ المنشورء 0./9؟؛ 
الموسوعة الفقهية» 584/714 (وانظر مع السراية أيضًا في : طلبة الطلبة» ص75١؛‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن» ؟٠/50؟؛‏ معجم لغة الفقهاء, 
ص7٠١5؟)؛‏ الحداية وشرحها: العناية» ١١/844؛‏ تبيين الحقائق» ١58/5‏ (وانظر: تكملة 
البحر الرائق» 477/8). هذا ما يتعلق بتوثيق معئ القاعدة. 

أما توثيق لفظ القاعدة : فقد وردت ف عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص5 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل57/أ؛ منافع الدقائق» ص١797-‏ 
وما يلفت النظر في هذين الشرحين أنهما ذكرا لفظ القاعدة ولم يتطرقا لشرحها إطلاًا |-. 

ومن كتب الفقه : 

الحداية وشرحها العناية» 544/٠١‏ - وقد سبق ذكر لفظ الحداية عند بيان معيئ القاعدة-؛ تبيين 
الحقائق» 58/5١؛‏ تكملة البحر الرائق» 457/4 -ولفظهما : «... الصفات الشرعية الثابتة في 
الأصل تسري إلى الفرع كذلك ...»-؛ الدّرر شرح الغررء -١١5/7‏ ولفظه كلفظ المولف إلا أنه 
قال في آخر القاعدة : «... الحقيقية» (بزيادة الياء)-؟ النافع الكبير شرح الجامع الصغير» ص/17.ه- 
فقد أشار إلى القاعدة في موضعين منفصلين من الصفحة نفسها-. 

في (ب) : «ولذا». 

وقد سبق بيان مععئ هذا المثال عند شرح القاعدة» في الصفحة السابقة. 

فاية 86ب من (د). 

في صلب (أ) وفي (د) : «ويساع», وفي هامش (أ) : «ويبتاع (ظ)» (أي فيما يظهر للمصحّح -والله 


أعلم-). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(ه) و(و). 
هاية لخرذل من (ب). 


1403 : السرَايَهُ تَكُون في الأمور الشّرْمِيَة لا الحَقيِقة. 





كذا في (العناية)2"7, 


فيكف 


"2 المثالان اللذان مثل يما المولف يذكرهما الحنفية غالبا في باب : جناية العبد, متابعين في ذلك محمد بن 
الحسن في (الجامع الصغير)»؛ ص/57» وبالبحث في هذا الباب من (العناية)» وف مظان أخر للمثالين : 
تم الوقوف على معناهما (في الباب المذكور آنفا) في (لهداية) وشرحها : (العناية)» 4848/٠١‏ أما 
لفظهما أو قريب منه فلم أعثر عليه في (العناية) إلا أن أقرب الألفاظ إليه لفظ صاحب «الدّرر)» 
5 هذا فلعل المولف وصاحب (الدّرر) اطلعا على موضع آخخر في (العناية) لم أعثر عليه» أو أن 
المولف استفاد المثالين من (الدّرر) فوهم ونسبهما إلى (العناية) -والله أعلم-. 
وانظر المثالين أيضًا في : تبيين الحقائق» 4١58/5‏ وتكملة البحر الرائق» //475. 


ع ممجعر مهاه ثمم عع ممه 
1413 : السلامة ليست بشرط في التبرعات. 





[ القاعدةالحادية والأربعون بعد المائة ] 
السلامة لَيْسَتْ يِشَرْطفِي الفَّبَرْعَاتَ ”" : 


فإن هلك الموهوب في يد الموهوب له فاستحق فضمن : م يرجع على واهبه؛ لعدم 


اشتراط السّلامة؛ ولأن الموهوب له لا بملك المال المدفوع إليه مقابلاً.مال» ففي" مثل هذا 
لا رُحوع - كما سيأتٍ في باب الفاء إن شاء الله)-. 


للف 


زفف 


نرف 


2610 


3-3 


فيكت 


فاية لاه/أ من (أ). 

وردت هذه القاعدة بمعناها مقترنة مثالحا في عدد من كتب الفقه الحنفي» منها : 

الحداية وشرحها : العناية» 48/9؛ تبيين الحقائق» الدّرر شرح الغرر» 774/9؟ البحر 
الرائق» 95/7 9؛ الدّر المختارء 4/8 ..5١‏ 

« ففي » : مكررة ف (ب). 

ص/الا8 (ل١7/أ)»‏ قاعدة 2174 ونص القاعدة : «في كل موضع بملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه 
مقابلاً. ملك : فإن المأمور يرحع بلا شرط. وإلاً فلا». 

وانظر المثال المذكور في مصادر القاعدة الآنف ذكرهاء فقد ورد فيها المثال بعبارات أخر توضحهء 
ومن ذلك قول صاحب (لهداية) : «وإذا تلفت العين الموهوبة» واستحقها مستحق» وضمن الموهوب 
له: لم يرحع على الواهب بشىء؛ لأنه عقد تبرع؛ فلا يستحق فيه السلامة» وهو غير عامل له». 


00 


زفق 


م2 


لدف 


() 


إفف 


إفذى 


لكف 


1413 : الست عن التَبعِ لايُوجِبْ قَسَاد المَشْد في الأصل. 





[ القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ] 
السكوت عَن [التّبع]' لا يُوجِب فَسَادَ العف ' فِي الأَمُل” : 
فإذا شرطا” في المزارعة(" الحبّ نصفين» ولم يتعرضا للتبن” : صّحّت. 
وينبغي أن يكون التبن لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملكه. 
كذا في (الحداية)2, 


فيفك 


في (أ) و(ح) و(د) : «البيع». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للدّرر. 
فاية 44/أ من (ح). 





وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في الدّرر شرح الغرر» 7757/17. 

في (جل) : «إذا». 

في (د) : «شرط», 

المزارعة لغة : مشتقة من مادة «زرع»» والزاء والراء والعين -كما يقول ابن فارس- : «أصل يدل 
على تنمية الشيء»؛ فالزرع ... اسم لما نبت». 

أما في الاصطلاح : فهي عند الحنفية : «عقد على الزرع ببعض الخارج» -كذا في الهداية-. 

- المقاييس في اللغة مادة «زرع»» ص١4,7؛‏ وانظر القاموس الخيطء مادة «زرع») ص977. 

- اللهداية» 477/9؛ وانظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, 755/7 

التبن : معناه «ما شم من سيقان القمح والشعير بعد درسهء تعلفه الماشية». هكذا في المعجم 
الوسيط» مادة «تبْنَ»» 487/١‏ وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «تبن»» ص/اا١؛‏ لسان العرب» 
مادة «تبن» 7 1/1لا؛ القاموس المخحيط, مادة «تبن»» ص/ا؟8١1.‏ 

8., علمًا بأنه ذكر أن مشايخ بلخ خالفوا وقالوا : التبن بينهما. 

ونص (المداية) : «ولو شرط الحب نصفين؛ ولم يتعرضا للتبن : صحت؛ لاشتراطهما الشركة فيما هو 
المقصود. ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نماء بذره» وفي حقه لا يحتاج إلى الشرطء والمفسد هو 
الشرط؛ وهذا سكوت عنه. وقال مشايخ بلخ -رحمهم الله-: التبن بينهما أيضاء اعتبارًا للعرف فيما 
لم ينص عليه المتعاقدان ...». 

وانظر أيضًا : الدّرر شرح الغررء 755/5؛ وكذلك تبيين الحقائق» 781/8. 





73 ؛ السكوت في موضع الحاجة إلى البَيَانِ تَمَامْ البيان. 


[ القاعدةالثالثة والأربعون بعد ا ا 
السكوت فِيٍ مَوْضِمِ الحَاجَةَ إلى البييآن هَمَامْ البيان”" : 


"© هذه القاعدة من القواعد الفقهية» كما أَنَ لا صلة بعلم أصول الفقه : 

ووجه صلتها بأصول الفقه أما تمثل «أحد أنواع (بيان الضرورة) وفق اصطلاح الأصوليين من 
الحنفية»- كذا في قواعد الندوي-. 

ِذْ البيان عندهم خمسة أقسام» منها بيان الضرورة. 

والضرورة : «أربعة أقسام» كلها دلالة سكوت ملحق باللفظية؛ لأن السكوت ,ععاونة المقام يقتضي 
اعتبارها»- كذا في تيسير التحرير-. 

والقسم الثاني من الضرورة : «السكوت الذي يكون بيانا بدلالة حال المتكلم»- كذا في كشف 
الأسرار- 

وهذا القسم هو الذي عبرت عنه القاعدة. 

وكما تحدث عنها الأصوليون في هذا الموضع أصالة» تَحدّئوا عنها أيضًا في مواضع متفرقة من كتبهم. 
أما علماء القواعد : 

فمنهم من أفردها في قاعدة مستقلة» ومنهم من تحدث عنها ضمن قاعدة : «لا ينسب إلى ساكت 
قول»» ومنهم من أدرجها في القاعدة السابقة فجعلها كالاستثناء منها. 

ولتوثيق ما سبق : فإن مواضع الإحالة إلى الكتب السابقة مرتبة على النحو الآ : 

القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص50 4- وانظر شرح احلة للأتاسي» 4١81/١‏ الوجيزء 
ص47 ١-؛‏ تيسير التحرير» ١/87م؛‏ كشف الأسرارء //781. 

وللتوسع ف بيان الضرورة وما تضمُّنه عند الأصوليين من الحنفية انظر : أصول البزدوي 
وشرحه: كشف الأسرارء /186؛ المغن للخبازي» ص148؛ المنار وشروحه : كشف 
الأسرار وشرح نور الأنوار» 0 وجامع الأسرارء 4844/7 التحرير وشرحه : 
تيسير التحرير» .87/١‏ 

وكما تحدث الأصوليون عن القاعدة عند حديثهم عن بيان الضرورة تطرقوا إليها أيضًا في 
مواضع أخرى؛ فانظر : البرهان» 24١7/١‏ فقرة 85 ه؛ قواطع الأدلة» 4450/7 تخريج الفروع 
على الأصول للزنحاني» ص74١؛‏ كشف الأسرار للنسفي» ١/١5؟4؛‏ مسلّم الثبوت وشرحه: 
فواتح ال حموت» ؟/187١.‏ 

أما علماء القواعد فمّمن أفردها منهم في قاعدة مستقلة أصحاب الكتب الآتية : - 


3 : السكوت في موضع الحاجة إلى البِيانِ تام البيَان. 





-المنشور» 7/ه707-760-. ولفظه: «السكوت ضربان : الأول: أن يكون بمحرّده يرل مترلة 
التصريح بالنطق في حق من بحب [كذا في المنثور» ولعلها تصحيف من (تحب)] له العصمة ... 
والثاني: ما يتزل منزلته في الأصحء وهو السكوت في البكر ...»-؟ المنهج للزقاق وشرحه 
للمنجور» ص7807- والبيت الأول من المنهج: 

وآخر الزوجات طالق وهل | كمن قر ساكت وقد نقل-؛ 
إيضاح المسالك للونشريسي» ص 2١75‏ قاعدة 4٠١8‏ -ولفظه: «السكوت على الشيء هل هو إقرار 
به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟»-؛ قواعد الفقه لابن نحيم» ص”*218 قاعدة -١14٠‏ ولفظه: 
«السكوت رضا في ثلاثين مسألة»-؟ الفوائد الزينية لابن نيم أيضّاء ص8 4» فائدة -7١‏ ولفظه قريب 
من اللفظ السابق-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4 - ولفظه : «السكوت في معرض الحاحة بيان»-؛ 
شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل757/)؛ منافع الدقائق» ص١”7؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحرير» ص88 4 -ولفظه : «السكوت عن البيان حالة الحاحة إلى البيان دليل على عدم وجوبه»-؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» -485/١‏ ولفظه: «السكوت في معرض الحاحة إلى البيان بيان»-. 

ومن تحدّث عنها ضمن قاعدة : «لا يدسب إلى ساكت قول» أصحاب الكتب الآنية : 

الأشباه والنظائر للسيُوطي؛ ١/59١8؛‏ ولابن نحيم» ص78١؟‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار 
المضيئة) ص57 ١؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد اللحنيةق» 79/١55؟‏ الفرائد البهية 
للحمزاوي» ص 27١‏ قاعدة .٠١‏ 

وممن أدرجها في قاعدة : «لا ييسب إلى ساكت قول» فقال - عقب اللفظ السابق-: «... 
ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان»- من فعل ذلك : واضعوا محلة الأحكام العدلية ومن 
تأئروا يما فانظر : المحلة, مادة /ا"؛ شرحها لسليم رستم؛ ١/41؛‏ ولعلي حيدرء ١/09؛‏ 
وللأتاسي» 4١8١/١‏ وشرح قواعدها للزرقا» ص707.؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص"١١)‏ 
قاعدة ٠18؛‏ المدخحل الفقهي العام» 2911/١‏ فقرة ١08؛‏ القواعد الفقهية للدكتور على 
الندوي» ص؛ ه4- وانظر منه ص١١١-؛‏ الوجيز» صه7؛ 47 ١؛‏ القواعد الفقهية الكبرى 
لشخينا أ.د. صالح السدلان» ص١8١؛‏ تطبيق القواعد والضوابط الفقهية للدكتور سعود 
الغديان» ص ٠‏ ؛ ١؟؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية للدكتور إبراهيم الحريري» ص5 ١١؛‏ القواعد 
الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان» ص١5؛‏ المبادئ الفقهية» ص١4؛‏ 
القواعد الفقهية للدععاس» ص”77» قاعدة ١٠؛‏ وللدكتور محمد الزحيلي» ص؛ ه. 


ويضاف إلى هذا فإن السبكي في أشباهه -١69/7-‏ تكلم عن سكوت البي يو ؛ فتطرّق -ضمًا- 
إلى القاعدة. 35 
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3 ؛ السكوت في مُوْضْعٍ الحَاجة إلى البَيَان ثَمَامُ البِيَانِ. 


فروع هذا الأصل أكثر من أن [تحصى]' : 
فمنها : رجحل زوج رجلاً بغير أمره» فهنأه القوم» فسكت : يصير سكوثه رضًا"". 
وهذا الأصل يكون حجة على الشافعي فيما قال : ا الحدّ والنفي في الزّنا"»؛ 


لقوله اتنا : «البكر [بالبكن]* جلد ماثة [و]" تغر تف سح سن 7. 


وقوله تعالى ( فَأَجَلِدُوا ‏ ©. 
حيث لم يذكر التغريب» فيكون السكوت عنه بيانًا وناسكمًا للحديث7". 





-وكما تحدث الأصوليون وعلماء القواعد عن القاعدة استقلالاً» ذكرها الفقهاء في مقام التعليل» 
فانظر من كتبهم : الأم» 4975/١‏ شرح مختصر الطحاوي للحصاص» ص150؟ المبسوط» 
7 !١؟‏ تحفة الفقهاءء «/58؛ بدائع الصنائع» 15/5 19117-1397/9١؛‏ المصفى للنسفي» 
ل؟5//؛ الكافي شرح الوافي للنسفي أيضاء القسم الأخير» ص885؛ جامع الفصولين» ؟/178؟ 
العناية» 4784/5 فتح القدير» 40/7 4؛ البحر الرائق» 77/7١؟‏ الدر المختار ورد انحتار» .71١0/5‏ 
في (أ) : « يحصى »» وفي رح) : (الحرف الأول مهمل من النقاط). والصحيح ما ثم إثباته 
من (ب) و(د). 

انظر : البحر الرائق» 4١77/7‏ الدرر المختار» 7/18/5. 

في (د) : « مجمع ». 

انظر : الأم» 4١17/5/5‏ مغين المحتاج» 417/4 .١‏ 

في (أ) و(د) : «البكر» (بإسقاط الباء). والصحيح ما مم إثباته من (ب) و(ج)؛ وفافًا 
للفظ الحديث. 

(الواو) زيادة من (ب) و(حم)؛ وفاقًا للفظ الحديث. 

أخرجه مسلم بنحوه» كتاب الحدود, باب حد الزناء ١15/7‏ ح590١؛‏ وابن ماجه بلفظه» كتاب 
الحدودى باب حدّ الزناء ؟/248657) ح. ه60 7. كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت ضيه . 

من الآية رقم (1) من سورة (النور). والسيّاق الذي جاءت فيه : « آلرَاييَةُ ولزن فَآجَلِدُواْ كل وجلر 
هذا اعتر امن من الزلت. علن سل قال المع يرن الحلد والنقي ف الانا. 22 
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1453 : السكوت في مضع الحاجة إلى البيان تَمَام البيان. 





وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

٠‏ [منها]' : رأى أجنبيًا يبيع ماله ولم ينهه : م يكن وكيلاً بسكوته”". 
* ومنها : لو رأى غيره يتلف ماله وسكت : لا يكون إذنًا بإتلافه. 

* ومنها : لو سكت عن وطء أمته : لا يسقط المهر. 

* وكذاعن قطع" عضوه. 





-ومعناه : أن الآية بيست حد الزائي غير املحصن وهو الجلد» وسكتت عن التغريب» فيكون السكوت 
عنه بيأنا لعدم وحوبه» وناسخنًا لوحوبه الوارد قبل ذلك في الحديث. 

إلا أنه يرد على ما ذكره المولف : أن الأصوليين من الحنفية إنما بمثلون يمذا المثال لبيان كون الحديث 
فيه زيادة (التغريب) على النص القرآني» والزيادة على النصّ نسخ - عندهم - فيكون الحديث ناسخًا 
للآية. إلا أنه لا يعمل به؛ لعدم جواز نسخ القرآن بالآحاد. 

والشاهد من هذا : كوهم حعلوا الحديث ناسخًا للآية» فكيف يجعله المؤلف منسوحًا بما ؟!. 

ولدفع هذا الإشكال يقال : لعل المؤلف لم يرد بالنسخ هنا المعى الاصطلاحي له عند المتأخرين؛ بل 
أراد معناه عند السلف؛ وهو مطلق البيان والإيضاح؛ فيكون المعيئ : فيكون السكوت عن التغريب 
بيأنا وإيضاحًا للحديث, أي مبيّنا وموضّحا أن التغريب الثابت في الحديث ليس بواحب -والله أعلم-. 
وانظر في معن النسخ عند السلف : إعلام الموقعين» .17/١‏ 

أما الزيادة على النص فانظر فيها : المعتمدء ١//57؛‏ العدة» 4/9 48١‏ إحكام الفصول» ص١.50؛‏ أصول 
البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 870/5؛ أصول السرخسي» 47/7 المستصفى» 4117/١‏ قواطع 
الأدلة» /76١؛‏ روضة الناظرء ١/05؟‏ المغي للخبازي» ص59 7؛ شرح تنقيح الفصول» ص5107؛ إعلام 
الموقعين» ؟/.//7؛ شرح الكوكب النير» /581؛ مسلم الثبوت وشرحه : فواتح الرحموت» 497/79 
حاشية مرآة الأصول للإزميري» ١/140؛‏ ويضاف إلى ذلك فإن أ.د. عمر بن عبد العزيز أفرد في هذه 
المسألة كتابًا مستقلاً سماه : (الزيادة على النص» حقيقتها وحكمها)» وأشار في مقدمته إلى خطورة القول بأن 
الزيادة على النص نسخ؛ إذ «القول ما مطلقًا يودي إلى الاحجام عن العمل .ممقتضى كثير من السنة الآحادية 
الآنية بزيادات على ما في النص القرآي الكريم»؛ فدفعه هذا إلى دراستها من خلال مواقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم. 

« منها » : زيادة من (ه) و(و)؛ وموضعها بياض ف (أ) و(د). 

انظر هذا الفرع في : العناية» 7854/9 

هاية 7ه ]ب من (). 

في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن بحيم) : «عضوه». وتام كلامه : «... وكذا عن قطع عضوهء 
أذًا من سكوته عند إتلاف ماله». 
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1493 : السكوت في موضع الحاجة إلى البِيانِ تَمَامْ البِيّان. 


© وفنها : لو رأى أحتيًا يستعمل عيئًا من أعياته : لا يكون إعارة بسكوته”©, 
ومنها : لو رأى المرمَنُ الراهنَ يبيع الرهنَ» وسكت : لا يبطل الرّهن. 

ومنها : لو رأى [قنْه]' يتروّج» وسكت ولم ينهه : لا يصير إذنًا له في 
5 م2 

النكاح”". 

* ومنها : لو تزوّحت غير كفوء فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا 

وإن طال. 

0 وكذا : سكوت امرأة العنّين ليس برضاء ولو أقامت معه 2 
والجواب : أن الظاهر في هذه المسائل الرضاء والرضا منعدم في مثلها في حق' العامل”"؛ 


هذا المثال عبّر عنه ابن بحيم في أشباهه بقوله : «وفي عارية (الخانية) : الإعارة لا تنبت بالسكوت»؛ 
والنص الذي ذكره ابن نحيم موجود في الخانيق» 725/7. 

في (أ) و(د) : « منه »» وفي (ج) : « رقنه ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و) » وهو 
الموافق لأشباه ابن نحيم. 

انظر هذا الفرع والذي قبله في : العناية» 14/9 78. 

فاية /الاإب من (ب). 

انظر جميع الأمثلة الخارحة عن القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص178. 

فاية 95؟/أ من (د). 

في (ج) : « العاقل ». 

ومعنى الجواب : أن الظاهر في المسائل الى قيل إنما حارحة عن القاعدة : كونه لابّد فيها من 
رضا صاحب الشأن للفاعل الذي تصرف تلك التصرفات» وبحرد سكوت صاحب الشأن لا 
يدل على الرضا؛ لأنه ليس في معرض الحاحة إلى البيان؛ فيكون رضاه منعدمًا في تلك المسائل 
وأمثالها في حق العامل لتلك التصرفات؛ وإذا كان رضاه منعدمًا : لم تصح تلك التصرفات؛ فلا 
تكون داحلة تحت القاعدة أصلاً. 

ويمكن أن يجاب عنها بجواب آخير : وهو أن يقال : إن هذه الفروع دالة تحت قاعدة آخرى هي أليق 
بماء وهي قاعدة: «لا ينسب إلى ساكت قول»»: ولاسيما أن المصدر الرئيس هذه المسائل (وهو أشباه ابن 


نحيم) قد أدرجها تحت هذه القاعدة. - 





1423 : السكوت في موضع الحاجة إلى البيَانِ تَمَام البِيان. 


ولهذا' [تسمع]' دعوى المغصوب منه بعد زمان» ولم يعتبر سكوته9". 


22 


-وأفضل من هذا وذاك أن يُسلك ما سلكه واضعو انحلة ومن تابعهم» بأن درج قاعدة المؤلف تحت 
هذه القاعدة وتكون كالاستئناء منهاء فيقال : «لا ينسب إلى ساكت قولء ولكن السكوت في 
معرض الحاحة إلى البيان بيان»- وهذا لفظ الزرقا في مدحله-. 

فيكون ما ذكره المؤلف في بداية شرح القاعدة داخلاً تحت الشق الثاني» وما قيل إنه خارج عنها 
داحل تحت الشق الأول. 

يضاف إلى ذلك أن صاحب (لعناية) -784/9- ذكر ثلاث مسائل من تلك المسائل الي قيل إنما 
خحارجة عن القاعدة» وأحاب عنهاء فانظره إن شئت. 


9 في (ب) ودد) : « ولذا». 


في (أ) و(ب) و(ح) : « يسمع ». والصحيح ما تم إثباته من (د) 
"© بحثت عن مسألة الغصب في مظافها في أبرز مصادر المولف ولم أجدها. 


زفف 


[ القاعدةالرابعة والأربعون بعدالمائة ] 


2 عي ها سير # ني 2# مص 
السُلْطَان ولو مَنْ لا ولي لَه" : 


7 هذه القاعدة تمثل حزءًا من حديث حاء في آحره : « ... فالسلطان ول من لا ول له »» وفي لفظ : 
«... والسلطان ول من لا ول له»» وف لفظ : «... فالسلطان و من لا ول لها». 
فقد أخرجه عبد الرزاق» كتاب النكاح» باب النكاح بغير ولي 2195/7 ح417 4٠١‏ وابن أبي شيية» كتاب 
النكاح» من قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان» /485» ح215915 /وه4 4159772 وأحمد 
490٠0 1565 555‏ وأبو داودء كتاب النكاح» باب في الولي» 779/7؛ وابن ماجهء كتاب النكاح» 
باب لا نكاح إلا بولي» 3.5/١‏ ح8ا18؟ والترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء : لا نكاح إلا بولي) 
6ن وابن الجارود في المنتقىء كتاب النكاح» 2110/١‏ ح١٠؛‏ وأبويعلى في مسندهء 
04 4غ وأبو عوانة في مسنده» كتاب النكاح» باب ذكر الخبر الدّال ... على إبطال نكاح المرأة الي 
روج نفسهاء ييا كانت أو بكرًا؛ والطحاوي في شرح معان الآثار» كتاب النكاح؛ باب النكاح بغير ولي 
عصبة» /؛ وابن حبان في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب الوليء 4/9 ام 170-4174 1؛ 
والطبران في المعجم الأوسطء 77.0/1) ج7867 والدارقطني» كتاب التكاحء 2571/8 770 
والحاكم؛ كتاب التكاح» 7 1817 وابن حزم في المحلى, 457-451/9؛ والبيهقي» كتاب التكاح؛ 
باب لا نكاح إلا بولي» زه 
-جميعهم - بأحد الألفاظ المذكورة من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وثما قاله أهل العلم في هذا الحديث : 
* ما جاء في (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» 785/9: «قال أبو حاتم: هذا خبر أوهم من 
م يُحكمْ صناعة الحديث أنه منقطع؛ أو لا أصل له؛ بحكاية حكاها ابن عُلية عن ابن حريج في عقب 
هذا الخبرء قال : ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه. وليس هذا ما يهي الخبر وعثله ...». 
نم فصّل في ذلك. 
٠‏ وجاء في سنن الترمذدي عقب الحديث -4.017/8- «قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ...». 
» وجاء في المستدرك عقب الحديث -١87/9-‏ : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ونم 
يخرجاة ...». 
كما جاء في المستدرك أيضًا -١8/5-‏ : «فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماعٌ الرواة 
بعضهم من بعض» فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن عُلية» وسؤال ابن جريج عنه» وقوله: إن 
سألت الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظٌ الحديث بعد أن حدّث به وقد فعله غير واحد 
من حفاظ الحديث ...». - 


00 


زفق 


1443 : الس لسلطان ولي من لأ ولي لّه. 





فنكن و وقتغسل رعسل متتو ةا زيفيت لاون له سافان" 





* كما ناقش هذه القصة ابن حزم في المحلى -4517/9-. 

وأيضًا صرّح بصحّة الحديث بزيادة : «وشاهدي عدل»» وذلك في أحد طرق هذه الزياد» حيث 
قال --450/9- : «... عن عائشة قالت : قال رسول الله يللد : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
وشاهدي عدل فنكاحها باطل؛ وإن دغل يما فلها المهرء وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 
قال أبو محمد : لا يصّح ف هذا الباب شيء غير هذا السّند (يعين : ذكر شاهدي عدل)». وورد نحو 
كلام ابن حزم هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 7241//9. 

* وجاء في فتح الباري -38-917/9- : «أخرحه أبو داود والترمذي وحسنه؛ وصحّحه أبوعوانة» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم ...». 

* وجاء في نيل الأوطار -560/5- : «وحديث عائشة أخرحه أيضًا : أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم وحسنه الترمذي. 

وقد أعلّ بالإرسال؛ وتَكَلُمَ فيه بعضهم من جهة أن ابن حريج قال : ثم لقيتُ الزهري فسألته عنه 
فأنكره. 

وقد عد أبو القاسم بن مندة عدّةٌ من رواه عن ابن حريج فبلغوا عشرين رجلاً ... 

وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهري» 
وعلى تقدير الصحة : لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسى وهم فيه». 
وللحديث شاهدان من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 

وللتوسع انظر أيضًا : نصب الراية» 4١85 2١537/‏ تلخيص الحبير» 4١65/8‏ كشف الخفاء 
مه. 

يضاف إلى ذلك فإن صاحب (لنثور في القواعد)-١/701-‏ أفرد لمعن هذه القاعدة قاعدة مستقلة 
قال فيها : «الإمام هل يلحق بالولي الخاص ؟». 

كما وردت هذه القاعدة ف مقام التعليل في بعض كتب الفقه؛ منها : الدّرر شرح الغرر» 914/7 - 
وما جاء في شرح القاعدة مذكور فيه-؛ البحر الرائق» 4١١١/0‏ رد انختار» .١199/4‏ 

في (ج) : « ولاولي ...» (بزيادة الواو). 


6م م مام مم و سم عمق 
153 : السلطان ولي من لا ولي لله. 





.2 
قتعلة", لا العفو ؛لأن فيه ضرر العامة»". 


يتفيف 


)60 في مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر) : «... للإمام قتله والصلح لا العفو ...». 
"© الدّرر شرح الغررء 45/7- مع الاختلاف السابق - علمًا بأن المولف سبق أن ذكر هذا المثال» عند 
حديئه عن قاعدة : «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»؛ وذلك ص8 ١ه‏ (ل7؟/ب)» 
قاعدة 75. فما قيل ف توثيقه هناك يقال هنا. 





1403 : الشّرَط يُقَابِل الشروط جِملَة وَلأَيُقَابلهُ أجَزَاء. 





[ القاعدةالخامسة والأربيعون بعدالمائة ] 
الشرط بقَابِلَ المشروط [جْملَةَ]' ولا يقَابِلُهَ أَجِوَاء” : 
فإذا كاتي عيليه" يعقن واعك. بال -<قادق احدهما ضنة + ل يعن حجن 
[يؤدي] ؛ الآخرٌ نصفه الآخر؛ لأن مععئ قوله : «كاتُكما بألف : إن ينها ألنا؟ فاقيا 
حرّان. فكأنه قال كر يريا : إن أدّيتَ الألفّ فأنت حر. فيكون عتق كل واحد معلا 
بأداء الألف» ولا يحصل عتقه بأداء' نصفه؛ لثلا يقابل الشرط المشروط أجزاء", والأصل 
يقتضي المقابلة جملة»©, 


يعتكف 


في () و(د) : «حملة» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ج). 

7'"© هذه القاعدة تشكل الشّق الثاني من قاعدة سبق أن تكلم عنها المولف» وهي : «أجزاء العورض 
تنقسم على أجزاء المعرّض» وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط»» وذلك 
ص7١‏ (ل”7/ب).» قاعدة 4. فما قيل في توثيق ذلك الشق هناك يقال هنا. 
ولفظ هذه القاعدة وحل ما جاء في شرحها هنا مذكور في الدّرر شرح الغرر» 1.05/:5-/7017. 


9" في ود) : «عبديه ». 


2640 


في ) و(ج) ورد : « أدى ». والصحيح ما ” إثباته من (ب). 
0 ألما » : ساقطة من (ج). 


69 في رب) : « بأذاء ». 
97" فاية لمه/أ من (أ). 
إل 


الدّرر شرح الغرر» 1" مع اختلاف يسير أهمه أنه قال في هاية العبارة : «... نصفه؛ إِذْ الشرط 
يقابل المشروط جملة» ولا يقابله أجزاء»-. 





3 : شَرْطُ الواقف كَنَص الشارع. 


[ القاعدةالسادسة والأربعون بعدالمائة ] 
شَوطً الواقف كنص الشار ع : 


هذا الضابط مما نص عليه أتباع المذاهب الفقهية الأربعة؛ لهذا قال ابن بحيم في رسائله -ص١٠8؟-:‏ «فإنه 
يجب اتباع شرطه؛ لما تواتر من قول العلماء ذوي المذاهب الأربعة: إِنْ شرط الواقف كنص الشارع». 
وقد بِيّن ابن بحيم وجه الشبه بين شرط الواقف ونص الشارع فقال في أشباهه -ص١55-‏ : «أي في 
وجوب العمل به؛ وفي المفهوم والدلالة ...». وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية» ووضّح أن مراد 
الفقهاء هو المعئ الثاني دون الأول» حيث جاء في الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية -ص175١-‏ : «وقول الفقهساء : نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني : في 
الفهم والدلالة» لا في وجحوب العمل». 
ثم بين بعد ذلك رأيه في الضابط؛ إذ خالفه : بأن ألفاظ الواقف تحمل على عادته في خطابه سواء 
كانت تتمشى مع قواعد الاستنباط من الأدلة الشرعية أَمّ لاء ونص كلامه : «... مع أن التحقيق أن 
لفظ الواقف ولفظ الموصي والناذر والحالف وكل عاقد : يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته 
الي يتكلم يماء وافق لغة العرب أو لغة الشارع؛ أو لا». 
وكلام شيخ الإسلام هذا نقله عنه صاحب (البحر الرائق) أيضًا -728/5-. 
كما تطرق إليه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين» 551/١‏ وما بعدها وما قبلهاء وانظر منه أيضًا : 
*/م: 2305 وقد شدّد النكير -: في جميع هذه المواضع - على من جعل شرط الواقف في مترلة 
نص الشارع في وحوب العمل. 
ولو عدْتَ إلى الضابط فإنه قد حاء بلفظ المؤلف أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده: 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر للسيوطي» 70١1/١‏ - فقد نقل عن السبكي أنه قال في فتاويه : «وما خالف شرط 
الواقف فهو مخالف للنص» وهو حكم لا دليل عليه» سواء كان نصه في الوقف نضًا أو ظاهرًا»-؛ 
ولابن نحيم» ص7١‏ 0167 ١77؟‏ قواعد الفقه له أيضّاء ص4 255 قاعدة /1م7- ولفظه فيهما : 
«شرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل ...»» كما ذكر في الأشباه لفظ المولف أيضًا -؟؛ الفوائد 
الزينية له أيضّاء ص27» فائدة -1١‏ ولفظه فيها كاللفظ السابق-؟؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار 
المضيئة» ص47 ١؟‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد الجنية» ؟/70- ولفظ الفرائد : 
قال [أي السبكي] : 


وماخالف شرطمهمن وقف مخالف للنص عند من عَرَفَ-؛- 


ترتيب اللآلي 3 : شَرْطُ الواقف كَنْص الشارع. 





ولهذا قالوا : القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النصء فلا ينفذ؛ 


لأنه حكه' لا دليل عليه. 


وقال صاحب (لمداية) - في بيان عدم نفاذ الأحكام - : «أو يكون قولاً لا دليل 


عليه»”©. سواء كان شرطه” في الوقف؛ نضا أو ظاهرًا؛ ولهذا قالوا : يحب عمارة الوقف 
-ء 4 

سواء شرط الواقف العمارةً أؤلاء فإنها - وإن لم [تكن]* مشروطة نضا فهي - مشروطة 

اقتضاء -كما مرّ في باب الغاء0©-, 
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-مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي,» ل7؟/ب؟؛ منافع الدقائق» 
ص 48١‏ الفرائد البهية للحمزاوي» ص »١5١‏ قاعدة 4١84‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص85» قاعدة 
7 المدحل الفنقهي العام» ٠١/7‏ فقرة 4,7١١‏ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور سعود 
الغديان» ص5١71١.‏ 

وانظر من كتب الفقه ال تكلمت عن وجوب اتباع شرط الواقف؛ ونص كثير منها على الضابط : 
إعانة الطالبين» 19/7١؟‏ المبدع, ه/مم؛ البحر الرائق» 550/5؛ دليل الطالب لنيل المطالب» 
ص2777 فقرة 45717 الشرح الكبير وحاشية الدّسوقي عليه 88/4؛ رد النحتار» 509/0؛ أحكام 
الوقف للأستاذ مصطفى الزرقا» ص5 2١5‏ فقرة .١565‏ 

في (د) : «حلم ». 

الهداية» 4٠00/1‏ وانظر جميع ما سبق في : أشباه ابن نحيم» ص151-177. 

ف (ب) و(د) : « شرط ». 

في (ب) و(د) : « الواقف ». 

في (أ) و(ب) ورح) ووجه في (د) : « يكن ». والصحيح ما تم إثباته من الوجه الثاني من (د) (إِذْ 
كنب الحرف الأول من الكلمة في (د) بالياء والتاء معًا). 


ص77 (ل79/ب). وما قيل في توثيق هذا الفرع هناك يقال هنا. 





1473 : شَرطٌ وجود الشّيءِ لأَيَحِب أن يَكُونَ بجَميع أَجِرَاله ... 





[ القاعدةالسابعة والأربعون بعدالمائة ] 
شوط وَجِودٍ الشيءٍ لا بَحِب أن يَكُونَ يجَميم أَجْرَائِهَ شرطًا لِبَقَاءٍ 


ذَلِكَ الشيء”": 


هذا الأصل مناسب للأصل الذي ذكرناه في باب (الباع)» وهو : «البقاء أسهل من الابتداع»”". 
وكذا قريب من الأصل الذي ذكر فيه'"» وهو : «بقاء الحكم مستغن عن بقاء العلة»©. 
فيكون فروعهم”' فروعا لهذا الأصل. ْ 

وجعل المولى خخسرو في (درره) في آخر كتاب القضاء9» (ثبوت رجوع أحد 


1 َكُمَن قبل الحكم) من فروع هذا الأصل؛ حيث قال : «فإن قيل : التحكيم ثبت" 
باتفاقهما”» فينبغي* أن لا يصح الإحراج [إ] ''لا باتفاقهما!». 
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ثم قال'١‏ بحيبًا عن هذا الاعتراض"١‏ بقوله59) : «قلنا شرط وحود الشيء لا يجب 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في : الدّرر شرح الغرر» 411/7. 
ص5 ؟: (ل١؟/ب)؛‏ قاعدة 4 ه. 
الضمير يعود إلى باب الباء. 
ص"55: (ل١7/أ)»‏ قاعدة لاه. 
في (ب) و(د) : «فروعها ». 
ولو قال : (فتكون فروعهما) لكان أفصح. 
الدرر شرح الغرر» ؟1/7١41.‏ 
في (ب) : « ثبت ». 
هاية ©6؛/أ من (ح). 
في (د) : « فيبقى ». 
الألف زيادة من (ج) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعى بدوفاء وهي مثبتة في (الدّرر) أيضا. 
فاية /ه/ب من (). 
فاية 78/أ من (ب). 


هكذا في جميع النسخ. وإثبات كلمة « بقوله » هنا فيه تكرار مع ما ذكره في أول العبارة: «ثم قال». 








73 : شَرْطُ وجود الشّيء لأيَجِب أن يَكُونَ بجميع أَجرَانْه ... 


أن يكون بجميع أجزائه شرطًا لبقاء' ذلك الشيء»”". 


أقول: لا يخفى على من له" ذوق سليم أن هذا الأصل يكون دليلاً على خلاف مراده. 
وتقريره : أن شرط صحة التحكيم “افلكم في التقليد2, فإذا لم 


يكن هذا الشرط بجميع أجزائه شرطًا لبقائه : يلزم بقاء صحة التحكيم بأحد 
شطري الشرط (وهو بقاء رضا أحد كن والمراد عدم” بقاء صحة التحكيمء 
وذكره في (العناية) الأكملية9» : «ولكل واحد من الْحكّمّين أن يرجع قبل أن 
يُحكم عليهما؛ لأنه مقلّدٌ من حهتهما؛ لاتفاقهما على ذلكء فلا يحكم إلا 
برضاهما جميعاً؛ لأن ما كان وجوده من شيئين لابّد من وجودهماء وأما عدمه فلا 


يحتاج إلى عدمهما"؛ بل" بعدم أحدها. 


ويهذا خرج' الجواب عما قيل : ينبغي [أن] '' لا يصحّ الإحراج إلا باتفاقهما كما 


لا يصح التحكيم إلا باتفاقهما. 


للف 


قف 


إثرف 


زفق 


2.) 


050 


27 


0 


زلف 


في (ج) : « بقاء ». 
الدررء ؟1/١51.‏ 
فاية 9ب من (د). 
أي : اتفاق النصمين في تنصيب المحكم حكمًا بينهما. 
في (ب) و(د) : « عن ». 
كضة 
أي : ذكر هذا المعى صاحب العناية (وهو أكمل الدين البابرقي) حيث قال : .... 
في (د) : « عدمها ». 
في (العناية) زيادة : « يعدم »؛ والزيادة في المبئ فيها زيادة في المععى. 
في (د) : «وهذا ب خرج». 
« أن » : زيادة من (ب) و(ه) و(و)» وكذلك هي مثبتة في (العناية)» ولا يستقيم المععيى بدوها. 
وتمام العبارة في (العناية) : «وعلى هذا يسقط ما قيل : ينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما 
أيضًا». 


73 : شَرَطٌ وجود الشّيء لأ يَجِب أن يَكُونَ بجميع أَجِرَّانه ... 





فإن قيل : إخراج أحدهما سعي' في نقض ما تم من جهته0"!. 
قلنا : ما تم الأمرء و إنما التمام بعد الحكم». 


4 


لفق 


في (د) : « أحدها ينبغي في ... ». 


”"' يشير إلى قاعدة سيأق الحديث عنها استقلالاء وهي: «من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود 


عليه», وذلك ص/ا/١٠‏ (ل١١٠/ب)»‏ قاعدة 776. 


83 : الشَهَادةٌ ذا بَطَلَتَ في البَعْض بَطَلَتَ في الكل. 





[ القاعدةالثامنة والأربعون بعدالمائة ] 
الشَهادة إذا بَطَلَكَ في البعض' بَطلّتَ في الكل" : 
ذكر ف (العتاق) من (الظهيرية) : «إذا كان عبدٌ بين مسلم ونصراقي"» فشهد 


نصرائيّان عليهما بالعتق : فإنّها تقبل في حقّ النصرائي فقط»”©». فيتوهّم من هذا عدم 
اطراد هذا الأصل. 


وجوابه : أن النصرانئ أهل للشهادة» فلم [تبطل]* شهادته لا في البعض ولا في 


الكل وإنما لم [تقبل]” في حق المسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه» وبحثنا فيما تبطل به الشهادة 


للف 


قف 


إفف 


في (ج) :« اليف 4. 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص .0 ؟؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص57١»‏ قاعدة 85 5؛ الفرائد البهية 
للحمزاوي» ص47» قاعدة .١78‏ 

ومن كتب الفقه : 

فتاوى قاضي حان, 476/7 ؛ الفتاوي الظهيريةء ل4١١/ب»‏ 44 7/ب؛ الدر المختار» 14/8 ١7؛‏ ومع 
رد امحتارء ١44/1؟.‏ ولفظ الظهيرية الثاني يدل على أن القاعدة تتمشى مع مذهب محمدء خلافا 
لأبي يوسف, حيث جاء فيها : «لأن عند أبي يوسف يجوز أن تبطل الشهادة في البعض» وتبقى في 
البتعض. وعلى قول محمد رحمه الله- لا تقبل أصلاً». 

فاية 9وه/أ من (أ). 


47 ل4؟١/ب.‏ ولفظ الظهيرية : «إذا كان العبد لمسلم ونصراي» فشهد نصرانيان عليهما بالعتق جحازت 


)ه22 


إلى 


شهادقما على النصراني» وشهادتمما على المسلم مردودة. وإنما ثبت العتق في نصيب النصراني 
خاصة. وهذا يتبيّن أنه لا يلزم من بطلان الشهادة في البعض بطلانها في الكل»؛ وانظر : الدر 
المختار» 4/8 ١,؛‏ ومع رد امحتار عليه» ١1١/:15؛‏ وانظر كذلك : قواعد الفقه لابن بحيم» ص1917. 

في (أ) ور(ج) : « يبطل »» وفي (ب) : « تبطل »2 وفي (د) : يحتمل الوجهين. والأفصح ما 
م إثباته من (ب). 


في (أ) و(ح) : « يقبل ». والصحيح ما ' إثباته من (ب) و(د). 


443 : الشَهَادَةٌإذ بَطَلَتَ في البَعض بَطَنَتَ في الكل. 





في البعض .معن ف الشاهد؛ كما لو شهد لأحبي وابنه(ك فشهادته [تبطل]' في حق 
بنه"1 لأن“ رأفة الأبرّة [تورث]” شبهة ارتكاب الكذب؛ فتبطل في حق الأحبي أيضًا 
على مقتضى هذا الأصل. 


فيكف 


97 جاء في هامش () : «أي ابن الشاهد». 

69 في( و(ح+) : « يبطل ». والصحيح ما َ إثباته من إ(ب) و(د). 

9 انظر ف عدم صحة شهادة الوالد لابنه : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القديرء ١7/19‏ 4؛ المغيي لابن 
قدامة» 2181/١4‏ مسألة 845 1؛ المنهاج وشرحه : مغن المحتاج» 4514/4؛ المبدعء 4144/٠١‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .١158/4‏ 
وانظر في صحة شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض : الحداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 415/17. 

© في ود : « لأنه ». 

اق 


في () و(ج) : « يورث ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
وهذه الكلمة غثل هاية ]ب من (جب). 


١ 43‏ الشَهَادَةٌ بالجهول غَيْرٌ صحيحة. 





[ القاعدةالتاسعة والأربعون بعدالمائة ] 


الشَّهَادَة بِالمَجْمُول غَبِوَ صَحِبِعَةَ 0: 

واستثنى البعض من هذا الأصل : ما إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان وقالوا : لا 
نعرفه : رد 

أقول : الحق أنْ هذه المسألة ليست من هذا الباب؛ بل من باب:"«شهادة قاصرة 
يتمها غيرهم» ؛ لأنا نختاج في مثل هذه الدعوى إلى إثبات [حُكْمّين]* : 

أحدهما : كون" المقر كفيلاً بالشخص" المسمى باسم أقَر ولق 

والآخر : تعيين [الشخص]؟ المذكور. 


"© وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص44 ؟؛ قواعد الفقه له أيضاء ص45 2١‏ قاعدة 4171 الفرائد البهية 
للحمزاوي؛ ص/77» قاعدة ٠١4‏ - ولفظه: «الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة» تمنع اليمين أيضًا»-. 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط» 0104/5 78/5١؟؛‏ الحداية وشروحها : العناية وفتح القدير ونتائج الأفكارء 459/17» 
4/8؟"؛ فتاوى قاضي نحان» 471/7 ؛ الكافي شرح الوافي» القسم الأخير» ص 25174 595. 
"© انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص44 ؟؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص45 ١ء‏ قاعدة 1517. 
© غهاية .//ب من (ب). 
زفق 


يشير إلى القاعدة الي تلي هذه القاعدة وهي : « شهادة قاصرة يتمها غيرهم : تقبل»؛ فانظرها 
ص/الال/ا إل ١5/أ).‏ 
في (أ) و(ح) : « الحكمين»» وفي (د) : « المحكمين ». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


9" ني ود) :« كونه ». 

07" غاية لا"/أ من (د). 

90 في هامش (أ) : « أي : مسمّى ». 
0 


ف (أ) وإح) و(د) : « شخخص ». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


143 : الشَهَادَة باجهُول غَيْرُ صَحِيحَة. 





فلا فرق بين أن يشبت' كلا الحكمين" بشهادة فريق» أو فريقين؛ مثل : إن 


شهدوا" على الاسم والنسب و يعرفا الرجل بعينه ؟) فشهدا آخران أنه المسمى بهذا 
الاسم : تقبل. 


- كذا في الكتب” المشهورة29- وسيأق بعض فروع هذا الأصل -إن شاء اللهو90-. 
وثنا يجب أن يُعلم في هذا الباب : أن الشهادة بالمجهول إنما لا تصح* إذا كانت 


الشهادة الية عن الفائدة» وإلاّ تُقبل؛ كما إذا شهدوا* برهن لا يعرفونه» أو بغصب'' شيء 
مجهول - كما في (الكافي)0١2-,‏ والفائدة : وجوب الإجبار"' على البيان"' . 


للق 


2 


مم 


دق 


فك 


فى 


زوق 


لك 


إفى 


دلق 


يلف 


قلف 


م 


ويهذا التقرير بقي الأصل مطردا. 


فيكف 


في (د) : « أثييت ». 
في (د) : « المحكمين ». 
في (ب) و(د) : « يشهدا ». 
في (د) : « يعينه ». 
فهاية 1ه/ب من (أ). 
انظر : الدّرر شرح الغرر» 487/7 الدّر المختار» 4/4 .7١‏ 
ص/الالا (ل٠5/أ)»‏ قاعدة .١6١‏ 
في (د) : « يصح ». 
في (ح) : «شهداوا»» وفي (د) : « سهدوا » (بالسين المهملة). 
في (ج) : « بنصب ». 
بحئت عن هذه المسألة في مظائها من كتاب (الكافي) فلم أحدها؛ وانظر في قبول الشهادة برهن أو 
غصب بمحهولين : فتاوى قاضي حان» 987/7؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص45 1؟؛ قواعد الفقه له 
أيضاء ص45 2١‏ قاعدة 117 . 
في (د) : « الإخبار ». 


في (ج) : « البينات ». 






زلف 


زفف 


2 


2 


2.) 


زفف 


4 


0 


إلى 


دلق 


002010 


22-0 


0:3 ؛ شَهَادَةٌ فَاصِرَة يُتمها غَيْرَهُم ؛ تُقُبل. 


القاهدةالخمسون عد المائة ] 
شهادة صرق يَكْمُهَا غيورهم : ففسَل20 : 


. 00 : «إذا 0 بدار* بلا ذكر أنها في يد الخصمء [فشهد]” به آخران : 
فإنهما تقبلان؛ لأن الحاجة إلى الشهادة الإثبات]' يد المدعى عليه؛ حىّ يصير 
خصمًا في إثبات الملك للمدعي. ولا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين" 
بشهادة فريق واحد, أو فريقين»””. 
ومنها : «لو شهدا بالملك في الحدود”", وآحران بالحدود : حيث يقبلان؛ لما 
ذكر»(""2, 

* ومنها : ما ذكر في الأصل المتقدم(١2.‏ وفيها"' نظائر ثركت؛ احترارًا عن التطويل. 


وردت هذه القاعدة يمذا اللفظ في : الدّرر شرح الغرر» امب .5س؛ الدر المختار» 4/4 ١7؛‏ ورد 
المحتار عليه» 773/8 251417/١١‏ 4١"؛‏ كما وردت في القنية» ل114١/أ‏ بلفظ : «باب الشهادة 
القاصرة اليَ يتمها غيرهم هل يقضى ها أم لا؟». 
في (ب) : «وكذا». 
في (د) : « شهد ». 
في (ح) : « بداء ». وقد حاء في مصدر هذه العبارة (وهو الدرر) : «بالدار». 
في () ورح) و(د) : «فشهدا». والأفصح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للدّرر. 
في () و(د) : «له إثبات». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(جب)» وهو الموافق للدرر. 
في (د) : «المحكمين». 
الدرر شرح الغرر» 88-897/7؛ وانظر : الدر المختار ورد امحتار» 741/١١‏ - فقد نقل صاحب 
(الذر) العبارة السابقة عن (الدرر). 
أي : شهد الشاهدان بالملك في المملوك المحدود» دون أن يبيّنا حدوده. 
الدّرر شرح الغرر» 8/١‏ "؛ وانظر الدر المحتار ورد انختار» 517/1١١‏ 7. 
صه//ا (ل5ه/ب)؛ قاعدة 149 .١‏ 


في (ب) : «ومنها». وهذا الأولى. 





513 : الشيء إذَا بت حُبَتَ بجميع لوازمه. 


[ القاعدةالحادية والخمسون بعدالمائة ] 

الشيء إذَا تبك تَبَتَ' يجَميع إلَوَآزِمِهِ]" : 

يعن ثبت اقتضاء. هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو في موضع لا يتصور الانفكاك بين 
اللازم والملزوم» كما في اللزوم العقلي. 

فإذا ادعى دارًا في يد رحل أنها ملكه. وأنكر ذو اليدء وأقام البينة أن الدارَ دارهُ 
اشتراة :من" لزيد" 4 فالقضيت 02 عن الخناضي كهاء على #الفاكنية أن جنا 
يدّعى على الغائب سبب لازم لما يدعى على الحاضر”*” فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. 
وإن حضر الغائب وأنكر البيع : لا يلتفت إلى إنكاره؛ على مقتضى هذا الأصل0". 

وخرج عن هذا الأصل : ما قال أبو حنيفة : لو علّق طلاقها" [بولادتما]* 
فشهدت امرأة يما(" : 
لميقعالطلاق0", 


90 « ثبت » : ساقطة من (ح»). والكلمة الي قبلها تمثل ماية 5/أ من (ح). 
"© في () : « لوازمها ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق للعناية. 
وهذه القاعدة وردت بمذا اللفظ في العناية» 851/14؛ وانظر منه 58/9؛ كما وردت في 


الكفاية - -18١-158٠0/«‏ بلفظ : «الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه وضرورياته»-. 


"6 هاية )/5١‏ من (أ). 
(» جاء في هامش (أ) إعراب هذه الكلمة بأنها : « مبتدأ ». 
)ره 


يشير إلى قاعدة سيأ الحديث عنهاء ص١1١5‏ (ل78/|)» قاعدة .١41١‏ 


"© انظر هذا الفرع في : الدّرر شرح الغرر» 7/١٠4؛‏ وانظره أيضًا في : الفتاوى البزازية» 45١7/7‏ البحر 
الرائق» /1/١؟؛‏ الدّر المختار» .١١57/8‏ 


9 فاية 88/أ من (ب). 
4 في( و(ب) : « بوالدقهما». والصحيح ما ّم إثباته من (.ح) و(د) و(ه) و(و). 
ك4 


أي : بولادقا. 


60 انظر : الجامع الصغير» ص157؛ الحداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 850/4؛ كتر الدقائق 
وشرحه: البحر الرائق» 4١71/4‏ الدر المختار ورد امحتار» 17/8 7. - 





161 ؛ الشيء إِذَا ثبت ثبت بجميع لوازمه. 


مع' أن الطلاق معلق بولادتهاء والمعلق بالشيء لازم من لوازمه ولم يثبت"' !. 

والجواب : أن الطلاق ليس ما لا يتصور انفكاكه عن الولادة؛ لأن كلاً منهما» 
يوجد بدون الآخحرء و[إنما]* قيّدنا الأصل بعدم انفكاك اللازم عن الملزوم. 

وأشار إليه صاحب (لمهداية) بقوله : «الطلاق [ينفك]” عنها»". 

ولها نظائر قد ذكرنا بعضها في باب الألف”"») وتركنا بعضها في هذه الجريدة؛ 
اكتفاء بهذا القيد. 


يفف 


-علمًا بأن أكثر هذه المراجع بينت أن محمدًا وأبا يوسف الفا الإمام أبا حنيفة وقالا : تطلق. 


9 فير :« من». 

"© فاية )ب من (د). 

9؟ جاء في هامش (أ) : « أي الطلاق والولادة». 

7“ في (أ) و(ب): « أما »» وفي (ح) و(د): «وإنا»» وفي (ه) و(و): « وإنما ». ولاشك أن ما في (أ) 
و(ب) جحانب للصواب؛ كما أن ما في (ه) و(و) أولى با في (ح) و(د)؛ لهذا تم إثباته في الصلب. 

8 في () و(ح) : « تنفك ». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للهداية. 

.5١-5./4 293‏ وتمام عبارته : «... ولأبي حنيفة : أنما ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة؛ وهذا 
لأن شهادتن ضرورية في حق الولادة» فلا تظهر في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها». 

إفف4 


لعل مراده -والله أعلم- : ص70 (ل7١/ب)»‏ قاعدة 721. 


2000 


63 : الشيء إِنْما ينحقَ بِقَيْرِه ذا تَسَاوَيَا من جميع الوجوه. 





[ القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة ] 
الشيء إنما بِلَحَلّ يِغَيْرِهِ إِذَا تَسَاوا من جَمِيع الوجوه” : 
اعلم أن ال ا ١‏ الوحوه إنما يكون شرطًا للالحاق إذا 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه أو معناه في بعض كتب الفقه وأصوله وقواعده : 

فمن كتب الأصول : 

المغي للحبازي»؛ ص؟97؟؛ شرحه للقاءاني» ق”2) جااء ص5 4١٠١‏ كشف الأسرار للنسفي» 
5 وانظر أيضًا : أصول السرحسي» .١97/9‏ 

فجميع هذه الكتب أشارت إلى معين القاعدة عند حديئها عن كون عدم فساد الصوم بالجماع 
ناسيًا لم يثبت بطريق القياس على الأكل والشرب؛ بل ثبت بدلالة النص» ومن ذلك عبارة 
حاءت في (شرح المغي) يمكن أن تكون شرحًا للقاعدة» حيث قال الشارح : «وبيانه : أن 
الحكم الثابت بالنص في محل إذا كان مما لا يدرك بالرأي لا يمكن تعديته بالقياس» لكن إذا كان 
غير امحل الذي ورد فيه النص في معين المنصوصء ويساويه من كل وجه؛ حي يُعلم يقينًا أنهما 
لا يفترقان إلا في بحرد الاسم وفيما لا يكون مناطًا للحكم في الأصل : فحينئذ يثبت الحكم 
فيما يساويه بدلالة ذلك النص لا بالقياس؛ لأن أحد المتساويين إذا ثبت 5 حكم ينبت 
للمساوي الآخر ضرورة» وإلا لم يكونا متساويين» كالتوأمين : فإنه يلزم من ثبوت نسب 
أحدهها بوت نسب الآخر؛ لاستوائهما. وذلك كالجماع مع الأكل والشرب...». 

ومن كتب القواعد : 

جامع الحقائق (الخائمة),؛ ص5 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل74/)؛ منافع الدقائق» ص77- 
ولفظ ابخامع وما بعده مطابق للفظ المؤلف-. 

ومن كتب الفقه : 

العناية» 0/7/7 ولفظه : «الشيء إنما يلحق بغيره دلالة إذا تساويا من جميع الوحوه», وقد ذكرها 
على سبيل النقض لهاء حيث قدّم عليها قوله : «...وعلى هذا التقرير سقط ما قيل : ...»» إلا أن 
المؤلف ف بداية شرحه للقاعدة قيّدها بقيد يدفع اعتراض صاحب (العناية) عليها. 

يضاف إلى ما سبق أن هناك طائفة من الكتب تعرّضت لشيء من معئ القاعدة» منها : 
المحصول وشرحه : الكاشف» 5/4ه9؛ إعلام الموقعين» ١/77؟؟‏ إرشاد الفحول» -4147/١‏ 
ولفظ الأول والأخير : «... ولما كان ذلك باطلاً : علمنا أنه يعتبر في المساواة : المساواة من 


كل الوجوه»-. 





١ 613‏ الشيء إِنْمَا ينس بقيْره إذا تَسَاويَا من جميع الوجوه. 


لم يكن في الحكم مناط' (أي : [علة]”") يتعلق به الحكم؛ «لأن ما لا” يدرك بالرأي”؟ لا 
يمكن تعديته»””) كقضاء سنة الفجر ف ليلة التعريس” قبل الزوال على حلاف القياس لا 


يتعدى إلى سنن" غير الفجرء وبعد الزوال#0؛ بل يقتصر ف مورده(' 
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في (ج) : «مناطه». 
ف (أ) و(د) : «عليه». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(ج). 
وانظر : في كون المناط .معي العلة : المستصفى.» 0/7.؟؛ روضة الناظر» 7/٠٠8؛‏ قواعد الفقه 
(الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص4٠‏ 60. 
«لا» : ساقطة من (ب). 
في هامش (أ) : «رأي المحتهد». 
المغى» ص37 5؟؛ وشرحه للقاءاني» ق7)» حجاء ص5 .١١‏ 
ليلة التعريس : 
التعريس في اللغة : «الترول في آحر الليل». 
والمراد بليلة التعريس : الليلة الي نزل فيها الرسول يل » حين عاد من غزوة خميير ونام فيها عن صلاة 
الفجرء فقضى سنة الفجر وصلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس. 
وهذه الحادثة أحرحها بطوها الإمام مسلمء كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء 241١/١‏ ح0٠58!؛‏ والبخاري؛ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم, ١.0/١‏ 17 (ومحل الشاهد عند الإمام مسلم). 
والمعئ اللغوي للتعريس منقول من : لسان العرب» مادة «عرس»» 4١75/15‏ وانظره في : المقاييس في اللغة» 
مادة «عرس»» ص7 ه/!؛ رد امختان 511/79. 
في (د) : «سنتين». 
غاية ٠5/ب‏ من (). 
وقوله : «وبعد الزوال» معناه : لا يتعدى أيضًا قضاء سنة الفجر بعد الزوال. 
في (حجم : «على». 
انظر : بدائع الصنائع» 4587/١‏ الهداية والعناية وفتح القدير» ١/475-4177؛‏ الدرر شرح 


الغرر» ١/7؟١؛‏ البحر الرائق» ”/١8؛‏ الدّر المختار ورد اختار» ؟/517. - 





3" : الشيء إِنمَا يُْحق بفَيرِه ذا تَسَاويا من جميع الوجوه. 


«إلا إذا كان غيره في [معناه]' من كل وحه؛ بحيث يعلم يقيئًا أنهما لا يفترقان إلا في 


الاسم» 7" فالحكم حينئذ” يثبت * بدلالة النص لا بالقياس؟ لأن ورود النص قُُ أحدهها 
ورود* قُْ حقّ الآحر؛ لأن التساوي في جميع الوجوه جعلهما" كشيء واحد7". 


وهذا: ورود التص قُِ القيء والرعاف» وهو قوله اين : «مَن فَاء أو 
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رَعَفَ في صلاته فلينصرف وليتوضاء و[ليبن]* على صلاته» ما كل كوروده قُِ 


-ومسألة قضاء السنن الراتبة من المسائل ال حصل فيها حلاف بين المذاهب الأربعة» فانظر- بالإضافة 
إلى ماسبق- : المغينٍ لابن قدامة» ؟/0701؛ المجموع» “4/7 4؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ."19/١‏ 
في (أ): «معتاده». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو المغي). 
المغن للخبازي» ص؟87؟؛ وانظر : شرحه للقاءاني» ق”ء حجاء ص5 .٠١‏ 

«حينئذ» : ساقطة من (د). وهذه الكلمة رمز لها في (أ) و(ج) ب(ح؛ وهي غماية 4١‏ /ب من (ح). 

في (د) : «يغفت». 

ف (ب) و(د) : «ورد». 

في (ب) و(د) : «حعلها»؛ وفي (ج) و(ه) و(و) : «جعلهما»؛ وفي () يحتمل الأمرين. وقد تم 
إثبات الثاني؟ لأنه هو المتاسب. 

انظر : شرح المغي للقاءاني» ق5؟؛ جسا١اء‏ ص105-/1١1.‏ 

في () و(ج) : «وليبسنن». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ وفاقًا للفظ الحديث. 

هذا الحديث لم أجده بلفظه فيما وقفت عليه من كتب الحديث المسندة» إنما ورد بنحوه أو معناه في 
بعضهاء كما ورد بلفظه ف بعض كتب الفقه كالحداية -41/1- وغيرها: 

فقد أخرج ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في البناء على الصلاة» 
+0١‏ ح١57‏ ١غ‏ بسئده مرفوعا : «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي : فلينصرف 
فليتوضأء ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم»؛ والدارقطئ بنحوهء كتاب الطهارة» 
باب في الوضوء من الخارج من البدن» كالرّعاف والقيء والحجامة ونحوه» ١/017١؛‏ والبيهقي 
بنحوه» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 2145/9 
وكتاب الصلاة» باب من قال : يبئ مَنْ م بلي على ما 2 من صلاته ؟598/7؟. 
جميعهم من طريق إسماعيل بن عيّاش عن ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا. - 


ترتيب اللآلي 3 :الشّيء نما يُلحَقَّ بِفَيْرِه إذا تَسَاوَيًا من جميع الوجوه. 





الفصد2) والحجامة والجراحة وغيرها”". 


نلق 


شرف 





* -وهذا الحديث بعد أن ذكره البيهقي في الموضع الثاني- قال : «وهذا الحديث أحدٌ ما أنكر على 
إماعيل بن عياش. وامحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن أبيه عن البي وَلةٌ مرسلاً. كذلك ما 
رواه محمد بن عبد الله الأنصاريء وأبو عاصم النبيل» وعبد الرزاق» وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم 
عن ابن جريج. وأما حديسث ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي الله عنها- فإنما يرويه إسماعيل بن 
عياش» وسليمان ابن أرقم عن ابن حريج؛ وسليمان بن أرقم متروك؛ وما يرويه إسماعيل بن عياش عن 
غير أهل الشام ضعيف لا يوثق به. وروي عن إماعيل عن عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنهاء وعباد وعطاء هذان ضعيفان حوالله تعالى أعلم-». 

* كما قال عنه الحافظ في (التلخيص) -17194/1١-‏ : «وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل ابن 
عياش عن ابن حريج؛ ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن 
حريج؛ فرووه عنه عن أبيه عن الني ولو مرسلاً. وصحّح هذه الطريقة المرسلة: محمد بن يحي الذهلي 
والدارقطيئ في (العلل) وأبوحاتم وقال : رواية إسماعيل خطأ. وقال ابن معين : ضعيف. وقال ابن 
عدي : هكذا رواه إسماعيل مرّة» وقال مرة عن جريج عن أبيه عن عائشة» وكلاهما ضعيف. وقال 
أحمد : الصواب : عن ابن جريج عن أبيه عن البي وله مرسلاً ...»- وانظر نحو هذه العبارة في : 
الدراية» 450/1١‏ نيل الأوطار» .775/1١‏ 

* كما قال عنه صاحب عون المعبود -7١/-‏ : «... وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته». 

فالحاصل : أن الحديث لم يرد بسند متصل صحيح عن عائشة به؛ إنما صح عن ابن حريج عن أبيه عن 
البي يلف به مرسلاً؛ لهذا فإن صاحب (نصب الراية) -848/1- قال في هاية كلامه عنه : «... 
والمرسل عند أصحابنا حجّة», 

وللحديث شواهدء بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة عن : ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وابن 
عمر -رضي الله عنهم-» وهي مبسوطة في كتب الحديث. 

الفصد : معناه لغة : «هو قطعٌ الععرق حتّى يسيل». 

قاله ابن فارس في المقاييس ف اللغة» مادة «فصد»» ص878؛ وانظر لسان العرب,» مادة «قفصد»» 
مضه القاموس امحيط؛ مادة «فصد»»)» ص١591.‏ 


انظر : المغي» ص797؛ وشرحه للقاءاني» ق7. جدااء ص8 .١٠١‏ 


613 : الشّيء إِنْما ينْحقَ بِفَيْرِه ذا تَسَاوَيًا من جميع الوجوه. 





وأما إذا كان في الحكم مناط فالحكم يدور عليه؛ كجواز السّلم في [المذروعات]' 


بالقفياس على الموزونات والمكيلات مع تفاوقما فيما هو أعظم التفاوت» وهو 
كون المذروع" قيميًا وهما مثليّان؛ لأن فيه مناط الحكم [وهو]" ضبط الصفة 
ومعرفة المقدار؛ لدفع؛ التراع» فجاز إلحاق المذروعات” |بالموزونات]"' والمكيلات؛ 
لحضول المقصوه ذلك 


وفيه بحث طويل [الذيل]*» لا يليق [هذا]* المختصر» فمن أراد التفصيل فليراحع في 


كتب الأصولء ف باب (القياس)''". 
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في () و(ح) : «المزروعات». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو العناية). 

في (ب) و(ج) : «المزروع». 

«وهو» : زيادة من (ب) و(د). والأسلوب بدوفنها يكون ركيكا. 

ف (د) : «لرفع». 

في رج) : «المزرروعات». 

في (أ) و(ح) : «الموزونات». وفي (ب) : «بالموزونات»» وفي (د) : «للموزونات». وما في (أ) 
ورح) بحانب للصواب. 

انظر : العنايق» 78/190 

ف (أ) و(ب) و(ح) : «الزيل». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

في (أ) ور(ح) و(د): «في هنا». والمناسب ما تم إثبانه من (ب). وهذه الكلمة تمثل نهاية 9ب من (ب). 


وقد سبق ذكر طائفة منها عند توثيق القاعدة. 





إللق 


زفق 


م 


3 ؛ الصريع يفوت الدلآنة. 





[ القاعدةالثالثة والخمسون بعدالمائة ] 
[الصريح]' قوت ' الدَلالة” : 


في (أ) : «والصريح» (بزيادة الواو)» ولا مسواغ هذه الزيادة. 

في (ب) : « يفوق ». وكلا اللفظطين صحيح. فقد وردت القاعدة بمما في بعض المصادرء كما 
سيأتي عند توثيقها. 

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص45 - ولفظه : «لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح»» ووردت 
يمذا اللفظ في كثير من الكتب منها-؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي,» ل95/ب؛ منافع 
الدقائق» ص78؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 4١7‏ شرحها لسليم رستم؛ ١/55؛‏ ولعلي 
حيدرء ١/18؛‏ وللأتاسي» 478/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص١4١؛‏ المدعل الفقهي 
العامء 2809/5 فقرة 20.05 ولا9417. فقرة 6٠8ه؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية, 
ص86؛ المبادئ الفقهية» صه ١؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص255 قاعدة 4؛ وللدكتور 
محمد الزحيلي» ص"5؛ وللدكتور علي الندوي» 2١8٠١‏ 417 459؛ الوجيزء ص9"١؛‏ 
موسوعة القواعد الفقهية» 1/7١81؛‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» 
ص 4١74‏ ومن كتب القواعد الأخرى : قواعد الفقه للمحدّدي» ص8١٠»‏ قاعدة 2,509 
وص١4١2‏ قاعدة 4.48 - ولفظه الأول : «لا قوام للدلالة مع النص»-؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحريرء ص١48»‏ وأحال إلى التحريرء "55/١‏ الال 
وص497» وأحال إلى التحرير» ”/5.*, 571١/4‏ - ولفظه الثاني : «لا عبرة للدلالة في 
موضع العلم»- ويلحظ أن جميع كتب القواعد المذكورة متأخرة عن المولف-. 

ومن كتب الفقه : 

شرح السير الكبير» ١/”ا2001‏ فقرة 2187 و05/5.٠28‏ فقرة 21544 وه/ه١231,‏ 
فقرة 2475١5‏ و84١25‏ فقرة ١81؛‏ الهداية والعناية ونتائج الأفكارء 5514/4 -ولفظهم 
كاللفظ المذكور في نسخة (ب) -» والشداية والعناية» 277/9 والعناية ونتائج الأفكارء 
4 5537/5 والعناية فقط. ١171/4‏ 7/0 وفتح القبدير» */٠7!؛‏ تبيين الحقائق» 
1 جامع الفصولين» ١/١٠٠؟؛‏ الدّرر شرح الغررء 741/١‏ 2318/75 8450388 - 
ولفظه الأخير كلفظ النسخحة (ب)» والذي قبله قريب من لفظ باقي النسخ-. 5 


073 : الصريع يَفُوتَ الدلآنة. 





فإذا ادعى اثنان شراء عبد من آخخر ولم يورا : يحكم لذي اليد'؛ لأن اليد دلت 


على سبق الشراء" -على ما مر تحقيقه في باب الألف ف بيان : «الأصل إضافة الحادث 
إلى أقرب أوقاته»9"'ت, 


فإن شهد شهود الخارج أن شراءه قبل شراء صاحب اليد : يحكم للخارج؛ لأن 


سبق الشراء ف المسألة الأولى ابت بدلالة اليد» وق الثانية بشهادة الشهود 
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وفروع هذا الأصل مما لا يكاد إحصاؤه. 

وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

» ومنها” : لو طلق حاملاً منكرًا وطأهاء فراحعهاء فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر: 
صحّت الرّحعة؛ لأن الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق" يدل" على 
وجود الحمل وقت الطلاق» فلا عبرة لإنكاره الوطء؛ لأن الشرع كذبه بعل الولد 
للفراش؛ ويحكم النسب له80. 


-وقبل الانتهاء من توثيق هذه القاعدة يجدر التنبيه على أفما تمل المفهوم المخالف لقاعدتين ذكرهها 
المؤلف» وذلك ص87 (ل.٠‏ 5/أ)» قاعدة 95 وص7١7‏ (ل؟:ه/ب)» قاعدة 2117 وأوهما هي: 
«الثابت بدلالة إنما يعتبر إذا لم يوجد الصريح بمخلافه». 

فاية 51/أ من (). 

فاية م 5/أ من (د). 

ص .7 (ل7١/أ)»‏ قاعدة 79. 

انظر: الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 07/8 04-1 ؟؟ الدّرر شرح الغررء 46/7 5457-7. 
قي (>) : « فمنها ». 

فاية لا8/أ من (ج). 

هكذا في جميع النسخ. والأولى (تدل) بتأنيث الفعل؛ لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على كلمة مؤئئه 
وهي (الولادة). ويمكن تأويل ما جاء في جميع النسخ من تذكير الفعل بأن يقال : التقدير: يدل وحود 
الولادة ... فيكون الفعل مذكرًا تبعًا للفاعل -والله أعلم-. 

انظر : الدّرر شرح الغرر؛ ١/8986؛‏ وانظر : الهداية وشرحيها : العناية وفتح 
القدير» .١91-١7/5‏ 


3 ؛ الصريع يُفُوتُ الدلآنة. 





فعلى هذا : قول الزوج : لم أجامعها. صريح في عدم الجماع» وثبوت 

الس دليل على وجحوده. ومع هذا اعتبر الدليل وم يعتبر الصّريح”"". 

٠‏ ومنها : أنه طلق امرأته الب ولدت قبل الطلاق منكرًا وطأهاء فراجعها: صحت 
بالدليل المذكون ف اللشألة الأو 007 , 
والجواب : أن الدلالة من الشارع أقوى من؛ الصّريح الصادر من العبد؛ 
لاحتمال الكذب منه دون الشارع. 

* ومنها : إذا أحاب” أحد العاقدين» فأيّهما قام من المجلس قبل" القبول: بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض والرجوع. فلو قال بعد القيام: (قبلت) : لا 
يعتبر قوله» مع أن قوله (قبلت) صريح, والقيام دليل الإعراض» ورج" الدلالة 
على الصريح على خلاف مقتضى الأصل. 

والجواب : أن الصريح وُحد بعد عمل الدلالة (وهو إبطالها للإيجاب؟)!*") 


فلا يعارضها"", 
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انظر : العناية» .١171/8‏ 
وهو قوله: «لأن الشرع كذبه مجعل الولد للفراش»» وقد صرَّح بذلك صاحب الدّرر -786/١-‏ 
حيث قال : «جاز له أن يراجعها ولا عبرة لإنكاره؛ لما مرّ أن الشرع كذبه». 
انظر: الدّرر شرح الغرر» ١/885؛‏ وانظر أيضًا : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» .١71-1١370/4‏ 
في (ب) : « منه ». 
انظر : العناية» .1١171/84‏ 
أي صَّدَرٌَ من أحد العاقدين الإيجاب. 
نهاية ١7/ب‏ من ()؛ مع تكرار (قبل) في بداية اللوحة الي تليها. 
هكذا في جميع النسخ. والأفصح : (ورححت). 
في (ب) و(د) : «بالإيجاب». 
أي : وعمل الدلالة هو إبطاها للايجاب. 
انظر: العسناية» 9565/5-/61؟؛ الدرر شرح الغررء .١514/١‏ وهذا المثال وحوابه سبق ذكرهما 
ص 7,٠,‏ (ل ٠١‏ ه|ب). 


043 : صحة الحلف غَيْر مُفَارقَة عَنَ صحة الإشرار وَعَدَمُهَا ... 





[ القاعدة الرابعة والخمسون بعدالمائة ] 


كم >وره م .0 9 .. - 39 
صحة الحلى غبر مفاوقة ' عن صحة الإقرآاوء وعدمها عن عديمها'" : 


5 


وحاصله : أن من يصح إقراره؛ كال وكيل : يصح استحلافه' , فالوكيل بالبيع 


الوكيل صم إقراره على الموكل» فكذا نكوله. 


للف 


زف 


لوف 


2610 


رت 


فى 


ومن لا يصح إقراره؛ كالوصي إذا خوصم في عيب عين باعه'") 


في (د) : « مفارقته ». 

بين المؤلف معيئ هذه القاعدة عقبها مباشرة» وقد تضمّن شرحه لها عبارة يمكن أن تكون لفظًا آخر 
للقاعدة» وهي : « من يصمح إقراره ... يصح استحلافه ... ومن لا يصّح إقراره ... لا يصح استحلافه». 
وهذا اللفظ الثاني مذكور في كتاب متأخر عن المولف» وهو قرة عيون الأخيار» 4500/١١‏ حيث 
حاء فيه : «والحاصل : أنْ كل من يصح إقراره» كالوكيل : يصح استحلافه» بخلاف من لا يصح 
إقراره» كالوصي». 

وقد اتفق بحل ابن عابدين مع المؤلف في التمثيل للأول بالوكيل وللثاني بالوصيء والمععى: أن الوكيل 
يصح إقراره عن م وكله؛ فيصح حلفه عنه؛ بينما الوصي لا يصح إقراره عن الصغير فلا يصح حلفه عنه. 
ولو عدت إلى اللفظ الأول الذي اعتاره المولف للقاعدة : فإن لم أجده بذلك اللفظ» فلعل المؤلف 
استنبطه من قول صاحب (الدرر) - 9//9ا8”- : «ولا يحلف (أي واحد من الوكيل وغيره) إلا إذا 
صح إقراره»» ولا سيّما أن (الدرر) يُعَدٌ مصدرًا رئيسًا للمؤلف فيما ذكره في شرح القاعدة. 

وما يوكد أن كلام صاحب الدّرر هذا متّحد من جهة المعئ مع لفظ القاعدة أن الشرنبلالي في 
حاشيته على الدّرر -17/5- قال عقب ذلك الكلام : «هذا ضابط للتحليف؛ كما قال في 
(الفتاوي الصغرى) : كل من لو أقر بشيء لا يجوز إقراره : لا يحلف إذا أنكر ...». 

فاية ١٠5/أ‏ من (ب). 

في () : « جحة », 

فاية 74/ب من (د). 

هكذا في الدُرر» وتمام العبارة : «... فإن الوصي إذا خوصم ف عيب بعين باعه لا يستحلف ...». 
فيلحظ أنهما اتفقا على تذكير الضمير في (باعه). والذي يظهر أن الضمير يعود إلى (عين)» فكان من 
المناسب تأنيثه تبعًا لها. 


043 : صحة الحلف غَيْرُ مُفَارِفَة عَنْ صحة الإشَرَانٍ وَعَدَمُهَا ... 





للصغير : لا يصح استحلافه؛ لأن اليمين لرجاء النكول -كماهر-"2) ولو أقرٌ الوصيّ" 
صريحًا": لا يصح» فكذا؟ لا يف90 


وجحعل صاحبُ (الدرر) (الوكالة) و(الوصاية) في ور واحد- حيث قال في كتاب 


(الدعوى)”": «لنيابة [تحري]" في الاستحلاف لا الحلف, فالوكيل والوصي والمتولي 
وأب90) الصغير'' يُستحلف ولا يُحُلف, إلا إذا صحّ إقراره على الأصيل»7١271‏ م230 لا 
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فى 


أي : كما مر قبل بضعة سطور في الصفحة السابقة. 

« الوصي » : ساقطة من (ج). 

في (ج) : « الصريح ». 

في (ج) : « لكونه ». 

انظر التمثيل بالوكيل والوصي في: الدّرر شرح الغرر» 558-17717/7؛ قرّة عيون الأخيار» -500/11١‏ 
وقد سبق ذكر نص كلامه عند توثيق القاعدة-؛ وانظر في كون اليمين لرجاء النكول: الهداية 
وشرحيها: العناية ونتائج الأفكار» .١85/8‏ 

7" . والواقع أن العبارة الي سينقلها عنه من المثن المشروح وهو («العُرر) وليست من الشّرح وهو 
(الترر)؛ لهذا لعل المولف أراد ب (صاحب الدّرر) التعريف بالقائل فحسب. 

ف (أ) و(ح) : «يحري»» وفي (د) : «تحرر». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للغرر. 
هذه قاعدة سيأني الحديث عنها استقلالآ» ص١١‏ (ل5١١/أ)»‏ قاعدة .56١‏ 

في (د) : «داب». وقد حاء في (الغرر) : «وأبو الصغير». وهذه اللغة المشهورة في (أب), أما اللغة 
الي استعملها المولف فهي جائزة إلا أنما نادرة» وقد سبق أن استعملها المولف أيضًا ص9١‏ 
(ل١/ب)»‏ فانظره وما جاء في التعليق عليه إن شئت. 

وبناء على هذا فلو نظرت إلى (أبو) في العبارة المعزوة إلى صاحب (الدّرر)؛ لوجدتا معطوفة على 
(فالوكيل) وهو مبتدأ مرفوع؛ وقد تحققت في (أبو) شروط الإعراب بالحروف (وهي كوفا مفردة» 
مكبّرة» مضافة» وإضافتها إلى غير ياء المتكلم) فكان حقها الرفع بالواو على اللغة المشهورة. وانظر في 
شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف : شرح ابن عقيل» .05/١‏ 


(١1؟‏ غاية لا4/ب من (ج). 


هِ 
37 المراد بالأصيل : هو من ناب عنه كل من الوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير. 
0000 هكذا في جميع النسخ. ولو قال : « وهذا ثما لا يكاد يصح ...» لكان أحسن. - 


43 : صحة الحلف غَيْرُ مُفَارِقَة عَنْ صحة الإشَرَارِ وَعَدَمُها ... 





يكاد يصح؛ لأنه يفهم' من" عبارته أن الوصي والوكيل قد يصح إقرارهما وقد لا يصح!. 


والصحيح" أن إقرار الوكيل صحيح؛ وإقرار الوصي غير صحيح”". 
وقوله : «النيابة [تجري]* في لاست حلاف لا |/ حَلَم « 


إن امماعتيسر أصبلاً يدافة ميا وحم عبن غبارة (العمادي)00ات 


-علمًا بأن هذه الفقرة متصلة ببداية الفقرة السابقة الي صِدّرها بقوله : «وجعل صاحب الدرر ...». 
7'؟ «لأنه يفهم» : ساقطة من (د). 


© في روحم :«عن». 


غاية 55/أ من (). 


(؟ هذا اعتراض من المولف على ما نقله صاحب (الدّرر)» وحاصله : أن المؤلف فهم من كلام صاحب 
(الدّرر) أن الوصي والوكيل قد يصح إقرارهما وقد لا يصح. 
ثم بين أن هذا المفهوم ليس بصحيح في الوصي؛ إذا الوصي لا يصح إقراره عن الصغير مطلقًا؛ لهذا لا 
يحلف عنه أيضًا. 
ويبمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يُقال : إِنْ مسُلُمِ بأن هذا هو مفهوم كلام صاحب الدّررء فإنه 
قد صرّح عقبه مباشرة بأن «الوصي إذا خوصم ف عيب بعين باعه للصغير لا يستحلف ... [إلى أن 
قال:] ولو أقر الوصي صريًا لا يصح؛ فلذا لا يُستحلف ...». 
والمؤلف نفسه سبق أن قرّر هذا المعئ واستفاده منه! -انظر ص١791‏ (ل57/])- ومن المعلوم أنه إذا 
تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق. 
انظر في تقدم المنطوق على المفهوم : الإحكام للآمدي» 75154/4. 

2) 


في (أ) و(ج) : «يجري». والصحيح ما ََ إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للغرر. 

ل.4/ب؛ حيث جاء فيها: «لأن الوكيل لو حلف فإئما يحلف بطريق النيابة عن الموكل» والنيابة لا 
تحري في التحليف ...». 

والعمادية : كتاب في فروع الحنفية» مشهور ب (الفُصول العمادية)» وقد سماه مؤلفه : (فصول 
الأحكام لأصول الأحكام)» ورتبه على أربعين فصلاً في القضاء والمعاملات. 

وهو من الكتب النفيسة في بابها عند الحنفية» يقول صاحب (الفوائد البهية)» ص44 : «قد طالعت 
الفصول العمادية فوجدته بحموعًا نفيسء شاملاً لأحكام متفرقة ومتضمًا لفوائد ملتقطة». 

أما مؤلف هذا الكتاب : فلم تتّفق عليه كلمة الحنفية : - 





643 : صحة الحلف غَيْرُ مُفَارِفَة عَنْ صحة الإِشَرَار, وَعَدَمُهًا ... 


-فقد ذكر صاحب (كشف الظنون) - 1771-1717.0/7- أنه جمال الدين بن عماد الدين الحنفي» 
ثم قال : «وقيل : هو أبو الفتح» عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني السمرقندي. قال 
المولى محمد بن إلياس المفيّ جوى زاده : مؤلف الفصول هو أبو الفتح بن أبي بكر بن عبد الحليل 
المرغيناني السمرقندي» كما ذكره في آخر كتابه وقال : بحز في أواخر شعبان سنة .»561١‏ 

ويلحظ أن صاحب (كشف الظنون) نسب الكتاب بصيغة الحزم إلى جمال الدين بن عماد الدين» ثم 
قال بصيغة التمريض : وقيل : هو أبو الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر ... ثم عزا القول الثاني إلى قائله 
وهو المفي جوى زاده. 

وللتحقق من اسم المولف تم الرحوع إلى مجموعة من كتب التراحم وفهارس المخطوطات : 

أما كتب التراجم : فلم أظفر - فيما وقفت عليه منها- بترجمة لحمال الدين بن عماد الدين! ولعل 
من أسباب ذلك كون جمال الدين لقبّا له وليس اسمّاء وكذلك عماد الدين لقب لأبيه. 

وعلى العكس من ذلك : عبد الرحيم بن أبي بكرء فقد تم الوقوف على ترجمة له في الكتب الآتية : 
الجواهر المضية» 4/4 -وذلك في حاشية كانت على الأصل وليست من صلب الكتاب» وقد ذكرها 
المحقق في الحامش-؛ الفوائد البهية» ص537-: 8؛ هدية العارفين» ١/550؛‏ الأعلام» 414/7 7؛ معجم 
المولفين» 231175/7 رقم .7١91/‏ 

وجميع هذه الكتب اتفقت على نسبة (الفصول) إليه» كما أما لم تختلف في أن اسمه عبد الرحيم 
ابن أبي بكر المرغيناني» إلا أنها احتلفت فيما عدا ذلك من نسبه. 

يضاف إلى ذلك أن صاحب (لفوائد) استشكل أمراء وبيانه: أن صاحب (الفصول العمادية) كثيرًا ما 
يذكر صاحب (الهداية) بلفظ: حدي برهان الدين المرغيناني» وابنه (عمر) بلفظ: عمي نظام الدين. 
ويلحظ أن صاحب المداية امه : علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني [انظر: الجواهر 
المضية» 25719//9 رقم 4٠١١‏ تاج التراجمء ص48 »١‏ رقم 57١؛‏ الفوائد البهية؛ ص 5؛ .]١5١‏ 
وقد صرح صاحب (الفصول العمادية) في آحر كتابه بأن امه أبو الفتح بن أبي بكر بن عبد الحليل 
ابن ليل المرغيناني مُنْسَباء والسمرقندي منصبًا. 

وموضع الإشكال : أنه بناء على هذا يكون صاحب (الفصول العمادية) أمًا لصاحب (للهداية)؛ إِذْ إن عبد 
الرحيم وعلي كليهما ابنا أبي بكر بن عبد الحليل» فكيف يكون صاحب (لهداية) جدا لصاحب (الفصول) ؟1. 
وقد دفع صاحب (الفوائد) هذا الإشكال بأحد احتمالين : 

الأول : «أنه سقط شيء من العبارة»- أي أن هذا السقط حصل سهرًا من الناسخ» واللفظ الساقط 
هو (ابن علي)-. 2 


1043: صحة الحلف غَيْرْمُفَارِقَة مَنْ صحة الإقرار. وَعَدمهَا 5 





-الثاني: أن «يكون المراد بأبي بكر هو عماد الدين بن صاحب (لهداية) لا أبوه» وتكون نسبته إلى أبي 
جدّه»- كذا في (الفوائد) » ولعل الأدقّ : (حدّ جدّه)؛ لأن اسمه حينئذ هو : عبد الرحيم بن عماد 
الدين أبي بكر بن على (صاحب المداية) ابن أبي بكر بن عبد الحليل. فيكون عبد الجليل جد جدّه-. 

أقول: لاشك أن الاحتمال الثاني ليس بعيدًا؛ لأن حذف بعض الأحداد عند سوق النسب أمر دارج 
قلرمًا وحديثا؛ بل كثيرًا ما يشتهر الإنسان باسمه واسم جد من أجداده فقطء فهاهو إمام أهل السنة 
والجماعة, أحمد بن محمد بن حنبل (ت1141ه) مشهور بأحمد بن حنبل؛ وهاهو سماحة الوالد 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز (ت0٠٠14١1ه)‏ مشهور بابن بازء وغيرهم كثير. 

وإذا صح هذا الاحتمال ففيه ما يبرر تسمية الكتاب ب (الفصول العمادية)؛ وذلك نسبة لأبي 
المؤلف» وهو عماد الدين أبو بكر ابن صاحب (لمهداية). ١‏ 

هذا ما يتعلق بنتيجة الرجوع إلى عدد من كتب التراحم. 

أما ما يتعلق بكتب فهارس المخطوطات : فقد نتج من الرحوع إلى ما أمكن منها ما يأي : 

-١‏ أن للكتاب قرابة تسع وثلاثين نسحة خخطية؛ نسب الكتاب في ثلاث عشرة منها إلى عبد الرحيم 
ابن أي بكر المرغيناني - مع احتلاف بينهما في تمام نسبه-. 

كما ُسب في ست منها إلى جمال الدين بن عماد الدين -دون أن يزاد على هذين اللقبين أو يختلف 
فيهما سوى إضافة الحنفي في بعضها-. 

أما باقي النسخ فمنها ما يُجمل فيها الاسم؛ كنسبته في حمسة عشر موضعًا إلى (العمادي)» ومنها ما 
يسكت عنه ...- وسوف يأنٍ بيان هذه النسخ مفصلة عند بيان حالة الكتاب-. 

؟1- جاء في نسخة مركز الملك فيصل (رقم 801) أن اسم المولف : عبد الرحيم بن أبي بكر بن 
علي المرغيناني» كما جاء في نسخة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى (رقم 
() أن اسمه عبد الرحيم بن عماد الدين المرغيناني السمرقندي. 

وف هاتين النسختين شاهد قوي على صحة الاحتمال الثاني الذي ذكره صاحب (الفوائد)» وهو أن 
يكون المراد بأبي بكر هو عماد الدين بن على (صاحب الهداية). 

بل إن الاحتمال الثاني وحد بعينه في نسخخحة مكتبة الملك فهد الوطنية المصورة عن أورشليم؛» برقم ١/ا4»‏ 
حيث نسب الكتاب فيها إلى: زين الدين أبي الفتح عبد الرحيم بن أب بكر عماد الدين بن علي السمرقندي. 
“"1- حاء أيضًا في نسخة المعهد (رقم 4514) المصورة عن المكتبة المحمدية بالمدينة المنورة (رقم »)١5844‏ 
حاء فيها أن المولف : زين الدين عبد الرحيم المرغيناي السمرقندي» وتاريخ النسخ : ١5“ه‏ وقد 
صرح المفهرس بالمعهد بقوله: «لعله خط المولف»- انظر فهرس الفقه الحنفي (التابع للمعهد)؛ ص8١4-.‏ 
ولا شك أنْ قدَمّ تاريخ هذه النسخة؛ وغلبة الظن بأنهما بخط المولف يقويّان نسبتها إليه. : 





043 : صِحٌة الحلف غَيْرٌمفَارِقَة عَنْ صحة الإشرَارٍ وَعَدَمهًا ... 





-والحاصل من جميع ما سبق أن الراجح - والله أعلم -: كون مؤلف (الفصول العمادية) هو عبد 
الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن علي (صاحب المهداية) المرغيناني؛ وذلك لما يأني: 

-١‏ أن جميع كتب التراجم السابقة -الي نسبت الكتاب - نسبته إليه» ولم تتطرّق إلى احتمال نسبته 
إلى جمال الدين بن عماد الدين إلا ما حاء في (كشف الظنون). وهو وإن صدّر نسبته بصيغة الحزم 
إلى جمال الدين بن عماد الدين إلا أن كلامه هذا معارض با جاء في (كشف الظنون) نفسه من جرم 
امف جوى زاده بنسبته إلى عبد الرحيم بن أبي بكر. 

1- أنه سب في ثلاث عشرة نسخحة خطية إلى عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني» بينما نسب إلى 
جمال الدين بن عماد الدين في ست نسخ خطية» ولاشك أن صدق ثلاث عشرة نسخة أغلب على 
الظن من صدق ست نسخ. 

وما يؤكد أن عبد الرحيم المرغيناني هو المؤلف كونه كثيرًا ما يذكر صاحب (لهداية) بلفظ: 
حدي برهان الدين المرغيناني - كما أنه حاء في آخر إحدى النسخ الي اطلع عليها صاحب (الفوائد) 
هذه العبارة : «يقول جالب هذه الخصائص النفيسة» وكاتب هذه المسائل الأنيسة : أبو الفتح ابن أبي 
بكر بن عبد الحليل بن خليل المرغيناني منسبًا والسمرقندي منصبًا». 

يضاف إلى ذلك أنه جاء في النسخة المصورة عن المكتبة المحمدية أن المولف هو زين الدين عبد الرحيم 
المرغيناني» وتاريخ نسخحها : ١751ه»‏ ويغلب على الظن أنما نسخة المولف. 

وأيضًا جاء في (جامع الفصولين) -١1/؟-‏ : «... فصول العمادي حفيد صاحب الهداية». وصاحب 
هذا الكتاب من أعرف الناس بالفصول العمادية؛ لكونه جمع كتابه منها ومن فصول أخرى (وهي 
فصول الأستروشيئ محمد بن محمود الأستروشئي ت7137ه). 

فهذه أربع قرائن قوية تدل على أنه هو المؤلف وليس جمال الدين. 

4- أن الكتب والنسخ الخطية الي نُسب الكتاب فيها إلى عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني - وإن 
حصل اختلاف بينها في تمام نسبه إلا أنه يمكن أن يجمع بينها على وفق ما جاء في (الفوائد) من أن 
اسمه : عبد الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن علي (صاحب الهداية) المرغيناني. ويهذا تكون تسمية 
الكتاب بالفصول العمادية : نسبة إلى لقب أبي المؤلف (عماد الدين). 

ه- ثم إن كون المراحع الي نسبت الكتاب إلى جمال الدين بن عماد الدين لم تختلف في هذه النسبة» 
كما أنما لم تزد عليهاء ولم تذكر أيّ معلرمات عن جمال الدين هذاء وأيضًا عدم العثور عن ترجمة له 
في كتب التراحمء كل هذا يثير احتمالاً ليس بعيداء وهو أن جمال الدين هذا هو ذاته عبد الرحيم 
المرغينانئ؛ وذلك لأنهما يتُفقان في لقب الأب» وهو عماد الدين» كما أن جمال الدين لقب وايمر سما 


- كما هو ظاهر-» فليس هناك ما يمنع من كون هذا لقبّا من ألقاب عبد الرحيم. - 
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-وبناء على هذا يكون المؤلف هو عبد الرحيم الملقب بزين الدين» وبجمال الدين؛ والمكنى بأبي 
الفتح؛ ابن أبي بكر عماد الدين بن علي (صاحب الهداية) المرغيناني -والله أعلم-. 

هذا ما يتعلق.مؤلف الكتاب. 

أما ما يتعلق بحالته : فقد أفاد صاحب (معجم المطبوعات) -١740/5-‏ بأنه طبع في كلكتاء 
عام 180748م. 

ونظرًا لأهمية الكتاب فإن له نسخمًا حطية كثيرة منها النسخ الآتية : 

-5-١‏ مركز الملك فيصل بالرياض» ورقمهما 779 و١680*51.‏ واسم المولف في الأولى : عبد 
الرمن بن أبي بكر المرغيناني» وفي الثانية : عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي المرغيناني. 

8-17- جامعة الإمام محمد بن سعودء وأرقامها 5147٠0‏ و4735 و4075. والمولف فيها هو أبو 
الفتح بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني. 

8-5- مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ والأولى منها مصورة عن أورشليم برقم ١ا4:‏ واسم 
المؤلف فيها : زين الدين أبو الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن علي السمرقندي. والثانية 
والثالئة مصورتان عن برنستون» ورقمهما 7٠96‏ و.0.٠5"".‏ 

4- جامعة الملك سعود؛ برقم 996/ص. واسم المولف فيها هو جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 
-١8-1٠‏ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى» وهي على النحو الآقٍ : 

الأولى برقم 2514 واسم المولف فيها : زين الدين عبد الرحيم المرغيناني السمرقندي؛ وقد كتبت عام 
١‏ هس قال المفهرس : لعله خط المؤلف. وهي مصورة عن المكتبة المحمدية التابعة لمكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة المنورة» برقم .١78/‏ 

الثانية برقم »47١‏ وف هذه النسخة سقط من أولها يزيد على الثلثين» سقط ضمنه اسم المؤلف. 
الثالئة برقم »١4٠‏ وفيها أن اسم المولف عبد الرحيم بن عماد الدين المرغينائ السمرقندي. 

الرابعة والخامسة والسادسة : وأرقامها : ١47‏ و454١‏ و1480 (141ج201 ١47‏ ح١)‏ وفيها 
أن اسمه : عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني. 

8-5 7- مكتبة السليمانية باستاتبول» ونسخها في الفهارس الآنية : 

- ين جامع؛ برقم 2١41‏ واسم المولف فيها : جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 

- عاشر أفندي» برقم ©47» وفيه أن اسم المولف هو جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 

- لا له لي» برقم 2١١١١901١٠١١‏ وفيه : عماد الدين. 

- حلبي عبد الله أفندي» برقم 2١178‏ وفيه : أبو الفتح بن أبي بكر. 

- جامع شريف أيوب» برقم 2٠١‏ وفيه : للعمادي. 5 
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يرد عليه النقض [بتحليف]' الوكيل؛ إلا أن يقال : هذا فيما يتعلق حقوق”" العقد 
بالموكل» ففيه لا يحلف» كتكاح وخلع؛ وصلح عن إنكار» ودم عمد؛ وعتق على مال 
وكتابة» وهبة» وتصدقء وإعارة» [و]" إيداع» ورهنء وإقراض. 

وأمّا إذا تعلّق©» حقوق العقد بالوكيل؛ كالبيع والشراء وغير ذلك : يحلف الوكيل 
إذا لم يكن محجورًا؛ لأن الوكيل [تتعلق]* الحقوق به فيكون كالأصيل'". 


فيكف 





-- جور ليلي على باشاء برقم 7؟, وفيه : جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 

- فاتح» من رقم ١578‏ إلى 7474 - ما عدا 475 7- وكلها نسبت إلى العمادي. 
- عمومي حسين باشاء برقم 251١857‏ وفيه : للعمادي. 

- عاطف أفندي» برقم 21١71791١51١‏ وفيه للعمادي. 

- حميد برقم 2730١‏ وفيه : لأبي بكر المرغيناني. 

- أسعد أفندي» برقم 875» وفيه : جمال الدين بن عماد الدين. 


مكتنبة نور عثمانية باستانبول» برقم 2١7174‏ واسم المولف فيها : جمال الدين بن عماد الدين الحنفي. 


20 في (أ) ورحم : «بتحلف». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(د). 

"2 هكذا في جميع النسخ سوى (د)» حيث جاء فيها : «بحقوق» والذي يظهر أن العبارة فيها شيء من 
الاضطراب» ولعل هذا الاضطراب يزول لو قال : (... فيما إذا تعلقت حقوق العقد 000 
لو قال : (... فيما يتعلق بحقوق العقد المتعلقة بالموكل...)» والذي يشهد للتعبير الأول أنسه -بعد 
سطرين- عَطَفّ على هذه الجملة جملة أخرى وأثبت فيها (إذا) فقال : «وأما إذا تعلق حموق العقد 
بالوكيل ...» -والله أعلم-. 

م2 


الواو زيادة من (ب) و(جح). ولا يستقيم المعئ بدوها. 

4 هكذا في جميع النسخ» ولو قال : (تعلقت) لكان أفصح. 

© في (أ) ورح) و(د) : «يتعلق». والأفصح ما تم إثباته من (ب). 

69 انظر : قرة عيون الأخيار» »500/١١‏ فقد بين أن إقرار الوكيل عن الموكل يكون «فيما هو من 
حقوق العقد؛ كالإقرار بعيب أو أجل أو خيار للمشتري». 





[ القاعدةالخامسة والخمسون بعدالمائة ] 
الْضْرَرٌ بَرَالَ” : 


27 هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى الخمس الى عليها مدار الفقه الإسلامي» وما يدل على أهميتها 
وسعة شمولها كثرة القواعد المتعلقة يماء وقد ذكر المؤلف من بين هذه القواعد أكثر من حمس عشرة 
قاعدة - و قد سبقت الإشارة إلى ذلك» في هامش ص45 1-. 
ولفظ القاعدة الذي ذكره المولف هو اللفظ الذي عَبّر به عن القاعدة أكثرٌ علماء القواعد» ولاسيما 
المتقدمين على المولف؛ وجعلوا حديث : «لا ضرر ولا ضرار» دليلاً على القاعدة. 
بينما سلك واضعو محلة الأحكام العدلية مسلكا آخر؛ إِذْ جعلوا لفظ الحديث في مادة مستقلة» ثم 
حعلوا لفظ القاعدة في المادة الي تليها على أها متفرعة عنه» وقد سلك مسّلكهم كثيرٌ من كتبوا في 
القواعد بعدهم. 
ولاشك أن المسلك الثاني (وهو التعبير بلفظ الحديث) أؤلى لسببين : 1 
أحدهما : أن ذلك يعطي القاعدة قوة وتأثيرا؛ إِذْ يجعلها دليلاً شرعيًا صَالحًا لبناء الأحكام عليه 
تاشن آنا بعتا دين نرم فزي 
الغاني : أن ذلك يجعل معناها أشل وأعمّ؛ إِذْ الحديث يشمل نفي الضرر ابتداء ومقابلة» قبل 
وقوعه وبعده ...» بيئما اللفظ الآخر حاص بإزالة الضرر بعد وقوعه. -انظر هذين السببين في 
الوجيزء» ص937١-.‏ 
فمن الكتب التي سلكت المسلك الأول : 
الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١/١6؛‏ القواعد للحصين» 777/١‏ -ولفظه : «الضرر مزال»-؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/١١5؛‏ ولابن نحيم» صه١١-‏ وجل ما جاء في شرح القاعدة مذكور 
في الكتابين الأخيرين-؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص8١١؛‏ والمواهب السنية 
وحاشيتها: الفوائد الجنية» ١/177؟؛‏ مجامع الحقائق (الخاتمة)» صه 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
؛ منافع الدقائق» ص 477١‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي؛ ص١2171‏ 25088 27175 
(لامع). 25957 “٠.‏ ١ه"؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص7١١2‏ 139 1١1؛‏ 
القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» ص١٠8؛‏ قواعد الفقه الإسلامي للروكي» ص١٠١٠١2‏ 
١7‏ موسوعة القواعد الفقهية» 25/١‏ ١؛‏ القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي؛ ص5 ه25 
ومن كتب القواعد التي سلكت المسلك الثاي : - 


ام 0 


أصلها قوله ااتتلة: « لا ضْرَّرٌ ولا ضرارَ في الدّين »0". 





-بحلة الأحكام العدلية» مادة 9١و‏ ١٠7؛‏ شرحها لسليم رستم؛ ١/19؛‏ ولعلي حيدرء )37/١‏ 
“؛ وللأتاسي» 207/١‏ ه؛ وشرح قواعدها للزرقاء ص 2١50‏ 41784 القواعد والأصول 
الجامعة» ص١5!؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص88» قاعدة 2١59‏ وص”١٠2‏ قاعدة 57؟؛ 
المدحل الفقهي العام» 2917/9/7 فقرة 2585 و2487 فقرة 088؛ الوجيزء ص21957 ١١؟؛‏ 
القواعد الفقهية 5 بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» صهل!4» ١١ه؛‏ 
القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان.ء ص48 4؛ المدحل إلى القواعد الفقهية 
الكلية) ص 284 9؟1؛ المبادئ الفقهية» ص8١‏ 5١؟‏ القواعد الفقهية للدّعاس» ص2”8 قاعدة 
6» وص١”7»‏ قاعدة 4١7‏ القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور محمد إسماعيل» ص" 25 19. 
ومن الكتب الأخر التي وردت فيها القاعدة : 
جمع الجوامع وشرحه للمحلي مع حاشية البناني» 5/7ه؛ الموافقات» 717/7 - ولفظه : «فإن 
القاعدة المقرّرة أن لا ضرر ولا ضرار»-؛ شرح الكوكب النير» 447/4 - ولفظه : «ومن أدلة الفقه 
أيضًا : زوال الضرر بلا ضرر»-؛ مغين المحتاج» -75/١‏ ولفظه : «الضرر يزال»-؛ مراقي السعود 
إلى مراقي السعودء ص5٠‏ 4- ولفظ النظم: 
وقد أسس الفقه على رفع الضرر وإنمايشق يجلب الوطسر-ه؛ 
فقه الضرورة للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ص45 .١‏ 
9 حديث: «لا ضرر ولا ضرار» من الأحاديث الشهيرة» إلا أني لم أحده بزيادة: «قي الدين»» وإنما ورد 
بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام», وقد أخرجه بمذا اللفظ الطبرائي في الأوسط» بسنده من 
حديث جابر» 0378/8 حها191؛ كما أخرجه غيره بدون زيادة : «في الإسلام»؛ وأيضًا ورد بهذه 
الزيادة عند أبي داود مرسلاً؛ فقد أخرجه أبو داود في مراسيله» باب الإضرار» ص4 2755 5037 . 
وحديث جابر هذا ذكره الزيلعي في (نصب الراية)» والحافظ ف (الدراية)» وسكتا عنه» كما ذكره 
العُماري في (الداية) وثما قال عنه : «وهذا سند حسن أو صحيح ...», وذكره الألبان في (الإرواء» 
وقال : «أخرجه الطبراني ... وقال : «لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن اسحاق». قلت : وهو 
ولكنه مدلّس» وقد عنعنه». 
وللحديث شواهد من أحاديث : عبد الله بن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري؛ 
وعبادة بن الصامت, وثعلبة بن أبي مالك القرظيء وأبي لبابة وعمرو بن عوف. 
وهو .كمجموع شواهده وطرقه من الأحاديث الى تلقاها جماهير أهل العلم بالقبول : 


ترتيب اللا 


أي : 


«لا يضّر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء'. وذكر[ه]( أصحابنا في كتاب الغصب 


والشفعة وغيرهها»27 , 


«و يبتني' على هذه القاعدة :كير من أبواب الفقه, فمن ذلك : 
الرّد بالعيب» وجميع الخيارات» والحجرء» والشفعة» والقصاصء» والحدود. 


والكفارات» وضمان المتلفات» والحبر على القسلّمّة» ونصب الأئمة والقضاة» ودفع 
الصائل”) وقتال المشر كين" والبغاة وغيرها» 29 , 


00 


إقف 


مم 


دق 


ره 


5 


إفف 





-- يقول ابن الصلاح : «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وحوهء وبجموعها يقوي الحديث 
ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به». 

- ويقول النووي عن هذا الحديث : «حديث حسن ... وله طرق يقوي بعضها ببعض». ويقول ابن 
رحن بمتعلقا : «وهو كما قال». 

- ويقول الألباني : «فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث؛ قد جاوزت العشرء وهي وإن كانت ضعيفة 
مفرداتهاء فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفهء فإذا ضُمّ بعضها إلى بعض تقوى الحديث جاء وارتقى إلى 
درجة الصحيح -إن شاء الله-...». 

ولتوثيق ما سبق على الترتيب المذكور انظر : نصب الراية» 885/4؛ الدراية» 4587/7 اللهداية» 
1 إرواء الغليل» رذ 5200 الإمام أحمد (هامش الحققين)» /, الأربعين النووية وجامع 
العلوم والحكمء صض39.7 4٠8؛‏ الإرواى» 4117/7. 

في (د) : «ولا حرا». 

لماء زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم)» ولا يستقيم المعئ بدوها؛ لهذا تم إثباتها في الصلب. 
الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص5١٠‏ - علمًا بأنه نسب معن الضرر والضرار إلى (الغرب) - وانظر 
معناهما في: شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل55/أ؛ منافع الدقائق» ص١417‏ شرح المجلة لسليم رستم؛ 
0 وللأتاسي: ١/74؟‏ الفوائد الجنية» 517/١‏ ؟؛ وانظر معان أَخَرَ في القواعد للحصين» .774/١‏ 

في (ب) : «ويبن»؛ وفاقا لأشباه ابن بحيم. وكلاهما صحيح. انظر : أساس البلاغة؛ ص١5.‏ 

نماية ؟5"/ب من (). 

فاية 4٠‏ /ب من (ب). 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص5 ٠١‏ - مع زيادة عند ابن بحيم في بعض الألفاظ - وانظر : أشباه 
السيوطي؛ .11١1١-19١١/١‏ 


00 


200 


3 : الضرورات تَُبِيحٌ المحظورات. 





[ القاعدةالسادسة والخمسون بعدالمائة ] 
الضوورات [فَيِيِمْ]' المحظووات” : 


في (أ) : «يبيح». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة لدى المذاهب الأربعة؛ لهذا كثر ورودها في كتب الفقه 
وقواعده وأصوله: 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 5517/1 - ولفظه : «قاعدة : ما يبيح امحذورات تارة يكون بإكراه 
وتارة.عرض»-؟ ولابن السبكي, -45/١‏ ولفظه : «الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصائا 
عنها»-؛ النثور» 49١7/9‏ مغين ذوي الأفهام (الخائمة)» ص١57»‏ قاعدة ١؛‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي»؛ -7١١/١‏ ولفظه كلفظ ابن السبكي-؟؛ إيضاح المسالك» ص2177 قاعدة 4١٠١7‏ الأشباه 
والنظائر لابن بحيم» ص7١‏ ٠؛‏ المنهج المنتحب وشرحه للمنحورء ص437 - ولفظ المنهج: 
تبيح محظ ورا ضرورة كما لذياضطرار وخلاف علماء-؛ 
الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص5 ١١؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الجنية» 753/١‏ - ولفظ الفرائد : 
منها الضرورات تبيح المحتظر بشرطهالذي لهالأصل اعتبر-؛ 
بجامع الحقائق (الخائمة)» ص5 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5؟/أ؛ منافع الدقائق» ص7؟؟؛ الفرائد 
البهية للحمزاوي» ص55 ١؛‏ قاعدة 178 احاز الواضح وشرحه : الدليل الماهر» ص517١-‏ ولفظ امحاز : 
وللضرورة يباح ماحظر إمَااتفاقًا أوعلى الذي شهر؛ 
بجلة الأحكام العدلية» مادة 41١‏ وشرحها لسليم رستمء ١/19؛‏ ولعلى حيدرء ١/9م؛‏ 
وللأناسي»؛ 55/١‏ - وللأخير كلام نفيس في شرح القاعدة فطالعه إن شئت-؛ شرح قواعدها 
للزرقاء ص 4١805‏ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي» صه ؟, البيت: ١‏ - ولفظه: 
وكل محظور معالضرورة بقدر ما تحتتاجهالضرورق-؛ 
القواعد والأصول الجامعة له أيضاء ص74؛ قواعد الفقه للمجحدّدي» ص896» قاعدة 4١7١‏ 
المدخل الفقهي العام» ؟//24819 فقرة 968ه, وه2:440 فقرة .50؛ القواعد الفقهية للدكتور 
علي الندويء؛ ص7 2٠١‏ (308): وانظر منه 4١41711719180١‏ الوجيزء ص 2١76‏ 
4 موسوعة القواعد الفقهية؛, ,77/١‏ ١5؛‏ قواعد الفقه للروكيء 45١ 189107١56‏ 
القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص47 1؛ المشسقة تجلب التيسير للدكتور 
صالح اليرسف» ص776؛ التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسيرء ص5١١؛‏ رفع الحرج- 


2م م قو وام و مام 
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ره الى 9 
ولذا : [جاز]' أكل الميتة عند المحمصة» وإسّاغة اللقمة بالخمرء والتلفظ بكلمة 


الكفر مُكرمًا-بشرط اطمئنان القلب على الإيمان- وإتلاف مال الغيرء وأخذ مال الممتنع 
عن أداء" الدين بغير إذنه. ودفع" الصائل"". 


للف 


نشف 


2 


24 


)ره 


إففى 


إفف 


وأكثر هذه المسائل يصّح أن يكون”” من فروع' القاعدة المتقدمة على وجه التداحل””. 





-لشيخنا د. يعقوب الباحسين؛ ص/47؛ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» 
ص 45 تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية للدكتور سعود الغديان؛ ص754١؛‏ المدخل 
إلى القواعد الكلية» ص7١٠»‏ 5١٠؛‏ القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور محمد إجماعيل» 
ص7؛ المبادئ الفقهية» ص١‏ ؟؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص”47» قاعدة 79؛ وللدكتور 
محمد الزحيلي» ص"". 

أما كتب الأصول : فقد تكلمت عن معناها عند حديثها عن الرخصة؛ فمن تلك الكتب : 

أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 4017/7/7 أصول السرحسيء» ١/117١؟؛‏ المستصفى» 
01١‏ روضة الناظرء ١/58؟؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد له 48/7؛ شرح تنقيح 
الفصول» ص80؛ المنار وشرحاه : كشف الأسرارء ١/450؛‏ وفتح الغفارء ١/4!؛‏ شرح 
مختصر الروضة» 4401/١‏ جمع الجوامع وشرحه : تشنيف المسامع» 4١40/١‏ الموافقات» 
٠١5/4 5‏ ؛ التحرير وشرحاه : التقرير والتحبير» 45/7 ١؛‏ وتيسير التحرير» 7/8/7؟؛ 
مرآة الأصول وحاشية الإزميري عليهاء 7917/7؛ شرح الكوكب المنير» 4478/١‏ مسلم الثبوت 
وشرحه : فواتح الرحموت» .11١5/١‏ 

أما كتب الفقه فمنها : 

الأم» 4187/4 فتاوى قاضي ححان» ١5/7‏ ؛ المغين» 877/17؛ فتح القدير» 544/4؛ كشاف 
القناع» 489/١‏ حاشية الدسوقي» 4١50/١‏ الدر المختارء 41١/0‏ فقه الضرورة للأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب أبو سليمان» ص0". 

في (أ) و(د) : «جاء». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

وقد جاء في هامش (أ) : «شرعًا جائز أول». 

في (ج ل : « داء ». 

في (ج) : « رفع ». 

انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/١١5؛‏ ولابن نحيم» ص7١١.‏ 

اسم تكون : ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى (أكثر). 

نماية 99/أ من (د). 

أي من فروع القاعدة )١0(‏ المذكورة ص 8١١‏ (ل77/ب)؛ ولعل سبب هذا التداخل هو كون الأخيرة 
مندرجة تحت الأولى» وهذا رأي السيوطي في أشباهه» 48١١/١‏ وابن بحيم في أشباهه. ص/١١.-‏ 





1673 : الضرورات تُبيح امحظورات. 


وهذه القاعدة [مشروطة]' بأن لا[تكون]" حرمة[الشيء في نظر]” الشرع أعظم 


من مُهجة الْضطر؛ ولذا قالوا : لو أكره على قتل غيره بِقَثْل : لا يُرعّص له؛ لأن مفسدة 
قتل غيره أعظم من مفسدة قتل نفسه». 


لف 


000 


م2 


2 


(2) 


5 


* نظائره كثيرة فى كتب الأصولء فى باب الرخحصة©", 
و نظائر في كتب الأصول. و 


فيكف 





-وقد حالفهما كثير تمن كتبوا قِ القواعد من المعاصرين وجعلوا الأخيرة مندرحة تحت قاعدة كلية 
أخرى؛ وهي: «المشقة تحلب التيسير». انظر : الوجيز» ص75١؛‏ المشقة تحلب التيسير للدكتور صالح 
اليوسف» ص5/ا5؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخخنا أ.د. صالح السدلان» ص54 5؛ القواعد الكبرى 
في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان» ص78 

ف (أ) : «مشروعة». والصحيح ماتم إثباته من باقي النسخ. 

في (أ) و(ح) و(د) : «يكون». والأفصح ماتم إثباته من (ب). وكلمة «يكون» تمثل فاية /4/] 
من (حجب). 

ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). وكلمة (الشيء) مثبتة في (أ) إلا أنها مطموسة؛ كما أنه جاء في 
(«ه) و(و) : «حرمة الشيء في نظر الشيء أعظم ...». 

انظر هذا الشرط في : الأشباه والنظائر للسيوطي؛ ١/7١5؛‏ ولابن نحيم» ص7١١؛‏ وكذلك أشباه ابن 
السبكي؛ .405/١‏ 

الواو ساقطة من (ب). 


وقد سبق ذكر طائفة من كتب الأصوليين عند توثيق القاعدة» ص8 .8١‏ 


لفق 


110173 الضررلا يرال بالضرر : 





[ القاعدة السابعة والخمسون بعدالمائة ] 
الضرَرٌ 8 يال بالشوّو”" : 


هذه القاعدة أدرجها كثير من العلماء تحت قاعدة : الضرر يزال» ومن أوّل من فعل ذلك : ابن 
السبكي ف أشباهه؛: ١/41؛‏ حيث ذكر أن شأن هذه مع تلك «شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة؛ 
بل هم سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق : الضرر يزال»-. 

وكما وردت هذه القاعدة في أشباه ابن السبكي بلفظ المولف وردت به أو نحوه في كثير من كتب 
الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

المنشور» */771-ولفظه : «الضرر لا يزال بالضرر. كذا أطلقوه.واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني 
فقال : لابد من النظر لأحفهما وأغلظهما»-؛ الأشباه والنظار للسيوطي» 5/١‏ ١5؟؛‏ ولابن تجيم» 
ص8 4١٠١‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة»)ص 2١7١‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الحنية» -717/8/١‏ ولفظ الفرائد : 

وعدهمن تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر-؛ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص © 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5؟/ب؟؛ منافع الدقائق» ص 7371 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ©؟- ولفظها : «الضرر لا يزال .كثله »-؛ وشرحها لسليم رستم؛ 41١/١‏ 
ولعلي حيدرء ١/ه"؛‏ وللأتاسي» ١/57؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص 10١؛‏ قواعد الفقه 
للمحددي» ص88 قاعدة 57١؛‏ المدخل الفقهي العام» 2487/7 فقرة 089؛ الوجيزء ص”١7؛‏ 
القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د.صالح السدلان» ص7١0؛‏ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله 
العجلان» ص88؛ المدحل إلى القواعد الفقهية» ص47؛ المبادئ الفقهية» ص؟“5؟؛ القواعد الفقهية 
للدّعاس» ص37 27 قاعدة 4١8‏ وللدكتور محمد الزحيلي» ص50. 

وجميع الكتب المذكورة بعد (لحلة) أوردت لفظ (لمحلة). وهو ما استدركه المولف في فهاية حديئه عن 
القاعدة و أشار إلى شيء منه صاحب (لمنثور). 

أما كتب الفقه فمنها : 

المغجي» 1/5الء لاد 451/7 408 455» 2451 2474 2484 0.٠0‏ بمجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تميمة) 189/159 887/986؛ المبدع 1/5. ل .5ل؛ ه/.5 1ك 251 47107 مني 
اغتاج 319/5 ك3 ككى الرككث 4/دا؟؛ كشاف القناع, 5/9 الاك حك ادل 


ءءء ٠١ ١45/5431‏ !!؛ فقه الضرورة للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ص 55. 


673 : الضررلا يرال بالضرر. 





ومن فروعها : عدم وجوب العمارة على الشريك» فإنّ' الدار إذا كانت بين" 


الرّحلين واحتاحت إلى العمارة» وأبى أحدهما : لا يحبر. فإن أعمرها الآخر ليس له أن 
يرحع على شريكه إلا إذا أعمرها بأمر القاضي. 


دفع 


هكذا يفهم من عبارة القوم في باب الحيطان9". 

وفيها؟؟ مسائل : يحبر فيها الشّريك!. ْ 

ويعلم بهذا أن هذا الأصل ليس يمطلق» مع أن «[الضرر]” الخاص يتحمّل لأحل 
[الضرر]” العام» و«إذا كان أحد الضررين أعظم [ضرراً]' فإن الأشدّ 


.2 
يزال بالأحف»2". 


للق 


زفق 


إفف 
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زفو4 


فهاية 71/أ من (أ)» مع تكرار«فإن» في بداية اللوحة الي تليها. 

في (جم) :« في». 

انظر: فتاوى قاضي نحان» 7/7١١؟‏ البحر الرائق؛ 4/7؛ رد انحتار؛ 511/5؟ بحلة الأحكام العدلية) 
مادة ١٠١‏ وما بعدها؛ شرح المحلة لسليم رستم» 598/7؛ وانظر من كتب المذاهب الأخرى : 
الكافي لابن قدامة» ؟716/9. 

يضاف إلى ذلك أن هذا المثال مُخرّجٍ على القاعدة في عدد من كتب القواعدء منها : الأشباه والنظائر 
للسيوطي» 4/١‏ ١7؛‏ ولابن نحيم» ص 4٠١8‏ شرح العلائى لقواعد الخادمي» له ١/ب؛‏ منافع الدقائق» 
ص 73 

أي في (الدار المشتركة) مسائل يحبر فيها الشريك بالعمارة» ثما يعني أن الضرر يزال بالضرر! وانظر 
هذه المسائل في المراجع الخمسة الأولى المذكورة في بداية الحامش السابق. 

ف () و(ج) و (د) : «ضرر». والصحيح ما َم إثباته من (ب). 

في () و(ب) و(ح) و (د) : «ضرر». والصحيح ماتم إثباته من (ه) و (و)؛ وفاقاً للمصدر وهو 
أشباه ابن نحيم؛ ولأنها تمييز منصوب. 

يشير المؤلف إلى قاعدتين أفردهما بالحديثء الأولى منها سيتكلم عنها ص717١١‏ (ل7١١/ب)»‏ قاعدة 
8 ”2 والثانية سبق أن تكلم عنهاء ص١١"‏ (ل١٠١/أ)»‏ قاعدة 76 . 

وهاتان القاعدتان ذكرهما ابن نجيم بعد قاعدة : «الضرر لا يزال بالضرر» في تنبيهين على أهما 
مقيّدتان لتلك القاعدة» فانظر أشباهه,» ص .٠١9‏ 


16173 : الضررلا يال بالضرر. 





* «ومن ذلك”' : الإجْبَارٌ على قضاء الدّين» والنفقات الواحبة» وحَبْسْ الأب إذا 
امتنع عن الإنفاق. 

ف ومنها:: لو غصين" أرط فين فوا أل غرين. عفرن اتبيه رار أء 
الأكثر**»: قلعا وَرُدكه إلا ضمن فببنيا»!©: 

وعليه فروع كثيرة. 

فالأقرب إلى الصحة أن يقال : «الضرر لا يزال ,كثله»؛ وبه يُعلَمُ حال الأشد. 


فيكت 


00 ذلك: يعود إلى القاعدة الأحيرة» وهي : «إذا كان أحد الضررين..»؛ بدليل أن الأمثلة الي سيأتٍ بما 


مستفادة من أشباه ابن نحيم» وقد فرّعها ابن نحيم على هذه القاعدة. 


19 هكذا في جميع النسخ. والأفصح: تأنيث الفعل» وهو الموافق لأشياه ابن نحيم. 

© في (ب): «قيمتا». 

'؛؟ «الأرض»: زيادة من (ح) و (ه) و (و) .ولا يستقيم المع بدوفها. 

© أي : هي الأكثر من قيمة البناء أو الغرس قُلع الغرس وهدم البناء وردت الأرض إلى صاحبها... 
إلى 


الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص -١١١-١١59‏ مع زيادة في الأشباه لبعض الألفاظ-. والمثال الأخير 
سبق أن ذكره المولف,ء ص5١"‏ (ل١٠١/ب).‏ 


3 : الضررمَدَقُوعٌ بِقَدرِ الإمكان. 





[ القاعدةالثامنة والخمسون بعدالمائة ] 
الضرر مَدقُوم يقر الإمَكَانِ” : 


«فإذا كفل بنفس رحل : لا يقوقف تسليمه إلى قبول المكفول له - مع أن 


[تسليم] ' النفس يحتاج إليه وقنّا بعد وقت حي يصل” اك ال كن 
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2 


غرف 


دك 


2) 


وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب القواعد المتأخرة عن المؤولف كما وردت 
قبل ذلك في جملة من كتب الفقه: 

فمن كتب القواعد: 

بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص 0 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل 7 5/)؛ منافع الدقائق» ص 717؟؛ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ١؛‏ شرحها لسليم رستم» ١/87؛‏ ولعلي حيدر؛١//ا؟؛‏ وللأتاسي» 
0١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص ١7‏ ؟؛ قواعد الفقه للمجددّي» ص 88» قاعدة 4158 المدحل 
الفقهي العام» 248١/5‏ فقرة51؟ الوحيزء ص ١98‏ ؛القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د.صالح 
السدلان» ص 008؟ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د.عبد الله العيسى» 
صه.ه؛ المدخحل إلى القواعد الفقهيةه ص.4»: ؟45؛ المبادئ الفقهية» ص"؟5؟ القواعد الفقهية 
للدعاس» ص١”»‏ قاعدة 4١5‏ وللدكتور محمد الزحيلي» ص70 - ولفظ البحلة والكتب المذكورة 
بعدها : «الضرر يدفع بقدر الإمكان»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص1486 - 
ولفظه : «الضرر مدفوع»-؛ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» ص١‏ 5- ولفظه : «الضرر 
يزال بقدر الإمكان»-. 

ومن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» 17//1١؛‏ الحداية وشرحاها : العناية وفتح القدين 33٠١4 3٠١1/5‏ #الالء 41//9» 
17١‏ - ولفظ المؤلف كلفظ العناية في الموضع الأخيرء كما أنما هي المصدر الرئيس لما جاء 
في شرح القاعدة-؛ الدّرر شرح الغرر» 2197/7 477 4؛ البحر الرائق» 1857/8 59/7. 


" في (أ) و(ح): «تسليمه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية». 


في (د) : « يتصل ». 

« لو » : ساقطة من (ج). 

معي هذا التعليل وما بعده: أي : لأنه لو توقف تسليم الكفيل الرجل المكفول إلى المكفول له؛ لو 
توقف ذلك على قبول المكفول له لربّما امتنع المكفول له عن القبول من أجل الاحتياط؛ لابقاء حق 
نفسه» فيتضرر بذلك الكفيل؛ ولدفع هذا الضرر عن الكفيل : لم يشترط قبول المكفول له التسليم. 


امه موي به ده 20 
16043 : الضرر مدفوع بِمَدرٍ الإمكان. 





لريما امتنع عن ذلك؛ إبقاء لحق نفسه؛) فيتضرر به الكفيل'. 
فيندفعا لضرر عنه»2. 


0غ( 


زفف 
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فاية 518/ب من (أ)» وكذلك فاية ]/4١‏ من (ب). 

العناية» ١71/1‏ » مع احتلاف في الترتيب وبعض الألفاظ» ومن ذلك أنه قال في آخر العبارة السابقة: 
«... فيتضرر به الكفيل» والضرر مدفوع بقدر الإمكان». 

يضاف إلى ما سبق أن الضمير في فاية قول المصنف : «عنه» ورد تفسيره في هامش (أ) ب «أي 
المكفول». والذي يظهر أن الضمير يعود إلى الكفيل؛ لأنه أقرب مذكورء ولدلالة السياق. 





043 : الضْمَان بالتفرير مخصوس بامعاوضات. 


[ القاعدةالتاسعة والخمسون بعدالمائة | 
لمان بِالسَغْرِيرٍمَعْصُوص"' َالمُعاوَهَاتِ” : 
«ولذا قالوا : إن الرّحل إذا سأل غيره عَنْ أمْن الطريق فقال : اسلك هذا الطريق» 


فإنه آمن. فَسَلَكَهُ فإذا فيه لصوصٌ سلبوا أمواله : لم يضمن المخبرٌ شيئًا؛ لما أنه" غرور 
فيما ليس .معاوضة. 


للق 


شرف 


افيف 


في (ب) : «مخصوض» (بالضاد). 

ورد معن هذه القاعدة أو مععئ قريب منها في عدد من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الكليات الفقهية للمقري» ص777؛ كلية رقم - ولفظه: «كل ما ل يتمحّض للمعاوضة فالغرر فيه 
جائز على قدر ما فيه من معن العطية؛ وإلا لم يجر ...». وهذا اللفظ وإن لم يرد فيه الضمان إلا أنْه يودي 
إليه؛ لأنه ورد فيه النصّ على أن الغرر فيما يتمحّض للمعاوضة غير جائز» وإذا كان غير جائز فإن حصوله 
يؤدي للضمان-؛ الفوائد الزينية لابن حيم» ص الاء فائدة 5" - ولفظه : «الغرر لا يوجب الرجوع ... 
إلا في ثلاث فإنه يوجب الرجوع : ... الثانية : أن يكون الغرور في ضمن عقد مفاوضة» [هكذا بالفاء 
وليمس بالعين!]-؛ بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص45 - ولفظه : «الضمان بالتعدي مختص با معاوضات»»: كما 
وردت في النسخة الخطية» له/ب بلفظ : «الضمان بالتقدير...»-؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
ل77/أ؛ منافع الدقائق» ص١7‏ -ولفظها ف (المنافع) كلفظ (المجامع) الأول؛ بينما لفظها عند العلائي : 
«الضمان بالبعدية [بالباء!] ...»-؟؛ الفرائد البهية للحمزاوي» صه"» قاعدة 4ه - ولفظه : «الغرور لا 
يوحب الرحوع على من غرّ إلا في ثلاث : .... الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة...». 

ومن كتب الفقه : 

العناية» 47//7 - ولفظه : «قوله : (والبيع عقد معاوضة) : إنما صرح به ... اهتمامًا ببيان اتتصاص 
موجبية الغرور للضمان بالمعاوضات»-» 49/98؛ جامع الفصوليين» ١/51١؛‏ الدرر شرح 
الغرر» ؟/08٠"2‏ الدر المختار ورد امحتان 17/ه5”. 

يضاف إلى هذا أن المؤلف ذكر قاعدتين معناهما ليس بعيدًا عن معيئ هذه القاعدة» وهما : «التغرير في 
المعاوضة سبب الضمان ...» و«المغرور في المعاوضات الي تقتضي سسلامة العوض جعل سببًا 
للضمان ...»؛ وذلك ص5ه” (إله5؟/ب).؛ قاعدة ١٠8م»‏ وص57١٠‏ (ل148/ب))؛ قاعدة .717٠١‏ 


في (د) : « لأنه » مع إسقاط «الا ». 


ام ور 0 8م 3 الداع .اي اضيا 
1093 : الضمان بالتفريرٍ مخصوص بالمعاوضات. 





وكذلك” لو قال" :كل هذا الطعام» فإنه غير مسموم. فأكل» فظهر بخلافه؛ 
لكونه [تغريرًا]” في غير المعاوضة»”". 
وسيأتَ زيادة تفصيل في باب الميم إن شاء الله . 


فيكف 


00 أي : وكذلك لا يضمن. 

'"؟ فاية 48/ب من (ح). 

7" في (أ): « تقريرًا ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وفاقًا لمصدر هذه العبارة (وهو العناية)» ولأن 
المولف سيذكر هذا المثال بعينه» ص ٠١58‏ (ل44/أ) وقد اتفقت جميع النسخ على لفظ: (تغريرً). 

(4» العناية, 47/0 -إلا أنه زاد كلمة : (فمات) بعد قوله : «... غير مسموم فأكل»-؛ وانظر: 
فتح القدير» 88-1417/0؛ البحر الرائق» 4١57/5‏ وانظر المسألة الأولى في : جامع الفصولين» 
0١‏ الدّرر شرح الغرر» 800/7؛ تنوير البصائر وشرحه : الدر المختار وحاشيته : رد 
امحتار» 577/7 - علمًا بأن صاحب التنوير خالف وضمن المخبسر-. 
وهاتان المسألتان سوف يذكرهما المولف ثانية» ص5 ٠١5‏ (ل89/). 

ره 


ص؟517 ٠١‏ (ل98/ب) قاعدة .737٠١‏ 








... طرفي التَرْجِيحٍ إذا تَمَارَضًا كان الرَجْحَانُ في الذّات‎ : ٠3 





[ القاعدة الستون بعدالمائة | 
طَرَفَي”" التَّرْجِيم إذا فَعَارَضَا كان الْرَجْحَان في الذَات أَحَلقّ ونه 


في الحال” : 


فإذا غصب مالاً وغيّره» فزال اسمه : ضَمئهُ وَمَلَكَهُ. 


7" هكذا في جميع النسخ (بالتصب)!. 
والظاهر أن حقّ هذه الكلمة هو الرّفع (طرفا) باعتبارها مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثئق. 
لكن يمكن تأويل التصب بأنها : اسم لحرف ناسخ محذوف» والتقدير : إن طرفي ... -والله أعلم-. 

"6 هذه قاعدة أصولية ترد كثيرًا في كتب الحنفية الأصولية» في بداية حديثهم عن المخلص من 
تعارض وجوه الترجيح. 
ومن عباراتهم الوافية بتوضيح القاعدة : 
ما جاء في (مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول)» 84/7 : «اعلم أن التعارض كما يقع بين الأقيسة 
فيحتاج إلى الترحيح» كذلك يقع بين وحوه الترحيح» بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه) 
فشرع في بيانه فقال: (وإذا تعارض سبباه) أي: سببا الترجيح (فالذاي) أي: الوصف القائم به بحسب 
ذاته» أو بعض أجزائه (أولى من الحالي) أي : الوصف القائم بذلك الشيء بحسب أمر خارج عنه». 
وقد خالفهم في ذلك بعض الشافعية وقالوا بترجيح الوصف الحالي (وهو ما موه بالعلة الحكمية). 
ومن عباراتهم ال تحكي هذا القول ما جاء في (التبصرة)» ص 45١‏ : «إذا كانت إحدى العلتين صفة 
ذاتية» والأخرى حكمية: فالحكمية أولى». ثم حكى قولاً أخر لهم يوافق الحنفية فقال : «ومن 
أصحابنا من قال : الذاتية أولى». 
وللتوسع في هذه القاعدة انظر: أصول البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» 4١54/4‏ 
أصول السرحسي» 4557/5 ميزان الأصول» 4٠١١/5‏ المغيني للخبازي») ص١"ا؛‏ 
التنقيح وشرحه: التوضيح وشرحهما : التلويح» ١١4/7‏ -5١١؛‏ مسلم الثبوت وشرحه: 
فواتح الرحموت» .1١05/7‏ 
وكما وردت القاعدة في هذه الكتب الأصولية أصالة» فقد وردت عرضا في بعض كتب 
الفقهء منها: المصفى» ل. ”/] - ولفظه : «لأن الترحيح بالذات أولى من الترجيح بالحال...»-؛ 
الدرر شرح الغرر» 750/7 -ولفظه : «إن ضربي الترجيح إذا تعارضا : كان الرجححان في 
الذات أحق منه في الحال»» وهذا اللفظ هو أقرب الألفاظ إلى لفظ المولف» كما أن حل ما 
حاء في شرح القاعدة مذكور في (الدرر)-. 


٠ .ِ‏ 000 م اهمه هم 0 
ق0١‏ : طرفي التَّرْحِيحِ إذا تَمَارَضَا كان الرَجِحَانُ في الذّات ... 





أما الضمان؛ فلكونه متعديًا. وأما الملك؛ فلأنه أحدث صنعة متقوّمة؛ فإن قيمة 
الشاة تزداد بطبخها وشيّهاء وكذا قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقًا. وإحدائها صيّر حق' 
المالك هالكًا من وحه؟ حى تبدل الاسم» وفات أعظم المنافع. وحق الغاصب في الصنعة 
قائم من كل وجه؛ فيكون راجحًا؛ على مقتضى هذا الأصل7". 


بتكف 


('؟ « حق » : ساقطة من (ج). 


0 انظر جميع ما جاء في شرح القاعدة في : الدّرر شرح الغرر» 756/7. 

وتخريج مسائل صنعة الغاصب على القاعدة ثمَا وقع في كثير من كتب الأصولء منها : أصول 
البزدوي وشرحه : كشف الأسرارء 4١55/4‏ أصول السرخحسيء 5517/7؛ المغين» ص777؛ 
التلريح» ؟/8١١.‏ 





ترتيب اللاي 


[ القاعدة الحادية والستون بعدالمائة ] 


العادة محكمة " : 


"2 هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى الي عليها مدار الفقه الإسلامي؛ هذا لا يكاد يخلو منها كتاب 
من كتب القواعد» كما بحثها كثير من الأصوليين ضمن الأدلة المختلف فيهاء أو ضمن أدلة 
التحصيصء أو ضمن الأمور الي تثرك بها الحقيقة» هذا فضلاً عن التعليل يما في كثير من كتب الفقه: 
فمن كتب القواعد : 
قراعد الأحكام, ١١١ 2١١5 ,٠١1/1‏ -وهو في هله المواضع الثلاثئة وإن لم يتكلم عن القاعدة 
بلفظها إلا أنه تناول بعض أحكامها المهمة-؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» -١05/١‏ ولفظه: 
«الرحوع إلى العرف في مسائل كثيرة... »-؛ ولابن السبكي» -5.0/١‏ ولفظه : «الرحوع إلى 
العادة»-؟ القواعد للمقّري» ١/740؛‏ قاعدة ١١17‏ -ولفظه : «يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان 
خلقة»-؛ المنثورء ؟/855, لالا - وتكلم في هذين الموضعين عن موضوع القاعدة» وهو 
العادة أو العرف-؛ القواعد للحصين» ٠017/١‏ -ولفظه: «اعتبار العادة والرحوع إليها»-؛ مختصر من 
قواعد العلائي وكلام الإسنوي, )559/١‏ الالا, 5../9- ولفظه كاللفظ السابق-؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي» ١/١؟1؛‏ إيضاح المسالك» ص47 2١‏ قاعدة1١١‏ -ولفظه : «العادة هل هي 
كالشاهد أو كالشاهدين؟»-؛ الأشباه والنظائر لابن بحيم» صه١١‏ - وجل ما ذكره المولف في 
شرح القاعدة مذكور فيه-؛ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص75١؛‏ والمواهب السنية 
وحاشيتها : الفوائد الجنية» ١/189؛‏ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص”4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ 
ل7؟/ب؛ منافع الدقائق» ص4 7؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص5 5» قاعدة 44 -ولفظه : «العادة 
محكمة ما لم يوحد التصريح بخلافها»-؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 8؛ شرحها لسليم رست 
0١‏ ولعلي حيدرء ١/50؛‏ وللأتاسي: 48/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص5١؟؛‏ رسالة في 
القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي, ص25 البيت رقم 8؟- ولفظه : 
والعرف معمولبهإذاوره حكممن الشرع الشريف لم يحد؛ 
القواعد والأصول الجامعة له أيضاء ص47 - ولفظه قريب من اللفظ السابق-؛ قواعد الفقه 
للمحدّدي» ص١4»‏ قاعدة 175؛ المدحل الفقهي العام» 2415/7 فقرة 4 50؛ القواعد الفقهية 
للدكتور علي الندوي» ص37 ه5, 1«5ء ١لا(‏ ه.*, (59). ١1ه#8؛‏ القواعد والضوابط 
الفقهية المستخلصة من التحرير» ص7١١؛‏ الوحينف ١‏ ؟لى “كن ول كل ول إل 11)؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» ١/9؟؛‏ 5*, 24.٠‏ .لا 80؟ القواعد الفقهية في بابسي العبادات- 


للف 


1113 : العادةٌ محكمة. 





وأصلها قوله اك : « ما ره المسلمون حَسَكًا لشي | 


-والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص . هه -ولفظه : «الرجوع إلى العادة والعرف»-؛ 


القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص7”0؛ القواعد والضوابط الفقهية عند 
ابن تيمية» ص١7‏ -ولفظه : «كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى 
العرف»-؛ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان» ص43 قواعد الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد الروكي:ء ص١7‏ - ولفظه : «العرف أصل يرحع إليه عند 
التخاصم»-؟؛ المدخحل إلى القواعد الفقهية للدكتور إبراهيم الحريري» ص8 ١٠١؛‏ المبادئ الفقهية» 
ص8 "؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص5 4» قاعدة *؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص١7.‏ 

ومن كتب الأصول : 

قواطع الأدلة» //401؛ شرح تنقيح الفصول» ص8 4؛ تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص4 ١4؛‏ 
إعلام الموقعين» 5/9؛ جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني» 857/7؟ البحر الحيط: 0/5 5؛ مراقي 
السعود وشرحاه : نشر البنود» ؟/876؛ ومراقي السعودء ص5٠‏ 4؛ مصادر التشريع الإسلامي لعبد 
الوهاب خلاف» صه؛ ١؛‏ أصول مذهب الإمام أحمد» ص١8ه؛‏ أثر الآدلة المحتلف فيها للدكتور 
مصطفى البغاء ص 79؟؛ الأصول الى اشتهر انفراد إمام دار اللحجرة بما للدكتور محمد زقلام» .4١17‏ 
وجميع هذه الكتب الأصولية بحئت (العادة) ضمن الأدلة المختلف فيهاء وهناك طائفة كبيرة من 
الأصوليين تحدثوا عنها أيضًا عند حديئهم عن أدلة التخصيص أو الأمور الي تُترك بها الحقيقة» وقد 
سبق ذكر كثير من كتبهم عند توثيق قاعدة : «إجماع المسلمين حجة, يخص ها الأثرء ؤيترك القياس 
والنظر» وقاعدة : «الحقيقة تترك بدلالة العادة», وذلك ص١74‏ (ل:/)» قاعدة ه, 
وص547 (ل45/ب) قاعدة .1١١14‏ 

وكما وردت القاعدة أصالة في كتب القواعد والأصول؛, وردت عرضًا في كتب الفقه, منها : 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 9١/8؟,‏ 0515/57 4١١4/55‏ مغين المحتاج» ١/89؛‏ 
حاشية الدسوقيء ١/لالا؛‏ رد التار» 5٠ت‏ متكت لاره؟ف 6/كدت ١٠/0ا".‏ 

هذا السحديث من الأحاديث المشهورة» وقد تكلم عنه كثير من العلماء» وبيّنوا أنه لم يصح رفعه إلى 
البي و » وإنما صم وقفه على ابن مسعود نه . 

فقد أحرجه الخطيب بنحوه؛ في تاريخه» 215/4 من حديث أنس مرفوعًا. 

«لكن في إسناده سليمان بن عمرو النخعي؛ قال البخاري : متروك. وقال ييى بن معين : معروف 
بوضع الحديث. وقال يزيد بن هارون : لا يحل لأحد أن يروي عنه» -قاله محققو المسند-. 2 


م 3 





-كما أخرجه موقوفا على ابن مسعود : أبو داود الطيالسي؛ ص”*8؛ والإمام أحمد 84/51) 
حالم والبزار في مسندهء 271١+/9‏ ح5١181؛‏ والطبراني في الكبير» 21١1/4‏ ح86081؛ 
والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة؛ باب أبي بكر طق /87. 

وتنا قاله العلماء في هذا الأثر : 

- ما جاء في المستدرك : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه». 

- وما جاء في تلخيص الذهبي على المستدرك -7/8.م- : «صحيح». 

- وما جاء في الدّراية» ؟//4817١‏ 857 : «لم أجده مرفوعاء وأخرجه أحمد موقوقًا على ابن مشعود 
بإسناد حسن». 

- وما جاء في المقاصد الحسنة» ص080: ح159؛ وفي كشف الخفاء» ؟/2745 ح4 ١51‏ : «وهو 
موقوف حسن». 

وانظر : نصب الراية» 4١77/14‏ مجمع الزوائد» .١11//١‏ 

ولو عدت إلى كلام المؤلف : فإنه صدّر حديثه عن القاعدة بالاستدلال لها بهذا الحديث. ومن سلك 
هذا المسلك السيوطي وابن بحيم في أشباههما وغيرهما من العلماء. 

إلا أن الاستدلال بمذا الحديث على القاعدة مناقشّ من جهتين: 

الأولى : من جهة سنده : فقد اتضح من خلال ما تقدّم كونه لم يرد مرفوعًا إلى البي وه بإسناد معتدٌ 
به» فلا يكون حجة على المطلوب. 

الثانية: من جهة متنه : فعلى فرض صحة الاستدلال به من جهة سنده. فإنه لا يصح الاستدلال به 
من جهة متنه؛ لأنه قد دلت مقدمة الحديث وخاتمته على أن المراد ب (المسلمون) هم الصحابة فتكون 
(أل) للعهد. فممًا جاء ف مقدمته عند الإمام أحمد-: «ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد 
قلوب أصحابه حير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه» فما رآه المسلمون حسنًا...». 
وما جاء في خحاتمته - عند الحاكم-: «... وقد رأى الصحابة أن يُستخلف أبو بكر». 

وعلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن المراد ب (األ) في (المسلمون) 
الاستغراق» أي ما أجمع عليه المسلمون لا ما تعارف عليه أهل العرف. 

وبناء على ما تقدم : لا يصح الاستدلال للقاعدة بهذا الحديث. 

وقد استدل العلماء للقاعدة بأدلة أخرء منها : 


5 الل 00 5 
-١‏ قوله تعالى : « وَعَلَى آَلَوْلودٍ لَهُ رزقهنْ وَكِسْوَِنٌ بِآلعروفٍ 4 من الآية رقم (177) من 
سورة (البقرة). 0 


0 0 


واعلم أن اعتبار العادة و'العرف رّجع إليه في الفقه [في]" مسائل كثيرة» حى جعلوا 
ذلك أصلاً فقالوا في الأصول : في باب ما تترك الحقيقة به” : بدلالة الاستعمال©. 


-وقد بِيّن وجة الدلالة شيح الإسلام ابن تيمية فقال في فتاويه» 805/74 : «... ما يحب للمرأة عليه 
مق الزوق و الكسوة عو سوق :وتم الحرقت الذذى يدر قه الن و اهنا دوعا وقد وعفة»: 
/احديث ابن عمسر رضي الله عنهما أن النبي يل قال : « الوزف_ وز أهل مكة. والمكيال 
مكيا ل أهل المدينة ». 3 

أخر جه أبو ارد بلفظه؛ كتاب البيوع» باب في قول البي 5ع : «المكيال مكيال المدسنة»» ,0 
ح٠74؛‏ والنسائي .مثله» كتاب الزكاة» باب كم الصاع؛ 54/0؛ ح0٠557.‏ وقد قال صاحب 
(فيض القدير) -77/4/5- عن هذا الحديث : «صححه ابن حبان والدارقطين والنووي وابن دقيق 
العيد والعلائي» ورواه بعضهم عن ابن عباس... ورمز المصنف لحسنه». وانظر: عون المعبود,» .١55/9‏ 
«ووجه الدلالة : أن أهل المدينة لا كانوا أصحاب نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار الكيل» وأهل 
مكة كانوا أهل متاحر فاعتبرت عادتم في الوزن»- قاله الحصيئ في قراعده» .-0//١‏ 

وللتوسع ف الاستدلال للقاعدة وما قيل في الاستدلال بحديث : «ما رآه المسلمون حسنًا ... » 
انظر : العرف لشيخنا أ.د. أحمد المباركي»ء ص8 ١٠؛‏ العرف لعادل قوته» 4١60/١‏ القواعد 
والضوابط عند ابن تيمية» ص770. 


"© فاية 54/أ من (). 

0 «في» : زيادة من (جل)» ولايستقيم المعئ بدونًا. 

''' هكذا في (ب) و(د)» وفيٍ () و(ح): «ما تترك به الحقيقة به». (بتكرار به). وهذا بحانب للصواب. 
زفق 


أي أن دلالة الاستعمال يعدّدها الأصوليون من ضمن ما تترك به الحقيقة. 

وقد ورد التصريح بذلك في مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن بحيم) فجاء فيه: «.. فقالوا في 
الأصول -في باب ما تترك به الحقيقة-: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. كذا ذكر فخر الإسلام». 
وانظر أصول الفخر البزدوي وشرحه : كشف الأسرار» .١76/9‏ 

وانظر أيضًا : المغئ للخبازي» ص 4١40-١9‏ حيث جاء فيه : «ثم جملة ما تترك به الحقيقة حخمسة 
أنواع: بدلالة العادة ...». 

وقاعدة : «الحقيقة تترك بدلالة العادة» سبق أن تكلم المولف عنها استقلالاً وف أثناء توثيقها ذكرت 
بجموعة من الكتب الأصولية. وذلك ص548 (ل45/ب)» قاعدة .١١14‏ 


ترتيب الام 


والعادة : «عبارة عمًا يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع 


السليمة»20. فم(" فرّع على هذا الأصل : «الحيض والنفاس : قالوا : لو زاد الدم على 
أكثر الحيض والنفاس : ترد إلى أيام عادقها»2 , 


متعيت النيرت قحي الأنتصوال التتريويقة ل كيه كنا ار ورك نينالا 
نص في كونه كيليًا أو وزنيًا. وأما المنصوص على كيله أو وزنه» فلا اعتبار بالعرف فيه 


00 


لفق 


مم2 
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هذا التعريف ذكره ابن عابدين هذا اللفظ في رسائله؛ وصرّح بنقله عن أشباه ابن نحيم. 

وبالرحوع إلى ثلاث طبعات لأشباه ابن بحيم لوحظ أن فيها اختلافا يسيرّاة حيث جاء في إحداها : 
«... المتكررة المقبولة من ...». وجاء في الثانية والثالثة : «... المقبولة عن ...». 

فلعلّ المولف وابن عابدين اطلعا على نسخة خطية مخالفة للنُسخ الي نيت هذه الطبعات عليها. 
ومهما يكن من شيء فإن المع متقارب حدًا. كما أن ابن نحيم لم ينسبه إلى نفسه إنما عزاه إلى 
السسّراج الهندي (ت “#الالاه) في (شرح المغي). 

والواقع أن هذا التعريف ليس من إنشاء السّراج؛ لأنه قريب جحدًا من تعريف النسفي (ت 
٠ه)‏ في كتابه (المستصفى)» والنسفي متقدم عليه؛ لهذا فلعل الأليق أن ينسب التعريف 
إليه؛ لأن تعريفه من أقدم التعريفات الي وصلتنا للعرف» ثم تبعه من بعلده الكثيرٌ من 
العلماء. وقد صرح بذلك أ.د. أحمد أبو سنة في كتابه : (العرف والعادة)؛ حيث قال: 
«واول تحديد وقفت عليه هو لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه)»‏ وتبعه من بعده الكثير 
من كتّاب الفقه والأصول». 

ولتوثيق ما سبق فإن المراجع الخال إليها مرتبة على النحو الآتي : 

رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف)» ؟/5١١؛‏ الأشباه والنظائر (طبعة المكتبة العصرية) 
ص0 2»)١١‏ و(طبعة دار الفكر» ص١١٠)‏ و(طبعة دار الكتب العلمية المضافة إلى غمز عيون 
البصائر» 4747/١‏ العرف والعادة في رأي الفقهاء» ص9-١٠»‏ وانظر: العرف لعادل ولي قوته, .415/١‏ 
هكذا في جميع النسخ ولو قال : (فممًا فرّع على هذا) لكان أوضح. 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص5١١.‏ 


نماية ١4/ب‏ من (ب). 


0 


فم" قال محمد بن الفضل”" : بأن" السرّة إلى موضع”ء نبات الشّعر من العانة 
ليست بعورة؛ لتعامل الناس : بعيد””"2؛ لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر. 
كذا في [الظهيرية]"00, 


7202 


© جاء في هامش () : « مبتدأ ». 


أي أن إعراب (ما) : اسم موصول مب على السكون في محل رفع مبتدأ. والفاء الي قبلها: فاء سببية» 
مبنية على الفتح» لا محل لها من الإعراب. 
والمعيى : بسبب كون العرف غير معتبر في المنصوص فإن الكلام الذي سينقله المولف عن محمد بن 
الفضل بعيدٌ عن الصحة ... 

"© محمد بن الفضل : هو أبو بكر الفضلي الكُماري البخاري (ت١81+ه).‏ 
وهو من فقهاء الحنفية المعتبرين؟؛ لهذا فإن «مشاهير كتب الفتاوي مشحونة بفتاواه ورواياته» -كذا في 
الفوائد -» وله مسائل تعرف ,مسائل أبي بكر محمد بن الفضل. 
الفوائد البهية» ص85 ١؛‏ وانظر : الجواهر المضية» 2700/7 رقم 551١‏ ١؛‏ هدية العارفين» ؟/017. 


9 في (د) : « فإن ». 

(4؟ فهاية 48/]أ من (ج). 

و في (ب) : « بعيدة ») وق (د) : « بغيره »» مع ملاحظة أن الكلمة الأخيرة حاءت في (د) مهملة. 
7 جاء في هامش (أ) : « بعيد : نخبر ». 

4 


في () و(حج) : « الظهيرة ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

المراد بالكلام المعزو إلى الظهيرية هو قول محمد بن الفضل وما جاء بعده؛ حيث جاء في الفتاوى الظهيرية؛ 
ل١١/أ:‏ «وكان محمد بن الفضل حرحمه الله- يقول: السّرّة إلى نبات الشّعر من العانة ليست بعورة؛ 
لتعامل العمال في الأبدان عن ذلك الموضع عند الائزار. وفي النزع عن العادة والظاهر نوع حرج. 

وهذا ضعيف وبعيد؛ لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر». 

وهذا النص مذكور حباللفظ الذي ذكره المؤلف- في أشباه ابن نحيم» ص5١1117-11.‏ 
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ترتيب اللآلي 173 : العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا. 





[ القاعدةالثانية والستون بعدالمائة ] 

هذه القاعدة تحكي أحد أقوال العلماء في مسألة من المسائل الأصولية الخلافية» وهي ما يترجم لها 
بعض الأصوليين ب «حكم العام» أو «دلالة العام» أو «حكم العام قبل الختصوص». 
ولتحرير محل التراع في هذه المسألة وبيان أقوال العلماء فيها يُقال : 
١ 0‏ - «دلالة العموم على أصل المعن دلالة قطعية. وهذا بلا نزاع»» صرّح بذلك صاحب (شرح 
الكوكب المنير)» و(التحبير)» وأفاد ذلك صاحب (التشنيف) و(فتح الغفار) وغيرهم. 
والمراد ب (أصل المعين) أي : دلالته على «الواحد فيما هو غير جمعء والثلاثة أو الاثنين فيما هو 
جمع»- قاله امحلي» وقال نحوه صاحب (فتح الغفار)» و(نشر البنود). 
؟- أما دلالته «على استغراق الأفراد» أي على كل فرد بخصوصه هل هي ظنّية أو قطعية؟» : 
فهذا له حالتان : 
أ- أن ترد القرينة المقتضية دلالته على «كل فرد فرد» كالعمومات الت لا يدخلها تخصيصء نحو قوله 
تعالى: (١‏ وَهوَ يكل شَىْءِ عَلِمُ 4 إمن الآية رقم () من سورة الحديد]» فهذا يدل على القطع بلا 
نزاع بين المذاهب الأربعة. وعكسه يقال فيما إذا دلّت القرينة على أن العام يراد به قطعًا المختصوص. 
ب- أن لا ترد قرينة مقتضية القطع بعمومه أو نحصوصه. فهذا محل الغراع. 
0 فإن جمهور العلماء (القائلين بأن للعموم صيغة) اختلفوا في ذلك على قولين : 
* القول الأول : دلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظئية. 
وهذا هو المختار عند المالكية -- كما في نشر البنود-» والمشهور عند الشافعية -- كما في البحر 
وشرح المحلي وغيرهما-؛ وهو قول أكثر الحنابلة - كما في قواعد ابن اللحام والتحبير وشرح 
الكوكب-؛ وقال به مشايخ سعرقند من الحنفية -- كما في شرح المغ للقاءاني وغيره-. 
* القول الثاني : دلالته قطعية. وهذا القول هو ما يمثله لفظ القاعدة. 
كما أنه المذهب عند الحنفية - أفاد ذلك البزدوي والسرحسي وغيرهمات. 
ولتوثيق ها سبق : فإن النصّين الأخيرين مستفادان من التشنيف وشرح الكوكبء كما أن رأي 
المذاهب الأربعة على أن العام يفيد القطع عند القرينة مستفاد منهما ومن نشر البنود وغيرهاء وبيان 
ذلك وبقية مصادر المسألة على النحو الآني : 
الغنية» ص57؟؛ أصول البزدوي وكشف الأسرار» 4541/١‏ أصول السرخسي» ١/77١؛‏ ميزان الأصول» 
0١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحانيء ص955؛ المغيي» ص44؛ وشرحه للقاءاني»- 
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لأنْ الصيغة وُضعت لعين» يكون ذلك المعيئ' لازمًا له حين يقوم الدليل بخلافه. 
فسقط احتمال الخصوصء فلا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد("؛ «لأنهما ظنيّانء 
والعام قبل النصوص قطعيء والظن لا يعارض القطعي"»”)؛ ولذا* : لا يجوز تخصيص”' 
5 - المر ا لست 00 و 3 

قوله تعالى 2 ومن دخلهء كان ءَامِنا 04 [بخبراة* الواحد» وهو : «الحرم" 


-ق١,‏ جحلا ص48 4!؛ المنار وشروحه : كشف الأسرار وشرح نور الأنوار» ١/51١؟‏ وفتح 
الغفار» ١/15؛‏ التنقيح والتلويح» ١/8"؛‏ جمع الجوامع وشرحاه : تشنيف المسامع» 507/9؛ 
وشرح المحلي مع حاشية البناني» 07/١‏ 5؟ البحر الرائق» /55؟؛ القواعد لابن اللحام» ص53؟؛ 
التحبيرء 778/5١؛‏ شرح الكوكب النير» 4١١4/7‏ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت» 4758/١‏ 
مراقي السعود وشرحاه: نشر البنود» 47١0/١‏ ومراقي السعودء ص55١؛‏ المهذّب في علم أصول 
الفقه المقارن» 5/5١5١؛‏ القطع والظن عند الأصوليين» ١/580؛‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اعتلاف الفقهاءء ص١‏ ؟! العام ودلالته بين القطعية والظنية» ص9؟١؛‏ معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص575؛ تفسير النصوصء 7/7١١-74١؟؛‏ القطعية والظنية في 
أصول الفقه الإسلامي» ص87- وفي الكتب الخمسة الأخيرة بيان من أصحايبما لتحرير محل التراع-. 


ويضاف إلى هذه الكتب بعض كتب القواعد منها : 

قواعد الفقه للمجدّدي» ص١4.»‏ قاعدة 8١‏ ١؛‏ القواعد والضوابط المستخلصة» ص497. 
في (د) : «لعئ». 

انظر : المغني للخبازي» ص949-١١٠.‏ 

نهاية ٠‏ 5/أ من (د). 

شرح المغي للقاءاني» ق 03 جداء ص 1400- مع احتللاف يسير» حيث جاء فيه: « 
وليس (والظن). 

هاية 15 5/ب من (). 

قي (د) : «بتخصيص». 

من الآية رقم (91) من سورة (آل عمران). 

وقد حاء في (ح) : «لكان» وليس (كان). وهذا خحطأ بين. 


... والظئي» 


في )2 : «بحرم»» وفي (ج) و(د) : «بحبر». والصحيح ما ََ إثباته من (ب) و(ه) و(و). 


«وهو الحرم» : وردت مكررة في (ب). 


وو شه ف اومن م سملم مم ممعي # 
ترتيب اللآلي 173 : العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا. 





[لا]' يفيد" عاصيّا ولا فارًا بدم»”"» «و[لا]* بالقياس على من أنشأ* القتل في الحرم» 
وله" على الأطراف؛ لأنها [تحري]|" بخرى الأموال» فلا يتناوها النص» 22 , 


220 


إفف 


وفروعها كثيرة. 
وخرج عن هذا الأصل : 
في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فلا». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق للفظ 


البخاري ومسلم. 


في (ب) : «يعد», وفي (ج) : «يعبد». واللفظ عند البحاري ومسلم : «لا يعيذ». 


© وردت هذه الجملة في نماية حديث طويل مخرّج في الصحيحين وغيرهماء إلا أنها ليست من 


دق 


ره( 


0 


إفف 


نلك 


كلام الي وق بل من قول التابعي : عمرو بن سعيد والي المدينة؛ فقّد أخرج البخاري» 
كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم» :"50١/7‏ ح1786١2‏ بسنده عن أبي شريح 
العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير 
أحدّثك قولاً قام به رسول الله يةٌ للغد من يوم الفتح؛ ... أنه حمد الله وأثى عليه ثم قال: 
«إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس ... وإنما أذن لي ساعة من فار» وقد عادت 
حَرْمَتُها اليوم كحرمتها بالأمسء, وليبلغ الشاهدٌ الغائب. فقيل لأبي شريح : ما قال لك 
عمرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يُعِيذٌ عاصيّاء ولا فارًا بدم, 
ولا فارًا بخربة»؛ وأحرحه مسلم بنحوهء كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» ؟//941) ح85814١.‏ 

ومقولة عمرو بن سعيد علق عليها الحافظ في الفتح -74./1١-‏ فقال : «وقد تشدّق عمرو في 
الجواب؛ وأتى بكلام ظاهره حق؛ لكن أراد به الباطل». 

وانظر في كون عمرو بن سعيد من التابعين وليس في الصحابة في : تقريب التهذيب» 
١‏ رقم ع"ضه. 

«لا» : زيادة من (ح) و(ه) و(و). وإيرادها هو الموافق للمصدر (وهو المغي). 

والمعنى : لا يجوز تخصيص الآية المذكورة بخبر الواحد ... ولا يجوز تخصيصها أيضًا بالقياس على ... 

«أنشأ» : ساقطة من (د). 

قي (د) : «دلا». 

في (أ) و(ب) و(ح) : «يجري». والصحيح ما تم إثباته من (د) و(ه) و(و)» وهو الموافق للمغي. 
المغي» ص07 -١١7-١‏ مع زيادة في المغئ لبعض الألفاظ-؛ وانظر : أصول السرحسيء» .175/١‏ 





شه ف افة م6 م ممه مف قفني 6 
73 : العام يوجب الحكم فيما يَتَنَاوله يقينا. 





ح أن أمّ شقيقه' من الرضاع' لا [تحرم]” على الرضيء”*») مع* أن قوله تعالى: 


د وَأَمّمَشُكُمُ لين أَرْضصِعَتكُة » © عام لم يخص 0 شيء بالتخصيص 7" على 


[خلاف]* مقتضى هذا الأصل. 
217 في (د) : «شقيقة». 
7 «من الرضاع» : ساقطة من (ب) و(د)» وفي (ج) : «من الرضاء». 
في (أ) و(ب) و(ح) و(د) : «بحرم». والصحيح ما تم إثباته من («هف) و(و). 


م 


59 هذا ثما يستثنيه الحنفية من عموم قوله علد : «يحرم من الرضاعة ما يحرمٌ من النَسَب». 


وقد عبر عن ذلك صاحب المهداية 45/7 4- فقال : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ للحديث 
الذي رويناء إلا أم أخته من الرضاع؛ فإنه يحوز أن يتزوّحها ولا يجوز أن يتزوّج أم أخحته من النسب ...» 
كما بِيّن صاحب البحر الرائق -778/7- الصور الي تحل له فيها أمّ أخته من الرضاع فقال : «ففي 
أم أخته ثلاث صور : 

الأولى : الأم رضاعاء والأحمت نسبًا؛ بأن أرضعت أجنبية أخته نسبًا ولم ترضعه». 

الثانية : عكسه. أن يكون لأخته رضاعا أم من النسب. 

الثالثة : أن يكونا رضعا؛ بأن أرضعت امرأة صبيًا وصبيّة» ولهذه الصبية أمّ أخرى من الرضاع لم 
ترضع الصبي». 

والحديث المذكور: أخرجه البخاري بلفظه» كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الإنسان» والرضاع 
المستفيض ..., 2975/97 ح0.07؟؛ ومسلم بلفظه؛ كتاب الرضاعء؛ باب تحريم الرضاعة من الفحل» 


ح1115. 


© في (د) : «من». 


65 من الآية رقم (7؟) من سورة (النساء). 

هكذا في جميع النسخ, وف المغنٍ : «فالتخصيص». وهذا الأولى. 
4 «خلاف» : زيادة من (ج) و(ه) و(و)» وعدم إثباتها يقلب المعى. 
2*7 لم يظهر لي وحه كون أم شقيقه من الرضاع مخصوصة من عموم الآية المذكورة؛ لأن أم شقيقه من 
الرضاع لا تدحل في عموم الآية أصلاً؛ لأن جواز زواج الرضيع من أم شقيقه من الرضاع إنما هو 
باعتبارها ليست أمّا للرضيع؛ كما مرّ ذلك -آنفًا- في الصور الثلاثة الي ذكرها صاحب (البحر)!. 
ويستقيم المعئ لو كان مكان الآية الحديث -الآنف ذكره-. - 


شه فامفءءم ممم عه قم م 
73 : العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا. 





موعن تنو انعاتب اتسين جراتيم] ١‏ بع" أن .فرحة 


2 . 
ايل : «كل الطلاق”" واقعإلا طلاقالصمبّي 7 0 ا 1 


0غ( 


إفف 


مم2 


دق 





-وهذا ما فعله صاحب (المغي) - ص5١١-‏ (وهو مصدر المولف الرئيس في هذه العبارة). 

وتمام ما جاء في «المغي) : «فإن قيل : قوله الكينلة : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» عام ُ 
يخصّ منه شيء, وقد خصّصتم منه أمّ أخته من الرضاع بالرأي ...». 

بل إن من يتأمل جواب المولف - الذي سيذكره لاحقا - ينضح له أن الجواب إنا هو عن عموم 
الحديث الذي ذكره صاحب (المغين) لا عموم الآية الي ذكرها المولف؛ إذ الحديث هو الذي ذكره 
«يوحب عموم الحرمة من أجل الرضاع أينما ثبت الحرمة لأحل النسب»» أما الآية فلم تتعرض لهذا 
المععن. 

هكذا في (ب) و(د)» وف (أ) و(ح) : «واقع». والصحيح ما تم إثباته. 

في (د) : «من». 

في (ب) : «طلاق». 

هذا الحديث لم أحده هذا اللفظ بتمامه أو نحوه لا مرفوعًا ولا موقوفاء إنما ورد جزء منه مرفوعًاء 
فقد أرج الترمذي, كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه» 437/7»؛ ح41191؛ بسنده «عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله اتيك : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». قال 
أبو عيسى [الترمذي] : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي وٌَُ وغيرهم : أن 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان» فيطلق في حال إفاقته». 
كما ورد بأحد جزأيه موقوفا على عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم : 

* أما أثر عثمان فقد أخرحه البخاري معلقاء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمحنون» 250١5/5‏ ولفظه : «وقال عثمان : ليس حنون ولا سكران طلاق»؛ وابن أبي 
شيبة -بلفظه السابق-» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في طلاق المجنون؛ 4/الاء ح179:8. 

« أما أثر علي : فقد أحرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الإغلاق والكره والسكران 
والمحنون» 5.14/5؛ معلمًا بلفظ : «وقال علي : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؟ وابن أبي 
شيبه» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في طلاق المعتوه» 7/4 ح17917١‏ بسنده عن علي قال:- 


للف 


زفق 


مم2 


دق 


2) 


إلى 


زف4 


لكف 


إلى 


11010 #امره م ىا م ممم ممقا م # 
١73‏ : العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا. 





عام لم' يلحقه خصوص2©. 
* «الجواب" [عن]؛ الأول : أن النصّ يوحب عموم الحرمة من أجل 
الرضاع” أينما' ثبت" الحرمة لأحل” النّسب» وحرمة أمَّ شقيقه؟ لا لأحل 





-«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؛ وأخرجه البيهقي .مثل لفظ البحاري» كتاب الخلع والطلاق» باب لا 
يجوز طلاق الصبي حين يبلغ؛ ولا طلاق المعتوه حون يفيق» 2509/17 وف باب من قال يحوز طلاق السكران 
وعتقه. 755/7 بلفظ : «كل الطلاق ...». 

* أما أثر ابن عباس : فقد أخرحه الدارمي» كتاب الوصاياء باب من قال لا يجوزء 
67/5 ح4 779 بسنده عن ابن عباس قال : «لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا 
شراؤه ولا بيعه ولا شيء»؛ وابن أبي شيبة» كتاب الطلاق. باب ما قالوا في الصبي» 54/14/اءح 
6 ,© بلفظ : «لا يجوز طلاق الصبي». 

والحديث الذي أورده المولف وحديث أبي هريرة والآثار السابقة علّق عليها الحافظ في الدراية - 
5- بقوله: «حديث «كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمحنون» لم أحدهء وإنما روى ابن أبي 
شيبة عن ابن عباس موقوفا: «لا يجوز طلاق الصبي». وأعخرّجّ عن علي بإسناد صحيح: «كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه». وروي هذا مرفوعًا عن أبي هريرة» وأحرجه الترمذي» وف إسناده عطاء بن 
عحلان؛ وهو متروك. وروي عبد الرزاق من وحه آخخر عن على: لا يحوز على الغلام طلاق حي يحتلم. 
وني الباب عن عائشة مرفوعا : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»: أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم. 
وف الموطأ عن ابن عمر وابن الزبير أنمما قالا في الإكراه : ليس بطلاق ... ». 

وانظر : قتح الباري. 9/. .ل لا ول 

في (ب) : «لن». 

انظر : المغئي» ص/ا١٠١.‏ 

في (ب) : «والجواب»؛ و فافًا لمصدر هذه العبارة (وهو المغي). 

ف (أ) و(ح) و(د) : «من». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للمغين. 

في (ج) ولد) : «الرضا». 

في (ب) : «أي إغا». 

في المغ : «يثبت»» وف نسخة أخرى منه : «تثبت». 

في رح) : «من أجل». 

ف (د) : «شقيقة»» وف (المغين) : «أم أخته من النسب لا لأجل ...». 





مع ف الهم م مم لم قم م 
١173‏ : العام يوجب الحكم فيمًا يَتَنَاولُه يْقينًا. 





النسب؛ بل لكوفا أمّا له أو منكوحة أبيه. بدليل حرمتها عليه بدون كوفا أم 
شقيقه' من النسب. 


» وعن الثانئ : أن الرسول الكتلة: في حديث معروف جمع بين الصبي والمجنون 
والنائم في كونهم مرفوعيّ القله(؛ لعدم العقل أو لقصوره. 


في (د) : «شقيقة»» وف (المغي) : «أخحته». 


"© وهو قول البي يِّ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى سسيقظء وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن الجنون حتى يعقل». 


أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمدء 4٠٠١/5‏ كما أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب ما قالوا في 
الرحل يطلق في المنام» ١595/4‏ ح5745١؛‏ والدارمي» كتاب الحدود؛ باب رفع القلم عن ثلاثة» 
0/5 ح745؟؛ وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» 
١ت‏ ح 11١لا‏ وأبو داود. كتاب الحدود باب في المحنون يسرق أو يصيب حدّاء 2189/4 
ح4798؛ والترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ 97/4 ح177١؛‏ 
والنسائي (في البحتبى)» كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» 165/5 ح54717؛ وابن 
الجارود في المنتقى: باب فرض الصلوات الخمس وأبحائهاء :»45/١‏ ح8 ١؟؛‏ وابن حبّان في صحيحه» 
كتاب الإبمان» باب ذكر الأخبار عن العلة الي من أحلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في 
كتبة الشيء عليهم» ١/5ه*؛‏ ح؟4١؛‏ وابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصلاة» باب ذكر الخبر 
الدّال على أنْ أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الوجحوب» ؟/7١٠,‏ ح7١٠٠؛‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب البيوع» والبيهقي, كتاب الإقرار» باب من لا يجوز إقراره» 84/5. 
جميعهم : من حديث عائشة رضي الله عنها عن البي كه بألفاظ متقاربة. 

كما أخرجه البخاري معلقًا عن علي به موقوفا عليه» وذلك في كتاب الطلاق» باب الطلاق 
في الإغلاق والكره والسكران والمحنون» :50١9/5‏ وقد وصله الحافظ في فتح الباري» 
8 *؛ وفي تغليق التعليق» 4517/4؛ كما ذكره الترمذي موصولاً عن عليء ثم قال : «وفي 
الباب عن عائشة. قال أبو عيسى : حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوحه» . 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». 

وأيضًا عندما ذكر الحاكمٌ حديث عائشة قال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه». 
كما صحّحه ابن حزم في المحلى» 85/8؛ والنووي في شرح مسلمء 4/8 ١؛‏ والألباني في إرواء 


الغليل ؟/14. - 


شم ل قروا مى م ا ممم ممامة د م 
73 : العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا. 





ثم لاشك أن استثناء الصبي والمجنون في هذا الحديث' لهذا المعئ أيضّاء فصار تقدير" 


الحديث : (إلا طلاق الصببي". والمحنون» ومن يمثل؟ حاهما). 


وهذا قلنا :5 إن من زال عقلهُ بشرب” الدواء أو بالصداع" ل يقع طلاقه أيضاء 


فثبت الحكم في النائم بدلالة النصّ» لا بالقياس»". 


000 


2 


مم2 


دق 


2) 


زفي 


7 


يعيعوف 





-وكما أن لحديث عائشة شاهد من حديث علي فله شواهد أحر عن أب قتادة وأبي هريرة وثوبان 
وشداد بن أوس وغيرهم ذو 

انظر : نصب الراية؛ 4١51/14‏ مجمع الزوائد» 51/5 ؟؛ تلخيص الحبير» 4١85/١‏ الدراية» 19/8/7. 
فاية 565/أ من (أ). 

كَ (د) : «بقدر». 

فاية 44/ب من (ج). 

في (ب) : «مثل». وكذلك في المغي. 

في (حج) : «بشرء». 

في (د) : «الصداع» (بإسقاط الباء). 


المغي» ص7١ ١٠١8-1١‏ مع اختلاف سبق بيانه أكثره-. 












م قممثهمء 6ه 520 متعم مامه 5 م2 
177 : العام بعد التخصيص يبقى حجة لا على اليقين عندنا. 





[ القاعدةالثالثة والستون بعدالمائة ] 
العا بهد التَْصِيعر' بَبقَى حَجَةَ لآ عَلَى [الَيَقِِن]" عفدن91 : 


23 نهحاية ؟4/أ من (ب). 


في (أ) و(ح) و(د) : «التعيين». والصحيح ما تم إثباته من (ب): وهو الموافق لمصدري المؤلف (وهما 

المغي» وشرحه للقاءاني). 

27 هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة؛ إِذْ تلك القاعدة تبيّن دلالة العام قبل التخصيصء» وهذه تبين 

دلالته بعد التخصيص. 

وإذا كانت تلك القاعدة تحكي رأي عامة الحنفية» فإن هذه القاعدة تحكي رأي عامة الأصوليين» 

ولبيان ذلك يقال : 

إن صيغة هذه القاعدة تتضِمّن أمرين : حكم الاحتجاج بالعام بعد التخصيصء ودلالته : 

ل أما دلالته فقد وافق عامة الحنفية الجمهورٌ في كون دلالته ظنية. 

0 أما حكم الاحتجاج به فيختلف باختلاف المخصّص : 

* فإِنْ كان المحصّص بحملا فإنَ العام لا يبقى حجة باتفاق. 

وقد صرح بذلك الأصفهاني وابن خحطيب الدهشة والشوكاني» وألمح إليه القراقي» كما صرح به 

الآمدي أيضًا حيث قال : «اتفق الكل على أن العام لو خُصّص تخصيصًا بحملا فإنه لا يبقى حجةء 

كما لو قال : اقتلوا المشركين إلا بعضهم». ش 

* أما إذا كان المخصص مبيْنًا فهذا محل التراع. 

والذي عليه الجمهور أن العام بعد التخصيص حجة في الجملة-, وإن حصل خلاف بينهم فإنما هو 

في مدى الاحتجاج به هل هو مطلقا أو بقيود؟. 

ولم يخالف الجمهورٌ في ذلك إلا بعض العلماء. 

والأقوال في ذلك مبسوطة في كتب الأصولء» وقد أوجزها القرافي بقوله : 

«وهو ححّة عند الجميع إلا عيسى بن أبان» وأباثور» وصّص الكرحي التمسّك به إذا خصّص 

بالمتصل» وقال الإمام فخر الدين : إن حُصّص تخصيصًا إجماليّاء نحو قوله : هذا العام #خصوص : فليس 
بحجة. وما أظَنُهُ يُخَالَفُ في هذا التفصيل». 

كل لاسن رن ا ا ليو ل اا 

المحصول للأصفهاني» 7/4١4؛‏ مختصر من قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة» 95/١‏ 4845 إرشاد 

الفحول للشوكاني» ١/594؟‏ شرح تنقيح الفصول للقراي» ص707؟؛ الإحكام للآمدي» ؟/ .508‏ - 


إففق 





م مهم مه 000 دعم ممه 75 ءءء 
١7‏ : العام بعد التخصيص يبمى حجة لا على اليقين عندنا. 


[فلما وقع الشك في أصله يجوز أن يعارضه القياس؛ لأنه يحتمل]' أن لا" يكون 


الوصف الذي جعله المحتهد” مناط الحكم مناطًا. 


والدليل على ما يبقى العمومات المخصوصة* حجة : «أنا توارثنا الاحتجاج 


بالعمومات المخصوصة من السلف من غير [نكير]* ؛فذلك آية كوهًا حجة بعد 
التخصيص. 


نف 


زف 


اقرف 


0) 


2) 


-كما أن نص القاعدة مذكور في : المغينى» ص9 4٠١‏ شرحه للقاءاني» ق١)‏ جاء ص ١/اغ‏ -- 
والشرح هو المصدر الرئيس للمؤلف في هذه القاعدة-. 

وللتوسع في هذه القاعدة انظر أيضًا : 

الغنية في الأصول» ص59؛ المعتمد. 85/١‏ 1؛ العدّة 7/9 ه؛ إحكام الفصول» ص٠١5١؛‏ 
التبصرة» ص87١؛‏ أصول البزدوي وكشف الأسرارء» ١/١57؛‏ أصول السرخسي» 
0 ؛ قواطع الأدلة» ١/.84؛‏ المستصفى» 55/9؛ التمهيد لأبي الخطاب, 4١17/9‏ 
الواضح لابن عقيل» 4/١"؛‏ الوصول إلى الأصول», ؟/578؛ ميزان الأصول» ١/47؛‏ 
اللحصول. ١/7١.1؛‏ روضة الناظرء 47١5/7‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد. 4٠١8/٠5‏ 
الحاصلء: 07/١‏ ؛ المنهاج والإبماج؛ ؟/17١؛‏ المئار وشروحه : كشف الأسرار وشرح نور 
الأنوار» ١/54١؛‏ وفتح الغفارء 441/١‏ التنقيح والتلويح والتوضيح؛ ١/44؛‏ المسوّدة) 
ص5 ١١؛‏ التمهيد للإسنوي» ص ١4؛‏ جمع الجوامع وشرحيه : شرح المحلي (مع حاشية 
البناي)» ”/7؟؛ وتشنيف المسامعء ؟/76!؛ البحر المحيط» /158؟ التحرير وتيسيره» 
0١‏ شرح الكوكب المنير» 4١51/7‏ مراقي السعود وشرحه : مراقي السعودء 
ص4 ١؟؛‏ القطع والظن للدكتور سعد الشثري» ؟/.97. 

زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعى بدونها. 

في (ب) : «إذ لا». 

«انختهد» : ساقطة من (ج). 

في (د) : «المخصوص». 

في (أ) : «نكر». والصحيح ما تم إثباته من إب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو 
شرح المغئٍ للقاءاني). 





وتقريره ' : أن عليًا ضيه حرّم الجمع بين الأحتين وطنا [. علك]' اليمين» و"قال : 
[أحلتهما]؛ آية» وهي قوله تعالى : 8 أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَبُمْمَ 4 0 وحرّمتهما آية» وهي: 
د وَأن تجمعواً 3 ل 02 خْتَيْنِ 074" وهي عاء00؛ لأن معناه : حرم عليكم الجمع 


بين الأحتين» والجمء؟ اسم الجنس امحلى باللام فيتناول الجمع كلما وملا 


زللق ف شرح المغي : «وبيان ذلك». 

لفق ف (أ) و(إب) و(ج) : «بالملك». والصحيح ما َم إثباته من (د)» وهو الموافق لشرح المغيي. 
م2 الواو : ساقطة من (د). 

4( في ) و(د) : «علتهما». والصحيح ما 7 إثباته من (ب) و( جح)» وهو الموافق لشرح المغي. 


6 من الآية رقم (1) من سورة (المؤمنين)» ومن الآية رقم )٠0(‏ من سورة (المعارج). 


2 من الآية رقم (7؟) من سورة (النساء). علمًا بأن واو العطف (وأن ...) مثبتة في (ح) فقط. 

"6 ما ذكره المولف هنا عن علي رضي الله عنه يدل على أنه متوقف في الحكم. إلا أن المولف - هنا 
وأيضًا بعد بضعة أسطر- نسب إليه كونه يرجّح التحريم. 
وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الأثر زيادة تدل على أنه يحتاط في ذلك لنفسه ولأهل بيته» كما ورد 
عنه في ألفاظ أخخر التصريحٌ بترحيح التحريم مطلقاء وقد اقترنت هذه الألفاظ برأي لعثمان د# 
وحيث إن المولف سيذكر رأي عثمان ويه لاحقًا؛ لهذا من المناسب أن يكون تخريجهما هناك. 
أما ما ذكره المؤلف - هنا - عن علي : فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنئّفه باب جمع بين ذوات 
الأرحام في ملك اليمين» 2١97/7‏ 417177 وأخرجه سعيد بن منصور في السنن» كتاب الطلاق» 
باب الرجل له أمتان يطأهماء 445/١‏ ح175؛ والبيهقي» كتاب النكاح, باب ما جاء في تحريم 
الجمع بين الأتين وبين المرأة وابنتها في الوطء ملك اليمين» 714/1١؛‏ ح2173711 ولفظ البيهقي : 
«... عن علي طبه قال في الأختين المملوكتين : «أحلتهما آية وحرمتهما آية» فلا آمر ولا أنمى ولا 
أحل ولا أحرّم ولا أفعله أنا ولا أهل ببي»». 
وانظر في كون علي طبه يرى التوقف ف : المحلى لابن حزم 0717/9. 

كك التقدير : وهي نص عام. 

00 المعئن: والجمع هنا يدخل في اسم الجنس اللمحلى باللام فيتناول الجمع بين الأختين بالنكاح 
وعلك اليمين. 0 
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مُموةم شه نوم اع مع ماه 5 م2 
١3‏ : العام بعد التخصيص يبِمى حجة لا على اليقين عندنا. 


كذا ف 0 فوقعت المعارضة" فرَكم9» خيرم احتياطا. 
ووافقه©» عثمان ذه في هذا الاستدلال؛ إلا أنه رجح الموحب للحي 
إِذْ الأصل الحل"", 





-وهناك طريق أنخرى في بيان وجه العمومء وهي: «أن الأختين مثئ محلىّ ب (أل)؛ والمعن: أنه يحرم 
عليكم أن تجمعوا بين الأختين» سواء كانتا حرّتين أو أمتين». كذا في إتحاف ذوي البصائر» 77/1. 
انظر : كشف الأسرار للبخاري» 4511/١‏ وانظر منه أيضًا : 2578/١‏ 77/7. 

وما تحدر الإشارة إليه أن قول المولف : «وهي عام ... نكاحًا وملكا» ليس في شرح المغيئ للقاءاني. 
نماية ٠4/ب‏ من (د). 

في (د) : «فيرحح». 

والفاعل في (فرحّحَ) ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على علي ط#ه. 

الضمير يعود -أيضًا- على علي ظه. 

في (ج : «للحمل». 

في وج : «الحمل». 

يلحظ أن المولف -هنا- نسب إلى عثمان القول بترجيح الحلّ. وقد تابع في ذلك القاءان وغيرهُ من 
الأصوليين. 

والمشهور في كتب الحديث توقف عثمان وليس ترجيحه للحل» وقد صرّح بذلك الحافظ في التلخيص 
-١7 4/0‏ حيث قال : «والمشهور أن المتوقف فيه عثمان». 

كما عدّه صاحب الْحلّى -9/؟57- من الطائفة المتوقفة في ذلك. 

والذي أثر عنه ترجيح الحل هو ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد نبّه على ذلك صاحب (فواتح الرحموت) -177/1- فقال ما حاصله : «ونقل في بعض كتب 
الأصول عن أمير المؤمنين عثمان ذَبْه أنه رجّح المبيح ... وهذا مخالف لكتب الحديث ... والقول 
بالإباحة جاء عن ابن عباس» وهو كان يؤوّل «وأن مجمعوا ين الأختين» في النكاح ...» 

ولبيان ذلك يُقال : 

أخرج الإمام مالك؛ كتاب النكاح» باب ما حاء في كراهية إصابة الأختين تملك اليمين والمرأة 
وابنتهاء ١ ١؟؟ح 0578/١‏ عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب أن رحلاً سأل عثمان بن عفان 
عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرّمتهما آية» فأما أنا- 





موه ٠.‏ نوم ا قفمع ممم 95 مم 
١ 3‏ العام بَعْدَ التَخْصِيس يَبْمَى حجة لأَعِلَى اليُقين منْدنًا. 





وقد حص من الأوّل [الأمة]؛ المحوسية والأعت من الرضاع و[أحت]” المنكوحة. ومن 


رك 





-فلا أحب أن أصنع ذلك. قال : فخرج من عنده» فلقي رجلاً من أصحاب رسول اله ك3 
فسأله عن ذلك» فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا. 
قال ابن شهاب : أراه على ابن أبي طالب». 

كما أخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام الشافعي في مسنده» من كتاب عشرة النساء» ١/184؛‏ وفي الأم» 
كتاب التنكاح» ه/؛ وعبد الرزاق - بلفظ عثمان فقط- في مصنفه, باب جمع بين ذوات الأرحام 
في ملك اليمين» 2141/9 4١777‏ وابن أبي شيبة» في الرحل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما 
جميعاء 8/9 4» ح2177017 وح15754 - وفي الحديث الثاني ذكر لفظ علي أيضًا بخلاف الأول-؛ 
والدارقطين» كتاب النكاح» 881/7؟ والبيهقي» كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأحتين وبين المرأة وابنتها في الوطء ملك اليمين» .١5377/17‏ 

وما حاء عن ابن عباس في ترجيحه للحل : ما أخرحه سعيد بن منصور في السنن» كتاب 
الطلاق» باب الرحل له أمتان يطأهماء ١/ه440,‏ حه75١2‏ قال : نا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذكروا عند ابن عباس قول علي ونه : «أحلتهما آية 
وحرّمتهما آية»» فقال ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما أخرىء إنما يحرم على قرابي 
منهن» ولا تحرم على قرابة بعضهن من بعض». 

وانظر من كتب الأصوليين الي نُسب فيها إلى عُشمان ترجيح الحل : روضة الناظر» ؟/576؛ كشف 
الأسرار للبحاري» 451١/١‏ شرح المغنٍ للقاءاني» ق21 جداء ص 1794 . 

وانظر من كتب التفسير الي تحدئت عن أقوال العلماء في المسألة : تفسير ابن كثير» 4/9 75. 

هاية 16/ب من (أ). 

أي : أن استدلال علي وعثمان بعموم الآيتين مع كوهما مخصوصتين دليل على كوفما حجة بعد 
التخصيص. 

في (ج) : «كوفا». 

في () و(د) : «الآية». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(حس)» وهو الموافق لشرح المغ» حيث جاء 
فيه : «... مع حصوصهماء فإنه قد حص من الأولى الأمة المحوسية ...». 

في () و(حل) و(د) : «والأحت». والصحيح ماتمٌ إثباته من (ب)» وهو لموافق 
لشرح المغيي. 





الثاني" : الجمع بينهما للخدمة. واستدلالهما محضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحدٌ 
فحل الاستدلال بالعمومات المخصوصة محل" الإجماع»2. 


يفيكف 


257 في شرح المغن : «ومن الثانية». 

ومراد المولف من «الثاني» النص الثاني» وهو : «وأن مجمعوا من الأخنين». 
"© في ««) : «جحل». 
م 


شرح المغئ للقاءاني» ق١»‏ ج؟؛ ص480-14175» مع الاحتلاف الذي سبق بيانه» ويضاف إليه أن 
شارح المغي قال في اية العبارة : «... الجمع بينهما .محضر من الصحابة 3 وم ينكر عليهما 
أحدء فحلٌ محل الإجماع». 

وانظر : المغى» ص١1١١-5١1.‏ 


00 


43 : العادةٌ المطردةٌ تتَزْلُ منزنّة الشّرْط. 





[ القاعدة الرابعة والستون بعدالمائة ] 
العادّة المُطْردَةَ َو منزة الشوْط" : 


معنى القاعدة: 

ورد التصريح في هذه القاعدة أن الذي تنزل العادة المطردة متزلته هو الشرط» ولكن في الواقع 
التطبيقي للقاعدة يلحظ أن الفقهاء الذين يعلّلون بالقاعدة يعللون بما في غير الشروط أيضاه كإحازقم 
بيع المعاطاة؛ لأن تعامل الناس به ينزل منزلة التصريح بالإيحاب والقبول» وغير ذلك؛ لهذا فلعل 
التعبير بالشرط إنما حرج مخرج الغالب؛ وإلا فالمراد به النص الصريح سواء أكان شرطاًء أم إيجابا 
وقبولء أم الترامًاء أم غير ذلك. 

وهذا المع أشار إليه أ.د. أحمد أبوسنة - في كتابه (العادة والعرف), ص١785‏ - ثم انطلق منه في 
بيان معين القاعدة فقال : «... فمعناها إذا : أن الشيء المعتاد في المعاملات يلزم ف العقدء كما لو 
نص عليه فيه نضا صريحًا». 

هذا ما يتعلق بمعيئ القاعدة. 

أما توثيق لفظها: 

فيلحظ أنها جاءت فْ بعض الكتب بلفظ الاستفهام» ولاسيما كتب الشافعية» ورححوا فيها عدم 
تتزيل العادة مترلة الشرطء إلا أن العموم الأغلب ذكروها بصيغة الجزمء ما يعي أنمم يوافقون المولف 
ف تتريل المتعارف عليه متزلة المنصوص عليه. وسيتضح هذا -إن شاء الله- عند بيان أهم ألفاظها 
في كتب القواعد: 

فمن كتب القواعد الى وردت فيها القاعدة : 

المنثور» 537/7" - ولفظه : « العادة المطردة في (ناحية) : نرَّها القفقال منزلة الشرط ...»-؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» 7.١‏ - ولفظه : «العادة المطّردة في (ناحية)» هل ترّل عادتهم 
متزلة الشرط؟»-؟؛ ولابن بجيم» ص77١‏ - ولفظه : «العادة المطّردة» هل تتزل متزلة الشرط؟ 
قال في إحارة (الظهيرية) : والمعروف عرفًا كالمشروط شرعًا»؛ وجل ما جاء في شرح المولف 
للقاعدة مذكور في أشباه ابن نحيم-؟ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص714١؛‏ 
والمواهب السنية وحاشيتها الفوائد الجنية» ١/017٠8؛‏ ولفظ الفرائد : 


مبحث العادةهل تنزل منزلةالشرطخلاف يقل 


وغالسب الفرجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تاصلا؛- 


ترتيب اللآلي ٠43‏ : العادةٌ المُطردةٌ تتَرْلَ منزتة الشّرط. 





-بمجامع الحقائق (الخائمة)؛ ص45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل 4/7 منافع الدقائق» ص5 ؟؛ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 47 و44 وه4- والفاظها : «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» و 
«المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» و«التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»-؛ شرحها لسليم رستم» 
١88-0؛‏ ولعلي حيدرء ١/55؛‏ وللأتاسي؛» 4٠١8-1١٠١ 245/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء 
ص07 474١-77‏ قواعد الفقه للمحدّدي» ص ١/اء‏ قاعدة 288 وص7*0١ء‏ قاعدة 8984 وهءام؛ 
المدحل الفتهي العام» »٠٠١١/7‏ فقرة 51١١‏ و79١5‏ و7١5؟‏ القواعد الفقهية للدكتور علي 
الندوي» ص١5:‏ 50 - ولفظه في الموضع الأول : «كل ما حرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع : يدخل في البيع من غير ذكر»» وف الموضع الثاني ذكر ألفاظ المحلة الثلاثة-؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة له أيضاء ص48 21١/7 ١‏ 445 - ولفظه الأول : «الثابت عرفا كالثابت 
شرطا»-؛ الوحيزء ص275 7494 - وقد ذكر ألفاظ الحلة الثلاثة-؛ موسوعة القواعد الفقهية» 
5+ - وقد ذكر اللفظ الثاني عند ابن بحيم والثاني في المحلة-؛ قواعد الفقه للدكتور محمد 
الروكي» ص5١”27 77١‏ - ولفظه الأول : «العرف كالشرط» والثاني : «العادة عند مالك 
كالشرطء تقيّد المطلق وتخصّص العام»-؟؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» 
ص.ه4-١45‏ - وقد ذكر ألفاظ المحلة الثلاثة-؛ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» 
ص ٠١١-٠١١١‏ - وقد ذكر لفظين من ألفاظ المحلة ولفظين نحوهما-؛ المدحل إلى القواعد الكلية 
للدكتور إبراهيم الحريري» ص17١1١-5 4١١‏ المبادئ الفقهية» ص١88-1؛‏ القواعد الفقهية للدعّاس» 
ص4 ه-55؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص77- وقد ورد في الكتب الأربعة الأخيرة ألفاظ امجلة 
الثلاثة-؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص 5184-50١١‏ - 
وألفاظه : «لمتعارف كالمشروط» و«لمعلوم الوحود بحكم العادة كالمشروط» و«اعتبار عادة 
التجار»-؛ العرف والعادة لس أ.د. أحمد أبو سنة» ص 77١‏ - ولفظه : «المعروف كالمشروط»-. 
ومن كتب الفقه : 

المبسوط: 258/١5 2171/١8‏ 248 249 85/1؛ فتاوى قاضي خانء 36/١‏ 507 القنية» 
ل١7١؛‏ امحيط البرهاني» قلاء ص154؛ المغي» 414/8 الكاني لابن قدامة» ؟٠/897؛‏ المجموعء 
8 الكافي للنسفي» القسم الأخير» ص77١١؛‏ الفتاوى الولوالجية» ل١//ب؟‏ تبيين الحقائق» 
؟/مه !؛ العنايق 478/8 448/١١‏ جامع الفصولين» 4١91/١‏ فتح القديرء» /.07"؟؛ الدّرر 
شرح الغررء 1549/7 9؟؛ الإنصاف, 5/لاه؛ رد امتان 5/قم الى للكت م/كتف 
8 رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العرف)» .١77/7‏ 

وقبل الانتهاء من توثيق القاعدة : 

يُلحظ أن المولف وصف العادة بأنها مطردة» وف هذا إشارة إلى شرط من شروط اعتبار العادة وهو 
أن تكون مطردة أو غالبة. وقد عبر العلماء عن هذا الشرط بقاعدة مستقلة وهي : «إغا تعتبر العادة 
إذا اطردت أو غلبت». 35 


43 : العادةٌ امُطردَةُ نَل منزِنَة الشّرط. 





ولهذا قالوا : «لو دفع ثوبًا إلى حياط |ليخيطه]' له أو إلى صباغ ليصبغه" له. ولم 
يعيّن له أحراء ثم احتلفا في [وجوده و]" عدمه : 
* قال أبو حنيفة : لا أحر له. 
" وقال أبو يوسف : إن” كان الصّباغ" حَرِيْا (أي : معاملا) "" له : فله* 
الأجرء وإلآً لا. 
* وقال محمد : إن كان الصبّاغ معروفًا يمذه الصنعة بالأحرء وقيام حاله بما: كان 
القول قولهء وإلا فلا اعتبار للظاهر المعروف المعتاد. 


* وقال الزيلعي : والفتوى على قول محمد»”". 





-فانظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطي» 14/١‏ 7؟؛ ولابن نحيم» ص7١١؛‏ مملة الأحكام 
العدلية» مادة 5؛ شرحها للأتاسي» .56/١‏ 


في (أ) و(ح) : «ليخيط». والمناسب ما تم إثباته من (ب) و (د)؟ وفاقاً لأشباه ابن نجيم» وليحسن 
التوافق بين هذه الجملة والحملة الي عطفت عليهاء وال جاء في آخرها : (ليصبغه). 

"© في (ح) : «ليصيغه». 

م2 


ما بين المعقوفتين زيادة من (ه) و (و). ولا يستقيم المع بدوفاء علماً بأنه حاء في (حج) : «..في 
وعدمه » (بزيادة الواو فقط). كما أنه جاء في أشباه أبن نحيم : «..فٍ الأجر و عدمه». 

4 في أشباه ابن نحيم زيادة يُحتاج إليها تمامٌُ المعيى» وهي: «..وعدمه» وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة: 
فهل يترل مترلة شرط الأحرة ؟ فيه اختلاف. قال الإمام... ». 


)هه في (ب) و (د) : «إذا». 

0 هاية .6/) من (ح). وقد جاء في الأشباه : «الصابغ». 

م« انظر : لسان العرب, مادة «حرف»» 2414/94 حيث جاء فيه : «وفلان حريفي : أي معاملي... 
وحَرِيفُ الرحل : مُعامله في حرقته». 

في( : «فلا». 

ك4 


الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7١‏ -مع اختلاف يسير سبق بيان أهمه- وانظر: تبيين الحقائق 
للزيلعي: 17/5 ١؛‏ تكملة البحر الرائق» 9/48؟ وانظر المسألة وما ذكر فيها من أقوال في : الكتاب 
وشرحه: الثباب» 6 الداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار» 1 





3 : العادةٌالمطردةٌ تَُزْلَ منزلَة الشرط. 


«ولا خصوصية لصابغ'؛ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرء فإن السكوت 


كالاشتراط' . 


و" من هذا القبيل : نزول الخان؟؟, ودخعول الحمام والدّلال - كما 


في (البزازية)29-., 


ومن هذا القبيل المعدٌ للاستغلال. فعلى المفن به : صارت عادته 


كالمشروط صريحًا»0". 


وذكر «في (البزازية) : المشروط عرفا كالمشروط" شرعًا»0, 
«ومن هذا القبيل : لو جهز الأب بنته جهارًا [و]' دفعه لماء ثم ادعى أنه عاريّة, 


ولا [بينة]'' ففيه اختلاف : [والفتوى]'' أنه لو كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع 


دلق 


لشف 


م2 


264 


2) 


إلى 


زفف 


كف 


إفى 


.0) 


في (ب) و (ح) و (د) : «لصانع». والمثبت من (أ) هو الموافق لأشباه ابن نحيم. . 

فهاية 141ب من (ب). 

الواو ساقطة من (ج). 

الخان : هذه كلمة فارسية معرّبة» ويقصد با : المكان المعدّ للمسافرين» وهو الفندق. 

انظر : لسان العرب» مادة «حون»؛ 15/1١7‏ ١؛‏ القاموس المحيط» مادة «حون», ص 4١547‏ المعجحم 
الوسيط؛ مادة «حان»؛ 717/١‏ ؟؛ معجحم المصطلحات و الألفاظ الفقهية» ؟/8. 

؛ حيث جاء فيها : «وكذا إذا نزل الخان ثم اختلفا : ان الخنان معروفاً بالأحر : يجب» وإن لم 
يكن : قال الفقيه... [إلى أن قال :] و الحمام والدلال كالخان». وقوله : «إن الخنان معروفا» لعل فيه 
سقطًا وتمام الجملة : (إنْ كان الخان معروقًا) بدليل أن الجملة المعطوفة على تلك الجملة تضمنت 
كلمة (يكن)» وهي : «وإن لم يكن ...». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص ١77‏ - مع زيادة في الأشباه لبعض الألفاظ-. 

هاية 55/أ من (أ). 

الأشباه و النظائر لابن نحيم» ص 777 ١؟‏ وانظر الفتاوي البزازية» 2١70/7‏ حيث جاء فيها: «والمعروف 
كالمشروط». 

ف () : «أو». والصحيح ما َم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق لأشياه ابن نحيم. 


١‏ في (أ) : «بينته». و الصحيح ما ْم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق لأشباه ابن نجيم. 


2٠‏ هكذا في (و)» وفي باقي النسخ : «للفتوى».والمثبت هو الصحيح» وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 


٠١43‏ : العادةٌ المطردةٌ تُنَزْلَ منزِنَة الشرط. 





ذلك الجهاز ملكا لا عارية : لم يقبل' قوله» ولو كان العرف مشترك”": فالقول للأب 
-كذا في شرح منظومة ابن وهبان20-. 


نلف 


زفق 


م 


في (ب) : « تقبل ». 
أي : لو كان العرف مشتركاً بين التمليك و العارية» فتارة يُملّك الأب الجهارٌ لابنته» وتارة يدفعه لها 
عاريّة» ما يعي أن التمليك ليس عرفا مطردا مستمراء فبناء على هذا يكون القول للأب. 1 
قوله : «شرح منظومة ابن وهبان» يتضمّن : عَلَّماً و منظومته» وشرحها : 
أمَا العَلّم فهو : عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان» أبو محمد الدمشقي الحنفي (77/اه -18/اه). 
تميز بالفقه و العربية» و القراءات و الأدب». من مصئّفاته: منظومة في الفقهء وله شرح عليها سماه: 
(عقد القلائد)» ومن مؤلفاته في القراءات (الأخبار في محاسن السبعة الأخيار) يعين القراء السبعة» 
و (امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو) وهي منظومة في ١71‏ بيتاً. 
أما المنظومة : فهي في فروع الحنفية» سماها : (قيد الشرائد و نظم الفرائد)» أحذها من ستة وثلائين 
كتاباء ورتبها على ترتيب الهداية» وجعلها أريعمائة بيت. 
وهي مطبوعة مع عمدة الحكام و مرجع القضاة في الأحكام, في مطبعة حسن أحمد الطوخي» 
عام 1795اه. 
أما الشرح : فلم ينضح لي المراد منه؛ إذ للمنظومة شروح كثيرة» ولم أجد دليلاً ين المراد منهاء إلا 
أن الغالب على الظن كونه لا يخرج عن شرحين؛ والأول منهما أقرب : 
أحدهما : عقد القلائد في حل قيد الشرائد» لناظم المنظومة وهو ابن وهبان. 
وقد وصفه ابن الشحنة بأنه «كتاب جليل جم الفوائد»-. 
ولهذا الشرح عدة نسخ خخطية» منها نسخ المكتبات الآتية : 

-١‏ الحرم المككي» برقم ١١9‏ حنفي. 
؟- معهد المخطوطات العربية بالكويت» برقم 810197. 
*-8- السليمانية» فهرس لا له لي» وأرقامها : م7٠١ .٠١4.-‏ 
5 - السليمانية» فهرس السليمانية» برقم .6.١‏ 1 
/ا - متحف طوب قابي» برقم 9964". 

-- شيستربي كدينة دبلن بإيرلنداء برقم 40175/5. 
الثاني : تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد, لعبد البر بن محمد بن محمدء المعروف بابن الشحنة 
(ت ١ااذأه).‏ - 





3 : العادةٌ الطْرِدَةٌ تُنَرْلُ منزِنَة الشرط. 


-وقد ذكر في مقدمته أنه لخص شرحه للمنظومة من شرح الناظم نفسه (وهو ابن وهبان السابق)» 
وقد اقتصر فيه على عرض المسألة» وتصويرها من غير تعرّض إلى توجيه ولا بيان دليل في تقريرهاء 
وريّما زاد قيدًا أو فرعًا غفل عنه المولف» ورا غيّر ألفاظ الشرح المذكور للغموض فيه. 

وقد وصف صاحب (كشف الظنون) هذا الشرح بقوله : «وهو شرح مقبول». 

وله نسخ خطية كثيرة» منها نسخ المكتبات الآنية : 

-١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم 485 /خ. 

؟-#- مركز الملك فيصلء» برقم ج/ه3/.05/9 ورقم 05.١1-1-ف.‏ 

5-8- مكتبة الملك فهد الوطنية» عن برنستون» وأرقامها : )5078١78 )4١١(‏ و(5518) 
كاللاره) و0407 014590ه). 

/8-1- الحرم المكي2 برقم ١754‏ حنفي و 7١9‏ حنفي. 

.١١الالو‎ ١١17 مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» قسم عارف حكمتء برقم‎ -١١-4 
- 2١87 : معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» وأرقامها‎ -١68-09 
هل كم‎ 

5- معهد المخطوطات العربية بالكويت» برقم 80917. 

.0945/١ كوبريلي» برقم‎ - ١١/ 

- متحف طوب قابي» برقم 5995. 

: السليمانية» في الفهارس الآتية‎ -#"١-4 

- عاشر أفندي» برقم 709. 

- لاله لي» برقم 5448 .٠١‏ 

- الحاج سليم أغاء برقم 505 و .10١‏ 

- داماد زاده قاضي عسكر محمد مراد برقم 9148. 

- فاتح» برقم .181١5‏ 

- السليمانية» برقم 5.05. 

- أمكا حسين باشاء برقم .7١1/‏ 

- عاطف أفندي» برقم 4147. 

- جوبرلي زاده محمد باشاء برقم ©556. 


- أسعد أفندي وأرقامها : /زه/ا-م هلا 85/. 2 


١! 43‏ العادةٌ المطردةٌ تُتَرّل منزنّة الشّرط. 





وقال قاضي -خان : وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم': لم يقبل 


قوله. وإن كان [من]' أوساط الناس : كان القول له0©. 


000 


افق 


زفرى 


فق 


وفي (الكبرى)؟ : 


>ولمنظومة ابن وهبان شروح أخرى؛ منها شرح عبد الرحيم بن الفرات (ت١5/ه))»‏ وشرح علي 
ابن غانم المقدسي» ومختصر شرح ابن الشحنة للشرنبلالي وغيرها. 

وقد تم الاكتفاء بالتعريف بشرح ابن وهبان وابن الشحنة؛ لكوفهما الأشهر ولأن المولف نقل النص 
المعزو إلى الشرح من (أشباه ابن نحيم)» وقد ذكر ابن بحيم في مقدمته أنه رجع إلى الشرحين معًا؛ 
فيكونان هما الأقرب إلى مراد المولف. 

ولعل الأقرب منهما : هو شرح ابن وهبان؛ لسببين : 

١-أن‏ الناظم له شرح على نظمه» فيكون شرحه هو الأولى أن يكون مرادًا عند الإطلاق. 

؟-ولأن شرح ابن الشحنة مختصر من شرح ابن وهبان» فما كان في المختصر فالغالب وجوده في 
الأصل من باب أولى؛ ولا عكسء والنص المذكور لم أجده في المختصرء فلم يبق إلآّ شرح ابن وهبان. 
وهذا إن كان يضعف كون شرح ابن الشحنة هو المراد» لكنه لا ينفيه جزمًا؛ لأنْ عدم العلم بوجود 
النصّ في شرح ابن الشحنة ليس علمًا جازمًا بالعدم والله أعلم-. 

ولتوثيق ما سبق: انظر في التعريف بابن وهبان ومنظومته وشرحه إلى: تاج التراجم» ص748١-175)‏ 
رقم 05١؟‏ تفصيل عقد القلائد» ل5/أ؛ الطبقات السنية» 405-14048/14» رقم 4١144‏ كشف 
الظنون» 855/7١-857١؟‏ الفوائد البهية» ص؛ ١‏ ١؛‏ هدية العارفين» 558/0؛ الأعلام» 180/4. 

وانظر ف التعريف بشرح ابن الشحنة : مقدمة شرحه؛ ل5/أ؛ الطبقات السنية؛ 350-159/4) رقم 
4؛ كشف الظنون» 875/5 ١!؛‏ الفوائد البهية» ص7١١-5١١؛‏ إيضاح المكنون» 711/١‏ 

في (ب): «وأشرفهم». 

«من» : زيادة من (ب)» وهذا الكلمة يحتاج إليها لتمام المعى؛ هذا تم إثباتهاء وفافًا لأشباه ابن نحيم. 
انظر: فتاوى قاضي خان» ١/91؛‏ حيث جاء فيها: «...قال مولانا َبه: وينبغي أن يكون الجواب 
على التفصيل : إن كان الأب من الأشراف و الكرام : لا يقبل قوله أنه عارية» وإن كان الأب من 
جملة من لا يجهّز البنات .مثل ذلك : قبل قوله...». 

ل1]ب. 

ونص ما حاء في الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد : «رحل زوج ابنته وحهزهاء فماتت الببت» فزعم 
أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز كان ماله ولم يهبه منهاء وإنما عارية منها : فالقول قول الزوج؛- 
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-وعلى الأب البينة؛ لأن الظاهر شاهد للزوج؛ لأن الظاهر أن الأب إذا جهّز ابنته يدفع المال إليها 
بطريق المليك [هكذا في المحطوط ! ولعل هذا تصحيف من التمليك]» فلا يصدّق إلا ببينة». 

ومع ورود العبارة في الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد, إلا أن المولف استفادها عن طريق أشباه ابن 
نحيم؛ للتطابق الحرفي بينهماء وابن نحيم عزاها إلى الفتاوى الكبرى للخاصيء وليس إلى الصدر 
الشهيد!. وورودها في الكتاب الأول لا بمنع من كوفها في الثاني أيضّا؛ لأن الثاني لايعدوكونه ترتيًا للأول. 
وللتعريف بالكتابين يقال : هناك كتابان في الفقه الحنفي يعرفان بالفتاوى الكبرىء إلا أنهما يؤولان 
إلى كتاب واحد؛ لأن الثاني منهما ترتيب للأول : 

فالأول هو : الفتاوى الكبرى لعمر بن عبد العزيز بن عمرء الحسام المعروف بالصدر 
الشهيد (6585-15/37ه). 

وقد جمعها من حمسة كتب» ورمز لكل كتاب برمز معين؛ منها : النوازل لأبي الليث ورمز له بالنون» 
و مسائل أبي بكر محمد بن الفضل» ورمز لها بالباء» و الواقعات لأبي العباس الناطقي» و رمز لها بالواو 
ويضاف إليها : العيون» وفتاوى أهل #مرقند» ورمز لهما بالعين والسين -وقد ورد ذلك على غلاف 
الكتاب» وفي كشف الظنون-. 

وللكتاب نسخ حطية كثيرة» منها نسخ المكتبات الآتية : 

-١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم ه46 ه+/ف. 

7- المخطوطات العربية عمدينة الكويت» برقم 848 .7١‏ 

“- الأوقاف بالموصلء (رقم الحفظ 25١19‏ رقم175١).‏ 

4- الزيتونة بتونسء (رقم الحفظ 218١/1‏ رقم .)١17١5‏ 

: السليمانية» في الفهارس الآتية‎ -١9-8 

- فاتح برقم .14115-741٠١‏ 

- لاله لي» برقم .١1714‏ 

- يي جامع» برقم /51909-561. 

.)١٠٠١8 رقم‎ »59/١ باتنة بالهند» (رقم الحفظ‎ -١ 

.)1717/ بانكبور بالهند, (برقم 1(15) رقم‎ -١* 

1-- شيستربيّ عمدينة دبلن بإيرلنداء برقم «/هغ 6. 

و الثاني : هو الفتاوى الكبرى ليوسف بن أحمدء النجم الخوارزمي الخاصي المعروف بغطيس 
رت74ه). وأصلها كانت للصدر الشهيدء فرّبها الخاصي وبوبّها على ضوء كتاب (الفتاوى 
الصغرى) للصدر الشهيدء فأصبحت بعد ترتيبها تُنسب إلى الخاصي و تُلقَب ب (تجنيس واقعات 
حسام الدين)؛ لأنها من تحنيس وترتيب الخاصي» حيث «رتب فيها المتفرقات من فتاوي الإمام الصدر 
الشهيد [حسام الدين]» واقتصر على تقرير الأجناس»- كذا في (كشف الظنئون)-. - 


ترتيب اللآلي 43 : العادةٌ امُطْرِدَةٌ تتَرَّ منزِنَة الشرْط. 





إن القول للزوج بشهادة الظاهر»”", 
ومنها : لو «دفع غلامه إلى حائك مدّة معلومة لتعليم النّسج”", ولم يشترط الأجر" 


على أحدء فلما عُلّم العمل طلبّ الأستاذ الأحرّ من المولى» والمولى من الأستاذ : يُنظر 
إلى عرف أهل البلدة في ذلك العمل. 


زلف 


زففى 


مم 


02 


2) 


وكذا لو دفع ابنه »07 
وذكرابن نجيم في (الأشباه” والنظائر): «على اعتبار 


-ولتوثيق ما سبق : 

انظر ف التعريف بالكتاب الأول : الجواهر المضية» 590-7149/7) رقم 817١٠؛‏ تاج التراجم؛ ص١51١-‏ 
© رقم 411 كشف الظنون» 77/7١-175١؛‏ الفوائد البهية؛ ص5 4 ١؛‏ هدية العارفين» 7/7/١‏ 
الفتح المبين» اك 

وانظر في التعريف بالكتاب الثاني : الجواهر المضية» /5117» رقم 4١871‏ كشف الظنون» ؟/217717 
8 ؛ هدية العارفين» 14/7 508. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص177١-75١-‏ مع احتلاف يسير سبق بيانه-. 

ويضاف إليه زيادة في الأشباه يُحتاج إليها في إيضاح المعين؛ حيث جاء عند الأخير في فاية العبارة: 
«... وي (الكبرى) للخاصي : أن القول للزوج بعد موتماء وعلى الأب البيئة؛ لأن الظاهر شاهد 
للروج...». 

وبعد أن انتهى من النقل عن (الكبرى) ربط الأقوال الثلاثة بالقاعدة وجعل الاختلاف فيها مبنيًا على 
احتلافهم في العرف الذي تحمل عليه المسألة فقال : «وعلى كل قول : فالمنظور إليه العرف : فالقول 
المفى به نظَرَ إلى عرف بلدهماء وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف, وما في (الكبرى) نظر إلى 
مطلق العرف من أنْ الأب إنا يجهّر ملكا». 

وانظر أصل المسألة في : جام النضرلان: 5 . 

في هامش (أ): «أي: الصنعة». ولعلّ المحشّي يقصد بذلك: صنعة النُسِيج. ولو قال المؤلف: (لتعلّم 
النسج) لكان أولى. 

فاية ١4/أ‏ من (د). 

الأشباه والنظائر لابن مجيم» ص4 ١١‏ - مع زيادة تفصيل للحكم المبن على العرف - علمًا بان ابن 
نحيم عزا هذه المسألة إلى (منية المفيّ)» وهي ليوسف السّحستاني. 

«الأشباه» : ساقطة من (جلب). 
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عرف”"'الخاص : قد" تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف يمال 
يعطى"[لصاحبها و] “تعارفوا ذلك: فينبغي” الحواز. وقد رأيت بعضًا من علمائنا" 
أفنوا بجوازهاء واحتجّوا هذه المسألة» وقالوا : لو أزل”" له وقيض منه 
المبلغ* ثم أراد الرحوع عليه : لا يملك»2". 

أقول : لا ينبغي أن يفيَ [ب]''هذه المسألة؛ لأنه قال بعد ذلك : إن 


«الحقوق المْحرّدة لا يجوز الاعتياض عنها» 2١١‏ 


"6 هكذا في جميع النسخ. وف أشباه ابن نحيم : « العرف ». ولعل هذا الصحيح. 
7" في (ب) : « فقد». 

0 في (أ) و(ح) : زيادة « له ». والصحيح إسقاطهاء وهو الموافق للأشياه. 

7» في (أ) و(ب) و(د) : «لصاحب أو». والصحيح ما تم إثباته من (ح). وهو الموافق للأشباه. 
١ه‏ 


في (ب) : « فينفي ». 
257 نهماية .هب من إ(ح). 

57 في الأشباه : « لو نزل ...». وهذا الأولى. 

نماية 55/ب من (أ). 

(9؟ الأشبامء ص58؟١.‏ وقد قال ابن نحيم عقب ذلك مباشرة: «... لا يملك ذلكء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» , 

كما أن قول المولف : «وقد رأيت بعضًا من علمائنا أفتوا يحوازهاء واحتجوا هذه المسألة 
وقالوا» هذه المقولة أدرحها المؤلف, لكنه استفاد معناها من كلام متقدم لابن نحيم» حيث 
قال : «والحاصل : أن المذهب : عدم اعتبار العرف الخاص» ولكن أف كثير من المشايخ 
باعتباره» فأقول على اعتباره ... وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص...». 

الباء زيادة من (ب) و(ح). وهذه زيادة في المبى» وفيها زيادة في المععن. 

وذلك في أشباهه» ص٠4‏ ؟؛ وكذلك في قواعده» ص7١27‏ قاعدة .4١8‏ والمولف سبق أن 


6000 
اليلق 


ذكر قاعدة بمعناهاء وهي : «بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد»» وذلك ص445 (ل55؟/|)» 


قاعدة 9ه. 


3 العادةٌ الْطْرِدَةٌ نَل منزكة الشّرط. 





وفرّع' عليه”" الاعتياض عن" الوظائف ب [الأوقاف]**©.وهذا حلاف لما" قاله. 


مع أنه" ليس إلا رشوة محضة: فلو صمّ ما قال لحاز* الارتشاء' في المتعارف'' بين 


الخواص و [العوام]''»فهل يرضى به من يتقي الله؟!. 


# 


وقد ذكرنا في الأصل المتقدم”"© -[نقلا]"' عن (الظهيريّة)؟! -: أن المتعارف”' 


بخلاف النص لا يعتير"'. 


(00) 


إقف 


م2 


20 


رتك 


الف 


و3 


الى 


للف 


000 


000 


اسلف 


0) 


دلق 


للحلف 


فيكف 


في (ح7) : « وفروع ». 
أي على الأصل المذكور. 
في رح) : « في ». 
في (أ) و(ح) و(د) : «الأوقات»؛ وفي (ب) : «الأوقاف» (مع إسقاء الباء المتقدمة) والمثبت هو 
الصحيح: وهو الموافق لأشباه ابن نجيم -كما في الحامش الآني-. 
انظر : أشباهه» ص 474٠‏ وقواعده» ص7١71؛‏ حيث قال فيهما : «وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن 
الوظائف في الأوقاف». 
في (ب) : «ما ». 
في (ب) : زيادة « قال ». 
في رج : «الجاء ». 
في (ح) : « الإنشاء ». 
في (ح) : « التعارف ». 
في (أ) و( و(د) : «الأعوام». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
ص١7‏ (ل:1”/ب) قاعدة .151١‏ 
في (أ) ور(ح) و(د) : «ناقلاً». والمناسب ما تم إثباته من (ب). 
في حم : « الظهيرة ». 
في (ج) : « التعارف ». 


فهاية "41 /أ من (ب). 


000 


63 : العبرةٌ لآخر جِزْلَي العلة. 





[ القاعدةالخامسة والستون بعدالمائة ] 


هذه القاعدة يذكرها كثير من أصولبي الحنفية في معرض حديثهم عن أحد أنواع العلة؛ فمن أنواعها: 
العلة معي وحكمًا لا اممّاء ويمثلون لذلك بآخر أحزاء العلة المركبة من وصفين مؤثرين. فإن «آخرها 
وجودًا يكون علة معن وحكما. 

والمراد ب (المعين) : كونه موثّرا فيه. 

وب (الحكم) : أنه يثبت الحكم عنده. 

وعد لأن الوصف الثاني مع الأول استويا في الوحوب بمماء وترحّح الثاني بالوحود عنده» فكان 
علّة مين وحكمًا لا اسمّا؛ فإن الحكم مضاف إلى الوصفين جميماء فمن حيث الاسم : الوصف 
الثاني شطر العلة». 

قال ذلك السرخحسي» 18/7". 

«وهذا قول البعض» ومشى عليه فخر الإسلام وموافقوه. 

وذهب غيز واحد إلى أن ماعدا الأخير يصير يمتزلة العدم في حقّ ثبوت الحكم» ويصير الحكم مضافًا 
إلى الجزء الأخيرء كما ف أثقال السفينة والقدح الأخير في السُكْر. وعزاه في (التلويح) إلى الحققين. 
قلت : وعلى هذا فيكون علة اسمًا أيضًا». 

قاله صاحب التقرير والتحبير» 514/7 .١‏ 

فالحاصل مما سبق : أن الجميع متفق على أن الحزء الأخير من أحزاء العلة هو المعتد به» إلا أن طائفة 
منهم يرون أنه علة وصفًا وحكمًا لا امًا. وطائفة أخرى يرونه علة وصمًا وحكمًا واتمًا. 

وممّن نصر الرأي الأخير : صاحب التلويح» 78/7١؛‏ وانظر في ذلك : أصول الفخر 
البزدوي وكشف الأسرارء» 878/4؛ المحرّر في أصول الفقه للسرخسيء 4159/١‏ 
المغيي» ص 44 *؛ شرحه للقاءاي» ق27 ص07 4؛ هاية الوصول إلى علم الأصول لابن 
الساعاني»؛ 557/5؛ المئار وشروحه : كشف الأسرار وشرح نور الأنوار» 4471/5 
وجامع الأسرارء 1193/4؛ وفتح الغفارء /79,؛ التحرير وتيسيره» /81؛ مرآة 
الأصول وحاشية الإزميري» 07/١‏ 4؛ مسلّم الثبوت وفواتح الرحموت» ؟١/77/7.‏ 

ومن الكتب الأخرى الي وردت فيها القاعدة بلفظها أو معناها : نتائج الأفكار» ١٠/170-١81؛‏ 
تكملة البحر الرائق» 8/١5؛‏ مجامع الحقائق» ص45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل7107/ب؛ 
منافع الدقائق» ص4 7. 
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ا في أصول الفقه”2 : العلة إذا كانت ذات وصفين : يعتبر آخر الوصفين علة 
حكمًا ومعيئ؛ لكونه مؤثَرَاه ولوجود الحكم عنده؛ «لأن العلة تتم [بالوصفين]' جميعًاء 
فلا يكون أحدهما علة حقيقة»2". 

ومن فروع هذا الأصل : إذا تملّك أحدٌ قريب : يكون مُْتَقا؛ وعلة العتق : القرابة 
والتملك» وإذا تأخر الملك يضاف العتق إليه؛ لكونه آحر جزئي العلة» فيصح به الكفارة 
لو نواهاء عند الشراء. ولو لم يكن الحكم مضافا إلى الوصف [الأخير]*؛ بل إلى المجموع: 
لما كان الشراء إعتاقاء ولَمّا وقع عن الكفارة90. 

وأما إذا تأخّرت القرابة» كما إذا ورث" قريبه : فحينئذ يضاف الملك إليهاء 
فإذاة ورثئه اثنين2'9 وأحدها قريبه : يعتّق بالقرابة» ولا يضمن" 
زيلق 


أ قيمة صاحبه؛ 


لعدم صنعه 


('؟ انظر : الكتب الأصولية المذكورة في الهامش السابق. 


"© في (أ) ور(ح) و(د) : «بوصفين». والمناسب ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو شرح المغئي). 

67 شرح المغئ للقاءاني» ق 7 ص14017. 

©؟ في (د) : «لو رآها». 

2) 


في (أ) و(ح) و(د) : «الآخر». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لشرح المغي. 

69 انظر : شرح المغن للقاءاني» ق”. ص54 455-4»: كما أن أصل المثال مذكور في أكثر المراجع 
الأصولية الواردة عند توثيق القاعدة. 

"© في (ب) : زيادة «فيه». 

8 نماية 51/أ من (أ). وقد وردت كلمة «فإذا» مكررّة في بداية اللوحة الي تليها. 

9 هكذا في جميع النسخ. والصحيح : اثنان. 

ف (د) : «يضمنه». 

2 في (د) : «الصنع». 

والمععئ : لكون القرابة ليست من صنع الذي تسب ف العتق. 

وانظر هذا المثال في : شرح المغنٍ للقاءاني» ق2"7» ص 150 . 


٠03‏ : العبرةٌ لآخر جِزْلَي العلّة. 





وأما إذا ورثا' عبدًا بحهول النّسبء ثم ادّعى أحدهما أنه ابنهُ : يُضاف العتقٌ إلى 


ودر 


دعواه؛ لأنه" آخر جزئي العلة» فيَعْرُمُ لشريكه قيمّة نصيبه"؛ لأن العبد يصير معّقا بصئّعه؛ 
لأنه ادعى القرابة2©9. 

ومن فروعها: أن [الرحل]* يجوز أن يلبس ما ستاو من" حرير وليك00 
غيره؛ لأن الثوب إنما يصير ثوبًا بالنسج"» والجزء الآخر لَحْميُهُ وهي ليست 
1 


عيعيف 


7" في (د) : «أورثا». 
9؟ في وحم : «لأفا». 


© هاية ١4/ب‏ من (د). 


© انظر : المغ» ص4 4؛ شرحه للقاءاني» ق 7 ص400. 
في (أ) : «للرجل». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
7 غاية ١ه/أمن‏ (ج). 

وقوله : «ما سداه من حرير» معناه : ماكان الأسفل من الثوب مصنوعًا من حرير» وهو ما يمد 
طولاً من النسيج. 

انظر : لسان العرب» مادة «لحم». ؟١088/1؛‏ المعجم الوسيط» مادة «سدا», 4494/١‏ معجم لغة 
الفقهاءء ص١؟؛‏ وانظر أيضًا : المقاييس في اللغة. مادة «سدو»؛ ص017؛ لسان العرب» مادة 
«سدا». 4 ١/5/ا؛‏ القاموس المحيط» مادة «سدا»؛ ص1559١.‏ 


00 


«من» ساقطة من (ب) و(ح) و(د). وقد وردت ف (أ) أسفل السطر. 

7 اللحمة : الأعلى من الثوب» وهي «الخيوط العرضية الي تتخلّل المخطوط الطويلة (الستّدى) في النسيج». قاله 
صاحب معحم لغة الفقهاء» ص55؟ وانظر منه ص7١1؟؛‏ وانظر: لسان العربء مادة «لجم»» 4088/١7‏ 
المعجم الوسيط» مادة «الحم»» 48١9/5‏ وانظر أيضًا : المقاييس ف اللغة» مادة «لحم»» ص٠‏ 40. 

25 في (حل) : «بالنسيج». 

ان انظر : الحداية والعناية ونتائج الأفكارء ١٠/١5؛‏ كتر الدقائق وتكملة البحر الرائق» 715/8. 


3 : العبرةٌ للملفوظ نْصا دُونَ المقصود. 





[ القاعدة السادسة والستون بعدالمائة ] 
العِبْرَة' للملفٌوظ نضا دون الْمَقْصُودِ”: 
«ذكر في (بجموع النوازل)'” : اتفق مشايخنا في هذا الزمان على أن (بيع الوفاءم”*" 


بيع على ما كان عليه بعض السلف؛ لأههما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه 


والعبرة للملفوظ. 

290 في (د) : « والعبرة » (بإضافة الواو). 

وردت بمذا اللفظ في: بمجامع الحقائق (الخاتمة)» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١1/ب؛‏ 
منافع الدقائق» ص4 77. 
ووردت قبل ذلك بلفظها في الدرر شرح الغرر» 17/7١٠5؛‏ وورد معناها في الفتاوى 
البزازية» .505/1١‏ 
وهذه القاعدة قد يتوهم كوهًا معارضة لقاعدة : «العبرة في التصرفات للمقاصد لا للألفاظ». وسوف 
يأ حواب المؤلف عن ذلك في هاية شرحه لهذه القاعدة. 

7" كتاب (مجموع النوازل) : عَرّف به صاحبُ (كشف الظنون)- 107/9 - تعريفًا وافياً فقال: 
«مجموع النوازل والحوادث والواقعات : وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن 
موسى بن عيسى بن مأمون الكشي (في حدود .00). 
وظنّ ابن نيم أنه لعلي الكشيء وليس كذلك - كما نبّه عليه تقي الدين-... 
ذكر أنّه مع من فتاوىء منها : فتاوى أبي الليث السمر قندي» وفتاوى أبي بكر بن فضلء وفتاوى أبي 
حفص الكبير» وغير ذلك». 
وقد نقل عنه صاحب (الفوائد البهية) - ص 47-47 - هذه العبارة» ولم يعلّق عليهاء إلا أنه جعل نسبه: 
الكشّيٍ (بزيادة النون وتشديد الشين المعجمة - وانظر منه ص18). 
وما يعضد رأي صاحب (كشف الظنون) أن للكتاب ثلاث نسخ خطية» وقد اتفقت على كون المولف 
هو : أحمد بن موسى الكشي. وهذه النسخ محفوظة في مكتبة السليمانية باستانبول في الفهارس الآنية : 
-١‏ جور ليلى علي باشاء برقم 7174. 

1- أسعد أفندي» برقم 511. 
#- بن جامع؛ برقم 117 4. 
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سبق التعريف ببيع الوفاء» ص/77". 


١ 3‏ العبْرةُ للملفوظ نّصا دُونَ القصود. 








كمن تزوج امرأة وقْدُه أن يطلقها بعدما جامعهال»: صم العقد»”", مع أنه إذا 
تزوجها يهذا الشرط [صريحا]” لا يصح. 

وقال قاضي خان : «الصحيح أنه إن كان بلفظ البيع لا يكون [رهبًا]؟؛ 
لأن كلا منهما عقدٌ مستقل شرعًاء لكل منهما أحكام مستقلة؛ بل يكون بيئًا 
على مقتضى هذا الأصل. 

وأما إذا قال البائع : بعتك بيع الوفاء أو بيع الجائز - وعندهما” : بيع غير لازم-: 
فإنه أيضا" يفسده عملاً بزعمهما. 

وإن ذكر [البيع]" بغير شرط ثم ذكراه* على وجه الميعاد : جاز البيع؛ لخلوّه عن 
المفسد» ويلزم الوفاء به؛ لأن المواعيد قد [تكون]؟ لازمة» فيجعل هذا الميعاد لازم" 





9 هكذا في جميع النسخ؛ وكذلك في مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر). 
ولعله لو قيل : (بعد جماعها) أو (بعد ما يجامعها) لكان أولى من الفعل الماضي (جامعها)؛ لأن العبارة 
إنما سيقت لبيات نيته عند العقد لما سيفعله في المستقبل. 


9 الدرر شرح الغرر» -7٠017/7‏ مع اختلاف يسير-. 
وممن نقل كلام صاحب رمجموع النوازل) : البزازي في فتاويه» ١/403؟‏ وابن عابدين في (رد 
امختار)» 76/9. 

في( و(حل) و(د) : «صريحة». والصحيح ما م إثباته من (ب). 

“" في (أ) و(ب) ور(ح) و(د) : «رضًا». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و)» ومن فتاوى قاضي 
خان ومن مصدر المولف وهو الدّرر. 

» وعندهٌها: أي عند البائع والمشتري. ولفظ قاضي خان : «وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم...». 

لك 


غاية /11/ب من (أ)) و47 /ب من (ب). 

'"'' في () : «لمبيع». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخء ومن (فتاوى قاضي خخان) و(الدّرر). 

١‏ في (ح) : «ذكر». وهذا الأولل؛ وهو الموافق لفتاوى قاضي ححان؛ ولكي يكون هذا الفعل على 
نسق واحد مع الفعل الذي عطف عليه. وقد حاء الفعلان في (الدرر) بلفظ واحد وهو (ذكرا). 

في (أ) و(ح): «يكون». والصحيح ما تم إثباته من إب) و(د)» وهو الموافق لفتاوى قاضي نحان وللدرر. 


في وحم : « الأنه». 


0ن 


3 العبْرةٌ للملفُوظ نَصا دُونَ القَصود. 





لحاحةالناس»20, 
أقول : يتوهم أن هذا الأصل مخالف لا" قال القوم : «إن العبرة في التصرفات 
يتوهم 9 ٍِ 
للمقاصد والمعاني» لا" للألفاظ وامبائي9. 
الجواب :الاعتبارٌ للمعاني عند قرينة [صارفة]* عن إرادة اللفظ". كما إذا شرطا 
و : ر لي 0 8 زر عن إر 
براءة الأصيل في الكفالة [تكون]" حوالة بقرينة براءة الأصيل!#. 
وهذا يكون جوابًا لمن قال : إن بيع الوفاء رهنٌ مطلقا. 


عيعك 


7" الذي يظهر -والله أعلم- : كون المولف لم ينقل هذا النص من (فتاوى قاضي خان) مباشرة؛ بل 
بواسطة (الدرر)؛ للتّقارب اللفظي بينه وبين ما جاء في (الدّرر) دون (الفتاوى). 
ولتوئيق ذلك انظر : فتاوى قاضي خان؛ ؟/50١؛‏ الدّرر شرح الغرر» .7017/١‏ 


"© في رد : « مما ». 


7 «لا» : ساقطة من (د). 


(4» هذه القاعدة من القواعد الي سبق أن أفردها المؤلف بالحديث» وذلك صهه" (ل5١/أ)»‏ قاعدة 54. 
في () : «صادفة». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 


60 ف 0( و(ج) : زيادة «والمعاي». ولا يظهر وجه هذه الزيادة. 
9" في (أ) وإح) و(د) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
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في (ب) و(ج) و(د) : «الأصل». 
وقد سبق ذكر المؤلف هذا المثال ص23”07 وتم توثيقه هناك. 


173 : العف قاض على الوضع. 





[ القاعدة السابعة والستون بعدالمائة ] 
العرف قاض على الوضم” : 
أي راحح على الوضع؛ وهذا قالوا الوكيل بالتتقاضي لا يملك القبض» مع أن 
التقاضي يدل على القبض بالوضع -يقال' : [اقنضيت]” حقي, أي قبضْتُّهُ فإنه مطاوع 
قضى- لكن العرف؛ بخلافه» فيرجتح2. 
والفتوى على أن الوكيل بالتقاضي لا يملك القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء”". 


يعيفيف 


“2 موضوع هذه القاعدة هو التعارض بين العرف واللغة - وقد سبق الحديث عنه مفصّلا عند توثيق 
قاعدة: «الحقيقة تترك بدلالة العادة»» وذلك ص547 (ل545/ب)» قاعدة 14 11-. 
أما صيغة هذه القاعدة فقد وردت في بعض كتب الفقه. منها : الحداية والعناية ونتائج الأفكار» 4٠١8/8‏ 
البحر الرائق» 810//97١؟؛‏ الدّرر شرح الغرر» 5901/75. 

97؟ في رد : « تقال ». 

7 في (أ) : «اقتصيت» (بالصاد المهملة). والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. والمؤلف سبق أن ذكر هذه 
العبارة» ص58 (ل١5/أ)»‏ وقد اتفقت جميع النسخ على إثبات الضاد. 

“© هاية ١ه/ب‏ من (ح). 

© أي فيرجح العرف على الوضع. 

فى 


مضمون هذه القاعدة سبق أن ذكره المولف ف هاية حديثه عن قاعدة : «الثابت بالعرف قاض على 
القياس»» وذلك ص١08‏ (ل١5/أ)»‏ فما قيل في التعليق هناك يقال هناء والمصدر الرئيس فيهما هو الدرر 
شرح الغرر» 551/5. 





143 : العمّد متى الْفَسِعَ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده. 


[ القاعدةالثامنة والستون بعد المائة] 
العَقْدَ مَنَى انَفّسَمَّ بقضاء القاضي ا يَعُوه إلا يشَجْويوِه ”". 
ومن فروع :هاا الال : اذُعى اثنان [عيئل]". كل منهما [اشتراها]* منه"© 
[وأفاما]" بينة" بلا توقيت؛ فكل منهما" بالمنيار : 
*؟ إن شاء أخذ نصف المدععى بنصف تمن شهد به بييو!؟) ورجع على البائع 


بنصف غنه. 
*» وإن شاء ترك؛ لأن شرط العقد'' الذي يدّعيه (وهو اتحاد الصفقة) قد تغيّر 


عليه؛ ولعل'' رغبته في تملك الكل؛ فلم يحصل. 
“41 نهاية 47/] من (د). 
"© وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في بعض كتب الفقه الحنفي» منها 
العناية ونتائج الأفكار» 551/48؛ الدرر شرح الغرر وحاشيتها للشرنبلالي» 45/7"؛ قرّة عيون 
الأحيار (تكملة رد المنختار)» 17/17. 
7'' «عينا» : زيادة من (ب). وهي زيادة لا يستقيم السياق بدوفها. وقد جاء في مصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر) : «إذا كان عبد في يد رجحل ادعى اثنان كل منهما أنه اشتراه منه ...» 


(4) في (أ) و(ح) و(د) : «اشتراه». وبناء على زيادة كلمة (عيئًا) لا بد أن يكون الضمير العائد إليها 
تبعًا لما في التأنيث؛ لهذا تم إثبات ما في (ب). 

090 مله : أي من الغالثك وهو البائع. 

97 هذه الكلمة وسطها مطموس في ()» وفي (ب) : «وأتيا بالبينة»» وفي (ج) «وأتى ببينته», وفي (د) : 
«وأما بالبينة»» وف (ه) : «وأقاما بينة», وفيٍ «و» : «وأقاما ببينة». وما في (ب) وفي (ه) هو 
الصحيح؛ وقد م إثبات ما في (ه) لأنه الأقرب لنسخخة (أ)؛ وهو الموافق للدّرر. 

"" هكذا في (أ) و(ه). وفي الدررء أما ألفاظ هذه الكلمة في النسخ الأخرى فققد سبق بيانما في الامش السابق. 
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فاية 54/أ من (أ). 
59 وردت الجملة الأخخيرة في الدّرر على النحو الآنّ: «إن شاء أذ نصف العبد بنصف الثمن الذي شهد به البينة». 
20١‏ في (د) : «عقد». 


1" في (ب) : «ويقل». وفي الدرر : «فلعل». 


43 العَقْد مَنَى الْفْسّعْ بقضاء القاضي لا يَعودُ إلا بتَجَديده. 





ولو ترك أَحَدُهما بعد القضاء لم يأحذ الآخرٌ كلها' إلا بتجديد العقدء على مقتضى 


هذا [الأصل]'"©. 


يعيفيف 


27 في (ب) : «كله». وهذا الأقرب؛ وفاقًا للدررء لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وهو المدعى. على أنه 
يمكن حمل ما جاء في باقي النسخ على أن الضمير المونث يعود إلى كلمة (عيئًا) المذكورة في صدر المثال. 
في (أ) و(ب) و(ح) و(د) : «العقد». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و). 

7" انظر: الدّرر شرح الغررء 2740/7 إِذْ حل الألفاظ الي ذكرها المولف جاءت في (الدّرر)» مع اختلاف 
في بعضها- وقد سبق بيان أهمه - بالإضافة إلى زيادة في الدّرر لبعض الألفاظء وأهمها أن صاحب 
(الدرر) فصّل في آخخر العبارة فقال: «... ولعل رغبته في تملك الكل فلم يحصلء فيرده ويأحذ كل الثمن. 
وبترك أحدهما بعد القضاء : لم يأخذ الآخرُ كله. يعن : إذا قضى القاضي بينهما بنصفين» فقال أحدهما : 
لا أختار : لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه؛ لأنه صار مقضيًا عليه بالنصفء فانفسخ العقد منهء والعقد مق 


افق 


انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده؛ ولح يوجد». 
وانظر بالإضافة إلى الدّرر : الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكارء 49/8 !4 تنوير الأبصار وشرحه : 
الدر المحتار» وحاشية الشرح : قرة عبون الأخيار» .117/١17‏ 


3 : عَفْدُ الرهن تبرمٌ من جَاذب الراهن. 





[ القاعدة التاسعة والستون بعد المائة] 
.9 مرير - # هسه اهمه - 
عفد ارهن توم ون جَانِب الرَاِن”: 
فإذا اشترى على أن يرهن" شيا ةنا لثمنه» وأبى” المشتري أن يرهن ما ممّاه : 


صح الشراءء ولا يجبر على الوفاء”'"» فللبائع فسحه” إلا إذا طلم عند" كال أن كمه دكين 


[رهنا]"؛ لأن رضاه بالبيع كان بهذا الشرطء فبدونه لا يكون راضيّاء وإذا لم يتم رضاه 
المقصود حينئذ»2). 


فإن قيل : كيف يصح العقد بشرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع 


لأحد العاقدتين؟!. 


00 


زفف 


م 


اذى 


)ه22 


فى 


زفف4 


الك 


للف 


ورد هذا الضابط هذا اللفظ أو نحوه في : الهداية» ١٠/717١؟؛‏ وفي الدّرر شرح الغرر» 2761/9 
وانظر منه: 2751/7 وجل ما حاء في شرح الضابط مستفاد من الدّرر» كما جاء التصريح 
بذلك في فاية الشرح. 

وانظر في كون عقد الرهن عقد تبرع : تبيين الحقائق» 1//7!؟ تكملة البحر الرائق» 
ا اما 

في (ب) : « يبرهن ». 

في (ب) :« إلى ». 

حالف في ذلك (زفر) وقال : يُجبر المشتري على تسليم الرهن. انظر : الحداية» ١٠/717١؟؛‏ تبيين 
الحقائق» 5/لالا. 

في (ب) : « نسخه ». 

في (د) : « عنه ». 

في (أ) : « رهييًا ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وفاقا للدّرر. 

هاية 4 4/أ من (ب). 

الدّرر شرح الغرر» 757/7 - مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وزيادة لألفاظ أخر ف الدّرر-؛ 
وانظر: الهداية وشرحيها : العناية ونتائج الأفكار؛ ١٠/77١؛‏ الكتر وشرحيه : تبيين الحقائق» //الا؟ 
وتكملة البحر الرائق» 85/8؟. 





يقال أبصح بالاستحسان'., ووجهه : أنه إذا شرط الرهن وهو معيّن: اعتبرنا فيه 
معي" الشرط (وهو توكيد موحب العقدء لا" عين الشرط)؛ لأن المقصود؛ بالرهن 
التوثيق” بالشمن» فاشتراطه”" في معن اشتراط زيادة وصف الحودة للثمن» ولو شرط في 
البيع ْنا جيدًا كان البيع جائرّاء فكذا في اشتراط الرهن؛ فإنه شرط لاستيفاء الثمن» وهو 
ملائم للعقد, فكان ثا يقتضيه العقد. 

وأما إذا لم يكن" الرهن معيّئا : اعتبرنا عين الشرط"*» فيفسد العقدٌ؛ لأنه [يفضي]" 
إلى النزاع؛ إِذْ قيّمُ الأشياء مختلفة» فربما لا يرضى البائع ما يُرهن من"' المشتري لشمنه. 


كذا يفهم من عبارة صاحب (الدرر)7"©. 


يفتفوف 


7" في جم : « الاستحسان ». 
9" في(د): «مع». 
9" هاية 54/ب من (). 
() وى 5000 
في (ب) : « المعقود ». 
© في وب) : « التوثق ». 
050 


في هامش (أ) : « أي المشتري ». 
«يكن» : ساقطة من (حج). 


0 نهاية ده من (جب). 

9" في () و(ح) : «يقتضي». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
(١1؟‏ « من » : ساقطة من (ح). 
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أي جميع ما جاء في شرح الضابط معناه في الدّرر» 2557/7 وقد خالفه المؤلف في الترتيب وكثير من 
الألفاظ؛ ولا سيما عند بيان الاعتراض على الضابط والجواب عنه. 


٠٠١3‏ :العمل بالظّاهرٍ هُوَالصل! لدَفْعٍ الضْرَرِعَنِ النّاسِ. 





000) 


زفق 


زفر4ق 


[ القاعدةالسبعون بعدالمائة ] 
الَعَمَلُ بالظادر هُوَ الْأَصْل؛ لِدَكْم الضررٍ عَنْ الناس”©: 


##قخبصضيةا وال هبي" البح وي يي |" وكبجحجا 2 


يدت هذه القاعدة في كثير من مصادرها بقيد يِبيّن بحال تطبيقهاء وهذا القيد هو (في المعاملات). ما 


٠‏ يؤكد أنه ليس المراد بالظاهر : أحد أقسام اللفظ باعتبار الوضوح في الدلالة» إنما المراد به - والله 


أعلم- ما يظهر من حال الناس في معاملاتهم. 

ومن المصادر الي ورد فيها هذا القيد : الحداية وشرحاها : العناية ونتائج الأفكار» 2709/8 71١‏ - 
ولفظ الحداية : «العمل بالظاهر هو الأصل ف المعاملات؛ كي لا يضيق الأمر على الناس»-؟؛ الكافي 
للنسفي» القسم الأخير» ص8 ١7١؛‏ تبيين الحقائق» 8/0١1؛‏ الدّرر شرح الغررء» 781/7- ولفظه 
كلفظ المولف بزيادة القيد المذكور-؛ رد امحتار» 57/9 ؟؛ النافع الكبير» ص554-1451. 

يضاف إلى ذلك كوفها وردت بلفظها في : امع الحقائق» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ 
ل٠/أ؛‏ منافع الدقائق» ص5”7؛ ووردت بمعناها في قواعد الفقه للمحدّدي» ص55 قاعدة 55- 
ولفظه: «البناء على الظاهر واجبء ما لم يتبين خلافه»ت. 

ومن المصادر الأخر الي ورد فيها معي القاعدة : بدائع الصانع» 197/5؛ المبدع» 114/17. 

وهذه القاعدة بمعين قاعدة سبق الحديث عنها استقلالاً» وهي : «الاستصحاب حجّة دافعة لامثبته»- 
وذلك ص7١"‏ (ل١٠/])»‏ قاعدة ؟7-؛ إِذْ يُلحظ من لفظهما : كوفما متفقين في أن العمل بالظاهر 
إنما يكون ف الدفع. 

وما يوكد أنهما بمعيئ واحد : أن الحموي - في غمز عيون البصائرء» -5١8/*‏ ذكر الفرع 
الثاني الذي سيمثل به المولف لهذه القاعدة» وربطه بقاعدة الاستصحابء فقال : «إتما كان 
القول للزوج» وإن كان السبب الموجحب للضمان موجوداء حيث لم يثبت إذنها؛ لأن الظاهر 
شاهد له؛ لأن الظاهر أن الرحل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذفماء 
والظاهر يكفي للدفع». 

جاء في هامش () بخط مغاير : «هو.معئ عبد». 

ولعلّ مراده : أن الفاعل ضمير مستتر يقصد به العبد. وهذا بحانب للصواب؛ لأن الكلمة اليّ تلي 
(الفعل) وهي (عبد) الصواب فيها : كوا مرفوعة لا منصوبة - كما سيأي - فتكون هي الفاعل. 
في () ورج) و(د) : «عبدا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقا للدّرر؛ ولأن الحديث عن 
تصرّف العبد المأذون» فيكون هو الفاعل للفعل (اشترى). 
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1٠١3‏ : العمل بالظاهرٍ هُوَالأصل؛ لدفع الضَرَرِ عن النّاس. 





ساكمًا(') عن إذنه وَحَجْره : فهو مأذون»7"؛ لأن الظاهر أنه مأذون؛ لأن أمور 

المسلمين محمولة على" الصّلاح ما أمكن؛ ولا يثبت الحواز إلا بالإذن» فوحب 

أن يحمل عليه؛ حملا على الصلاح» ولأن الناس تعاملوا ذلك و«إجماع 

المسلمين'" حجة:؛ يخص به الأثرء ويترك القياس والنظر»- كما ذكر تفصيل ذلك 
يخص به الائرء ويترك القياس و 

في باب الألف20-. 


9 ومن فروعها* : - ما ذكر في (الحاوي)9؟ : « رجل كان يستصرف في غلات 


ساكمًا: حال من العبد؛ أي أن العبد اشترى وباع وحاله أنه ساكت» لم يخبر بشيء عن إذن سيده له بالتجارة» 
أو حجره عليه. والحكم حيئذ أنه يكون في حكم المأذون له في التحارة. انظر: رد امحتار» 51/9؟. 

الدذرر شرح الغررء 181/7. وانظر أكثر المصادر الواردة عند توثيق القاعدة» كاهداية وشرحيها 
وتبيين الحقائق ورد امحتار والنافع الكبير. 

في (ب) : « عن ». 

في (د) : « تقابلوا ». 

هكذا جاء في جميع النسخ؛ وكذلك في التّرر!. ولو قيل: (تعاملوا بذلك) أو (تعاملوه) لكان الأسلوب أولى. 
فهاية 417/ب من (د). 

ص١4‏ >؟ (ل5/أ)» قاعدة ه. 

وهذا المثال وما جاء في تعليق المؤلف عليه مذكور معناه هناك» فما قيل في توثيقه هناك يقال هنا. 

في (ج) : « ومن فروع ذلك ». 

الحاوي : المراد به حاوي الزاهدي صاحب (القنية). 

وتمام اسممه - كما في المقدمة وفي (كشف الظنون) و(هدية العارفين)- : «حاوي مسائل المنية» وما 
تركه في تدوينه من مسائل القنية» وزاد فيه من الفتاوى لتتميم الغنية». 

وكما ورد اسم الكتاب مطولاً ورد مختصرًا في تكملة رد المحتار بلفظ : «حاوي مسائل المنية»» وفي 
رد المختار بلفظ : «... أن صاحب القنية ذكر في الحاوي»» وف (الفوائد البهية) بلفظ : «الحاوي». 
وتمام اسم مؤلفه : مختار بن محمودء أبو الرجا العَرْمِين الخُوارزمي الزاهدي (ت108ه). 

وقد استصفى كتابه هذا من (منية الفقهاء) لأستاذه : بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي» وبدّل ما 
وقع في المنية من لسان خوارزم إلى العربية - كما ذكر ذلك في المقدمة-. 

وللكتاب عدّة نسخ خطية» منها : ٍِ 


٠٠١3‏ : العمل بالظاهر هو الأصل؛ لدَفْع الضْرَرِمَنِ النّاس. 





امرأتهه وينقع كعيها بالمرايحة ا م ماتت» فادعى وريه : كنت تتصرف في مالا بغير إذها 
فعليك الضمان. فقال الزوج : بل بإذفها : فالقول قول الزوج””. 


قال أستاذنال» : وهذا حسنء ينبغي أن يحفظ» فإن السب الموحب للضمان موجود؛ 


إلا إذا ثبت [إذفها]”: ومع هذا القول له؛ لأن الظاهر شاهدٌّ والظاهر”" أن الرحل لا يتصرف 
مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذفهاء والظاهر يكفي للدفع» ". 
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.*/١1© نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ برقم‎ -١- 

1- نسخة معهد المخطوطات العربية» وهي مصورة عن مكتبة البلدية بالأسكندرية؛ برقم 44 ١٠ب.‏ 
*-8- ثلاث نسخ في مكتبة السليمانية باستانبول» موزّعة في الفهارس الآتية : 

- ين جامع» برقم /101. 

- عاشر أفندي» برقم ٠؟".‏ 

- حميد برقم 417. 

انظر: حاوي مسائل المنيق» ل4/ب؛ كشف الظنون» 2578/١‏ 885/7١1؛‏ رد انحتار 0/١7١؟‏ وتكملته: 
قرّةَ عيون الأخيار» 1١/170؟‏ الفوائد البهية» ص7 4١١‏ هدية العارفين» ؟47/9؛ الأعلام» 191/17. 

نهاية 58/) من (أ). 

في الحاوي زيادة «أنك». 

ورد هذا الفرع معزورًا إلى (القنية) في الكتب الآتية : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص90١9؟؛‏ 
وشرحه: غمز عيون البصائر» 7017/7؛ الدّر المحتار وحاشيته : رد المحتار وتكملتهاء» 2556/9 
هلا ؟7١/555.‏ 

المقصود به : أستاذ صاحب الحاوي الذي استصفى كتابه من منيته؛ وهو بديع بن أبي منصور العراقي 
قري الحنفي (ت710ه). 

«... فقيه كامل انتهت إليه رئاسة الفتوى.» ... وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي صاحب 
(القنية). وله تصانيف معتيرة» منها : البحر المحيط الموسوم ب (منية الفقهاء)». قاله صاحب الفوائد 
البهية؛ ص؛ ه؛ وانظر : الجواهر المضية» 4١1/5‏ كشف الظنون» 14 ا. 

في (أ) : « أوانما ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

في (الحاوي) : «... لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر أن الرحل ...». 

الحاوي ل . /ب - مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 

والعبارة المعزوّة إلى الأستاذ مذكور معناها في : غمز عيون البصائر للحموي»؛ -7١48/7‏ وقد سبق 
ذكر عبارة الحموي بنصها في غهاية توثيق القاعدة» ص877-. 








٠7١3‏ : العوض يُوَرْعٌ على المعوض أَجَرَاء. 


[ القاعدةالحادية والسبعون بعدالمائة] 
العِوَض يورم على المعَوّض أَجوَاء": 
ضرورة المقابلة". والشرط على خلافه". فإنه يقابل المشروط جملة, ولا يقابله أجزاء - 
على ما مر في باب الشين90)ب, 
ومن فروع هذا الأصل : أن لمُوَصّلٍ العبد الآبق إلى مولاه من مدّة* سفر" أو أكثر 
أربعون”” درهماء وإن ل يَعْدلُها (أي : إن لم يبلغ قيمة الآبق إلى أربعين درهما). 
هكذا قال صاحب (الدرر)#, 


90 هذه القاعدة تمثل الشق الأول من قاعدة سبق أن أفردها المولف بالحديث؛ وهي : «أجزاء العوض تنقسم على 
أحزاء المعوض» وخر فرط ياعقم عن الخراء للشروطق وذلك ص١١؟‏ (ل7/ب)» قاعدة 4. 
فما قيل في توثيق ذلك الشق هناك يقال هنا. 
يضاف إلى ذلك أن المولف صرّح في أثناء شرحه للقاعدة بأن المصدرين الرئيسين له فيها هما : 
(الدّرر) و(الهداية) - كما سيأي-. 

"؟ غماية 44/ب من (ب). وهذه الكلمة ساقطة من (د). 

انف في (د) : قدم (الشرط) على (الخلاف). وثمام العبارة : «ضرورة على الخلاف والشرط فإنه ...». 

©؟ صل (لىمه/أ)» قاعدة .١4٠‏ 

©؟ في (دع):«هذه». 

9 في وج : « السفر». 

"© هكذا (بالرفع) في جميع النسخ. والصواب نصبها؛ لأنها اسم إن مؤخرء وقد جاءت مرفوعة في مصدر 
هذه العبارة (وهو الدرر)» لكن دون أن تتقدم الجملة أداة نصبء» فتكون مبتدأ مؤعيّرًا - وسوف يأن 
نقل ما جاء في الدرر بتمامه؛ في الحامش الآنِ. 

لك 


01 
ونص ما جاء في (الغرر) وشرحه (الدّرر) : «(ولموصّله) خبر لقوله : الآبق أربعون درهماً (إليم) أي 
لرادّ الآبق إلى مولاه سواء كان الآبق عبدًا (محجورًا أو مأذوناً أو مدير أو أم ولدم؛ لأنهم مملوكون» 
فيحصل به إحياء المالية من هذا الوجه ... (من مدّة سفر أو أكثر) متعلق بالموصّل (أربعون درهمًا وإن 

لم يعدلها) أي : وإن كانت قيمته أقل منه». 
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م #مسضم مم م62 6م م 
1713 : العوض يوزع على المعوض أَجِزَاء. 


وذكر في (لحداية) على وجه الرجححان : 
* « إن كانت قيمته أقل من أربعين يُقضى له [بقيمته]' إلا درهم(". ثم قال : وهذا 


قول محمد - رحمه الله-. 
د وقال أبو يوسف : له أربعون” درهمًا؟؛ لأن التقديي” وى" كنت بالتص 0" فلا ينقص 


عنها؛ ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة؛ بخلاف الصلح على الأقل"؛ لأنه حط منه. 


في أ) وإ(ح) ولد) : « قيمته ». والمناسب هو ما م إثباته من (ب)؛ وفاقا للهداية. 

مثال ذلك: لو أبق عبدٌ قيمته ثلاثون درهماء فوصّله رحل : فإن السيد يعطي هذا الرجل تسعًا 
وعشرين درهمًا وليس أربعين درهما. 

وسوف يأنٍ توجيه المولف لهذا الرأي بعد سطور. 

في (ج) : « أربعين 4. 

تماية هب من (إجس). 

ف (د) : « النقد ». 

« جما » : ساقطة من (د). 

علق صاحب (فتح القدير) - -١75/1‏ على ذلك فقال : «وجه أبي يوسف (أن التقدير يها ثبت 
بالنص): أي قول ابن مسعود وعمرء ووجب اتتباعهما. والمراد بالنص : إجماع الصحابة بناء على عدم 
مخالفة من سواهما؛ لوحوب حمل قول من نقص منها على ما نقص من السفر فلا ينتقص عنها». 
وكان صاحب (لمداية) - -١76/5‏ قد بين ذلك فقال : «ولنا أن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
اتفقوا على وجوب أصل الخعل؛ إلا أن منهم من أوحب أربعين» ومنهم من أوجحب ما دوفاء فأوجبنا 
الأريون قل ستهرة السغر ونا كوا فيما ووه تؤفيكًا وتلفيقا ينهتما»: 

ومن الآثار الواردة في ذلك : ما أخرحه عبد الرزاق» كتاب البيوع» باب الجعل في الآبق» 27١4/4‏ ح 
١‏ بسنده عن أبي عمرو الشيباق قال: أتيت ابن مسعود بإباق أصبتّهم بالعين» فقال: الأحر والغنيمة. 
قلت : هذا الأجر فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما»؛ وأخرجه الطبراق في الكبير بنحوهء 519/9) 
عحتكحيق وفي آخره زيادة: «...من كل إنسان». والبيهقي بنحوهء كتاب اللقطة» باب (الجعالة)» 
2١٠5‏ وف آخره زيادة: «...من كل رأس». - قال البيهقي عقب ذلك: «... وهذا أمثل ما في الباب». 
- وقال صاحب مجمع للزوائد» ١71/4‏ : «رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبورياح» ول أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 
وللتوسع انظر : المحلي لابن حزم» 4/8١؟؛‏ نصب الرايةء» 7/١477؟‏ الدراية» .١147/1‏ 

هاية 78/ب من (أ). 


1١13‏ : العوض يَوَزْءٌ عَلَى المموض أَجَرَّاء. 





ولمحمّد -رحمه الله- : أن المقصودّ حَمْلُ الغير على الرّد' ليجيء"' مال” 


المالك7 »2 فيُنتقص * درهمو؛ د لم له شيء تحقيقا للفائدة »0©. وهذا «إن أن 
فينتقص درهم )0 شي ِ و إل اشهد 


[أنه]9" أحَذَهُ للد»©, 


تومه من أقل منها بحسابه'", فمن أوصله من مسيرة ٠"‏ يوم له ثلاثة عشر دره 


وئلث درهمء بتوزيع العوض على المعوض أجزاءا'". 
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« الرد » : ساقطة من (ج). 

في (ح) : «إحياء». وف (د) : «سيجي». وقد جاء في الهداية : «ليحيا». 

في (ب) : «عال». 

وهو : عبده الآبق. 

قي (ب) : «فينقص»» وكذلك في (لهداية)» وفي (ح) : «فينص». 

الهداية» 1107-175/5- مع اختلاف يسير سبق بيانه-. 

«أنه» : زيادة من مصدر هذه الجملة (وهو الدّرر)» ولا يتضح المعئ إلا بها؛ لهذا َم إثباتها. وتمامها 
عنده: «إن أشهد أنه أخذه للرّد؛ وإن لم يشهد فلا شيء له ...». 

والمعنى : أن الواحد للعبد الآبق يستحق العوض إذا أقام البينة على أنه أنخذ العبد ليرده على سيده. 
وإلا فلا عوض. 

الدّرر» 77/7١؛‏ وانظر : تنوير الأبصار وشرحه الدّر المختار وحاشيته ردّ امحتار» 457/5. وقد زاد 
الأحير قيدًا فقال : «... وهذا عند التمكن من الإشهاد, وإلا فلا يشترط ...». 

أي : إذا كانت «مسافة ما بين الأخذ ومكان سيّد العبد» أقل من مدة السفر (وهي ثلاثة أيام) فإن 
لموصل العبد من الدراهم الأربعين ما يناسب تلك المسافة. وسوف يوضح المولف ذلك بالمثال. 

وانظر : رد اغحتار, 2451/5 45014. 

ف (د) : « مدة ». 

انظر: الهداية وفتح القدير» 714/5١؛‏ الدّرر شرح الغررء» 75/7١-71١؛‏ الدّر المختار وحاشيته : رد 
تار 404/5. 

وللتوسع في حكم أذ العوض على رد العبد الآبق انظر بالإضافة إلى ما سبق : الكافي لابن قدامة» 
5/7؟ المغين له أيضاء 778/4؛ كثر الدقائق وشرحه : البحر الرائق» 77/0١؟؛‏ الدّر المختار 


وشرحه : رد امحتار» 0 





ل تبت ١‏ 5 007 
باط 


للق 





[ القاعدة الثانية والسبعون بعدالمائة ] 
الغوم بالغنم”": 


معنى القاعدة : 

هذه القاعدة «تعبّر عن عكس [قاعدة الخراج بالضمان] ... فتفيد أن الضمان أيضًا بالخراج : أي أن 
التكاليف والخسارة الى تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً»- قاله الأستاذ مصطفى 
الزرقا في مدعل 9؟/ه١٠‏ 2 فقرة .56٠‏ 

وقد عُبّر عنهما بقاعدة واحدة» وهي : «النعمة بقدر النقمة» والنقمة بقدر النعمة»؛ وهذه القاعدة 
تمثل المادة 8 من (حلة الأحكام العدلية). 


أما توثيقها : 
فقد وردت هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية بألفاظ متقاربة» ومن 
تلك الكتب : 


المنثور 5/7 -١١‏ وقد وردت فيه بلفظ : «... العُنم في مقابلة الغرم»-؛ مغينٍ ذوي الأفهام (الخاتمة)» 
ص »57.١‏ رقم 94- ولفظه : «ومن ملك الغنم كان عليه الغرم»-؛ مجامع الحقائق (اخاتمة)» ص" 4» 
وقد وردت فيه باللفظ الذي ذكره المؤولف» كما وردت باللفظ نفسه في الكتب الآتية : شرح العلائي 
لقواعد الخادمي, ل.7/)؛ منافع الدقائق» ص7”7؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة /1؛ وشرحها لسليم 
رستم» ١/58؛‏ ولعلي حيدر» ١/9/؛‏ وللأتاسي: 4747-745/١‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء 
ص/47 -44 ؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص 4» قاعدة 15١؛‏ المبادئ الفقهية» ص١0؛‏ المدحل 
الفقهي العام 7/ه*١٠)‏ فقرة 486٠‏ القواعد الفقهية ل د. علي الندوي» ص”25”147 ١١4؛‏ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضاء ص٠48»‏ وأحال إلى التحرير» 94/6؛ الوجيزء 
ص !١ ١‏ القواعد الفقهية للدعّاس» ص5 4» قاعدة 794؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي» ص 850؛ 
المدخل إلى القواعد الفقهية ل د. إبراهيم الحريري» ص58 ١؛ .١9٠١‏ 

يضاف إلى هذا أن المقري في كلياته -ص 230٠.‏ كلية رقم 14-: تحدّث عن معن القاعدة فقال» 
«كل من يضمن النقصان: فله الزيادة» إلا غلة العهدة. وقال سحنون : إن كان مالاً وهب للعبد 
ونحوه؛ وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال». 

كما وردت باللفظ الذي ذكره المؤلف في عدد من كتب الفقه, منها : 

الكافي شرح الوا للنسفي (القسم الأخير)» ص857١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 2011/9 21117 2158 
الدر المختار وحاشيته : رد المحتار» 5/5 417 .5375/1١١‏ 


1123 : الفرم بالفلم. 





فإذا وحد القتيل في الشارع الأعظم والسجن والجامع [تكون]' الدية على 
بيت المال؛ لأن" دية مَنْ لا وى له لبيت المالء فيتحمّل الغرامة في مقابلة .هذه 
الغديمنة7 2 

وفروع هذا الأصل ما لا يكاد إحصاؤه. 


كركف 


"© في () و(ب) ور(ح) : «يكون». والأفصح ما تم إثباته من (د). 
9" فيبمم):«أن». 
إفرف 


انظر : الكتاب وشرحه : اللباب» «/75١؛‏ الهداية» ١١/8810-887؛‏ الدرر شرح الغررء 4177/7 
الدّر المحتار وحاشيته : رد انحتار» 2717/٠١‏ وقد بين ابن عابدين وجها آخر لإنطباق القاعدة على 
المثال المذكور فقال - :-11-17/1١١‏ «لما كان عامّة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع 
والسجن والشارع الأعظم :كان الغرم عليهم؛ فيدفع من مالهم الموضوع لحم في بيته». 








13 : الفَتُوى في حَقَ الجاهل كالاجتهاد في حق الْمجْتّهِد. 


[ القاعدةالثالثة والسبعون بعدالمائة ] 


الْفَنْوى فِي حَق الجاول كالاجتهاد ' في حق المُجْشَصِوِ": 
بشرط : أن يكون المفي مشتهرًا بالعلم» عالمسا بالأحكام الشرعية في 


المعاملات والعبادات» سدمًا في الاعتقاديات. 


00 


زفف 


فاية 47/أ من (د). 

معنى القاعدة : 

هذه القاعدة تشبّه فتوى المحتهد للعامي الجاهل باجتهاد المحتهد لنفسه من جهة وجوب العمل ولزوم 
الامتثال. 

إذْ معناها : أن الفتوى الي يتلقّاها العامي الجاهل من الجتهد متزلة ما لو كان هذا العامي هو امحتهد نفسه» 
فكما أن الواحب على امحتهد أن يعمل .ما أداه إليه اجتهاده» فكذلك العامي ملزم بالعمل بالفتوى. 

أو بعبارة أحرى : أن الفتوى الي يتلقاها العامي الجاهل من المحتهد ملزمة له كما لو كان هذا العامي 
هو ذاك الحتهد نفسه. 

وهذه القاعدة قيّدها العلائي الحنفي (ت1747١ه)‏ با إذا كانت الفتوى موافقه لمذهب المستفي؛ 
وكانت هذه الفتوى هي الرواية المفي بما في ذلك المذهب» حيث قال عقب القاعدة - في شرحه 
لقواعد الخادمي» ل٠7/أ-ب:-‏ «في وجوب العمل» ولزوم الامتثال. لعله إذا كان [هكذا بتذكير 
الفعل] الفتوى موافقة لمذهبه» وكانت بالرواية الف بما مثلاً» وإلا فلا يحب ولا يلزم؛ بل يمير فافهم». 

كما أن المولف عند شرحه للقاعدة قيّدها أيضًا بكون المفي مشتهرًا بالعلم وصحة الاعتقاد. 

أما توثيقها : 

فقد وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه أو معناه في عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١7!؛‏ قواعد الفقه له أيضًاء ص67١2‏ قاعدة 775- ولفظه فيهما: 
«الفتوى في حق الجاهل بمتزلة الاحتهاد ف حق الحتهد»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص8 4؛ شرح 
العلائي لقواعد الخادمي ل٠7/أ؛‏ منافع الدقائق» ص777- ولفظ امجامع وما بعده مطابق للفظ المولف-؛ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص5 8» قاعدة -١7١‏ ولفظه: «فتوى الفقيه للحاهل كحكم القاضي»-. 
ومن كتب الفقه : 


فتاوى قاضي غحان, ؟/4017. 


73 : المَنْوى في حَقَّ الجَاهلٍ كالاجتهاد في حق الجِتّهد. 





وإياكم والمبتدعين الضَالين المضلّينء وإنا شاهدنا' في زماننا كثيرًا من [العوام]' 


أصّعًوا [إلى]” مُقالتهم المزحرفة» وغيرو”؟» بدلائلهم الباطلة الضعيفة» فوقعوا في ورطة 
[الغواية]* حائرين» و سلكوا 5 طريق الضلالة" سامرين. 


لف 


زقف 


إفرف 


2 


)ره 


إلى 


حتفف 


في (ب) : «نشاهد»؛ وفي (د) : «شاهد». وما في (ب) هو الأولى. 

في (أ) ور(ح) و(د) : «الأعوام». والصواب ما تم إثباته من (ب). 

« إلى » : زيادة من إ(ب). والأسلوب بدوفها يكون ركيكا؛ لهذا م إثباتها. 

هكذا في جميع النسخ» ولعلها تصحيف من : (واغترًوا). 

« الغواية »: زيادة من (ج) و(ه) و(و). وقد تم إثباتها ليحصل توافق بينها وبين لفظ (الضلالة) 
قي الإيقاع. 

في (ب) : « الكلالة ». 


43 : في كَل موضع يملك المدفوعٌ إلبيه امال ... 





[ القاعدة الرابعة والسبعون بعدالمائة ]| 
فِي كَل مَوْضِع يملكٌ' المدفوع إلبه المال المدفوم إليه مقابلا 


يولك" : فإن المأمور" برجم بلا شوطء و إلا فلا" : 


للق 


زفق 


م 


2 


2.) 


فاية ٠//أ‏ من (أ). 

في (د) : « علك ». 

في (د) : « المأحوذ ». 

فاية ه4/أ من (إب). 

المراد من القاعدة : 

هذه القاعدة يُعدُ ضابطًا لحكم رجوع المأمور على الآمر فيما دفعه من مال : 

إِذ يُنظر في ذلك إلى حال الثالث المدفوع إليه المال : هل يملك هذا المال يمقابل؛ أو بحَانًا؟. 

* فإن كان يملكه يمقابل : فإن المأمور يرحع على الآمر في المال الذي دفعه إلى الثالث» وإن لم يشترط 


ذلك قبل الدفع. 

* وإن كان يملكه جَانًا : فإن المأمور لا يرجع فيما دفعه إلا إذا اشترط الرجوع قبل الدفع والله أعلم-. 
أما توثيقها : 

وردت بلفظها أو نحوه أو معناه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 


الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص؛ 4 ؟؛ قواعد الفقه له أيضاء ص .«ء قاعدة 898؛ الفوائد 
الزينية» ص87» فائدة لالا» وقد ذكرها ابن جيم في هذه الكتب بلفظين» ثانيهما بنحو لفظ 
المؤولف والأول بمعناه» ولفظه ف الفوائد : «من قام عن غيره بواحب بأمره : فإنه يرجحع عليه 
كما دفع» وإن لم يشترط الرحوع ... إلا في مسائل ... وضابطه - كما في (البزازية)- : كل 
موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلاً.بملك مال : فالمأمور يرجع بلا شرط» وفٍ كل 
موضع ملك المدفوع إليه غير مقابل ملك المال : لا يرجع بلا شرط»؛ ومن كتب القواعد 
الأخحرى : قواعد الفقه للمجحدّديء» ص45» قاعدة 704- ولفظه كلفظ المؤلف إلا أنه في 
منتصف القاعدة بعد كلمة (ملك) زاد : «المال»-. 

ومن كتب الفقه : 

الفتاوى البزازيةق» 477/7؟ الدّر المختار وحاشيته : رد النختار» /5714/1؟ قرة عيون الأخيار (تكملة 
رد المختار)» 5376/117. 


٠743‏ : في كُل موْضعٍ يملكُ المدفوع إليه المال... 
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* فإن أمره بالإنفاق' عليه» أو' بقضاء دينه ففعل : يرجع إلى" آمره» وإن لم يشترطا 
الرجوع؛ لأن* المدفوع إليه ملك المال المدفوع إليه مقابلاً بعال في ذمته”». 

* ولو أمره بالتعويض عن هبة". أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله» أو" 
بأن يهب فلانا عنه» ففعل : لا يرجع المأمور على الآمر بلا* شرط الرحوع 
بشيء”"؛ لأن المدفوع إليه لا بملك المال المدفوع إليه مقابلاًبمال؛ بل بالتبرع» 
فلا يرجحع'' على مقنضى ٠"‏ هذا الاضل. 

وهذا ثما بجحب حفظه. فإن كثيرًا من الناس غافلون عنه. 


فرعيف 


في (ب) : « بالاتفاق ». 
في (حج) : «وبقضاء» (بإسقاط الألف). 
في (ب) : « على ». 
« لأن » : ساقطة من (حج). 
انظر حكم الأمر بالإنفاق وقضاء الدين في: أشباه ابن نحيم» ص4 4؛ وقواعده» ص7١؛‏ وفوائده» 
ص89؛ الدّر المختار ورد امحتار أو قرة عيون الأخيارء 2574/1 254/1١7‏ 598. وقد أورد 
الأخيران اعتراضًا على الضابط - الذي أورده صاحب (الدّر) بلفظ ابن نحيم - فقالا: «ويرد عليه: الأمر 
بالإنفاق عليه فإنه [أي صاحب الدر] قدّمْ أنه يرجحع بلا شرطء مع أنه ليس عقابلة ملك مال! ...». 
في (ب) : « هبت ».2 وفي (جل) : « هبته ». 
« أو » : ساقطة من (ج). 
في (د) : « فلا ». 
انظر هذه المسائل الأربعة في المصادر السابقة. 
فاية 7ه/أ من (ج). 


في (ح) : « المقتضى». 





[القاعدة الشاشة والتسجمون 8ه 900 | 

الفَرع' [المُفْقَص]' بأصل وجوده بَدُلَ [على]' وجود أصله” : 

قال صاحب (لمداية) : «إذا دفع الو كيل بالشراء الثمن من ماله» وقبض البيع : لم 
يكن متبرّعاء فله أن يرحع على الموكل؛ لأنه انعقدت مبادلة حكمية بينهما»” 6 «فصار 
الوكيل كالبائع من الموكل”"؛ لثبوت أمارتماء وهي إذا اختلف الوكيل والموكل في مقدار 
الثنمن يتحالفان» وإذا وجد الموكل” عيبًا بالمشترى يردّه على الوكيل» و ذلك من خواص 
المبادلة»*27 فيكون دليلاً عليها. 

وأوردوا الاعتراض عليه : بآن هذه الأحكام ليست دليلاً على عدم كون الوكيل 
متبرعا؛ بل هو دليل مبادلة حكمية بينهما. 

فأجيب عن هذا الاعتراض : بهذا الأصل الذي ذكرناه في صدد الكلاه2""". 
“'؟ « الفرع » : ساقطة من (د). 
ل في (أ) : « المحيص ». والصحيح ما م إثباته من باقي النسخ, وهو الموافق لمصدر هذه القاعدة 
(وهو العناية). 
« على » : زيادة من (ب) و(ح) و(د). والصحيح إباتماء وهو الموافق للعناية. 
وردت هذه القاعدة ذا اللفظ في العناية» 7”/8/4. 


م2 
201 


© الحداية وشرحها : العناية» 7/8- ولفظه قريب من (العناية) وبعيد من (الهداية)-. 


في مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : «المشتري». والذي يظهر أنْ المع متفق؛ إِذْ المعنى : (فصار 
الوكيل بالنسبة للموكل كالبائع للمشتري الذي هو الموكل). ويعضد هذا أن كلمة (الموكل) وردت 
كذلك في قرّة عيون الأخيار» 2404/١١‏ حيث جاء فيها : «لأن الوكيل بالشراء يتزل مترلة البائع 
من الموكل؛ ولذلك يتحالفان إذا احتلفا في الثمن ...» 

9" «الموكل »: ساقطة من (ح). 


إلى 


0 هاية .٠0رب‏ من (). 

60 العناية» 78/4- مع احتلاف يسير بينهما-؛ وانظر هذه المسألة في : الدّرر شرح الغرر» ؟//41؟؛ 
تكملة البحر الرائق» 55/8 ١؛‏ قرّة عيون الأخيار» .108/1١1١‏ 

233 انظر الاعتراض وجوابه في : العناية» 72./4. 


دوم مهم شم مع 005 0م ٠‏ 
1703: الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله. 





وتقريره : أن هذه الأحكام من فروع المبادلة خاصّة» فإذا وجدنا من هذه الأحكام 


[يُستدل]' بوجود البادلة» و المبادلة' تدل على عدم كون [الوكيل]” متبرّعًاء [فتكون]؛ 
هذه الأحكام دليلاٌ [على]* عدم كونه متبرعا بواسطة المبادلة. 


00 
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م26 


26 


)ره 


تفيكف 


في (ب) : «نستدل». وهذا الأولى. وقد حاء في (د) : « ستبدل». 

« المبادلة » : ساقطة من (ج). 

في (أ) ودح : «الدليل». والصحيح ما تم إنباته من (ب) و(د). وهذه الكلمة ممثل فهاية 41 )ب من (د). 
في (أ) و(ب) و(ح) : «فيكون». والأفصح ما تم إثباته من (د). 

في (أ) ور(حم : « في ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 





00 


73 : القديم يُتْرَكُ على قدمه. 





[ القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة ] 


القَدِيم بَكْرَك عَلَى قِدَمِهِ" : 


معنى القاعدة : 

ورد في صدر هذه القاعدة لفظ : (القدم)» وقد عَرّف ف (لمحلة) بأنه : «هو الذي لا يوجد مَنْ 
يعرف أوّله». 

إذا علم هذا ف «المراد يمذه القاعدة : أن ما كان في أيدي الناس» أو تحت تصرفاقهم قليمًا من أشياء 
ومرافق مشروعة في أصلها : يبقى لحم كما هوء ويعتبر قدمه دليلاً على أنه حقّ قائم بطريق 
مشرو ع»- قاله الزرقا في مدخله-. 

ولكنه من الحدير أن يُعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل مقيّدة بأن لا يكون في هذا الأمر القديم 
ضرر بِيْنٌ. وهذا القيد عُبّر عنه بقاعدة أخرى؛ وهي : «الضرر لا يكون قديًا»- المادة / من المجلة-. 

أفاد ذلك د. علي الندويء ثم حاول أن يجمع بين القاعدتين فقال : «وبناء على ذلك لاضير في الجمع 
بين القاعدتين ... بأن يقال : «القدىم يترك على قدمه. ما لم يكن ضررًا فاحشًا»», 

وهذا الضرر الفاحش ضابطة : «أنْ كل ما يمكن أن يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية فهو 
ليس بضرر فاحش» فتجب حيئئذ مراعاة قدمه إذا كان قدكاء ومالا يمكن أن يستحق على الغير بوجه 
شرعي فهو ضرر فاحش» ويرفع مهما كان قدرءا»- قاله أحمد الزرقا في شرحه لقواعد امجلة-. 
ولتوثيق ما سبق فإن المصادر المذكورة مرتبة على النحو الآتي : 

بحلة الأحكام العدلية» مادة -١15‏ وانظر شرحها : درر الحكام, ١/١١-؛‏ المدحل الفقهي العام» 
فقرة 5 القواعد الفقهية ل د. علي الندوي» ص7١4-41١4؛‏ شرح القواعد الفقهية 
للزرقا» ص7١١.‏ 

هذا ما يتعلق .معيئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظ المؤلف أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص؛؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل٠7/ب؟؛‏ منافع الدقائق» 
ص777؛ مجلة الأحكام العدلية» مادة 5؛ شرحها لسليم رستم 481١/١‏ ولعلي حيدرء 45١/١‏ 
وللأتاسي» 457/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص40؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص7؟١21‏ قاعدة 
4- وزاد عليها : «... ولا يغيّر إلا بحجة»-؛ قواعد الفقه للمجحدّدي» ص48.؛ قاعدة- 


١: 3‏ القٌديم يُتَرَكُ عَلَى قدمه. 





فروع هذا الأصل كثيرة : 
منها : إذا كانت القسمة فقي الشرب بالكتى7) : يُترك على قدمه. ويمنع عن 


القسمة بالأيام0". 


وهذا الأصل داحل في الأصل الذي ذُكر في باب العين”» وهو: 


«العادة محكمة»60, 


نلف 


زف 


شيف 


دق 





-١١5؛‏ المدحل للزرقاء 488/7» فقرة 047! القواعد الفقهية ل د. علي الندوي؛ ص 270 
القواعد والضوابط له أيضاء ص.١١١‏ -وزاد عليها : «... لظهور الحق فيه»-؛ 
الوأجيزء صه١١-‏ ولفظه كلفظ الفرائد-؛ المدخل إلى القواعد» ص١8»‏ 44؟؛ المبادئ الفقهية» 
ص ١‏ ١؛‏ القواعد الفقهية للدععاس» ص2”5 قاعدة 5؟؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص؟1". 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 80/77 ١؟‏ الهداية وفتح القدير» 485/٠١‏ الكافي للنسفي, القسم الأخير» ص84؟؟؛ فتاوى 
قاضي نخان 171/7 تكملة البحر الرائق» 45/4 ؟؛ الدّر المختار وحاشيته : رد انختاره .1١ 250/٠١‏ 
الكُوَى : جمع كوّة «والكوّة -ويضم- والكَوُ : الخرق في الجدار»- قاله صاحب القاموس-. 

والمراد يما هنا : الفتحات الي يلج منها الماء إلى المزارع ونحوهاء «فتكون قسمة الماء في الأصل باعتبار 
سعة الكوّة وضيقها»- قاله صاحب المداية-, 

وزاد صاحب العناية الأمر إيضاحًا فقال : «(وكذا إذا كانت القسمة بالكوى) : الكوّة : ثقب 
البيت؛ والجمع : كواء (بالمد)» وكوى (مقصور)» ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع والجداول» فيقال : 
كوى النهر. ومعناه : ليس له أن يوسع الكوّة». 

ولتوثيق ما سبق فإن المصادر المذكورة مرتبة على النحو الآنِ : القاموس المحيط» مادة «كوّى»» 
ص7١7١1-‏ وانظر المعجم الوسيط» مادة «كوّى»» 8.05/7 -؛ الهداية والعناية» -87/١١‏ وانظر 
تكملة البحر الرائق» 46/4 9-. 

انظر: الهداية والعناية» 487/١٠١‏ تكملة البحر الرائق» 4/4 ؟؟؛ الدّر المختار وحاشيته: رد انحتاره .71-970/٠١‏ 
هاية 465 /ب من (ب). 

ص١؟87‏ (ل54/أ)؛ قاعدة 151. 

ووجه دخوها : هو كون الأمر القسم قد جرت العادة ببقائه على حاله القدسم فيترك على حاله؛ ما 
ويلحظ أن لما تعلقًا بقاعدة كلية أخرى» وهي: «اليقين لا يزول بالشك»؛ إِذْ إن القدم متيقن وما 
سواه إذا لم تقم عليه بيّنة فهو مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. 


3 : قد يَشبَتَ الفَرمٌ وإن لم يَثبت الأصل. 





[القاعدةالسابعة والسبعون بعدالمائة ] 


0 1 معت 0 ورقة 
بَخْبت]' الكرم و إن لم يَثْبْت الأصل” : 
9" في (أ) ور(ح) : «تسثبت»» وفي (د) : «ثبت». والأفصح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق 
لأكثر مصادر القاعدة الآ ذكرها. 
"> وردت هذه القاعدة يهمذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب القواعد؛ وأكثرهم يذكرها عقب قاعدة أخرى 
ويجعلونها كالاستدراك عليهاء وهي: «يسقط الفرع إذا سقط الأصل»» والمؤلف نفسّه سلك هذا المسلك» 
وذلك في باب الياء» عند حديثه عن القاعدة المذكورة» ص75١١‏ (ل5١1١/ب)»‏ قاعدة 7017. 
* ومن تلك الكتب الي سلكت هذا المسلك : المنثور للزركشي» -١7/8‏ ولفظه : «الفرع الأصل 
فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل ... وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل في صور...»-؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي» -174/١‏ ولفظه : «الفرع يسقط إذا سقط الأصل ... وقد يثبت الفرع؛ وإن 
لم يثبت الأصل»-؟؛ ولابن بحيم» ص47 ١‏ -ولفظه قريب من لفظ السيوطي-؛ غمز عيون البصائر» 
0 الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص54 ١؟؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الجنية» -١١/9‏ ولفظ الفرائد : 
والفرع فيما قَعّدوه يبسقط إن يسقط الأصل كما قد ضسبطوا 
وربما يعبت حكمالفرع والأصل غير ابت فيالشرع؛ 
القواعد الفقهية ل د. علي الندوي؛ ص١59.‏ 
* وهناك كتب دبحت بين القاعدتين» وجعلتهما قاعدة واحدة مختلف فيهاء منها : المنهج المنتتحب وشرحه 
للمنجور» ص١45-‏ ولفظ المنهج : 


...00660.06 020202000 هلل ينعفي السفرع إن الأصل ذهب؟-؛ 
المجاز الواضح وشرحه : الدليل الماهرء ص77١‏ - ولفظه امجاز : 
وبستفي الفرع إن الأصل انتفى د 


* وهناك كنب تكلمت عن كل قاعدة استقلالاً أو عن إحداهماء فممّا وردت فيه قاعدة : «قد ينبت الفرع ...» 

مجامع الحقائق (الخائمة)» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١8/)؛‏ منافع الدقائق» ص75 
بحلة الأحكام العدلية» مادة 44١‏ وشرحها لسليم رستم» ١/517؛‏ ولعلي حيدر» 4١/١‏ وللأتاسي» 
0١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص١١4-‏ ولفظ المحلة : «قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت 
الأصل»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص 232٠7١‏ قاعدة 25٠١‏ وص47١2‏ قاعدة 419- ولفظه 
الأول كلفظ المحلة-؛ المدحل الفقهي العام» 2٠١5١/9‏ فقرة 579؛ الوحيز» ص87؟؛- 


لفق 


زفق 
إفرف 


دق 


7 : فد يقبت الشَرعٌ وإن لم يَشْبْت الأصل. 





اعتبر البعض هذا الكلام من أصول الفقهل"ى و[فرّعوا]" عليه مسائل : 
* منها : «لو قال : لزيد على عمرو ألف». وأنا ضامن به. فأنتكر عمرو” : لزم 
الكفيل إذا ادّعاها زيد دون الأصيل' . 


-المدحل إلى القواعد الفقهية» ص4 7١؛‏ المبادئ الفقهية» ص47 ؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص85» 
قاعدة 6ل د. محمد الزحيلي؛ ص87. 

يظهر -والله أعلم- أنه ليس المراد من كلمي (أصول الفقه) علم أصول الفقه المعروف, وإنما المراد : 
مطلق ما يصحّ أن يكون أصلاً للفقه, فيشمل ذلك القواعد الأصولية والفقهية وغيرهما. 

ويدل على ذلك أمور : 

: أن تسمية القواعد أصولاً هو السمة الغالبة على هذا الكتاب» ومن أقرب الأمثلة لذلك‎ -١ 

- أنه في أثناء شرحه لهذه القاعدة - ص887 (ل١/17/ب)-‏ قال : «بل هذه المسائل مما تخلفت من 
الأصل الذي ذكرناه في باب الشين وهو ...». 

- كما أنه عقب القاعدة السابقة - ص 886 (ل١7/أ)-‏ قال : «... فروع هذا الأصل كثيرة ...». 
؟- أن من المرجحّح كون المراد من (البعض) - في قوله : «اعتبر البعض هذا الكلام من أصول 
الفقه»- هو ابن نحيم في أشباهه؛ لكون أشباهه من مصادر المولف الرئيسة؛ ولأن المسائل اليّ 
سيذكرها المؤولف مذكورة في الأشباه بحروفها. 

وابن بحيم إنما ذكرها على أنها قاعدة فقهية؛ إِذْ ذكرها ضمن النوع الثاني من قواعد فنّه الأول- وهو 
ما عبر عنه بقوله : «الفن الأول : القواعد الكلية» -ص79-. 

*- ومن أقوى الأدلة على ذلك : أن ابن نيم نفسه وصف ما اصطّلح على تسميته بالقواعد بأنها: 
«هي أصول الفقه في الحقيقة»- وذلك ص؛ ١‏ من أشباهه. 

أي : أن الشأن في القواعد الفقهية أن تكون هي الأصول اليّ ين عليها الفقه» وتتفرع منها أحكامه. 
بخلاف القواعد الأصولية فإِها لا تفرع منها الأحكام مباشرة ؛ بل لابّد من واسطة: وهي الدليل. 

فيكون ابن نحيم قد عدّ هذه القاعدة من أصول الفقه هذا المعيى» لا أنما من علم أصول الفقه. 

- يضاف إلى ما سبق : أن الفروع الي مُث بها للقاعدة استنتجت منها مباشرة» دون الحاحة إلى 
الواسطة وهي الدليل. وهذا شأن القواعد الفقهية لا الأصولية. 

ف (أ) و(ح) و(د) : «وتفرعوا». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (د) : «عمر» (باسقاط الواو). 

في (ج) : «الأصل». وقد زاد ابن نحيم عقب ذلك : «كما في (الخانية)». 





* ومنها : لو ادعى الزوج الخلع» فأنكرت المرأة : بانت ول يقبت المال الذي هو 
الأصل في الخلع. 

* ومنها : لو قال: بعت عبدي من زيد'. فأََتَقُ. " فأنكر زيد : عُتَقَ العبد» ول يثبت 
المال. 

ومنها : لو قال : بعتّهُ من نفسه. فأنكر" العبدٌ : عْتقَ بلا عوض»”. 

أقول : و الحق أنه ليس من الأصول”” . 

ويدل عليه إصدار' الكلام بلفظ وضع للتقليل": وهو «قد»"؛ بل هذه المسائل مما 


9 


[تخلفت]* من الأصل الذي ذكرناه في باب الشين”''" وهو : «الشيء إذا ثبت [ثبت] '' بجميع 


لفق 


زرف 


م 


2 


زرك 


5 


22 


زذىق 


الى 


0ع 


202010 


فاية اهب من (جب). 

فاية ١لا/أ‏ من (أ). 

قي (د) : «ذكره». 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص48 -١‏ مع الزيادة اليسيرة المذكورة-؟ وانظر: المنثور» /7؟؛ الأشباه 
والنظائر للسيوطي» .775/١‏ 

وسوف يكرّر المؤلف هذه المسائل وما تفرعت منه؛ ص/117١‏ (ل5١/أ-ب).‏ 

لعل المولف انطلق في هذا الحكم ما قرّره في بداية كتابه وأكّد عليه مرارًا من أن القواعد الفقهية تصلح 
أن تكون أدلة للأحكام؛ ولا تكون أدلة إلا إذا كانت مطردة. وقاعدة : «قد يثبت الفرع وإن لم ينبت 
الأصل» غير مطردة؛ لهذا لا تعد من القواعد والأصول. 

انظر منه مثلاً : ص ١50‏ (ل١/])»‏ وص75/ (ل50/]). 

في إب) : «تصدير». وهذا الأولى. 

في رج : « لتعليل ». 

انظر : الج الداني في حروف المعاني» ص50 7. 

في (أ) و(ح) : «يختلف»» وف (ب) : «يتخلض». والمناسب ما تم إثباته من (د). 

ص لال (ل0٠5/أ)»‏ قاعدة .١6١‏ 


«ثبت» : زيادة من (ب) و(د). وهي زيادة لا يستقيم المعن بدوها. 


73 : قد يعبت الشَرعٌ وإن لم يَثْبْت الأصل. 





لوازمه» فالدّين' [لازم]" للكفالة” والال للخحلع والبيع. ومع هذا نبت الملزوم و 
يثبت اللازم!. 


فالجواب : أن «إقرار؛ الإنسان ليس بحجة على غيره»”؟: ففي هذه المسائل الكفيل 
والزوج والمولى يؤاحذون” بإقرارهم؛ ولا يتجاوز إقرارهم إلى الغير””. 


تعيكف 


“© في (ب) و(د) : «كالتين». 

7" في (أ) و(ب) و(د) : «الذي». والصحيح ماتم إثباته من (ح) و(ه) و(و). 
9© في وح : «لكفالة». 

4 في (ج) : «الإقرار». 

© هذه قاعدة سبق أن أفردها المؤلف بالحديث» ص١8"‏ (ل7١/أ)»‏ قاعدة .41١‏ 
50 


في (ج) : «يؤحذون». 
7" انظر هذا الجواب في: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدرء ١/7!؛‏ شرح احلة للأناسي» 771/١‏ 
المدخخل الفقهي العام؛ 2٠١7/7‏ فقرة 81-8؟ المدخل إلى القواعد ل د. إبراهيم الحريري» ص4 .١‏ 


إتشاطع_الإد فيج يه وبجافت___00004) 


دلق 


زف 


إفرف 


[القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة ] 
قد [يشبت]' ضِمنآ [ما]' لا يخبت قَصدًا ": 


في (أ) و(ح) و(د): «ثبت». والمناسب ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لكثير من مصادر القاعدة. 
«ما» : زيادة من (ب) و(حس). ولايستقيم المعى بدوها. 

هذه القاعدة من القواعد الي لا يكاد يخلر منها كتاب من كتب القواعد» كما ورد التعليل بما في كثير 
من كتب الفقه وبعض كتب الأصولء وذلك بعدّة ألفاظ معناها متقارب: 

فمن كتب القواعد : 

رسالة الكرخي في الأصولء ص57١‏ - ولفظها : «الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكماء وإن كان قد 
ييطل قصدًا»-؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 47/7- ولفظه : «ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا»-؛ 
القواعد للمقرى» - ولفظه : «قد يسوغ في الشيء تابعا ما بمنع فيه مستقلا»-؛ الكليات الفقهية 
له أيضّاء ص2”95 كلية رقم 715- ولفظه : «كل عين مقصودة فالجهل بما مبطل للبيع» بخلاف غير 
المقصود»-؛ المنثورء 07/4" 107/4*- ولفظه الأول : «يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان 
مقصودًا»-؛ تقرير القواعد لابن رجبء 216/7 قاعدة 217 و2154 ضمن قاعدة -١59‏ ولفظه 
الأول : «يثبت تبعًا ما لا ينبت استقلالاً»-؛ الأشباه والنظائر لابن الملقن» »479/١‏ قاعدة 87- ولفظه : 
«ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا»-؛ وللسيوطي» -775/١‏ وقد ذكر عدة ألفاظ أحسنها عنده : «يغتفر في 
التوابع ما لا يغتفر في غيرها»-؛ مغن ذوي الأفهام (الخائمة)» ص017. قاعدة 1ه- ولفظه كلفظ ابن 
رجب-؛ إيضاح المسالك» ص84» قاعدة ه- ولفظه : «الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتا أو حكم 
أنفسها؟»-؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص48 -١‏ وقد ذكر عدّة ألفاظ أوَها لفظ السيوطي-؟ غمز 
عيون البصائرء ١/0"؛‏ الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص57 ١؟؛‏ والمواهب السنية وحاشيتها: 
الفوائد الحنية» -١117/7‏ ولفظ الفرائد: 


وفي توابعالأموراغتفروا مالميكزفيغيرها يفتفر-؛ 


مجامع الحقائق (الختمة)» ص4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١‏ 4/ب؛ منافع الدقائق» ص714- ولفظ 
اجامع وما بعده : «يدحل في التصرف تَبعًا ما لا يحوز أن يكون مقصودًا»-؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة 4 ه- 
ولفظها كلفظ أشباه السيوطي-؛ شرحها لسليم رستم؛ ١/41؛‏ ولعلي حيدر» ١/50؛‏ وللأتاسي» !171/١‏ 
وشرح قواعدها للزرقاء ص١9؟؛‏ مجحلة الأحكام الشرعية» ص١١٠2‏ مادة -١8‏ ولفظه كلفظ قواعد ابن 
رجحب-؛ رسالة في القواعد الفقهية للمتعدي» صه*, البيت 77 - ولفظه : 

ومن مسائلالأحكامفي قبع | يبيثبةتلاإذااسهقل فوقع؛- 


43 : هد يبت ضمنًا ما لايثبت قَصدا. 





اعلم أن القصد أصل في ثبوت أكثر أحكام العقود» والقصد فعل القلب لا يمكن 


الاطلاع عليه إلآّ بواسطة اللسان فإذا صدر الإيجاب و القبول من المكلف, ولا مانع من 
اعتباره: حكمنا بثبوته قصدًا؛ [لصيانة]١‏ تصرف المكلّف" عن الفساد. فعلى هذا ما ذكر 


غ20 


زقفق 





-قواعد الفقه للمحددي» ص4,7.» قاعدة 2٠١9‏ وص47١2‏ قاعدة -41١0‏ ولفظه الأول كلفظ 
الكرحيء والثاني كالسيوطي-؛ المدخل الفقهي العام» 2٠١٠/7‏ فقرة 13؟ القواعد الفقهية ل د. 
علي الندوي» ص5508: 477- ولفظه الأول كلفظ ابن رحب والثاني كالسيوطي-؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضاء ص١49‏ - ولفظه : «قد يثبت الشيء حكمًا على وحه 
لا يجوز إثباته قصدًا»-؛ الوحيزء ص86؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» */40- وقد جاء عند 
الأخيرين عدة ألفاظ. منها لفظ الكرخي والسيوطي والمولف-؛ المدخل إلى القواعد الفقهية ل د. 
إبراهيم الحريري» ص2155 -١17١‏ ولفظه الأول كلفظ السيوطي والثاني كابن رحب-؛ المبادئ 
الفقهية» ص ه"؛ القواعد الفقهية للدّعاس» ص 2,80 قاعدة 55؛ ول د. محمد الزحيلي»؛ ص١8؛‏ 
القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا د. عبد الله العيسى» ص544- ولفظه: «قد 
يغبت تبعًا ما لا ينبت أصلأ»-؛ تطبيقات القواعد والضوابط ل د. سعود الغديان» ص197١-‏ 
ولفظه كلفظ أشباه السيوطي-. 

ومن كنب الفقه : 

بدائع الصنائع» 547/0؛ الكافي للنسفي, ق١.»‏ ص47 ١١؛‏ الكفاية» «/187؛ العناية» 771/9 
4 7/7 ١٠؛‏ جامع الفصولين» الفصل99, 7/9”. 98 4875 فتح القديرء 198/5 
5417 157/7؛ الدّرر شرح الغررء .4١4 "7٠8/9‏ «47؛ البحر الرائق» ١4/7‏ 
وده ١د‏ لاه ل 7/5" !؟؛ مغن الغتاج» 470/١‏ 47/98 7؛ رد انختار» 4/8 .65. 

ومن كتب الأصول : 

إعلام الموقعين» ؟/8 ٠‏ "؛ الإبهاجء 57/9 7؟ التقرير والتحبير» .719/1١‏ 

يضاف إلى ما سبق : أن المولف سيذكر قاعدة أخرى بمعين هذه القاعدة» وهي : «يدخل في التصرف تبعًا ما 
لا يجوز أن يكون مقصودًا», وذلك ص ١١70‏ 179١/ب)»‏ قاعدة 7551. 

مكذا في (و)» وفي (ه): «بصيانة»» وفي باقي النسخ: «صيانة». والمناسب ما م 
إثباته من (و). 

في (ب) : «الملك». 


1,3 : هد يثبتَ ضمنًا ما لايثبت قَصدا . 





ف صدر الكلام ليس من الأصول, وإن صورَة' البعض على" صورة الأصل”", وفرع 
عليه مسائل. وسنذكره؟ إن شاء الله تعالى*. 
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في (ب) و(د) : «صورة». 

«صوره البعض على» : ساقطة من (جل). 

لعل المراد من البعض -هنا- : ابن نحيم في أشباهه» وصاحب (جامع الفصولين)؛ لأن هذه القاعدة 
وفروعها الأربعة - الي سيذكرها المولف- مذكورة فيهما. 

واعتراض المولف على القاعدة وما بناه عليه من كوفما ليست من الأصول يمكن أن يناقش عا يأتي : 
-١‏ أن القاعدة والاعتراض عليها ل يردا على محر واحد؛ إذ كلمة (قصدً) الواردة في القاعدة 
ليس المراد بها (القصد الذي هو فعل القلب)- كما ورد في الاعتراض-؛ بل المراد بما أن يكون 
الشيء مقصودًا لذاته» ومستقلاً في 1 وأصلاً بنفسه؛ لأن القاعدة أثبتت الحكم للشيء إذا 
كان ضمنًا لغيره وتابعًا له» ونفته عنه إذا كان قصدا. والذي يقابل (ضمئا ) ليس (قصد 
القلب)؛ بل : ما كان مقصوذا لذاته وليس تابعا لغيره. 

ويشهد لهذا المععيى كونه ورد التصريح به في ألفاظ أحر للقاعدة» كما مر عند توثيقها في لفظي 
المقري» وأيضًا لفظ ابن رحب وصاحب البجامع والسعدي والعيسى. 

؟- أن الأحذ بالقاعدة وجعلها من الأصول الى يعتد يما ليس صنيع لبعض العلماء فحسب؛ بل هو 
مسلك أكثر العلماء؛ إذ لا يكاد يخلو منها كتاب في القواعد» كما علل يما كثير من الفقهاء 
والأصوليين - وقد مر تفصيل ذلك عند توثيقها آنفا-. 

“- أن المولف نفسه جعل هذه القاعدة من الأصول؛ إذ ذكرها في ماية كتابه بلفظ آخر وهو : 
«يدحل ف التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودًا», كما عمل بّا هناك» حيث استدل بما على 
فرع فقهي» ولم يعترض عليها إطلاقًا بل إنه ثما يلفت النظر أن المولف استفاد تلك القاعدة من 
(العناية)؛ إلا أنه خالفه في صياغتهاء فلفظها في (العناية) : «قد يدحل في التصرف ...» (بزيادة قد), 
وهذه الزيادة لم يذكرها المولف!. 

يضاف إلى ذلك : كون المولف أيضًا ذكرها عرضًا في موضع آخر في معرض التعليل بما على فرع 
فقهي» وذلك ص5؟1 (ل8//ب)1. 

في (ب) : «وسنذكر». 

والضمير الُنبت تقديره : وسنذكر هذا التفريع. (وذلك بعد سطرين). 

فاية ١/ا/ب‏ من (أ). 


43 ؛ هد يثبْتَ ضمُنًا ما لايثبت قَصْدًا. 





و الحق أَنْ هذه المسائل مما تخلّفت' عن الأصل الذي" ذكرناه» وهو : أن القصدَ 


أصل في ثبوت أحكام العقود في الحقيقة. 
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فمن المسائل الي وعدت ذكره”” : 
*؟ «شرى ما ل يَرَه فوكل وكيلاً بقبضه, فقال الوكيل- بعد رؤية المبيع وقبل* قبضه- : 

أسقطت الخيار (أعي خيار الرؤية) : لم يسقط خيار” الموكل. 

ولو قبضه الوكيل وهو يراه : سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة»”". 
واللجواب عن التخلّف : أنه وكله بالقبض؛ لا بإسقاط الخيار» فلا ملك التصرف 
فيه أصالة. 

فأما إذا قبضه مقارئًا بالرؤية : سقط" خيار الموكل اقتضاء ضرورة تصحيح 
تصرف الوكيل فيما [أمر به وهو القبض؛ لأن تصرف الوكيل فيما]* لا يملك 
الموكل لا يصح". 


في (ج) : «تختلف». 

نهاية 4 4/أ من (د). 

أي وعد بذكرها عندما قال قبل سطرين : «وسنذكره إن شاء الله». 

في (ج) : « وقيل ». 

ماية 55/أ من (ب). 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص44 -١‏ مع اختلاف يسير- وقد زاد ابن نحيم بعد هذه العبارة: 07 
حلانا لهما ». وما ذكره ابن نحيم مستفاد من جامع الفصولين» الفصل 99 7375/7. 

وانظر المثال في : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 15/5 وما بعدها؛ بدائع الصنائع» 
0 الدّرر شرح الغرر» 4١58/7‏ غمز عيون البصائر» 455/١‏ شرح المجلة 
للأناسيء 4١75/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص757. 

في (ب) : « يسقط ». 

زيادة من (ح).؛ ولا يستقيم المعئ بدوها. 

«الموكل لا يصح » : ساقطة من (ب) و(د). 


743 : فد يثبت ضمنًا ما لايثبت قَصدا. 





وقال الإمامان0" : لا" يسقط” خيار الموكل وإن كان القبض مقارئًا بالرؤية؛ قياسًا على ما إذا 
قبضه مستورًا ثم رآم» فإنه لا يسقط خخيار الرؤية عن الموكل اتفاقا». 
والجواب عن طرف” أبي حنيفة : أن التوكيل ينتهي بالقبض, فلا يملك إسقاطه 
قصدًا بعد القبض لصِيْرُوريّته' أحنبيًا. فعلى هذا لا [تخلو]' عبارة ابن نحيم 
في (أشباهه)/*) 0 ذكر هد المسألة- عن التشويش. 

ومنها : قن لهما أعتقه أحدهما وهو موسر : فلو شرى' الْعتق قصدًا نصيب 
الساكت لم يجزء ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد. 
لكن لو أدى المعتق الضمان إلى الساكت مَلَّكَ نصيبه»0"©. 
والجواب : أن معبّق البعض صار كالمكاتب؟؛ لأنه يملكه” "© رقبة لايد" فلا 


27 أي : أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

9؟ «الا » : ساقطة من (د). 

هاية 4ه/] من إحس). 

(؟ أي : بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وانظر رأيهم في المصادر السابقة. 
© في رد) : « طرف ». 

'“) في (ب) ور(ح) و(د) : « لصيرورته ». 

9" في (أ) ورح) : « يخلو ». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

.١ ص49‎ 

(؟؟ نماية الأ من (أ). 

64.0 


الأشباه والنظائره ص8 ؛ ١؟‏ وما ذكره ابن بحيم مستفاد من جامع الفصولين» 75/5؟؟؛ وانظر : غمز عيون 
البصائرء» ١/757-0؛‏ شرح القواعد الفقهية» ص797. 

وقد بيّن الأخير وحجة دحول هذا الفرع في القاعدة فقال في فهاية المثال : «... ولكن إذا أدّى 
المعتقٌ الضمان لشريكه الساكت : ملكه؛ واغتفر التمليك والتملك؛ لأنه وجحد ضما وتبعا». 
"١0‏ الضميران في قوله : «لأنه يملكه» يعودان إلى العبد الذي أعتق نصفه؛ والفاعل في (كلكه) ضمير مستتر 

تقديره (هو) يعود إلى الساكتء والتقدير : (لأن العبد يملكه الشريك الساكت). 

17" قوله: « رقبة لايدًا »: معناه أن الشريك الساكت يبلك العبد رقبة مآلأء لا يدا حالاً؛ إِذْ «الكتابة 
شرعًا هي اعتاق المملوك يدا حالً» ورقبة مآلا نحي يد يكوة اللمؤق عليه سبيل: فإذا أدّى بدل الكتابة- 
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83 : هد يثبْتَ ضمنًا ما لايثبت قَصدا. 


يتصور قدرة التسليم» وهو شرط في صحة البيع» والكتابة موقوف”" على رضا المولى؛ 
فإن رضي الساكت يستسعيه؛ لأن الاستسعاء(” قائم مقام بدل الكتابة". وإن لم 
يرض: ضمن المعتق إن كان موسرًا؛ دفعًا للضّرر بقدر الإمكان”؟» عن الساكتء فإذا 
ضمنه انتقل الملك إلى المعتق ضرورة عدم جواز الجمع بين البدل والمبدل منه. 

* ومنها : «فضولي زوّحه اغرأة برضاهاء ثم وكله كل بعده قبل الإحازة بأن 
يزوحه” امرأة. فقال”"© : نقضت ذلك النكاح : لم ينقض". 
ولو م" ينقضه قولا ولكن' زوجه إياها'' بعد ذلك : انتقض الأول»7". 


-يُعتق مآلأ» وعند العجز يؤول إلى الرفّيّة». قاله المحدّدي في الرسالة الرابعة من قواعده؛ ص40 4؛ 
وانظر: أنيس الفقهاء ص4 1190-1 , 

أي : موقوف أمرها. 

الاستسعاء : عرف الحدتدي - في الرسالة الرابعة من قواعدهء ص177- استسعاء العبد فقال : «هو 
تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه؛ ليعتق ما بقي منه». 

وانظر : معجم لغة الفقهاء. ص١4‏ . 

في (ب) و(د) : «الكتاب». 

هذا تعليلٌ بقاعدة سبق أن أفردها المؤلف بالحديث» ص ١١م‏ (ل75/ب)» قاعدة 16. 

في (ب) : «يتروجه». 

أي : فقال الفضولي : ... 

والجملة الأخيرة حاءت في أشباه بن بحيم بلفظ آحرء وهو : «ثم الزوجٌ وكله بأن يزوجه امرأة» فقال : 
نقضت ...». وكلا اللفظين يستقيم يمما المععين. 

ف (د) : «ينستقض»». وفاقًا لأشباه ابن بحيم. 

في (ب) : « فلو لم »» وفي (د) : «فلم». 

في (ب) و(د) : زيادة « لو ». 

فاية 4 )ب من (د). 

الأشباه والنظائر لابن بجيم» صم ؛ ١‏ - مع الاختلاف الذي سبق ييانه-؛ وما ذكره ابن بحيم مستفاد من جامع 
الفصولين» 4275/١‏ وانظر : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص31 7. 
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3 : هد يثبت ضمنًا ما لا يثبت قَصدا. 





والجواب : أن العقدين تعارضا فرجح' الثاني؛ لأن الأول موقوف لا يتم إلا 
بالإحازة» والثاني متّجز تام» فرحّح'. 
* ومنها : «شرى كر بر عيئاء وأمَرَ المشتري البائ بقبضه للمشتري : لم يصح. 

ولو دفع إليه [غرارةً]" وأمره؛ أن يكيله فيها" : صح؛ إِذْ البائع لا يصح" وكيلاً عن 
المشتري في القبض قصدًاء ويصلح” ضما وحكمًا»”". 

والجواب : أُمْرُ المشتري بالكيل فيها ليس بتوكيل البائع في القبض؛ بل أمره 
بالكيل فيها طلب أداء ما وجب'' على البائع» وهو تسليم المبيع» فكيله في 
طرف '' المشتري تسليم لا قبض»ء فيبقى"'' في يده أمانة» فإن هلك في يده لا 


في (ب) و(د) : «فير حح». 
ف (ب) و(د) : «فيرحح». 
في (أ) و(ح) : «غراره» (بالحاء). والصواب ما تم إِثبانه من (ب) و(د)؛ وهو الموافق لأشباه ابن بحيم. 
وقد فرت في هامش (أ) -بخط مغاير - ب «أي جوال». 
وقد عُرّفت بأنها : «وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه ... [والجمع] : غرائر». كذا 
في المعجم الوسيط»؛ مادة «غر»» 548/7؟ وانظر : طلبة الطلبة» ص78؟؛ لسان العرب» مادة 
«غرر»» 4١8/5‏ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة منه)» ص5799. 
فاية 47/ب من (ب). 
فاية ؟9/ا/ب من (أ). 
في (ب) و(د) : «ما». 
في (د) : « يصلح ». وهذا الأولى؛ وفاقًا للأشباه؛ وليحصل التوافق بينها ويين (يصلح) في الحملة الآنية. 
في (ج) : «ويصح ». 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص8؛ -١‏ مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وما ذكره ابن بحيم 
مستفاد من حامع الفصولين» 15/7؟. وانظر : شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص7917. 
فاية 4 هرب من (حجل). 
في (ب) و(د) : «ظرف». ولعلّ هذا الأولل. 
في (ج) : «فبقي». 


83 : فد يئبتُ ضمنًا مالايثيت قصدا. 





ولهذه المسائل نظائر» تركت ذكرها؛ لظهور جوابما عن التخلف' بأدن تأملء 
بعدما سمعنا هذه الأجوبة. 


فيكف 


17 في (ب) : « التخالف ». 





... الشَبِضِإِنَمَايُعتَبْر في انتقال الملك ل في دَعَوى الملك‎ : 1١93 


[ القاعدةالتاسعة والسبعون بعدالمائة | 


القَبْضْ إنمًا يَعْمَبَرٌ فِي انتفال الولك لا فِي دعوى الولك 


وهذا قالوا : الرحوعٌ في الهبة - سواء كان بتراض أو حكم قاض - فسحٌ لا هبة) 
فلم يشترط قبضهء ولا بمنعه الشيوع؛ لأن بالرجحوع عاد الملك القدم'". 


يفيفكف 


هذه القاعدة وما جاء في شرحها مذكور في الدرر شرح الغررء 557/7 - إلا أنه جاء في الدرر : 
«... لا في عود الملك القدم». وهذا أولى-. : 
ومعناها : 
أن قبض المبيع إنما يكون مطلوبًا وله تأثير عندما ينتقل ملك المبيع إلى القابضء أما إذا ادعى أنه كان 
مملوكا له من قبل فلا أهمية ولا اعتبار للقبض حينئل. 

زفف 


انظر : الدّرر شرح الغرر» +*/554-57. ونص ما جاء في الغرر وشرحه : «الرجوع بتراض أو 
حكم قاض (فسخ لعقد الهبة) من الأصل» وإعادة للملك القدم» (لاهبة للواهب. فلم يشترط قبضه) 
أي قبض الواهب؛ لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك؛ لا في عود الملك القسم. (وصح) الرحوع 
(في المشاع) القابل للقسمة» (كنصف دار وهبت)» ولو كان هبة لما صح فيه». 


للف 


زف 


زفرف 


لذكى 


)ره 


لقف 


زوف 


لك 


0 


001 


١ 3‏ القضاء مقتصرٌ على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره. 





[ القاعدةالثمانون بعدالمانئة ] 

القضاء مقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غَيرِهِ" : 

واستثني من هذا الأصل مسائل : 

» منها : «الحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة"2) ح لا [تُسمع]” دعرى 
الملك من أحد, كذا العتق وفروعه»”؟؟ » كالولاء وغيره. 
والجواب : «أن الحرية حق الله تعالى» حي لا يجوز استرقاق الحرٌ”* برضاهء 
والناس كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة عن الله تعالى؛ [لكوفي] ١‏ 
عبيده» فكان حضور الواحد كحضور الكل". 
بخلاف الملك؛ لأنه حق العبد خاصة. فلا ينتصب الحاضر خصمًا [ع.* 
الغائب؛ لعدم ما يوجب انتصابه خصمًا]؟)20, 


وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ في : الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص47 48 الفوائد 
الزينية له أيضاء ص ”2547 فائدة ١١/‏ - ولفظه فيهما : «القضاء يقعصر على المقضي عليه ولا 
يتعدى إلى غيره إلا في حمس ...»-, 
ورد تفسيرها في الدرر بلفظ : «أي كافة الناس». 

في (أ) و(ب) و(ح) : «يسمع». والأقسصح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق المصدري هذه العبارة 
(وهما الدّرر وأشباه ابن نجيم). 
الدّرر شرح الغرر» 40/7 ١؛‏ الأشباه لابن بنحيم» ص47 ؟؛ وانظر : الفوائد الزينية» ص”4. 
هاية /ا/أ من (أ). 
يضاف إلى ذلك أن قوله : «استرقاق الحرٌ» : ساقط من (د). 
في () : « لكونه ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 
في (د) : « الحل ». 
في (ب) : « على الغائب ». وما بعدها (وهو : لعدم ... خصمًا) : ساقط من (ب) و(د). 

زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعى بدوفها؛ لهذا تم إثباتماء وفاها لمصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر). 


الذرر شرح الغررء ا 


00 


زفق 


م 


24 


كف 


قف 


9و 


دك 


إلى 


0000 


00010 





1803 : القضاء مقتصرٌ على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيرِه. 


* ومنها : «من تلقى الملك من جهته' يصير مقضيًا' عليه أيضا؛ لتعدي" أثر 
القضاء إليه؛ لاتحاد الملك؛ فمن قضي؛ عليه في حادثة لم يصر” مقضيًا" له فيها 
بتلك الجهة» 23 , 

* ومنها: الحكم بالنكاح حكم على الكافة0. 
والجواب : أن في النكاح حرمة الفرج على غير الزوج» وحرمة الفرج حق الله 
تعالى'» حين لا يجوز البذل فيه» فالقول فيه كالقول"' في العتق. 
واعلم أن القضاء بالعتق على قسمين : 
أحدهما : العتق في ملك مطلق» فالحكم به حكم على الكافة. 
والثابي : القضاء بالعتق في ملك مؤرٌخ, والحكم به حكم على الكافة من وقت'' 


قي (ب) : « من جهة ». 

في (ب) : « مقتضيًا ». 

في (ج) : « التعدي ». 

«قضي» : وردت مكرّرة في (أ). وقد جاء في الدّرر : «ومن قضى إليه ...». 

في (ج) : « يصير ». 

في (ب) : « مقتضيًا ». 

الدرر شرح الغررء ١40/9‏ -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر: الأشباه 
والنظائر لابن نحيم» ص17 7. فقد ورد المثال فيه بعبارة أكثر وضوحًا؛ ولفظها : «... وفي 
واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منهء فلو استحق المبيعٌ من المشتري بالبينة 
والقضاء : كان قضاء عليه [أي على المشتري] وعلى من تلقى الملك منه [وهو البائع]ء فلو 
برهن البائع بعده على الملك لم تقبل ...». 

انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص47 47 وفوائده الزينية» ص47 . 

فاية ه4/أ من (د). 

«فيه كالقول» : ساقطة من (ب). 


هاية /ا4/أ من (ب). 


00 


لفق 


م2 


دق 


2.) 


إلى 


270 


143 : القضاء مقتصرٌ على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غُيره. 





التاريخ» ولا يكون قضاء قبله”©. 
فإذا ادعى الملك أحدّ بالتاريخ الأسبق» وبرهن : تُقبل» ويفسخ الحكم [بحريته] '. 
وتجعل ملكا للمتعي © 
كذا القول في النكاح. يعي إذا ادعى؟ أحدٌّ النكاح بالتاريخ الأسبق وبرهن : 
تقبل» ويفسخ النكاح المقضي به. 

* ومنها : النسب””". 
فالجواب فيه كالجواب في النكاح؛ لأن فيه حرمة الفروجء فإن الشهود يحتاجون 
إلى تعيين جهة النسب» [فتحرم]" موطوءة الأب وأصولها وفروعها وسائر 
ا محرمات. 


تيكف 


انظر هذين القسمين في الدّرر شرح الغرر» ؟/90١؛‏ أشباه ابن نحيم» ص48 7. وقد أحالاهها إلى 
شرح الزيادات لقاضي حان. 

في () : « بحرية ». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

انظر : الدّررء 4١90/7‏ أشباه ابن نحيم» ص17 7. 

فاية هه/أ من (ج). 

فاية ارب من .)١(‏ 

انظر : أشباه ابن نحيم» ص57 ؟؟ وفوائذه الزينية» ص47 . 


في (أ) و(ح) و(د) : «فيحرم». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 





[[القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة ] 
القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يَكُونَ ما بُدَعَى بِدِ على الغائب 


سببًا لازمًا لما بدعى به على الحاضو”" : 


00 


22 


مم2 


سواء كان المدّعَى واحداء كما إذا «ادّعى دارًا في يد رجحل أنما ملكه. وأنكر 
ذو اليدء فأقام البينة أن الدار دارّهُ اشتراه من فلان [الغائب]" وهو يملكها : 
فإن المدَعَى (وهو الدار) شئ واحدء وما ادُعي على الغائب (وهو الشراء» 
سين لعبوت؛ ا يدن عل الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب لازم 
للملك لا محالة»7©. 


ورد هذا الضابط في بعض كتب القواعد وفي كثير من كتب الفقه الحنفي. 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الفقه لابن نحيم» ص2555 قاعدة ١841؟‏ الفوائد الزينية له أيضّاء ص84» فائدة «7- ولفظه 
فيهما : «لا يقضى على غائب إلا في مسائل : ... الرابعة : أن يكون ما يُدَعى على الحاضر سا لما يدعى 
على الغائب»- هكذا جاء فيهما ولعل الصواب العكس كما في لفظ المولف وف المصادر الأخر» وقد نبّه ححقق 
قواعد ابن نحيم إلى ذلك-؟؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص84» قاعدة -١77‏ ولفظه : «الدعوى على الغائب 
ما هو سبب على الحاضر تُسمع» ويقضى با»-. 

ومن كتب الفقه : . 

الهداية وشرحاها: العناية وفتح القدير» 7٠١١/19‏ -علمًا بأن (العناية) هي المصدر الرئيس للمؤلف» 
كما أن لفظ القاعدة فيها أقرب الألفاظ إلى لفظ المولف-؛ كتر الدقائق وشرحاه: تبيين الحقائق» 
4 و والبحر الرائق» 7/١5؟‏ الفتاوى البزازية» ؟/7١5؛‏ الدّرر شرح الغرر» ؟/١41:‏ ؟١4»‏ 
تنوير الأبصار وشرحه: الدّر المختار وحاشيته: رد المحتار» 4١١١/4‏ الفتاوى الندية» 4717/7. 
ولمعرفة حكم القضاء على الغائب في المذاهب الأخر انظر : التفريع لابن الجلاب» 4549/5 المغني 
لابن قدامة » 6 ١/46؛‏ مغيي الغتاج» 05/4 5. 

في (أ) و(ح) و(د): «البائع». والصحيح ما تم إثباته مسن (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه 
العبارة (وهو العناية). 

العناية» 48٠١/17‏ وانظر : الفقاوى البزازية» ؟/١١5؟؛‏ فتح القدير» 10/١8؟‏ الدّرر شرح 
الغرر» 5/١٠4؛‏ البحر الرائق» ١/77‏ 8؛ تنوير البصائر وشرحه : الدر المختار» 5/8 .٠١‏ 





1813 : القضاء على الفائب لا يجوز إلا أن يَكُونَ ما يدَعَى به ... 


* أو شيئين مختلفين؛ «كما إذا شهد شاهدان لرحل على رجحل بحق من الحقوق» 
فقال المشهود عليه: هما عبدا' فلان الغائب. فأقام المشهود له بيّنة أن [فلانا]' 
الغائب أعتقهما وهو يبملكهما : تقبل هذه الشهادة. والمدّعى شيئان: المال على 
الحاضرء والعتق على الغائب» [والمدعى على الغائب]” سبب؛ المدعى على 
الحاضر لا محالة؛ لأن ولاية الشهادة لا[تنفكَ]* عن العتق بحال. 

فالقضاء" فيهم”" على الحاضر قضاء على الغائب؛ لأن المدَعَى شئ واحد في 


الأوّل» أو كشيء واحد في الثاني؛ لعدم الانفكاك, فإذا حضر الغائب» وأنكر : لا يلتفت 
إلى إنكاره, ولا يحتاج إلى إعادة البينة. 


وما نظائر في الكتب المبسوطة»0© تركت [تفصيلها]' في هذه الحريدة؛ اكتفاء 


بذكر السبّب اللازم» فإن «الشيء إذا تبت تبت بلوازمه»2. 


للك 


2 


إفرف 
دق 
)2 
زقفى 
مو 


وك 


3 


40 


في (ح) : «« عبد ». 

في (أ) و(ح): «فلان». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الوارد في العناية؛ لكونه 
اسم أن. 

زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعيى بدوها؛ لهذا تم إثباتها وفاقا للعناية. 

قي (ب) : « بسبب». 

في (أ) و(ب) ور(ح) : «ينفك». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للعناية. 

غاية 4 //أ من (أ). 

في (ب) : « فيها ». والمراد ثما في الصّلب : القضاء في المسألتين السابمتين ... 

العناية» 711-79٠1‏ مع اختلاف يسير-؛ ومن الكتب الي ذكرت كثيرًا من نظائرهما : 
الفتاوى البزازية» 5/١١8؛‏ البحر الرائق» 17/٠8؛‏ رد المحتار» 2٠١7/4‏ فقد عقد الأخير لها 
مطلبًا بعنوان: «المسائل الي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب»» وكذلك 
فعل البزازري حيث قال: «الثامن : في فروع القضاء على الغائب». 

في (أ) ور(ح) : «تفصيلهما». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

هذه قاعدة سبق الحديث عنها اسقلالأء صم// (ل0//)» قاعدة .15١‏ 





13 : القضاء على الغائب لا يجوز, إلا أن يكون مايدعى به ... 


وخرج في بدء النظر عن هذا الأصل' : ما«إذا قال رجل لامرأة رجل غائب': إن 
زوجَك [فلان]" الغائب وكلن أن أخملّك إليه. فقالت: إنه طلقئ ثلانًا. وأقامت على 
ذلك بينة: قبلت بيّتها في حل قْرِ يد الوكيل عنهاء لا* في حقّ إثبات الطلاق على 
الغائب»”” مع أن المدّعى على الغائب (وهو الطلاق) سبب" لثبوت” المدّعى على الحاضر 
(وهو قصر اليد). 

والجواب : «<أن المدّعى على الغائب* (وهو الطلاق) ليس بسبب لازم لثبوت 
ما يدعى على الحاضر (وهو قصر يده)» فإن الطلاق م تحقق قد لا يوحب قصر يد 
الوكيل بأن* لم يكن وكيلذ النن 00 كين المللاق تو قن وويقي اا كان تر كيد 
بالحمل قبل الطلاق» فكان المدّعى على الغائب'' سببًا لثبوت المدعى على الحاضر 
فين اوجة اناوعد فسقلنا : يتدى بقصر البدددوة الطلوق» عملا هماه كذ ف 
(العناية)09©. 


7 هاية ه4/ب من (د). 


"© ماية /ا4/ب من (ب). 

9؟ في (أ) ورح): « فلان ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د): وهو الوارد في العناية؛ لأنما بدل 
من اح إن 

9 في (د) : « إلا »» وفي (ج) : « لأن ». وهذه الكلمة فاية هه/ب من (ج). 

©» العناية, /511/19. 

60 في (د) : «بسبب». 

7 


ف (ب) ور(ح) و(د) : «ثبوت». 

0 «والحواب ... على الغائب» : ساقطة من (ح). 
9 في رب) : « فإن». 

30> أي : حمل الزوجة إلى مكان زوجها. 
6650 هاية 4/ا/ب من (أ). 


623 9/١١س؛‏ وانظر : الفتاوى البزازية» 15/9 71. 


3 : القضاء على الفائب لا يجوز إلا أن يَكُونَ ما يُدَعَى به ... 





ولهذا قيدنا السبب باللزوه2"0. ومن سكت عن هذا القيد -كما في (لهداية)(© 
وغيرها- اكتفى بالإطلاق؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكمال27©. 


كيفك 


7" وذلك في نص القاعدة عند ما قال : «... إلا أن يكون ما يُدُعى به على الغائب سيا لازهًا ... ». 
.١١ 3‏ فقد جاء فيها : «... بأن كان ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعيه على الحاضر». 


7 انظر : العنايق» /11//90*. 





مم همه بم. هش ما مم قم سمه 0 
813 : القَضَاءِ الضمني لا يُشْتَرَطُ نه الدعوى والخصومة. 


[[القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة] 
2 حرم مه #20 مى ند 2 هرره همه ف ص 2 م 
القضاء الضمني ةا بسشترط له الدعوى والخصومة”"' : 


عليه بالكل؛ لاتتصاب أحد” الورثئة صما عن الكلء ولا يحتاج إلى إعادقاء ولا يشترط 
الدغوي والمتصومة من الغائب: كذا ذكر اف (البرازيةم)©), 


للف 


قف 


إفرف 


افق 


القضاء الضمني : هو ما كان القضاء القولي متضمنًا له» دون أن يكون مقصودًا في الحكم. 

وتوضّح ذلك القاعدة السابقة» فإن القضاء على الحاضر يتضمن القضاء على الغائب» والقضاء على 
الحاضر قضاء قولي» صدر فيه حكم صريح من القاضيء؛ فيشترط له الدعوى. وهذا الحكم فيه قضاء 
ضمين على الغائب» وهذا القضاء الضمين لا يشترط له الدعوى؛ لأن الدعوى حصلت في القضاء 
القولي» فيدخل فيه الضميي تبًا. 

ولتوثيق ذلك فإن الحنفية نصوا على أن ركن القضاء «هو ما يدل عليه : من قول أو فعل». 

و«الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى, والفعلي لاء كالقضاء الضمئئ لا يحتاج إلى الدعوى له وإما يحتاج 
القصدي» فيدحل الضميي تبعًا 0 

قال ذلك ابن نحيم في البحر الرائق» 5//ا71» 707/4- وانظر رد انحتار» 110/8-. 

كما نص على الضابط في أشباهه - ص57١-‏ فقال : «القضاء الضميئ لا يُشترط له الدعوى والخصومة». 
وانظر : غمز عيون البصائر» .”814/١‏ 

وأيضًا ورد هذا الضابط بلفظ المؤلف في : رد الحتان 2194/5 .17١/8‏ 

« أحيه » : مكرّرة في (د). 

ف (د) : « أصل ». 

بحنت عن هذه المسألة في مظاهها من (البرازية) فلم أظفر بما. وأقرب ما وجدته إليها ما حاء فيها 
-410/5-» حيث قال البزازي: «... فالحاصل : أن الدين المشترك - لا بجهة الإرث- لو برهن 
عليه لا يكون الحاضر خصمًا عن الغائب عند الإمام -رحمه الله-. والثاني : يجعله خصمًا بكل حال. 
وقال محمد -رحمه الله-: ما قاله الإمام قياس» وما قاله الثاني استحسان. فأحذ به ... وأجمعوا أن 
أحد الورئة خصم في الدين أيضًا عن الباقين» وعلى أنه يدفع إلى الحاضر نصيبه مشاعاء وعلى أنه لا 
يدفع إلى الحاضر نصيب الغائب» وعلى أنه لو مقرًا لا يتزع المنقول من يده إلى حضور الغالب ...». 

وانظر : العناية» ٠/97‏ ه"!؛ الدّرر شرح الغرر» 7261//9. 
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24 


١ 473‏ القَضَامُ الضمني لايُشْتَرَطُنَهُ الدَعُوى والخْصومة” 





وكذا إذا ادعى عقارًا”" أو منقولاً" يقضى له©. 

وإذا قضى لمما فهل يُوخذ منها حصة الغائب أم؛ يترك في يد المدعى عليه؟. 

* قال الإمام : إذا كان المدعى عقارًا : يأخذ الحاضرٌ نصفَةُ ويَدْرّكُ باقيه مع ذي 
اليد بلا تكفيله؟) جحد دعواه أو لا. 

* وقالا: إذا ححده ذو اليد أخذه القاضي منه؛ ويجعله في يد أمين حى يَقَدُمَ الغائب» 
وإن لم يححد ترك [النصف]' الآحر في يده حى يقدم النانيه ااه ولا يحتاج 
إل إعاذة البيننة"؟ لأن امد حابن فيو حل ميك والقر أمين فيترك اق يذه. 


حاء في هامش (أ) : «قوهم : (ماله دار ولا عقار) العقار : أرض وبناء». 

في ): زيادة «لا» (منقولاً لا). ولعل هذا سبق قلم من الناسخ بتكرار (لا) الي تنتهي بما كلمة 
(منقولاً). وما يدل على كونها زائدة أن المولف قال عقب ذلك: «وإذا قضى» ول يقل: (وإذا لم يقض). 
ادعاء العقار وادعاء المنقول مسألتان معطوفتان على المسألة الأولى» وصوَرها واحدة» إلا أن الفرق 
بينها: هو كون المدّعى في الأولى مالاً» وفي الثانية عقاراء وفي الثالئة منقولاً. 

وعلى هذا فإن صورة المسألة الثانية هي : «إذا كانت الدار في يد رحل» وأقام الآحر البينة أن أباه مات 
وتركها مونًابينه وين أحيه فلان الغائب : قضي له بالنصف» وترك النصف الآخر في يد الذي هني في يده. 
ولا يستوثق فيه بكفيل. وهذا عند أبي حنيفة. وقالا : إن كان الذي هي في يده جاحدً! : أخذ منه وجُعل ف يد 
أمين. وإن لم يجحد : ثُرك في يده ». قاله صاحب الهداية في البداية» 741//19. 

ثم عطف عليها في (لهداية) - 44/17- مسألة المنقول فقال : « ولو كانت الدعوى في منقول : فقد قيل : 
يؤخذ منه بالاتفاق ... وقيل : المنقول على الخلاف أيضًا. وقول أبي حنيفة -رحمه الله فيه أظهر ...». 
وانظر هاتين المسألتين في شرحي الحداية : العناية وفتح القدير» 419/7 800-7؛ الدّرر» 4518/7 تنوير 
الأبصار» وشرحه : الدر المختار وحاشيته : رد انحتار» .١514/4‏ 

في (ب) : «لم». 

بلا تكفيله : أي بلا طلب إحضار كفيل من ذي اليد. 

في (أ) و(ح) و(د) : «نصف». والصحيح : ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق المصدر هذه العبارة (وهو 
الدرر). 

غاية ه/ا/أ من (أ). 


في (د) : « الحاحة ». ٠‏ 


مر ع اي #«ا. اك قاسم ممم سوم اا 
قك'ذاء: القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة. 





وله' : أن اليد الثابتة لا [تنزع]" بلا ضرورة”"؛ لأن القضاء وقع للميت 
بالكل» وللوارث ضمئاء ولا وراثة إلا بثبوت الملك [للمورّث]؛» واحتمال 
كونه مختار الميّت» فلا يُنقصر” يَدَةٌ كمالو" كان مقراء وححوده بطل 
بتقضاء القاضي9". ١‏ 

«كذا المنقول : في الأص-0". 

وقيل : يوحذ منه اتفاقًا 2 لاحتياج المنقول إلى الحفظ. والترع من يده أبلغ قي 
الحفظ» كيلا يتلفه. وأما العقار فمحفوظ'' بنفسه. 


('؟ هاية /4/ من (ب). 

"© في (أ) و(ح) : «ينزع». والصحيح ماتم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 

7" ف (الدّرر) زيادة : «ولا ضرورة». 

© في (أ) وح : «للموروث». والمناسب ماتم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدّرر. 
وهذه الكلمة تمثل فاية 1ه/أ من (ح). 

في (ب) و(د) : «تنقص». 

9 فاية 45/أ من (د). 

7" أبي : كما لو كان ذو اليد مقراء وجحود ذي اليد انتمل مسقبلاً لحصة الغائب إذا حضرء هذا 
الجحود لا يُلتفت إليه؛ لأن الحكم قد ثبت عليه بقضاء القاضي. 
وانظر ما جاء في قول الإمام وصاحبيه في : الدّرر شرح الغرر» 518/7. وتمام العبارة الأخيرة عنده : 
«لأن الوارث قال : هذا ميراث. ولا وارث إلا بثبوت الملك للمورث» واحتمال كونه مختار اميت ثابت؛ فلا 
ينقض يده كما لو كان مقراء وبطل جححوده بقضاء القاضيء والظاهر أنه لا يجحد فيما يستقبل؛ لأن الحادثة 
صارت معلومة للقاضي ولذي اليد؛ وححوده باعتبار اشتباه الأمر عليه وقد زال». 

4 


قوله : «كذا المنقول في الأصح» : معطوف على قول الإمام أبي حنيفة -كما هو ظاهر في (الغرر)- 
فيكون المعين : كذا إذا كان المدعى منقولاً : يأخذ الوارث الحاضر نصفه ويترك باقيه مع ذي اليد بلا 
طلب كفيل منهء» ححد دعواه أؤلا. 

9 أي : قيل : يؤوخذ المنقول من ذي اليد اتفاقًا بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 


0 في (حم : «محفوظ». 


للق 


فى 


م2 


1 القَضَاء الضمني لا يُشتَرَطُ لَه الدعوى والخصومة” 





وقيل' : المنقول ترك النصّف”" في يد ذي اليد اتّفاقَا". 


في (ه) و(و) : زيادة «في». وهذه زيادة في المبئ وفيها إيضاح للمعن. 

أي : قيل : المنقول يُترك النصف (أي منه) في يد ذي اليد ... 

يظهر -والله أعلم- أن هذه العبارة فيها شيء من الاضطراب, يتلخّص ف كوفا تحكي اتفاقا آخر 
يناقض الاتفاق السابق. ولبيان ذلك يُقال : 

-١‏ لقد ذكر المولف ابتداء أن المنقول كالعقار في الأصح (أي من جهة بقاء حق الغائب عند ذيي اليد). 
7ح ثم ذكر أن هناك قولاً يحكي الاتفاق على أن المنقول يوحذ من ذي اليد. 

“ب ثم ناقض ذلك وذكر قولاً يحكي الاتفاق على أن حق الغائب من المنقول يترك عند ذي اليد!. 
4- ثم حكم على أن هذا القول هو الأصح. 

وبالقارنة بين عبارة المولف وما حاء في مصدرها (وهو الغرر وشرحها الدرر)؛ يلحظ أنه لا اضطراب 
في المصدر : 

فقد جاء في الغرر : «ادعى دارًا لنفسه ولأخيه الغائب وبرهن عليه : أذ نصف المدّعى» وترك باقيه مع ذي 
اليد بلا تكفيله, ححد دعواه أولا». 

ثم شرح صاحبُ (الدرر) هذه العبارة وبيّن ما جاء فيها من حلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

وبعد ذلك : عطف صاحب (الغرر) على العبارة السابقة جملة أخرى قال فيها : «كذا المنقول في الأصح». 

ثم فصل صاحب (الدّرر) هذه الحملة فقال : «أي إذا ‏ كانت الدعوى في المنقول : 

* فقيل : يؤحد منه اتفاقا .... 

* وقيل : المنقول على الخلاف أيضًا. يعين يترك النصف في يد ذي اليد. 

وهنا أصح؛ لأنه يجتاج ...». 

فخلاصة ما في (الدرر) أن (المنقول) فيه قولان : 

الأول : يوذ المنقول من ذي اليد اتفاقًا. 

الثاني : أن المنقول يجري فيه الخلاف الوارد في العقار. 

والأصح فيه هو قول الإمام أبي حنيفة وهو أنه يترك النصف ف يد ذي اليد. وما قرّره صاحب (الدرر) هو 
الموافق لما ف (الحداية) وشرحيها و(تنوير الأبصار) وشرحه وحاشية الشرح. وقد سبق يبان هذه المراحع» ونص 


ما حاء في الهداية, ص". 23 هامش .)5١‏ 


3 : القَضَاءْ الصَمني لا يُشْتَرَطُلَهُ الدَعُوى والغصومة. 





وهذا أصحّ؛ لأن المنقول يحتاج إلى الحفظء والترك في يده أبلغ في الحفظ؛ لأن المال في 


يد الضمين أشْدٌ حفظاء وأنه بالإنكار صار ضامئاء ولو وضع في يد العدل كان أميئًا فيه» فلو 


تلف م يضمن»2"30, وإن أبى ذو اليد عن الحفظ ينبغي أن يأحذه القاضي» ويجعله قِ يد 
عدل؛ لثلا يلزم إلزام الضرر عليه بلا رضاه. ول [أرَ ذلك]”" الآن. 


وفرّع ابن بحيم في (أشباهه) على هذا الأصل : ما « لو ادعى الكفالة يمال بإذنه» 


وأنكر [الدين]2»: فبرهن؛ على الكفيل بالدين» وقضى عليه بما” : كان القضاء عليه 
قصداء وعلى الأصيل' الغائب ضمئًا»". 


أقول”* : إن هذه المسألة [ليست]؟ من فروع هذا الأصل؛ بل من فروع 


[الأصل] '' المتقدء("؛ كما إذا شهدا بحق» فقال المشهود عليه : هما عبدًا فلان الغائب. 
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الدرر شرح الغررء 414/7- مع اختلاف سبق بيان أهمه-. 

في () و١مع‏ : «از ذلك»» وفي (ح) : « أزد لك ». والصواب ما تم إثباته من (ب) و(د) و(و). 
ويحتمل أن مراد المولف : أن العبارة الأخيرة» وهي قوله : «وإن أبى ذو اليد ...»» هذه العبارة قالها 
المولف باجتهاده ول يرها في الكتب عند تحريرها -والله أعلم-. 

في (أ) و(ح) و(د) : «الدائن». والصحيح ماتم إثباته من (ب)؟ وفاقا للأشباه. 

يضاف إلى ذلك أنه جاء في (الأشباه) زيادة مهمة وهي : «فأقربما». وتمام الجملة : «لو ادعى كفالة 
على رحل يمال بإذنه فأقريهاء وأنكر ...». وهذه الزيادة وما بعدها معناها : فأقرٌ المدعى عليه (وهو 
المدين) بالكفالة وأنكر الدينٌ ...7 

في (ج) : «فيرهن». 

اية ه/ا/ب من (أ). 

في (ب) و(ج) : «الأصل ». 

الأشباه. ص77 -مع الاحتلاف الذي سبق بيانه-؛ وانظر : البحر الرائق» 408/5 رد انغتار» 171/8. 
وقد عزا الأخير ما ذكره إلى (الأشباه). 

وردت هذه الكلمة مكرّره في (). 

في (أ) ورح) و(د) : «ليس». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


"© في (أ) ورح) و(د) : «أصل». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
(''»؟ ص١١9‏ (ل4لا/أ)» قاعدة .١18١‏ 


رام هااطعوة تك اسه قمم اموه ع عماميةه 
873 : القضاء الضمني لا يشْتَرَطٌ لَه الدعوى والخصومة. 





فأقام المشهود له أن [فلانا]' الغائب أعتقهما وهو يملكهما . تقبل هذه الشهادة؛ على 
ما مر في [الأصل]" المتقدم”"؛ لأن المدعى على الغائب (وهو الدين) سبب المدّعى على 
الحاضر لا محالة؛ لأن صحة الكفالة لا [تنفك]* عن الدين” الصحيح (وهو ما لا يسقط 


إلا بالأداء أو" الإبراء) 2" . 


واعلم : إنما'*» يتعدى الحكم في هذه المسألة إذا كانت الكفالة بالأمر. وأمًا 


بدونه [يقتصر]" القضاء على الكفيل؛ ولا يرجع .ما ادّى على الغائب ؛ لأن الكفالة 
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في (أ) و(ح) و(د) : «فلان». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن (فلانا) اسم أن. 

في () و(ح) و(د) : «أصل». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

ص” 50 (ل74/). 

في (أ) و(ب) و(ج) : «ينفك». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (ج) : «الرهن». 

في (ج) : «والإبراء». 

لا يظهر -والله أعلم- أن في هذا الاعتراض ما بمنع من أن يكون الفرع أيضّا- مثالاً لقاعدة: «القضاء 
الضمئئ لا يشترط له الدعوى والخصومة»؛ إِذْ غايته : بيان كون هذا الفرع مثالا لقاعدة : «القضاء 
على الغائب ...». ولا شك أن اندراج المثال تحت قاعدة ما لا يمنع من اندراجه تحت قاعدة أخرى 
من جهة أخرى. وهذه الجهة هي : أن الحكم الصادر من القاضي على الكفيل يعدّ قضاء قوليّاء وهذا 
القضاء القولي يتبعه قضاء ضمي على الأصيلء؛ وهذا القضاء الضمينٍ لا يشترط له الدعوى والخصومة؛ 
لأنفما حصلتا في القضاء القولي قصدًاء فيدخخل فيه الضمين تبعًا. 

وما يعضد ذلك : أن ابن بحيم -في الموضع السابق من أشباهه- جعل هذا الفرع أصل القضاء الضمين؛ فقال 
قبله : «وأصل القضاء الضمين ما ذكره أصحاب المتون من أنه : لو ادّعى كفالة ...». وقد تابعه على ذلك 
ابن عابدين ف الموضع السابق من حاشيته. 

وردٌ الفصل بين (أن) و(ما) في (أ) و(ب)» كما ورد الوصل بينهما في باقي النسخ؛ ولعلّ الفصل 
بينهما تصرّف من الناسخ. 

ولو قال : (واعلم أنه إنما ...) لكان أحسن. 

في () و(ح) : «تقتصر». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د). 


00000 «ا ثم قاصمض قممه موه وم ميرم 
1813 : القَضاءٍ الضمني لا يُشْتَرطُ لَه الدعوى والغصومة. 





بالأمر : تبرغ ابتداء» ومعاوضة انتهاء. وبغير' أمره : تبرّعٌ 
اكداء وانتهاء9 . 

وذكر أصحاب المتون مسألة” : «وهي : كفل بما ذاب عليه» أو قضى له أو .ما لزمه 
له( فغاب الأصيل» فبرهن المدّعي على الكفيل أن له على الأصل” كذا : رد على خخلاف 
المسألة الب ذكرنا !!. 

والجواب : أن (ما) في هذه الصورة شرطية7"). معناه : إن ثبت الدينُ عليه 
فأنا ضامن. وهذا شرط ملائم للكفالة”» [فتتوقف]' الكفالة على وجود الشرط 
(وهو الحكم عليه بوجوب الدّين)» ولم يوجد''؛ لأن الحكم على الغائب لا يجوز 


"© ههاية .م4/ب من (ب). 


7" انظر : الدرر شرح الغرر» 707/7. 


9 غاية 5ه/ب من (ج). 
ومن المتون والشروح الي ذكرت هذه المسألة : الجامع الصغير لمحمد بن الحسن؛ ص7/ا7؛ 
البداية والهداية والعناية وفتح القدير» 7/١؟؛‏ كتر الدقائق والبحر الرائق» 51/5 ؟؛ الغرر 
والدررء ؟/7.14-ه.؛ تنوير الأبصار والدر المحتار ورد امحتار» 5/1 .51١‏ وأقرب هذه الكتب 
إلى لفظ المولف هو الغرر والدّرر. 

دك 


«له» : ساقطة من (حج). 

وقد بِيّن صاحب الدّرر-؟/4 .«-ه.- ما تعود إليه الضمائر فقال : «أي كفل رجحل عن 
رجحل لرجل ,هما ذاب له عليه». 

في (ب) : «الأصيل»؛ وفاقًا للغرر. 

9؟ انظر : الدرر شرح الغرر» ؟594/1. 

أل يقارعل 

وهذه الكلمة ماية 5/ا/أ من (). 


2 فاية 545/ب من (د). 
9 في (أ) ور(ح) : «فيتوقف». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
)2 


في (ج) : «يوحذ»,. 





813 : القَضَاء الضَمني لا يُشتَرَطُلَهُ الدَعْوَى والعُصُومَة” 


حت إذا قال المدعي : حكم عليه قاض من القضاة('2 : تقبل بيّنته؛ لوجود الشرطء 
[فتصح]' الكفالة» ويحكم على الكفيل. 


فرعيف 


7" أي : أخخبر الدائن أن المكفول قد حكم عليه قاض من القضاة وهو حاضر. 


ف ف () و(ب) و(ح) : «فصح». والأفصح ما َم إثباته من (د). 


١13‏ : القول فول المّابض. 





[ القاعدةالثالثة والثمانون بعدالمائة ] 
القول قَولَ القايض” : 


سواء كان القابض ضّميئًا (كالغاصب) أو أميئًا (كالمودع). 
فإذا وقع الاحتلاف في مقدار المغصوبء أو الوديعة : فالقول قول الغاصب 


والمود ع7". 


١‏ : ا -" 7 5 يرك عم 
ومن فروع هذا الأصل : اشترى زيئًا في زق”" على أن يوزن الزق ويطرح 


وزنه» فردّ المشتري الزق» فوّزن وجاء عشرة أرطالء فقال البائع : الرّق غير هذا 
وهو حمسة أرطال : فالقول قول المشتري؛ لأن هذا الاحتلاف: 


دلق 


إقف 


* إن اعتبر في الزّق المقبوض فالمشتري قابضء والقول قوله على مقتضى هذا 
الأصل. 


وردت هذه القاعدة يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الفقه لابن بحيم» ص44 2.5 قاعدة .*ل؛ الفوائد الزينية له أيضاء ص هه.؛ فائدة -4١‏ 
ولفظه في القواعد : «القول للقابض في مقدار ما قبضهء ووصفه وتعيينه» ضميئًا كان أو أميئا»-؛ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص هه» قاعدة 87- ولفظه : «القول قول القابض أن الدراهم ...»؛ 
المدحل الفقهي العام» 2٠١417/5‏ فقرة 7١٠‏ - ولفظه : «القول للقابض في مقدار المقبوض»!؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 18/7 - ولفظه: « الأصل أن القول قول القابض في المقبوض». 

ومن كتب الفقه : 

الجامع الصغير وشرحه : النافع الكبير» ص578؛ المبسوط» 64/11 6170/18 4١190‏ بدائع المستائع» 
5 الحداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 585/1؛ 475؛ تبيين الحقائق؛ 5/١8؛‏ الدّرر شرح 
الغررء» 2155/7 4١175‏ مواهب الخليل» 7/77 البحر الرائق» 5515/0؟؛ رد انحتار. 11/8. 


انظر : المبسوط»؛ 8/١1‏ ؟ الهداية وشرحيها : العناية وفتح القديرء 479/5؛ النافع الكبير» ص7598. 


7" الرّقّ في اللغة : هو وعاء من الجحلد يُتَحَذْ لحفظ السوائل. قال في القاموس : «وبالكسر: السُقاء أو 


ص دك 


حلدٌ يجر ولا ينتف للشراب وغيره». 
القاموس المحيط» مادة «زق»؛ ص ١5١‏ ١؟؛‏ وانظر : لسان العرب, مادة «زقق»» .1١ 47/٠١‏ 





*؟ وإن اعتبر الاختلاف في مقدار الزّيت» فهو في الحقيقة احتللاف في مقدار 
الثمن» فيكون القول أيضًا للمشتري؛ لأنه ينكر الزيادة» والقول قول 
المنكر مع يمينه”""2. 
ويرد على هذا : «أن الاحتلاف في الثمن يوجب التحالفء لا التحليف”7"!. 
وأجيب : بأنه يوحبه” إذا كان قصداء وهذا ضمين؛ لوقوعه في ضمن الاحتلاف 
في الزّقَ. والفقه”؟2 فيه أن الاحتلاف الابتدائي في الثمن إكا يويدب التبحالف:ضرورة أن 
كل واحد منهما [مدٌع]* عقدًا آخر. 
وأما الاختلاف بناء على اخحتلافهما في الزق» فلا يوجب الاحتلاف ف 
العقد»4"؛ لأن الاخحتلاف في" الزق ليس بمقصود به. ولا معقود عليه؛ 
[فكان]* الاحتلاف فيما يثبت تبعًا؛ لأن حكم التبع؛ لا يخالف حكم الأصل''. 


27 انظر : العناية» /479-728؛ التّرر شرح الغرر» 4177/7 وانظر المثال أيضًا في : الجامع الصغير وشرحه النافع 
الكبير» ص ؟”7؛ الهداية وشرحها : فتح القديرء 479-478/5؛ الدر المختار وحاشيته : رد انحتار» 511/4. 
20 الفرق بين التحالف والتحليف : أن «التحليف : هو توجيه اليمين على أحد الخصمين» و«التحالف : هو 
توجيه اليمين على كلا المنصمين». 
كذا ورد تعريفهما في امحلة» مادة ١١40١‏ و 4١187‏ وانظرهما في شرح انحلة للأتاسي» 14/0١؟‏ وانظر معى 
التحالف أيضًا في : البحر الرائق» 48١4/77‏ رد اغتار» ١574/11"؟‏ معجم لغة الفقهاء» ص١١٠.‏ وقد سبق بيان 


معن التحليف» ص 5487. 

7" غاية 5//ب من (أ). 

4 حاء في هامش (أ) : «أي الوجه». 

0 في (أ): «سرع ». وفي (ب) و(د: « شرع ». والصواب ماتم إبانه من (إح) و(ه) و(و»» وهو لواف للعاية. 
7" العناية» 555/5 -مع اخختلاف في بعض الألفاظ-؛ وانظر : فتح القدير» 559/5. 

«الاختلاف في» : ساقطة من (ب). 

0 في وأ) ورج) و(د) : «فكذا». والمناسب ما م إثباته من (ب). 

8 غاية لاه/أ من (ح). 

دلق 


فاية 49/أ من (ب). 





00 


200 





43 : الكتّاب من القائب كَالخطاب من الحاضر. 


[ القاعدةالرابعة والثمانون بعدالمائة ] 
الكِتاب من الغائب كَالخِطاب مِن الحاضر" : 
فإذا كتب البائع - بعد العنوان(- : «أمابعد: فقد بعتك 


وردت هذه القاعدة في أكثر كتب القواعد مختصرة بلفظ : «الكتاب كالخنطاب»؛ كما وردت بلفظ 
المؤلف وألفاظ أحرى في كتب أخرى من كتب الفقه وقواعده وغيرهما : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر للسيوطي, 587/7 - فقد أشار إليها عرضاء فممًا قال : «وحيث جوّزنا انعقاد البيع ونحوه 
بالكتابة» فذلك في حال الغيبة» فأما في حالة الحضور : فخلاف مرتب. والأصح : الانعقاد»-؛ ولابن 
نحيم» ص774- ولفظه : «والكتاب كالخنطاب»-؛ بجلة الأحكام العدلية؛ مادة 55"؛ شرحها لسليم رستم 
0١‏ ولعلي حيدرء ١/١1؛‏ وللأناسي» 4١10/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص49*؟؛ قواعد الفقه 
للمجدّدي» ص49» قاعدة 7١9‏ وص١٠٠2‏ قاعدة +777- ولفظه الأول كلفظ ابن بحيم» والثاني: 
«الكتاب من نأى كالخطاب تمن دن»-؛ المدحل الفقهي العام 2٠٠٠٠١7‏ فقرة 505؟ القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» صه ؛ -١‏ ولفظه: «الكتاب يمتزلة النطاب»-؟؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات 
والمعاملات» ص707- ولفظه: «الكتابة تقوم مقام قول الكاتب»-؟ تطبيقات القواعد والضوابط ل د. 
سعود الغديان» ص8/ا؟؛ المدنخل إلى القواعد ل د. إبراهيم الحريري» ص ه1١؛‏ 37١!؛‏ الوجيز» ص44 ؟؛ 
موسوعة القواعد الفقهية» 455/١‏ «/نار؛ القواعد الفقهية لشيخنا أ. د. صالح السدلان» ص4505- 
ولفظ الغديان ومن بعده كلفظ ابن نحيم-. 

ومن كتب الفقه : 

التتف ف الفتاوى» ١/801؛‏ المبسوط» 4١5/0‏ بدائع الصنائع» 717/5- ولفظه كلفظ المولف-؛ 
الهداية وشرحاها : العناية وفتح القدير» 70514/5؛ 791/7 - ولفظ العناية الأول كلفظ المولف-؛ 
المحيط البرهاني» ق» ص١484؛‏ الدرر شرح الغرر» 44/7 -١‏ ولفظه كلفظ المولف-؛ البحر الرائق» 
6 13/7- ولفظه الثاني كالمولف-. 

ومن الكتب الأخرى : 

أصول السرحسي» ١/5/5؛‏ الفروق للكرابيسي» .115/١‏ 

الغنوان في اللغة : «ما يستدل به على غيره» ومنه : عُنوان الكتاب» إِذْ «عُنوان الكتاب وَعنْيانه 
(ويكسران) : سْمّي لأنه يعنّ له من ناحيته وأصله : عُنّانْ كَرْمَانَء وكلمًا استدللت بشيء يظهرك 
على غيره فعنوان له». 

والمراد به هنا : الديباحة الي يظهر كا مَنْ صَّدَرَ منه الكتاب» كأن «يكتب في صدره : من فلان بن فلان» 
على ما جرت به العادة في سير الكتب». - 





43 : الكتّاب من الفائب كَالخْطاب من الحاضر. 


عبدي' فلانا بكذا». فوصل الكتاب إلى [المكتوب] ' إليه» فقال في مجلس بلوغ الكناب-: 
اشترينّه» أو قبلته : تم البيع على مقتضى” هذا الأصل”. 


لف 


لفق 


م 


2 


فيكف 





-ولتوثيق ما سبق فإن النص الأول مستفاد من : المعجم الوسيط» مادة «عنون»» 177/5؛ والنص الثاني 
من : القاموس المحيط» مادة «عنّ»» ص١97١؛‏ والثالث من تكملة البحر الرائق» 45/8 5. 

في (ب) : «عندي». 

ف (أ) و(د) : «مكتوب». والمناسب ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

في (ج) : «المقتضى». 

انظر: الدّرر شرح الغررء 55/7 ١؟‏ وأنظر أيضًا: الهداية وشرحيها العناية وفتح القدير» 1/5 8؟05-1؟؟ 
البحر الرائق» ©/791. 


63 : كل كفالة تَنْعَقد غَيْرُ موجبة للرد لا تَنْعَلبَ موجبَة ابدا. 





[القاعدةالخامسة والثمانون بعدالمائة ] 
كل كفالة تنعقد غير موجبة للرد لا [تَنقلِب]' [موجبة]' 


أبد1© 


عنه بعد ١‏ 


فإذا كفل بدون؛ أمر المكفول عنه : لا يرحع بما أُدَى؛ لأنه متبرعء وإن أجاز المكفول 
؛ لأن بقاء الحكم (وهو عدم جواز الرحوع) مستغن عن بقاء العلة -كما مرّ في 


باب الباءلتكت, 


00 


إقف 


إفرف 


"012 


ك4 


فى 


تيكف 


في (أ) وح : «ينقلب». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

علمًا بأن ما في (أ) و(ح) موافق لمصدر هذه العبارة وهو (الدّرر) !!. 

في () : «موجبه». والصواب ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وفاقًا للدرر. 

ورد هذا الضابط بنحو هذا اللفظ في الدرر شرح الغرر» 7/7٠5؛‏ وورد في البحر الرائق-414/5؟- 
بلفظ : «لأن الكفالة لزمته ونفذت عليه بغير أمر غير موجبة للرحوع؛ فلا تنقلب موجبة له ...». 
فهاية 41/أ من (د). ١‏ 

انظر : الدرر شرح الغرر» 507/7؛ وانظر في حكم رجوع الكفيل بلا أمر المكفول عنه إلى : مختصر 
الخرقي وشرحه : المغ» 489/7 الهداية وشرحيها : العناية وفتح القدير» 85/17 ١؟‏ الكتر وشرحه : 
البحر الرائق» 1414/5 7. 


ص47 (ل؟7/أ)» قاعدة 7ه. 


ترتيب اللآلي 53 : كَلمَهُ كل إِذَا دَغَلْتَ على الذُكرَة أوجَبَتَ عُمُوم أَفْرَادهًا ... 





[ القاعدةالسادسة والثمانون بعدالمائة ] 
كَلِمَةَ (كُل) إِذَا دَخَلَكَ عَلَّى النكرة أوجبت عموم أَقْرَادِهَا عَلَّى 


وه سه 


2 5 ا رهم 
سيبل الشمول دون التكرار”" 


29 هذه القاعدة واليّ تليها من القواعد الأصولية الي تتعلّق يمدلول لفظ من ألفاظ العموم وهو (كل) إذا 
أضيف. إِذْ يختلف مدلوله باختلاف ما يدخل عليه : 
* فإن دخل على نكرة : كان مدلوله العموم لجميع أفراده» أي الإحاطة بكلّ فرد من الحزئيات؛ كقول 
الرحل : قرأت كل كتاب في هذه المكتبة : يتناول جميع الكتب الموحودة فيها. 
* وإن دخل على معرفة : كان مدلوله العموم لجميع أجزاء هذا المفرد» أي الإحاطة بأحزائه؛ كقول 
الرجل: قرأت كل الكتاب : يتناول كل جزء من أجزاء هذا الكتاب المعرّف دون غيره. 
والمدلول الأول هو ما تحكيه هذه القاعدة» والمدلول الثاني هو ما تمئله القاعدة الي تليها. 
ولتوثيق هذه القاعدة يُقال : 
وردت بنحو لفظها أو معناه في كثير من كتب الأصولء منها : 
أصول البرزدوي وكشف الأسرار» 215/7 17 - ولفظ الكشف : «كلمة كل ... إن أضيفت إلى 
معرفة توجحب إحاطة الأجزاء» وإن أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الأفراد» -؛ أصول السرحسي» 
-١ 580١‏ ولفظه الأول : «وأما كلمة (كل) فنا توحب الإحاطة على وجه الإفراد ... حي 
لو وصلت باسم الدكرة تقتضي العموم في ذلك الاسم...»-؛ ميزان الأصول؛ -14017/١‏ ولفظه : 
«... كلمة (كل) ... إما أن تدحل على فرد منكر» أو على فرد معرّف : إن دغل على فرد منكر 
يوجب العموم ... أما إذا دخل على الفرد الوا > بأن قال : أكلت كل هذا الرغيف - فيتناول 
كل هذا الرغيف المعرف دون غيره»-؛ المغين» ص5 4١١‏ شرحه للقاءاني» ق١)حب(7ءص‏ 44817- 
4- وهذا الشرح يعدّ المصدر الرئيس للمؤلف في هذه القاعدة وال تليهاء كما أن لفظ المولف 
فيهما قريب منه-؟؛ المنار وشروحه : كشف الأسرار وشرح نور الأنوار» 4١87/١‏ وفتح الغفار» 
0- ولفظ المنار : «فإن دحلت على المنكر أوحبت عموم أفراده» وإن دخلت على المعرّف 
أوحبت عموم أجزائه»-؛ التنقيح والتوضيح والتلويح» -50/١‏ ولفظ التنقيح : «فإن دخل الكل على 
النكرة فلعموم الأفراد وإن دحل على المعرفة فللمجموع ...»-؛ البحر المحيط» 514/7- ولفظه : 
«الصيغة الأولى : (كل) ومدلوها الإحاطة بكل فرد من الحريئات إن أضيفت إلى النكرة» أو الأجزاء 
إن أضيفت إلى معرفة»-؛ وانظر أيضًا: تلقيح الفهوم» ص١6-70١5-‏ فقد قسّم الأخيرٌ ركل) 
المضافة إلى قسمين : المضافة إلى التكرة والمضافة إلى المعرفة وتوسع في الحديث عنهما-. 





853 : كَلِمَهُ كل إِذَا دَغَلَتَ على النكرة اوجَبَتَ عَمُوم أَْرَادها ... 


فلو «قال : كُلُ امرأة أتروجها' فهي طالق : تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم. 
ولو تزوّج امرأة مرتين : لم تطلق في المرّة الثانية» ويجعل كل فرد كأن ليس معه غيرة 
ويسمى هذا الكل إفرادي20 فلو قال : كل امرأة لي تدحل هذه الدار فهي طالق. وله 
أربع نسوة» فَدَعَلَتْ واحدةٌ : طَلْقَتْء ولا ينتظر لوقوع الطلاق عليها دُُّولَ الباقيات؛ 
لأن كلمة (كلّ) نا دحلت على النكرة [أَُوْحَبت]” عمومٌ الأفراد» فصار كأنه قال لكل 
واحدة : إن دحلت هذه الدار» فأنت طالق»”©. 


22 


47 غاية لالا/أ من (أ). 


7" العبارة الأخيرة وردت في شرح المغ على النحو الآنٍ : «... وتجعل كل فرد كأن ليس معه غيره» 
وهذا معنى الكل الإفرادي, حتى لو قال : كل امرأة ...». 

وكما يسمّى ب (الكل الإفرادي) يسمّى أيضًا ب (الكل العددي). انظر : تلقيح الفهوم؛ ص475. 
في (أ) ور(ح) و(د) : «أوحب». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لشرح المغي» حيث 
جاء فيه : «لأن كلمة (كل) لما أوجبت عموم الأفراد : صار ...». 


مم 


647 شرح المغين للقاءاني» ق١ء‏ حب/اء ص417-485- مع الاختلاف الذي سبق بيانه؛ وانظر : أصول 


.١88-1١1//١ السرحسي»‎ 


ترتيب اللآلي 73 : كَلمَهُ كل إذَا دَخلَتَ على المعرقة أوَجَبِتَ عموم أجِرَانه. 





[ القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة ] 


كَلِمَة (كل) إذا علد َلَى المَْرَة وجب عَمُوم جاو" : 


وسمّيّ هذا الكل مجموعيً"؛ ولهذا قال محمد حرحمه الله- 


في (الجامع)”؟ : لو قال أنت طالق ككل التطليقة: يقع"”" واحدة؛ 


للف 


م 
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هكذا في جميع النسخ (بتذكير الضمير)» وفي مصدر المولف (وهو شرح المغيي) : «أجزائها». وتقدير 
ما جاء ف جميع النسخ : أن الضمير المذكر يعود على لفظ المعرفة. 

إذا علم هذا فإن هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة» وكثير من العلماء يقرا بماء فما قيل في 
التعليق على تلك القاعدة يمكن أن يقال هنا أيضًا. 

في (ب) : «بجموعا». 

وقد جاء في شرح المغنٍ : «وهذا مع الكل المجموعي». وانظر الكل المجموعي في: تلقيح الفهوم؛ ص475. 
الجامع: المراد به المبامع الكبير محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب أب حنيفة وناشر مذهبه (ت 189١ه).‏ 
ويُعد هذا الكتاب من اللبنات الأولى الى قام عليها الفقه الحنفي؛ إذ هو أحد كتب ظاهر الرواية السنّة 
المعتمدة في المذهب الحنفي. وقد اكتسب مكانة رفيعة منذ العصور المتقدّمة» وعبّر عن هله المكانة 
محمد بن شحاع الثلجي الحنفي (ت77٠ه)‏ حيث قال : «ما وضع في الإسلام كناب في الفقه مثل 
جامع محمد بن الحسن الكبير». 

لهذا اعت الحنفية بشأنه وأفردوا حوله مصنفات كثيرة» ذكر منها صاحب (كشف الظنون) أربعًا 
وأربعين شرحًاء منها : شرح للملك عيسى بن أبي بكر الأيُوبي (ت7754ه).؛ وكانت عادته أن 
يعطي مائة دينار لمن يحفظ الامع الكبير. 

وللكتاب عدة طبعات : 

من أقدمها : طبعة الاستقامة .ممصر» سنة 7605اه. 

ومن الطبعات الحديثة : طبعة دار المعارف النعمانية بلاهور, عام 14٠01١‏ 1هل/١19/81م.‏ 

انظر : الفهرست للندمم؛ صه؛ 8؟؛ تاج التراحم» ص187١2‏ رقم 47١5‏ كشف الظنون» -651//١‏ 
مقدمة حاشية ابن عابدين (رد امختار)» ١/5/8١؛‏ الفوائد البهية» ص57١؛‏ هدية العارفين» 
الفكر السامي» ؟/1١014-5؛‏ مقدمة تحقيق أبو الوفا الأفغاني للجامع الكبير» ص-ه؛ 
مرجع العلوم الإسلامية» ص؟48» 447. 

في (ب) : «تقع». 

وعلى تذكير الفعل التقدير : يقع الطلاق واحدة. 





3 : كَلِمَهُ كل إذَ دَخَلَتَ على المعرقة أوجبِت عَمُوم أجَزَالَه. 


أغى(1) : م أحزائها. ولو قال أنت طالق كل تطليقة : يقع" الغلااث؛ لأنها 
عموم أفرادها””". 


فيكف 


أي : لأن كلمة وكل) مضافة إلى معرفة فتكون لعموم أحزاء المعرفة. 
© في (ب) : «تقع». 


6 انظر : الجامع الكبيرء» ص١8١؟‏ شرح المغي للقاءاني» ق3) جلء ص884:» ولفظ الجامع: 


«رحل قال لامرأته : ... أنت طالق كل تطليقة ... طلقت ثلانًا ... ولو قال : أنت طالق كل 
التطليقة : لم تطلق إلا واحدة». 


للف 


زفق 


[ القاعدة الثامنة والثمانون بعدالمائة ] 
كَل شرط يغير حكم اشر بَكُونْ باطِلاً" : 
ومن فروع هذا الأصل : شرط الضمان في الوديعة باطل". 





وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ أو معناه في كثير من كتب القواعد, منها : 
القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص5١١-‏ ولفظه : «... الأصل في العقود والشروط 
ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد الشرع بإجازته...»-؟؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي» -١ 49/١‏ ولفظه: «ما 
ثبت بالشرع أولى مما ثبت بالشرط»-؛ النثورء 2714/7 /14- وقد تكلم في الموضع الأول عن الشروط 
في البيع» ولفظه ف الثاني: «ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط»؛ الأشباه للسيوطي» -7١‏ ولفظه 
كلفظ المنثور-؛ إيضاح المسالك» ص17١١-‏ ولفظه : «نص الفقهاء -رضي الله عنهم-: على أن التزام ما 
يخالف سنة العقود شرعًا من ضمان» أو عدمه: ساقط على المشهور...»-؟ قواعد الفقه لابن نحيم؛ ص/110» 
قاعدة 17 -١‏ ولفظه : «الشرط المخخالف لمقتضى الشرع باطل»-؟؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» 
ص 25١5‏ والمواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الجنية» ؟75957/7- ولفظ الفرائد: 
«وثابنًا بالشرع قدموا على مائلبت بالشرط كان مسجلا»-؛ 
بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص ”4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١,/أ؛‏ منافع الدقائق» ص777- ولفظ 
امخامع: «كل شرط يغير حكم شرعي [كذا في احامع وشرحيه!] يكون باطلا»-؟ المحاز الواضح وشرحه: 
الدليل الماهر» صهه ١-/17ه ١‏ -ولفظه : 
هل شرط مالا يفسدالعقدإذا خالف مايوجب حكمنبيذا؟؛ 
وما حاء في شرحه : «ومن فروعها الخلاف ف ضمان الوديعة...»» وهذا نفس مثال المولف للقاعدة-؛ رسالة 
في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ ص١5؛‏ بيت رقم 9 و -4١‏ ولفظه : 
«وكل شرطلازم للعاقد في البييع والكاح والمقاصد 
إلاشروطاحللتهحرما وعكسه فباطلات قفاعلما)»»؛ 
المدححل الفقهي العام» 2٠١7/7‏ فقرة 700- ولفظه : «كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل»-؟ الوجيز» 
ص 749- وقد ذكر لفظ انور وابجامع-. 
وثما يحسن التنبيه عليه: أن أصل هذه القاعدة: ما أخترجه البخاري- كتاب البيوع؛ باب البيع والشراء مع 
النساء» ٠١1/7‏ » حه0١1-بسنده‏ عن عائشة مرفوعًا : «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان اشترط مائة شرط. شرط الله أحق وأوثق». 
انظر: الأ 17/9/6؟؛ البحر الرائق» 574/7؟؛ كما ورد تخريج هذا المثال على القاعدة في: إيضاح 
المسالك؛ ص 4١٠١7‏ الدليل الماهر» ص .١55‏ 


وم م له عم ام أ 
١43‏ : كُل شرط يغيرٌ حكم الشرَع يَكُونَ باطلاً. 





وخرج عن هذا الأصل : إذا بيع التعل' مع شرط التشريك : جازء مع أن الببي 
اطي : فى عن بيع وشرط”" لا يقتضيه العقد, وفيه نفع" لأحد العاقدين؟. فعلى هذا 
التقدير هذا الأصل يقتضي بطلانه!. 

فالجواب : أن فيّهُ ال: معلول : لوقوع" التراع" المخرج للعقد عن المقصودء وهو 
قطع لمنازعة» والمنازعة ههنا منقطعة بالعرف» فكان موافقا لهذا الحديث» فلم يبق من 
الموانع إلآ القياس» والعرف قاض عليه وقد م" تفصيلة ف باب ةر 
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“6 فاية لاه/ب من (ح). 

ايو ا عره عن/51: 

5 في (جل): «تضع». 

(؛» هاية 45/ب من (ب). 

19 في (ب): «بوقوع».وهنا الأولى. 
6 


هاية الاب من (). 
ص4/اه (ل.4/ب).» قاعدة 440 حيث جُعل بيع النعل مع شرط التشريك مثالاً لتلك القاعدة»فما 
قيل في توثيقه هناك يقال هنا. 


هذه القاعدة وجميع ما حاء في شرحها ساقط من (د). 


وا ا عدادلة م 2 6 #امموم 6 0 
43 : كل ما يترتب عليها البينة يترتب علَيهًا التحليف, سوى ... 





[ القاعدةالتاسعة والثمانون بعدالمائة ] 


#ان مااع هام 000 ف لم الم اين 
كل ما سَتَرَنْبْ عليها' البينة ' يترتب عَلَيْهَا التّخليفء سوى بيّنة 


يننا © 66 2 


م همه سمه 


فإن فيها لا يترنّبْ التحليف. وإنما قيدناها بهذا القيد؛ لثلا يرد النقض على هذا 
الأصل ب «أن دعوى الوكالة ؟ يترتب عليها البينة دون التحليف»2. 

وكذا : إذا لم يحد المشتري البينة على قيام العيب عنده'"» وأراد تحليف البائع بالله: ما 
يعلم أنه آبق عند المشستري : لا يحلف عند أبي حنيفة, مع أن بينة المشتري مقبولة"؛ 





في (د): «عليه»؛ وفاقاً لمصدر هذه القاعدة (وهو العناية). وهذا الأولى. 


9؟ في وح) و(د): «النية». 

"'' هذه القاعدة وجل ما جاء فيها مستفاد من : العناية» 888-75/5؛ فممًا جاء فيها: «لهما: أن 
الدعوى معتبرة؛ لأنه يترتب عليها البينة» وكل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف 
بالاستقراء... ولا نسلّم أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف؛ فإن دعوى الوكالة يترتب 
عليها البينة دون التحليف». وانظر: الحداية وفتح القدير»87/5؟؛ الببحر الرائق» 517/5. 


9 في وبع: زيادة «لا». 
*؟ العناية» 87/7-وقد سبق نقل نص كلامه عند توثيق القاعدة-. 
050 


في هامش (أ): «أي: بائع». 

7" انظر هذه المسألة في: الحداية وشرحيها: العناية» وفتح القديرء 85/1؛ كنز الدقائق وشرحه: 
البحر الرائق» 77/5.وقد حرّرها الأخير تحريرًا جيداء حيث قال: «أي: إذا ادعى عيبا يطلع 
عليه الرحال؛ ويمكن حدوثه: فلابد من إقامة البيئة أوّلاً على قيامه بالمبيع» مع قطع النظر عن 
قدمه وحدوثه؛ لينتصب البائع خصمًا. 

فإن لم يرهن : 

* لا يمين له على البائع عند الإمام على الصحيح. 

* وعندهما : يحلف على نفي العلم؛ لأن الدعوى معتبرة» حي يترتب عليها البينة» فكذا يترتب التحليف. 

وله : أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة؛ ولا تصح إلا من خصى ولا يصير صما فيه إلا بعد قيام 
العيب ...». 


53 !: كُل ما يَتَرتّبُ عليها البينهُ يترنُب عَلَيهَا التّخلِيف, سوى ... 





لأن «التحليف شرع لقطع' الخصومة» فكان مقتضيًا سابقيّة الخصمء فلن يكون' المشتري ههنا 
حصما إلا بعد إثبات قيام العيب في يده»”" في المسألة الثانية. 

وكذا لا يكون الوكيل حصمًا إلا بعد إثبات الوكالة في المسألة الأولى. 

ومن النظائر : ادَعَى دارًا في يد فلان يحتاج إلى إثبات يد المدّعى عليه بالبينة حى 
يكون خحصما"» ولا يترتب عليها التحليف. 

وخرج عن هذا الأصل : أن البينة تقبل في الحدود”"» ولا يترتب عليها 
[التحليف]* مع أن هذه البينة لم [تقم]* لإثبات الخصومة. 

والجواب : «الحدود تندرئ"'' بالشبهات»") فلا [تثبت]"' بالنكول. 


(» في ر(ح) : «يقطع». 

97 في (ب) و(د) : «يكن ». 

وقد جاء في (العناية) : «وأن يكون المشتري هنا نحصمًا ...» (بتجريد الجملة من النفي!)» ولعل هذا خخطأ مطبعي؛ 
لأن الاستناء منها لا يكون سائغا حينئذ - والله أعلم-. 

9 العناية» 1787/1- مع الاحتلاف الذي سبق بيانه-. 


في رحم):«في». 
© فاية لا84/ب من (د). 
4 


فاية م/ا/أ من (أ). 

"© انظر : العناية» 7815/5. 

هذه الكلمة أصابما طمس في وسطها من نسخة (أ): ولعله جرى عليها تصحيح لتصبح : «اليمين»» 
وف («ه) و(و) : «التحليف»؛ وفي (ب) وحم : «البينة»» وفي (د) : «التحليف» ثم بياض» ثم «البينة». 
والكلمة الأولى والثانية يستقيم ؟مما المعين» إلا أنه تم إثبات الثانية للجزم بأنما من النسخ الخطية» ولوردها سابقًا 
في نص القاعدة وفي ثنايا شرحها. 

9 في (أ) و(ب) و(د) : «يقم». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

»© في رد : «تدرأ». 

.١١١ هذه قاعدة سبق أن تكلم عنها المؤلف» ص74" (ل45/|)؛ قاعدة‎ 2١7 


»© فير و(ح+) : «يثبت». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 


1603 : كل ما هُوَوَاجِبَ الرفع بالاسترداد لا يَجِورُ تَعْرِيره. 





بعل 


[ القاعدة التسعون بعدالمائة ] 
2 سر اما و -؟9 5 30 واي.؟ عه 
كل ما هو وآجب [الرائع]' بالاسترداد لا يَجُورْ فَفَرِيره": 
ولهذا قالوا : المستتري؛ لا يملك المبيع في البييع الفاسد قبل القبضء ويلك 


"؛ «لأنه لو ملكه قبل القبض لوجحسب تسليم الثمن» ووحب على البائع تسليم 


لمبيع؛ لأهما من مواحب العقد» فتقرّر الفساد وهو لا [يجوز]'؛ لأنه واحب الرفع" بالاسترداد0, 


)00 ف () و(ب) : «الدفع»» وف (ج): «الترفع». والمناسب ما م إثباته من (د)» وهو الموافق لمصادر القاعدة. 


إفف 


إفرف 


دق 


2) 


قف 


و 


4) 


في (ب) : «تقديره». 

هذه القاعدة يذكرها كثير من الحنفية عند حديثهم عن حكم البيع الفاسد؛ إذ يرون أنه يفيد الملك بعد 
القبض» ولا يفيده قبل القبض» ويعللّون لعدم إفادته له قبل القبض هذه القاعدة. 

إذ المراد يها : 

أن كل عقد كان بسبب محظور فإن الشرع -وإن كان قد يرتب عليه حكمه إلا أنه - طلب رفعه 
بالقدر الممكن؛ لهذا أحاز «لكل واحد من المتعاقدين فسخحه؛ رفعًا للفساد»؛ ولم يجز لما زيادة تقريره 
بالمبادرة إليه «فإن المبادرة إليه تريده وجودًا مع أنه واجب الرفع» -والله أعلم-. 

لهذا قالوا : بأنه لا يثبت املك قبل القبض؛ لأنه «لو ثبت قبل القبض لوجب تسليم الثمن» ووحب على 
البائع تسليم المبيع؛ لأنمما من مواجب العقد فيتقرّر الفساد وهو لا يجوز؛ لأنه واحب الرفع بالاسترداد» 
وكل ما هو واجب الرفع بالاسترداد لا يجوز تقريره». 

ولتوثيق ما سبق: فإن المراد من معيئ القاعدة قد تضمن ثلاثة نصوص : أولها : من الهداية» 450/5» والثاني : 
من فتح القدير» 577/5» والثالث : من العناية» 4751/5. 

أما توثيق القاعدة : 

فقد وردت بلفظ الولف ف العناية» 477/1 -وقد سبق نقل السياق الي جاءت فيه-؛ وورد معناها في بدائع الصنائع» 
0 ! الهداية وقتح القدير» 477/7؛ تبيين الحقائق» 77/4؛ الدرر شسرح الغرر» 41/7 ١؛‏ البحر الرائق» 39/5. 
وردت في (ب) بإهمال التاء» وفي (ح) «للمشتري». وهي تمثل غهاية 8ه/أ من (ح). 

انظر : مصادر القاعدة السابقة. 

في (أ) : «يجذر». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

في (ب) : «الدنع». 

ف هذا الموضع من العناية ورد نص القاعدة» وقد قال عقبها : «وإذا كان واجب الرفع بالاسترداد - يعني 
إذا كان المبيع مقبوضًا - فلآن يكون واجب الرفع بالامتناع ...». 





فةهء مله م 6ن 6 يه قمءهة ‏ اوم 
ق0٠19‏ : كل ما هوواجب الرفع بالاسترداد لا يجوز تقريره. 





ولما كان واجب الرّد بالاسترداد فلن يكون' واجب الرفع" بالامتناع عن مطالبة أحد" 
[التعاقدين]؟ أولى؛ لكونه أسهل؛لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم ثم الرفع” 
بالااستر داد0" , 
وخرج عن هذا الأصل : ما إذا [قبض]" المشتري المبيع في [الببع]* الفاسد يملكه» وهذا 
عين تقرير الفساد , 
والجواب : «أن تقرير الفساد'' بعد القبض ثبت في ضمن الضمانء فإن القبض يوحب 
الضمان» فإن لم ينتقل الملك من المضمون له إلى الضامن لاجتمع البدلان في ملك البائع وهو 
شخص واحد فلا يجوز»77"©) و«قد ثبت ضمنًا مالا يثبت"' قصدًا»”"". 
وفيه بحث رك بيانه؛ [احترارًا]؟' عن التطويل. 
“© في رب) : «فلا يكون». 
"© في (ب) : «التفع». 


27 هاية .ه/أ هن (ب). 


7 في (أ) و(د) : «المعاقدين»؛ وف (ب): «العاقدين» وفي () : «المتعاقدين» وما في (ب) و(ح) مناسب؛ 


إلا أنه م إثبات ما في (ج)؛ و فاقًا للعناية. 
© في وب): «الدفع». 


3" العناية» 457/1 - مع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 
9" في (أ) ورح) و(د): «قبضه». والصحيح ما تم إثبانه من (ب). 
زقف 


قٍِ ا( ور(ح) : «بيع». والصحيح ما َم إثباته من (ب) و(د). 
9؟ انظر : العناية» 4517/5. 


«والجواب أن تقرير الفساد» : ساقطة من (حج). 


"3١7‏ العنايق» 457/7» إلا أنه قال في غهاية العبارة: «... لاجتمع البدلان في ملك شخص واحد, وهو لا 


يجوزء والضمنيات لا معتبر بما». 


يدل في (ج) : «ثبت». وقوله «ضمنًا ما لا يثبت» : ساقط من (ب). 


© هذه قاعدة سبق أن تكلم عنها المولف» ص889 (ل١//ب)»‏ قاعدة 17/8. 


40" في (أ) ور(ح) و(د) : «احترز». والصواب ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و)؛ لأنه مفعول لأجله. 


رهم سه ماصاس م 5 هم 3502 
1413 : كل مخير بين شينين إذا اختار أحدهما : تعين عليه , ولا ... 





[القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة ] 
كل مخير بين شيئَين إذَا اختار أحدجما: تعبن عليهء ولا بعود 


على الآخود”": 


00) 


زقف 


إفف 


* «فالمغصوب منه إذا اختار تضمين أحد الغاصبين (أي: الغاصبُ والغاصب من 
الغاصب) ثم توي”" ما عليه م" يرجع على الآخر. 
* والمولى إذا أعتق عبده المديون» فاحتار الغرماء استسعاء العبد ثم توي ' عليهم: 
لم يرجعوا على المولى بشيء 76". 
وخرج عن هذا الأصل : إذا توي* ما للمحتال" بموت المحتال عليه مفلسًا وبغير 


هذه القاعدة ورد التعليل يما في كثير من كتب الفقه الحنفي» كما وردت بصيغة الاستفهام في بعض 
كتب القواعد عند المالكية : 

فمن كتب القواعد : 

إيضاح المسالك» ص78١ء‏ قاعدة -١١١‏ ولفظه : «من خخيّر يبن شيئين فاختار أحدهما : هل يعد 
كالمنتقل أو لاء وكأنه ما احتار قط ذلك الشيء؟»-؟ المنهج وشرحه للمنجورء ص١77-‏ ولفظ المنهج : 
لمهم مو مهمه 066666666666066 0 افؤهضقليعدراجعامن خيّر؟-؛ 
وقد أحال محقق شرح المنحور إلى قواعد المقري» ل57. 

ومن كتب الفقه : 

البسوط» 47/5١ 0١15/90‏ 4ع 0174/56 1 85/7107 بدائع الصنائع» 45/4؛ العناية» 5145/1- 
ولفظ القاعدة وجل ما جاء في شرحها مذكور في العناية-؛ البحر الرائق» .١١8/4‏ 

فك هذه الكلمة في (أ) ب «هلك». وقد سبق بيان معناها» ص09٠5.‏ 

«4» : ساقطة من (جحل). 

ف (د) : «نوى». 

العناية» 44/77 7450-1 مع اختلاف يسير-؟ وانظر: المبسوطء 4١17/7‏ 447/90 بدائع الصنائع» 
14 - وقد حكا الأخيران المنلاف في المسألتين. 

ف (د): «نوى». 

هذه الكلمة وما يقاسمها ورد تفسيرها في هامش (أ) على النحو الآتي : 

«امتال به : أي هو الدين الذي أجعله [كذا!] به. درر. 

امحتال : أي صاحب الدين معن رب المال. درر. 








ومهعم سمس م مام م 5 00 -. 
513 : كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما : تعين عليه , ولا ... 


ذلك يرجع على المحيل7", مع «أن المحال" وقت الحوالة مخيّر بين أن يقبل الحوالة فينتقل" حقه 
إلى ذمة المحال عليه» وبين أن يأباها إبقاء لحقّه في ذمة انحيل»©) فهذا الأصل يقتضي” أن لا 
يرجع على انحيل؛ لأنه اغختار" الحوالة. 


ها م 


والجواب: أن قوله: «إذا اختارَ أحدَهُمًا تعيّن عليه: إما أن يريد به شيئين أحدهما أصل"» 


والآخر [خلف]* عنه. [أ]'و كل واحد'' منهما أصل: 


00 


قف 


زفرف 


00 


2) 


50 


زفف 


دق 


إلى 


0010 


000 


شالف 


قلف 


* فإن كان الثاني فليس مما نحن فيه» فقياسه عليه فاسد. 

» وإن كان الأول فلا تسل أنه إذا احتار أحدهما تعّن؛ بل إذا احتار [الخلف]''ولم 
يحصل المقصود كان له الرجوع إلى الأصل؛ لأن اختيار"' [الخلف]"' وترك 
الأصل لم يكن إلا للتوتّق».40" والتعيين ينافي التوثق. 





المحيل : أي مديون. درر. 
حتال عليه : أي الذي قبول [كذا!] الحوالة درر». 
وانظر : الدرر شرح الغرر» .508/١‏ 
انظر: المبسوط؛ 4١70/18 41/٠١‏ بدائع الصنائع» 8/1 ١؛‏ الهداية والعناية وفتح القدير» 41/17 ؟؛ 
الدرر شرح الغررء ٠.4/75‏ "؛ البحر الرائق» 7717//5. 
في (د) : «اغتال». 
في (ب) : «ينتقل». 
العناية» 5/1 5 7. 
في (ج) : «تقتضي». 
هاية /4/أ من(د). 
فاية م ه/ب من (ج). 
في () ور(ح) و(د) و(ه). «حلف». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(و)» وهو الموافق للعناية. 
في (أ) : «و» (بإسقاط الهمزة). والصحيح إثباتها كما في باقي النسخ؛ وهو الموافق للعناية. 
في (ج : «أحد». 
في () ور(ح) ورد) : «الحلف». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية. 
هاية 9//أ من (). 
ما قيل في هامش )١١(‏ يقال هنا. 


العنايق» 55/1 7. 
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للف 


2 


إثرف 


دك 


)ره 


3ن( 


7 


2 


إلى 


1413 : الكَيلي والوزني مَِيعٌ باعيانهمًا. ثمنْ بأَوْصَافَهِمًا. 





[القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة ] 
دمي ©# سه 6س 0 02 حي الى ص امه سيهى اس 
الكبلي و الوزني مببع بأعبانهماء ثمن ' بآوصافِهما1”: 
«فلو م تعلق ” العقدٌ بأعيانهما [و]؛ يكون” مبيعا. ولو وصفا' ولم يعيّنا" 


حكمهما كحكم الدنانير») فيكون* ممما 


في (د): «ثة». 

معنى الضابط: 

ورد في هذا الضابط لَمْظًَا (الكيلّي) و(الوزئي): 

ومعنى الكيلي: «ما يكون مقابلته بالشمن مبنياً على الكيل» -قاله المحدّدي-. 

أو: «ما يكون بيان مقداره بالكيل» -قاله أ.د. قلعه جي-. 

والكيل : «تقدير الأشياء بحجومها» - قاله أ.د. قلعه حي.- 

أما الوزي : فهو«ما يوزن» -قاله امحدّدي-. 

إذا علم هذا فإن معنى هذا الضابط: أن كل ما يكال أو يوزن فإنه إذا عُيّن يكون سلعة مبيعة بعينهاء وإذا 
وصف فإنه يعد نا حكمه حكم الدنائير. 

وسوف يجلي المولف هذا الضابط في بداية شرحه للقاعدة. 

ولتوثيق ما سبق : فإن معن الوزن والمعن الأول للكيلي منقول من قواعد الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات 
الفقهية)» ص 17045١‏ ه؛ والمعئ الثاني للكيلي منقول من معجم لغة الفقهاء» ص 704. 

أما توثيق الضابط : 

فقد ورد بلفظ المؤلف أو نحوه في عدة كتب من كتب الفقه؛ منها: 

الحداية والعناية ونتائج الأفكار؛ 857-700/8؛ الدّرر شرح الغرر» ؟/7514- ولفظ الضابط وجل ما 
جاء في شرحه مذكور فيه-؛ قرة عيون الأخيار» -١45/1١7‏ والأخير نقل كثيرًا ئما ذكره صاحب الدرر. 
في هامش (أ) : «تعلق مال». 

الواو زيادة من (و). ولا يستقيم المعيئ بدوفها. وقوله : «ويكون مبيعًا» ليس في الدرر. 

هاية ٠5/ب‏ من (ب). 

في (ب) و(ح) : «وضعا». 

في (ب): «ييّنا». 

الذرر شرح الغرر» 7515/7- مع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 

ف (ب): «ويكون». 





1913 : الكيلي والوزني مَبِيعٌ باعيانِهِماء ثمن بِأَوْصَافَهِمًا. 





فإذا «استنى وزئّاء أو كيليا من دراهم : صح قيمته!". يع لو قال : له على مائة درهم 
إلا ديناراء و22 إلا قفير حنطة : صم عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ولزمه مائة درهم إلا قيمة 
الدينار أو القفيز استحسانًا. 

والقياس : أن لا يصح””؛ لأن الاستئناء راج بعض ما تناوله صدر الكلام» على مععى 
أنه لولا الاستئناء لكان داخحلاً تحت الصدر. وهذا لا يتصور في حلاف المنس»7©. 

وصحّحاه : بأن المقدّرات” حنسٌ واحد معين» وكانت في حكم الثبوت في الذمة 


كجنس واحد معيئ» «فالاستثتاء تكلم بالباقي»7) مععئ لا صورة0© ١‏ 


فيفك 


7'؟ هكذا في جميع النسخ. 
وف مصدر هذه العبارة: «قيمة».ولعلٌ هذا المناسب؛ لأن القيمة هنا تمبيز» والمععين: صح الاستئناء» 
وهو قيمة المكيل أو الموزون؛ لأنه بوصفهما تعلق العقد بثمنهما وليس بعينهماء فيكونان من جنس 
المستئئ منه وهو الثمن. 


7" في (الدرر): «أو». وهذا الأولى؛ كي لا يُتوهم أن قوله: «إلا قفيز حنطة» مستئئ من عين الجملة 
السابقة» ولأنه أعاد القفيز فيما بعد وعطفه على ما قبله ب (أو) وليس بالواو. وقد اتفقت جميع 
النسخ على ذلك. 

7" في (الدرر) بيان من قال يبهذا القياس؛ إِذْ حاء فيها: «والقياس: أن لا يصح الاستثناء. وهو قول محمد وزفر». 

ادق 


الدرر شرح الغرر؛ 7514/7- مع الاحتلاف الذي سبق بيان أكثره-. 
©» في (د): «المفردات». 

9 هذه قاعدة سبق أن أفرادها المؤلف بالحديث» ص٠٠‏ (ل9/أ)» قاعدة .7١‏ 
7" انظر: الدرر شرح الغررء» */514". وما جاء في الدّرر فيه زيادة بيان» ونصه: «لكنهما صححاه 
استحسانًا: بأن المقدّرات جنس واحد معيئنء وإن كانت أجناسًا صورة؛ لأنهما تثبت في الذمة ثمنا. أما الدينار 
فظاهرء وكذا غيره؛ لأن الكيلي والوزن مبيع بأعيافما ثمن بأوصافهماء حت لو عَيّنَا تعلق العقد بأعيانهماء ولو 
وصفا ول يعينا صار حكمهما كحكم الدنانير؛ ولهذا يستوي الحيد والرّديء فيهماء وكانت في حكم الثبوت 
ف الذمة كجنس واحد مععئ» فالاستثناء تكلم بالباقي معن لا صورة». 








يات اللام”" : زيادة من (ح). 
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00 


إفوف 
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فى 
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لك 


فى 





١ 13‏ لايْبَانّى باختلاف الأسباب عند سَلامة الْقُصود. 


[القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة ] 

لا ببَالَى' باختلاف الأسباب عند سَلامَة المَقْصُوو(" : 

ومن فروع هذا الأصل : 

* إذا قبضت نصف مهرهاء فوهبت الكل (أي النصف المقبوض» والنصف 
الذي لم يُقبضها" بعد)» ثم طلّقها قبل الدحول : لا يرحع“ الزوج 
عليها" بشيء”"؛ إِذْ سلمٌ للزؤج عينُ ما استوحبه بالطلاق قبل 
الدحول. 
غايتة + أن هذه السّلاقة حتصلت بسيب؟ كر غير الطلاق (يعبي بالهبة). 
فالمقصود حاصلء فلا يبالى ااحتلاف* السببين2", 


في (ب): «يبالي». 

ذكرت هذه القاعدة في مقام التعليل في بعض كتب الفقه الحنفي بألفاظ متقاربة» ومن تلك الكتب: 
المبسوطء 55/56؛ الحدايق» #48 251/8 55؛ وشروحها: الكفاية, 75/7 /2/ما9؛ 
والعناية» 47/7" 515/4 5515؛ وفتح القديرء */44؛ ونتائج الأفكارء 2717/4 877؛ تبيين 
الحقائق» ١417/5‏ 8.08/4؛ الدّرر شرح الغررء 441/١‏ البحر الرائق» 2159/7 417١‏ كشف 
الحقائق» .1١ 75/١‏ 

في (ب): «تقبضها». 

فاية 9/ا/ب من .)١(‏ 

قي (د): «عليه». 

هذا عند الإمام أبي حنيفة. أما عند محمد وأبي يوسف: يرحع عليها بنصف المقبوض. انظر: الحداية 
والعناية وفتح القدير» 47/7 7؟؛ تبيين الحقائق» 47/7 ١؟؛‏ البحر الرائق» .1١70/7‏ 

في (جح): «سبب». 

في (ب) و(د): «باحتلاف».وهذا هو الأولى. 

انظر: الداية والعناية وفتح القدير» 747/7- وفي الأخير أصل المسألة فقط-؛ الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة؛ ١/77١؛‏ الكتر وشروحه: تبيين الحقائق» 47/9 4١‏ والبحر الرائق» /١7١؛‏ وكشف 
الحقائق» 4177/١‏ الدرر شرح الغررء 414/١‏ 8؛ الدر المختار ورد امحتار عليه 7517-9519/4. 





ترتيب اللآلي 53 ١‏ لايْبَانَى باختلاف الأسباب عند سَلاَمَة الَقُصود. 
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* «كمن يقول لآخحر : على ألف درهم من ثمن هذه الحارية الي اشتريتها منك. 
وقال الآحر : الحارية" جاريتنك ولي عليك ألف: 
لزمه المال؛ الحصول المقصودء وإن كذبه في السبب" (وهو بيع الحارية)»7؟ على 
مقتضى هذا الأصل. 

٠‏ وإن ضمت الكل» فوهيئه9, ثم طلقها قبل الدحول : يرجع الزوج بالنصف؛ 
إِذ ىم يمسلم للزوج عين ما استوجبه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه' يستحق به 
نصف المهرء فالواحب عليه دفع نصف" الآخرء قَدَفْعُ ما زاد على النتصف 
ليس بواحب عليه؛ فيستسرده 2 مرفي باب الدال'"- وما 


فاية 9ه/أ من( ج). 

«الجارية» : مكرّرة ف (د). 

غاية 544 /ب من (د). 

العناية» 47/7 - مع احتلاف يسير-؛ وانظر: الكفاية» 575/7 

أي: وهبت كل مهرها لزوجها بعد قبضه منه. 

في (ج) زيادة: «لا»» وفي(ه) زيادة «4». ولا مسوغ للنفي هنا. 

هكذا في جميع النسخ. وظاهرها أن (نصف) مضافة إلى الآخرء إلآ أن السياق يتعارض مع هذا؛ إذ إنه 
يوجحب قطع الإضافة؛ فيكون المعى: فالواحب عليه دفع نصف» وهذا النصف هو النصف الآخر من المهر. 
ولبيان ذلك: فإن العبارة الى وردت فيها هذه الكلمة 500 

الأول: «لأنه يستحق به نصف المهر». 

أي : يستحق بالطلاق قبل الدحول نصف المهر. وهو قد دفع المهر كاملاً؛ فيستحق من هذا المهر نصفه. 
الثالي: «فالواجب عليه دفع نصف الآخر». 

والمقصود بالآخر هنا: هو نصف المهر الآخر الذي هو حق للزوجة. 

ولو صحت إضافة (نصف) إلى (نصف المهر الآخر) لصار المعن: أن الواحب عليه دفع ربع المهر؛ لأن 
نصف نصف الشيء يساوي ربعه! فتعيّن قطع إضافة (نصف) إلى (الآخر) بزيادة هاء الضمير على 
نصفء أو (أل) التعريف» أو كلمة (المهر) بين (نصف) و (الآخر)ء» أو على أقل تقدير تنوين 
(نصف)» حى لا يفهم أنها مضافة إلى ما بعدها -والله أعلم-. 
ص39/48”(ل51/أ)؛ قاعدة .١74‏ ونص القاعدة: «دفع ما ليس بواحب عليه يسترده». 





173 : لايبَانّى باختلاف الأسباب عند سَلامَة الْقٌُصود. 





[وهبته]' المرأة قبل الطلاق ليس يمهر؛ لأن الدنانير والدراهم لا[تتعين]" 
بالتعيين [فِ العقود و الفسوخ]”, فكان؟ هبة هذه الألف كهبة ألف 
أخجرى 2020 

لا يقال'": إن احعتلاف الأسباب تندّل”" منزلة اختلاف الأعيان» كما في 


قصة 0 04 اساي -سا(١١‏ 
قصة بريرة0 حيث قال كينا : «هى لك' صدقة: ولنا هداية»””". 


© في () و(ح): «وهبها». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ لأن الاسم الموصول (ما) يعود إلى 


المهر الذي قبضته الزوجة من الزوجء ثم وهبته هي إليه؛ لا هو إليها. 
في (أ) و(ب) و(ح): «يتعين». والصحيح ما تم إثباته من (د) و(ه) و(و)» وهو الموافق لأكثر 
المراحع الآت ذكرها عند توثيق هذه المسألة. 
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إفرف 


في (): «و النسوح»»؛ وف (ب) و(د): «والنسوخ»؛ وفي (حم: «والفسوح»», وف (ه#) و(و): 
«والفسوخ».والصحيح من هذه الألفاظ اللفظ الأخير. ومع احتلاف النسخ في هذا اللفظ إلا أنما 
متفقة على إسقاط كلمي: «في العقود».والصحيح إثباتهماء وفاقا لجميع المراجع الأني ذكرها -والي 
ذكرت فيها هذه العبارة-؛ لأنه لا يستقيم المعئ بحذفهما وعطف (الفسوخ) على (بالتعيين). 

» هكذا في جميع النسخ؛ والأفصح: (فكانت). 

© انظر هذه المسألة في : الحداية والعناية» 8417/7 47-8 8؛ الكفاية» «/5780- 175؛ الوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة الأصغر» 4١75/١‏ كتر الدقائق وشروحه: تبيين الحقائق» -١145/7‏ 
7 ؛ والبحر الرائق» 4١59/7‏ وكشف الحقائق» 4١75/١‏ الدّرر شرح الغرر١/1414؟؛‏ 
الدر المختار ورد امحتار عليه 7537/4؟. 

فاية ١ه/أ‏ من (ب). 

هكذا في جميع النسخ (بتأنيث الفعل). والمعنى: ...تل الأسباب المختلفة متزلة... 

وقد حاء ف مصدر هذه العبارة (وهو الكفاية): «يتزل» (بالتذكير).والمعئ فيها واضح؛ إذ نائب 
الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (اختلاف الأسباب) و(اختلاف) لفظ مذكر فناسب أن يكون الفعل 
مذكرًا أيضًا تبعًا له. 


للف أي: لا يقال ف الفروع الثلاثة السابقة: إن احتلاف الأسباب يتزل متزلة احتلاف الأعيان» كما قيل 
ذلك في قصة بريرة -رضي الله عنها-. 

للف غاية ٠6م/أ‏ من (أ). 

١٠0 


؟ سبق تخريجه» ص١7‏ /ا؛1. 





وهذا يوهم التدافع بين هذين الأصلين0"؛ لأن ذا بالنظر إلى غير العاقدين. أما بالنظر 
إليهما فلا يول(" منزلة اختلاف الأعيان2". 

ولا يلزم على هذا : ما إذا اشترى عبدًاء فحط البائعٌ عشرٌ الثمن؛ ثم وجد به عيبا يتقص 
عشرٌ الثمن» فإنه”» يرجع بنقصان العيب وإن حصل هذا بالحط. 

لأن موجب الرد بالعين سقوط بعض الثمنء وهذا لا يحصل بالحط؛ لأن العشر خرج من 
كونه ثمئا؛ لالتحاقه بأصل العقد, فكان العقد واقعًا على ما وراءه”. 


فإن قيل يشكل على هذا الأصل'": ما إذا" قال الرجحل لآخر : بعتّي هذه الجارية 
بكذا. وقال المولل : زوَّحتها* منك” : لا [يحل] '' له وطوها؛ لاختلاف السبب» مع أن 
المقصود قد حصل؛ لأن كل واحد من السببين'' (أعين الشراء والتزوّج)"' يثبت ا 
الوطء !!. 


7 المقصود بالأصليين هما: الأصل الذي هو مدار الحديث هناء وهو : «لا ييالى باختلاف الأسباب عند 
سلامة المقصود»؛ والأصل الذي ورد ضمئًا في بداية هذه العبارة» وهو : «اختتلاف الأسباب متزلة الحتلاف 
الأعيان».وقد سبق أن أفرده المؤلف بالحديث» ص4 75 (له/ب)؛ قاعدة /. 


نائب الفاعل هنا: ضمير مستتر يعود على اختلاف الأسباب. أي لا يزل اختلاف الأسباب متزلة 


احتلاف الأعيان. 
يذ سبق توضيح هذا القيد» ص479» هامش”. 
© جاء في هامش () : «أي المشتري». 
2 


في (ج) : «رواه». 


60 أي : على القاعدة اليّ هي مدار الحديث هناء وهي : «لا الى باختلاف ...». 


90 في وجم : «ماذا». 

في وجح): «زوجها». 

29 أبي : أن المولى يرى أن سبب انتقالها للآخر هو كونه زَوّحها للآحرء لا كونه باعها عليه. 
5 


في (أ) و(ح): «تحل». والمناسب ما م إثباته من (ب). علمًا بأن الحرف الأول من الفعل رسم في (د): بالتاء 
والياء معا. 
00 فاية هب من (حج). 


00 في (د) : «التروج». 


ترتيب اللآلي > زا 1493 ١لايبالى‏ باختلاف الأسباب عند سَلامَة المتصود. 





وأجيب : بأن فيه اختلاف السّبب والحكم جميعًا. أما السبب فظاهر؛ لما" أن الشراء 


غير التزوّج. وأما الحكم' فلن ملك اليمين يغاير ملك التكاح حكمًا؛ لأن النكاح ينبت الحل 
مقصودًاء والبيع لا يثبته» فلو(" أثبته لا يكون مقصودًاء, وهما” لا يجتمعان» فعند الاختلاف لا 


ك اس 


واحد منهما يقيئاء فصار كأفما لم يثبتا أصلاً؛ للتدافع في الحكم, فلم يثبت الحل؛ ما" أن 


ا موضع موضع الاحتياط. 


م . 8 م 
وأما فيما نحن بصدده" فحكم السببين واحد؛ لأن كلا منهما” يثبت الملك مقصوذاء 


وق كل منهما وصول ما يستحقه الزوج إليه. 


00 


000 


إفرف 


دق 


)ره 


زفي 


وف 


"0 


نلك 


كذا في (الكفاية)0", 


في (د) : «كما». 

في (د) : «الحلم». 

في (الكفاية) : «ولو». وهذا الأولى. 

«والبيع لا يثبته ... مقصودًا» : ساقطة من (د). 

هاية ١٠8/ب‏ من (أ). 

في (د) : «كما». 

لعل المقصود من قوله : «ما نحن بصدده» : هو القاعدة مثمثلة عثال من أمثلتهاء وهو المثال الأول. 

نحماية 49/) من (د). 

أي : من أول القاعدة إلى آخرها مستفاد من (الكفاية),» *«/2555-1758 مع احتلاف في 
الصياغة والترتيب» إلا ما جاء بعد قوله - ص 579 -: «لا يقال ...» إلى هاية القاعدة» فهو 
يكاد يكون مطابقالما في (الكفاية). 

و(الكفاية) : كتاب في الفقه الحنفي» شرح فيه مؤلفه كتاب (الهداية) للمرغيناني (ت517هه). 

أما مؤلف (الكفاية) فقد احتلف فيه العلماء على أقوال : 

أوها: هو حلال الدين بن همس الدين الخوارزمي الكرلاني -ولم أحد من ذكر تاريخ وفاته إلا أنه 
تلميذ حسام الدين السغناقي (ت ١١لاه)-.‏ 

(انظر: مفتاح السعادة» 140/7؟؛ كشف ظنون» 459/7 4١‏ الفوائد البهية» ص 8ه- 9ه-). 
ثانيها: هو علي بن عثمان أبو الحسن علاء الدين الماردين» المعروف بابن التركماني إت ٠‏ هلاه).- 





قكواء لايْبَانَى باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود. 








-(انظر: الجواهر المضية» ”581/7- 087؟ تاج التراحمء» ص 4١54 -١6‏ كشف الظنونء 
, ه8١‏ 8؛ الفوائد البهية» ص 8ه- 209 ٠”‏ ١؛‏ هدية العارفين» ١/0؟7).‏ 
ثالثها: هو تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله احبوبي الحنفي (ت 51/7ه). 

(انظر كشف الظنون» ١.8/7‏ 8؛ الفوائد البهية» ص .)١١١‏ 

رابعها: هو تاج الشريعة؛ محمود بن عبيد الله بن حمود المحبوبي. 

(انظر: مفتاح السعادة» 7140/5- ١54؛‏ كشف الظنون» 54/7١5؟‏ الفوائد البهيقء ص .)١١7‏ 
والراجح: أن (الكفاية) المشهورة -اليَ وردت في كلام المؤلف هنا وترد عند غيره كثيرًا-. هي 
للأول وهو جلال الدين الكرلاي. 

أما (الكفاية) المنسوبة لابن التركمان : فهي مختصر للهداية وليست شرحًا لها - وقد صرحت بذلك 
الكتب الآنف ذكرها بعد القول الثاني-. 

كما أن (الكفاية) المنسوبة إلى تاج الشريعة (على حلاف في اسمه» كما هو مذكور في القول الثالث 
والرابع) هذا الكتاب حقيقة امه : (هاية الكفاية) لا (الكفاية). 

وقد صرح بذلك في : مفتاح السعادة» ؟/7140-١4741؛‏ وكشف الظنون» 55/7١٠8؟‏ والفوائد 
البهية» ص 58؛ وقواعد الفقه للمجدّدي) ص *لاه. 

وما يرحع القول بنسبة «الكفاية) إلى الكرلاني : حَرْمٌ امحقق اللكنوي هذه النسبة» ونصرته لهاء 
ومناقشته لما سواها. 

ففي أثناء ترجمته للكرلاي - وذلك في كتابة : الفوائد البهية» ص8 ه-5ه- لقص -كعادته - كلام 
الكفوي إلى أن قال : «... ووضع السيّد جلال الدين شرحا على الهداية» سمّاه : الكفاية. وهي 
المشهورة بأيدي الناس». 

ثم عقب على هذه العبارة فقال : «قال اللجامع [أي اللكنوي نفسه]: 

قد احتلفت عباراتهم في مؤلف (الكفاية شرح المهداية) المتداولة بأيدي الناس : 

- فنسبه حسن بن عمار الشرنبلالي- في بعض رسائله- إلى تاج الشريعة. 

وهو غلط؛ فإن له : (فهاية الكفاية) لا (الكفاية) المتداولة» كما أفصح عنه صاحب (كشف الظنون) 
[وذلك في ...]١ ١/9‏ 

- وقيل : هو لعلاء الدين علي بن عثمان الماردين التركمان؛ أخذًا ما قاله عبد القادر القرشي في 
(الجواهر المضية في طبقات الحنفية) [وذلك في 587/1]: «... واختصر (الهداية) في كتاب سماه 


(الكفاية)» وشرحها ولم يكمله ا 5 


1453 : لايُبالى باختلاف الأسبَابِ عند سَلامَة امقصود. 
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-ثم قال اللكنوي : «وهو أيضًا غلط؛ فإن كفاية المارديئ غير (الكفاية) المتداولة» كما لا يخفى على 
من طالعهما. 

فالصحيح : 

هو ما ذكره الكفوي : أنه من تصانيف السيد جلال الدين ...». 

ثم أيد هذه النتيجة بنقل آخر عن الكفوي» ونقل ثالث عن صاحب (الشقائق النعمانية)» ونقل رابع 
عن صاحب كتاب (الجواهر) الشهير بسعد غد بوش. 

وما يرجّح هذا القول أيضًا: أن المحدّدي عند ذكره للكتب المعتمدة في مذهب الحنفية قال- وذلك ف 
قواعده» ص1/7ه-7/اه-: «فمن الكتب المعتيرة المعتمد عليها: كتب ظاهر الرواية...: و(الكفاية) 
للكرلاني» و(فهاية الكفاية) لتاج الشريعة»» فهذا دليل على أنهما كتابان لاكتاب واحدء وعلى أن 
(الكفاية) يراد ؟ها: كفاية جلال الدين الكرلان؛ أما تاج الشريعة فكتابه هو (فهاية الكفاية) لا (الكفاية). 
وما يعتضد به في هذا الترحيح : 

ما جاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة :-879/١1-‏ 

«(الكفاية في شرح الهداية) المنسوب إلى محمود بن عبيد الله امحبوبي المكين تاج الشريعة. والصحيح أنه 
لحلال الدين المنوارزمي». 

بل إن الكتاب له عدّة طبعات» وقد نسب فيها إلى «حلال الدين الخوارزمي الكرلاني». 

ومن أقدم طبعاته : طبعة كلكته بالهند, عام 871١م‏ (طبع حجر). ومنها طبعة عبيى عام 
9ه (طبع حجر أيضا). 

ومن الطبعات المتداولة طبعة : المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق» عام 2١172١7‏ وطبعة : المطبعة الميمنية 
ممصرء عام 11215ه»ء بتصحيح محمد الزهري الغمراوي. 

وقد طبع في صلب هاتين الطبعتين : الحداية» وبعدها : فتح القدير. ثم الكفاية» وطبع في الهامش : 
العناية» وحاشيتها لسعدي حلي. 





1943 : لايَجوزُ للمدعى عليه الإنكارإذا كَانَ عانًا بالحق. 


[القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة] 
لا بَجُورُ للمدّعى عليه الإنكار إذا كَانَ عالمًا بالدق”": 
أخر جَ من هذا الأصل ابن بحيم في (أشباهه) مسألتين©: 
إحديهما””: ادعى المشتري العيب» فإن للبائع إنكاره. 
والجواب: إنكار البائع لأن يقيم المشتري البيّة إنما يجوز ليتمكن عن الرّد على 


بائعه. وهذا من باب” الحيل. وقد كر في باب الحاء”'2:«الحيلة لدفع الضرر عن نفسه 


جائز 7 وإن تضرّر الغير في ضمنه». 


إلى 


وردت هذه القاعدة يهذا اللفظ في الأشباه لابن بحيم (طبعة دار الفكر)» ص27357 وقد وردت بزيادة 
(الواو) بعد (إذا) في طبعة المكتبة العصرية» ص27775 ومع غمز عيون البصائرء 4175/1. 

كما وردت ف الدّر المختار» 848/4- بلفظ: «لا يجوز للمدّعي عليه الإنكار مع علمه بالحق 
إلا ...»؛ ووردت بلفظ المولف في قرة عيون الأخيار» -018/1١١‏ وقد عزاها إلى الأشباه-. 
انظرهما في: الأشباهء ص75؟؛ الدّر المختار وحاشيته : رد امحتار» 448/4 قرة عيون الأخيار, 
. 

هكذا (بالياءع في جميع النسخ ! والصواب : (إحداهما)؛ لأن (إحدى) مفرد مقصور وليس مثئء 
فتكون علامة نصبه هي الفتحة المقدرة على آخره» وليست الياء. 

ويحتمل أن يكون هذا من الاحتلاف في الإملاء؛ إلا أنه ليس هناك قرينة تدل على أن المقصود بالياء 
هنا (ألف المدّ) في جميع النسخ الخطية. وقد سبق نحو هذا التعليق» ص47 7. 

هكذا في جميع النسخ. والمناسب (من) كما جاء في الأشباه» حيث جاء فيه : «... إلا في دعوى 
العيب؟ فإن للبائع إنكاره؛ ليقيم المشتري البينة عليه؛ ليتمكن من الرّد على بائعه». فالسياق هنا يدل 
على أن معن حرف الجر هو : بيان الجنس والحرف الذي يودي هذا المعى هو (من) وليس (عن). 
انظر : أوضح المسالك وشرحه : ضياء السالك, ؟//الا”3 751. 

فهاية ١ه/ب‏ من (ب). 

ص4" (ل8؛/ب)ع قاعدة .1١١8‏ 

هكذا (بالتذكير) في جميع النسخ, والتقدير : جائز فعلها. 

علمًا بأن المولف عندما ذكر هذه القاعدة في باب الحاء اتفقت جميع النسخ هناك على تأنيث هذه الكلمة.- 





ترتيب اللآلي 1543 : لا يَجُورَللمدّعّى عليه الإنكارإذا كَانَ عانًا بالحق. 


والثانية: الوصي إذا عَلمَ بالدين على الميت فللوصي إنكاره!. 

والجواب : إن إقرار الوصي غير صحيح, فإقراره عبث لا يجب عليه. 

أقول : [التخلف]' عن هذا الأصل ليس .منحصر على هذين”" المسألتين؛ بل «في 

كل موضع يتوقع الضررٌ من غير المقرّ لولا البينة جاز له الإنكار»”": 

* ومنها : حاز إنكار الْسْتَحَقَّ عليه؛ لأن يقيم المستحق البيّنة؛ ليتمكن من 
الرحوع على بائعه. 

» وكذا' : إذا علم أحدٌ الورثة بالدين على الميت: جاز إنكاره؛ لأن يقيم الدائن 
البينة* للتعدي. 

* وجاز إنكار المدعى عليه الوكالة؛ لأن يقيم الوكيل البينة لدفع الضرر. 


كيفك 


-والتأنيث وإن كان هو الأحسن إلا أنه ليس هناك ما بمنع من التذكيرء على التقدير المذكورء وا 
يعضد التذكير أن القاعدة وردت به ف (تبيين الحقائق) و(البحر الرائق). وقد سبق تفصيل ذلك عند 
توئيق تلك القاعدة. 

9" في (أ) ورحم : «التحلف». وفي (د) : بإهمال التاء. والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

0 هكذا ف جميع النسخ. وكان من المناسب أن يقال : «هاتين». 

هذه قاعدة سبق أن تحدث عنها المولف. ص57ه (ل١4/ب)»‏ قاعدة 244 وجميع ما سيذكره من 

الفروع هنا مذكور هناك» فما قيل في توثيقها هناك يقال هنا. 

غاية ١41/أ‏ من () . 


© «البينة» : مكرّرة في (ب). 


قول: أَكوَاب إلا بالئيّة. 





[القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة | 
لآ شَوَآب إلا بالنيَة '0": 


5 56 9 2 0 هه 1 3 
إذ قال البي ال : « إنمَا الأعمال النيات »2. 


وهذا الحديث «من باب المقتضى؛ لكثرة وجود الأعمال بدوفاء فقدّروا مضافاء 


أي حكم الأعمال. 


600 


زفف 


وهو”© نوعان: 


فهاية ٠5/]أ‏ من (حب). 

هذه القاعدة من القواعد الي اعتئ ها ابن نحيم في أشباهه؛ إذا استفتح يما كتابه» ولم يدرجها تحت 
قاعدة: «الأمور ممقاصدها»؛ بل أفردها عنها وقدّمها عليها وعلى بقية القواعد الخمس. 

ولكنها في الواقع تندرج تحت قاعدة: «الأمور بمقاصدها»؛ لأفها تختص بالأمور الأخروية الي يترتب عليها 
الثواب وعدمه» بينما قاعدة: «الأمور .مقاصدها» أشمل؛ لأن الأمور فيها «أعم من كوها دنيوية أو أخروية» 
ومقاصد الأعمال أعم كذلك من كوفا يرحى ثواها أو لا يرجحى»- قاله صاحب الوجيز» ص17"-. 

وانظر ما قاله ابن نحيم في القاعدة في الأشبا ص9؟١58-1.‏ 

وكما وردت في أشباه ابن بحيم وف الوحيز» وردت بلفظها أو نحوه في عدد من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 

الفرائد البهية للحمزاوي» ص15» قاعدة ١؛‏ القواعد الفقهية ل د. علي الندويء» ص١7١؛‏ القواعد 
الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السّدلان» ص5 ه؛ النية وأثرها في الأحكام الشرعية له أيضا؛ ١//1*؟-‏ 
ولفظه: «لا ثواب ولا عقاب إلا بنية»-؛ قواعد الفقه الإسلامي ل د. محمد الروكي» ص١205‏ 114. 
ومن كتب الفقه : 

المبسوطء -17/١‏ ولفظه : «أن ثواب العمل بحسب النية»-؛ رد امحتار» 755/١‏ 235/4 4071/15 
حاشية على مراقي الفلاح للطحطاوي» ص5١.‏ 


67 أحرجه البخاري بلفظه كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وله ...» 5/١‏ ح١؟‏ 


دق 


ومسلم بنحوه» كتاب الإمارة» باب قوله صيِيٌ : « إعا الأعمال الئية »» وأنه يدحل في الغزو وغيره من 
الأعمال» ١615/7‏ ح1917. من حديث عمر بن المخنطاب طلنه. 
أي : حكم الأعمال الواردة في الحديث. 


ترتيب اللآلي © ٠.03‏ : لآثوابإلابالئّية. 





» أخروى : وهو الثواب واستحقاق العذاب. 
* ودنيوي : وهو الصحة والفساد. 
والأخروى مراد بالإجماع7)30". 
فعلى هذا : النيّة شرطٌ في العبادات المحضة؛ لأن المقصود في العبادة المحضة: 
الغواب» فإذا خلت” عن المقصود لا يكون لها صحة؛ لأنها لم [تشرع]؟ إلا لكوها عبادة» 


000000 5 انا - 
على آنا أمرنا بالإحلاص ف العبادة بقوله تعالى : 9 وَمَ أمروأ إل لِيَعبدُوأ لله مخْلِصِينَ 
7 م 


لَهُ آلدين »4 ©" الآية. وو اين ؛ تحال 'غن العابنايى والأخوال [مشتروظة] ".ايكون كل 
عبادة مشروطة بالنية»"؛ لأن الإخلاص لا يكون إلا بالنية. 


ع 


7" أي: أن الحكم الأخروي مراد من الحديث بالإجماع» فلا حاجة لتقدير الحكم الدنيوي أيضًا؛ لاندفاع 
الضرورة بالأخروي من صحة الكلام به. 
وقد أفصح عن ذلك ابن نحيم» حيث قال : «وقد أريد الأخروي بالإجماع على أنه لا ثواب 
ولاعقاب إلا بالنية» فانتفى الآحر أن يكون مرادًا؛ إما لأنه مشترك, ولا عموم لهء وإما 
لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام بهء فلا حاجة إلى الآخر. والثاني أوجه؛ لأن الأول لا 
ل الخصم؛ لأنه قائل بعموم المشترك ...». 

7" الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص5 -١‏ مع زيادة لبعض الألفاظ» أهمها ما سبق ذكره في الحامش السابق-. 


9 في وجم: «حلف». 


© في (أ) ورحم : «يشرع». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
ب من الآية رقم (5) من سورة (البينة). 
)6 


في (أ) و(ه): «شروطه»ءوفي (ب) و(ح): «شروطة». والصواب ما تم إثباته من (د) و(و)؛ لأنه 
المناسب مع ما جاء في مصدر هذه العبارة (وهو العناية)؛ حيث جاء فيها: «شروط». 

7" انظر: العناية» »”7/١‏ حيث جاء فيها: «... وكل ما هو عبادة لا يصح بدون النية؛ لقوله تعالى: 
١‏ وَمَآ أمرُوأ إلا لِيَحْبُدُوا آنه مخْلِصِينَ لَه لدِينَ 4: والإخلاص لا يحصل إلا بالنية؛ وقد جعله حالاً 


للعابدين» والأحوال شروط فتكون كل عبادة مشروطة بالنية». 


ترتيب اللآلي ققول: لَأَحُوَابَ إلا بالنية. 





وخوج عن هذا الأصل : النية في الوضوء', فإنه”"2 ليس بشرط” عندنا؟ مع 


أنّه عبادة» «و"العبادة: ما يأت به المكلف على خلاف هوى نفسه”"' والوضوء 


هذه المثابة» 9" , 


والجواب : أن الوضوء ليس عبادة محضة مقصودة؛ بل شرع شرطا* لحواز 


الصلاة» فإذا حلا عن الثواب انتفى كونه عبادة» لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته؛ 


إذ لا يمدق أنه لم يشرع إلا لكونه* عبادة» فبقي'2 صحته بمعن أنه مفتاح للصلاة» 
كما في سائر الشروطء كت طههير'' الثوب والمكان» فإنه لا يشترط النية في شيء 


8 

7" هاية 9غ/ب من (د). 

9 أي : فإن فعل النية... 

9 في وحم : «شرط». 

(4؟ أي عند الحنفية. 
والجمهور على اشتراطها. 
انظر : مختصر الخرقي وشرحه : المغين» 55/١‏ !؛ الهداية والعناية وفتح القديرء 91/١‏ 
المنهاج للنووي وشرحه : مغن اجقاجء ١‏ مختصر خليل وشرحهيه : مواهب الجليل 
للحطاب؛ والتاج والإكليل» ١/871؛‏ الدرر شرح الغررء 4٠١/١‏ تنوير الأبصار وشرحه 
الدّر المختار وحاشيته : رد امحتار» .777/١‏ 

© «(الواو) : ساقطة من (ح). 

697 في العناية : زيادة «تعظيمًا لأمر ربّه». 

د العناية» -1727/١‏ مع الاختلاف السابق-. 

9 غاية ١م/ب‏ من (). 

5 في (د) : «كونه». 

إذلى 


لو أنْث الفعل فقيل : (فبقيت) أو (فتبقى) لكان أفصح. 


(١5؟‏ في رد) : «لتطهير». 
©" انظر : الهداية والعناية وفتح القدير» .88-19/١‏ 


١ 3‏ لايَمْلِك أحد إثباتَ ملك لغيره بلا اغتياره. 





20 


2 


2) 


إلى 


[القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة] 
ل لِك أحد إخبات ملك لغيره ' بلا تيارو" 
* فلا يملك الموصى له الموصى به بلا قبول بعد موت الموصي؛ لأن أوان ثبوت 
مك عن او ا ١‏ 
٠‏ ولايملك الموهوب له الهبة بلا قبول7”. 
# روط حنهمايالة3 ول هوه ضدهما بغد اليذ لأن «والسافظة لذ رمرم : 


في (د) : «بغيره». 

وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة في عدد من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص87" - ولفظه : «لا يدحل في ملك الإنسان شيء بغير 
اختياره إلا ...»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص”"1؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي, 
ل7*/أ؛ منافع الدقائق» ص757- ولفظ الخادمي ومن بعده مطابق للفظ المولف-؛ 
المدحل الفقهي العام» 848/7١٠؛‏ فقرة -11١1+‏ ولفظه : «ليس لأحد تمليك غيره 
بلا رضاه»-؛ الوحيز» ص7784- وقد ذكر لفظ المولف ولفظ المدحل-. 

ومن كتب الفقه : 

الهداية والعناية» 4579/٠١‏ تبيين الحقائق» 814/5 ١؛‏ الدّرر شرح الغرر» ؟/470. 

يضاف إلى ما سبق : أن المؤولف سبق أن ذكر قاعدة بمعئ هذه القاعدة» وهي : «التبرع لا يتم إلا 
بالقبض»؛ وذلك ص١18‏ (ل55/أ), قاعدة 54. وقد أفصح عن كونما بمعيئ واحد صاحب 
الوحيز» ص27717 7714. 

نهاية ١٠/ب‏ من (ح). 

انظر: الدّرر شرح الغررء ؟/.57؛ وانظر أيضًا : الحداية والعناية» ١١٠/9؟4؛‏ تبيين 
الحقائق» .١84/5‏ 

انظر: الحهداية والعناية ونتائج الأفكار» 27١-١5/9‏ ١٠/479؛4‏ تبيين الحقائق» 4١85/5‏ شرح العلائي 
لقواعد الخادمي» ل77/أ. 


هذه قاعدة سبق أن تحدث عنها المؤلف. ص١4‏ (ل55/))» قاعدة .١79‏ 


3 لايَمَلِك احد إثبات ملك لغيره بلا اختياره. 





«والقياس في الوصية يأبى جوارّها؛ لأنه تمليك' مضاف إلى حال زوال مالكيته» ولو 


أضافه إلى" حال قيامها (بأن يقول: ملّكتّكَ غدًا) كان باطلاًء فهذا أولى. واستحسنوا؛ 
الحاجة الناس إليها»29؟ . 


00 


قف 


م2 


6) 


2) 


فى 


إففف 


"0 


إلى 


0) 


وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

» منها : الميراث ليس يموقوف على القبول» ولا يرتدٌ بالردٌ”. 
والجواب : أن القبول تصرّفه من العبد» فيعمل فيما كان" من جهة 
العبد» كما في الوصية والهبة» بخلاف الميراث» فإنه من جهة الشرع., لا 
صنع للعبد فيه» فلا يُعمّل تصرّف العبد". 

* ومنها : إذا مات الموصيء ثم الموصى له بلا قبول» فهو لورئته"0©. فعلى مقتضى 
هذا الأصل: «القياس: أن يبطل” الوصيّة؛ لأن الملك موقوف على القبول» 
فصار كمشتر مات قبل قبوله بعد'! إيجاب البائع. 


هكذا في (أ) و(ح) و(ه) و(و) إل أن (الياء» في (أ) مهملة. وفي (ب) و(د) : «تملك» (بإسقاط 
الياء). والمثبت هو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

«إلى» : ساقطة من (ب). 

العناية» »4١4-411/٠١‏ مع اختلاف أهمه أنه قال في آحر العبارة : «... إلا أنا استحسناه؛ لحاجة 
الناس إليه»؛ وانظر : الهداية» .417/١١‏ 

انظر: تبيين الحقائقء 84/5١؛‏ الدرر شرح الغرر» 470/5؛ الأشباه والنظائر لابن نحيم» 
ص 7875. 

«كان»: ساقطة من (جل). 

انظر : تبيين الحقائق» 84/5 ١؛‏ الدرر شرح الغررء 4370/7. 

فاية ؟89/أ من (). 

انظر : كنز الدقائق وتبيين الحقائق» 84/5 ١؛‏ الدّرر شرح الغررء 470/5؛ الأشباه والنظائر لابن 
نحيم»؛ ص 77815 

في مصدر هذه العبارة (وهو الدّرر) : «تبطل». وهذا الأفصح. 

في (ب): «قبوله بخلاف إيجاب...». 








١ 1553‏ لايَمْلِكَ أحد إثبات ملك لفيره بلا الختياره. 


والجواب : أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تمامًا لا يلحقه' 
الفسحٌ من حهته. وإنما توقفت لحَق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه., 
كما في بيع شرط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإحازة»”". 
* ومنها : ما «قال الزيلعي : إذا أوصى للجنين : يدحل ف ملكه من غير قبول 
استحسانًا؛ لعدم مَنْ يلي عليه حي يقبل عنه»”". 
* ومنها: «ما إذا وهب؛ للعبد وَقبلهُ بغير إذن السيد : يملكه” السيد بغير اعحتياره»!". 
والجواب : أن العبد يملك الهبة بالقبول» ثم ينتقل إلى المولى. ويدّل على تملكه قوله 
اليكل : « العبدوما يماححه لمرلا »007 وتملك المولى من العبد من جهة الشرع لا صنْع 
للعبد فيه؛ فلا يُعمل فيه تصرف العبد -كما مرّ-(©. وذكر ابن بحيم في (أشباهه)'”') 
[نظائر] '' ولم أتعرّض"' إلى جوابما؛ لغاية”' وضوحها. 
7" اللام في (يلحقه) من النسخة (أ) يبدوا أنها أصابها شيء من الأرضة فأصبحت كأنها : «ينحقه». وهي مثبتة في باقي النسخ. 
"© الدّرر شرح الغرر» 470/7 - مع اختلاف يسير في الترتيب وبعض الألفاظ-؛ وانظر : الحداية» .459/٠١‏ 
7" الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص87 5؛ وانظر: تبيين الحقائق» 4١87/5‏ الهداية والعناية ونتائج الأفكار» 
. 


20 نحاية ٠ه/)‏ من (د). 


») في رد): «علله». 

5 الأشباه والنظائر لابن نيم ص١#8»‏ إلا أنه قال في بداية العبارة : «ما وهب...»» وف ايتها: «... بلا اختياره». 

9" هاية ؟ه/ب من (ب). 

)0 لم أجده مذا اللفظ إلا أن معناه وارد قُِ الصحيحين وغيرهماء ومن ذلك ما أخر جه البحاري» كتاب 
الشرب والمساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» 778/7 ح25765.0 بسنده 
عن ابن عمر مرفوعا : «... ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتا ع»؛ 
وأحرجه مسلم بنحوه؛ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» 1١١117/1«‏ 47 15. 


57 ص١‏ ه68 (ل5م/أ). 

23 ص الل رم 

3" زيادة من (-) و(ه) و(و). وهي لابْد منها. 
004 


في (ب) و(د) : «يتعرض». 


نف نماية ١‏ من (ح). 


000 


قف 


3 ؛ لآ تأثير هزيمة في تَفييرٍ العقيقة. 





[القاعدة السابعة والتسعون بعدالمائة] 
ا أ 0 7 7 جوه ره 0 9 و .. 
لا تآثبر للعزيمة في تغيير الحقيقة”": 
ولهذا 8 جاز تيبم الأب ين ولده الغائب لنفقته 


معنى القاعدة : 

ورد في هذه القاعدة لفظ (العزيمة)» وهي في اللغة مشتّقة من مادة «عزم»» والعين والزاء والميم - 
كما يقول ابن فارس - : «أصل واحد صحيحء» يدل على الصّريمة والقطع». ومن ذلك ما جاء في 
(اللسان) : «العزم : الحدّء عزم على الأمر يَعْرِمٌ عَرْمًا ومَعْرَمًا ... وعَزِيْمّة وعزّمّة واعثّرّمَهه واعتزم 
عليه : أراد فعله. وقال الكيت : العزم : ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعلةُ». 

أما في اصطلاح الأصوليين فهي: «حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راحح» -قاله ابن النجار-. 
والمراد يما هنا : المعئ اللغوي» وهو إرادة التصّرف وقصده. ا 

إذا علم هذا فمعنى القاعدة : 

لا تأثير معتبر للنية في تغيير حقيقة التصرف الذي يصدر من المكلف؛ إِذْ يحاسب في الدنيا مقتضى 
تصرفه؛ لانيته. 

ولتوثيق ما سبق : فإن المعئ اللغوي مستفاد من : المقاييس في اللغة» مادة «عزم»» ص 4/775 لسان 
العرب» مادة «عزم». 553/1١7‏ والمعى الاصطلاحي مستفاد من : شرح الكوكب النير» 4407/١‏ 
وانظر : أصول السرحسي» ١/117؛‏ المستصفى» 498/١‏ روضة الناظر» 4759/١‏ شرح تنقيح 
الفصول» ص80؛ شرح مختصر الروضة» ١/401؟‏ وللتوسع في معين العزم انظر : قاعدة الأمور 
عمقاصدها لشيحنا د. يعقوب الباحسين» ص/ا7. 

أما توثيق القاعدة : 

فقد وردت بلفظ المؤلف في بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل57/)؛ 
منافع الدقائق» ص7707. كما وردت قبل ذلك في العناية» 4/4 47 . 

عرض: يفرّق أهل اللغة بين العَرْض والعَرّض فيقولون: «العَرَضْ (بالتحريك): متاع الدنيا وحطامها. 
وأما العَررْضْ (بسكون الراء) : فما حالف الثمنين (الدراهم والدنانير) من متاع الدنيا وأثاثها» وجمعه : 
عُروض. فكل عرض داخل في العَرَض» وليس كل عرض عرّضا»- قاله صاحب اللسان-. 

وعلى هذا : النعية ين هي العموم والخصوص المطلق؛ إذ العَرَضّ يشمل جميع متاع الدنيا الزائل» 
بينما العرض يُخرج النقود. 

أما المراد به هدا : فهو كل عرض يحتاج إلى حفظ. - 


1973 : لا تَأثير للعزيمة في تَفِييرٍا لحقيقة. 





وإن لم يجر تقدير النفقة' في مال الغائب للإنفاق"؛ على ما ذكر في المعتبرات”". 


وعلّلوا جواز البيع في هذه المسألة: بأن للأب ولاية بيع عروضه للحفظ”؟», «فإذا 


حاز بيعه فالئمن” من جحنس حقه. وهو النفقة» فله الاستيفاء منه» 9 , 


واعتُرض عليهم: «بأنه كذلك» لكن الغرض” أنه يبيعه لنفقته”) وإنما صم بيعه أن 


لو كان قصده البيع للحفظ»”". 


لق 


زفف 


زفرف 


24١ 


2) 


إلى 
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ذف 


إلى 





-فيخرج بذلك النقود؛ لأنها عَرَض وليست عرضًا 

كما يخرج العقار؛ «لأنها محفوظة بنفسها»- قاله صاحب الدّرر» .-470/١‏ 

وما يدل على خروج العقار كونه ورد في مصادر هذه العبارة التصريح بحواز بيع عرض ولده دون 
عقاره. وهذا يعين أن العقار لا يدل في الععْض. - وسوف يأ نقل ما قالوه قريبا-. 

ولتوثيق ما سبق : فالمعيئ اللغوي مستفاد من لسان العرب» مادة «عرض»» 4١7١/7‏ وانظر: المقاييس 
في اللغة» مادة «عرض»» ص 4707 القاموس المحيط» مادة عرض» ص48775 وللتوسع في معناه انظر : 
معجم المصطلحات الاقتصادية» ص١4‏ 7. 

فاية 5م/ب من (أ). 

في (ب) : «للاتفاق». 

انظر: الكافي وشرحه : المبسوط, ه/ه75-77!؛ المداية والعناية وفتح القدير» 17/4؟4؛ الكتر 
وشرحيه : تبيين الحقائق» 5/7 5؛ والبحر الرائق» 5/١570؛‏ الغرر وشرحه : الدرر» .570/١‏ 

وقد نصّوا على أن هذا قول الإمام أبي حنيفة خلافا لصاحبيه» ومن ذلك ما جاء في الهداية : «وإذا 
باع أبوه متاعه في نفقته : جاز عند أبي حنيفة - رحمة الله تعالى عليه-. وهذا استحسان. 

وإن باع العقار : لم يحر. وف قولهما : لا يحوز ذلك كله. وهو القياس ...». 

انظر: الهداية والعناية وفتح القدير» 874/4؛ تبيين الحقائق» /80؛ البحر الرائق» 981/4؛ الدّرر 
شرح الغرر» .470/١‏ 

في (ب) و(د) : «بالشمن». 

الدّرر شرح الغررء 47١/١‏ - إلا أنه قال في بداية العبارة : «وإذا ...»-. 

في (ب) و(ح) و(د): «العرض». وفي مصدر هذه العبارة (وهو العناية): «الفرض». 

في (ب) : «لنفقة». 

العناية» 474/4 -مع الاختلاف السابق-. 


973 ؛ لآ تَأْثيرَ للعزِيمة في تَفِييرٍالحقيقّة. 





وأجابوا بهذا الأصلء يعينٍ أن حقيقة حواز البيع لا يتغير”'2 بقصده الإنفاق. 
«لا يقال: [عارض]" جهة الحفظ جهة الإتلاف بالإنفاق!. 


لأنا نقول : الإتلاف بعد وحوب النفقة, وفي حال" البيع لم يحب» 


50 
فلا يعار ضن» 2009 


وخرج عن هذا الأصل: ما لو وحب على الغ زكاة» فأعطى فقيرًا مالآ من جنس 


ما وحب عليه بنية الهبة: تغيّر الحكم بعزيمته فلا يقع عن الزكاة0. 


والجواب: أن الزكاة عبادة» والغرض من العبادات ثواب", و«لا ثواب إلا 


بالنية» 0 ولا صحة لعبادة خالية عن الغرض. 


ره 


فى 


زف 


زفق 


يمتكيف 


هكذا في جميع النسخ. وكان من المناسب أن يُقال: (تتغير)؛ لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره (هي) 
يعود إلى (حقيقة)» فناسب أن يوافقها الفعل في التأنيث. 

في (أ) و( : «عارضه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للعناية. 

في (ب): «حق». 

قوله : «وفي حال ...» معناه : وفي حال بيع الأب لمتاع ابنه لم يجب دفع النفقة من الابن على أبيه» 
فلا يعارض حهة الحفظ جهة الإتلاف بالإنفاق. 

وقد جاء في العناية : «وفي الحال : لم تحجبء فلا تعارض». 

العناية» 474/4 -مع الاختلاف السابق-. 

انظر: الهداية وفتح القدير» 2170-١79/5‏ حيث قال الأول : «ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة 
للأداء ...», 

في (ج) : «وثواب». 


هذه قاعدة سبق أن تحدث عنها المولف. ص45 9 (ل١8/أ)»‏ قاعدة 1968. 





[القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة | 
2 سع م 2 
لا يصم تَأجِيل الأعبان”": 
«لأن الأحل” شرع فق للتحصيل» والعين حاصلة»9"؛ ولذا فسد البيع بشرط 


التأحيل في المبيء». 


وخرج عن هذا الأصل: (السّلم)» والقياس” يأى" جوازه؛ لأنه بيع المعدوم. فضلاً 


4200 
عن كونه مُؤجكله9", 


00 


زفف3 


افيف 


2 


ره( 


إفى 
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والجواب : برك القياس بالتص» فسإن البي اتنا بهى ع نيع م) ليسعلد الإنسان 


ورد هذا الضابط يُذا اللفظ أو نحوه في بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر للسيوطيء */505؛ ولابن نحيم» ص797؛ غمز عيون البصائر» 4/١٠؟‏ بجامع 
الحقائق (الخاتمة)» ص5 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل17/ب؟ منافع الدقائق» ص8؟75. 

ومن كتب الفقه : 

تحفة الفقهاء, 443/7 شرحها : بدائع الصنائع» 4١74/0‏ فتح القدير» 4/5 57؛ رد انختار» 784/7 
في (ج) : «الرجحل». 

الأشباه والنظائر للسيوطي» 505/7؛ ولابن نحيمء ص757- إلا أن الأول قال في هاية العبارة : «... 
والمعين حاصل». 

انظر : تحفة الفقهاء» 9/7 4؛ شرحها : بدائع الصنائع» .١174/8‏ 

فاية 61/أ من (أ). 

في (ج) : «يأي». 

القول بأن السلم عقد جائز على خلاف القياس هو قول الجمهور. وقد خالفهم ابن حزم وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقالوا بأنه جائز على وفق القياس وقواعد الشريعة. 

انظر: المحلى» 4٠١7/9‏ المبسوطء ١74/١5‏ الهداية والعناية وفتح القديرء 1/7!؛ المغيئ» 
07/5؛؛ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» ١019/7؛‏ إعلام الموقعين» 4١9/7‏ مختصر 
من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» ١/897؛‏ الدّرر شرح الغررء» 4١94/7‏ عقد السلم 
للدكتور نزيه حمادء ص7 .١‏ 1 





ترتيب اللآلي 3ه : لايصع تَأْجِيل الأعيان. 


هه م 
7 يدا ل 0 


97 الذي يظهر من صنيع المولف أنه لا ينقل لفظ حديث واحد بعينه؛ إإما يبيّن معي ثابنًا في السنة؛ بدليل أنه 
لم يذكر الصحابي الذي روى ذلكء» فليس هناك ما يمنع من أن يكون النهي عن بيع ما لا يملك ثابنًا في 
حديثء والترخيص ف السلم ثابت في حديث آخرء فيكون اللفظ المذكور مركبًا من حديثين. 
والذي يوكد هذا أن صاحب (لهداية) ذكر اللفظ نفسه لكنّه صدّره بقوله : «روي أن البي وم همى 
عن بيع ...»2 وف هذا تصريح بأنه حديث واحدا. 

ومع ذلك علق عليه صاحب (نصب الراية) - 40/84- فممًا قال : «قلت : غريب ذا اللفظ ... 
والذي يظهر أن هذا حديث مركب ...». 

* إذا علم هذا فإن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: أخرجه الإمام أحمد. 250/١١‏ ح 
9,54 وابن ماحهء كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح ما لم 
يضمن» ؟/لالالاء ح88١5؛‏ وأبو داود» كتاب البيوع والإحارات» باب في الرجل يبيع ما ليس 
عندهء 278/8 ح4.هلا؛ والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» 
"همه ح54؟١؛‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» 
54 ح5705؛ وكذلك في امجتبى» (نفس الكتاب والباب السابقين)» 2588/17 ح١451؛‏ 
والدارقطئي» كتاب البيوع» 4/9 والبيهقي» كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع ما ليس عندك 
وبيع مالا يملك. 9/6- .84. 

ميعهم : من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعًا بلفظ: «لا تبع ما ليس عندك»؛ أو نحوه. 
وقد قال عنه الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح». 

كما حسنه محققو مسند الإمام أحمد. 

وللحديث شاهد من حديث حكيم بن حزام» كما ورد معناه عند البخاري» كتاب البيوع» 
باب بيع الطعام قبل أن يقبضء وبيع ما ليس عندك, 5١/5‏ 25058 بسنده عن ابن 
عباس قال : «أما الذي غى عنه البي يه فهو الطعام أن يباع حى يقبض. قال ابن عباس : 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله»؛ وأخرجه أيضًا مسلم بنحوهء كتاب البيوع» باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» */9 21١0‏ ح90؟6١.‏ 

* أما الترخيص في السلم: فقد جاء في البخاري» كناب السلمء باب السلم في وزن معلوم» ؟/١81/اء‏ 
ح0؟١51.‏ بسنده عن ابن عباس قال : قدم البي يَييد المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: 
«من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم»؛ ومسلم بنحو اللفظ السابق» كتاب 
المساقاة» باب السلم */1755-/37117 ح1504. 


7" جاء في هامش (أ) : «هولغة بمعين السلف. فإنه أذ عاجل بآجل». - 


© 0 2 
١443‏ : لايصح تَأجِيل الأعيان. 





فينحخصر على مورده0©. 


1-0 3 . د سورضة 
وجواز السّلم ثابت بالكتاب والسنة -كما ذكر في المفصلات”7-. 


كركك 


-كما جاء فيه أيضًا : «البائع : مُسلم إليه. والمشترى : رب السلم. والمبيع : مُسلَم فيه. والشمن : رأس 
المال». 

7" في هذا إشارة إلى معئ قاعدة سيأتي الحديث عنها استقلالاً» وهي : «ما ثبت على حلاف القياس فغيره 

لا يقاس عليه». وذلك ص4 4 (ل47/أ)» قاعدة .57١‏ 

في (د) : «المفضلات». وهي فاية ٠5/ب‏ من (د). 

67 انظر: المبسوطء 7١/514؛‏ المغي» 884/1؛ تبيين الحقائق» 4١١١/14‏ مواهب الحليل للحطاب ومعه: 
التاج والإكليل» 47/56؛ نماية المحتاج» 4١87/4‏ مواهب الحخليل من أدلة خليل لأحمد الجكني 
الشنقيطى» 147/9 7. 





لم امه اعم . وامة مو مدى .ام 
63 : لأيْصع تَمَلِِكُ الديْن من غَيْرِمَن عليه الدين. 


[ القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة ] 
يم تيك اين من غَيْر من ليم الين”: 
وفروع هذا الأصل أكثرٌ من أن" |تُحصى] ". 
واعلم أن عدم صحة تمليكه : إذا لم يسَلَطْهُ على قبضه؟» وأما إذا سلطه: يكون* 


وكيلاً قابضًا للموكل ثم لنفسه0". 


0 
- 


زلف 


فإذا «وهب له ديئًا على رجحل وأمره بقبضه: حاز»", 


«وفرّع [الإمام]* الأعظم”' على هذا الأصل: أنه وكله بشراء عبد يما عليه ولم 


يعين المبيع والبائع: لم يصح التوكيل. 


هذه القاعدة متحدة من جهة المعئ مع قاعدة أحرى سبق أن أفردها المولف بالحديث» وهي: «تمليك 
الدين من غير من عليه الدين لا يجوز»» وذلك ص 9ه (ل7”/ب)» قاعدة 85. فما قيل في 
توضيحها وتوثيقها هناك يقال هنا. 

ويضاف إلى ذلك أنها وردت بلفظ المؤلف هنا أو نحوه في: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 897؛ قرة 
عيون الأخيار» -478/١١‏ ولفظ الثاني مطابق للفظ المولف أما الأول فلفظه: «الخامسة [أي المسألة 
الخامسة من مسائل الدين]: لا يصح تمليكه من غير من هو عليه...». 

«أن»: ساقطة من (د). 

في (أ) و(ب) و(ح): «يحصى». والصحيح ما تم إثباته من (د) و(ه) و(و). 

فاية ه/أ من (ب)» وكذلك فاية ١5/ب‏ من(ج). 

في (د): «لكونه». 

انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 593؛ وانظر أيضًا: المصفى للنسفيء ل55/)؛ قواعد الفقه لابن 
نحيم» ص 458١‏ قرّة عيون الأحيار» .458/١١‏ 

الفتاوى البرازية» */784؟؛ الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص 597. وقد أحال الثاني إلى الأول» وزادا 
على العبارة: «...حاز استحسانًا. وإن لم يأمره: لا». 

في (أ) و(ح): «إمام». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

هذا المصطلح يكثر ورودُه في كتب الحنفية» ويريدون به الإمام أبا حنيفة. ومن ينظر إليه لأول وهلة 
يظهر له أن فيه مبالغة؛ لأنه لاشك أن في أمّة محمد ويِهٌ من الصحابة وغيرهم من هم أحقّ وأولى منه 


بهذا الوصفء وهذا مما لا يُنكر. 0 


وصح إن عيّن أحدهما» 


عم امه ا م كم مقا ةسه م 
443 : لأيْصح تَمليك الدين من غيرٍ من عليه الدين. 





قف 


«وتقريره: أن الدراهم والدنائير [تتعين]' ف الوكالات عنده”"» وإذا تعينت كان 


هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكّله بالقبض. وذلك لا يجوز؛ لعدم 
القدرة على التسليم» وذلك لأن «الديون تقضى بأمثالها»”؟2: فكان ما أذى المديون إلى 


00 


زفق 
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> لذا يقال : لعل مرادهم: أعظم أثمتهم الذين يتبعونهم في الفقه» أو بعبارة أخرى: إمامهم الأول. 
ولاشك أنه أحد أكابر علماء المسلمين» وقد عدّه كثير من الحفاظ من طبقة التابعين» وهو 
إمام مدرسة الرأي» ومذهبه أوّل المذاهب الفقهية» وأوسعها انتشارًاء وشهرته تغي 
عن التعريف به. 

وهنا فائدة لطيفه في بيان بعض المصطلحات الى يشار يما إلى علماء الحنفية» وقد حتم يما صاحب 
(الفوائد البهية) تصنيفه» ويناسب أن يُختم ها هذه التعليقة» وهي: 

«فائدة: المراد بالأئمة الأربعة- ف قوهم: بإجماع الأئمة الأربعة ونحو ذلك-: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. 

وإذا قالوا: أئمتنا الثلاثة: فالمراد يمم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

والمراد بالإمام الأعظم ف كتب أصحابنا: هو إمامنا أبو حنيفة... 

والمراد بالشيخين في كتب أصحابنا: هو أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وبالطرفين : أبو حنيفة ومحمد. 

وبالصاحبين : أبو يوسف ومحمد». 

الفوائد البهية» ص 48 ؟؛ وانظر ف عدّه من التابعين إلى : تذكرة الحفاظ» ١548/١‏ (أبو حنيفة وأصحاب 
المحدّثون)» ص5-١1١2‏ إذ فيه أن هذا رأي ابن سعد والدار قطيئن والخطيب البغدادي والسمعانٍ وابن 
الموزي والنووي والمزي والذهبي والعراقي وابن حجر والعيئ والسيوطي واللكنوي وغيرهم. حيث أثبتوا 
جميعًا رؤيته لأنس بن مالك. 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص 784-مع اختلاف يسير-؛ وانظر: الهداية والعناية ونتائج الأفكار, 
8/4 النافع الكبير» ص .4١١- 14٠09‏ 

في (أ) و(ح): «يتعين». والصحيح ما ثم إثباته من (ب) و(د). 

أي : عند الإمام أبي حنيفة. 


هذه قاعدة سبق الحديث عنهاء ص5١‏ (إل7٠ه/أ)»‏ قاعدة .١74‏ 


قدو يصع تَمييك الدين من غَيْرِمَنْ عليه الدين. 





البائع ملك المديون؛ ولا يعلكه الدائن قبل القبض» والأمر بدفع مالا يملكه باطل» وصار 
كما إذا قال: أعط مَالِيَ عليك' مَنْ شئت. فإنه باطل؛ لأنه أمر بتصرف”" مالا يملكه 
الآمر إلا بالقبض بل م يختاره المديون بنفسه. بخلاف ما إذا كان الموكل عيّن البائع» فإن 
التوكيل صحيح لازم للآمر؛ لأنه يعتبر البائع وكيلاً عنه ضمنًا في القبض أوَلاً ثم يتملكه. 
وذلك ليس بتمليك" [الدين من غير]* مَنْ عليه الدين» . 

وكذا : إذا عيّن المبيع؛ لأن تعيين المبيع يستلزم تعيين البائع0©. 

بخلاف ما إذا أمره بالتصدق على الفقراء مع عدم تعيين أحد منهم: فإنه يجوز؛ لأنه 
جعل المال لله تعالى وهو معلوه". 

ويمذا : حرج الجواب لمن قال بخروج هذه المسألة عن هذا الأصل. 

وقال البعض : خرج عن هذا الأصل: الحوالة0. 

والجواب: يفهم عمًا قررنا: ففي الحوالة يصير امحتال وكيلاً للمحيل في القبض عن 
امحتال عليه أُوَّلاً ثم يتملكه. كذا يفهم من عبارة (الحداية)). 


فيكف 





697 غهاية 88م/ب من (). 

2 حاء في مصدر هذه العبارة (وهو العناية): «بصرف». وهذا الأولى. 

9" في رد): «بتملك». 

14 زيادة من هامش (و)» وهي الموافقة للعناية ولا يستقيم المععئ بدونما؛ إذ جاء في العناية: «...وذلك 
ليس بتمليك الدين من غبر من عليه الدين» ولا أمرًا بصرف ما لم يقبض». 

5 


العناية» 17-71/4- مع اختلاف في بعض الألفاظ» وزيادة في ألفاظ أَعر عند ل منهما-. 
9 انظر: الهداية» 8/4ه. 
© انظر: الحداية» //57. 
زنك 


انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 84م؛ رد انحتار» 518/8. 
9 لعل المراد ما قاله صاحب المهداية» //9+: «بخلاف ما إذا عيّن البائع؛ لأنه يصير وكيلاً عنه في القبض ثم يكتلكه». 


"٠03‏ : لاعبرة بالظن البِيْنٍ خطؤه. 





[القاعدة المائتان] 
عبرة بالظن الببن خطوّه”": 


(؟ وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه و قواعده: 

فمن كتب القواعد: 

المنثور, 7/ه"#, ١/7‏ ١#؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطيء» ١/#47؛‏ ولابن نحيمء ص 4١88‏ 
الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص 0٠57؛‏ والموامب السنية وحاشتها: الفوائد 
الجنية» 4577/7 بحلة الأحكام العدلية» مادة 7/ا؛ شرحها لسليم رستمء ١/44؛‏ ولعلي 
حيدرء ١/14؛‏ وللأتاسيء 4٠٠١/١‏ شرح قواعدها للزرقاء ص 7017؛ قواعد الفقه 
للمجدّدي» ص 2٠١7‏ قاعدة57١؛‏ المدخل الفقهي العام؛ 2475/5 فقرة 084؛ القراعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي» ص 847؛ الوجيزء ص 48 ١4؛‏ موسوعة ال قواعد الفقهية» 
0 القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالخ السسدلان» ص 4١97‏ تطبيقات القواعد 
والضوابط للدكتور سعود الغديان» ص 418 ١؛‏ قواعد الفقه للدكتور محمد الروكيء؛ ص 
65 المدخل إلى القواعد للدكتور إبراهيم الحريري» ص 88؛ قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك لشيخنا د.يعقوب الباحسين» ص ١.!8؛‏ المبادئ الفقهية., ص 4"!؛ القراعد الفقهية 
للدعاس» ص 55؛ قاعدة 4١7‏ وللدكتور محمد الزحيلسي»؛ ص 55. وجميعهم بلفظ المولف 
سوى الفرائد حيث جاء فيها: ا 
«قالواولا عباسرةبالظنمتى خطؤهبين كما قد ئبت». 
شاف إلى ما شق أن ورد حرو امن معتاها 3( اقواعد المعرى) 7 قاعدق 38 
ولفظه: «إذا تبيّن عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود... بطل اعتبارها»» وهذه القاعدة.. 
«بحسب ظاهرها أخحصٌ موضوءعًا؛ لأنما تتعآق بالخطأ في الوسيلة فقط». قاله د.محمد 
البورنو في موسوعته. .7114/١‏ 

كما وردت في القواعد والضوابط المستخلصة -ص .41 -بلفظ: «الظن لا عبرة به مى أدى إلى 
إبطال حق مستحق». 

ومن كتب الفقه: 

الهداية والعناية» 47/6/79 مغين المغتاج, ١/17ه؟ء 4١017‏ 4819؛ 485/4؛ رد انحتار» 755/48. 

كما وردت في الإهاج؛ .80/١‏ 


٠03‏ : لا عبرة بالظن البَيْنِ خطؤه. 





وهذا : « قالوا : لو ظنّ أن وقت الفجر ضاقء ول ' يقضٍ عشاء عليه» وصلّى الفجر» 
ثم تبيّن أنه كان في الوقت سعة : يبطل الفجر”". فإذا بطل يُنظرٌ: فإن كان في" الوقت سعة : 
يصلي* العشاء ثم يعيد الفجرء [فإن لم يكن فيه سعة : يعيد الفجر]* فقط»2©. 

وفروع" هذا الأصل كثيرة. 

واعلم أن الظن م لاقى فصلاً بحتهدًا فيه» أو شبهة حكميّة : وقع معتبرًاة9© وإن 
كان خطاً؛ ولهذا «روي عن محمد -رحمه الله- فيمن ترك صلاة يوم وليلة» وجعل 
يقضي'' من الغد قبل كل وقتيّة فائتة : فالوقتياتُ فاسلة إلا العشاء 
الأخيرة؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائه» وفي وجوب الترتيب حلاف الشافعي9", 


''' غهاية 55/] من (ح).؛ مع تكرار «ولم» في بداية اللوحة الي تليها. 

"6 لإخلاله بالترتيب؛ إذ الترتيب عند الحنفية «بين الفروض الخمسة...أداء وقضاء فرض عملي...يعي أن 
الكل إن كان فائمًا لابدّ من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة.. .و كذا إذا كان البعض فائًا والبعض 
وقنتيًا لابدّ من رعاية الترتيب» فيقضي الفائتة قبل الوقنية». قاله صاحب الدرر» 4١74/١‏ وانظر الكتر 
وشرحه: تبيين الحقائق» .١85/1١‏ 

7" «في»: ساقطة من (ح). وهي هاية 01/] من(د). 

'4) الحرف الأول من (يصلي) رُسم في (د) بالياء والتاء معًا. 

© زيادة من (ح) و(ه) و(و)؛ وهي لابدّ منهاء وهي الموافقة لمصادر هذه العبارة الآيّ ذكرها. 

9" تبيين الحقائق» 4١85/١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص ١80‏ -مع اخختلاف يسيرء وقد أحال الثاني 
إلى الأول-؟؛ وأنظر: شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل«#/|. 

7" فماية «ه/ب من (ب). 

9 غاية 64/أ من (). 

7" انظر: العناية» .444/١‏ وسوف يأني نص ما في (العناية) في هامش لاحق. 

3 في (د): «يقبض». 

نيلف 


وهذا يعن أن ظنه لاقى موضعًا بحتهدًا فيه» وقد سبق بيان المولف لكون«الظن م لاقى فصلاً بحتهدًا 
فيه وقع معتيرا وإن كان خطاء والترتيب لا يوججبه الشافعي» فكان ظنه موافتًا لرأيه», أي كان ظطن 
المصلي موافقًا لرأي الإمام الشافعي. والنص المذكور منقول من العناية» .484/١‏ ِ- 





ترتيب اللآلي "٠03‏ ؛ لا عبرة بالظن البَيْنِ خطؤه. 


فكان ظنه موافقا' لرأيه»0©. 

«وثوقض : بما إذا صلّى الظهر على غير وضوء ناسيّاء ثم صلَى العصر على وضوء 
ذاكرًا” للظهرء وهو يظن أنه يجزئه : فعليه أن يعيدهما جميعًا. وعلى ماء ذكر ههنا -أنه لا 
فائتة عليه في ظنه حال أدائها -: كان ينبغي أن لا يحب عليه قضاء العصر ثاليّا؛ لما" أنّه' 
[نا]" قضى الظهر وقع* في ظنه أنه قضى جميعهماء ولم يبق عليه شيء من الفائيّة» والترتيب 
غير واحب على مذهب الشافعي؛ فكان ظنّه أيضًا موافقًا لمذهبه كما ذكرتم'!!. 

وأجيب'': بأن فساد الصلاة بترك الطهارة فسادٌ قوى مجحمعٌ عليه؛ فظهر أثره فيما 
يؤدي بعده. وأما فسادها بسبب ترك الترتيب فضعيف'! مختلف فيه فلا يتعدى حكمه 


إلى صلاة أحرى». كذا في (العناية) "2 , 





-وانظر رأي الشافعية في : المنهاج وشرحيه: مغين المحتاج: 4١78 -1717/١‏ وفاية المحتاج؛ .581/١‏ 


في رح): «موفقا». 

7" انظر: الحداية والعناية وفتح القديرء ١/454-4917؛‏ تبيين الحقائق» .19.0-1١/89/١‏ 
ولعل المقصود بقول محمد: ما جاء في الجامع الصغير» ص :٠١‏ «محمد عن يعقوب عن أي حنيفة - 
رحمه الله- في رجل فاتته صلاة يوم وليلة أو أقل» فصلى صلاة دحل وقتها قبل أن يبدأ مما فاته: لم 
يحز. وإن فاته أكثر من يوم وليلة أجزأته الي بدأ بما». 

9 في رجح): «ذكرا». 

© «ما»: ساقطة من (جس). وقد جاء في مصدر هذه العبارة (وهو العناية): «وعلى قياس ما ذكر ههنا...». 

© في (ب) ورد): «كما». 

9 في وجح): «لأنه». 

زيادة من (ه) و(و). وهي مثبتة في العناية؛ ولا يستقيم المعى بدوها. 
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في (د): «ووقع» (بزيادة الواو). وقد جاء في العناية: «وقد وقع...». 
29 في (د): «كما ذكر». 
00 ق (د): «واحب». 


2350 في إب): «فضعف». 


2377 ١(/440-444-مع‏ اختلاف سبق بيان أكثره-. 


للف 


إفف 


زإفيف 


دق 
)2( 


قف 


«40 


٠03‏ ؛ لا عبرة بالظن البَيْنِ خطؤه. 





وخرج عن الأصل الذي ذكرنا في صدد الكلام مسائل: 

9 منها : لو ظنه" رن للزكاة» فدفع7", ثم تبيّن أنه ولده. أو ذمي : أجزأه عند 
أبي حنيفة ومحمد حر حمهما الل- 129 
والجواب: أن فيه شبهة في امحل بقيام* دليل اف” للحرمة ذنًاء أي: إذا نظرنا إلى الدليل - 
مع قطع النظر عن المانع - يكون منايًا لعدم كونه مصرفا. والدليل في الولد : حديث معن 


ابن يزيد”"2» فإنه تل قال : « نا بزيدٌء لك ما نوبت» وبا مَعْنُء لك ما أخذت »". 


غاية 84/ب من (أ). 

في (د): «فرفع». وقد حاء في بعض المصادر (كالهداية وأشباه ابن بحيم) زيادة: «له»» أي دفع لمن ظنه مصرفا للزكاة. 
وقد خالفهما أبو يوسف وقال: عليه الإعادة. أنظر: المبسوط: 7/7١-7١؛‏ الحداية والعناية وقتح القدي 4776/5 
الكتر وتبيين الحقائق» ١/4١.؛‏ الثّرر شرح الغرر» 41/١‏ ١؛‏ الأشباه لابن بحيم» ص80١4‏ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل77/أ. علمًا بأن الأخخيرين ذكرا أنه تيين كون المدفوع إليه «غين أو ابنه»» ولم يذكرا كونه ذميًا. 

يضاف إلى ذلك: أن أكثر هذه المصادر ذكرت أن للإمام أبي حنيفة قولاً آخرء وهو ما عبر عنه 
صاحب (لحداية) بقوله: «وعن أبي حنيفة -رحمه الله- في غير الغيئ أنه لا يجرئه. والظاهر هو الأول». 
في (د): «لقيام». ولعلّ هذا أحسن. 

نماية ؟5"/ب من (ج). 

هو: معن بن يزيد بن الأخنس بن جْرّة بن زعب بن مالك بن عريف بن عصبة بن خفاف بن امرئ 
القيس بن يمشة بن سليم السلمي. 

ويكئ بأبي يزيد كما يكين أبوه بأبي معن. 

وقيل: إن معن وأباه وجدّه شهدوا بدرًا. 

نقل ذلك ابن عبد البرء إلا أنه لم يرتضه؛ وإنما ارتضى مبايعتهم جميعًا للرسول يد وهذه المبايعة ثابتة 
ف صحيح البخاري. وكان معن أميرا على غزاة بالروم في خلافة معاوية. 

انظر: الاستيعاب» 4147/4١ء2‏ رقم 2714177 و.151ء رقم 519 77؟ أسد الغابة» (طبعة إحياء التراث 
العربي ببيروت) ٠/7١٠١-7١١؛‏ الإصابة» 91/1 2191-1 رقم 2481517 و2545 رقم 4937707 وسوف 
يأني تخريج الحديث سني الحامش الآني-», وف أوّله : «بايعت رسول الله يِه أنا وأبي وجدي...». 
أخخر ج-البخخاري ف كتاب الزكاة» باب إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعر» 2011/1 2178907 بسنده 
عن أبي الجويرية أن معن بن يزيد نه حدئه قال :«بايعت رسول الله وي أنا وأبي وجدّيء وخخطب على 
فأنكحن» وخحاصمت إليه. وكان أبي يزيدٌ أخرج دنائيرٌ يتصدق اء فوضعها عند رجحل في المسجد.- 


قف 


زقف 


إفرف 


لق 


)ره 


زف 


قف 


الك 


لقف 





٠03‏ : لاعبرة بالظن البين خطؤه. 


(وقد دفع إليه 000 أبيه صدقة). 
5 0 2 1 5 5 0-01 
وف الذمّى قوله الكَيئدا : « تصدقوا على اهل الأدان كلها »”". 


* ومنها : لو ظنّه مصرفاء فدفع. ثم تبيّن أنه غينٌ أو هاشمي: فلا إعادة" عليه” 
عندهها(؟» أيضًا , 
والجواب : «أن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطعء فيبيئ' 
الأمر فيها على ما يقع" عنده . كما إذا اشتبهت عليه القبلة»20, 


9 ومنها : «صلى ف ثوب وعنده أنه نجسء ثم ظهر أنه طاهر؟ : أعاد. 


-فجئت فأخذئها فأتيته بماء فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله يَيّ فقال : لك ما 
نويت يا يزيد» ولك ما أحذت يا معن». 

ويلحظ في الجملتين الأخيرتين: تأخير المنادي» وهكذا وردتا في أكثر الكتب المسندة الي خرّحت 
الحديث؛ أما تقديمهما - كما هو صنيع المولف- فلم أجده إلا في بعض كتب الفقه» منها: المبسوط» 
ع( ١؛‏ المهداية, 7/5/9. 

أخرجه ابن أبي شيبة ,كثله عن سعيد بن حبير مرسلاء كتاب الزكاة, ما قالوا في الصدقة في غير أهل 
الإسلام» 401/9., ج933١‏ 1. 

وقد ذكر الحافظ - في (الدراية)» -7577/١‏ ثلاث طرق لهذا الحديث» ثم قال : «وهذه مراسيل يشدّ بعضها بعضًا». 
وانظر : نصب الراية» 59/8./7. 

هاية ١ه/ب‏ من (د). 

هاية 6 ه/أ من (ب). 

أي : عند الإمام أبي حنيفة ومحمد. 

انظر : المبسوط» /7١-17؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير» ؟775-1175/7؛ تبيين الحقائق» 5/١‏ 0٠7؟‏ 
الدرر شرح الغرر» ١/91١؛‏ الأشباه لابن بحيم» ص 4١85‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل557/). 
وقد ذكر الأخيران (الغيي) ولم يذكرا (الحاشمي). 

في (ح) : «فينبئي». وف الهداية : «فيبتي». 

في (ب) : «وقع». 

الهداية» ؟/177- مع الاختلاف الذي سبق بيانه-؛ الدّرر شرح الغرر» -١191/١‏ علمًا بأنه قال : 
«... لا القطع فيبئ ...» وليس : «... دون القطع فيب ...». 

ف () و(ح) و(د) : زيادة «أنه». وإثباتما يمعل الأسلوب فيه ركاكة؛ لهذا ل تثبت» وفاقًا لمصدر 
هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 


نلف 


زفف 


نرف 


26 


ره 


زفى 


2790 


٠03‏ : لاعبرة بالظن البِينٍ خطؤه. 





» وكذا: لو صلى وعنده أنه محدث فظهر [أنه]' متوضئ»”". 

٠‏ وكذا : «لو صلى الفُرْض» وعنده" أن الوقت لم يدحل. فظهر أنه كان قد 
دحل : لم يُجزه فيها»”'". 
والجواب : أن الصلاة* عبادة» والعبادة الخالية عن نية القرب لا تصح. والظاهر 
أن" المصلي فيها لم يقصد القربة» بدلالة اعتقاده بالفساد. فصلاته فاسدة» 


و[تحب]" الإعادة. 


زكرفيف 


زيادة من (ب) و(ه) و(و). وهذا الموضع هو المناسب لإثباتما؛ وفاقا للأشباه. 

الأشباه والنظائر لابن نحيم». ص ١80‏ - مع احتلاف يسير-؛ وانظر: شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ ل57/أ. 
في () و(ج) و(د): زيادة «أنه». وزيادتها تجعل الأسلوب ركيكًا؛ لهذا لم تثبت» وفاقًا للمصادر الآتِ ذكرها. 
فتح القدير» ١/901؛‏ الأشباه لابن نجيم» ص 4١85‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل59/) - مع 
اختلاف يسيرء ومن ذلك أنه جاء في الأول : «... لم يجزئه» - وقد أحال الأخيران إلى الأول. 

في (ب) : «الصلوات«». 

فاية ٠8/أ‏ من (أ). 


في ) و(حج) و(د) : «ويجب». والأفصح ما َم إثباته من (ب). 


ع م له رام مم 2 
013 : لاتصح الكفالة إلابدين صحيح. 





[ القاعدةالحادية بعدالمانتين ] 
ل قَصِم الكفالة إلا مِدَيْن صَعِيد”" : 
«[وهو ما]' لا يسقط” إلا بالأداء أو الإبراء. فلا يصح بغيره©)؛ كبدل الكتابة؛ 
فإنه يسقط بالتعجيز»2. 
واستفنى ابن بحيم في (أشباهه) من هذا الأصل» حيث قال : «إلا في مسألة'"* لم أرَ 


ا 
. 


من أُوْضّحَها: قالوا : لو كفل بالنفقة المقرّرة" الماضية : صحَّتْء مع أنما تسقط - بدون 


الأداء والإبراء - .موت أحدهها|»00, 


97 ورد هذا الضابط بلفظه في : الأشباه والنظائر لابن نحيم» صه ؛ ؟؟؛ البحر الرائق» .7١5/84‏ 
كما ورد بمعناه في كثير من كتب الفقه ولاسيما في معرض حديثهم عن شروط الكفالة» إذْ 
يذكرون أن من شروط الكفالة بالدين : كونه صحيحًا لازمًا. (وفي هذا إشارة لكون المراد 
بالكفالة في هذا الضابط : الكفالة بالدين دون النفس). 
ومن هذه الكتب الفقهية : 
تحفة الفقهاء» /*5؛ بدائع الصنائع» 4/5؛ الكافي لابن قدامة» 2579/7 17.0؛ المنهاج وشرحه : 
مغينٍ المحتاج» ؟١/١٠5؛‏ تبيين الحقائق» 55/54١؛‏ الدّرر شرح الغرر» ؟/545-796؟؛ البحر 
الرائق؛ 5١5/4‏ 4/5 ؟8؛ الدر المختار ورد المحتان 19/ه00. 

7" في (أ) و(ب) و(د): «وهذه». والصحيح ما تم إثباته من (ح)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه 
ابن نحيم). 

7 في (د) : «تسقط». 

(؟ أي لا يصح عقد الكفالة بغير الدين الصحيح. علمًا بأنه حاء في الأشباه : «تصح» (بالتأنيث). 

© الأشباه لابن نحيم» صه74 - مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. وانظر تعريف «(الدين 
الصحيح) في : البحر الرائق» .٠١5/4‏ وانظر عدم صحة الكفالة في دين الكتابة في : المصادر 
الآنف ذكرها عند توثيق القاعدة سوى المنهاج ومغين المحتاج» ويضاف إليها : فتح القدير 
التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح؛ 578/7؛ البحر الرائق» ؟/71714. 

97 جاء في هامش () : «أي لا تصح الكفالة إلا في مسألة». أي : لا تصح الكفالة بغير الدين الصحيح 
إلا في المسألة اللي سيذكرها. 

"© في (ب) : «المقدرة». 

نلق 


الأشباف صه 5 ”7 - وفيه : «بدوهما». وليس «بدون الأداء والابراء». 


13 : لأتّصع الكفالة إلا دين صَحِيح. 





أقول : مراد القول بقولهم: «لا يسقط' ...الخ'»” : عدم سقوطه في الحياة. 
وإلاآ يلزم أن لا يصّح” الكفالة في جميع الديون؛ لأنما تسقط موت المديون مفلسا. 
ومن نظر إلى نظائره يتضح له صحة ما قلنا. فإن” الكفالة بالخراج تصح*", مع أن 
وما ذكر في هذا الكتاب”' ليس مما التزمنا بيانه. 


يعيفوف 


7 في (ح) : «تسقط». 


ف في (ب) : «إلى آخره». وقد وردت في (أ) و(ج) بالحاء المهملة. 


"6 أي مراد القوم عند بياهم ل (الدين الصحيح) بأنه : «ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء». 
ف أي : لا يصح عقد الكفالة ... 

نماية «+/) من (ح)» مع تكرار «فإن» في بداية اللوحة الي تليها. 

7 انظر: الجامع الصغير» ص 8559؛ اهداية والعناية وفتح القدير» .١80/19‏ 


220 المراد : كتاب (الأشباه) لابن نحيم. 


لفك 


7١73‏ : لا يعتمد على ا لخط؛ ولا يعمل به. 





[ القاعدة الثانية بعدالمائتين ] 


لا يَعْشَمَد على [القط]'. ولا يَعَملَ بِه": 


9" في (أ) و(د) : «الحط» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

("؟ هذه القاعدة يكثر ورودها في كثير من كتب الفقه وقواعده؛ ولاسيما الفقه الحنفي» وقد يتبادر للذهن 
كون المراد منها : نفي العمل بالمكتوب مطلقاء أيّا كان هذا المكتوب. 
إلا أن هذا المع غير مراد؛ بل المراد منها -والله اعلم-: 
إن المكتوب لا يستقل في إثبات حكم شرعي. 
لكن إذا اقترنت به قرائن توثقه وتحعله بعيدًا عن التزوير : فإنه يعمل به حينئذ. كأن يقترن بإقرار 
صاحب الكتاب,» أو شهادة الشهود, أو حريان العرف به ونحو ذلك. 
وما يشهد لهذا ما يأب : 
-١‏ ما جاء في المحلة - مادة 115- : «لا يعمل بالخط والختم فقط ولكن إذا كان ساكًا عن شبهة 
التزوير والتصنيع : فيعمل به. يع : أنه يكون مدارًا للحكمء ولا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر». 
؟- وما جاء في رد المحتار -١75/4-‏ : «قال البيري : المراد من قوله : «لا يعتمد»: أي : لا يقضي 
القاضي بذلك عند المنازعة ...». 
- ما جاء في رسائل ابن عابدين - (رسالة: نشر العرف)» -١41/”‏ : «وحاصله: أن ما مر من 
قوهم: «لا يعتمد على الخط ولا يعمل به» مبيّ على أصل المنقول في المذهب قبل حدوث العرف» 
ولا حدث العرف في الاعتماد على الخط والعمل به في مثل هذه المواضع أفتوا به». ومراده يمذه 
المواضع: «ككتاب السلطان بتولية أو عزل ونحوهماء وما يكتبه التاحر على نفسه في دفتره». 
وما يلي القاعدة ول مز ابت سهاه مساق كيلك الجر اتا د 
«ثم الكتابة على ثلاثة [هكذا بالتاء!] مراتب: 
* مستبين ومرسوم: وهو أن يكون معنوئاء أي: مصدرًا بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره: من 
فلان بن فلان. على ما حرت به العادة في سير الكتب. فيكون هذا كالنطق» فيلزم حجة. 
* ومستبين غير مرسوم: كالكتابة على الجدران» وأوراق الأشجارء أو على الكاغض 
[لعلها: الكاغد؛ وهو القرطاس كما في المعحم الوسيط» 791/7] لا على وحه الرسم: فإن 
هذا يكون لغوًا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر هذا الطريقء فلا يكون حجة إلا بانضمام 
شيء آخر إليسه؛ كالبينة» والإشهاد عليه والإمسلاء على الغير حى يكتبه؛ لأن- 


"١3‏ ؛ لالِعتَمَد عَلَى الغَطًء ولا يعمل به. 





-الكتابة قد تكون تحربة» وقد تكون للتحقيق» وهذه الإشارة تتبين الجهة. وقيل: الإملاء 


من غير إشهاد لا يكون حجة. والأوّل أظهر. 

* وغير مستبين: كالكتابة على الحواء» أو الماء» وهو .كترلة كلام غير مسموع, ولا يثبت به شيء من 
الأحكام وإن نوى». 

وعلى هذا فإن القاعدة تنزل على القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة. وانظر هذه الأقسام الثلائة في 
المبسوط» 47/5 .١‏ 

هذا ما يتعلق ببيان المراد من القاعدة. 

أما توثيقها: 

فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعدء كما وردت في كتب أخر: 
فمن كتب الفقه: 

قواعد الفقه لابن نحيم» ص 2١47‏ قاعدة 514١؛‏ الفوائد الزينية» ص 45 » فائدة 4 ١؛‏ الأشباه 
والنظائر له أيضاء ص 15 ١؛‏ غمز عيون البصائر» 5.5/7؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص "44 
شرح العلائي لقواعد الخادمي, ل84/أ؛ منافع الدقائق» ص59؟١8؛‏ بمحلة الأحكام العدلية» مادة 
5 شرحها السليم رستم؛» 90/1١٠؛‏ ولعلي حيدرء 8٠١/455؛‏ وللأتاسي» 8814/0؛ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص 237 قاعدة ١"؛‏ قواعد الفقه للمحددي» ص 89.» قاعدة 25٠١‏ 
وص 2١١١‏ قاعدة 45175 كما وردت بصيغة الاستفهام في الأشباه والنظائر للسيوطي» 
- ولفظه: «هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط؟»-. 

ومن كتب الفقه: 

شرح السير الكبير» 2477/5 فقرة 4,١0‏ بدائع الصنائع» 577/5؛ الحداية والعناية وفتح 
القدير» 255/7 885؛ الدّرر شرح الغررء 2١97/7‏ 4١4؛‏ البحر الرائق» 4/0؛ 
تكملته» 44/8ه؛ رسائل ابن عابدين (رسالة: نشر العرف)) 9//ا1١21 4١4١-١1.‏ رد 
المحستارء 7/5ت 1/ه1 1845 مهت 

ومن الكتب الأخر: 

شرح اللمع» ١/؟501-‏ فقد جاء فيه: «...ومن أصحابنا من قال: لا يجوز العمل بالخنط حي يثبت 
عنه أنه هو الذي كتب إليه ذلك»-. حٍِ 





3 !؛ لا يعتمد على الخط, ولايعمل به. 





ولهذا : لو ادّعى راخل عالاً قل ربد ء فأنكر المدعى عليه فأخرج المدعي خخطًا 
بإقرار المدعى عليه بذلك المال» وقال : هذا خط المدّعى عليه. وأقرَ' المدعى عليه بأنه 
حطه وأنكر الدين : اختلفوا" فيه : 
. قال بعضهم : يُقضي القاضي على المدعى عليه بذلك المال. 
ِ وقال بعضهم : لا يقضي. 
وهو الصّحيح؛ لأن الإنسان قد يكتب مثل هذا الخط للممارسة7". 
وخخرج عن هذا الأصل مسائل : 
ه فمنها : لو ادعى رجل مالا على رجل؛ فأنكر المدّعى عليه فأخرج المدّعي خطًا 
على وجحه الرّسالة مُصّدرا؛ مك0 بِيكًا بن عليه ذلك المال. 
وقال المدعى عليه: هذا حطّي؛ ولكن ليس على هذا المال: يُقضى عليه 
بالمال» ولا يلتفت على* إنكاره9'. 


-كما أفرد للحديث عنها كتاب مستقل» وهو: العمل بالخط والكتابة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الطريقي. 


7" في (ب) و(د): «وإقرار». 

7" هاية هم/ب من (). 

7 انظر: رد الغتار» 4//ا1 كو ١817‏ 

(؟ نهحاية 4ه/ب من (ب). 

© أي مصدرًا بالعنوان» وقد سبق بيان ذلك ص453؛ وقبل ذلك ص7١‏ 5. 
97 في (ب): «مبئيّا». 

هاية 0ه/أ من(د). 

في رب): «إل». وهذا الأول. 

20) 


انظر: رد المحتار 1/4 ك3 1817. 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الي فرّعها على القاعدة أن المكتوب هنا مصدرًا بعنوان جرى العرف 
باعتباره» بينما هناك فإن المكتوب نخال من العنوان. 

ولو عدت إلى أقسام الكتابة -المذكورة ص959- لوجدت أن هذا المثال يصلح مثالاً للقسم الأول 
من تلك الأقسام؛ ومثال القاعدة يصلح مثالاً للقسم الثاني منها. 


013 : لا يعتمد على ا لخط: ولا يعمل به. 





والجواب : أن «الكتاب عن الغائب كالخطاب عن الحاضر»7". 
ه ومنها : أن البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا0") وكتّاب أهل الحرب 
بطلب الأمان عن الإمام: يعمل و70 , 
ءٌُ 5 5 
وأجيب : بأن التزوير؛ ف مئل هذا نادرٌء لا يدور الحكم عليه . 
ه ومنها : دفتر الصّراف”"»: والسمسارء و [البيّا ع]"؛ والعمّال: يعمل به0. 
وأجيب : بأن «العرف قاض على القياس»22©. 
واعترض'' : بأن الخط يشبه الخطء فكيف [يعملون بما]؟911", 
27 هذه القاعدة سبق أن أفردت بالحديث» ص317 (ل/ال/أ)» قاعدة .١484‏ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 45 !؛ الدر المختار ورد انحتار» .١75/4‏ 
انظر: الهداية والعناية وفتح القدير» 5./17 4591-1 البحر الرائق» 4/7؛ الأشباه لابن نجيم» ص 4747 
قواعده» ص 47 4١‏ فوائده الزينية» ص 47؛ الدر المختار ورد امحتار؛ .١*8/4‏ 


زفق 


إفرف 


© في (ب): «التذوير». 


©" انظر: رد المتار» 5/4 .١‏ 


0 وهو: الذي يضع الناس أموالهم عنده؛ إذ العادة في ذلك الوقت : «وضع التجار أموالهم عند الصرافين 
بلا إشهاد؛ بل يكتفى بخطه. والخط والدراهم عند الصراف محتفظ عليهماء فيؤمن من التزوير؛ ولأنه 
يبعد أن يصنع الإنسان خطه في دراهم عنده أنها لغيره والأمر بخلافه ...»- هكذا في غمز عيون 
البصائرء 27١١/5‏ وللكلام بقية فراجعه إن شئت. 

في (أ) و(ب) و(ح): «التبياع». والصواب ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للمصادر الآني ذكرها. 

47 انظر: الأشباه لابن نحيم» ص45 7؛ قواعده» ص47 ١؛‏ فوائده الزينية» ص47 . 

هذه القاعدة سبق أن أفردت بالحديث؛: بلفظ : «الثابت بالعرف قاض على القياس»» وذلك 
ص4 5ه (ل٠١؛/ب).‏ قاعدة ه1. 

الى 


ف نسخحة (ح) : «واعتراض». 

23١3‏ ف (أ) : «يعملوا هنا»» وف (ح): « يعملوا فنها »» وفي (د): «بعملوابها». والصواب ما تم إثباته من (ب). 
317" انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص45 ؟؛ غمز عيون البصائر» 5/19 .71٠١-17‏ 

وفيهما مناقشة لهذا الاعتراض؛ وقد أفاض الثاني في ذلك» ومرّ - آنفا - ذكر طرف مما قاله» وذلك 


عند بيان معئ الصراف. 


3 : لا يحل ف القّاضي على حق مجهول. 





[القاعدة الثالثة بعد المائتين] 
لا بَحلّفْ القَاضِي عَلَّى حق' [مجْهُولِ]"©: 
لأن التحليف مبين على صحة الدعوى؛ وشرط لصحتها: إحضار؟ ما يُدّعي المدعي 


إن امك :ود فنمعة إن اعدر3, 


للف 


زفف 


م 


زفق 


ره 


5 


وخرج عن هذا" الأصل مسائل : 
٠»‏ منها : «لو قال المعي : غُصَبْتَ منّي عين كذاء ولا أدري قيمته : 


في (د): «الحق». 

في (أ) و(د): «المحهول». والمناسب ما م إثباته من (ب) و(ح)» وهو الموافق لأشباه ابن بحيم. 
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه في عدد من كتب الفقه وقواعده: 

فمن كتب القواعد: 

قواعد الفقه لابن نجيم» ص 8 قاعدة 3١-ولفظه:‏ «لا يحلف القاضي على المجهول»-؛ 
الفوائد الزينية له أيضاء ص5 4» فائدة 5١-ولفظه:‏ «لا يحلف القاضي على مجهول»-؛ الأشباه 
له أيضاء ص 747؟؛ غمز عيون البصائر» 1/9١8-وقد‏ استدرك على لفظ القاعدة عند ابن 
بحيم فقال: «قوله لا يحلف القاضي على حق بمجهول.أقول: الصواب: لا يحلف على دعوى 
مجهول. كما هو ظاهر»-؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص4 2١‏ قاعدة 5١-ولفظه:‏ «التحليف يتوقف 
على صحة الدعوى»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي,» ص 2١54‏ قاعدة 74١-ولفظه‏ كلفظ قواعد ابن 
نحيم-؟؛ موسوعة القواعد الفقهية» -١759/‏ وقد ذكر لفظ أشباه ابن حيم والفرائد-؟ القواعد 
والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام للدكتور إبراهيم الحريري» ص 7١‏ -ولفظه: «القضاء 
با جاهيل لا يصح ولا الشهادة عليها»-. 

ومن كتب الفقه: 

فتاوى قاضي خان, 2718/7 ١47؛‏ الدّرر شرح الغررء +/.8س؛ الدر المختار» 4749/8 ومع 
حاشيته: قرة عيون الأخيار» ١١/55.0؛‏ رد المحتار» 559/5. 

في (ح م: «احضاره». 

انظر: الغرر وشرحه: الدّررء 2770/9 ولفظهما : «(وطلب)...(احضاره) أي احضار ما يدّعيه إن 
أمكن؛ ليشار إليه في الدعوى والشهادة...(و) ذكر (قيمته إن تعذر)...». 

هاية 85/أ من (). 


0 لايُحلف القّاضي عَلَى حق مجِهُول. 
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قالوا : [تسمع]' دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو' كلف 
بيان القيمة لتضرر" بالعجز»9). 
وأتم هذا الدليل صاحب (الدرر)» حيث قال : «فائدة صحة الدعوى مع هذه 
الجهالة الفاحشة : توجّه”” اليمين على الخصم إذا أنكرء والجير' على 
البيان إذا أقر»7", 
وورد النقض عليه : بأن هذا مخالف لما ذكر2© من اشتراط الإشارة» وبيان القيمة» 
والفائدة الي ذكرها توجد ف جميع الدعاوى”» فما فائدة الشرط؟!. 
ومنها : إذا اقم القاضي وَصيّ اليتيم ومُتولي الوقف©. 
وات : بأن القاضي يحلفهما نظرًا لليتيم والوقف. 
* ومنها : إذا ادعى المودع على المود ع سحيانة مطلقة : فإنه يحلفه -كما 
في (القنية) 0)-, 





في (أ) و(ب) و(ح): «يسمع». والأفصح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق لمصدر هذه 
العبارة (وهو الدرر). 
في (ج): «لو». 
فهاية 1”/ب من (جلب). 
الدرر شرح الغررء 771/7- إلا أنه قال في غماية العبارة : «به» وليس «بالعجز»» مع زيادة في 
(الدرر) لبعض الألفاظ-؛ وأنظر: فتاوى قاضي نخان» ؟/8/ا. 
في الدرر: «توجب». 
في (د): «ويجبر». 
الدرر» 981/9 
أي : لما ذكر صاحب (الدرر). وقد سبسق بيان كلامه عند توثيق ما جاء في بداية شرح 
المولف للقاعدة. 
ف (ب) و(د): «الدعوى». 
انظر: فتاوى قاضي حانء 871/7؛ قواعد الفقه لابن نجيم» ص 15 .١‏ 


ل75١/)؛‏ وانظر: قواعد الفقه لابن نجيم» ص .١149‏ 
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١3‏ ؛ لا يُحلف القّاضي عَلَى حق مَجهُول. 





* ومنها : ادعى الرهن الجهول. 

* ومنها : في [دعوى] ' السرقة الجهولة". 
وم أرَ الآن حوابًا شافيًا هذه المسائل. وأظن أن الأصل الذي ذُكر في صدر الكلام 
ليس .مطلق؛ بل مخصوص في [المعاوضات]"؛ لأن العوض لابدّ أن يكون معلومًا. 
ومن تأمل حق التأمّل في المستثنيات والمستثيى منها اتضح له؛ إصابي" في ظني - 
والله أعلم-. 


يعيفنف 


في (أ) و(ب) و(ح) و(د) و(ه): «الدعوى». والصحيح ما تم إثباته من (و)» وهو الموافق للمصادر الآ 
ذكرها. 

هذه ست مسائل مستثناة من القاعدة» وقد ذكرها ابن نحيم ف اشباهه؛ وعَبر عن المسألة الأولى بلفظ 
مختصر قال فيه: «في دعوى الغصب»؛ كما نقلها عنه ابن عابدين ونحله في: رد المحتانء 2359/5 
وتكملته: قرة عيون الأخيار» ١١/560؛‏ وذكرها قبلهما صاحب الدر المختار» 549/4. 

في (أ) (ب) و(د) : «المواضعات». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(ه) و(و). 

اية هه/أ من (ب). 


فاية 85/ب من (أ). 
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43 لأتُسمع الدعوى يَعْدَ الإبْراءِ العام إلا بحق حادث بعده. 





[القاعدةالرابعة بعدالمائتين] 
لآ [تُسمَعٌ]' الدعوى بَعْدَ الإْرَاءٍ العام إلا بحق حادث بَعْدَه "”: 


في (أ) و(ب) و(ح) : «يسمع». والأفصح ما ثم إثباته من (د)» وهو الموافق لأكثر مصادر القاعدة. 
«بعده»: ساقطة من (ب). 

هذه القاعدة من القواعد المتداولة عند الحنفية» وقد تَقَلَ غيرٌ واحد منهم اتفاقهم عليهاء من ذلك: 

* ما جاء في رسائل ابن عابدين -97/7-: «وف (العمادية) عن (الخانية) : اتفقت الروايات على أن 
المدعي لو قال: لا دعوى لي قبل فلان» أؤلا خحصومة لي قبله: يصح: حي لا تسمع دعواه عليه إلا في 
حق حادث بعد البراءة»-. 

* وما جاء في قرة عيون الأخيار -17117/17-: «...لمًا أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد 
الإبراء العام...»- وانظر فيه النص السابق» 1710/7/17-. 

و«معنى الإبراء العام : أن يكون للعموم مطلقا» -كذا في المرجع السابق» 11/7/17-. 

وهذا يظهر الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة الثانية الى ذكرها المولف -ص7١7‏ (ل؟/ب)- وهي: 
«الإبراء عن الأعيان لا يحوز...»؛ إذ إنهم عندما قالوا: «إن الإبراء عن الأعيان باطل: فذاك في الإبراء 
المقيد بْما؛ كما لو قال : أبرأتك عن هذه الدار أو هذا العبد» -قاله ابن عابدين في رسائله» ؟//1م-. 
أما هنا: فإن الإبراء بلفظ عام؛ كما لو قال: لا حقّ لي قبل فلان» فيدحل في ذلك: «كل عين أودين» 
وكل كفالة أو حناية أو إحارة أو حدّ»» قاله ابن عابدين في رسائله (رسالة: إعلام الأعلام بأحكام 
الإقرار العام)» ”/35. وهذا الرسالة تناول فيها حوانب كثيرة من هذه القاعدة» وكذلك في الرسالة 
الي قبلها فراجعهما إن شئت. 

ولو عدت إلى القاعدة: فإنها وردت بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه الحنفي وقواعده: 

فمن كتب القواعد: 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص 0507 558 -ولفظه الثاني مطابق للفظ المولف» وكذلك الأول 
إلا أنه لم يذكر فيه أداة الاستثناء وما بعدها-؛ قواعد الفقه له أيضأء ص 2178 قاعدة 874 - 
ولفظه: «إذا أبرأ إبراء عامًا ثم ادعى: لا تسمع دعراهء لابدين» ولا بعين» ولا بجحناية» ولا بح 
ولا بأرشء ولا بعيب»-؛ الفوائد الزينية» ص 58» فائدة 9ه؛. وص .4. فائدة 85» وص )١509‏ 
فائدة ٠١١‏ -ولفظه الثالث قريب من لفظ المؤلف» والثائي قريب من قواعده. أمّا الأول فهو: 
«إذا وقع الإبراء العام المطلق لا تسمع الدعوى بعده بشيء...»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص 45؛ 
شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل74/)؛ منافع الدقائق» ص 7179. - 
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٠43‏ : لأَتُسمَعْ الدعوى بَعْد الإبْرَاء العام إلا بحق حادث بعده. 


حق [يسقط]' حق الشفعة”. 

وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

* فمنها : ما لو ادعى مالاً على آخرء فقال الخصم - على وجه الدفع -: أنت 
أبرأتي عن دعواك. وبرهن» فادّعى المدّعي - ثانيًا - : أنه أقر”" بعد الإبراء : 
تسمع دعواه!. 

والجواب : أن الإبراء يرئّد بالرّد. فمن الحائز : أن يكون عليه الدين بعدم 
القبول“. حي إذا كان المخصم قال - في الأوّل - : أبْرأئتي» وقِلْقُةُ 
أو صدّقتك في ذلك: لا يصمّ دعوى دفع الدفع. كذا في الفتاوى 
[الظهيرية] "0, 

* ومنها : ضمان الدّرك : لا يسقط بالإبراء العاه(. 
لأن ضمانه موقوف على ظهور الْسْتَحَقَ في المبيع» ولم يوجد بعد. 





-ومن كتب الفقه: 

المبسوطء 8١514/1١؛‏ الفتاوى البزازية» 4781/7 منحة الخالق على البحر الرائق» 757/9؛ رسائل 
ابن عابدين» 285/7 45 -وهذان الموضعان تتضمّنهما رسالتان لمما صلة وئيقة بالقاعدة» وقد 
سبقت الإشارة إليهما آنفا-؛ قرة عيون الأخيار» 3717/97/١1‏ 777. 

في (أ) و(ب) و(ح): «تسقط». والأفصح ما م إثباته من (د). 

انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 7817. 

أي : أقرَ المدعى عليه بالمال بعد إبراء المدعي له. 

في (ب) : «الصوت». 

«دفع» : ساقطة من (ب) و(د). ولعل هذا الصحيح. 

في (أ) : «الظهرية». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

لغ 7# 

وانظر : قرة عيون الأخيار» 2587/١7‏ فقد نقل هذا المعيى عن (جامع الفصولين). 

انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص57 5؟ الفوائد الزينية له أيضاء ص١5.‏ 


43 : لأتُسمع الدعوى بعد الإبْراء العام إل بحق حادث بَهدهُ. 





٠.‏ وأمنها : قال أحد الورئة : لا دعوى لي" في التركة. ثم ادّعى : تسمع دعواه””. 
والجواب : ما ثبت شرعا من حقّ لازم لا يسقط بالإسقاط. 

ومنها : إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء اما : بأن أقرٌ أنه قبض تركة أبيف ثم 
ادعى عليه عينّاء وبرهن : تقبل7». 
لأن التركة أعيان» و«الإبراء عن الأعيان لا يصح»””". 

* ومنها - ما ذكر ف دعوى (لبزازية)-: الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا 
يكن" الدعوى 0, 





27 الواو ساقطة من (ح). 


67 نماية 54/أ من (جم) مع تكرار «لي» في بداية اللوحة الي تليها. 

م انظر: فتاوى قاضي نحان, 40/7 ١؛‏ الأشباه لابن نحيم» ص07 1؟ الفوائد الزينية»؛ ص 45١-90‏ رسائل 
ابن عابدين» ؟//1١١.‏ 

(4؟ انظر: الأشباه والنظائر لابن نسجيم» ص5507؟؛ الفوائد الزينية له أيضاء ص58؛ رسائل ابن عابدين» 
١8 7‏ 1-١١١؛‏ قرة عيون الأخيان 1/9/١‏ ؟. 

2 في (د) : «تصح». 1 

“"؟ هذه قاعدة سبق أن تحدث المولف عنها استقلالاًء ص7١7‏ (ل؟/ب)» قاعدة ؟. 
وجواب المؤلف يرد عليه : أنه أبرأه إبراء عامّاء لاخخاصًا بعين معينة» والإبراء العام يدل فيه كل عين 
أو دين ...- كما سبق بيان ذلك» ص 915-, 
وهذه المسألة من المسائل الي «تميّر العلماء الأعلام في وجه استنائهاء وذكروا له طرقاء أحسنها ما قاله شيخ 
الإسلام القاضي عبد البر ابن الشحنة ... أنه إنما تسمع دعوى الوارث على الوصي استحسانًا لا قياسًا؛ لقوة 
شبهة عدم معرفته .ما يستحقه من قبل والده؛ لقيام الجهل .معرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحرير. 
بخلاف ما إذا كان مث هذا الإشهاد بحرّدًا عن سابقيّة الجهل المذكور» فاستحسنوا سماع دعواه هنام- 
قاله ابن عابدين في رسائله» ؟5/7/-. 

9" هاية لالم/أ من (أ). 

06 


انظر: الفتاوى البزازية» 1/ه5ه"؟ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص579؟؛ قواعد الفقه له أيضاء 


ص ١+‏ ١!؛‏ الفوائد الزينية» صحات .1١‏ 


ترتيب اللآلي ٠43‏ ؛ لأَتُسمُعْ الدعوى بَعْد الإبْرَاءِ العام إلا بعق حادث بهذه. 
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والجواب : أن الشرع يوجحب على ا العاقدين فسحَة قبل القبض. وكذا 
بعده ما دام في يد المشتري. 

فلو منع الإبراء صحَّة الدعوى لزم تغييرٌ المشروع» وذلك باطل7©؟ لما" قلنا : إن 
ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالإسقاط””. 

وف هذا [المستثنيات]”© [نظائر]* لم أذكرها؛ [احترارا]” عن التطويل» مع أن 
جوابهما يظهر بأدن تأمل. 


يعيفوف 


في هذا إشارة إلى قاعدة سبق الحديث عنها استقلالاً» وهي : «تغيير المشروع باطل» وذلك صفحة 
48 (ل:7/ب) قاعدة 4لا. 

في (د) : «كما». 

أي عا قاله .آنا قبل بضعة سطوز, 

في () و(ب) وإ(+ل) : «المستثناة». والصواب ما َم إثباته من (د). ولو قيل : (وفي هذه المستثنيات) 
لكان مناسبًا. 

في (أ) و(ب) و(د) : «فضائر». والصحيح ما تم إثباته من (ح+) و(ه) و(و). 


في (أ) و(ح) : «احتراز». والصواب ما م إثباته من (ب) و(د)؛ لأنها مفعول لأجله. 
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[ القاعدةالخامسة بعدالمائتين ] 
لا نُسَمَم الببينة عَلَى امقر : 
هذا ليس بحعطلق؛ فإن«البيْنة في موضع يتوقع الضرر من غير المقرٌ لولاها 
تسمع" على المقر»”". 
* ولذا : إذا أقر الوارث بدين على الميّت : تسمع البينة عليه؛ للتعدي2». 


» وكذا” : لو أقرٌ المدعى عليه بالوصاية» أو الوكالة: تسمع البينة. 
» وكذا : المستحق عليه إذا أقر بأن المدّعى حق المستحق : تسمع9". 
ولهذه" المسائل نظائر. 


وجواب الكل : دفع ضرر يتوقع من الغير. 


ورد هذا الضابط بلفظه أو نحوه في عدد من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص7ه5- وفي آخر لفظه : «... على مقر»-؛ قواعد الفقه له 
أيضاء ص48 2١‏ قاعدة 2١55‏ وص2557 قاعدة 705- ولفظه الثاني مطابق للفظ المولفء أما 
الأول فهو : «الإقرار لا يجامع البينة» ولا قبول لما معه»-؛ القواعد والضوابط المستخلصة من 
التحريرء ص487- ولفظه : «البينة على المقر باطلة؛ هو الأصل»-؛ موسوعة القواعد 
الفقهية» -١74/7‏ ولفظه قريب من اللفظ السابق-. 

ومن كتب الفقه : 

فتح القديرء 4.8/7 مغن المحتاج» ١7/7‏ 46 الدر المختار ورد امحتار» 9/8 4"!؛ قرة عيون الأخيار» .0178/1١1‏ 
قي (ب) : «نسمع». 

هذه قاعدة سبق أن تحدث المولف عنهاء ص97ه (ل١5/أ)»‏ قاعدة 46. 

أي : لتعدي الوارث المقرّ على بقية الورثة. 

في (ج : «ولذا». 

أمثلة القاعدة هذه سبق أن ذكرها المولف عند حديثه عن قاعدة : «جاز إقامة البينة مع الإقرار في كل 
موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها»؛ وذلك ص47 ه-. فما قيل ف توثيقها هناك يقال هنا. 
فاية هه/ب من (ب). 





13 ؛ لأَيَْتصِبآحدَ حَصمًا عَنْأحد بغير إذنه قصدا, وكَانة ... 


[ القاعدةالسادسة بعدالمائتين | * : 
[ لا يَنتَصِب أحَدُ خَصمًا عن أَحَدِ [بغير إِذْنِه]' قَصداء وَكَالَة 


و حو > و لو 
ونبابة وولابة "2" : 


96 ©  ©© ع‎ 


ولذا : إذا اشترك الدين بين الشريكين, لا يجهة الارث : فأحدهما لا ينتصب 
خصمًا عن الباقي عند أبي حنيفة - ر حمه له-0 , 


* تنبيه : هذه القاعدة واليّ تليها ليستا موجودتين في (أ) و(ب) و(د)؛ هذا ستُعامل نسخة (ح+) على 
أنما الأصل» وتقابل عليها نسختا (ه) و(و). 
في (حج) ::«بغيره» وق (ه) و(و) : «بغير إذنه»” ؤهذا الصواب. 
7" وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ أو معناه في بعض كتب الفقة الحنفي وقواعده : 
فمن كتب القواعد : | 
الأشباه لابن نحيم» ص 75- ولفظه : «لا ينتصب أحد خصمًا عن أحد بغير وكالة ونيابة وولاية»-؛ 
الفوائد الزينية له أيضّاء ص2177 فائدة 777- ولفظه قريب من اللفظ السابق-؛ المدحل الفقهي العام» 
٠٠7/7‏ فقرة 7٠١‏ - ولفظه : «كل من أدّى حقًا عن الغير بلا إذن أو ولاية فهو متبرعء ما لم 
يكن مضطرًا»» وقد أحال معناها إلى الفرائد البهية للحمزاوي» فانظر منها ص789. 
ومن كتب الفقه : 





2 


الدرر شرح الغرر» 4571/7 تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار» .٠١١-95/4‏ 

7" مسألة : انتصاب أحد الشريكين في الدين خصمًا عن الآخر إما أن تكون من جهة الإرث أو غيره: 
0 فإن كانت من جهة الإارث فإن أحدهما يتتصب خصمًا عن الآخخر بالاتفاق بين الإمام أي حنيفة وصاحبيه. 
0 وإن كانت في غير الإرث فقد حصل فيها حلاف بينهم: 

* فذهب أبو حنيفة إلى عدم حواز ذلك. 

»؟ وذهبا إلى جواز ذلك. 

جاء ذلك في البحر الرائق» حيث قال: «وفي (جامع الفصولين) من الرابع: الحاصل: أن أحد شريكي 
الدين خصم عن الآخر في الإرث وفاقا. 

وف غيره عند أبي يوسف لا عند أبي حنيفة. 

وقال محمد: قول أبي حنيفة قياس» وقول أبي يوسف استحسان. ومحمد مع أبي يوسف». 

البحر الرائق» 0/١8؛‏ وانظر: الدر المختار ورد امحتار» .1١1/4‏ 





073 ؛ لأَيُنْتَصب أَحَد خصما من أحد بفير إذنه قَصْدًا , وكالة ... 


بخلاف ما إذا اشترك 24" فأحدهم ينتتصب -خصمًا عن الباقي”") 

وكذا : أحد الموقوف عليهم ينتصب خحصما عن الباقي”". 

وسرّه : أن كل أحد؛ من الورئة والموقوف عليهم [نائب]” عن الميت. 

وذ تك فو لفت راع سسزي ا جاوع رع ان يتين 

فلا يرد النقض في هذا الأصل [كاتين]" المسألتين. وإليه أشير بقولهم : 


«قصدًا»”* فليتأمُل. 


الف 


زفف 


م 


لق 


2) 


050 


0 


2) 


تفيفوف 


أي: بجهة الإرث. 

انظر بالإضافة إلى ما سبق: الهداية والعناية وفتح القدير» 7/.٠ه"؛‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 
14 الفوائد الزينية» ص 77 ١؛‏ الدر المختار ورد المجتار» 54/5 555-559 ١١/4‏ 1. 

انظر: المصادر السابقة سوى الحداية وشرحيها. 


في (ه): «كل واحد واحد». 

في (حج): «بات». والصحيح ما 7 إثباته من (هف) و(و). 
فاية 54/ب من (ح). 

في (ه): «يها» (بإسقاط باقي الكلمة). 


وذلك في نص القاعدة. 


3 : لأ عبرة لاختلاف السَبَب مع اتّحاد الحكم. 





[ القاعدة السابعة بعدالمائتين ] 
لا عِبْرَةَ لاختلاف السبب مع اتّحادٍ الَحُكُم". 


ولذا": جاز استئجار حصته عن الدار من شريكه؛ مع أن استئجار المشاع لا يجوز؛ «لأن 


المقصود منها الانتفاع» وهو أمر [حسي]" لا يمكن في المشاع؛ ولا يتصور بالشيوع تسليمه؛ فلا 
يحوز»”. فأما من شريكه: «فكل المنفعة [تحدث]”" في ملكه؛ فالبعض بحكم الملك الحقيقي؛ 
والبعض بحكم" الإحارة؛ فلا يظهر معن الشيوع؛ وإنما يظهر الاختلاف في حسق السببء 


للف 


20 


لوف 


2١ 


2) 


زفى 


و 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه أو معناه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده: 

فمن كتب القواعد: 

بجامع الحقائق (الخائمة)» ص 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي, ل57/أ؛ منافع الدقائق» ص 8710؟ 
الفرائد البهية للحمزاوي» ص 44» قاعدة ١4٠‏ -واللفظ الذي ذكره يمكن أن يكون مندرجًا تحت 
هذه القاعدة» حيث قال: «الشهادة إذا حالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم: صحَّتْ». 

ومن كتب الفقه: 

شرح السير الكبير» 2011/5 فقرة 454؛ المبسوطء 4١5١/١7‏ الدرر شرح الغرر» 781/5 - 
والقاعدة وجل ما حاء في شرحها مذكور في الدرر-؛ تكملة البحر الرائق» 4/8 ؟. 

يضاف إلى ما سبق: أن المولف سبق أن ذكر قاعدة بمعين هذه القاعدة. وسوف يشير إلى ذلك في 
هُاية شرحه للقاعدة. 

في (ه) : «وهذا». 

في (ج) : «حى». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق للدرر. 

اية ١/ا/ب‏ من (ه). 

الدذّرر شرح الغرر» 251721/7 مع اخختلاف يسير في آخر العبارة» حيث جاء في الدّرر : «... لا يمكن 
بالمشاع» ولا يتصور تسليمه؛ فلا يحوز». 

في (ح) و(ه) و(و) : «يحدث». والصحيح ما تم إثباته من مصدر هذه العبارة (وهو الدرر). 


في (هم) : «الحكم». 


١ 3‏ لآ عبرَة لاختلاف السب مع اتّحاد الحكم. 





ولا عبرة له مع اتحاد الحكم)»”, وقد مر التفصيل وجواب ما حرج عن الأصل ف قوهم: 
«لا يبالى باحتلاف الأسباب عند سلامة المقصود”'»]". 


فيك 


"© الدّرر شرح الغرر» 771/7 » مع اختلاف ف بداية العبارة ونمايتها حيث جاء في الدّرر : «فإن كل 
المنفعة حينئذ تحدث على ... ولا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم». 
وانظر هذه المسألة (وهي تأجير المشاع) في : تكملة البحر الرائق» 4/4 7. 


9» ص0" (ل7/9/ب)» قاعدة 191. 


7 القاعدة السابقة وهذه القاعدة وما جاء في شرحهما ساقط من (أ) و(ب) و(د)» وهو يقدر بصفحة 


ضرورة الحاجة 


200 


زفق 


مم 


2610 


2) 


43 ؛ لأَتُعَوم المنافع في أنمسهًا, وِنمَا تقوم ؛ لدافع ضرورة ... 





[القاعدةالثامنة بعدالمائتين ] 
لآ' [فَقَوُم]' المناقِم في أنفسهاء وإنما' [تَفَقُوم]”؛ لدئع 


لي (90). 3 


في ) و(ب) و(د) : زيادة (واو) قبل هذه القاعدة. وهذه الزيادة لا وجه لما. علمًا بأن هذه النسخ 
سقطت منها القاعدتان المتقدمتان على هذه القاعدة. 

في (أ) و() و(د) : «يقوم». والأفصح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأكثر مصادر القاعدة. 
فاية لاه/أ من (د). 

ف (أ) و(ح+) : «يتقوم». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لأكثر مصادر القاعدة. 

هذه القاعدة يذكرها كثير من الحنفية في معرض حديثهم عن الإحارة الفاسدة وحكم منافعها. 
فالمنافع في الإحارة ونحوها تختلف عن المبيع في البيع : 

* فالمعقود عليه في البيع عين من الأعيان المحسوسة:» فتكون قيمته في ذاته. 

* أما في الإحارة فالمعقود عليه هو المنفعة» وهي معدومة وقت العقد» فلا يمكن إضافة التمليك إليهاء 
ويكون العقد عليها عقدًا على معدوم؛ إلا أنه نظرًا لحاحة الناس إليها أجازها الشارع الحكيم؛ لدفع 
الضرورة المتمثلة في حاجة الناس إليها. 

وإذا كانت المنافع معدومة وقت العقد فإهها -عند الحنفية- : «لا قيمة لما في أنفسها ..., وإنما 
تتقوّم بالعقد» أو شبهة العقد. فإذا لم تتقوم في أنفسها : وجب الرجوع إلى ما قومت به في 
العقد» وسقط ما زاد عليه؛ لرضاهما [أي العاقدان] بإسقاطه. وإذا حهل المسمّى» أو عدمت 
التسمية : اتتفى المرجّح؛ ووجب الموجب الأصلي» وهو وجوب القيمة [أي : قيمة المثل] بالغة 
ما بلغت». قاله صاحب الدّررء 3730/9 ثم قال عقبه مباشرة : «هكذا ينبغي أن يقرّر هذا 
الكلام. فإن عبارة القوم مضطربة في هذا المقام». 

وقد قال ذلك في معرض حديئه عن منافع الإجارة الفاسدة بالشرط المفسد للمبيع أو الشيوع. 
والفاسدة تبع للصحيحة مع فرق يسير أشار إليه صاحب العناية -97/94-» وسوف أن بيان ما قاله 
صاحب العناية في هامش لاحق. 

ولو عدت إلى القاعدة : فقد وردت بنحو لفظها في عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : : 


00 


زفق 


نرف 


264 


ك4 


إفى 


زوف 


م" 


... لأَتُقوم المنافع في أنفسهًاء وإِنَّمَاتَتَقَوم ؛ لدفع ضرورة‎ : ١3 





وفيه حلاف لزفر' والشافعي: 
» فإذا فسدت الإحارة بالشروط المفسدّة» والمسمى معلوم : يجب أجر المثل 
بالعًا ما بلغ عندهما؛ اعتبارًا ببيع الأعيان”": فإذا فسدت وحبت القيمة بالغة 
ما بلغت7". 
* «ولنا : أن تقرّم المنافع ضرورة دفع الحاحة بالعقد؟» والضروري يُقدر* 
بقدر الضرورة9, [والضرورة]0© تندفع بالصحيحة) فيكتفى ما" 





-بجامع الحقائق (الخائمة)» ص45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي؛ ل4؟/ب؛ منافع الدقائق»؛ 
ص575- ولفظ المجامع والمنافع : «لا يقوم [هكذا (بالياء)!] المنافع في أنفسها»» وكذلك لفظ 
العلائي» إلا أنه قال في البداية : «لا نقوم ...». 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط: 2511/١١‏ 8١/7؟١؛‏ الحداية والعناية وفتح القديرء 441//9» 5*4/8. 417/4؛ الدرر 
شرح الغرر» 2551/7 5514؛ البحر الرائق» 4/10 717. 

في (ب) : «زفر». 

قوله «اعتبارًا بيع الأعيان» : هذا دليل زفر والإمام الشافعي. 

انظر : اللمداية والعناية» 497/9 وانظر هذه المسألة في : الكنز والبحر الرائق» 1/9"؛ 
الدرر شرح الغررء 477١/7‏ وانظر رأي الشافعية في : المنهاج وشرحيه : مغين المحتاج» 
مه وو ونهاية امحتاج» 2571/0 حيث جاء في المنهاج ومغين المحتاج : «(وتستقر في 
الإحارة الفاسدة) سواء أَقُدّرت بعمل أم بمّدة (أجرة المثل) سواء أكان أكثر من المسمى أم لا وما 
يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع بما أم لا». 

فاية /ام/ب من (أ). 

ف (ب) و(د) : «يتقدّر»؛ وفافًا لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

يشير إلى قاعدة سبق حديثه عنهاء وهي : «الثابت بالضرورة يقدر بقدرها»» وذلك ص85ه 
(ل١5/أ»‏ قاعدة /1و. 

هذه زيادة من (العناية)؛ ولا يستقيم المعين بدوفا. ولعلّ الناسخ الأول أسقطها؛ لوقوع نظره على 
الكلمة الي تليها ظنًا منه أن هذه الكلمة عين الكلمة السابقة الممائلة لما. 


العنايق» 91/8 - مع اختللاف يسير سبق بيانه-. 0 


4 لأَتُمَوم المنافع في أنمُسهًا. نما تَتَقَوم ؛ لدفْع ضرورة ... 





يعن : «لأ لم [تتقوّم]' المنافع في أنفسها وجب الرحوع على ما قرّمت به في 


العقد» وسقط ما زاد عليه؛ لرضا العاقدين بالإسقاط. 


وأما إذا جُهل المسمى الْتَفَى" [المرجح]”» ووجب الموجب الأصلي (وهو وحوب 


القيمة) بالغة ما بلغت»0). 


والحاصل: إذا كان المسمّى: [معلو] “ما [نتقوّم]' المنافع بالعقد» فيجب الأقل من 


المسمى وأجر" المثل. 


وأما إذاة كان بحهولاً: فلا يمكن التقوّم بالعقد"» فيقوّم بالموحب الأصلي (وهو 


وحوب القيمة) بالغة ما بلغعت. 


00 


زفف 


م2 


240 


)هه 


فى 


زفف3 


"00 


إلى 


تفيكوف 


-وكون الضرورة تندفع بالإحارة الصحيحة فيكتفى با - هذا الأمر يشكل عليه كونه يقتضي عدم 
اعتبار الإحارة الفاسدة» مع أنها معتبرة عندهم!. 

وهذا الإشكال ذكره صاحب (لعناية) وأحاب عنه فقال - عقب العبارة السابقة-: «وهذا كما ترى 
يقتضي عدم اعتبار الإجارة الفاسدة ! إلا أن الفاسدة تبع للصحيحة؛ فيثبت فيها ما يثبت في الصحيحة 
عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضي لزوم الأحر المسمّى» بالعًا ما بلغ» لكن لا كانت التسمية فاسدة: 
لم يحب من المسمّى ما زاد على أحر المثل» فاستقرّ الواحب على ما هو الأقل من أحر المثل والمسمئ...». 

في (أ) و(ل) و(د): «يتقوم».والأفصح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدرر). 
في (د) : «انتهى». 

هكذا في (ج). وف باقي النسخ : «المرجع». والمنبت هو المناسب» وهو الموافق للدّرر. 

الدرر شرح الغرر» 2771/7 وقد سبق بيان نص كلامه في أثناء توثيق القاعدة. 

زيادة من (ب) و(حل) و(د). وهي لابدّ منها. 

في (أ) و(ب) و(ح) : «يتقوم»؛ وفي (د) تحتمل الأمرين وهما ثبت وما جاء ف النسخ الأخر. وقد 
رُحح المثبت؟ لكونه الأفصح. 

في (ب) : «أو أجر»؛ وف (د) : «أوجر». 

فاية 568/أ من (حس). 


«فيجب الأقل من ... العقد» : مكررة في (ح). 


٠43‏ : لامْسَاءٌ للاجتهّاد في مُورِد النْص. 





[ القاعدةالتاسعة بعدالمائتين ] 
لا مسسَاع لِلاجْتِمَادِ فِي مَوْوِدِ القّص" : 


997 ورد في هذه القاعدة لفظ النص. 
والنص في اللغة : مصدر نص والنون والصاد - كما يقول ابن فارس- : «أصل صحيح يدل على 
رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء». 
أما في الاصطلاح : فيطلق على عدة معان» منها : 
-١‏ النص : الدليل من الكتاب والسنة. ْ 
1- النص : «الصريح ف معناه». قال ذلك الطوفي» ثم وضّحه بقوله : «ومععئ كون النص 
هو(الصريح في معناه) : كونه خالص الدلالة عليه» لا يشوبه احتمال دلالة على غيره». 
والمراد بالنص في هذه القاعدة : المعئ الاصطلاحي الثاني دون الأول؛ لأن النص من الكتاب أو السنة 
قد تكون دلالته ظنية محتملة: فيكون الاجتهاد سائعًا حيشذ» ومن أوضح الأمثلة لذلك : ما حدث 


...راي 


للصحابة وي من اختلاف في فهم قوله ول : «لا نصلينَ أَحَد" العصرٌ إلا في بني قريظة». 

وما يرجح المعيئ الثاني أيضًا : كونه يجعل مدلول القاعدة أوسع؛ إذ تشمل كل لفظ كانت دلالته 
نصيّة» سواء كان مصدره الكتاب الكريم أم السنة المطهّرة ويدحل في ذلك تبعًا النص الصادر من 
الموصي والواقف والحاكم ... الخ. 

إذا علم هذا فيمكن أن يقال في معنى القاعدة : 

إذا ورد من الشارع أو المكلف لفظ صريح الدلالة على معناه» لا يشوبه احتمال دلالته على غيره : 
فلا يجوز لأحد أن يحمل ذلك اللفظ على معيئ آخر باجتهاده. 

ولتوثيق ما سبق : فإن المعئ اللغوي منقول من المقاييس في اللغة» مادة «نص»» ص858؛ وانظر: 
القاموس الخيط, مادة «نص»» ص5١81.‏ 

والمعى الاصطلاحي الأول : مستفاد من : قواعد الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» 
ص5707؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» /١57؛‏ وانظر : التحرير وتيسيره» ١//ا١؛‏ 
وانظر كذلك : شرح تنقيح الفصول» ص5*-ا7؛ نزهة الخاطر 717-7/7. 

والثابي : مستفاد من شرح مختصر الروضة» ١/554؛‏ وانظر : كتاب الحدود في الأصول لابن 
فورك» ص . : !؟؛ المعتمد» ١/9١"؛‏ العدة. ١/ا١؛‏ البرهان, ١/ا2”1‏ فقرة 84 ١؛‏ أصول 


السرحسي» ١/54١؛‏ قواطع الأدلة» ”“/59؛ شرح تنقيح الفصول» ص#858؛ المغئي 
للحبازي» ص0 ؟١.‏ 5 





-وحديث : «لا يصلين ...»: أخرحه البخاري» كتاب صلاة الخوف؛ باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكبًا وإعاى 2351/1١‏ ح04١3.‏ 

ولو عدت إلى القاعدة : فإها من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه وقواعده : 

* إذ إن النص إذا كان من الكتاب والسنة: فهي أصولية؛ لتعلقها حينئذ موضوع أصول الفقه 
(وهو الأدلة). 

* وإذا كان صادرًا من المكلفين : فهي فقهية لتعلقها بتصرفات المكلفين. 

كما أنما فقهية من جهة أخرى وهي تعلقها بباب القضاء وما يتصل به من نقض حكم القاضي إذا 
خالف نصوص الكتاب والسنة. 1 

وما يؤكد كونها أصولية وفقهية ورودها في كثير من كتب هذين العلمين :. , 

فمن كتب الأصول : 

المعتمد» 4770/7 كتاب الفقيه والمتفقه للبغدادي, 4/١‏ .5؛ إعلام الموقعين» 4541/7 معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص١68؛‏ الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية العمري» ص57. 
كما أن ما ذكره الأصوليون من نقض الاجتهاد المخالف للكتاب والسنة يعد مبنيًا على هذه القاعدة» 
وقد أشار إلى ذلك المؤلف في بداية شرحه للقاعدة. 

ومسألة (نقض الاجتهاد) ألف فيها كتابان» أحدهما أصولي والثاني فقهي : 

فالأول : نقض الاحتهاد لشيخنا د. أحمد العنقري. 

والثاي : نقض الأحكام القضائية في الفقه ل أ.د. عبد الكريم اللاحم. 

وهذه المسألة سبق أن كلت عنها الولف فاده مستقلة» ص47 7 (ل4/أ)» قاعدة 5. 

ومن كتب القواعد : 

بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص4؟؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل4*/ب؛ منفع الدقائق» 
ص ”ل بحلّة الأحكام العدلية؛ مادة 4١4‏ شرحها لسليم رستمء ١/0؟؛‏ ولعلي حيدرء ١/59؛‏ 
وللأناسي» 440/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص47 4١‏ قواعد الفقه للمجددي» ص8 2٠١‏ قاعدة 
المدحل الفقهي العام» 2٠٠١/9‏ فقرة 457 القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي؛ 
ص 2١8٠١‏ 109؛ الوجيزء ص8 ١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» -98/١‏ وجميعهم بلفظ المولف 
سوى الأخير» حيث جاء فيه : «لا اجتهاد مع النص». 

كما وردت في بعض كتب الفقه, منها : 

الحداية» 590/9؛ فتح القدير» الدرر شرح الغرر؛ -١54/7‏ ولفظه مطابق للفظ المولف-؛ 
البحر الرائق» 4١١/1‏ تكملت 191/8. 


فلا يعتبر خلافه» ولا ينفذ بالقضاء. 

ولذا : إذا حكم' القاضي بحواز بيع متروك التسمية؛ وبحل" أكله : لا يَنْفذ مع أن 
بيعه وأكله جائز عند الشافعي”"؛ لأن حرمته منصوص [عليها]* بقوله تعالى: « وَل 
تَأَكُنُوا ِمًا لز يُذكرآسر آله عي . 

وتقريره : أن الي اه ال ان نر عسو تمر السويضن 
بالقياس وخبر الواحدء وهو قوله اكتلا : « الم لم يدي على اسم الله تعالى» سمى 


الا سم »6"". 





65 في (حص) : «أحكم». 

"" في رب) وده : «ريحل». 

انظر : الأم» ؟/07؛ مغن امحتاج» 7177/4. 

وانظر الخلاف في حكم متروك التسمية في : الهداية والعناية وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 2455/5 
لالس كلس ولول المستوعب للسامرّي: 4/٠737؛‏ المغي لابن قدامة» 4 !54/١‏ الدرر شرح 
الغرر» 2378/١‏ 158/9؛ البحر الرائق» 211/7 4١91/8‏ دليل الطالب» ص07ه2 فقرة 648١؛‏ 
الدر المحتار وردٌ امحتار» 4817/8 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» 9؟/5١٠.‏ 

يضاف إلى ذلك أن ابن بحيم أفرد رسالة (ي متروك التسمية عمدًا) وذلك في كتابه : الرسائل الزينية 


إفر4 


في مذهب الحنفية» ص 23١0‏ الرسالة 7١‏ . 

في (أ) و(ح) و(د) : «عليه». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

من الآية رقم )١7١(‏ من سورة (الأنعام). 

60 هذا الحديث بُذا اللفظ لم أقف عليه في كتب الحديث المسندة» وإنما ورد به في بعض كتب الفقه 


60 


2) 


وأصوله مع احتلاف في آخره حيث جاء في الهداية والعناية ونتائج الأفكار --49/9- وشرح المغئي 
للقاءاني حق١1.,‏ جا ص1557- : «... أو ل يسم» وليس : «أو لا يسم» . والصحيح : (ل)؛ 
وأمارة ذلك ورودالفعل بعدها بحزوماء و(لا) النافية لا تجزم. 

أما معناه فقد وردت به عدة أخبار. 

وقد صرّح بغرابة هذا اللفظء أو عدم الوقوف عليه مع ورود بعض الأخبار بمعناه -صرّح بذلك عددٌ 


من المحدثين» منهم : الزيلعي وابن حجر : 5 





٠»‏ -يقول الزيلعي في (نصب الراية) -١819/4-‏ : «قال الكل : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى» 
سمى أو لم يسمٌ». قلت : غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث ...» . 

* ويقول الحافظ في (الدراية) -707/9- : «حديث : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى» سمى أو لم 
يسم» :لم أحد هذا اللفظ ...». وانظر : التلخيص» .١717/54‏ 

ومن الأحاديث التي جاءت بمعناه : 

ل ما أحرجه أبو داود في مراسيلهء كتاب الأضاحيء باب ما جاء في الضحايا والذبائحج» ص778» 
بسنده عن الصلت قال : قال رسول الله وله : «ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه 
إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». 

وما أخرحه الدارقطيني» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» 755/4 ,بسنده عن ابن 
عباس أن البي يل قال : «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسم حين الذبح فليسمٌ وليذكر اسم 
الله ثم ليأكل». 

وأيضًا رواه في الموضع نفسه عن أبي هريرة مرفوعًا : «اسم الله على كل مسلم». 

0 وما أخرجه البيهقي» كتاب الصيد والذبائح؛ باب من ترك التسمية وهو تمن تحل ذبيحته» 3579/8, 
بسنده عن ابن عباس مرفوعًا قال : «المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي حين يذبح فليذكر اسم الله ولياكل». 
كما رواه البيهقي في الموضع نفسه عن ابن عباس موقوفا. 

وكذلك رواه البخاري موقوفا ومعلقًا عن ابن عباس» وذلك في كتاب الذبائح والصيدء 
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداء. :٠.54/5‏ أن ابن عباس قال : «من 
نسي فلا بأس». 

وثمنا قاله أهل العلم في هذه الأحاديث : 

* ما جاء في التلخيص» ١7/4‏ : «... وروى أبو داود في المراسيل من حهة ثور بن يزيد عن 
الصلت رَقْعَهُ : «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر؛ لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». 
وهو مرسل. 

ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاًء وني إسناده ضعفء وأعله ابن دوزي بمعقل ابن عبيد 
الله فزعم أنه بحهول فأخطأ؛ بل هو ثقة من رجال مسلم. لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن 
عباس. وقد صححه ابن السكن؛ وقال : وروي عن أبي هريرة» وهو منكرء أخرجه الدارقطئ؛ وفيه 


مروان بن سالم» وهو ضعيف». - 


٠43‏ : لا مَسَاٌ للاجتهّاد في مُوْرِدِ النُص. 





فإن قيل : قد حصّص منه الناسي» حيث قالوا : لو ترك الذابح التسمية' ماعل 


قلنا : الناسي [ذاكر]" حكما؛ لأن النسيان مرفوع بالحديث : قال 


5 4 
البي الكتكلة : «رفم عن امي الخطا والنسيان»©. 


للق 


داف 


نرف 


* -والأثر الذي رواه البخاري عن ابن عباس وصله الحافظ في فتح الباري» 05179/4؛ وف تغليق 
التعليق» .0١7 26١١/4‏ 

فاية 88/أ من (أ). 

في (أ) و(ح) :: «ذاكرا». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

هذا الحديث مع اشتهاره يهذا اللفظ في كتب الفقه وأصوله إلا أنه لم يقف على لفظه كثيرٌ من امحدثين: 
منهم : الزيلعي في (نصب الراية)» 514/7؛ والحافظ في (الدراية)» ١/75١؛‏ وفي التلخيص؛ )787/١‏ 
والسنّحاوي في (المقاصد الحسنة)» ص755: 77/1 2018 كما نقل ذلك عنه العجلوني في (كشف 
الخفاء) 077/1 1513 1-. 

ومن عباراتهم الي أحسبها وافية في بيان خلاصة ما قاله المحدثون في الحديث : ما جاء في الموضع 
المذكور من (كشف الخفاء) : 

«رفع عن أميَ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : 

قال في (اللآلىء) : لا يوحد يبهذا اللفظ. وأقرب ما وجد : ما رواه ابن عدي في (الكامل) عن أبي 
بكرة بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا : الخطأ والنسيان والأمر يُكرهون عليه» قال : وعدّه ابن 
عدي من منكرات حعفر بن جسر. 

وأحرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال : «إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». 

ورواه ابن حبان عنه يرفعه» وكذا الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين انتهى. 

وقال في (المقاصد) : وقع يبهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين» حى إنه وقع كذلك 
في ثلاثة أماكن في الشرح الكبير المسمى بالعزيز للإمام الرافعي» وقال غير واحد من مخرّحيه 
وغيرهم: لم أظفر به. 

ولكن قال محمد بن نصر المروزي في باب طلاق المكره : يروى عن البي يِه أنه قال : «رفع الله عن 
هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». ب 


٠43‏ ؛ لامَسَاٌ للاجتهاد في مُورِد النّص. 











-وروى أبو نعيم ف (تاريخ أصبهان)» وابن عدي في (الكامل) بسند فيه جعفر بن جسر - 
وهما ضعيفان - عن أب بكرة مرفوعًا بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا : الخطأ والنسيان 
والأمر يكرهون عليه». 

لكن له شاهد جيّد أحرحه أبو القاسم الفضل بن حعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «رفع الله» والباقي بلفظ الترجمة. 

ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم والضياء في (المختارة) عن محمد بن المصفى» لكن بلفظ : «وضع» 
بدل «رفع»» ورجاله ثقات» وصححه ابن حبان. 

وأخرحه الطبراني والدارقطي والحاكم بلفظ : «تحاوز» بدل «وضع». 

ثم قال في (المقاصد) : وله طرق عن ابن عباس؛ بل للوليد فيه إسنادان آخحران عن ابن عمر وعن عقبة 
ابن عامر» قال ابن أبي حاتم في (العلل): سألت أبي عنهاء فقال : هذه أحاديث منكرة؛ كأفا 
موضوعة. وقال في موضع آر لم يسمعه الأوزاعي من عطاءء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. 
وقال عبد الله بن أحمد في (العلل) : سألت أبي عنهء فأنكره جدًا وقال : ليس يروي هذا إلا 
الحسن عن البي و. 

ونقل الخلال عن أحمد قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول 
الله صل فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة. يعن من زعم ارتفاعهما على العموم في 
حطاب الوضع والتكليف. 

قال محمد بن نصر -عقب إيراده- : ليس له إسناد يحتج .كثله. 

ورواه العقيلي في (الضعفاء). 

وكذا البيهقي وقال : ليس .محفوظ عن مالك. 

ورواه الخطيب عن مالك وقال : إنه منكر عنه. 

والحديث يروى عن ثوبان, وأبي الدرداءء وأبي ذرء ومجموع هذه الطرق نظهر أن للحديث 
أصلاً, لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أو يرفعه : «إن الله 
تحاوز لأم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». ورواه ابن ماحه بلفظ : «عما 
توسوس به صدورها» بدل «ما حدثت به أنفسها» وزاد في آحره : «وما استكرهوا عليه». 
ويقال : إن هذه الجملة مدرجة في آخره. 

وصححه ابن حبان» والحاكم؛ وغيرهما. 

وقال النووي ف (الروضة) و(الأربعين) : إنه حسن. 

وتكلم عليه الحافظ ابن حجر في (تخريج المختصر)» وبسط الكلام عليه السخاوي ف (تخريج الأربعين)».- 


٠13‏ : لا مسا للاجتهاد في مورد النْص. 





فالشرع ف هذه الحالة أقام التركَ مقامً الذكر؛ [تخفيفًا]' نا 


(غ١‎ 


زفق 





-انتهى كلام صاحب كشف الخفاء» وجل ما قاله مختصر من المقاصد الحسنة» ص 1/1759 ح 07/8. 
ومن بسط الكلام عنه أيضًا : الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكمء ص .51/4-89/١‏ 

ولتوثيق طائفة من الروايات المسندة الي ذكرها صاحب (كشف الخفاء) يقال : 

"إن حديث أبي بكرة - الذي لفظه أقرب الألفاظ للفظ المولف - أخعرجحه أبو تعيم بنحوه 
في (تاريخ أصبهان)؛ 231-940/١‏ 805-701؛ وابن عدي يمثله ف الكامل في الضسعفاءء 
رقم 5414. 

*؟ وحديث ابن عباس أخرحه : ابن حبان» باب فضل الأمة 515 :» ح9١7ل؛‏ والطحاوي 
في شرح معان الآثار» باب طلاق المكرهء +/10؛ والطبراني في الصغيرء 07/7, ج06 ل؛ 
وف الأوسط» 2151/8 ح877؛ وف الكبير» 21١/١١‏ ح7074١١؛‏ والدارقطيئي» كتاب 
النذور؛» 4١7١/4‏ والحاكم؛ كتاب الطلاق» 25١7/5‏ والبيهقي: كتاب الخلع والطلاق»؛ باب ما 
حاء في طلاق المكره» 507/7؛ والحيئمي في موارد الظمآن؛ كتاب الحدود؛ باب الخطأ والنسيان 
والاستكراه» 350/١‏ ح4348١.‏ 

,089/١ وحديث أبي ذر أنخرحه : ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي»‎ ٠ 
.7 017 

" وحديث الحسن أخرجه : سعيد بن منصور في السنن» كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره» 
»0١‏ حه 4 4١١‏ وابن أبي شيبة» باب من لم ير طلاق المكره شيئاء ااا م1 

* وحديث ابن عمر أخرجه: البيهقي؛ كتاب الإقرار» باب من لا يجوز إقراره» "/84. 
*وحديث ابن عامر أخرجه : البيهقي أيضاء كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره, 
ام 

وللتوسع ف الكلام عن الحديث انظر -بالإضافة إلى ما سبق-: 

علل ابن أبي حاتم» ١/471؛‏ بجمع الزوائد» 5١/5‏ ؟؛ فتح الباري» 191/6. 

في () : «تحفيفًا» (بالحاء المهملة). والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

غهاية 7ه/أ من (ب). 


09 انظر ما جاء في شرح القاعدة في : المغي للحبازي» ص4 4١٠١‏ شرحه للقاءاني» ق١)‏ ح”ء ص7" 4؛ 


العنايةق» 1491/9. 


١ ٠3‏ لآ يجو رٌإرادةٌ المعنَى | لحقيقي والمجازِي من لفْظ واحد. 





[ القاعدة العاشرة بعدالمانتين ] 


ده عرو ديدي 2260 و . 0 عم ع ل مك - 
لا يجوز إرادة المعنى الْحَقِيِقِي وَالْمَجَازِي ون لَفْظ واحِوِ" : 


000 


هذه القاعدة تمثل أحد الأقوال في مسألة من المسائل الأصولية الخلافية» لي نامرج نا عاتن (ميزان 
الأصول) 45/١‏ ه- بقوله: «مسالة : ابحاز والحقيقة هل يجوز أن يرادا بلفظ واحد في حالة واحدة؟». 
ولتحرير محل النراع في هذه المسألة وبيان أهم الأقوال فيها يقال : 

-١0‏ اتفق العلماء على منع كون اللفظ ذاته حقيقة وبحازًا في استعمال واحد - كما صرح بذلك 
صاحب التحرير وتيسيره» ١١/١‏ »حيث يقول في (التيسير) : «... أي الاتفاق على نفي كون 
اللفظ حقيقة وججحارًا في استعمال واحد ...». 

1- كما أنه لا حلاف بينهم في أن اللفظ إذا كان له معي حقيقيَ وآحر بحازيّ وبينهما منافاة :فإنه 
يمتنع أن يكونا مرادين معًا في استعمال واحد. 

وقد صرح بذلك صاحب الإهاج شرح المنهاج -705/1- حيث قال : «... بشرط ألا يمتنع الدمع 
لأمر خارج - كما ف الضّدين والنقيضين- وإلى هذا أشار المصنف بقوله : «الغير المتضادة». أي : 
أنه ليس محل الخلاف في المتضادة ...». 

أما إذا لم يأت أمر خارج بمنع الجمع بينهما فهذا محل النزاع. 

0 وأهم الأقوال في ذلك ما يأيي : 

القول الأول : «لا يجوز إرادة المعيئ الحقيقي والمحازي من لفظ واحد»- وهذا لفظ القاعدة وهو قول 
الحنفية - كما صرّح بذلك البخاري في (كشف الأسرار) - وبعض المالكية والشافعية؛ منهم القاضي 
الباقلاني والجويئ - كما في (البرهان)-. 

القول الثابي : يحوز ذلك. 

وهذا قول الإمام الشافعي وعامة أصحابه؛ وكثير من المالكية والحنابلة» منهم : ابن الحاحب» والقاضي 
أبو يعلى وابن عقيل وامحد بن تيمية وغيرهم. 

وما تجدر الإشارة إليه أن كثيرًا من الأصوليين يقرنون هذه المسألة .بمسألة أخرى» وهي حكم اطلاق 
المشترك على معانيه في آن واحد؛ أو عموم المشترك. وقد سبق أن أشار المؤلف عرضًا - إلى عموم 
المشترك ص؛ ه5” (ل5 ١/أ)»‏ كما أفرد له قاعدة مستقلة» وذلك ص 759 (ل5١/])»‏ قاعدة هل. 
ولتوثيق هذه القاعدة وما جاء من الخلاف فيها انظر: أصول الشاشي» ص"؛؛ المعتمدء ١/8790؛‏ 
العدة» 4١7/٠‏ البرهان؛ »,375/١‏ فقرة 47 45 التبصرة» ص84 ١؛‏ أصول البزروي وكشف الأسرار 
7 أصول السرحسي» ١177/١‏ قواطع الأدلة» 1/7١٠؟‏ الواضح لابن عقيل» 50/4؛ ميزان- 


و :لا يجورٌإرادةٌ على االحقيقي والَجَازِي من لفْظ واحد. 





«لأن الحقيقة : ما' يعبت" في موضعه. واحاز: ما جاز عنه. وبينهما تناف»””. 


«فإذا أوصى [بثلث]؛ ماله لبئ فلان- وله بنون وبنو بنيه - : كان المال 


لبنيه دون بن بنيه” . 


ولو أوصى لواليه» ولا معتقّ لهى وله" معتّقٌ واحدٌّ» فالمعتّقّ يستحق النصف» وكان 


النصف الباقي مردودًا" إلى الورئة» ولا يكون لموالي مواليه شيء؛ لأن الحقيقة أريدت يبهذا 
اللفظء فلا يراد ابحاز. 
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إفيف 





-الأصول» 2491/١‏ 40ه؛ المحصولء 4١41/١‏ شرحه : الكاشف»: ؟847/5؛ مختصر ابن الحاجحب 
وشرح العضد وحاشية التفتازافي» 4١١1/7‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحاني» ص18؛ المنهاج 
والإبهاج؛ ١/55!؛‏ المغي» ص 4١74‏ وشرحه للقاءاني» ق١»‏ حب؟ىء ص/01/1- ويعد المغي وشرحه 
هما المصدران الرئيسان للمؤلف -؛ المنار وشروحه: كشف الأسرار وشرح نور الأنوارء ١/76؟؛‏ 
وحامع الأسرار» 701/5 40176 وفتح الغفار» ١/170؛‏ المسوّدة» ص57 !١‏ التمهيد للإسنويء ص177. 
كما وردت هذه القاعدة في طائفة من كتب الفقه وقواعده منها : 

المبسوطء 2158/8 218١‏ 51/59١؛‏ الأشباه لابن نجيم» ص ١5١‏ نتائج الأفكار» ١٠/484؛‏ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص548"5. 

قي (جم) : «لا». 

في مصدر هذه العبارة (وهو المغي) : «ثبت». 

المغنن» ص5 -١7‏ مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه -؛ وأنظر شرحه للقاءاني» ق١0)‏ جل 
ص25177 فقد ذكر هذا الدليل وضعفه. 

في (أ) : «بلثلث». والصحيح ما نّم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق للمغي وشرحه. حيث جاء ف 
المغين : «ولهذا قال محمد -رحمه الله- : إذا أوصى بِثْلّث ماله...». 

فهاية ؟ه/ب من (د) . 

حاء في هامش (أ) : «أي : ضمير راجع إلى موال». 

والذي يظهر أن هذا مجانب للصواب؛ لأن الضمير مفردٌ يعود إلى الموصي وليس مواليه -والله أعلم -. 

في (ب) و(د) : «مردود» 

والعبارة الأخيرة حاءت في (المغين) : «...وله معتّى واحد حى استحق النصف كان النصف الباقي 


مردودًا لورثته». 


٠3‏ ١لا‏ يَجوزَرادة على الحقيقي واَجازِي من لَفْظ واحد. 





بخلافه : لو كان له' [معتق]"؛ لأنه مشترك بينهماء ولا عموم له فكان الموصى له 
أحدهماء وذلك بمجهورل»229, دولا يمكن القول بالتعيين بالتأمّل في مقصو د لأن مقاصد 
الناس مختلف © : 
. 5 برخ قفد الكعلى» محازاة للاتعاة: 
* ومنهم : من يقصد الأسفل؛ تَتُمِيمًا في الإحسان7". 
وانقطع رجاء البيان بالموت”") فكان موصى له [أحدهما]*» وهو مجهول» وجهالة 
الموصى له [تمنع]؟ صحة'' التملك؛ لأن التمليك للمجهول لا يصح'')'"". 


7" هاية 56/ب من (حج). 

"© في () ورح) و(د) : «المعتق». والمناسب ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للمغي» حيث جاء في 
المغي : «بخلاف مالو كان له معتق 6 

المغني» ص4١‏ - مع الاختلاف الذي سبق بيانه-؛ وانظر: شرحه للقاءاني» ق١)‏ جل5؟, صؤلاه- 
١‏ وانظر المسألة الثانية في : بدائع الصنائع» 847/9؛ الحذاية والعناية ونتائج الأفكار» -441/٠١‏ 
145. علمًا بأن المولف سبق أن أشار إلى جزء من هذه المسألة» ص4 ه" (ل5١/أ).‏ 

26 


في شرح المغئي : زيادة «الموصي». 
والمعيئ : لا يمكن القول بتعيين مراد الموصي من (مواليه) بتأملنا في مقصوده من هذه الكلمة ... 
0 ف شرح المغي : «مختلفة». وهذا الأولى. 


© في شرح المغ : للاحسان. 

"2 أي : وانقطع بيان الموصي لمراده من كلمة (مواليه) بموته» فصار اللفظ بحملاً. 

في (ا) وإب) و(جح) و(د): «أحديهما». والصواب ما َم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق لشرح 
المغي» حيث جاء فيه : «فكان الموصى له أحدهما». 1 

0 في () و(حج) : «عنع». والصحيح ما َم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لشرح المغبي» حيث جاء 
فيه: «وجهالة ال موصى له تمنع صحة الوصية». 

9»>؟ هاية 44/ب من (). 

5359© في (د) : «تصح». 

60 


شرح المغي» ق١21‏ جلب؟» ص١8ه-‏ مع الاختلاف الذي سبق بيانه-؛ وانظر كون تمليك المجهول لا 
يصح في : بدائع الصنائع» 47/1 7. 
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لك 


٠١3‏ ١لا‏ يَجِورْإِرادةٌالمعلَى الحقيقي والْمجازِي من لَفْظ واحد. 





«بخلاف ما لو حلف : لا يكلم مواليه؛ لأنه نكرة في موضع النفي فيعة7)"7". 

وخرج عن هذا الأصل مسائل : 

* فمنها : ما إذا استأمنوا(" على مواليهم وأبنائهم : فإنه؟ نسبت" الأمان' لأبناء 
الأبناء و[موالي الموالي»ء كما تسَبْت للأبناء]9" والموالي!. والجواب : «أن 


قي المغن : «فتعم». 

وعلى تذكير الفعل» فإن الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود إلى لفظ مواليه؛ لهذا عندما ذكر 
المؤلف لفظ مواليه أعاد الضمير إليه بالتذكير فقال: «لأنه نكرة ...»» وكذلك الحال في كتاب المغيئ. 
المغي» ص -١75‏ مع الاختلاف الذي سبق بيانه-؛ وانظر : شرح المغين للقاءاني» ق21 جداء 
ص١58؛‏ الدرر شرح الغررء 447/7» حيث ورد فيه المثال الأخير» وهو ما إذا أوصى لمواليه 
وله معتقّ ومعتق معتقون» وكذلك إذا حلف لا يكلّم مواليه. 

استأمنوا : فعل ماض مصدره «الاستيمان [هكذا في المطبوع (بالياء وليس بالهمزة)!]؛ وهو طلب 
الأمان من العدو, 0 كان أو مسلمًا»- قاله صاحب أنئيس الفقهاء» ص86/١-.‏ 

والأمان في اللغة : ضد المنوف. 

وفي الاصطلاح : «العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه بالقتل أو الاسترقاق» وماله وعرضه 
ودينه» - قاله صاحب معجم لغة الفقهاء» ص59-. 

وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «أمن»» ص88؛ لسان العرب, مادة «أمن». 45١/1١7‏ القاموس 
الخيط» مادة «أمن»؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .781/١‏ 

في (ب) : «فإن». وهذا الأولى. 

قي (د) : «نسب». 

وسيآني التعليق على ذلك لاحقًا. 

في (ج) : «إلا ان». 

زيادة من (حى) و(ه) و(و). ولا يستقيم المعئ بدوفهاء وهي الموافقة لشرح المغني» حيث جاء في 
الشرح: «فإنه ثبت الأمان لأبناء الأبناء» وموالي الموالي استحسانًاء كما يغبت للأبناء والموالي» وفيه 
جمع بين الحقيقة واججاز». 

وبالمقارنة بين عبارة المولف وشارح المغني يلحظ أن المولف عبّر في الجملة الأولى والثائية بالفعل : 
«نسبت»» بينما الشارح عبر ب «ثبت» و«يثبت»» ولعل هذا التعبير هو مراد المؤلف ولكن بسبب 
العجمة ف النسّاخ كتبوا (الثاء) (سيئًا) والمراد : (ثثبت) وليس «نسبت»- والله أعلم-. 

انظر : المغني» ص5 7١؛‏ وشرحه للقاءاني» ق1ء حلاء ص087. 
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٠١3‏ لآ يَجورْرادةٌالنَى الحقيقي وَالَجَازِي من نَفْظ واحد. 


الأبناء والموالي [تتناول](© الفروع؛ 5 يكفي لعصمة الدم فيهم بطريق 
التبعية؛ لأنها('' نا ينبت" بالشبهات»9؟) 

ألا يُرى إذا قال 2 للكافر : (انزل) ويريد قتلَهُ©. أو دعاه إلى نفسه 
بالإشارة؛ ليقتله'- ويظن الكافرٌ أمانا - فجاء : ثبت الأمان بصورة المسالمة» 


وإن كان ذلك مخاصمة حقيقة9 , 
فإن قيل : الأحداد والجحدّات غير داخلين في الاستثمان على الآباء والأمهات» 
مع أن الاسم يتناوهم* صورة9»!. 
والجواب : «أن اعتبار الصورة [بثبوت الحكم في ا" غير محل الحقيقة لا 
شك أنه'' بطريق التبعيّة» فاع تبر ذلك فى ن شيجل عو العام كل د 





قٍِ 0( و(ب) و(ح) : «يتناول». والذي يشهد له المعئ ما م إثباته من (د)؛ إِذ المع : لأن الأبناء 
والموالي من الألفاظ الي تتناول الفروع .. 

وتعبير المغيي : «لأن اسم الأبناء والموالي ظاهرًا يتناول الفروع ...» 

أي : لأن عصمة الدم. 

في (د) : «تثبت») وهو الموافق للمغئ. 

المغي» ص -١70‏ مع الاختلاف الذي سبق بيانه-» وانظر : شرحه للقاءاني» ق١1)‏ ج37 ص087. 
في شرح المغي : «ألا يُرى أن المسلم إذا قال للكافر : انزل لأقتلك. أو ...» 

في (د) : «لتقتله», 

انظر : شرح المغ للقاءاني» ق١2»‏ حل”» ص287؛ وانظر : المغئ أيضاء ص 2175 فقد ورد فيه هذا 
المعين بعبارة مختصرة 

في (د) : «تناوطم». 

انظر : المغئي» ص70١؛‏ شرحه للقاءاني» ق١)‏ جل ص084. 

زيادة من (ح) و(ه) و(و)» إلا أنه ورد في بدايتها من (ح) و(و) : «ثبوت» وليس «بثبوت». 
وهذه الزيادة لا يستقيم المعيى بدوفا؛ لهذا وردت في شرح المغئ مع اختلاف في الكلمة الأولى» حيث 
حاء فيه : «لثبوت». 


في (ب) و(د) : «لأنه». 





3 لآ يجوز إرادة المعنّى | لحقيقي والَجَازِي من لَفْظ واحد. 


كايا" الأبناء» فلا يلزم من ذلك" اعتباره في حل هو" أصل من وجه 
كالأجداد”؟؟ والجدات»”) فإنهم أصول لا توابع. 

* ومنها : لو «حلف : لا يضع قدمه في دار فلان : يحنث"" بالملك" والإجارة 
والإعارة»”» وفيه جمع بين الحقيقة وامحاز؛ «لأن (دارَ' فلان) حقيقة ٠"‏ اللك» 
والدار الى سكن فيها بإعارة» أو إجارة'''" : محاز؛ لصحة النفي في غير الملك دونه» 
ووضع القدم حقيقة فيما إذا كان" حاقيًا"' وراجلاء وبحارٌ'' فيما إذا كان 


راكبا !320 , 


في شرح المغنٍ : «وهو أبناء الأبناء ...». 


("؟ غماية ه/ب من (ب). 

2 في (ج) : «وهو». 

9 قُِ شرح المغي : «وهو الأجداد والجدات». 
كف 


شرح المغي» ق١»‏ ج232 ص84 -مع الاحتلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر: المغيي» ص0١1١.‏ 
لذ في المغي : «إنها يحدث ...». 
في (د) : «في الملك». 
المغني» ص ١70‏ - مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر : شرحه للقاءاني» ق١)‏ ج25 
ص86ه؛ وانظر المسألة أيضًا في : المبسوطء 58/8؛ البحر الرائق» 759/5. 
اية 88/أ من (أ). 
فهاية 57/) من (ح)» مع تكرار (في) في بداية اللوحة الي تليها. 
0 في شرح المغين : «والدار الي يسكنها بأحرة أو بعارية محاز ...». 


فى 


اذلف 


فدلف نماية 4 ه/أ من (د). 
359 في رجحم : «حافا». 
04 


في (ب) و(د) : «ومجارًا». والصحيح ما تم إثباته من () و(جم)؛ لأن ربحاز) معطوف على (وضع 
ومجاز فيما إذا ...». 


)696 شرح المغي» ق01 حلء) صامه مع الاختلااف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر : المغي» صه 75-١‏ 1,. 
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3٠١3‏ لأ يجِوزْإرادة المعنّى | لحقيقي وَاَْجَازِي من لفْظ واحد. 


والجواب : «أن هذا ليس من قبيل جمع الحقيقة ا بل باعتبار عموم احاز 
أي : صار اللفظ”" بحارًا عن شيء؛ ذلك الشيء عام»””"» فِيعُم. 

© ومنها : لو قال : عبده حر يوم يقدم فلان. [ف]2©» قدم ليلاً أو غهارًا : عَتْقَ 
مع أن اليوم يستعمل للنهار حقيقة» وللوقت محازّاء وفيه جمع بين الحقيقة 
والمحاز©"!. 


والجواب : كالجواب في المسألة المتقدمة0". 


فيكف 


في شرح المغي : «من قبيل الجمع؛ بل ...». 

في شرح المغنٍ : «الملفوظ بحازًا عن شيى وذلك ...». 

شرح المغن» ق١»,‏ للاء ص85 ه - مع الاحتلاف الذي سبق بيانه-. 

الفاء زيادة من مصدري المولف (وهما المغي وشرحه) وبدونما يكون الأسلوب ركيكا. 

انظر : المغي» ص75١؛‏ شرحه للقاءاني» ق١1»‏ جل3؛ ص5088. 

أي الجواب السابق الذي قال فيه : «أن هذا ليس من قبيل جمع الحقيقة واحاز؛ بل باعتبار عموم 
المجاز ٠‏ يصلح حوابًا هنا أيضًا. 


00 


3113 ؛ لأعبْرَةَ لتاريغ الفيبة. 





[ القاعدةالحادية عشرة بعد المائتين ] 
0 عبرة لتاريخ 1 لغيبة” : 
هذه القاعدة تتعلق بالدعوى المورّحة بغياب العين المدّعاة عن المدعي؛ إذ هذا التاريخ لا عبرة به؛ لأن 
الشأن في التاريخ أن يكون تاريخاً لملك العين لا لغيامها عن المدعي؛ لهذا قالوا في تمام القاعدة: «لا عبرة 
لتاريخ الغيبة؛ بل العبرة لتاريخ الملك». 
وما يوضّح ذلك : ما لو احتلف اثنان في دابة» وادّعى أحدها أنها ملكه منذ سنة؛ وادّعى الآخر أنما 
غابت عنه منذ ستة أشهر: 
فإن التاريخ عند الأول : تاريخ ملك؛ وعند الثاني : تاريخ غيبة» ولا عبرة يمما.إِذ الثاني لا عبرة به؛ 
لأنه تاريخ غيبة الدابة عنه» و «لا عبرة لتاريخ الغيبة». أما الأول فهو وإن كان تاريخ ملك إلا أنه 
منفرد» لا يقابله تاريخ آخر فيقارن به و«التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد»» فتصير الدعوى من الطرفين 
دعوى ملك مطلق بلا تاريخ؛ ويجري فيها الخلاف في دعوى الملك المطلق عن التوقيت. 
وصورة هذا المثال سيذكرها المولف ويعزوها إلى موضعين من (الدرر) : 
أحدهما : في باب (الاستحقاق) -١97/7-‏ وقد جعله صاحب (الدرر) في هذا الموضع فرعًا هذه القاعدة. 
الثاي: في كتاب (الدعوى) -7145/7- وقد فَرَّعَهُ صاحب (الدرر) على قاعدة : «التاريخ لا يعتبر 
حالة الانفراد». 
وقد حكم صاحب «(الدّرر) في هذين الموضعين بأنه يقضى للمستحق؛ وهو الثاني (الخارج) الذي 
يدّعي أنه يستحق العين الي في يد الآخر. 
وهذا المثال ارتضى المولف تفريعه على القاعدة الثانية» لا الأولى. والذي يظهر -والله أعلم- أن المثال 
أقرب إلى القاعدة الثانية منه إلى الأولى» لكن ليس هناك ما يمنع من كونه فرعا هما من جهتين مختافتين : 
* فهو فرع للثانية؛ لأنه إنما قُضي للخارج (وهو المستحق)؛ لأنه لا يلتفت إلى دعوى ذي اليد؛ لأن 
التاريخ فيها منفرد» و«التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد». 
وإذا لم يعد بتاريخ ذي اليد فإن الخارج مقدم عليه. 
* كما أنه فرعٌ للأول من حهة كون تاريخ الملك الذي يدّعيه ذو اليد إنما كان تاريخًا منفردًا؛ لأنه ل 
يلتفت إلى تاريخ الخارج؛ لكونه تاريخ غيبة و«لا عبرة لتاريخ الغيبة». 
وما يعضد كون المثال يمكن أن يكون فرعًا لهذه القاعدة أيضًا أن صاحب «التنوير) و(الدر المختار) 
و(رد انحتار) تابعوا صاحب (الدرر) على ذلك. فانظر هذه الكتب» 4/19 44- 448- والله أعلم-. 





13 : لأعبَرَةً لتاريغ القيبة. 


اعتبر صاحب (الدرر) هذا الكلام في باب (الاستحقاق)» وفرّع عليه : 

ما' لو قال المستحق : غابت عين منذ سنة. 

فقال الخصم : لي بيّنة' أنها كانت ملكا له( منذ سنتين : 

لا [تندفع]؛ الخصومة. 

ثم جعل' هذه المسألة في كتاب (الدعوى) فرعًا على قوهم : «التاريخ لا يعتبر 


حالةالانفراد». 


حيث قال : «ادّعى : أن هذا العبد لي غاب عيبن منذ" شهر. 
وقال ذو اليد : إنه لي منذ سنة : 


يقضى للمدّعي» ولا يلتفت إلى بِيّنة المدعى عليه؛ لأن ما ذكر المدعي تاريخ غيبة 


العبد* عن يده لا تاريخ ملكه. فكان دعواه في الملك خاليًا عن التاريخ. 


0غ( 


2 


إفرف 


لذق 


كك 


زفى 
زفف3 


"0 


«ما» : ساقطة من (جب). 

في (د) : «بينته», 

أي ملكا للبائع الذي اشترى المخصم العينَ المتناز ع عليها منه منل... 

ف () و(حج) : «يندفع». والأفصح ما نّم إثباته من (ب) و(د)؛ وهو الموافق للدّرر. 

هذا حاصل ما ذكره صاحب الدرر» .١97/1‏ ونص كلامه : «لا عبرة لتاريخ الغيبة؛ بل العبرة لتاريخ 
الملك. فلو قال المستحق عند الدعوى : غابت عين هذه الدابة منذ سنة» فقيل أن يقضي القاضي 
بالدابة للمستحقّ أخبر المستحّئ عليه البائعَ عن القصة؛ فقال البائع : لي بينة أنها كانت ملكًا لي منذ 
سنتين: لا تندفع الخنصومة؛ بل يقضي القاضي بالدابة للمستحق؛ لأن المستحق ما ذكر تاريخ الملك؛ 
بل ذكر تاريخ غيبة الدابة» فبقيت دعواه الملك بلا تاريخ. والبائع ذكر تاريخ الملك؛ ودعواه دعوى 
المشتري؛ لأن المشتري تلقى الملك منه» فصار كأن المشتري ادّعى ملك بائعه بتاريخ سنتين» إلا أن 
التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد... فسقط اعتبار ذكره» وبقيت الدعوى في الملك المطلق» فيقضى بالدابة». 
وانظر : تنوير البصائر والدر ورد امحتان 61/7 4450-4. 

في هامش (أ) : «أي صاحب الدرر». 

في (ج) : «مذ». 


فاية 88/ب من (أ). 





لف 


زفف 


إفرف 
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13 : لأعبرة لتاريغ الفيبة. 


وصاحب اليد ذكرّ التاريخ» لكن التاريخ حالة الانفراد' [لا]' يعتبر»””". 
فلا يخفى -على من تأمل حقّ التأمل- أنه أحطأ في الأول» وأصاب في الثاني ». 


تكيفيف 


«حالة الانفراد» : ساقطة من (جل). 

في (أ) و(ب) و(د) : «ولا» (بزيادة الواو). والمناسب عدم إثباتها كما في (ح).؛ وهو الموافق للدرر. 
الدّرر» 745/7- من احتلاف يسير حدًا- يضاف إلى ذلك أن صاحب الدرر قال في فهاية العبارة : 
«لكن التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند أبي حنيفة» فكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك 
كدعوى الخارج» فيقضى ببينة الخارج». وقد خالف في ذلك أبو يوسف وقال بأنه يقضى فيها لذي 
اليد حاء ف رد امحتار» 4145/19 - انقلا عن (جامع الفصولين)- : «ويقضى يما للمورخ عند أبي 
يوسف؛ لأنه يرجح المورخ حالة الانفراد. وينبغي الافتاء به لأنه أرفق وأظهر حوالله أعلم-». 

سبق التعليق على ذلك عند توضيح القاعدة. 


١ 53‏ لآ يَجُورْتَفْرِيقَ الصفْمّة هَبْلَ التّمام. 





[ القاعدةالثانية عشرة بعد المائتين ] 
أ يَجُووْ َهْرِيقْ الصَفْفَة قَبْلَ لهام" : 
داكت 7 
لأن النبي لتكلا نهى عن تمرتها” ". 
«والصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع لبود جود قار عن 


العقد نفسه»9©), 


للف 


2 


إفرف 


260 


هذه القاعدة متّحدة من جهة المعى مع قاعدة أخرى سبق أن ذكرها المولف» وهي : «تفريق الصفقة 
قبل القبض لا يجوز»» وذلك ص8”٠ه‏ (ل55/أ)» قاعدة .4١‏ 

فما قيل في توثيقها هناك يقال هنا. 

لم أحد حديئًا مرويًا عن أحد من الصحابة بهذا اللفظ. 

إل أن معناه - الذي سيذكره المولف عقبه مباشرة - تدخحل فيه عدَّةٌ أحاديث؛ منها : 

* ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أما الذي نهى عنه الني وَل فهو الطعام أن بباع حتى بقبض. 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله». 

متفق عليه. وقد مر تخريجه مفصّلاء ص١57.‏ 

* ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيئًا في السّوق» فلمًا استوجبته لنفسي» لقيئ 
رحلء فأعطان به ريا حسئاء فأردت أن أضرب على يدهء فأحذ رحل من خلفي بذراعي» فالتفت 
فإذا زيد بن ثابت» فقال : لا تبعه حيث ابتعته حب تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله 2 نهى أن تباع 
السلع حيث تباع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم. 

أخرجه أبو داود بلفظه. كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يستوق» */237807) ح8499,؛ 
وأخرحه الطبراني في الكبير بنحوهء ١١7/5‏ ح4!87؛ والدارمي بنحوهء كتاب البيوع» 7/١1؛‏ 
والحاكم بنحوه - كتاب البيوع» »؛ وقال عقب أحد ألفاظ الحديث : «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم؛ ولم يخرّحاه ...»؛ والبيهقي بنحوهء كتاب البيوع» باب قبض ما ابتاعه جزافًا 
بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل» 5/0 .”3١‏ 

«البيعة» : ساقطة من (ب) و(د). 

العناية» 765/5. 

وهذه العبارة تمثل المعي اللغري والاصطلاحي للصفقة : 

- فقد حاء في (المقاييس في اللغة)- مادة «صفق»» ص 558- : «والصفقة : ضرب اليد على اليد 
ف البيع والبيعة». - 


١ 3‏ لا يَجورُ تَفْرِيقٌ الصفْقّة هَبْلَ التَمَام. 





«والعقد يحتاج إلى مبيع وثمن» [وبائع]”" وبحر وبيع وشراء. وباتحاد هذه 


الأشياء" مع بعض يحصل اتحاد الصفقة"؛ وبتفرّقها يحصل تفرقها. 


لفق 


إففى 


م2 
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زثت 


لقف 


زفف 
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٠»‏ فإ[ذ]“ا اتحد الجميع اتحد”*؟ الصفقة. 

» وكذا : إذا اتتحد سوى المبيع'؛ كقوله : بعتهما”" عائة. فقال : قبلت. 

9 و* اتحاد الجميع سوى الثمن لا يتصور إلا مع تعدّد المبيع؛ كإن قال : بعتهما؟ 
عائة. فقال : قبلت أحدهمًا بستّين» والآخر بأربعين. ش 


وذلك يكون صفقة واحدة أيضًا. 


7 -وجاء في (التعريفات) - ص 2١76‏ فقرة 41/7- : «ولي الشرع : عبارة عن العقد». 

ومن التعريفات الاصطلاحية للصفقة : ما حاء في (محلة الأحكام الشرعية) -ص 8١٠ءمادة -١14‏ 
«والصفقة : هي العقد الواحد بثمن واحد». 

- إذا عُلم هذا ف «معنى تفريق الصفقة: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه؛ أو يتناوله ثم 
ينحسر عنه» -قاله د. عبد الستار أبو غدة في الخيار وأثره في العقود» ص .-1417١‏ 

وللتوسع في ذلك انظر : قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص ١6؟؛‏ 
معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد قلعه جي: ص ه4874 أحكام العيب في الفقه الإسلامي للدكتور 
إسماعيل العيساوي» ص 175. 

«بائع»: زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو العناية)» وهي زيادة لابدّ منها؛ لأنه لا يحصل عقد بيع بلا بائع. 
فاية لاه/أ من (ب). 

اية )ب من (إحب). 

حرف الذال ساقط من (أ). والصحيح إثباته كما في باقي النسخ. 

في مصدر هذه العبارة : «اتُحدت».وهذا الأفصح. 

في (ح) : «الجميع». 

تثنية المبيع هنا علامة على تعدّده وعدم اتحاده. 

(الواو) ساقطة من (د). 

في (ب) : «بعتها». 


ترتيب اللآلي 53 ١‏ لأ يَجَورتَفْرِيقُ الصفْقّة هَبْل التَمَام. 





*» وكذا : إذا اتحد الجممسيع سوى البائع؛ كإن قال : بعنا(© منك هذا يعاثة. 
فقال : قبلت ...». 
٠‏ وكذا : إذا' «اتحد الجميع سوى المشتري؛ كإن قال" : بعته منكما”' مائة. 
فقالا*” : قبلنا : 
ففي جميع هذه الصّور : يوجحب”2© اتحاد الصفقة» فلا يجوز تفريقها قبل التمام»". 
شرق الجميع* بوبحب تفرق الصفقة. فكذا تفرق المبيع والشمن إن كان بتكرير 
لفظ البيسيه9©. 
وكذا تفرقهما بتكرير لفظ الشراء. 
وهذا كله قياسًا واستحسائًا. 
وأمًا تعدّد البائع مع'' تعدّد الشمن والمبيع بلا تكرير لفظ البيع» وتفرّق المشتري مع 
تفرّق المبيع والثمن بدون تكرير لفظ الشراء : فيوجب التفرق١١‏ استحسانًا. 


0 الفاعلين هنا علامة على تعدّد البائع. 
7 «إذا» : ساقطة من (د). 


© ههاية 4 ه/ب من (د). 
نك تثنية المشتري هنا علامة على تفرقه وعدم اتّحاده. 
© في (ب) : «فقال». 


9" أي : يوجب ذلك الاتحاد. 


نفد العناية» ١57/1‏ -مع اختلاف في بعض الألفاظ-. 
0 غاية .و/أ من (). 

9 في مصدر هذه العبارة (وهو العناية أيضًا) : «المبيع !». 
©30٠١‏ في (د) : «معيئ». 

6050 


في مصدر هذه العبارة (وهو العناية): زيادة «قياسًا لا». وتمام الجملة : «فيوجب التفرق قياس لا استحسانًا». 
والذي يظهر أن هذا الأولى؛ وما يرححه : ما جاء في (البحر الرائق)» وإقرى وكذلك في (ردٌ 
المحتار)» 45/7: «وقيل : إن اشتراط تكراره لفظ البيع للتعدّد استحسان» وهو قول الإمام. 
وعدمه: قياس. وهو قولهما». ه: 3 





١! 3‏ لآ يَجِورُتَفْرِيقٌ الصفْقّة فَبْلَ التَمَام. 


وقيل : لا يوحب التفرّق على قول أبي حنيفة» ويوجبه على قول صاحبيه””7)2". 

ومن فروع هذا الأصل : «إذا أوحب البيع في شيئين فصاعداء فأراد المشتري قبول العقد في 
أحدهما" لا غير : فإن [كانت]؛ الصفقة واحدة - على ما مر تفصيله 9 )- ليس له ذلك»06". 

وإن قبل : النهي عن تفريقها مطلقاء وقد قيّدتم ما قبل التمام» فيكون متروك 
الظاهر» فمثله مرحوح!. 

والجواب : أن النهي إِنّما هو عن التفريق", والتقييد يما قبل التمام بالقياس على 
ابتداء الصفقة» فإنه إذا أوجب البيع في شيئين لا يملك المشتري القبول في أحدهما؛ لما فيه 
من الإضرار بالبائع؛ لحريان العادة فيما بين الناس بضمٌ الرديء إلى الحيّد ترويجًا له به(, 


-ووجهه : أن المولف بيّن فيما يعد أن هذا القول - وهو عدم اشتراط تكرار لفظ البيع الحصول 
التفريق - بين أنّه قول الصاحبين. 

وقد حاء في (البحر) ورد امحتار) أن هذا القول هو القياس. كما ورد فيهما أن عكسه هو الاستحسان. 
ولا يستقيم هذا المعين إلا بالزّيادة المذكورة في (العناية) : «فيوحب التفرق قياسّاء لا 
استحسانًا». 


7 جاء أسفل هذه الكلمة من نسخة (أ) : «إمامين». 


27 العناية؛ 553/5- مع اختلاف سبق بيان أهمه-؛ وانظر : فتح القدير» 1517/1؛ الدّرر شرح 
الغرر» 47/7 ١؛‏ البحر الرائق» 989/8؟؛ رد امحتارء» 45/19. 

© في (إب) و(د) : «أحدها». 

9 في (أ) ورح) و(د) : «كان». والأفصح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية. 

).2 في بداية شرح القاعدة 315 صه١٠١٠‏ (ل٠:5/أ).‏ 

7" العناية» 755/1 - مع اختلاف يسير- وانظر : الهداية وفتح القديرء» 68/5؟5505-1. 
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في (ب) و(د) : «التفريد». 

ورد في (أ) ما يدل على أن المراد : ترويجًا للرديء بالحيد. 

68 انظر هذا التعليل - المصدّر بقوله : «لا فيه ...»- في : العناية وفتح القدير» +/6١55-1]؛‏ الدّرر 
شرح الغرر» 7/7 ١؟‏ وانظره أيضًا في: بدائع الصنائع» 410//8؟. 


3 : لآ يَجِوزُتَفْرِيقَ الصفْقة فَبلَ التمام. 





وكذا' إذا أوجب؟ البيع في عين واحد”" : لا يملك المشتري القبول في نصفها 
[لتضرّر] * البائع للشركة”*. وبعد تمام الصفقة لا يتضرر البائع بشيء ماء فيجوز تفريقها؛ 
لعدم علّة عدم الحواز""؛ لأنَ النهي معلل بالضررء فإنه إذا باع شيئين بصفقة واحدة» 
فقبضهما المشتري"» فاستحق أحدهما : لا يرد الآخر؛ لأن الصفقة كد مخ حى لا يركذ 
إلا بالرضا أو بحكم القاضي» فإذا أخذ المستحقٌ أحدهما بحكم القاضي لا يتضرر البائع؛ 
لا* بضرر الشركة ولا بضرر بيع الميّد بأقل من ثنه؛ لأنه يرجع بحصته» فيحوز التفريق. 


يكف 


7'؟ غهاية ا5/] من (حم). مع تكرار كلمة : «كذا» في بداية 17"/ب. 

60 نهاية /اه[وب من (ب). 

67 لوقيل : (واحدة) لكان أولى؟ لأنه يصف لفظًا مؤنًا (وهو عين)» ولا سيما أنه أعاد الضمير إليه 
مؤتثاء وذلك في قوله : «نصفها». 

(2 


في (أ) و(ح) و(د) : «ليتضرّر». والأسلوب (بزيادة الياء) ركيك ! لهذا ثم إثبات ما في (ب). 
وهذه الكلمة فهاية ٠5/ب‏ من (). 

أي: أنْ المشتري سيكون له نصف العين» والبائع له النصف الآخر» فيكونان شريكين» وف هذا ضرر 
على البائع. 

انظر : بدائع الصنائع» 1417/0 العناية» 06/5 ؟؛ الدّرر شرح الغرر» .١47/١‏ 


"© في (ب) : «لشتري» (بإسقاط الألف). 
0 


زقف 


في (د) : «إلا». 





#6 ماي بن معفءوم اه ام مهي م عدوي امم # 
"١23‏ ؛ اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل . ومعنى مجازي ... 


1 الفامدة ا تازه عقر بعدالمانتين] 
اللَفْظ إِذَا كَانَ لَه مَعْنَى حَقِبِقِيِ [مُسْشَعملَ]'. وَمَعْفَى مَجَازِي 


متَعاوق" : يرجم المعنى الحقيقي عند أَبِي حنيفة -وَحِمَهُ اللَهُ- 


ا ل ا 


وعندجما - وحمهمآا الله - : المَجَازْيي”". 


9" في () و(ب) و(ح) و(د) : «تستعمل». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و). 


فاية هه/أ من (د). 

”© هذه القاعدة من القواعد الأصولية الي حصل فيها خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وهذا 
الخلاف انطلق منه كثير من الأصوليين عند حديئهم عن هذه القاعدة» كما أن طائفة منهم قدّموا لها 
عقدّمات وتقسيمات تعين في تصويرها وتحرير محل النراع فيهاء ومن المقدمات الي أحسبها وافية في 
تحرير محل التراع وتصوير المسألة : مقدمة صاحب (البحر المحيط)- 17/9؟1؟-» حيث قال ماحاصله : 
« * إذا كانت الحقيقة مستعملة والمحاز غير مستعمل» أو كانا مستعملين والحقيقة أغلب استعمالاً : 
فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق ... 

* وإن كانا في الاستعمالين سواء : فالعبرة بالحقيقة أيضًا. ومنهم من نقل فيه الاتفاق» وليس كذلك؛ 
بل حكى الخلاف فيه جماعة .. 

* وإن هُجرت الحقيقة بالكلية» بحيث لا تراد في العرف : فالعبرة بالنحاز بالاتفاق... 


زفق 


* وأما إذا غلب المحاز في الاستعمال»؛ والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات : 

- فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولى... 

- وقال صاحباه : المجاز أولى... 

قال القراثي في (شرح التنقيح) : وهو الحق... 

- واختار الإمام [الفخخر الرازي] في (المعالم)» والبيضاوي في (المنهاج) استواءهما... 

وقال الصفي الهندي وعْزِي ذلك إلى الشافعي... 

قالوا : والخلاف ف هذه المسألة يرجع إلى... أن المحاز هل هو خلف .عن الحقيقة في حق 
المتكلم أو في الحكم؟ 

فإن كان المحاز حلفا في حق المتكلم : لا تنبت المزاحمة بين الأصل والخلفء فيُجعل اللفظ عاملاً في 
حقيقته عند الإمكان. 


هذا تحرير التصوير في هذه المسألة والقل.... فاعتمده واطرح هاعداه». 5 


3 اللفْظَإذَاكَانَ لَه مْنَى حقيقي مُستَعْملُ؛ ومَعْلَى مجَازي ... 





ه وهذا : لو حلف' أن لا يأكل من هذا الْبْرَ : 
* لا" يحنث عنده إلا بأكله [قضمًا]9"؛ لأن هذا حقيقة في أكل البرَ. 


١ 
- 





-ومن الكتب الأخرى التي قدّمت للقاعدة : 
أصول الشاشيء ص44؛ شرح تنقيح الفصول» ص؟١١؛‏ التمهيد للإسنويء ص١٠7؛‏ شرح المغني 
للقاءاني» ق١ء‏ لب5ء ص5 ٠١‏ ؛ القواعد لابن اللحام» ص8١4‏ شرح الكوكب المنير» ١98/1١‏ 
وللتوسع فيها انظر من كتب الأصولين : 
أصول البزدوي وكشف الأسرار» 4٠١7/7‏ أصول السرحسيء 84/١‏ !؛ المحصول» 4١45/١‏ شرحه 
للأصفهاني» ١/7175؛‏ روضة الناظرء 5017/7؛ المغي» ص78!؛ المنار وشروحه : كشف الأسرار 
وشرح نور الأنوارء ١/50؟؛‏ وجامع الأسرارء 84810/7؛ التنقيح والتوضيح والتلويح» 486/١‏ مسلّم 
الثبوت وفواتح الرحموت» ١/١55؛‏ مراقي السعود وشرحه : مراقي السعودء ص7١؛‏ التعارض 
والترحيح للبرزنحي. ./8/٠‏ 
ونظرًا لأهمية القاعدة وكثرة تطبيقاتها الفقهية لم تكن كتب الفقه وقواعده بمعزل عنها : 
فمن كتب القواعد : 
تأسيس النظرء ص57 ١؟‏ الأشباه لابن الوكيل؛» 75/7؟؛ قواعد الفقه لابن بحيم» ص7؟7١2‏ قاعدة 
6 مختصر من قواعد العلائي» ١/597؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص4 2١54‏ قاعدة 47؟؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحرير» ص47 ١؛‏ موسوعة القواعد الفقهية» ؟1/7١7.‏ 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط. 4١8017 2١8١/8‏ تحفة الفقهاء, 9/+9م؛ شرحها : بدائع الصنائع» 7/١5؛‏ الهداية والعناية 
وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 175/0 01177 21717 4٠١8/8‏ الدرر شرح الغرر» 44/7؛ البحر 
الرائق» 49/4 5؛ النافع الكبير» ص01 7. 
وقبل الانتهاء من التعليق على هذه القاعدة يحسن التنبيه على أن المؤلف سبق أن تكلم عن تعارض 
العادة مع الحقيقة اللغوية في قاعدتين» وعند التعليق على الأولى منهما تمت الإشارة إلى هذه القاعدة» 
وموضعهما هما : ص5147 (ل"4/ب). قاعدة 4 »١١‏ وص868» (ل58//)» قاعدة .١51/‏ 
1 في (ب) : «حلق». 
"© «لا» : ساقطة من (ج). 


9 فيل و(د) : «منضما». وفي (ح) : «خصما». والصحيح ما م إثباته من (ب)» وهو الموافق 


لأكثر مصادر هذه المسألة - الآ ذكرها-. ّ_ 





غ2 


زففى 


م2 


دك 


2) 


ا ل ا ناجوه ع 8م ودوةديس ليون امه #8 
: اللفظ إذَا كان له معنى حقيقي مستعمل , ومعنى مجازِي ... 


* وعندهما : يحنث بأكله مطلقًا؛ عملاً بعموم المجاز. 


ه ويحنث في الدقيق : بأكل ما اتحذْ منه, لا بأكله سويقا!؛ لأنه مهجور؟ 


(2 


عادة فلا يكون حقيقة مستعملاً. فانصرف إلى ما اتخذ منه» حبرًا كان أو 


غيره بالاتفاق 29 , 

وخرج عن هذا الأصل -باعتبار قوهما- : لو قال : حملتك على 
داب هذه -ولم ينو- : ينصرف إلى الإعارة» مع أن [الإركاب]؛ 
فعناة الحاتيق» 55 معناه المحازي المتعارف!. 


فمقتضى قوهما أن يُرجّح امحاز المتعارف””. 





-ومعنى القضم في اللغة : «الأكل بأطراف الأسنان». كذا في (المقابيس) و(اللسان). 

وقد بِيّن صاحبُ (فتح القدير) وجة كون أكل الحنطة قضمًا له حقيقة مستعملة فقال: «... وهو أن 
يأكل عين الحنطة» فإنه معن ثابت» فإن الناس يغلون الحنطة ويأكلونماء وهي الي تسمى في عرف 
بلادنا (بليلة)» وتُقلى: أي توضع جافة في القدر» ثم تؤكل قضمًا. وليس المراد حقيقة القضم بخصوصها 
(وهو الأكل بأطراف الأسنان)؛ بل أن يأكل عينها بأطراف الأسنان أو بسطحها. فإذا ثبت للفظ 
حقيقة مستعملة فهي أولى عند أبي حنيفة من الحاز المتعارف (وهو أن يراد بأكل الحنطة أكل خخبزها)». 
المقاييس في اللغة» مادة «قضم», ص 4847 لسان العرب» مادة «قضم»» 7١//4810؛‏ فتح القديرء ه/7١.‏ 
فقي (ب) : «سفًا» وفي (ج) و(د) : «سقوفا». 

في هامش () : «أي متروك». 

أي : بالاتفاق بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

وانظر مسألي البرّ والدقيق في : الجامع الصغير والنافع الكبير» ص1907؛ المبسوطء 4١81/8‏ تحفة 
الفقهاء, 7/١155-751؛‏ شرحها : بدائع الصنائع» /55-751؛ الهداية والعناية وفتح القدير» 
ه/-55١؛‏ الدرر شرح الغرر» 49/7؛ البحر الرائق» 755/14. 

«الإركاب» : زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المع بدوها. 

أي: أن قوله : «حملتك على داب هذه» له معنيان : حقيقي (وهو الإركاب) فيكون عارية» وبحازي 
(وهو التمليك) فيكون هبة» وكان مقتضى قول أبي يوسف ومحمد ترجيح المحاز المتعارف وهو الحبة) 
إلا أنهما هنا رححا الحقيقة» فخالفا أصلهما!. 





ع ماهد م ممميوه ا ام #موموةيد م ميوت امم 0 #8 
١173‏ اللَفْظإذا كَانَ لَه معْنَى حقيقي مُستَعْمل, ومَعنَى مُجَازِي ... 


والجواب : أن الحمل على المتيقن' أولى؛ لثلا يلزم الأعلى بالشك. 
وتقريره : أن العارية تمليك المنافع» والحبة تمليك العين والمنافع» فتمليك المنافع 
متيقن؛ وتمليك العين مشكوك؛ فالحمل على المتيقن أولى(©. 


فيكف 


© غاية ١9/أ‏ من (). 


ف انظر هذه المسألة وحوايها في: الدرر شرح الغرر» 57/7 ؟؛ قرة عيون الأخيار» 077-5171/17؛ وانظر 


أصل المسألة أيضًا في: المبسوط» 40/١7‏ الحداية والعناية ونتائج الأفكارء 47/9 البحر الرائق» 78/19. 


3 : لَوْحَكَى مَالأَيَمُلِكُ استئنافه للحال لايصدقٌ فيما حَقَى ... 





[ القاعدةالرابعة عشرة بعدالمائتين ] 
لَوَ حَكَى مَا لا يَمْلِكُ استتنافَه للحال !8 [بصدق]' نيما حَكى بلا 


3 لفق م0 . 


ولذا : إذا قال مُدّعي الشفعة : علمتُ أمس". وطليَت الشتقعة + كلف إقابة 
البينة» ولا يقبل؟ قوله إلا بالبينة؛ لأن من له الشفعة إذا أَعّرَ طلب لابه 3 
ملك استعناقه0 , 

ولو قال للمرأة" : إنما زوجتك أمس عند الشاهدين. فصدّقتهُ : صح النكاح 
[و]* لا تكلف إقامة البينة؛ لأنها [تملك]* استتنافه» فيثبت النكاح بالتصادق"٠.‏ 


"© في (أ) و(ح) : «تصدق». والصحيح ما تم إباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدرر. 

"2 معنى هذه القاعدة : لو أخبر الإنسان بأمر أنشأه في الماضيء وهذا الأمر لا يملك إنشاءه في الحال : لا 
يصدق -حبره بلا بينة. 
وقد وردت بلفظ المؤلف في : الدّررء 7١5/9‏ - إلا أنه قال في بدايتها : «ومن حكى ...». 
كما وردت في الدّر المختار ورد المحتار» -١8/٠١‏ ولفظ الأخير : «من حكى أمرًا : إن ملك 
استئنافه للحال صدّق» وإلا فلا»-, 

9 في (د) : «ليس». 

0 


هاية /51"/ب من (جح). 

©» المواثبة: هي أحد المطالب الثلاث الي تلزم الشفيع» وهي : أن يقول الشفيع «كلامًا يدل على طلب 
الشفعة في المحلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال» كقوله : أنا شفيع المبيع» أو أطلبه بالشفعة. ويقال 
لهذا الطلب طلب الموائبة». كذا في المحلة» مادة 79١٠؟؛‏ وانظر شرحها لسليم رستمء ١//ا/اه.‏ 

“© انظر : الدرر شرح الغرر» 715/7. 


يذ في (ب) و(د) : «لا مرأة». وهي فاية 8ه/أ من (ب). 

4 «الواو» : زيادة من (ب) و(ح) و(د). ولا يستقيم المعين بدونها. 
64 في (أ) وود) : «تمليك». والصواب ما م إثباته من (ب) و(ج). 
60 


في (جم) : «بالصادق». 





زيادة ع (حجب). 
)0 "بات الميم" : زيادة من ( 





م ممم هم امم 77 عقوا م مم ووءم 05 
103 : مالا يَكُونَ لارْما من التَصرفَات يَكُونَ لدوامه حكُم الابتداء. 





[القاعدةالخامسة عشرة بعدالمائتين] 
مال يَكُونَ لإزَمَا ون التَصَرفَات يَكُونْ لِدَوَامِهِ حَكُم الابتداء”": 
فيشترط لبقائه في كل ساعة ما يشترط" للابتداء” . 
ومن فروعه : 
* الوكيل يتعزل بعزل الموكل» و[بعزل]* نفسهء وموت الموكل؛ ويجنون” أحدهمّاء 
والحكم بلحوقه بدار الحرب مرتدًا؛ لأن ما" يقابل هذه الأشياء شرط لصحة 
الوكالة ابتداء» فيكون شرط لبقائه» فإن المقيّد بالشرط يفوت بفواته01, 


"2 هذه القاعدة بمعين قاعدة سبق الحديث عنها - ص؛ 4١‏ (ل57/أ), قاعدة ١ه‏ - وهي: «البقاء على 


زقف 


إفف 


240 


تت 


فى 


0و 


دك 


وفق الثبوت»» إلا أكما خاصة بالتصرفات غير اللازمة. 

إِذْ معناها : 

أن التصرفات غير اللازمة بين الطرفين تثبت ابتداء وهي غير ملزمة لمماء فيبقى حكمها هذا في 
الدوام؛ لأن البقاء على حسب الثبوت. 

وقريبة منهما قاعدة سبق أن ذكرها المؤلف أيضًا - ص58١5‏ (ل1/ب). قاعدة -17١‏ وهي: 
«استدامة الشيء تعتبر بأصله». 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظها أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي» منها : 

الداية» والعناية» وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 2185/5 2151/8 1935/4؛ الدرر شرح الغرر؛ 3078/5 
590- ولفظ الدّرر الأول مطابق للفظ المؤلف-؛ البحر الرائق» 88/7 ١؛‏ قرة عيون الأخيار» .577/١١‏ 
في (ج) : «بالشرط» وليس «ما يشترط». 

انظر : الدّرر شرح الغررء ؟718/7. 

في (أ) : «يعزل». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

في (ب) : «ويجنود». 

«ما» : ساقطة من (جلب). 

في (ج) : «ينوب بنواته». 

انظر : الحداية والعناية ونتائج الأفكار,» 4١1١/8‏ كتر الدقائق وتكملة البحر الرائق» 4١88/19‏ الدرر 
شرح الغررء 75414-751/7؟4 تنوير الأبصار والدر المختار وقرة عيون الأخيار» .517/١١‏ 


م ا ممم مامه م ام مع اد 14 نفد ف زوم 0 
03 ؛ مالا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء. 





*» وكذا : العبد المأذون ينحجر بإباقة' وركوت مولاه» وجنونه مُطبقَاء ولحوقه بدار 
الحرب" مرتدًا؛ لانتفاء الأهلية', فكائه يأذن له ابتداء في كل ساعة» فتركه على 
ما كان عليه كإنشاء الإذن» فيشترط قيام الأهلية ف تلك الساعة» كما يشترط؛ 
في الابتداء , 
وهذا الدليل شاملّ [لدميع]” هذه الصور. 
وعلل ضاهيه والدون: حكرن. العف الأذوة عسكو را" ساد زان ار 1ن 


يرضى بتصرف عبده الخارج عن طاعته”* ؛ فكان حجرًا عليه دلالة © , 


وفيه إشارة إلى أن الإذن للآبق'' صحيح؛ لأن الإذن صريح في الرضاء 


و«الصريح'' يفوق"' الدلالة»”"©؛ فلا يعمل؟' [بالدلالة]*' عند وجود الصريح. 


20 


لقف 


م 


2 


كف 


5) 


زفف 


0 


2" 


220 


اليلق 


0) 


الف 


0040 


016) 


«ينححر بإباقه» : ساقطة من (د)» ومكافا بياض. 

هاية ١9/ب‏ من (أ). 

غهاية هه/ب من (د). 

في (ح) : «بشرط». 

انظر: الدرر شرح الغررء 4578/7 وانظر : الهداية والعناية» 597/4؛ الكتر والبحر الرائق» .١١١/8‏ 
في (أ) و(ج) : «ججميع». والمناسب ما م إثباته من (ب) و(د). 

في (ب) : «لمتولى». 

في الدرر: زيادة «عادة». 

الدرر» 1078/7- مع الزيادة السابقة -. 

في (د) : «اللايق». 

في (ب) و(د) : «والتصريح». 

في (ج) : «ينوق»» وفي (د) : «بفوت». 

هذه القاعدة سبق الحديث عنها استقلالء ص77 (ل51/])» قاعدة 1١91‏ 
ق (ب) : «تعمل». 

في (أ) و(ب) ور(ح) : «الدلالة». والمناسب ما تم إثباته من (د). 


أبق 





2 ممم قامه 111110 شم قاممه‎ ٠ 
ما لايكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء.‎ : "١0 


ويؤيده ما قال ابن بحيم في كتاب (الدعوى)(؟ : «الإذن للآبق" صحيح, فإذا""» 
الملأذون صار محجورًا عليه. ذكره الزيلعي في (القضاء)»". 
ثم قال ف كتاب (المأذون) 206 : «لا يصح الإذن للآبق» والمغصوب المحود 00 


ولابينة*» ولا يصير محجورًا بممال"؟ على الصحيح»0""“. 


للف 


زفق 


مم2 


201 


ره 


لقف 


27 


06) 


ك4 


210 


يلف 


0) 


وهذا مخالف لما قال ف كتاب (الدعوى). 


وقال يحض من الفطتلاء فق تحاشيته : والترفيق 09011 


تمام اسم الكتاب: «كتاب القضاء والشهادة والدعاوى». وهو أحد كتب الفن الثاني من أشباه ابن نجيم. 
في (د) : «اللايق». 

في اشباه ابن نحيم : «وإذا». 

الأشباه» ص ه155- مع الاحتلاف السابق-؛ وانظر: تبيين الحقائق» 2175/4 حيث جاء فيه: 
«...كالعبد المأذون له في التجارة إذا أبق ينعزل» ولو أذن له وهو آبق جاز». 

«صار محجورًا ... المأذون» : ساقطة من (جس). 

أي : ثم قال ابن بحيم في كتاب (المأذون) من أشباهه. وتمام اسم الكتاب : (كتاب الحجر والمأذون). 
في (ب) و(د): «المحجور». وهذا الموافق لثلاث طبعات من طبعات الأشباه. علمًا بأن صاحب الدر المختار نقل 
هذه العبارة عن الأشباه وحاء فيها: «امححود»»: ووافقه على ذلك ابن عابدين في حاشيته (رد الحتار)» 708/9. 
ومعين العبارة يمذا اللفظ (وهو المححود) : 

أي لا يصح الإذن من السيد للعبد الآبق» وللعبد المغصوب الذي يدعي غاصبه كوئَهُ ملكه: ويجحد 
كوئه مغصوبء «ولابينة : أي تشهد بالغصب» -كذا في الموضع السابق من ردّ امحتار-. 

ويُفهم من هذا : أن الغاصب إذا أقَرَ بالغصبء أو كان للمغصوب منه بِيّنة تشهد بالغصب فإنه 
يصح الإذن. وقد جاء التصريح بذلك في الموضع السابق من رد المحتار» حيث جاء فيه عن (الخانية) : 
«وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرًاء أو عليه بينة : صح. وإلاً فلا». 

في (ج) : «بنية». 

أي : لا يصير العبدُ محجورًا عليه مجرّد إباقه» أو كونه معصتوياً: 

الأشباه لابن بحيم» ص ١١؛‏ وق طبعة دار الفكرء ص777؛ ومع غمز عيون البصائر, 170/7. 
فاية 74/أ من (ح)» مع تكرار كلمة : «ممكن» في بداية اللوحة الي تليها. 

أي : التوفيق بين ما جاء في كتاب (الدعوى) من الأشباه» وما حاء في كتاب (المأذون) ٠نه‏ أيضًا. 





م ا عمفا ع امم م م ممم لق اه امم قوم 7 
"١63‏ : مالايكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء. 


وأظن أن التوفيق بقوله(2 : «على الصحيح»؛ لأن هذا القيد' يدل على احتلاف 
الروايتين. ففيما ذكر في كتاب (الدعوى) رواية» وفيما ذكره" في باب «(المأذون) 
رواية أخرى. 

ولكن قوله : «وعلى الصحيح» مخالف لما في المتون». 

00 قوله : «على الصحيح» فيما ذكره في باب (الدعوى)* -والله 
أعلم بالصواب-. 


كيفيف 


7" أي : قول ابن بحيم في ماية العبارة الثانية المنقولة عنه. 

'"؟) في (د) : «الغير». 

7" فاية مه/ب من (ب). 

© انظر : الحداية والعناية ونتائج الأفكار» 891/4؛ تبيين الحقائق» 4١75/4‏ البحر الرائق» 4784/5 رد 
لمحتا 58/9؟. 


0( فاية 97/أ من (أ). 





3 ممَاتْبَتَ في زمان يُحَكَم بَِقَائِه مانم يُوجد المزيل. 


[ القاعدةالسادسة عشرة بعد المائتين ] 
مَأ شَبَدَ في زمان بَحْكَمْ بِبَقَائِهِ ما لَمْ يُوجَدِ المُؤِيل". 
«فإن ادعى الملكَ في الحال وشهد الشهود : أن هذا العين كان ملكه ف الحال أو ف 


الماضي : تقبل»”"» ويحكم ببقاء الملك له. ما لم يغبت الخنصم تلقي الملك منه بسبب". 


للف 


000 


زوف 


عيكف 


هذه القاعدة متّحدة من جهة المعئى مع قاعدة سبق الحديث عنهاء وهي : «الأصل بقاء ما كان على 
ما كان» - وذلك ص6١"‏ (ل١٠/ب)»‏ قاعدة 7٠‏ - كما صرّح بذلك كثير من شرّاح الحلة أو 
قواعدها -الآن ذكر كتبهم-. 

وقد وردت يبهذا اللفظ أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

جامع الحقائق (الخاتمة)» ص44 شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل70/ب؛ منافع الدقائق) 
ص . ”؛ -ولفظ المجامع : «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه»-؛ محلة الأحكام العدلية» مادة٠١-‏ 
ولفظها : «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه»-؛ شرحها لسليم 
رستم» 457/١‏ ولعلي حيدرء ١/84؛‏ وللأتاسي» ١/59؛‏ شرح قواعدها للزرقاء ص١؟7١؛‏ 
قواعد الفقه للمجدّدي» ص4 2١١‏ قاعدة 585!؛ المدخحل الفقهي العام» ؟2»454/1 فقرة 15ه؛ 
الوحيز» ص8 ١٠١؛‏ قاعدة اليقين لا يزول بالشك» ص5 ١٠١؟‏ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا 
أ.د. صالح السدلان» ص7١١؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية» ص؟8؛ المبادئ الفقهية» 
ص”"7١؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص 2١5‏ قاعدة ه؛ وللدكتور محمد الزحيلي» .5١‏ 

وهن كتب الفقه : 

الدرر شرح الغررء 7459/7 -ولفظ المولف وجل ما جاء في شرح القاعدة مذكور في الدرر-؛ الدر 
المحتار وحاشيته : قرة عيون الأخيار» .41//١7‏ 

الدرر شرح الغرر» 749/5 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر : تنوير الأبصار والدر المختار وقرة عيول» 
الأخيارء .4217/١7‏ 


في (ح) : «سبب». 


١3‏ : مافي الدّمة لأ يعي إلا بالقبض. 





[ القاعدةالسابعة عشرة بعد المانتين ] 
ما اذي الذَّمَةٍ لا يَتَعَيََ إلا بِالفَبْض”" : 
ولذا2- ولق كانا هما دين رصيق واخده فض احذنا هيه :افإن الشريكه أن 
يشاركه فيما قبض؛ لأن تقسيم ما لا يتعين 1 ممكن»”". فما دفع الذائن يكون لهماء 
وقبضْ الواحد يكون لنفسه ولشريكه على وفق الدفع. والدفع مقدّم» فيترتب القبض 
عليه. فإن شاء الآخر يشاركه فيما قبض. والمقصود” حاصل بأيّ وجه كان. 


عيعك 


97 وردت هذه القاعدة في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه والنظائر لابن السبكي» -97/7/١‏ ولفظه : «ما في الذمة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح...»-؛ 
وللسيوطي» ؟/١٠5-‏ ولفظه : «ما في الذمة لا يتعين إلا بقبضٍ مكلف بصير...»-؟ ولابن بحيم» 
ص97"؛ قواعد الفقه للمحدّدي» ص5١١غ‏ قاعدة ©799- ولفظ الأخيرين كلفظ المولف إلا أفهما 
قالا في هاية العبارة : «بقبض» (بإسقاط (أل) التعريف). 
ومن كتب الفقه : 
بدائع الصنائع» وه ؟, 

2"7 الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص897؟ قواعد الجدّدي» ص١١‏ -مع اختلاف في فاية العبارة» حيث 
جاء فيهما : «...أن يشاركه. ويصح تفريعه على : إِنْ ما في الذمة لا تصح قسمته». 

م2 


فماية 07/] من (د). 


إلى 


فى 


م 


264 


ره 


ترتيب اللآلي 





3 : ما حرم أَخْدُهُ حرم إعطاؤه. 





[ القاعدةالثامنة عشرة بعد المائتين ] 
شاع ساد تاه صصص دمص سم 


ما حرم آخذه حوم [عطاوٌدَ 29 


3 


فَحَرمٌ الاستقراض بالرّبح» كما حرم الإقراض و 


فالجواب على هذا التقدير : أنه من باب الضرورة؛ لأن : «الحاجة تُترل متزلة 
الضرورة عامة كانت؟ أو خاصة». -وقد مرّ في باب الحاء9»-. 


في (ب) : «عطاؤه». 

وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

العررر عن ون اعولشل وكوب حرم على الأننة انندم مدم مك لسن اعطق زهكنا كيت 
الهمزة في المطبوع من المنئور!] »-؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/77!؛‏ ولابن مجيم» ص 41817 
الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص7١2751‏ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الجنية» 797/7 - ولفظ الفرائد: 

وكل ما حرمأخذه حُحظر إعطاؤه أبضاكماعكههم شُهِر؛ 
مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص45؛ 5 العلائي لقواعد الخادمي» له/ب؛ منافع الدقائق» 
ص.87؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة 4؛ شرحها لسليم رستمء ١/77؛‏ ولعلي حيدرء 
51 وللأتاسي» 4/1/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص5 ١١؛‏ قواعد الفقه للمجحدّدي» ص 
قاعدة ١81؛‏ المدحل الفقهي العام 2»٠١١7/5‏ مادة 958؛ القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» ص8؟١؛‏ الوجيزء ص+*8- وقد ذكر لفظ المولف وألفاظًا آخر 
قريبة من معناه-؛ المدحل إلى القواعد الفقهية» ص7١١.‏ 55١١؛‏ المبادئ الفقهية» ص58؛ 
القواعد الفقهية للدعاس» ص48 وللدكتور محمد الزحيلي» ص75. 

ومن كتب الفقه : 

رد اغتان 8/.م37, 5/ده. 

أي : حرم أنحذ القرض من الآخرين بفائدة» كما حرم على الآخرين إعطاء القرض يمذه الفائدة. 

قي (ب) : «كان». 


ص ه55 (ل4 4/ب)» ق8١٠؛‏ وقد تم التعليق على هذه المسألة في ذلك الموضع. 





للف 


2 


إفوف 


اذى 


2.) 


إلى 


زيف 


3 


43 ؛ ما حرم أَخَذه حرم إعطاؤه. 


٠«‏ وكذا: خرج عين هذاالأصل : دفع «السرشوة لخوف على نفسه 
أو ماله»0©, 

*» وكذا : «إعطاء شيء لمن يخاف هَجوه'»7". 

* وكذا : إذاء حاف الوصيّ أن يستولي غاصبٌ على مال” الصبيّ : جاز أداء 
شيء ليتخلصه2". كذا في (الخلاصة)". 


والجواب : أن هذا من باب : «العمل بأهون الشّرين»©. 


الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص185. 

ف (د) : «هجره». 

المنثورء 1١/7‏ ١؟‏ الأشباه للسيوطي»: 477/١‏ ولابن نحيم» ص85١؟‏ وانظر : شرح القواعد الفقهية 
للزرقاء ص" ١؛‏ المدحل الفقهي العام 5017/5 فقرة /57. 

«إذا» : ساقطة من (ح). 

فاية 97/ب من (أ). 

هكذا في جميع النسخ؛ وفي مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم) : «ليخلصه». وكلا اللفظين 
صحيح؛ لأنهما بمعين واحد, وعلى هذا نصّت كتب اللغة» ومن ذلك : 

* ما حاء في (اللسان) : «التخليص : التنجية من كل منشبء تقول : خلصته من كذا تخليصًا أي : 
بحيته تنجية فتخلص» وتخلصه تخلصًا كما يُتخلّص الغزل إذا التبس». 

* وحاء في (المعجم الوسيط) : «تخلص مُطاوع حلصّة». 

لسان العرب؛ مادة «خلص»» 7/7 1؛ المعجم الوسيطء مادة «خلص»» .545/١‏ 

انظر : الأشباه لابن بحيم» ص 2187 حيث حاء فيه : «ولو خاف الوصي أن يستولي غاصبُ على 
المال : فله أداء شيء ليخلّصه. كما في (الخلاصة)». 

وانظر الخلاصة» 4517/14 المنثورء 4١ 4٠/7‏ الأشباه للسيوطي. ١/77؛‏ شرح البحلة للأتاسي» 
22 شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص5 ١؟!؛‏ المدحل الفقهي العام» .٠١١ 14/1١‏ 


هذه القاعدة سبق أن ذكرها المؤلف عَرَضاء ص 7١١‏ (ل7/ب)» وتم توثيقها مفصلة هناك. 


ا 00 


1 ومن مقتضى هذا الأصل : أن لا يحل دفع الصدقة' لمن يُسأل' ومعه قوت 
يومه. إلا أن يقال : إن الصدقة هنا هبة» كالتصدق على الغي'”". 


كك 


لذ نماية 4/ب من (حجب). 
00 (ب) وإ(ح): «سأل»» وفي (د): «سعل». وما جاء في (ب) وو(ح) هو الموافق لأشباه ابن بحيم. 


7 انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص187-187. 





3 ما حُبَتَ لجماعة فَهُوْ بَينّهُمْ على سَدِيلٍ الاشتراك. 


[ القاعدةالتاسعة عشرة بعد المائتين ] 

ولهذا : لا يحوز تصرف أحد الوكيلين وحده إذا كان توكيلهما بكلام واحد؛ لأن 
حق التصرف ثبت لهماء لا لكل واحد منهما على سبيل الكمال. 

وحاز تصرف أحدهما في ا در الاحتماع فيها؛ [لإفضائه]" إلى الشغب 
ف مجلس القضاء©» 

ون «ردٌ الوديعة» وقضاء دين» وطلاق وعتق لم يُعَوضَااث»؛ لأن كل واحد منهما 
مرا حض وعبارة الواحد والمشى سواء. .7 

بخلاف ما إذا قال لهما: طلقاها إن" شئتما. أو قال: [أمرها]* بيديكما*. أو كان الطلاق 





7 في (أ) و(ب) و(ح): «جحماعة». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق لمصدر القاعدة (وهو أشباه ابن نجيم. 
3 وردت بلفظها في الأشباه لابن بحيم» ص7١٠؛‏ وفي قواعد الفقه للمجدّدي» ص7/. 

'"" في (أ) : «لإقضائه». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. وكلمة : «إفضائه» تمل غاية ه/أ من (ب). 

59 انظر : الهداية والعناية ونتائج الأفكارء 45-56/4؛ التّرر شرح الغررء 40/7 ؟؛ قرّة عيون الأخيار» 5517/1١‏ 
قوله: «وطلاق وعتق لم يُعوّضا» : ورد بيانه في (نتائج الأفكار) -917/8- على النحو الآيّ: «أي: أو 
أن وكلين بطلاق زوحته بغير عوضء فإن لأحدهما أن يطلقها بانفراده. 


(أو بعتق عبده بغير عورض) أي : أو أن يوكلهما بعتق عبده بغير عورض» فإن لأحدها أن 


يعتقه وحده». 
5 ف (د) : «معير». 
وقد جاء في الدرر: «... لم يعوّضاء إذ لا يحتاج في شيء منها إلى الرأي؛ بل هو تعبير محض ...». 
9 في وحم :«ماإن». 
في (أ) و(ب) و(ح) : «أمرهما». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر). 
زفق 


في (د) : «بيد كما». 


وقد جاء في الدرر : «... أمرها بأيديكما؛ لأنه تفويض إلى مشيئتهماء فيقتصر على المجلس. 
أو كان الطلاق...». 





كان ثما لا يتجرّأ : ينبت لكل أحد' على سبيل الكمال7". 

حي قالوا : إذا كانت الحارية بين شريكين؛ فادعى أحدّ الخوف على شريكه؛؟؛ 
وطلب الوضع عند عدل : لا يُجَاب إلى ذلك؛ مع أن أصحاينًا [احتاطوا] في الفروج. 
وَإنما تكون"' عند كل يوما"؛ لأن استخدام المملوك مما لا يتجزأء فيثبت لكل* واحد 
منهما على سبيل الكمال)؛ فلا ينازعه أحد ف نوبته. 


سر 


ف 


فيفك 


الدرر شرح الغرر» 740/9 - مع الاختلاف الذي سبق بيانه-؛ وانظر: الهداية والعناية ونتائج 
الأفكار» 48-917/8؟؛ قرة عيون الأخيان .4514/1١1١‏ 

في (ب) و(د) : «واحد». 

انظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص7١27‏ حيث جاء فيه : «والضابط : أن الحق إذا كان مما يتجرا: 
فإنه يثبت لكل على الكمال». وهذا الضابط جعله المْحدّدي في قاعدة مستقلة» وهي القاعدة ١١8‏ من 
كتاب : قواعد الفقه» ص/الا. 

فاية 97/أ من (). 

في (أ) : «اخطاطوا»» وف (ب) و(ح) و(د) و(ه) : «احطاطوا». والصحيح ما تم إثباته من (و)» 
وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 

ومعنى : «احتاط : أحذ في أموره بأوثق الوحوه». 

كذا في المعجم الوسيط؛ مادة «حاط»» ١48/١‏ 7؟؛ وانظر : لسان العرب» مادة «حوط»» 717/9/9. 
في (د) : «يكون». 

انظر : الأشياه لابن نحيم» ص١١7.‏ 

في (ب) و(د) : «كل». 

انظر : الأشباه لابن نجحيم» ص7١7.‏ 


3 ما أَبِيج للضرورة يَتََدْربقَدرِهَا. 





[ القاعدة العشرون بعدالمائتين ] 
ا أَيِيم' للضرورة يَفَقَدَ يقَدْرِهَا" : 
«ومن فروعه : المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرّمق»©. 
«وأفتوا بالعفو* عن بول السَّنُور” في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في 


دلق 


إفف 


أنرف 


لك 


لك 


لقف 


زفف 


لدف 


إلى 


)00 


وفرّق البعض [ف]”(" (البعر)” بين آبار الفلوات وبين'”0'' آبار الأمصارء وقال: 


فاية 5ه/ب من (د). 

هذه القاعدة متّحدة من جهة المععى مع قاعدة أخرى سبق أن تكلم عنها المولف» وهي قاعدة: «الثابت 
بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة»» وذلك ص85 ه (ل١5/أ)»‏ قاعدة 91. 

فما قيل في توثيقها هناك يقال هنا. علمًا بأن المصدر الرئيس للمؤلف في هذه القاعدة وشرحها هو 
أشباه ابن نجيم» ص/ا١9. ٠‏ 

الأشباه لابن نحيم» ص/١١.‏ 

في (حجل) : «بالعقود». 

«السثور : ار 4. 

قاله صاحب اللسان, مادة «سئر»» 2881/4 وانظر : المعجم الوسيط» مادة «سنر»» .408/١‏ 

في (حل) و(د) : «يتخمرها». 

«في»: زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم). ولايستقيم الأسلوب بدوفا؛ حيث جاء فيه: 
«وفرّق كثيرٌ من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رؤوس ...». 
«البعر» : ساقطة من (د). 

والبَغرٌ : «رحيع ذوات الخف» وذوات الظّلف إلا البقر الأهلي». 

كذا في المعجم الوسيط» مادة «بعر»» ١/537؛‏ وانظر : لسان العرب» .71١/4‏ 

ماية 89"/] من (جس). 

تكرار (بين) هنا يحمل على أن (بين) الثانية تأكيد للأول. 

وكان الأولى عدم تكرارها؛ لأنه الأكثر استعمالاء وخروجًا من حلاف من منع تكرارها بين المتعاطفين 
الظاهرين؛ لأن بين تفيد «تخلل شيئين» أو ما في تقدير شيكين أو أشياء»: وآبار الفلوات وآبار الأمصار- 


١! 3‏ ما أبيج للضرورة يَتَمَدرِبِقَدرِهَا. 





تن 3 ع قليلة قن آبان المحلواتة لجرو لأنه لس احا اوووس اعد 
والإبل [تبعر](© حوهاء ولا يعفى في آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة»©. 


يفرفنف 





-لفظان متعاطفان» ليسا ضميرين ولا أحدهما ضمير وفي تكرار (بين) معهما قد يتوهّم كون المع : أن 
بعض العلماء فرّق في البعر بين بعض آبار الفلوات» وبعضها الآخرء كما فرقوا بين بعض آبار الأمصارء 
وبعضها الآخر!. والواقع : أن المراد التفريق بين آبار الفلوات من جهة» وآبار الأمصار من جهة أخرى. 
ولتوئيق ما تفيده (بين) فإنه مستفاد من النحو الوافي» 2587/7 وانظر منه 741/9. 


"© في (ح) : «بعض». 


"© في () ور(ح) : «ينقر». والصحيح ما 7 إثباته من (ب) و(د)»؛ وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 
ومعنى تبعر : أي تلقي البَعْر. 
انظر : المعجم الوسيط» مادة «بعر», .517/١‏ 

7" الأشباه لابن نحيم» ص 2٠١8-١٠١7‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ والترتيب وقد سبق بيان أكثره. 


00 


قف 


13" : ما كْبْتَ على خلآف القياس فَفَيْرهُ لا يقاس عليه . 





[ القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين | 


في (ب) : «فغيره عليه لا يقاس». 

هذه القاعدة من القواعد الأصولية الخلافية الي ترد في كثير من كتب الأصولء» ولا سيما في معرض 
حديثهم عن شروط القياس. 

كما ترد -في مقام التعليل- في كثير من كتب الفقهء ولاسيما الحنفية منهاء وتبعًا لذلك تكلم عنها 
كثير من علماء القواعد الفقهية. 

فهي بلفظها تمثل أحد أقوال العلماء في مسألة أصولية» صورقا : إذا كان الأصل قد ثبت على حلاف 
سنن القياس وقواعد الشرع المستقرة فهل يجوز القياس عليه؟. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين في الجملة : 

أحدهما : يجوز القياس عليه. 

الثاني : لا يجوز القياس عليه (وهذا ما يمثله لفظ القاعدة). 

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» إلا أنه تحدر الإشارة إلى أنه أفرد للحديث عنها كتابٌ مستقل 
تربو صفحاته على مائي صفحة: وهو (لمعدول به عن القياس» حقيقته» وحكمه؛ وموقف شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية منه) ل أ.د. عمر بن عبد العزيز. 

حيث جعل الفصل الثاني 9 للحديث عن الخلاف في هذه المسألة» ورجّح فيه القول الأول القائل 
بالحواز- انظر منه ص"5"-. 

كما تحدث قبل ذلك عن ما ثبت شرعًا على وجه مخصوصء هل يصح إطلاق (نخلاف القياس) عليه؟ 
وئصّرٌ فيه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية [وتلميذه ابن القيم] القائل ب «المنع من إطلاق (خحلاف 
القياس) على ما ثبت شرعا على الوحه المخخصوص». قال ذلك ص١”‏ من كتابه المذكور. 

وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4/٠7١‏ ٠5؛‏ إعلام الموقعين» 5/1. 

ولتوثيق ما ذكر ابتداء في هذا ال هامش : 

انظر من كتب الأصول : 

المعتمد» 30/7؛ العدة» 5937/4١؛‏ التبصرةء» ص48 4؛ أصول البزدوي وشرحه : كشف 
الأسرارء 47/7 ه؛ أصول السرخحسيء 4١49/7‏ المستصفى» 875/79 روضة الناظرء 4403/8 
الإحكام للآمدي» 4917/7 شرح تنقيح الفصول» ص٠‏ ١4؛‏ المغينى» ص 4751 فهاية الوصول إلى علم 
الأصول لابن الساعاتي» ؟/587؟ بيان المختصرء 5/8١؟‏ أصول الفقه لابن مفلح» 4١13/7‏ نماية- 


ترتيب اللآلي 7113 : ما تُبْتَعَلَى خلآف القيّاس فَفَيْرَهُ لا يقاس عَلْيْه. 





ولذا : لا يقاس على قضاء سنة الفجر ليلة التعريس7١2‏ سائرٌ السنة -كما مر تفصيله 


في باب الشين0-, 


للف 


إفف 





-السول» 4١56/8‏ شرح المغ للقاءاني» ق؟: 2 ص١٠١٠١؟؛‏ البحر المحيط» 481/9 التحرير 
وتيسيرهء */1/48؟؛ شرح الكوكب المنير» 50/4؛ نشر البنود» .1١١17/5‏ 

وانظر من كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن السبكي. -1١79/7‏ ولفظه : «مسألة : في القياس على الخارج من 
القياس لمعي خلافة» ذكرتُه في شرح المختصر. والذي أراه الآن : جزم القول بالقياس عليه 
بشرط ...»-؟؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص45؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي, ل70؟/ب؟ 
منافع الدقائق» ص١17-‏ ولفظ المجامع ومن بعده : «ما ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس 
عليه»-؛ بحلة الأحكام العدلية, مادة ه١-‏ ولفظها: «ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس 
عليه»-؛ شرحها لسليم رستم» 475/١‏ ولعلي حيدرء ١/59؛‏ وللأتاسي» ١/47؛‏ وشرح 
قواعدها للزرقاء» ص ١ه‏ ١؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي. ص؛ ١١ء‏ قاعدة 1848؟؛ المدحل الفقهي 
العام» 1/١١١٠غ2‏ فقرة 5780؛ القواعد الفقهية للندوي» ص١١٠»:‏ 78١؛‏ (455)؛ القواعد 
والضوابط المستخلصة من التحريرء» ص4 49- ولفظه : «والمخصوص من القياس عندنا لا 
يقاس عليه غيره ...»-؛ موسوعة القواعد الفقهيةء» ١/5ه؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية» 
ص١8‏ ١؛‏ المبادئ الفقهية» ص5 ١؛‏ القواعد الفقهية للدعاس» ص44 وللزحيلي؛ ص78. 
وانظر من كتب الفقه : 

المصفى للنسفي؛ ل"/أء ١/أ»‏ 59١/بء‏ ٠4/)؛‏ العناية وفتح القدير أو نتائج الأفكارء 7/"الاء 
لاء 05/48 475/9» ل!4؛ الدرر شرح الغررء 4١55/1‏ رسائل ابن عابدين» 89/7. 

يضاف إلى ما سبق : أن المولف سيذكر قاعدة أخرى .معناهاء في ص17١1 21١‏ (ل17١٠/أ)»‏ قاعدة 5144؟. 
حاء في هامش (أ) : «التعريس : النسزول آخر الليل». 

كما جاء فيه أيضًا : «ما روي أنه الك قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس» بعد ارتفاع الشمس» 
فيبقى ما رواه على الأصلء أي سنة الفجر. وأما إذا فاتت بلا فرضن فلا تقضى عندهما. درر». 


ص 78١‏ (ل50/ب)» قاعدة .١517‏ وقد سبق تخريج الحديث هناك. 


ترتيب اللآلي ‏ )553 مَاشْبتَمَى غلا القَِاسٍَقيْرُه ليقام لَيِه. 





وخرج عن هذا الأصل في بدء النظر : ما لو «شرى' على أنه إن لم ينقد الشمن إلى 


ثلاثة أَيَام فلا بيع : صح. وإلى أكثر : لا»”"؛ قياسًا على النص الوارد في شرط الخيار" 
وهو على خلاف القياس0. 


لأنه عينٌ خيار* الشرط؛ لأن خيار الشرط إنما شرع ليَدْقَمٌ بالفسخ : 


العترر عن" اسه مواق كان الضرر المماظلق او حيرو لكر مسق به"". صرّح [به]* 


نلق 
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في (ب) : «اشترى». 

الدذرر شرح الغرر» 4١57/5‏ وانظر : الحداية والعناية وفتح القدير» 7017/5 الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة» ومعهما : الكنز وشرحه : كشف الحقائق» 4/7 تبيين الحقائق» .١5/4‏ 

وقد ورد في أكثر هذه الكتب بيان الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه في هذا المثال» ومن ذلك ما جاء 
في الأخير: «ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع : صحّ. وإلى أربعة : لا. وهذا 
عند أي حنيفة وأي يوسف. وقال محمد : يجوز إلى أربعة أيام وأكثر. وقال زفر : لا يجوز هذا الشرط 
أصلاًء وهو القياس ...». 

هاية "91/أ من (أ). 

صرح المولف بالنص المشار إليه» كما بِيّن وجه مخالفته للقياسن في ص7١١١‏ (ل07١٠/أ).‏ 

ولبيان وحه روج المثال المذكور عن القاعدة ظاهرًا يقال : 

بما أن شرط الخيار ثابت على خلاف القياس؛ لكون الخيار مخالفًا لمقتضى العقد وهو اللزوم» فإن 
النص الذي ورد به الخيار يقتصر على مورده ولا يقاس عليه. 

وعلى الرغم من ذلك فإنهم قاسوا عليه ما لو اشترى على أنه إن لم يسلّم الثمن نقدًا خلال ثلاثة أيام 
وقالوا: إن هذا البيع صحيح إلى ثلاثة أيام» وإلى أكثر : لاء كخيار الشرط!. 

فاية 59/ب من (ب). 

في (ب) : «عن», وي (ج) : «لي». 

انظر : الحداية والعناية وفتح القدير» 47١4/5‏ شرح الوقاية» 7/,؛ الدرر شرح الغرر» 7/؟:5١1.‏ 


«به» : زيادة من (ب) و(ج) و(د). ولا يستقيم المعئ بدوفا. 





3 مَاتْبْتَ عُلَى خلآف القياس فَفَيْرِه لأيقّاس عَلْيّه. 


طن ريو 


وقرر الزيلعّي كون هذه المسألة من عين نخيار الشرط”": 
يمكن أن يجاب عنه : بأن النص الوارد في شرط الخيار معلل بدفع الضررء فلا 


يكون على حلاف القياس©'. 
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صدر الشريعة : هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد بن عبيد الله امحبوي : «المعروف بين 
الطلبة بصدر الشريعة» (ت 47 لاهمل). 

ويشاركه في هذا اللقب أبو جده المذكور (وهو أحمد بن عبيد الله)؛ هذا ييز بينهما بتلقيب الجد 
بصدر الشريعة الأكبر» والابن بالأصغر. 

وقد برع عبيد الله في كثير من العلوم كان أهمها الفقه الحنفي وأصوله» إِذْ له فيهما مؤلفات معتبرة» 
أشهرها: «شرح (الوقاية) ... وهو أحسن شروحه ثم اختصر (الوقاية) وسماه : (النقاية)» وألف في 
الأصول متنا لطيقًا سماه التنقيح؛ ثم صنف شرحًا نفيسًا ماه التوضيح». 

الفوائد البهية» ص5١٠١-١١١؟‏ وانظر : مفتاح السعادة» 4١70/7‏ هدية العارفين» .549/١‏ 

انظر: الوقاية وشرحهاء ؟//ا2» حيث جاء فيهما : «(فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الشمن 
إلى ثلاثة أيام فلا بيع: صحّء وإلى أربعة: لاء فإن نقد في الثلاث: حاز) وإنما أدحل لفظة الفاء 
في قوله: فإن اشترى؛ لأنه فرع مسألة خيار الشرط؛ لأن الخيار إنما شرع ليندفع بالفسخ 
الضررٌ عن نفسه» سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن» أو غيره» فإذا كان الخيار لضرر التأخير 
من صور خيار الشرط فالتصريح به يكون من فروع حيار الشرط. وهذا الذي ذكر قول أبي 
حنيفة -رحمه الله- وأبي يوسف -رحمه الله- خحلافا لمحمد -رحمه الله- فإنه يجرّزه في الأكثر ... ». 
انظر: تبيين الحقائق» 2١6/4‏ حيث جاء فيه: «...وجه الاستحسان أنه في معن شرط الخيار؛ بل هو عينه ...». 
أي: أن خيار الشرط من أساسه ليس واردًا على خلاف القياس؛ لأن النص الذي دل على 
مشروعية خيار الشرط معلل بدفع الضررء ودفع الضرر من القواعد المقرّرة شرعاء فيكون 
حيار الشرط وما الحق به موافقًا للقياس. ولا يقال: إن من شرط ما ألحق بخيار الشرط أن 
يتساوى معه في جميع الوجوه؛ لأن التساوي في جميع الوجوه إنما يكون شرطًا للإلحاق إذا لم 
يكن في الحكم مناط» ومشروعية خيار الشرط معللة بدفع الضررء فيلحق به كل 
ما اتفق معه في هذه العلة -والله أعلم-. 


3 مَاكْبَتَ عَلَى خلا القيّاس فَفَيْرهُ لأيُقَاسُ عَلَيْه. 





وقد تقرر في الأصول أن' «التساوي في جميع الوجوه إِنّما يكون شرطًا للالحاق إذا 
لم يكن في الحكم مناط»”)؛ لأن ما لا يدرك بالرأي لا يمكن تعديته. 

وأما إذا كان في الحكم مناطء فالحكم يدور عليه؛ كجواز السّلم في المذروعات ٠‏ 
بالقياس على الموزونات»؛ والمكيلات» مع تفاوتهما فيما هُوَّ أعظم التفاوت (وهو كون 
المذروع قيميًا وهما مثليّان)؛ لأن فيه مناط الحكم : ضبط الصفة ومعرفة المقدار. وهذا 
يحصل بالذرع؛ كما يحصل بالكيل والوزن. 


فيكف 


('؟ «أن» : ساقطة من (ب). 

7" يشير إلى قاعدة سبق أن تحدث عنها اسقلالأ. ص0٠8/‏ (ل50/ب)» قاعدة .١157‏ وقد تم توثيقها في 
ذلك الموضع. 

ماجاء بعد القاعدة المشار إليها سبق أن ذكره المؤلف في أثناء شرحه لهاء ص4 8/ (ل١5/أ).‏ 


[ القاعدة الثانية والعشرون بعدالمائتين ] 


7" هذه القاعدة تُعبّر عن سبب من أسباب التخفيف الي يذكرها كثير من علماء القواعد في معرض 
حديئهم عن قاعدة : «المشقة حلب التيسير». 
إِذ المشقات «الي ضبطها الشارع وربطها بأسباب معيئة بحيث يدور حكم التخفيف معها وجودًا 
وعدمًا» حصرها كثير من العلماء في سبعة أسباب» منها : العسر وعموم البلوى. 
و «ومعين العسر : أي مشقة تحنّب الشيء. 
وعموم البلوى : شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه». 
وهذه القاعدة تعبر عن هذا السبب؛ إذ معناها : 
أن المكلف إذا أصابه بلاءء وكان هذا البلاء شائعًا عامّاء بحيث يشق عليه التحرّز منه فإن هذا يكون 
سببًا لتخفيف الحكم عنه. 
ولتوثيق ما سبق : فإن النص الأول منقول من رفع الحرج لشيخنا د. يعقوب الباحسين» والثاني من 
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي» ص17؟١.‏ 
أما توثيق القاعدة : 
فقد وردت بلفظ المولف أو نحوه في بعض كتب القواعد والكثير من كتب الفقه الحنفي» كما ورد 
ذكرها كسبب من أسباب التخفيف في كثير من كتب القواعد : 
قن نب القواعد التي كرا بنمتها:: 
الأشباه والنظائر لابن نحيم» صه١٠؛‏ مجامع الحقائق (الخائمة)» ص45؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل57/أ؛ منافع الدقائق» ص١91”.‏ 
ومن كتب القواعد التي تكلمت عن معناها : 
المنثور» 4١59/7‏ تقرير القواعد لابن رحب»: 4١78 21١57/‏ القواعد للحصين» ١/1١81؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي؛ ١/98١؟‏ ولابن نحيم» ص97- وقد ذكر الأخيران أن أسباب التخفيف سبعة» 
منها عموم البلوى-؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص47 ؟؟ القواعد الكبرى 
ل د. عبد الله العجلان» ص40 نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي» ص77١؛‏ رفع 
الحرج لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص8 47؛ وللدكتور صالح بن حميد» ص559؟؟؛ المشقة تحلب 
التيسير للدكتور صالح اليوسف», ص؟"؟؛ التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير» ص١8؛‏ الرخص 
الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ل د. عمر كامل» ص45 .7٠١ 2١‏ - 


* 8222-6 2 6مم 
3" : ماعمت بليته خفت فضيته. 





ولهذا أفتوا بالعفو' عن بول السَّنُور في الثياب؛ لعموم البلوى”"). 
ويعتبر” هذا الأصل بقدر الضرورة؛ ولهذا لم يعفوا في الأواني 2 لأنه لا* ضرورة؛ 


[لحريان]" العادة بتخمّرها". 
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والأصل فيه : «ما أبيح للضرورة يتقدّر* بقدرها» -كما مر20-. 


-ومن كتب الفقه التي ورد فيها التعليل بنص القاعدة أو نحوه : 

بدائع الصنائع» ١/١81؛‏ الكافي للنسفيء القسم الأخير» ص7086 4١‏ تبيين الحقائق» 1/4/١‏ 4518/9 
العناية» ١5/١‏ ؟؛ نتائج الأفكار, 8.05/9؟ البحر الرائق» ١/51؟؛‏ تكملته» .١١١/48‏ 

ويضاف إلى جميع ما سبق أن هناك رسالتين علميتين كُتبتا عن موضوع هذه القاعدة : 

إحداهما : (عموم البلوي دراسة نظرية تطبيقية) للباحث : مسلم بن محمد الدوسري» وقد نال بما 
درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض. 

الثانية : (من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية : العسر وعموم البلوى) للباحث : محمد فوزي» 
وقد نال يما درحة الدكتوراه من جامعة الأزهر. 

فاية 94/أ من (). 

انظر: الأشباه لابن جيم ص97؛ رد امحتار» 4719/١‏ حيث جاء في الأخير بيان الخلاف بين الحنفية 
في حكم بول السنئور (وهو هر - كما مر ص78١١-)‏ وأن المفى به ما ذكره المؤلف» فممًا جاء 
فيه: «... وأن بول السنور عفو في غير أوان الماء وعليه الفتوى أ. هب. 

أقول : وف (الخانية) أن بول اهرة والفآرة وخرأهما بحس في أظهر الروايات» يفسد الماء والثوب أ. هب. 
ولعلهم رجّحوا القول بالعفو؛ للضرورة». وسبب الترحيح هذا سيشير إليه المؤلف عقب هذا المثال مباشرة. 
هاية 58/ب من (ح). وأيضًا فاية لاه/أ من (د). 

أي : لم يفت العلماء بالعفو عن بول السنور إذا كان في أوان الماء. 

انظر : الأشباه لابن بحيم» ص49 رد امحتار» .5179/١‏ 

«لا» : ساقطة من (ح). 

في (أ) : «لحريانه» (بزيادة الهاء) وليس هذه الزيادة مسوّغ. 

في (ب) : «بتخميرها». 

في (د) : «تتقدر». 


ص8١١٠‏ (ل9؟/ب) قاعدة ,77١‏ 


مه وم مم دع 26 ضمم 
13" : ما عمت بليته خفت فضيته. 





واعلم : أن الحرج إنما يعتبر «قي موضع لا نص فيه وأما مع النص : بمخلافه»”". 
«وقال الزيلعي في باب (الأنجاس) : إن الإمام يقول : بتغليظ بحاسة الأرواث لقوله 


الث : « إنه ركس "6" أي : بجمس”2. ولا اعتبار بالبلوى في موضع النص» كما في 


بول الآدميء فإن البلوى” فيه أعه)”". 


00 


2 


زفيف 


260 


زف 


53 


هذه العبارة مستفادة من الأشباه لابن جيم - ص4 -١١‏ إلا أن ابن بحيم زاد المعيى وضوحًا بقوله في 
آرها : «... وأما ما مع الْنَص بخلافه : فلا». 

والعبارة المشار إليها أفردها البعض في قاعدة مستقلة. 

ومعناها : أن الحرج وعموم البلوى إأما ينتج عنهما التخفيف إذا كان موضعهما موضع اجتهاد ونظرء وأما 
إذا كان الموضع قد ورد فيه نصّ فإن الحكم يختلف حينذ؛ إِذْ يعمل بالنص ولا يُنظر فيما يخالفه. 

والعبارة المشار إليها أفردها صاحب موسوعة القواعد الننهية ف موضعين من كتابه : 

أحدهما : بلفظ : «إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه» فأما مع وجود النص فلا معتبر به»» 
وذلك 7117/7 وقد استفاده من المبسوط, .٠١8/١‏ 

والثاي : بلفظ : «البلوى لا تعتبر في موضع النص»» وذلك 257/7 وقد استفاده من المبسوط» .51/١‏ 
يضاف إلى ذلك أن المولف سيئقل معناها عن الزيلعي - بعد بضعة سطور-. 

في (د) : «ررجس». 

أخرحه الطيالسي بلفظه؛ 77/١‏ 7817 من حديث عبد الله بن مسعود. 

وأخرحه البخاري بنحوه؛ كتاب الوضوء؛ باب لا يستنجى بروث» 1/٠/١‏ ح2150 فقد أخرجه بسنده 
عن «عبد الله بول : أتى النينّ يل الفائط فأمرني أن أيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين؛ واللمست الثالث فلم 
عدن ناعون :رز امتديياء تأخذ الحجرن وألقَى الروثة وقال: هذا ركس». 

انظر : فتح الباري» 1١/1١‏ 

في (ب) و(د) : زيادة : «في موضع النص». 

الأشباه والنظائر لابن جيم صه 2٠١‏ مع احتلاف في بعض الألفاظ, حيث قال في بداية العبارة: 
«... وقال في الانحاس ...»» كما قال عند ذكر الحديث : «... إنما ركس أي بحس. ولا اعتبار 
عندة بالبلوى...». 


والعبارة المعزوّة إلى الزيلعي مذكورة بنحوها في تبيين الحقائق» 4/١‏ !؟ وانظر : بدائع الصنائع» .80/١‏ 
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13" : ما قبل البيع قبل الرهن الأ في أريقة. 





[ القاعدةالثالثة والعشرون بعد المائتين ] 
«ما َيل اليم فيل الرهن إل في و0 . 
4 ابيع المشاع جائنٌ لا رهئة9 . 
* بيع يفول ان 0 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه أو معناه في كثير من كتب الفقه وقواعده» كما وردت الإشارة 
إليها عرضًا في بعض كتب الأصول : 

فمن كتب القواعد : 

المشورء #/19- ولفظه: «ما حاز بيعه حاز رهنه؛ وما لا فلا» إلا في صور»-؛ القواعد للحصئي» 
-١ 14‏ ولفظه: «كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ وما لا يجوز بيعه لا يوز رهنه» ويستئ من الطرفين 
مسائل...»-؟ الأشباه للسيوطي» 788/7- ولفظه كلفظ النثور - ولابن نحيم» ص١؟7؛‏ غمز عيون 
البصائرء 47/7 ؟؛ القواعد للدكتور علي الندوي» ص47 -١‏ ولفظه كلفظ الحصين-؛ موسوعة القواعد 
الفقهية» -54/١‏ ولفظه: «كل ما جاز فيه البيع تحوز فيه الهبة والصدقة والرهن»»؛ وقد أحالها إلى مسائل 
الإمام أحمد للسّجستان» ص707-؟؛ القواعد الفقهية لشيخنا د. يعقوب الباحسين» ص١١7-‏ ولفظه: 
«كل ما جاز بيعه جحاز رهنه؛ إلا في ثلاثة أشياء ...»2 وأحاها إلى التلخيص لابن القاص؛ ص/781- . 
ومن كتب الفقه : 

الأم» 181/9 .414 التتف في الفتاوى» 505/9 855؛ المبسوطء 459/5١‏ بدائع 
الصنائع» 4١77/5‏ العمدة وشرحها : العدةء ص45؟؛ 75/17١؟‏ تحرير ألفاظ التنبيه» ص54 4١9‏ 
التوضيح في المع بين المقنع والتنقيح» 5 المبدع 4 مواهب الجليل» 1//5"ه؛ الدر 
المختار ورد انحتار» .1١١/١٠١‏ 

ومن كتب الأصول : 

المنخول» ص55 5؛ روضة الناظرء 411/7؟ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص76 
انظر : المبسوط» ١89/5؛‏ المداية والعناية ونتائج الأفكارء ١٠/57١؛‏ الدّرر شرح الغررء» 4751/5 
وانظر أيضًا : المبدع لابن مفلح» 5/4١7؛‏ حيث جاء فيه ما يخالف هذا الرأي حيث قال : «ويصح 
رهن المشاع في قول الجماهير». 

قوله: «بيع المشغول جائزء لا رهنه» مستفاد من أشباه ابن نحيم - وسيأت بيان ذلك - وقد 
علق عليه صاحب غمز عيون البصائر- -١47/+‏ فقال: «أطلق عدم جواز رهن المشغول» 
فشمل ما إذا كان مشغولاً بملك الراهن, أو بملك غيره! والأمر ليس كذلك؛ بل المانع كون 
الشاغل ملك الراهن: أما لو كان مشغولاً ملك غيره فلا - كما في (العمادية)- واستُفيد منه- 
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13 : ما قبل البيْع بل الرهن الأفي أريعة. 


* بيع المتصل بغيره''2 جائزء لا [رهنه]'76"؛ لأن الرهن تبرّع كالهبة والصدقة 
فلا يكون لازمًا بمجرّد الإيجاب والقبول» فإذا قبضه لزم. وهذه المعاني مانعة 
للقبض» فلا يتم العقد. [وللراهن]؛ تسليمه والرجوع عنه كاهبة. فما شرط 
لتمام الهبة* شرط [لعقد]' الرهن. 

* وفي (شرح الأقطّع)" : 





-أن رهن الشاغل جائزء وبه صرح في كثير من الكتب». وانظر : رد المحتار وحاشية 
المحققين .1١١/٠١‏ 

قوله : «المتصل بغيره» مستفاد من أشباه ابن نحيم أيضاء وقد نقله عنه صاحب الدر المختارء 
وعلق عليه صاحب رد المحتار- ٠١١-١٠٠١٠١٠١‏ فقال : «قوله : (والمتصل بغيره) صفة 
لموصوف محذوف : أي والشاغل المتصل بغيره» كالبناء وحده أو النخل أو التمر بدون الأرض 
أو الشجر ... واحترز به عن الشاغل المنفصل؛ كما لو رهن ما في الدارء أو الوعاء بدوهمماء 
وسلّم الكل: فإنه يجوز -كما في (الهداية) و(الخانية)-...». 

في () : «رخصة»» وعْلّق عليها في الهامش : «للرهن بيان». والصحيح ما َم إثباته من (ب) و(د)» 
وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نجيم). وقوله : «لا رهنه» : ساقط من (ح). 
الأشباه» ص777؛ وانظر : رد المحتارء 2٠٠١/١١‏ حيث نقل هذه العبارة عن الأشباه أيضًا. 

في () : «والرهن». والصحيح ما َم إثباته من باقي النسخ. 

هاية ٠5/أ‏ من (ب). 

في (أ) و(جح م : «العقد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

شرح الأقطع : يُقصد بالشرح : شرح مختصر القدُوري في فروع الحنفية للأقطع. 

والأقطع تلميذ للقُدُوري؛ لذا فإن شرحه هذا يُعدَ من أوائل الشروح لمختصر القَدُوريء كما يُعَدَ من 
الشروح المختصرة» وهذا ما التزم به المولف في مقدمة كتابه. 

والكتاب له نسخ خطية كثيرة» منها النسخ الآتية : 

-١‏ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ وهي مصورة عن مكتبة جامعة برنستون» برقم 2551١5‏ والرقم العام 
امايق ش 

؟- المتحف البريطاني (مخطوطات شرقية» برقم 0955). 

“- المكتبة السليمانية باستانبول» برقم "551. - 


دلق 


26000 


م 


2610 


2) 





«بيعٌ العبد المعلّق عتقه بالشرط' قبل وجوده - في غير المدبر9؟؟ - جائرٌ لا 
رهنه»”"؛ لأن المالية فيه [ضعيفة]؟؛ لوقوعه في معرض الزّوال» فلا يكون 
وثيقة لحانب الاستيفاء مع احتمال [زوال]* الملك؛ لأنه بالارقان لا يزول 
ملك الراهن فيعتق لوحود الشرطء فيفوت به مقصودٌ ارتم وهو 
الوثاق. 


- ع - المكتبة السليمانية» فهرس الفاتح» برقم .1١1/594‏ 

©- مكتبة أحمد الثالث باستانبول» برقم 540. 

5- مكتبة أياصوفيا باستانبول» برقم 814. 

/ا- مكتبة الأزهر (فقه حنفي رقم 18). 

أما الأقطع : فاسمه أحمد بن محمد بن محمد» أبو نصر المعروف بالأقطع (ت:1لاأاه). 

وقد اختلف في سبب تلقيبه بالأقطع؛ والذي رجّحه صاحب (مفتاح السعادة) هو : «... أن يده 
قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار...». 

وقد برع في الفقه وأتقن الحساب. 

من كتبه : شرح مختصر القَدُوري» وشرح مختصر الطحاوي 

مفتاح السعادة» 84/9 60١100-1؛‏ وانظر : الجواهر المضية» 117-711/١‏ رقم 71؟؛ تاج التراحم» 
ص25 رقم 7 ١؛‏ الطبقات السنية» 287/7 رقم 05؛ كشف الظنون» ؟/17717: ١512١؛‏ الفوائد 
البهية» ص ٠‏ 4؛ هدية العارفين» 48٠/١‏ تاريخ التراث العربيء المحلد الأول» جب”؟؛ ص7١١.‏ 

فاية 94/ب من (أ). 

حاء في هامش (أ): «مأخحوذ من (الدّبر) وهو ثماية الإنسان» كما أن المدبر وهو نماية موت الإنسان». 
الأشباه والنظائر لابن نحيمء ص577. وجميع ما ذكره المولف إلى هذا الموضع أورده ابن نحيم وقال 
عقبه: «كذا في شرح الأقطع». 

وقد بحئت في النسححة الخطية لشرح الأقطع (المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية) عن هذا النص ولم 
أهتد إليه. 

وان بك #اندو لمان ورة تقار لللكلكء 

في (أ) و(ح) و(د) : «ضعيف». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


«زوال» : زيادة من (ح) و(ه) و(و)؛ ولا يستقيم المعئ بدوها. 








73 : ماشَبل البَيْع هَل الرهن الأ في أريقة. 


وأما بالبيع يزول ملك البائع'» فيبطلٌ التعليق؛ ولا يعتق بوجود الشرطء فلا 
يتضرر المشتري. 
ويرد عليه : أن هذا الاحتمال يوجد في الرهن إذا كان العبد غير مدبّر أيضا؛ لأن 
من المائز أن ينجز الراهنٌ العتقّ» فيفوت مقصود' المرمن. ١‏ 
والجواب : أن التنجيز فعل اختياري [والظاهر أنه لا يتجاسر عليه قبل فك الرهن 
على الصلاحء ؤلكن حينئذ يتوهم أن تعليق العتق بفعل اختياري]" * ينبغي أن لا يمنع 
حواز الرهن. 
ول أر* الآنء إلا أن يقال : المحتارٌ قد يضطرٌ في بعض الأحوال. فليتأمل!. 


زفرعيف 


00 في (ب) : زيادة «به». 

20 هاية أمن (جع مع تكرار «مقصود» في بداية اللوحة الي تليها. 
م6 زيادة من (جلب). 

دق 


في (د) : زيادة «كما». 
» في (ب): زيادة هاء الضمير (أرَهُ» وهذه الزيادة في المبين فيها زيادة في المعيئ لأنما أظهرت المفعول به. 
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دق 
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143" : مالا يْصح إفراده بالعمّد لاايصح استثْنَاؤُه من العقّد. 


[ القاعدةالرابعة والعشرون بعدالمائتين ] 

«مَا لا يَصِمْ إفراده' بِالعَقد لا يصمح اسَتِكْنَاوُهَ مِن الْعَفّْدِ" : 

والحمل من هذا القبيل»””": فينظر [في العقد]* المستث منه : 

فإن كان العقد مما يفسد بالشروط الفاسدة” بطل" الاستثناء» وفسد العقدء 
كالبيع والإحارة والكتابة والرهن. فإذا باع جارية إلا حملهاء أو آجر دارًا 
على" جارية إلا حملهاء أو كاتب عبده على جارية إلا حملها: فسد العقد؛ 
لأنما عقود تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأا من المعاوضات» فتفسد* بالشروط 
الفاسدة - كما تقرّر في المفصلات-0", 


في (ب) و(د) : «إقراره». 

وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه ف كثير من كتب الفقه الحنفي» كما تكلم عن مفهومها المخالف 
ابن بحيم بكلام مقتضب» حيث قال في أشباهه. ص 779: «ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده: صحّ 
استثناؤه؛ إلا الوصية بالخدمة : يصح إفرادها دون استئنائها». 

أما كتب الفقه فمنها : 

الخلاصة» 75/5١؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير» 597/5, 2448 .45- علمًا بأن العناية هي 
المرحع الرئيس في شرح المولف للقاعدة-؛ الكافي للنسفيء القسم الأخير» ص١01‏ 450114-17 تبيين 
الحقائق» 1/4١؛‏ الدرر شرح الغررء» 2170/7 459!؛ البحر الرائق» 44/8؛ الدّر المختار ورد انحتارء 
١55؛‏ اللباب في شرح الكتاب» ؟/717. 

الحداية والعناية» 48/5 44 وانظر : فتح القدير» 458/5 ؛ الدّرر شرح الغررء» ؟/170. 

في (أ) و(د): «من عقد»؛ وفي (ج) : «من العقد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و). 
في (ح) : «والفاسدة» (بزيادة الواو). وكلمة (الفاسدة) تمثل غهاية /اه/ب من (د). 

في د : «بطلب». 

فاية 96/أ من (أ). 

في هامش (أ) : «أي المذكور. ويعينٍ : البيع والإحارة والكتابة والرهن». 

في (ب) : «فتبطل». 

انظر : العناية» 58/5 4؛ وانظر أيضًا : الهداية وفتح القديرء 548/5 49-4 5؛ تبيين الحقائق» 8/5ه؛ 
البحر الرائق» 960/5؛ رد امحتار» 751/19. ع 


ترتيب اللآلي 43" : مالا يصح إفراده بالعقّد لاايصح استَثْنَاوُه مِنَ العقّد. 





* وإن كان مما”© لا يفسد : بطل الاستثناء فقطء ولا يفسد العقد؛ كالهبة 
والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمدء فإفها لا تبطل [بالشروط]" 
الفاسدة”؛ لأنها ليست من المعاوضات؛ بل من التبرعات والإسقاطات9'. 


وخرج عن هذا الأصل : لو أوصى بحاريته لرحل» واستئئ حملها- فإنه يصح» 


والحمل ميراث. 


والجواب : أن الوصية أحت الميراث» والميراث ليس من العقود. 
ألا يرى : أنه يصح قبول الموصى له بعد موت الموصي. ويدخل الموصى به في ملك 


ورثة الموصى له بدون القبول إذا مات” الموصى له قبل القبول. 


وهذاالحجواب بعينه : يكون جحوابًا فيما"' قال البعض: بأن عدم 


صحة الاستثناء فيما لا يصح انفراده بالعقد يستلزم صحة الاستثناء فيما 


يصح انفراده قِ العقد"00, 
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-وقوله : «كما تقرر في المفصلات» أي : ما تقرّر في الكتب المفصّلة عند الحنفية من أن عقود 
المعاوضات تفسد بالشروط الفاسدة. 

ومن هذه الكتب : المبسوط» 417/1١7‏ الحداية والعناية وفتح القدير» 441/5؛ الدر المختار ورد 
اختارء 81/97 7. 

حاء في هامش (أ) : «من المذكورات». 

ف () : «بالشرط». والصحيح ما مم إثباته من باقي النسخ. 

في (ب) : «الفاسد». 

انظر: العناية» 49/7 45 وانظر: الهداية وفتح القدير» 5/٠40؟‏ تببين الحقائق» 58/54؛ رد الحتار 561/19 
فاية ٠5/ب‏ من (ب). 

فاية ١٠ب‏ من (جس). 

فاية 96/ب من (). 

انظر الاعتراض وحوابه في : العناية» ٠0/5‏ 40؛ وانظر صحة استئناء الحمل من الوصية في: الدرر شرح 
الغررء 575/7. 





43" ؛ مالا يصح إفراده بِالعَقّد لايضح استثْنَاؤُه من العقد. 





واعترض عليه : بأنه لو أوصى بخدمة الحارية لفلان» فالوصية يصح”") 
بانفراده ولح يصح استثناؤها. 

فإذا قال : أوصيت بُذه الجارية إلا [حدمتها]": [تصح]" الوصية في الحارية» 
وبطل؛ الاستثناء. ' 

وقال البعض: إن هذا العكس ليس بلازم”» فلا يحتاج إلى الجواب. 


فيكف 


© أي : يصح فعلها. والضمير في (بانفراده) يعود إلى هذا الفعل أيضًا. 
علما بأنه جاء في (ب) : «تصح». وتأنيث الفعل يتناسب مع الوصية» ولكن يشكل عليه كون 
الضمير المقترن بالكلمة الي تليها مذكرًا. 
والمصدر الرئيسي لهذه العبارة هو العناية -550/1- وتمام ما جاء فيها : «واعتُرض على قوله : 
«الأصل فيه أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد» بأنه يلزم من ذلك أن ما يصح 
إفراده بالعقد يصح استثناؤه» والخدمة في الوصية ثمَا يصح إفراده بالعقد؛ بأن قال : أوصيت بخدمة 
هذه الجارية لفلان» فوحب أن يصح استثناؤه. 
وأحيب : بأن هذا العكس غير لازم؛ ولعن سلّمنا فلا نسلم أن الوصية عقد؛ آلا ترى أنه يصح... ». 
"2 في (أ) و(ب): «خحذمتها» (بالذال المعحمة)» وفي (د): «جزء منها». والصحيح ما تم إثباته من (ح) 


وره) ورو). 
نيد في () و(ح) و(د) : «يصح». والأفصح ما , إثباته من (ب). 
(؛؟ في (إب) : «وتبطل». 
)2 


انظر : العناية» 450/5 - وقد سبق بيان ما جاء في العناية في هامش .-)١(‏ 





03 ؛ المْبَاشْر صَامنُ ون لَم يتعمد واُسَبْب لا إلا إذا كان ... 


[القاعدةالخامسة والعشرون بعد المائتين | 


المباشر ضاون وإن لم يَتَعَمدء والمستبب لاإلة إِذَا كان متعمد1”": 


7" هذه القاعدة ذات شقين» وقد ورد في غهاية الشق الثاني لفظ : «متعمدًا»» والتعبير بالتعمد في حق 


المتسبّب المراد تضمينه ورد في عدد من كتب القواعد؛ منها (بحلة الأحكام العدلية)» إلا أن هذا التعبير 
فيه إيهامٌ بأنه.معين القصد مطلقاء سواء كان متعديًا أَمْ لا ! والصواب أن المراد به المتعدي فحسب. 
وقد نبّه إلى ذلك الأستاذ مصطفى الزرقا في مدحله - 417/7 2٠١‏ فقرة 508- فقال : «... يتضح 
من ذلك أن التعبير بلفظ (التعٌّمد) الوارد في (قاعدة المتسبّب) هذه إنما المراد به معيئ التعدي لا مععى 
القصدء وهو تعبير غير سديد, لا سيما في قاعدة؛ لأنه مُوهمٌ. ولم أرَ من نبّه على ذلك من الشراح»- 
وله لمسات أخرى على الشق الثاني من القاعدة» فراجعه إن شكت-. 

لهذا يلحظ أن طائفة أخرى من كتب الفقه وقواعده عبَّرت بلفظ التّعدي, ولبيان ذلك يقال : 

وردت هذه القاعدة بشقيها أو أحدهما بنحو لفظها في بعض كتب الفقه وكثير من كتب القواعد : 
فمن كتب القواعد : 

الأشباه لابن بحيم» ص 271107 74*- ولفظه الأول نحو لفظ المؤولف أما الثاني فهو: «يضمن 
المباشر وإن لم يكن متعدّيًا»-؛ قواعد الفقه له أيضاء ص١275‏ قاعدة 704- ولفظه: «المباشر 
ضامن وإن لم يكن متعديًاء والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعدّيًا»-؛ مجامع الحقائق (الخائمة)» 
ص”4» شرح العلائي لقواعد الخادمي. ل77/)؛ منافع الدقائق» ص١77-‏ ولفظ المجامع ومن 
بعده: «المباشر ضامن وإن لم يتعمّدء والمسبب لا إلا بالتعمد»-؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 
و"8- ولفظهما : «المباشر ضامن وإن لم يتعمد» و «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد»-؛ 
شرحها لسليم رستم؛ ١/50؛‏ ولعلي حيدرء ١/88-47؛‏ وللأتاسي؛ ١/58-700١؛‏ وشرح 
قواعدها للزرقا» ص”*ه4-هه 5 ؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص7١١2»‏ قاعدة 76١‏ وص9١١)2‏ 
قاعدة 8.10- ولفظ القاعدتين عنده كلفظ مادَّتٍ المحلة-؛ المدحل الفقهي العام» 414/75 -١١‏ 
١ 7‏ فقرة /ا1ه-558!؛ المبادئ الفقهية» ص7ه-07؛ القواعد الفقهية للدّعاس» ص”١٠»‏ 
قاعدة “8 و 807؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص87. 

ومن كتب الفقه : 

رد النتار» 77/٠١‏ - حيث قال : «... وكذا الأصل أيضًا : أن المتسبّب ضامن إذا كان متعدياء 
وإلآ لا يضمن؛ والمباشر يضمن مطلقًا؛ كما يظهر من الفروع»-؛ النافع الكبير» ص/17١-‏ ولفظه : 
«... لأنها مسببّة» وضمان التسبّب يبتئ على التعدي» ولم يوحد»-. 





3 امار ضَامن ون لم يتعمد والُسَبْبُ لا إلا إذا كان ... 


فإذا تزوج الرجل صغيرة و' كبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة : حرمتا عليه؛ لأنه 


يصير جامعًا بين الأم والببت رضاعاء وذلك حرام» كالجمع بينهما نسبًا. 


فإن كان لم يدخل بالكبيرة :فلا مهر لاء تعمدت الفساد أو لم [تتَعَمَّدْ]"؛ لأا 


باشرت بالفرقة قبل الدخحول بالإارضاع. 


وللصغيرة نصف المهر. ويرجع الزوج جما أدّى” من نصف مهر الصغيرة على الكبيرة 


إن كانت تعمدت الفساد- بأن قصدت بالإرضاع: إفساد النكاح- وان لم [تتعمّد]؛ - 
بأن قصدت دفع الحلاك عنها جوعا- فلا شيء عليها وإن علمت” أن الصغيرة امرأة 
زوجها'؛ لأنه لا [تكون]" متعدية» فإها مأمور[ة]* بذلك : 
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قال الببي الكيكلة : « أفضل الأعمال : إشباعٌ كيد امم للد 


في (ب) و(د) : «أو». 

ف (أ) و(ح): «يتعمد». والصحيح ما تم إنباته من (ب) و(د» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية». 
هاية /مه/أ من (د). 

ف (أ) و(ح) : «يتعمد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للعناية. 

في (ب) : «عملت». 

في (ب) : «لزوجها». 

في (أ) و(ب) و(ح): «يكون». وف (د): رُسم الحرف الأول بالياء والتاء معا. والوجه الثاني (وهو 
التاء) هو الصحيح. 

التاء المربوطة زيادة من (ب) و(ح). والأسلوب بدوفها يكون ركيكا. 

هذا الحديث لم أحده بلفظه؛ إنما ورد بنحوه أو معناه؛ فقد أحرج الشهاب في مسنده - 
5 ح17917- بسنده عن زربي مؤذن مسجد هشام ابن حسان ثنا أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يَليد: «ما من عمل أفضل من إشباع كبد جاتع». 

كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان» في فضل ما جحاء في إطمعام العام وسقي الماء» 2511/1 
ح7517"ء بسئده عن زربي موذن هشام بن حسان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال 


رسول الل عله «أفضل الصدقة أن تشبع كبدا حائهًا». - 


8 م ا اأومومرم» و ازرءة" فى #روا م م 
03" : المبَاشر ضَامِنَ ون لَم يَتَعَمَدْء واسيب لا إلا إذَا كَانَ... 





وعن محمد : أنه يرحع عليها في الوجهين جميعًا”"؛ لأن من أصله : أن المسبب" 


كالمباشر؛ وهذا حَعَلَ فتح باب القفص والاصطبلء [وَحَلَ]' قيد' الآبق موجبًا للضمان- 
على ما عرف في الأصول”-. 
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-ففي سنده زربي بن عبد الله» وقد قال عنه ابن حبان في كتاب المحروحين» 777/١‏ : «منكر 
الحديث على قلَة روايته» يروي عن أنس ما لا أصل له؛ فلا يجوز الاحتحاج به: روى زريي هذا عن 
أنس ابن مالك قال : قال رسول الله يلم : «ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع». 

وما قاله ابن حبان نقله عنه الحافظ في (لسان الميزان)» 24/77 رقم 1901. 

كما حاء في كشف الخفاء» 748/١‏ ح777107 : «ما عمل أفضل من إشباع كبد جائعة : رواه 
الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعًاء وهو ضعيف». 

وأيضا حاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير -؟79/5- : «رمز المصئّف لحسنه؛ ولعله لاعتضاده» 
وإلا ففيه هشام بن حسان [لعل هنا سقط وهو زربي مؤذن هشام ...]. وأورده الذهي في الضعفاء» 
وقال : قال شعيب عن شعبة : لى يكن يحفظ». 

ولعل مراد المناوي من اعتضاده : اعتضاده بأحاديث تدل على عظم أجر سقي الماء وإطعام الطعام لمن احتاج إليه. 
إذ ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء منها ما حاء في صحيح البخاري» كتاب 
الشرب ولمساقاة» باب فضل سقي الماء» 77/9 ح4 2377 بسنده عن أبي هريرة مرفوعا : «... 
في كلّ كبد رطبة أجر». 

هذا الاق و إلى محمد في (لهداية) - 45/8/7-» وتابعه على ذلك صاحبا (العناية) و(فتح 
القدير)» وقد ذكر الأخير أنه مخرّج على أصل محمد - وهو الأصل الذي سيذكره المؤولف -. 

إلا أنه جاء في (الجامع الصغير) لمحمد -ص177- التصريح بما يخالف ذلك! وتمام ما جاء فيه : «رحل 
تزوّج صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة» وقد علمت الكبيرة أن الصغيرة 
امرأته : فعليه للصغيرة نصف المهرء ولا يرجع به على الكبيرة إلا أن تكون تعمّدت الفساد, ولا 
شيء للكبيرة في الوجهين». 

فاية 55/أ من (أ). 

في (أ) و(د): «رجل»»؛ وف (ب) : «وحل»؛ وفي (ح) : «وفل». والصواب ما تم إثباته من (ب). 
في (د) : «فيه». 

هذا رأي محمد. وقد حالفه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وقالا: «إذا فتح باب القفص فطار الطيرء أو 


فتح باب الاسطبل فندّت الدابة في فور ذلك : فإن الفاتح للباب لم يضمن شيئًا ...». 3 





03 : امْبَاشْرٌ ضامن وإن لم يَتَعمدء والمُسَبْبُ لا إلا إذَا كان ... 


وفي المباشرة' : المتعمد وغير المتعمد”'؟ سواء فكذلك في التسبيب. 

فإن قيل : النكاح غير مضمون بالإتلاف؛ لكونه غير متقوّم في نفسه؛ لأنه ليس 
ملك عينء ولا منفعة على التحقيق؛ ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره؛ وإثما هو ملك 
ضروري يظهر في حق الاستيفاء» فكيف يضمن ههنا؟!. 

يقال : إتها أكدت بالإرضاع ما كان على شرف" السقوط' 
(وهو نصف المهر) بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدٌ الشهرة 
و«تأكيد ما كان في شرف السقوط يجرى بحرى الإتلاف في إيجاب الضمان» 
3 بات 

وإن قيل : العلة للفرقة : الارتضاع"؛ أي المصّ (وهي" فعل الصغيرة) [فلم]* لم 
يضف الفرقة إليها ؟!. 

يقال : فعلها' غير معتبر شرعًا في إسقاط حقها. 





-كذا في أصول السرخسي» 9/+"!؛ وانظر منه : 4.7/9 التحرير والتقرير والتحبير» 714/7. 
فد ورد فيها الخلاف بين الثلاثة. 
وقول المولف : «على ما عرف في الأصول» مستفاد من : العناية» 10/8/17 . 


("؟ في (د) : «المباشر». 
© ف العناية : «المنعدي وغير المتعدي». 
ف 


فاية ١51/أ‏ من (ب). 


(4» نهاية ]/١‏ من (جس). مع تكرار كلمة (السقوط) في بداية اللوحة الي تليها. 


© صغهغ (ل58؟/أ)» قاعدة /51. 

9؟ في (ب) ورد) : «الإرضاع». 

"© في (ب) و(د): «وهو». وكلا التعبيرين صحيح؛ إذ (هي) ضمير يعود إلى العلة» و(هو) ضمير 
يعود إلى (المص). 

40 في () ورح) و(د) : «فلو»» وفي (ب) : «فيما». والصحيح ما تم إثباته من (و)» وهو الموافق 
للعناية» حيث جاء فيها : «فلم لم نُضّف الفرقة إليها؟». 

كت 


في (د) : «فعليها». 


3 الْبَاشْر ضَامِنْ وإن لم يَتَعَمُء والسَبْب لا إلا ذا كَانَ... 





ألا ترى' أنها لو قتلت" مُوَرْنُها لم [تُحرَم]" عن المبراث. 

واعترض عليه : بصغيرة مسلمة تحت مسلم ارتدٌ أبوها ولحق بماء بدار الحرب : 
بانت من زوجهاء ولا يقضى لها بشىء'”» ول يوجد الفعل منها!. 

والجواب : إِنا قد قلنا : كلما وقعت الفرقة بفعل' من جهتها [أسقطت حقهاء ولم 
تلزه" أن كلما لم يقع” الفرقة بفعل من جهتها]؟ ل يسقط حقها؛ لأنه إذا لحقها أمر 
أخرحها عن محليّة النكاح- كالردّة الحاصلة بتبعيّة الأبوين- أسقط حقها. 

والحاصل [أنَ]'' سقوط حقها لا يختصّ بوقوع الفرقة من جهتها؛ بل يسقط 
بسبب آخرء كما سقط به. 

كذا في (العناية)١23591,‏ 


فرعيف 


"© في (ب) و(د) : «يرى». 

9 في (د) : «قبلت». 

في () ور(ح) و(د): «يحرم». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية» حيث جاء فيها: 
دم تحرم من الميراث». 

14 «هما» : ساقطة من (ب) و(د). 
علمًا بأنها مثبتة في (العناية). 

© في (العناية) : زيادة «من المهر». 

97 غهاية 95/ب من (). 

7 في (العناية) : «يلزم». وهذا المناسب. 

في (العناية) : «تقع». وهذا الأفصح. 

'؟6 زيادة من رح) و(ه) و(و). ولا يستقيم المع بدونماء كما أنها مثبتة في (العناية). 

"٠‏ في () : «أنه». والمناسب ما ََ إثباته من باقي النسخ. 

© في جم : «النهاية». 

َك 


أي : جميع ما جاء في شرح القاعدة مستفاد من العناية» .57٠0-481//*‏ علمًا بأن مثال القاعدة 


سبق أن ذكره المولف؛ ص77 (ل8؟/])) قاعدة 717. وقد تم توثيقه مفصّلاً هناك. 


53 ؛ المظلوم لأيظلم غيره. 





[القاعدةالسادسة والعشرون بعد المائتين ] 


6ع ها 


الْمَظلوم لا َظلِم غَبِرَهُ”": 


فإذا دفع مصدّقْ التوكيل”" الدينَ إلى الوكيل”") ثم حضر الدائن» وأنكر الوكالة : 


دفع إليه ثانيّا؛ [إذ]* لم يثبت الاستيفاء؛ لإنكاره الوكالة. 


والقول فيه قوله مع بمينه» فيفسد الأداء ولم يرجع الدافع مما دفع على الوكيل إن 


كان ما قبض الوكيل قد هلك في يده؛ لأنه بتصديقه : اعترف” بأن الوكيل مُحقّ في 
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وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» لا/أ؛ منافع الدقائق» ص7137؛ 
بحلة الأحكام العدلية» مادة ١97؛‏ شرحها لسليم رستمء ١/517؛‏ ولعلى حيدرء 544/8؛ 
وللأناسي» /471؛4- ولفظ المحلة وما بعدها : «ليس للمظلوم أن يظلم آخر .ما أنه ظلم»-؛ قواعد 
الفقه للمجدّدي» ص4 2١7‏ قاعدة 177 وأحالها إلى شرح السير» 7١7/4‏ - ولفظه: «المظلوم له أن 
يدفع الظلم عن نفسه مما قدر عليه؛ لكن ليس له أن يظلم غيره»-. 

ومن كسب الفقه : 

المبسوط, ١٠/5١!؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير أو نتائج الأفكار» 2311/5 23515/17 2117/8 
40 الدرر شرح الغرر» 317/7؟؛ البحر الرائق» 4١87/7‏ قرة عيون الأخيار» 2475/1١‏ 44917 
الإمام زفر وآراؤه الفقهية» 185/7. 

وهو المديون. 

أي : وكيل الدائن. 

وهذه الكلمة تمثل غاية 4ه/ب من (د). 

في () و(ح) و(د): «إذا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأحد المصادر (وهو 
الدرر)» حيث جاء فيه وفي الغرر : «وإن (كذبه الغائب دفع) أي المصدّق (إليه) أي الغائب 
(ثانيا)؛ إِذ لم يغبت الاستيفاء ...». 


في (د) : «اعترض». 


ترتيب اللاي تهنا 


القبض» فبذلك كان معترقًا بأنّ ما أذ الدائن [منه]' ثانيّا ظلمٌ" فكان به مظلوماء فلا 
يظلم غيره©. 

وخرج عن هذا الأصل : ما إذا أنكر الكفالة بالأمرء وأثبته الخصم بالبينة: يضمن 
ويرجع بما أدَى على الأصل؛؛ مع أن الكفيل لما أنكر الكفالة فقد زعم أن الطالب قد 
ظلمه. فكيف” يظلم غيره ؟. 

والجواب : لا قضى القاضي عليه صار مكذبًا شرعًاء فبطل ما زعمه- كما مر 
تفصيله في باب القاء"»-. 


فيعكتث 


© في (أ) ورجح) و(د) : «عنه». والمناسب ما تم إثباته من (ب). 


م0 «ظلم» : ساقطة من (ب). 

إفرف انظر : الدرر شرح الغرر» ةق وانظر : المداية والعناية ونتائج الأفكار» 4 ؟ الكتر والبحر 
الرائق 4١87/77‏ الدر المختار وقرة عيون الأخيار» .4947/1١١‏ 

©» في (د) : «الأصيل». 

©» غهاية ١/ا)ب‏ من (د). 

6 حيث سبق هذا الاعتراض وجوابه» صلالاه-8/اه (ل٠4/ب)»‏ قاعدة 44» فما قيل في توثيقهما هناك 

يقال هنا. 
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[ القاعدةالسابعة والعشرون بعد المائتين ] 
المَعْرفَة لا حَدَهْلَ" مَحدَ النكرة في الأَيْمَان' إلا مَعْرِفَةَ في” 
الجَوَآ©»: 





ف (>) : «لا يدحل». 

فاية /91/أ من (). 

«في» : ساقطة من (د). 

معنى القاعدة : 

ما ورد في هذه القاعدة لفظا (المعرفة) و(النكرة)» وهما من المصطلحات النحوية المشهورة وقد بِيّن 
ابن مالك معناهما نظمًا فقال : 

نلكب|ة: قاب لل هؤثرًا أؤواقفعموقعَماقد ذكرا 
وغيرةُمعرفة: كَهُيْ وذي وهند.ء وابني , والغلام. والذي 
فيلحظ أنه بين معين النكرة» ثم ذكر أنْ المعرفة ما سوى ما يصدق عليه حدٌ النكرة» ثم أشار إلى أقسام 
المعرفة الستة بالتمثيل لكل قسم يمثال. 

هذا معناهما عند النحاة» إلا أن هذا المععئ يهذا التفصيل والتقسيم ليس مرادًا في القاعدة: إنما المراد يمما 
معئ آخر أجمله الكاسان وفصّله ابن عابدين : 

* إِذْ يقول الكاساني : 

«المعرفة : ما يكون متميّز الذات من بي جنسه. 

والدكرة : ما لا يكون متميّز الذات عن بن حنسه؛ بل يكون مسمّاه شائعًا في جنسه أو نوعه». 

* ويقول ابن عابدين : 

«المراد بالدكرة : ما يشمل المعرّف من وحه؛ كالعلم المشارك له غيره في الاسمء وكالمضاف إلى 
الضمير إذا كان تحته أفراد مثل : نسائي طوالق -كما يظهر-. 

والمراد بالمعرفة - كما قال في (الذحيرة)-: ما كان معرقًا من كل وجه» وهو ما لا يشاركه غيره في 
ذلك؛ كلمشار إليه» كهذه الدار وهذا العبد» والمضاف إلى الضميرء كداري وعبدي. أما المعرف 
بالاسم كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه» كدار محمد بن عبد الله فإنه يدحل تحت النكرة ...». 

فيلحظ أن معين المعرفة هنا أضيق منه عند النحاة» بخلاف النكرة. : 





-وبناء على ما تقدم فإن المعنى الإجمالي للقاعدة : 

إذا ورد في جملة معيّنة لفظان» أحدهما : معرفة؛ بحيث تُميّر ذاته عن بن جنسه والثاني : نكرة» بحيث 
لا يحصل فيه تمبيز؛ بل مسمّاه شائع في جنسه أو نوعه» وكان الحكم في هذه الحملة قد تعلق بالنكرة : 
فإن اللفظ المعرّف المذكور في الجملة لا يدحل تحت هذه النكرة. 

يخلاف ما إذا كانت المعرفة في جملة أخرى» بأن كانت في جملة الجزاء» والنكرة في جملة الشرط: فإن 
المعرفة حينئذ تدحل تحت النكرة. 

وسبب التفريق بين الجملة الواحدة والجملتين؛ «لأن الشيء لا يتصور أن يكون معرَفًا منكرًا في جملة 
واحدة» بخلاف الجملتين؛ لأنمما كالكلامين»- كذا في رد انختار-. 

ولتوثيق ما سبق : فإن معن النكرة عند النحاة منقول من : ألفية ابن مالك المطبوعة مع شرحها لابن 
عقيل» 280/١‏ 481 وانظر : الشرح المذكورء ومعه منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد عي 
الدين 85/١‏ 485 أوضح المسالك وضياء السالك» .15-9/١‏ 

والنصّ المنقول عن الكاساني ذكره في البدائع» 80/9. 

والنصّ الأول المنقول عن ابن عابدين ذكره في رد المحتار» 515417/0. 

والنصّ الثاني المنقول عنه في رد المحتار أيضاء 1414/5؛ وانظر معناه في : البدائع» 48/7 غمز عيون 
البصائرء» 2155/19 211517 1515. 

أما توثيق القاعدة : 

فقد وردت بنحو لفظ المؤلف أو جزء من لفظه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه لابن نحيم» ص١١”ء 45١‏ قواعد الفقه له أيضّاء ص157ء2 قاعدة -١41‏ ولفظه 
الأول في الأشباه ولفظ القواعد : «المعرفة لا تدحل تحت النكرة» إلا المعرفة في الجزاء. كذا 
ف أمان (الظهيرية)»-؛ غمز عيون البصائر» 4١45/9‏ قواعد الفقه للمجدّديء» ص9؟١»‏ 
قاعدة #8 -ولفظه كلفظ ابن نحيم-. 

ومن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» /١؛‏ الفتاوى الظهيرية» ل٠‏ 1 ١/أ؛‏ البحر الرائق» #/45 4١‏ 2911/14 886؟ الدر 


المختار ورد الغحتارء 151/8 25 517. 0 








73 : المهرفة لأَتَدْهْل نَحْتَ النكرّة في الأنمَان إلأمَعْرفَة في ... 





فإذا « قال : إن دحل' داري هذه أحد أو" 0 غلامي” هذاء أو [ابئ]؛ هذاء 


أو أضاف إلى غيره»””؛ مثل أن يقول : إن دحل دار زيد أحد - لا يدخل المالك لتعريفه 
بالنسبة» ووقوعه ف حيز الشرط”" . 


أما" إذا وقعت المعرفة في حيّز الجزاء : يدل تحت النكرة» فإذا قال : إن دخخل؟ الدار 


فعبيده أحرار. وليس له عبد سوى زيد : يدل [تحت] '' النكرة ويعتق70". 
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في (ب) : «أدحل». 

في (د) : «و» (بإسقاط الهمزة). 

فاية ١10/ب‏ من (ب). 

في (أ) و(د): «ابن». والصواب ما تم إثباته من إ(ب) وإ(ح)؛ لأنه قال عقب ذلك : «أو أضاف إلى 

غيره»» ما يع أن ما قبله مضاف إلى نفسه. 

الأشباه لابن نحيم» ص87 .7١‏ 

انظر : المصادر الفقهية للقاعدة» بالإضافة إلى أشباه ابن نجيم» ص17١71.‏ 

في (د) : «أوما». 

أي : يدخل لفظ المعرفة. 

في (ب) و(د) : «دخلت». 

ف (أ) و(ب) و(ح) : «تحته». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

لعل هذا المثال في صدره حذفء تقديره : إن دخل الدار أحد ... 

وذلك باعتبار أن هذا المثال كالمثال المتقدم عليه (وهو : إن دحل دار زيد أحد), فاستغئ المولف 

بذكر لفظ (أحد) في المثال المتقدم عن إعادتها في المثال اللاحق. 

فيكون المعيئ : فإذا قال : إن دحل الدار أحد فعبيده أحرار. وليس له عبد سوى زيدء فدخل زيد 

الدار : فإنه يدل تحت النكرة (وهي أحد) ويعتق. 

لكن قد يشكل على هذا أن لفظ (عبيدم) نكرة؛ لأنه مضاف إلى ضمير وتحته أفراد» وقد سبق- 

ص07 -١١‏ النقل عن ابن عابدين أنه مثل للنكرة ب : «المضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد» مثل 
ي طوالق». 

ويمكن أن يجاب عنه بأنْ مراد المؤلف من المعرفة : معناها اللغوي وليس المع المذكورء فتكون 

(عبيده) معرفة لا نكرة. 2 








7 الْْرِقَهُ لأتَدْعُلَ تَحْتَ النّكرة في الأيْمانِ إلأمعرقَةٌ في ... 


وكذا : إذا لم يضف(" مثل أن يقول : إن دحل دارا" أحد فعلي كذ[ا]". ودحل 


المالك : يحنث؛ لأنه لتدكيره يدحل 2 تحت النكرة. إلا في الأجزاءء كاليد والرأس» فإذا 
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-ويمكن تلافي هذا الإشكال لو كان المثال : 

إن دخل الدار أحد فعبدي حرّ. فدحل العبدٌ الدار : فإنه يعتق؛ لأن (عبدي) معرفة؛ لأنه مفرد 
مضاف إلى ضمير- كما سبق ص17 -١١‏ وقد وقع في حيّر الجزاء» فيدخل تحت النكرة الواقعة 
في حيز الشرطء وهي (أحد). 

وهذا المثال منسجم مع ما جاء في غمز عيون البصائرء ؟“/1417١2»‏ حيث قال : «قوله : إلا 
المعرفة في الجزاء الخ. يعي : فإنها تدحل تحت النكرة؛ كما إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحد 
فأنت طالق. فإنًا وإن كانت معرفة بتاء الخطاب» لكنها وقعت في الجزاء» فلم يمتنع دخوها 
تحت النكرة في الشرط». 

قوله : «وكذا : إذا لم يضف» معناه : وكذا يدل المالك ونحوه تحت النكرة إذا لم يضف المتكلم إلى 
نفسه ولا إلى غيره. 

أفاد ذلك الحموي في (غمز عيون البصائر) -177/7-؛ حيث جاء في الأشباه : «ولم يضف: 
يدحل؛ لتنكيره...») فعلّق على ذلك الحموي بقوله: «أي : إلى نفسهء ولا إلى غيره؛ بأن قال: 
إن دخل هذه الدار أحدء أو كلم هذا العبد أحد. والدار والعبد له أو لغيره» فدخل الحالف 
الدار» أو كلّم العبد : يحنث؛ لأن المانع من الدحول تحت عموم النكرة هو التعريفء ولم 
يوجدء فيدحل الحالف تحت عموم النكرة؛ لأنه نكرة». 

في (ب) : «دار». 

الألف : زيادة من (ب) و(جح) و(د)» ولا يستقيم المع بدوها. 

في (ب) : «لأن النكرة تدخل ...». 

ومعين التعليل المذكور في الأصل : أن المالك لم يُصرَّح به فيكون نكرة؛ فنظرًا لتدكيره فإنه يدخل 
تحت النكرة المذكورة (وهي : أحد)» فيحنث عند الدخول. 

وفي هذا إشارة إلى مفهوم مخالف للقاعدة» وهو : (النكرة تدحل تحت النكرة). وهذا المفهوم 
هو ما ورد التصريح به في نسخة (ب)» كما ورد التصريح به في بعض مصادر القاعدة» كالدر 
امحتار» 5147/0. 








قال : إن قبّل أحدّ من [غلمان]' يدا : لا يحنث بتقبيل أحد منهم يد نفسه؛ 


للاتصال”' , 
“© في (أ) و(ب) و(د) : «غلامي». والصحيح ما َ إثباته من (حج) و(هف) و(و). 


"© انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص7١1؛‏ وانظر ما يتعلق بأجزاء الإنسان المتصلة به في : بدائع 
الصنائع» 8١/9‏ 


[القاعدةالثامنة والعشرون بعدالمائتين ] 
المَعْلُوم ل بَوَخَرُ للموهوم”": 
٠‏ «فلو قطع يمي" رجلين". فحضر أحدهما : اقنّصَّ له وللآحر نصف الدية. 
وكذا: لو حضرأحد الشفيعين: فضي له؟ [بكلها] »20 ولا 
يؤخخر مع أن دعوى الآخر متوهّو!". 
وقولهم : «جاز إقامة البيّنة مع الإقرار في كل موضع [يتوقع]” الضرر من غير امقر 


لولاها»”"؟ يقتضي جوارَ التأخير» على خلاف هذا الأصل؛ لأن جواز"' إقامة البينة بعد 


00 


زفر4ى 


افق 


2.) 


زلف 


زوف 


قف 


إلى 


وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في: الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص١١8؛‏ قواعد الفقه له أيضاء 
ص37 قاعدة .”07٠‏ 

وقد سبق أن ذكر المولف قاعدة أخرى بمعناهاء وهي : «الثابت قطعًا أو ظاهرًا لا يؤخر لموهوم»» 
وذلك ص 7ه (ل١5//)»‏ قاعدة /4. وقد تم توثيقها مفصّلة في ذلك الموضع. 
هذه الكلمة وردت بلفظ: «عين» في أشباه ابن نحيم» وكذلك مع شرحه: غمز عيون البصائر» 
218٠.‏ كما وردت ف قواعد ابن بحيم باللفظ المثبت من جميع النسخ. وكلا اللفظين يؤديان المعى 
المطلوب؛ إلا أن المثبت هو الأولى؛ لأن (اليمين) هي الي يناسبها فعل القطع وليست «العين). 

في (ب) : «الرحلين». 

«له» : ساقطة من (ب). 

في (أ) و(ب): «كلهما»» وفي (د) : «كلاها». والصحيح ما تم إثباته من (ج) و(ه) و(و)؛ 
وهو الموافق لأشباه ابن نيم وقواعده. 

قواعد الفقه لابن نحيم» ص777؛ ويضاف إليه أشباهه» ص١١81-‏ مع الاحتلاف الذي 
سبق بيانه-. علمًا بأن ابن نحيم في كتابيه أحال المثال إلى : جنايات (شرح المجمع)» وقد 
عزاه محقق القواعد إلى شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين» ل4١7.‏ 

أي : متوهّم حصوها. 

في (أ) و(ح) و(د) : «بتوقع». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؟ وفاقا لنص هذه القاعدة الي سبق الحديث عنها. 
هذه القاعدة سبق الحديث عنها استقلالًء ص97 (ل41/ب)» قاعدة 19. 


ذف فهاية واب من (أ). 





مم 7 ممم مم م- 6 
83" : المعلوم لا يؤّخر للموهوم. 


الإقرار يستلزم تأخعير الحكم في المعلوم بالإقرار'» بدلالة كون جواز إقامة البينة 


وجوابه : قد مرّ في أول باب الحيه2". 


فيكف 


7 هاية 9ه/أ من (د). 


9" صؤفه (ل45/)). 





43" ! الْعلقٌ بالشّرْط معدوم فَبلَه. 


[ القاعدة التاسعة والعشرون بعدالمائتين ] 
المعلق بالشرط معدوم قَبَلَهَ”": 
ولهذا : إعتاق المشترى من الغاصب إذا شرط الخيار للبائع قي العقد [لا يجوز]' 


فقرَان” الشرط بالعقد يمنع كونه سبًا قبل وحود الشرطء فالبيع بشرط الخيار للبائع لا 


000 


لقف 


إفرف 


وردت هذه القاعدة ممنطوقها في بعض كتب القواعد والأصول» كما وردت يممفهومها المخالف في 
كثير من كتب القواعدء وأيضًا يما أو أحدها في كثير من كتب الفقه : 

فمن كتب القواعد التي ورد فيها منطوق القاعدة : 

ترتيب الفروق» -15/١‏ ولفظه : «الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا.بمعدوم»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» 
ص17؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل717/ب؛ منافع الدقائق» ص77 -ولفظ المجامع وما بعده : 
«المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته» ومعدوم قبل ثبوت شرطه»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» 
ص5١١١2‏ قاعدة 778- ولفظه : «المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط»-. 

ومن كتب القواعد التي ورد فيها مفهومها : 

بحلة الأحكام العدلية» مادة 807- ولفظها : «المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط»-؛ شرحها 
لسليم رستم؛ ١/514؛‏ ولعلي حيدر» ١/”90؛ 497/١‏ وشرح قواعدها للزرقا» ص5١5؛‏ قواعد 
الفقه للمحدّدي,» ص5؟١.2‏ قاعدة 855؛ المدحل الفقهي العام» 2٠١7/8/7‏ فقرة 145؛ الوجيزء 
ص7 85؛ المدحل إلى القواعد» ص :١‏ ١؛‏ المبادئ الفقهية» ص8 4 ؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص١2»5‏ 
قاعدة 4/4 وللدكتور محمد الزحيلي» ص84- وجميع الكتب المذكورة بعد المحلة لفظها كلفظ الحلة-. 
وقريب من ذلك ما جاء في الأشباه لابن نجحيم» صه ١‏ ١؟‏ وفي الفوائد الزينية له أيضاء ص78١»2‏ فائدة 
حيث جاء فيهما لفظان متقاربان» ثانيهما : «المعلق بالشرط لا ينعقد سببًا للحال والمضاف 
إلى وقت ينعد سببًا للحال في الطلاق والعتاق والنذر»-. 

ومن كتب الأصول : 

أصول السرحسي» 81/7ل؛ المحصول للرازي» ؟58/7؛ إعلام الموقعين» .15.0-1١69/95‏ 

ومن كتب الفقه : 

المبسوط للسرحسي» ١5/5‏ ؟؟ تحفة الفقهاء, 4١80/5‏ بدائع الصنائع» 4١١1/١‏ 47/5؛ العناية» 
17 فتح القديرء 2*88/5 348/17 ١.0؛‏ البحر الرائق» */0٠85؛‏ رد امحتار» 5685/5. 


زيادة من (ب) و(د). ولا يستقيم المع بدوفا. 
في (ب) : «فقدان». 


يفيد الملك» ولو ثبت ف المآل”2 ثبت مستنداء وهو" ثابت من وجهدون وجها اث 


الشف المعلقّ بالشّرط معدوم قَبله. 





26 


و [المصحح]؛ للإعتاق الملك الكامل. 


00 


20020 


م2 


2 


فك 


الى 


قال النبي اكت : « لا على فيما لاملك بنوادم »0©. 


قوله : «في المآل» معناه : أي فيما بعد, عند الإجازة من المالك. انظر : فتح القدير» 01//1. 

فاية 7/] من (جل)»؛ مع تكرار (وهو) في بداية اللوحة الي تليها. 

حاء أسفل هذه الكلمة في نسخة () : «يعين : بشرط الخيار». 

في (أ) و(ب) و(د) : «الصحيح». والصواب ما تم إثباته من (ح) و(ه) و(و)؛ وهو الموافق لأكثر 
المصادر الآي ذكرها. 

انظر: الهداية والعناية وفتح القديرء 9/لاه» 59؛ وفتح القدير فقطء 48/0؛ الدّرر شرح 
الغررء 57/7١؛‏ البحر الرائق» .١515/5‏ 

هذا الحديث لم أجده بلفظه إنما ورد بنحوه أو معناه : 

إِذْ أخرج سعيد بن منصور في كتاب السئن» باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملكء ص84 21 
ح١7١٠»‏ بسنده مرفوعا : «لا نذر لابن آدم فيما لا بملك» ولا عتق له فيما لا ملك» ولا طلاق له فيما لا 
يملك»؛ والإمام أحمد بنحو هذا اللفظ؛ 2١50/5‏ ح١5741؛‏ وأخرحه أبو داود بنحوهء كتاب ف 
الطلاق» باب ف الطلاق قبل النكاح؛ 04/9؟؛ ح0٠4١؟؛‏ والترمذي بنحوه» كتاب الطلاق واللعان 
عن رسول الله يللد باب ما جاء : لا طلاق قبل النكاح» 485/7» ح١81١١؛‏ والبزار في مسندهء 


.معناه) ا ح77 1 ؟؛ وابن الجارود في المنتقى» بنحوه» كتاب الطلاق» 2186/١‏ 137 /ا. 


جميعهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه. 

- وهذا الحديث بعد أن ذكره الترمذي قال : «... حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ...». 

- كما جاء في (علل الترمذي) -بترتيب القاضي أبي طالبء؛ ١77/١‏ - : «سألت محمدًا [أي 
البخاري] عن هذا الحديثء» فقلت : أيّ حديث في هذا الباب أصمحّ في الطلاق قبل النكاحء فقال : 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه». 

- وجحاء في وتحفةلمحتاج إلى أدلة المنهاج)» 2.75٠.5/1‏ ح84١١‏ : «... رواه أبو داود بإسناد 


صحيح». 5< 






43" : الْعلق بالشرط معدوم فَبَلَه. 


وإن قيل : بيع الغاصب موقوف» والموقوف لا يفيد الملك' أيضًا. فما وجه نفاذ 
إعتاق المشتري من الغاصب بغير شرط الخيار؟. 


يقال : إن نفوذه بالااستحسان. 


ووجهه : أن الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق عن البيع" بشرط الخيار» وهو موضوع 
لإفادة الملك» ولا ضرر فيه لأحد العاقدين» ولا للمالك» فيتوقف الإعتاق مرتيًا عليه وينفذ بنفاذه» 
وصار كإعتاق المشتري من الراهن؛ وكإعتاق الوارث عبدًا من التركة وهي [مستغرقة] " بالديون : 
يصح وينفذ؛ إذا قضى الديون بعد”* ذلك20. كذا في (العناية)0", 


5 


ك- وقد 1 الحافظ في التلخيصء */١١5؛‏ وأطال تخريجه؛ وبيان شواهده؛ وما قاله العلماء فيه» 
١‏ ده قال الترمذي : هو أحسن 
ال البخاري : أصح شيء فيه 


ح عن البي ود : لا طلاق قبل 
ل مرسلاً». 

بل» وجابر» وعمرو بن حزم عن 
ها : الترمذي في سننه» */414/85؛ 
8- بالإضافة إلى ما سبق النقل 


وهو الموافق للهداية والعناية وفتح 


جا عر 0 اف كبير في الترتيب وكثير من 


03" : الْفرورفي المعاوضّات التي تَصْنَضي سَلامَة العوض جعل ... 





[ القاعدةالثلاثون بعدالمائتين ] 
المغْرُورٌ فِي المعاوضات التي [نَفَفَضِيِ]' سلامة العوض جعل 


2 1 9م ب .6 97 
سببا للضمان؛ دئعا للضرر ' بقدر الإمكان””. 


00 
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ومن فروعها : 

ه لو قال رجحل لآخر : اشْئَرّنٍ فإنّي عبد. فاشتراه» فإذا هو حر: فإن كان البائع 
غائبًا غيبة منقطعة: لا يُدْرى أين هو؟- رجع المشتري على العبد» والعبد على البائع 
* عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-. 

9 خلافاً لأبي يو سف. 


لأن”*» المشتري اعتمد في شرائه على أمره بقوله : اشترني. 


ف () و(ب) و(ح) : «يقتضي». والصحيح ما تم إثباته من (د)؛ وفاقًا لمصدر هذه القاعدة (وهو العناية). 
في (ب) : زيادة الواو (وبقدر). 

وردت هذه القاعدة في العناية» 47/7 بلفظ : «الغرور في المعاوضات النٍ تقتضي سلامة العورض 
يجعل سببًا للضمان؛ دفعًا للغرور بقدر الإمكان». 

كما وردت في فتح القدير» 47/17 بلفظ : «التغرير في المعاوضات الي تقتضي سلامة العوض تجعل 
سببًا للضمان؛ دفعًا للضرر بقدر الإمكان». 

فيلحظ أن صاحب (لعناية) صدّر القاعدة بقوله : «الغرور». 

كما أن صاحب (فتح القدير) صدرها بقوله : «التغرير». 

بينما قال المؤلف «المغرور». 

ولاشك أن فعلهما أولى من فعل المولف؛ لأن الذي يُجعل سببًا للضمان هو الغرور أو التغرير» وليس الشخخص 
المغرور. ثم إن المولف نفسه قيد القاعدة بقيد» فأعادها بلفظ مختصرء وصرح فيها بلفظ (الغرور) وليس (المغرور) 
(وذلك في هاية الصفحة الآتية). 

وقبل الإنتهاء من هذه القاعدة يحسن التنبيه على أن المولف سبق أن ذكر قاعدة بمعناهاء وهي: «التغرير 
في المعاوضة سبب الضمان؛ دفعًا للضرر بقدر الإمكان», وذلك ص>*ه (له؟/ب)؛ قاعدة .4١‏ 
وقريب منهما قاعدة أخرى؛ وهي : «الضمان بالتغرير مخصوص بلمعاوضات»» فقد ذكرهاء ص١8‏ 
(ل54/أ)» قاعدة .١69‏ 

هذا التعليل لقول الإمام أبي حنيفة ومحمد. كما صرح بذلك صاحب (العناية) بقوله: «وهما: أن 
المشتري اعتمد ...». 








... المفرور في المعاوضّات التي تَصْتَضِي سَلامَةَ العوض جعل‎ : "٠3 


فحين أقر بالعبودية : غلب ظن المشتري بذلك» والمعتمدُ على الشيء بأمر الغير 
وإقراره مغرورٌ من جحهته» فيضمن على مقتضى هذا الأصل7". 

ه «كما في المولى إذا قال لأهل السوق : هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة» 
فبايعوه. فبايعوه' ولحقته ديونه”. ثم ظهر أنه حر : فإفهم يرجحعون على المولى 
بديوفهم بقدر قيمته بحكم الغرور. وهذا غرور وقع في عقد المعاوضة“. 

والعبد بظهور حريته أهل للضمان؛ فيُجعل ضامنًا للثمن عند تعذّر رجوعه 

على البائع؛ دفعا للطترن اؤلة در" إلا وما ال بعر سك 97 

واعلم أن إيجاب الغرور الضمان ٠‏ مم 2م 0 ل ا 0 
* إن الرحل إذا سأل غيره من أهل الطريق”'©. فقال: أسلكْ هذا الطريق» فإنه آمن. فسلك"". 
فإذا فيه لصوص سبوا أمولهُ :لم يضمن امير شيئا؛ لأنه غرور فيما ليس بمعاوضة. 


27 انظر : العناية» 47/7. وانظر أيضًا : الهداية وفتح القدير» 47-47/7؛ الدّررء .١191/1‏ علمًا بأن 
المؤلف سبق أن ذكر هذا المثال إجمالاًء ص+8ه (له/ب-+م/|). 

7" «فبايعوه» : ساقطة من (د). 

7" في (و) : «ديون». وكذلك في مصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

© اية 9ه/ب من (د). 

©» غماية 7ا/ب من (ح). 

93 في رجحم : «يعذر». 

0« العناية» 47/17 -/47؛ وانظر : الهداية وفتح القديرء 241/9 48. 

'4 في (ج) : مختص. 

60 فاية 94/ب من (أ). 

٠‏ هذا المعيى سبق أن أفرده المولف في قاعدة مستقلة» وهي : «الضمان بالتغرير مخصوص بالمعاوضات»» 
وذلك ص7١‏ (ل54/أ)» قاعدة .١55‏ وانظره في العناية» 47/19 . 

630 هذا المثال سبق أن ذكره المؤلف» ص5١8‏ (ل54/أ): وقد اتفقت جميع النسخ هناك على قوله : 
«... إذا سأل غيره عن أمن الطريق ...»؛ وفاقًا لمصدر هذا المثال (وهو العناية). 

لقيلف 


في (و) : «فسلكه»؛ وفامًا للعناية. علمًا بأن جميع النسخ اتفقت على زيادة هاء الضمير في الموضع 
السابق (ص5١8‏ (ل5 5/أ)). 


للق 


2 


افيف 


4 


ره 


فى 


700 





... الْفْرُور في المَاوَضَات التي تَقْتَضِي سَلامَةَ الموض جعل‎ : "٠03 


* وكذا لو قال : كَل هذا الطعام» فإنه غير مسموم. فأكل؛ وظهر' خلافه : لا 
يضمن؛ لكونه تغريرًا في غير المعاوضة»9". 

ونا ؛ الرهن #اليس معاوضةة .بل 'هو:وثيقة لاستيفاء عن سخقه ...فلو قال» 

الرحل : ارتَهئي” فإن عبد. فوجده حرًا : لم يرجع المُرئَهِنْ 

عليه2؛ وإن مات الرّاهن مفلسًا0". 


فيكف 


في (ب) و( ج) : «فظهر»؛ وفاقًا للعناية. 

العناية» 47/17: مع الاحتلاف الذي سبق بيانه. وثما يضاف إليه أنه قال في هاية العبارة : «... فأكل» 
فمات» فظهر بخلافه؛ لكونه تعزيرًا في غير معاوضة»؛ وانظر : فتح القدير» 48-841//97- علمًا بأن 
المؤلف سبق أن ذكر هذين المثالين» ص5 811-81 (ل54//). 

العناية» 47//17 ؛ وانظر : فتح القديرء» 41//7. 

فاية 51/ب من (ب). 

ف (ب) و(د) : «ارن». 

أي : على العبد. 

انظر : الهداية وشرحيها : العناية وفتح القديرء 245/17 47؛ الدرر شرح الغررء 1917/7. 

ونص (لهداية) و(فتح القدير) : «(ولو ارهن عبدًا مقر بالرّق فظهر حرًا)» وقد كان قال : ارمئء 
فإن عبد الراهن (لم يرحع عليه) أي : على العبد (على كل حال) أي : سواء كان الراهن حاضرًا أو 
غائباء يعرف مكانه أولا يعرف. وهذا ظاهر الرواية عنهم». 


١ "3‏ الْْقَاصِدْ في العرْضٍ والعقار يتعلق بصورهما وأعيانهما. 





[ القاعدةالحادية والثلاثون بعد المائتين ] 
الْمَقَاصِدُ افِي الَعَرض والعقار بتعلق”" بصورهما وأعبانيهما”: 
ولهذا : «لا يبيع القاضي عرض المديون وعقارّه لدراهم" دينه؛ إذ؛ ليس للقاضي 


أن ينظر لغرمائه على وجه يُلْحق الضرر إلى المديون»”»؛ لأن العروض والعقار من 


نبلق 


فى 


زفرف 


26 


2.) 


هكذا في جميع النسخ. ولعل المعيئ: يتعلق حكم (أي حكم المقاصد) ولو قيل : (تتعلق) لكان أوضح؛ 
وفاقا لمصادر القاعدة الآي ذكرها؛ إذ الفاعل ضمير مستتر تقديره (هي) يعود إلى (المقاصد). 

هذه القاعدة يذكرها كثير من الحنفية في معرض التفريق بين العرض والعقار من جهة» والنقود من 
جهة أخرى؛ إِذْ كل من العرض والعقار مقصود لذاته بينما النقود وسيلة لتملك غيرها. -وقد سبق 
بيان معئ العرض» ص9١ .-١/‏ 

إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : 

إن الشأن في الإنسان إذا تملك عقارًا أو عروضًا أن يتعلق مقصوده منهما بذاتهما وحقيقتهما. 

ويترتب على هذا : أنه لو تعلق يمما حقّ للآخرين فالمالك أولى من الآخرين؛ لكون مقصود المالك منهما 
متعلقًا بذاهماء بخلاف مقصود الآخرين» فلا يبيعهما القاضي لقضاء الحقّ المالي للآخرين بدون إذن المالك. 
والقول بعدم بيع القاضي لعرض المديون وعقاره للدين هو قول الإمام أبي حنيفة» وخالفه صاحباه 
وقالا : يبيعهما بالدين. وهذا هو المفى به عند الحنفية» كما صرّح بذلك صاحب تكملة البحر الرائق 
-15/8-» وكذلك الحال في تنوير الأبصار والدر المخقار ورد امحتار -171/9؟1-. 

وهذا الخلاف بين الثلاثة إذا كان الأمر في حياة المالك», أما بعد موته فإفهما يباعان باتفاق الثلاثة. وقد 
صرّح بذلك صاحب تكملة البحر الرائق -98/8-. 

هذا ما يتعلق بمعئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظها أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي» منها : 

الهداية» 4١77/9‏ الدرر شرح الغررء 775/17 تبيين الحقائق» 99/0 ١؛‏ رد انحختار» 771/9. 

في (ب) و(ح) : «بدراهم». وكلاهما صحيح. ولت من (أ) و(د) هو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر). 

في (ج : «أو». 

الدرر شرح الغرر» 775/7 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر: تبيين الحقائق» 99/0١-١٠٠؟؛‏ تكملة 
البحر الرائق» 14/4 40-9؛ تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار» 9/١771؛‏ والأخير فقط, 59//8.- 





13" ؛ الْقَاصِدُ في العَرضٍ والعقار يتعلق بصورهما وأعيانهما. 





حوائجه الأصليّة» بخلاف بيع دنائيره لدراهم دينه» وبالعكس”"؛ لأن المقصود في النقود : 
المالية» والمديون" ها مُتَمَوٌل”2 » والتماطل من المديون المتمول ظلم وحورء فحاز 
للقاضي أن ينظر لغرمائه» ويبيع دنائيره لدراهم دينه أو بالعكس؛ لأن النقود ليست من 
حوائجه الأصلية» ولا يتضّرر المديون” ببيعه29 ؛ لأن أداء الدّين وبيع القاضي [مانع]”" 
للغرتم باستيفاء دينه» وللمديون بأداء دينه» ومن الحائز أن [ينفي]* النقود' ويبقى الدّين 
عليه» فيتضرر المديون بتقدير عدم البيع. 





-وعدم بيع عقار المديون وعروضه لدارهم دينه هو رأي الإمام أبي حنيفة» وخالفه صاحباه وقالا 
ببيعهما. وقد سبق بيان ذلك عند توضيح القاعدة. 

7" انظر مسألة بيع الدنائير لدارهم دينه والعكس في: الحداية والعناية ونتائج الأفكارء 7075-110/4؛ كتر 
الدقائق وشرحاه: تبيين الحقائق» 49/0 ١؛‏ وتكملة البحر الرائق» 44/4؛ الدرر شرح الغرر» ؟/778. 


9 في رد) : «الديون». 


9" في (د) : «معمول». 


© متمول في اللغة : اسم فاعل من (ِتَمَوُل)» يقال : «ملت بعدناء تمال» ومُلتَ» وتمؤلت» كله : 5 
مالك. ويُقال : تمل فلان مالاً إذا انَخذ قينة...». قاله صاحب اللسان. 
وبناء على هذا فإن المراد بالمتموّل هنا : الكثير المال. 
لسان العرب, مادة «مول»», ١١576/1؟‏ وانظر : المقاييس في اللغة» مادة «مول»» ص455؛ المعجم 
الوسيط» مادة «مال»» ؟/4957. 


© غماية 99/) من (). 

"2 أي : ببيع القاضي لنقود المديون. 

7" هذه الكلمة حصل فيها اختلاف بين النسخ؛ ففي () : «ما وقع» وي (ب) : «مدفع»» وفي (ج) 
«فاقع»» وفي (د) : «دفع»» وي (ه) و(و) : «مانع». 
ولعل الصحيح -والله أعلم- : ما تم إثباته من (ه) و(و)؛ لأنه باللفظ المثبت منهما يكون المعى : 
لأن أداء الدين وبيع القاضي فيه مناعة وحماية للغريم وللمدين؛ إِذْ الأول (وهو أداء الدين) فيه مناعة 
وحماية للغريم؛ لأنه بذلك تم استيفاء دينه» كما أن الثاني (وهو بيع القاضي لنقود المديون) فيه حماية له 
من مطالبة الغريم له؛ لأنه بذلك تم أداء دينه - والله أعلم-. 

م 


في () وإ(ح) : «يقوى». وفي (ب) : «يعتئ». والصواب ما م إثباته من (د). 
9 في (ب) : «لنقود». 


مه ا ه# عمسم 5 ماع هدم مومه ممم 
73" : المقضي عليه في حادثة : لا تسمع دعواه ولا بينته. 





[ القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين ] 
المقَضِي عَلَبْه ' في حَادِثَةَ :لا فُسْمع دَعوَاهَ ولا بَيْفَفُهُ": 
واستسي عن هذا الأصل مسائل : 
»© ومنها : إذا ادُعى المقضي عليه تلقي الملك من المدّعي واللتاج", 

92 في (د) : «إليه». 

"© وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه لابن بحيم» ص .5 ؟؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص57١»‏ قاعدة ١17+‏ - ولفظه في أشباهه 
كلفظ المولف», وكذلك في قواعده, إلا أنه زاد في آخحرها : «... ولا تقبل بينته»-؛ بجامع 
الحقائق (الخاتئمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل710/ب؛ منافع الدقائق» ص؟7؟؛ 
قواعد الفقه للمجدّدي» ص58١2‏ قاعدة ه814- ولفظه كلفظ المؤلف إلا أنه جاء عنده في فاية 
القاعدة : «... ولا ببينه». 
ومن كتب الفقه : 
الفتاوى.البزازية» ؟/57١؛‏ قرّة عيون الأخيار» .19/١17‏ 

0 التتاج في اللغة: «اسم يَحْمعٌ وَضّْ جميع البهائم -.:“وقيلة الاج في جميع الدّواب»- قاله صاحب اللسان-. 
ومعناه عند الفقهاء : هو ذاته معناه اللغوي؛ حيث عرفه نحل ابن عابدين بقوله: «هو ولادة 
الحيوان». كما عرفه المحدّدي بقوله: «... اسم لما تضعه البهائم». 
والمراد بالتُتاج هنا : «التتاج ونحوهء وهو كل سبب للملك لا يتكرّرء فإنه في معين التتاج»- قاله صاحب الدرر-. 
ولتوثيق ها سبق : فإن المعئ اللغوي مستفاد من : لسان العربء مادة «نتج»» ؟/8/ا؛ وانظر: 
المقاييس في اللغة» مادة «نتج»» ص ١١١٠١؟‏ القاموس المحيط», مادة «نتج»» ص514١7.‏ 
ومعناه عند الفقهاء مستفاد من : قَرَة عيون الأخيار» 7١/54؛‏ وقواعد الفقه (الرسالة الرابعة: 
التعريفات الفقهية)» ص577؛ وانظر : معحم لغة الفقهاءء ص؛ 4 4 ؛ معحم المصطلحات الاقتصادية» 
صه7؟؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» «//891. 
والمراد من النتاج مستفاد من : الدرر شرح الغررء 8417/7؛ وانظر : المبسوط» 1١/56؟‏ بدائع 
الصنائع» 70/5؟؛ فتاوى قاضي خانء ؟/784. 
وانظر ما يتعلق بسماع دعوى النتاج من المقضي عليه في الكتب الفقهية السابقة. 





ممة اه سمه 5 م ةيم مومم مم م 
113 : المقضي عليه في حادكة : لا تسمع دعواه ولا بينته . 


أو بطلان القضاء : [فتسمع]' بينته» ويقضى ه000 
والجواب : أنها من باب الدفع؛ وقد مر أن الدفع بواحد مما ذكر صحيح؛ قبل 
القضاء" وبعده» وينتقض القضاء(©؛ لأن9" ما ادّعى المقضي له غير ما ادعى المقضي 
عليه» فلا يكون دعواهما في حادثة واحدة؛ لأن المقضي له ادعى* الملك المطلق 
ودعوى المقضي عليه دعوى تلقي الملك والنتاج» أو بطلان القضاء. ففي قولهم : 
يتقض القضاء نوع تحوّز؛ لأن الانتقاض يَتْْضي [الاقض]". 

واعلم أن عدم جواز استماع المقضي عليه [ليس] '' بمطلق؛ بل مقيّد بأن يكون 


القضاء بالبينة. 


إلى 


زفى 


م2 
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زيف 


لوف 


إلى 


اذلف 


اللدلفق 


الف 


وأما إذا فضي عليه بالنكول : [تسمع] ١١‏ و 


في () و(ب) و(ح) : «فيسمع». والأفصح ما م إثباته من (د). 
جاء في هامش (أ) : «أي المدعي». 
وكلمة : (له) تمثل هاية ٠/أ‏ من (ح)»ء مع نكرارها في بداية اللوحة الي تليها. 
انظر : مصادر القاعدة المذكورة. وأقرها إلى لفظ المؤلف : الأشباه لابن نجيم» ص.5؟؛ حيث جاء 
فيه : «المقضي عليه في حادئة لا تسمع دعواه ولا بيّنته» إلا إذا ادّعى تلقي الملك من المدّعي» أو 
النتاج» أو برهن على إبطال القضاء ...». 
لعل مراده: ما قرّره في قاعدة : «الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة المحمّسة»» وذلك ص597 
(ل؟ه/أ» قاعدة .١7‏ 
هاية ٠5/أ‏ من (د). 
انظر : الأشباه لابن نحيم» ص. 5 ؟؛ قواعد الفقه له أيضّاء ص57١.‏ 
حاء في هامش (أ) مقابل هذا التعليل : «مطلب : استماع دعوى المقضي عليه». 
في (ج) : «دعرى». 
زيادة من (ه) و(و). ولا يستقيم المعى بدوها. ولو قال : «التناقض» لكان أنسب. 
في () و(ب) ور(ح) و(د) : «ليست». والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و). 
في (أ) و(ب) ورح) : «يسمع» . والأفصح ما تم إثباته من (د). 
انظر : الأشباه لابن نحيم» ص٠79.‏ 


انلق 


20 


م 


204 





ومنها : مالو ادعى رجل على رجل مالأ. ويقضي القاضي للمدّعي [ببينة]'» 
ثم قال المدعي : كنت كاذبًا فيما ادعيت : يُسمع دعوى المقضي عليه" ويبطل 
القضاء. وذلك داحل في دعوى بطلان القضاء. 


* ويردُ : أن العبد ادّعى حريّة نفسه. وقضى القاضي عليه [ببيّنة]" أقامها العبدء 
ثم قال العبد : كذبت» وأنا عبده : لا ينتقض القضاء في الصحيح. 
والجواب : أن في الحرية حق الله تعالى» والعبد لا يقدر على إبطال حق الله 
تفال وله كدرك الحال» لاق كمال حن العتده. و العيد يقدر عل 
الال قفد 


بتكف 


في () و(ب) و(ح) و(د) : «بينة». والصواب ما تم إثباته من (ه) و(و). 
نماية 95/ب من (أ)» ونهاية 517/! من (ب). 


في (أ) و(حس) و(د) : «بينة». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(هف) و(و). 


و2 امه 08 في 00 - 3 
يفف الْفْبوض على سوم الشراء مُضَمون بقيمته. 





[ القاعدةالثالثة والثلاثون بعد المانتين ] 
المَقْبُوض علو سَوْمٍ الشراء مَحْمُونَ يَقِيِمَيهِ". 


4 معنى الضابط : 
إن المبيع إذا قبضه المشتري المساوم» وهو راض بالثمن المسمّى» ولكنّه أحل قرار الشراء وإتمام 
العقد إلى وقت لاحق؛ فهذا المبيع مقبوض على سوم الشراء؛ والحكم فيه عند الملاك هو لزوم 
ضمان المشتري لبدلهء وهو ما يستحقه من القيمة المعتادة» من غير زيادة أو نقصان إن كان 
قيميّاء وما عائله إن كان مثليًا. 
ويقاسم المقبوض على سوم الشراء : المقبوض على سوم النظر. 
والفرق بين هذين الأمرين : 
أن الأول : يكون المشتري فيه راضيًا بالئمن المسمّى: ولكنه أراد أن يتريّيث قبل إتمام العقد. 
أها الثانئ : فإن المشتري لم يصدر منه رضًا بالئمن أصلاً؛ إِذْ إنه «لم يوحد القبض على وجه الشراء؛ 
بل على وجه النظر منه» أو من غيره» فكان أمانة عنده» فلم يضمن»- قاله ابن عابدين-. 
وقد بيّن المؤلف صورة الأمر الأول في بداية شرحه للضابط؛ كما أشار إلى صورة الثاني. وما ذكره 
مستفاد من (العناية)» إلا أن صاحب العناية مهّد لذلك بقوله : «والمقبوض على سوم الشراء هو أن 
يسمي الثمن فيقول : اذهب هذا ...». 
والصورتان اللتان سيذكرهما المؤولف وردتا في هامش () بلفظ آحر؛ حيث جاء فيه : «صورة 
المقبورض على سوم الشراء : أحذ ثوبًا وقال : اذهب به» فإن أرضيته [هكذا!] اشتريته. فضاع من 
يده: لم يلزم شيء. 
ولو قال : رضيته اشتريته بعشرة : كان ضامئًا؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا 
بالقيمة إن بين الشمن به»» ثم ورد عقب ذلك مباشرة : «أخذ أبو الليث» فقه» فتوى». 
ولتوثيق ها سبق : فإن النص المنسوب إلى ابن عابدين ذكره في حاشيته: رد المحتار» 119/177-١7١؛‏ 
وانظر الفرق بين سوم الشراء وسوم النظر ومعيئ القيمة في : رد امحتار أيضّاء 57-11/17؟١؛‏ البحر 
الرائق» 5/5 11-1. 
هذا ما يتعلق بتوثيق معئ الضابط. 
أما توثيق الضابط : 
فقد ورد بلفظ المولف أو نحوه أو قريب من معناه في كثير من كتب الفقه الحنفي وبعض كتب 
القواعد : - 


فهلك عنده : يضمن 


للف 


زفق 


نرف 


202 


نك 


)5ن 


3 الْمفْبُوض على سوم الشَرَاءِ مُصْمُونْ بقيمته. 





فإذا قال البائع للمشتري' : اذهب كذاء فإن رضيئّهُ" اشتريئة" بعشرة. فذهب به 
4 

و«أمًا إذا لم يسم الشمن» فذهب بهء فهلك عنده : لا يضمن. 

نص عليه [الفقيه]* أبو اللَيث0©. 





-فمن كتب القواعد : 

الأشباه للسيوطي» -5748/١‏ ففي معرض حديثه عن المواضع الي اعتّبرت فيها القيمة وهي ثمن المثل 
قال : «الحادي عشر: المقبوض على جهة السوم إذا تلف ... قال الإمام: الأصّح فيه قيمة يوم القبض. 
وقال غيره: الأصح يوم التلف»-؛ الأشباه لابن نحيم» ص75 141- ولفظه الثاني: «المقبوض على 
سوم الشراء مضمون عند بيان الشمن. وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا...»-؟؛ قواعد الفقه له 
أيضاء ص507١2‏ قاعدة١1١7-‏ ولفظه : «المقبوض على سوم الشراء مضمون.» والمقبوض على وحه 
النظر أمانة»» ولفظه هذا قريب من لفظه الأول في أشباهه-؛ غمز عيون البصائر» 51717/19: 7591. 
ومن كتب الفقه : 

المبسوط» 4١5/١١‏ بدائع الصنائع» 8.5/0 75/7١؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير أو نتائج 
الأفكارء 2186/5 05س“ ولا 24.04 28/4 4؛ فتاوى قاضي خان, 4754/9 جامم 
الفصولينء ١/8ه؛‏ الفتاوى البزازية» ١/557؟؛‏ البحر الرائق» ١١ 2٠١/5‏ ؟١؛‏ الدر المختار ورد 
المحتار» 4١15/17‏ أحكام المعاملات في المذهب الحنفي» ص47 5. 
في (حج) : «المشتري للبائع». 

في (ب) و(د) : «رضيت». 

في (ج) : «المشتريته». 

انظر : العناية» 4/5 ٠‏ 5؛ الدّرر شرح الغرر» .1١59/7‏ : 
في (أ) و(حس): «فقيه». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 
أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه الحنفي السمرقندي (ت8/الاه). 
اشتهر بالفقه والتفسيرء وله فيهما مصنفات كثيرة» منها : تفسير القرآن» شرح الجامع الصغير 
للشيبان» النوازل» عيون المسائل» مختلف الرواية في مسائل الخلاف ... 
انظر : الجواهر المضية» 5/7 204 رقم 747١؟‏ تاج التراحم» ص 2575 رقم 4504 مفتاح السعادة» 
7+ الفوائد البهية» ص١٠‏ ١؟؟‏ هدية العارفين» ؟!/49. 


73 ؛ المشبوض عَلَى سوم الشُرَاءِ مَضْمُون بقيمته. 





قيل : وعليه الفتوى»0©. 
وخرج عن هذا الأصل : لو اشترى ثوبين على أن يأحذ أيّهما شا 


وقبضهمالء لم احتار" أحدّهماء وهلك أو 0 ثم هلك الآخر قبل الرّد: 


1: 


يضمنء؛ مع أن قبض الآخر لا يكون أقل من المقبوض على 


مسحو الشراء'. 


والجواب : «أنّه أقل من ذلك؛ لأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة 


البيع» وهذا ليس كذلك؛ لأنه لم يقبض آحر لأن [يشتريه]*» وقد قبضه بإذن" 
المالك» فكان أمانة» 9" , 


00 


م 


04 


2) 


لفى 


زف3 


0 


كذافي (العناية020, 


العناية» 4/5 4٠‏ -مع زيادة اسم كتاب أبي الليث» حيث ذكر كتابه عقبه فقال : «... في (العيون)». 
أي في كتاب (عيون المسائل). 

وانظر أيضًا : الدرر شرح الغرر؛ 159/5) حسيث صرّح بإحالة ماجاء هنا 
إلى (العناية). 

فاية «/ا/ب من (جب). 

في (د) : «ولم» (بزيادة الواو). 

انظر : العناية» 2756/57 27378 وقد صرّح صاحب (لعناية) بالشمن في صدر المثال فقال : «... 
ومن قال : اشتريت أحد هذين الثوبين على أن لي أن آحذ أيهما شئت بعشرة دراهم إلى ثلاثة 
أيام فالبيع جائزٌ استحسانًا». 

في (أ) : «آر لأن أشتريه»» وفي (ب) و(د) : «آحر لأن اشترايه». والصحيح ما م إثباته من 
(ح) و(ه) و(و)؛ وهو المتفق من جهة المعين مع ما حاء في العناية؛ حيث جاء فيها : «... 
الآخر ليشتريه ...». 

غاية ١٠٠/أمن‏ (). 

العناية» 778/5 -مع الاختلاف لعي الذي سبق بيانه-. 

أي: الضابط وما جاء في شرحه مستفاد من (العناية)» إلا أنه من مواضع متفرقة من العناية» وقد سبق 


بيان هذه المواضع عند توئيق كل عبارة على حدة. 





5 1 ا 2 مه 5 م 
93" : المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته . 


وفي وجامع الفصولين) : «المقبوض على سوم النكاح 


مضمون أيضا»0". 


نعف 


*"© انظر: جامع الفصولين» 51/1, ولفظه: «وقيل في (فصط) [أي: فوائد صاحب (لمحيط)]: ما قبض 
على سوم النكاح ضُْمن»» ثم فسّر ذلك بالمثال فقال : «يعين: لو قبض أمة غيره ليتزوجها بإذن 
مولاهاء فهلكت في يده ضمن قيمتها». والتفسير يهذا المثال مذكور أيضًا في رد الحتار 1717/90 وأحاله 
إلى (جامع الفصولين). كما أن تفسير مصطلح (فصط) مستفاد من مقدمة جامع الفصولين» .7/١‏ 
وانظر : الأشباه لابن نحيم» ص١١7؛‏ قواعد الفقه له أيضّاء ص57١2‏ قاعدة 2577 فالعبارة الي 
ذكرها المولف وردت ف هذين الكتابين مع إحالتها إلى (جامع الفصولين). 


43" : الممتنع مَادَةٌكَالمتَنعٍ حقيقة. 





[ القاعدةالرابعة والثلاثون بعدالمائتين ] 
الممتَنِع عَادَةَ كَالمُمْتَنِعِ حَقَيِفَةٌ ": 
«وهذا : لزم على المقرّ : ما أقرٌ به" للمقرٌ لَهُ؛ لأن إقرارَةُ للغير كاذبًا ممتنع 


عادة7, و* جَعَل الشرعٌ امتناعَ العادي” كامتناع الحقيقي» فتعين الصّدق» ولزم عليه 


ما أقرّ به. 


2010 


إفف 


لوف 


لفق 


2) 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب القواعد المتأخرة عن المؤولف» وبعض 
كتب الفقه : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي,» ل707/ب؛ مناقع 
الدقائق» ص١7؛‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة م+؛ شرحها لسليم رستمء ١/ه8؛‏ 
ولعلي حيدرء ١/17؛‏ وللأتاسي» ١/848؛‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص770؛ قواعد 
الفقه للمجدّدي.» ص55١21‏ قاعدة 8149؛ المدحل الفقهي العام ؟/لالا29 فقرة 86ه؛ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص445- ولفظه : «الممتنع عرفا وعادة 
كالممتنع حقيقة»؛ الوحيزء» ص١5١؛‏ القواعد الكبرى للدكتور عبد الله العجلان» 
ص ١١٠؛‏ المدخل إلى القواعد الفقهيةء» ص”7١١؛‏ المبادئ الفقهية» ص 59؛ القواعد 
الفقهية للدّعاس» ص5 ”» قاعدة 4 ١؟‏ وللدكتور الزحيلي» ص هه. 

ومن كتب الفقه : 

الدّرر شرح الغرر» 757/١‏ -وههو المصدر الرئيس للمولف كما صرح بذلك في فاية شرح 
القاعدة-؛ تبيين الحقائق» ه/١١؛‏ قرّة عيون الأخيار» .١91/١17‏ 

هاية ١٠/ب‏ من (د). 

وردت هذه العبارة في شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل/ا/ب؛ وفي منافع الدقائق» ص7737. 

علمًا بأنهما اكتفيا بالتعليق على القاعدة هذه العبارة. كما أن الأول حتمها بقوله : «انتهى»» وكان 
قد صدّرها بقوله : « قوله ...»2 تما يعن أن هذا التعليق منقول عن الخادمي تبعًا للقاعدة. 

الواو : ساقطة من (جلب). 


في (جى) : «العادة». 


43" الممتنع مَادَةٌ كَالمتَنع حقيقة. 





وتقريره : أن الإنسان بحبول على حب" المال بالطبع» فل بق نيه للقي اق 


العادة) وذلك مكن ف الحقيقة) ولكن الشرع ألحقه بالامتناع حقيقة. 


ولا خلاف في هذا الأصل. 
والاحتلاف فيمن «أقرّ بثوب" ف عشرة أثواب» : مبئي على أن العشرة: هل 


[تكون] ” ظرفاء للواحد عادةٌ أم لا؟© . 


الف 


زقف 


إفرف 


26 


)ه22 


إلى 


زف 


* فقال أبو يوسف : لزمه ثوب واحد على مقتضى هذا الأصل؛ لأن العشرة لا 
تكون" ظرفًا لواحد عادة» فالامتناع عادة ملحق" بالامتناع حقيقة» وإن أمكن 


في (د) : «على حسب». 

في (ب) : «الثوب»» وفي (ج) : «بشوب». 

في (أ) و(ب) و(ح) : «يكون». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

في (ح) : «طرفا» (بالطاء المهملة). وكلمة (ظرفًا) تمثل هاية 17" /ب من (ب). 

قوله : «ولا حلاف في هذا الأصل ... للواحد عادة أم لا؟» معناه -والله أعلم-: 

لا خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في أصل هذه القاعدة. 

وما يحصل من خلاف بينهم إنما هو في التطبيق؛ لاختلاف نظرقم في كون الشيء ممتنعًا عادة أم لا ؟. 
ومثال ذلك : لو قال : على ثوب ف عشرة أثواب. فقد حصل في ذلك حلاف بين الثلاثة, 
وسبب الخلاف هو : هل حرت العادة بلفّ الثوب في عشرة أثواب فتكون العشرة ظرفا 
للواحد عادة, فيلزمه أحد عشر ثوبّاء أو يقال : إن هذا ممتنع عادة, والممتنع عادة كالممتنع 
حقيقة» فلا يلزمه إلا ثوب واحد؟. 

خلاف بين الثلاثئة : فمذهب محمد هو الأول» ومذهب أبي يوسف الثافي» واختلف النقل 
عن الإمام أبي حنيفة» ففي (الكافي) أن الثاني «هو قول أبي حنيفة. وفي (التبيين) : هو قول 
أبي حنيفة أولا»- قاله صاحب نتائج الأفكار» 847/8؛ وانظر : تبيين الحقائق» 8/١١؛‏ 
وانظر أيضًا : الحداية والعناية» 847-17417/4؛ الدّرر شرح الغررء» ؟/857؛ قرة عيون 
الأحيان .١ 71/١‏ 

في (حج) : «يكون». 

ف (د) : «تلحق». 


١ 3‏ الممتنع عَادةٌ كا ممتنع حقيقة. 





"؟ «وقال محمد : لزم أحد عشر تُويًا؛ أن النفيس من الثياب قد يلف [بعشرة]' 
وأمكن جعله ظرفًا»» فلا يكون امتناعًا" حقيقة ولا عادة. 


ذكره صاحب (الدرر) في كتاب (الإقرار)”". 


فيكف 


9 في (أ) ورح) و(د) : «عشرة». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق في المع لما جاء في 
مصدر هذه العبارة (وهو الدرر)؛ حيث جاء فيه : «فيٍ عشرة». 


»> في (ب) : «اقناعًا». 


7" أي : القاعدة وما حاء في شرحها مذكور في الدرر» 2577/7 مع اخنتلاف بينهما في الترتيب وكثير من الألفاظ. 


زفق 


3ه؟: من سعى في نض ما نم من جهته فُسعبه مردود عليه. 





[ القاعدةالخامسة والثلاثون بعدالمائتين ] 
مَنْ ستعى ففِي فَفْض مَا تم ون حِمَقِهِ الَصَعَيه مَرْدُودَ عَلَيْو©: 


ه وهذا : لا [تثبت]' الشفعة لمن باع» وكيلاً كان" أو أصيلاً* [أ]*و بيْعَ له (وهو 
الموكل)» ففي هذه الصور: يوا" العقد من حهته» فلا يجوز ه4003 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه الحنفي والقواعد : 
فمن كتب القواعد : 
الأشباه لابن نحيم» ص 55 5! الفوائد الزينية له أيضّاء ص74١»‏ فائدة 4١4077‏ مجلة الأحكام العدلية» 
مادة ١٠٠؛‏ شرحها لسليم رستمء ١/7"؛‏ ولعلي حيدرء ١/40؛‏ وللأتاسي» ١/١07؟؛‏ وشرح 
قواعدها للزرقا» ص 875؟ الفرائد البهية للحمزاوي» ص 2١9‏ قاعدة 4١17‏ قواعد الفقه للمجدّدي» 
ص55١ء‏ قاعدة اه؛ المدحل الفقهي العام ؟/ه0١١٠2‏ فقرة ١517؛‏ القواعد والضوابط 
المستخلصة» ص488- ولفظه: «الشاهد مى سعى ف نقض ما تم به: لا تقبل شهادته»-؟؛ الوجيز» 
ص" ١7؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهيةالكلية» ص8ه١2» 4١57‏ المبادئ الفقهية» صهده؛ القواعد 
الفقهية للدّعاس» ص١8»‏ قاعدة ١٠؛‏ وللدكتور محمد الزحيلي» ص١8.‏ 
ومن كتب الفقه : 
المبسوط» :١5١/١14‏ 5١/51؛‏ شرح الزيادات لقاضي نخحان» ص58١١ء‏ وانظر فهرس الكتاب 
ص58 ١1؛‏ الحداية والعناية وفتح القدير» 44١8/4 5١1 25٠1/9‏ جامع الفصولين» 4١48/١‏ 
الدرر شرح الغررء 4/5 ١5؛‏ البحر الرائق» 2١55/5‏ 21537 5534؛ الدر المختار ورد امحتار 
75 قرَّة عيون الأخيار» .14/١١‏ 
ف (أ) و(ح): «يثبت». والأفصح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الدرر). 
«كان» : ساقطة من (ب) و(د). 
ف (ج): «أو أصلاً». 
الألف زيادة من (ب) و(د)؛ وفاقًا للدرر. وهي زيادة في امبئ وفيها زيادة في المعين؛ ولأنه قال عقب ذلك: 
«ففي هذه الصور»» وبعدم زيادة الألف يكون ما تقدّم من الصور صورتين فقط» فلا يصدق عليها مسمى 
الصور حيئئذ؛ لأن (صور) جمع؛ وقد سبق أن قرّر المولف ص 77١‏ - أن أقل الجمع ثلائة وليس اثنان. 
فاية ١١٠/ب‏ من (). 
انظر: الدرر شرح الغررء ؟/4١8؟؟‏ وانظر أيضًا : المبسوط» 14١/51١؛‏ الهداية والعنايق» 411//9- 
؛ شرح المحلة لسليم رستم؛ .57/١‏ 
صورة المسألة : لو اشترك اثنان في أرض» وكان الثاني منهما بملك الأرض المحاورة» فباعها أو بيعت له من 
قبل وكيله» ثم أراد أن ينقض هذا البيع بالشفعة : فإنها لا تثبت له. وكذلك إذا كانت الأرض البمحاورة 
ملكا لثالث» وكان الثاني وكيلاً عنه» فباعها : لا تثبت له الشفعة أيضًا. ٍ- 


03" : من سَعى في نَقْضِ ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 





بخلاف المشتري» فإن الشفعة [تثبت]' لمن شرى له؛ لأن فيه لا بيع" في بعضه؛ بل 

في طلب الشفعة تقرير البيء0". 

ه وكذا : لا [تشبت]؛ الشفعة- فلا يجوز دعوى الملك- لمن ضمن الدرك؛ لأن 

الضمان تقرير" البيع» وطلب الشفعة ودعوى الملك سعي في نقضهه فلا يجوز”” . 

وفروعها كثيرة. 

وخرج عن هذا الأصل في الظاهر مسائل : 

» منها : «اشترى عبدًا وقبضهء ثم ادّعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب 
بكذاء وبَرْهَنَ : فإنه [تقبل]* »00., 





-والسبب في هذه الصور الثلاثة : هو كون عقد البيع حصل من جهة الشفيعء فلو نقض هذا 
العقد بالشفعة لكان قد نقض ما تم من جهته» و«من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه 
مردود عليه». 

في () وح : «يثبت». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

غهاية 74/أ من (ح). مع تكرار «لا بيع» في بداية اللوحة الي تليها. 

"؟ انظر: الدرر شرح الغرر» -1١14/7‏ علمًا بأنه بِيّن صورة هذه المسألة؛ وانظر أيضًا : المبسوط» 
14 الحداية والعناية» .4١8-1411//6‏ 


20 


©“ في () و(ب) و(ح) : «يثبت». والصحيح ما َم إثباته من (د). 

4 أي: «ضمن الدرك لمشتري الدار» ثم ادعى شفعة فيها أو ملكا لها : فإنه لا يُسمع منه ...»4- 
كذا في شرح القواعد الفقهية للزرقا؛ ص470؛ وانظر المراحع الي سيأقي ذكرها في فاية هذه 
المسألة. 

3ن 


في (ب) : «تقرّر». 

7" انظر : الهداية والعناية» 9/١4؛‏ الدرر شرح الغرر» 47١4/7‏ شرح المحلة لسليم رستم .515/١‏ 

ف (أ) و(ب) ور(ح) : «يقبل». والمناسب ما تم إثباته من (د)؛ وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو 
أشباه ابن نحيم). 

الأشباه لابن نحيم» ص103؟ وانظر : البحر الرائق» 2١77/5‏ 555؛ الفوائد الزينية» ص 2114 فائدة 


7 ؛؛ رد امحتار» 5147/5؟ تكملته : قرّة عيون الأخيار» ١8/١١‏ الوجيز للبورنو» ص/7ا0٠7.‏ 
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زفق 


زفرف 


دق 


)ه22 


قف 


زف4 


م 


إلى 


63" : من سعى في تقض مَا تم من جهته فسعيه مردود عليه . 


*» ومنها : «وهب جارية واستولدها الموهوب له. ثم ادّعى الواهب أنه كان دَبْرّهَا'. أو 
استولدهاء وبَرْهَنَ : قبل [ويستردّها والعقر] ". كذا في (الخلاصة)»”". 

»ء «ومتها : باعى ثم ادعى أنه كان أعتقه»). 

وف هذه المسألة: أورد ابن بحيم في حل الجواب ما ذكر في ([فتح]* القدير): «نقلاً 

من" المشايخ : [التناقض |7(" لا يضر في الحريّة وفروعها»2. 

والحق : أنه لا يكون' جوابًا شايًا؛ لأن عدم اعتبار التناقض فيها معلل بالخفاء”"2» 

ولا حفاء ههناء وإنما الخفاء لو ادّعى المشتري. وسيأ '' جوابه -إن شاء اللّه-0", 


في (د) : «ردّها». 

في () : «لا يستردها العقر», وفي (ب) و(د) : «لا يسترد بها العقر». والصحيح ما َم إثباته من 
حم وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

الأشباه لابن نجيم» ص55 ؟. وقد قال في غهاية العبارة : «كذا في بيوع (الخلاصة) و(البزازية)». كما 
أورد هذا الفرع في فوائده» ص74١2‏ وأعقبه بقوله : «كذا في بيوع (الخانية) و(البزازية)». وقد 
استعرضت كتاب البيوع من (الخلاصة) ولم أقف على هذا الفرع. 

وانظره ف : البحر الرائق» 2١17/5‏ 034 8؛ رد امحتار» 547/7؛ تكملته : قرة عيون الأخيان .١18/١١‏ 

الأشباه لابن نحيم» ص 55 ؟؟؛ وانظر : فوائده» ص74١؛‏ رد امختار» 1437/5 5. 
زيادة من (ب): وهي لابدّ منهاء لأا الموافقة لاسم الكتاب» ولا يستقيم اختصار الاسم بحذفهاء ولأن 
إثباتها هو الموافق لأشباه ابن بحيم. 

ف (ب) : «عن». وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. 

زيادة من أشباه ابن بحيم وفتح القدير» وهي زيادة لابد منها. 

الأشباه لابن نحيم» ص05١؟‏ سمع الاحتلاف اليسير الذي سبق بيانه-؟؛ وانظر : فتح 
القدير» /48/1. 


غاية ١51/أ‏ من (د). 


0" انظر : الحداية والعناية وفتح القديرء 46/19 ؛ البحر الرائق» 151//5. 
010 غحاية ١١٠/أ‏ من (). 


2»" وذلك بعد المسائل الأربع الي تلي هذه المسألة. 





* ومنها : «اشترى أرضاء ثم ادّعى [أن]' بائعها" كان" جعلها مقبرة أو مسجدًا»”". 
* ومنها : «باع الأب مال ولده ثم ادّعى أنه وقع بغين فاحش»*7". 

* وكذا : الوصيّ في مال اليتيم» والمتولي في مال الوقف'”. 

» وكذا: «كل من باع ثم ادعى الفساد» 0 , 

والجواب : أن هذه العقود فاسدة» فالفساد يمنع العقد عن كونها” [تامة] '', 
وكلامنا فيما تم من جهته. 

ويرد على هذا : إذا باع المشتري بالعقد0'؟2 الفاسد بعد القبض بالعقد9١)‏ 
الصحيح : لا يملك الاسترداد"©. 


"© في (أ) ورح) ورد : «أنه». والصحيح ماتم إثباته من (ب)» وهو الموافق لأشباه ابن نجيم. 

© في (د) : «باعها». 

7 ورد مكان «كان» من (ب) : كلمة «لأن»؛ مع طمس هذه الكلمة. 

(4» الأشباه لابن نجي ص550!؛ وانظر : الفوائد الزينية» ص4 4١7‏ رد المحتارء 147/5 المدحل الفقهي 
العام» 2٠١١/5‏ فقرة 5721؛ الوجيز» ص17١7.‏ 

© غهاية 54/أ من (ب). 

25 الأشباه لابن نحيم» ص 50؟؛ وانظر : المصادر الثلاثة السابقة. 

9" انظر : رد الغغتار» 47/5 5؛ المدحل الفقهي العام» 2٠١ ١5/5‏ فقرة 511. 

3 


الأشباه لابن نجيم» ص 0٠55؛‏ وانظر : رد المحتارء 5417/5؛ الفرائد البهية للحمزاوي» ص5 .١‏ 
() هكذا ف جميع النسخ. 

ولعل المعن : ... عن كون العقود بشكل عام ... 

وكان من المناسب أن يقال : (كونه)؛ لأن الظاهر أن الضمير يعود إلى العقد؛ لأنه أقرب مذكور. 
في (أ) و(ح) و(د): «نامّا». والصواب ما تم إثباته من (ب)؛ لكي يتفق بر (كون) مع اسمها في التأنيث. 


2١‏ جاء في هامش (أ) : «الباب متعلق بالمشتري». 
0 


لكلف 


جاء في هامش() : «الباب متعلق بباعه». 


00 معنى هذه المسألة : إذا كان المشتري قد اشترى بعقد فاسد» وبعد قبضه للمشترى باعه بالعقد الصحيح 


على مشتر آخخر : فإن المشتري الأول لا بملك استرداد ما باعه على المشتري الآخر. 


3 من سََى في نَقْض ما تم من جهاته فَسَعيْهُ مَردُود علَيْه. 





والجواب : أنه إذا' باع انتهى؛ ولهذا لا يملك”" الفسخ., والنهى تقرّر". فإذا 
تقرّر فقد 26, ولم يكن ذلك إلا من البائع الأول انعداء") فحييكون الاسترداة 


تعيفيف 


"© «إذ» : ساقطة من (حع)؛ حيث جاء فيها : «أنه أباع». 

7" في هامش () : «أي البائع الثاني». 

© في (ب) ور(ح) و(د) : «مقرّر». 

() يشير إلى قاعدة سيأتٍ إفرادها بالحديث» وهي «النهي يقرّر المشروعية عندنا»» ص817١٠‏ (ل07١٠/أ)»‏ 
ق9غ؟. 

2.) 


هاية /ب من (جب). 





م قهامه مقعم مم مه مهعم 8 
53" : من لايلي غيره لا يجوز تصرفه في حقه . 


[ القاعدةالسادسة والثلاثون بعدالمائتين ] 

مَن لا يلِي غير لا يَجُوٌ تَصَوافُهَ في حَاَهِ”: 

«فإذا باع عبد" أو مكاتبُ أوذميّ مال صغيره الحرّ المسلمء أو اشترى [به]"» أو 
تُرَوَجّ صغير[ة]؟ كذلك : لا يجوز؛ لانتفاء ولايتهم»*» 

وقال صاحب (الدرر)-في تعليله- : «لأن صحّة التصرف مبنية على الولاية وإذا" 
انتفت الثانية انتفت الأولى»9", 

وهذا سهو والصواب : إذا النتقفته الأولى؟ 
القانية؛ لأن انستفاء الولاية لا'' يستلزم انتفاء التصرف» 


"© وردت هذه القاعدة بنحو لفظها في الدّرر شرح الغررء 191/7؟؛ كما نقلها عنه صاحب الدر 
المختارء .480/١١‏ ولفظهما : «من لا يلي غيره لم يجز تصرفه في حقه». 


7؟ في وحم : «عبدًا». 

'"' زيادة من (ح) و(ه) و(و). ولا يتضح المعيئ بدوفماء ثم إن إثباتها هو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو الدّرر)؛ حيث جاء فيه : «أو اشترى عدم به أي : بذلك المال». 

9 في (أ) و(ح) : (بالحاءع. والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدرر؛ حيث جاء 
فيه : «كذا تزويج صغيرة كذلك, أي : حرة مسلمة» حيث لم يج لواحد منهم ذلك؛ 
لانتفاء الولاية». 

الدرر شرح الغرر» ؟/591- مع الاختلاف الذي سبق بيانه وتقدم وتأخير في بعض الألفاظ-؛ وانظر : 
الهداية والعئاية ونتائج الأفكارء 10/8 ١؛‏ الكثر وشرحيه : تبيين الحقائق» 4//ا7؟؛ والبحر الرائق» 
77 الدر المختار وقرة عيون الأخيار» .4841-580/11١‏ 

9" في الدرر : «فإذا». 

7" الدّرر شرح الغررء 791/5 -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-؛ وانظر : قرة عيون 
الأخيار» .480/١١‏ 

0 هاية آء ١]ب‏ من 0. 

6 «وهذا سهو ... الأولى» : ساقطة من (د)» مع زيادة الواو بعد هذه الجملة (وانتفت). 

دلق 


«لا» : ساقطة من (جل). 


1 ملآ يلي غَيْرهُ لا يجورٌ تَصرفُه في حَنّه . 





وانتفاء حواز التصرف [يستلزم]' انتفاء" الولاية". 


تفيكوف 


“© في () ورحم : «لا يستلزم» (بزيادة (لا)). وهي زيادة لا يستقيم بها المعى. 
7" «انتفاء» : ساقطة من (ح). 
لوف 


من خلال هذا التعليل لم يظهر لي السهو في كلام صاحب (الدرر)؛ لأن ما ذكره صاحب (الدرر) 
موافق للقاعدة؛ إِذْ إن الثانية (وهي الولاية) تمثل فعل الشرط في القاعدة» والأولى (وهي صحة 
التصرف) تمثل جواب الشرط؛ ومن المسلم أن الجواب يترتب على الشرط» فإذا انتفى الشرط انتفى 
ما ترتب عليه. 

لكن لعل الذي دفع المؤلف إلى هذا الحكم هو أن صاحب (الدرر) عندما عبر عن الأولى عمّم 
(التصرف) وقال : «لأن صحة التصرّف»» ولم يخصصه بالتصرّف في حق الآخرين. 

والتصرّف بعمومه يشمل تصرّف الإنسان في حق نفسه» وتصرّفه في حق غيره» ومن المعلوم أن عدم 
ولاية الإنسان على غيره وإن كانت تمنعه من التصرف في حق الآخرين إلا أنها لا تمنعه من التصرف 
في حقّ نفسه. بخلاف منع الإنسان من التصرف أيّا كان هذا التصرف, فإن هذا يلزم انتفاء ولايته 
على غيره؛ لأنما تدحل ضمن التصرفات المنهيّ عنها. 

لهذا ارتضى المولف أنه إذا اتتفت صحة التصرف اتتفت الولاية وليس العكس -والله اعلم-. 





ترتيب اللآلي 73 ١‏ من جعل القول فونه . فيما كَانَ هُو خَصَمًا فيه , والشيء ... 


[ القاعدةالسابعة والثلاثون بعدالمائنتين ] 

جعِلَ القوّل قوله. فِيما كَانَ هو هَصْمًا فِيه. والشيء مما بيصم 
بَذْلَهَ : كَانَ القَولَ وله معْ يَمِينه : 

هكذا ذكر في الأشباه0"©. 
27 راجعت (الأشباه) لابن نحيم كاملا كما بحئت عن القاعدة في مظائها من طبعة أخرى للأشباه» وثالثة 
مع غمز عيون البصائرء ومع ذلك كله لم أهنّد إليها. 
وغايةاعا ع الوقوقت بعال عارة تسافا ارب عن اله الا وهي : «كل من قبل قوله فعليه اليمين». 
فهذه العبارة وردت في الأشباه (طبعة المكتبة العصرية)» ص 255٠0‏ وفي طبعة دار الفكرء 
ص 25057 ومع غمز عيون البصائر» ؟/777؛ كما وردت في رد المحتار» 505/4؟؛ وتكملته : 
قَرَةَ عيون الأخيار» .001/١7‏ 
يضاف إلى ما سبق : كون القاعدة تتمشى مع مذهب الإمام أبي حنيفة -- كما سيذكر ذلك المؤولف 
في بداية شرحه لا أيضًا-؛ لهذا فإنه وردت الإشارة إلى معناها في عدد من كتب الفقه الحنفي» في 
معرض الاستدلال لرأي الإمام أبي حنيفة في مسألة خالفه فيها صاحباه. 
ومن هذه الكتب : المصدر الرئيس الذي استفاد منه الولف في شرحه للقاعدة (وهو الدرر شرح الغرر). 
والمسألة المشار إليها لما أهمية ف توضيح ما جحاء في شرح القاعدة» وهي مذكورة في مصدر المؤلف وكثير 
من المصادر الأخرى» ومع ذلك لم يذكرها المؤلف؛ مما جعل شرحه للقاعدة يعتريه شيء من الغموض. 
يضاف إلى ذلك كون القاعدة تتضمّن مصطلحًا يحتاج إلى إيضاح. وهو لفظ «البذل)؛ لهذا من 
المناسب إيضاح هذا المصطلح والمسألة المشار إليها : 
أما المصطلح : (وهو البذل) فهو في اللغة : مصدر بَذَلَء يقال : «ِبَدَلَهُ يُذْلَهُ ويبذله : أعطاه؛ وجاد به», 
وفي الاصطلاح : عرفه صاحب (لعناية) -2187/8 -١85‏ بأنه: «قطع الخصومة بدفع ما 
يدّعيه الخصم». 
ومن التعريفات الأحرى له ما حاء في البحر الرائق -٠.1//707-‏ : «وفي (الظهيرية) تفسير البذل 
عنده : ترك المنازعة والإعراض عنها». 
وانظر : الهداية ونتائج الأفكار» 1857/4. 
والمعين اللغري مستفاد من القاموس المحيط» مادة «بذل»» ص47 4١7‏ وانظر : المقاييس في اللغة» مادة 
«بذل»,» ص١؟١.‏ 


أما المسألة : فبيانها في ضوء النقاط الآتية : - 





١ 73‏ من جعل القول فونه , فيمًا كَانَ هو خَصمًا فيه , والشيء ... 





-أ- عنوان المسألة : حكم تحليف المنكرء في النكاح والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرّق والنسب 
والولاء والحدود واللعان. 1 

ب- تحرير محل التراع فيها بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه : 

-١‏ الأمور التسعة المذكورة إذا قصد بما المال : يُحلّفُ المنكر فيها بالإجماع - كما أفاد ذلك 
الشرنبلالي في حاشيته على الدرر» 2*3774/7 وابن عابدين في 557 1-. 

*"- الحدود واللعان إذا لم يقصد هما المال : لا يحلف فيهما بالإجماع - وقد نقل ذلك صاحب تبيين 
الحقائق» 194/54؛ والدررء 8*4/7؛ والبحر الرائق» 47١8/1‏ وغيرهم-. 

“#- الأمور السبعة الأخرى إذا لم يقصد يما المال ففي التحليف فيها نزاع. 

ج- بيان الأقوال : 

القول الأول : لا يحلّف المنكر فيها. وهذا قول الإمام أبي حنيفة. 

القول الثاني : يحلّف المنكر فيها. وهذا قول صاحبيه. 

د- الأدلة : 

- دليل القول الأول : «أن فائدة الحلف : ظهور الحق بالنكولء والنكول ... بذل وإباحة؛ وهذه 
الحقوق لا يجرى فيها البذل والإباحة فلا يقضى يما بالنكول؛ كالقصاص ف النفس» وكالحدود 
واللعان» وفي حمله على البذل صيانة عرضه عن الكذب» فكان أولى ...» أي : أولى من حمل النكول 
على الإقرار؛ «إِذْ لو حمل على الإقرار لكذّبناه في الإنكارء ولو جُعل بذلاً قطع الخصومة بلا تكذيب» 
فكان هذا أولى؛ صيانة للمسلم من أن يُظنّ به الكذب»- تبيين الحقائق» 1917/4؛ الدرر شرح 
الغررء 8*84/7؟؛ وانظر هذا الدليل الذي يشير إلى معين القاعدة في : الحداية والعناية ونتائج الأفكار» 
184-18/4١؟؛‏ البحر الرائق» 171//17-. 

- دليل القول الثاي: «أن هذه الحقوق تثبت بالشبهات» فيجري فيها الاستحلاف»: كالأموال» 
بخلاف الحدود؛ وهذا لأن فائدة الحلف ظهور الحق بالنكولء والنكول إقرار [وليس بذل]؛ لأن 
الحلف لا وحب فرَكَهُ: دليلٌ على أنه باذلٌ أو مُقَر ولا يمكن أن يجعل باذلاً؛ لأن التكول يعتبر من 
المأذون والمكاتب» وهما لا يملكان البذل؛ 06 مقرا ضرورة» والإقرار يحري في هذه الأشياء 
[التسعة] لكنه إقرار فيه شبهة؛ لأنه سكوت في نفسه؛ والسكوت محتمل؛ فلا يكون حجة فيما يسقط 
بالشبهات؛ واللعان حدّ الأزواج فأشبه حدّ القذف»- كذا في الدررء 754/7- فنظرًا لهذه الشبهة 
حرج الأمر الثامن (وهو الحدود)» وما قيس عليه وهو الامر التاسع (وهو اللعان)؛ وبقيت الأمور السبعة. 

هف منشأالخلاف : 

ينضح من الدليلين السابقين أن الخلاف راجع إلى الاختلاف في تفسير نكول المدعى عليه : - 


373 ؛ من جعل القول فونه , فيمًا كَانَ هُوْ خْصْمًا فيه , والشيء ... 





أقول : هذا الأصل موضوع على قول أبي حنيفة ح ر حمه الكت ولكن يفهم منه: 


أن عدم الاستحلاف مخصوص فيما لا يصّح البذل. 


وليس كذلك ؛ لأن في الحدود : لا يصح أيضًا بالاتفاق”". 
ه 
وقال في (النهاية) : «لا يستحلف في الحدود” بالإجماعء إلا إذا تضمن حتقا؛ 


كمن علق* عتق عبده بالرّناء وادعى العبد أنه زنى» ولا بيّنة له عليه: 


للف 


إقف 


م2 


ذ4 


2.) 


-- فمن قال : إن التكول بذلٌ قال : إن التحليف لا يجري في السبعة المذكورة؛ لأنه لا يجري 
فيها البذل. 

- ومن قال : إن النكول إقرار : قال إن التحليف يجري فيها؛ لأن الإقرار يحري فيها. 

و- الراجح عند الحنفية : 

- ذكر كثير منهم : أن «الفتوى على قوهما». أي : «أنه يحلّف المنكر في الأشباه السبعة». 

ومن ذكر ذلك : الفقيه أبو الليث والفخحر البزدوي وقاضي خان والنسفي والولوالجي - وقد نقل 
ذلك عنهم صاحب البحرء 2717/7 وغيره - كما ذكره التمرتاشي في الدر المختار» 799/4 

- وهناك اختيار متوسّط عبّر عنه صاحب (البحر) -7١8/19-‏ بقوله : «واختار المتأخرون من 
مشايخنا: على أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه : فإن رآه متعنمًا يحلفه؛ أخذًا بقوهما. وإن رآه 
مظلومًا : لا يحلفه؛ أحذًا بقول أبي حنيفة». 

وهذا الاختيار مذكور قبل ذلك في (الدّرر) --756/7- بصيغة التمريض (وقيل)»: وقد نقله عن (الكافي). 
أي قوله في المسألة المذكورة في الحامش السابق. 

يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال : لا تعارض بينه وبين كون عدم الاستحلاف مخصوصًا 
- عند الإمام أبي حنيفة- .ما لا يصح فيه البذل؛ لأن الحدود من «الحقوق [اليّ] لا يحرى فيها البذل 
والإباحة»- وقد سبق نقل هذا عن الدرر» في الصفحة السابقة-. 

لهذا فإن صاحب الدرر -- بعد بيانه لدليل الإمام أبي حنيفة على عدم تحليف المنكر في الحدود وغيرها - 
قال : «فالحاصل : أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله؛ وما لا فلا». 

وفي هذه تصريح بالمفهوم المحالف للقاعدة الذي اعترض عليه المولف. 

«لا يصح أيضًا ... الحدود» : ساقط من (ح). 

حاء في هامش (أ) : «مطلب : لا يستحلف في الحدود بالإجماع إلا إذا تضمّن 55 

في (ج) : «على». 





3 : مَنْ جعل القول فونه , فيمَا كَانَ هو خَصْما فيه . والشيم ... 


يستحلف»ء فإذا نكل : ثبت العتق لا الزّى»0". 


وعلى هذا الأصل يقتضي أن لا يحتاج في السرقة" إلى أن يقال للمسروق منه : «دَغٌ 


ذكر السّرقة» وادّع تناول مالك فيكون لك عليه يمين»- على ما ذكر في بعض الكتب""-. 


000 


زفف 
إفوفى 
26 
)2 
زنف 
و 
)6 


زلف 


وبه حرج الحواب ثمّا يتوهم في بعض؛ المسائل خروجها عن هذا الأصل؛ حيث قالوا: 
؟ «حُلف”*” السارق : وإن نكل : ضمن ولا يقطع"»7". 
«كذا الزوجة* : إذا ادّعت طلاقًا قبل الدحول9؟ : فإن نكل ضمن نصف 


مهرها»("". 


وفي هذه المسألة يتوهم أن دعواها دعوى نكاح, بخلاف ما إذا ادعت بعد الدخول؛ 
لعدم التوهم فيها -- كما مر تفصيله'' في باب الألف2357-, 


النهاية للسغناقي» ل0١٠؟/ب؛‏ والدرر شرح الغرر» 774/1 -- مع زيادة في النهاية وف (الدرر) لعدد من 
الألفاظ الي فيها إيضاح للمعن» حيث جاء في (النهاية) : «وفي الحدود: لا يستحلف بالإجماع» إلا إذا 
تضمن حقا؛ بأن علق عتق عبده بالزناء وقال : إن زنيتُ فأنت حرّ. فادعى العبد أنه [أي المول] زن» ولا 
بّّئة له عليه : يستحلف المولى» حين إذا نكل يثبت العتق دون الزنا». وورد نحو هذا اللفظ في (الدرر). 
فيلحظ في هذا المثال : أن العبد قذف مولاه بالزناء والقذف من الحدود» ومع ذلك جرى فيه تحليف 
المول؛ والسبب هو أنه تعلق بالحدٌ حقّ آخر وهو العتق. 

وانظر : تبيين الحقائق» 98/4 8؛ البحر الرائق» 97م . ١3-5‏ ؟؟ الأشباه والنظائر» ص4 .7١‏ 

فاية ١50/ب‏ من (د). 

ومن الكتب الي ذكرت ذلك : النهاية للسغناقي» ل8."/ب؛ الدّرر شرح الغرر» 774/7. 

نماية 4 5/ب من (ب). 

جاء في (أ) أسفل هذه الكلمة : «القاضي» أي أن المْحلّف هو القاضي. 

غاية 1١٠/أ‏ من (أ). 

الدّرر شرح الغرر» ؟7714/7. 

في (ج) و(و): «الزوج». وهذا الأول؛ لأن الزوج هو المدعى عليه الذي يحصل منه الحلف» ووفاقًا للترر. 
في الدرر زيادة إيضاح» حيث حاء فيه : «يعينٍ : إذا ادّعت طلاقا قبل الدحول واستحلف الزوج». 


الدرر شرح الغرر, 4/7 سمع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 
»© في (ح) : «تفضيله» (بالضاد). 
("'؟ ص39" (له١/ب‏ - ١5١/أ).‏ 


لقف من جمل القول فونه . فيما كَانَ هوٌ خَصْمًا فيه . والشيم 5 





* «وكذا النسب : إذا ادق عقا كارك ونفقة-) فإن نكل قضي بالمال والنفقة7". 

* و' حجر في اللقيط” : بأن كان صب في يد رجل [التقطه]؟ وهو لا يعبّره عن 
نفسهء فادّعت [امرأة]' حرّة الأصل : أنه أخوها؛ [تريد]" قصر يد الملتقط؛ لا* 
لهال" حق الحضانة» وأرادت استحلافه فنكل : ثبت ها(" حقّ نقل الصيّ إلى 
حجرهاء لا النسب. 

* وعتق بالملك : بأن ادعى عبد على مولاه أنه معتق("؛ لأنه أخوه» واستحلفه : 
فإن؟ تكل ُضِي بالمتق لا النسب. 

* وامتناع الرجوع في الحبة : بأن أراد الواهب الرحوع في الهبة» فقال الموهوب 
له: أنا أحوك : فإن المدعى عليه يُستحلف””"؛ فإن نكل قضي بامتناع 
الرجوع لا النسب»”؟". 


)00 في الدرر : زيادة «لا النسب». 


20 الواو : ساقطة من (جب). 


9" في وج مم ورم : «اللقط». 

6.4 في (أ) : «اللقطة»» وفي (د) : «اللقط». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). وهو الموافق للدّرر. 
© في (د) : «يعتبر». 

9" ني( و(ج) و(د) : «امرأته». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدّرر. 

'"' في () ور(ح) و(د) : «يريد». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدرر. 

9 في رب : «ما». 

9؟ في (الدرر) زيادة «من». 

>٠١‏ في (الدرر) : «يثبت به لها». 

0050 


في هامش () : «مطلب : بأن ادعى على مولاه أنه معتق». 
0 في (الدرر) : «فإن حلف : برئ وإن نكل ...». 


37" في الدرر زيادة» وهي : «على ما يدٌعى من النسب بالإجماع». 


9" الدرر ؟/57-وسم” - مع احتلاف سبق بيان أكثره-؛ وانظر : النهاية» ل59./]-ب. 





73 ؛ مَنْ جعل القول فونه . فيماكَانَ هوخَصْمًا فيه , والشيء ... 


والحاصل : ثبت هذه الحقوق لا ما يصّح فيه البذل0"©. 
وما خرج عن هذا الأصل : «إذا ادّعى القصاصء وأنكر المدعى عليه": يستحلف 
بالإجماع في النفس : 
* فإن نكل حبس حى يقر أو يَحْلف. 
* وفيما دون النفس : يقتص عند أبي حنيفة. 
« وعندهما : يلزمٌ” الدّية فيهما؛ لأن القصاص فيما دون النفس عقوبة تندرئ 
بالشبهات ولا يثبت بالنكول؟»؛ كالقصاص في النفس»7". 


29 الذي يظهر أن المراد من هذه العبارة والله أعلم- أن جميع الحقوق المذكورة ثبتت بالنكول على 
الرغم من أفا مما لا يصح فيه البذل!. 
ا يع : أن حصر عدم الاستحلاف فيما لا يصح فيه البذل غير صحيح. 
وهذا غير مسلّم؛ لأن جميع الحقوق المذكورة وإن كان لا يصح فيها البذل لذاقاء إلا أها تضمنت 
حقا يصح فيه البذل؛ لهذا جاز الاستحلاف فيها تبعًا لهذا الحق. وبيان ذلك على النحو الآتي : 
- أن حدّ الزنا المذكور يتضمّن حمًا يصح فيه البذل» وهو العتق. 
روه الشركة ولت سنا يضح افيه الدل)اؤهو الال السروف: 
- والطلاق يتضمّن حا يصح فيه البذل» وهو نصف المهر. 
- والنسب يتضمّن حقا يصح فيه البذل» وهو الإرث والنفقة. 
- وادّعاء الحرّة أن الملتقط أخوها يتشمن حا يضم فيه البذال: وهو الحضانة. 
- وادعاء العبد أنه معتق؛ لأنه أخو المولى يتضمّن حقا يصح فيه البذل» وهو العتق. 
- وادعاء الموهوب له أنه أخو الواهب يتضمّن حقًا يصح فيه البذل» وهو عدم الرجوع في الهبة. 
بيد أن هناك أمورًا أخرى جرى فيها الاستحلاف مع أنه لا يصح فيها البذل» وقد ذكر صاحبُ 
(تبيين الحقائق) - -١91/5‏ جملة منها وأجاب عنها. 
يضاف إلى ذلك أن صاحب (البحر الرائق) -4/0. *- ذكر نيّمَا وثلائين خصلة لا استحلاف فيهاء 
بعضها متفق عليها بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» وبعضها حصل فيها خحلاف. فراجعهما إن شئت. 


9» غماية “١٠/ب‏ من (). 


9 في (ج) : «يلزمه». وقد حاء في الدرر : «تلزمه». 


#» في (ج) : «بالسكون». 
©» الدرر شرح الغرر» 776/7 مع اختلاف في الترتيب وبعض الألفاظء وما جاء في الدرر أكثر 
وضوحًاء حيث قال : «ادعى على غيره قصاصًا في النفس» أو فيما دوماء فأنكر : استُحلف إجماعا : 


والجواب”" في المسائل السابقة0؟ : والمدّعى وإن كان ثمّا لا يجوز بذله ولكن بدله | 
(وهي مال)» فإذا لم يمكن البذل يصار إلى البدل. والأطراف عند أبي حنيفة مما" ب 
[البذل]؛ فيه؛ لأن الأطراف يُسلك يما مسلك الأموال”*؛ لأنها خلقت وقاية 


ترتيب اللآلي 





73" ؛ من جعل القول قولّه , فيمًا كَانَ هُو خَصمًا فيه , والشيم ... 


1 


كالمال» فيحرى فيها البذل؛ ولهذا يُقتصّ فيهاء بخلاف النفس20©. 


(000 
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* فإن نكل في النفس : لم يقض بقتل ولا دية؛ بل حبس حين يقرّ أو يحلف. 

وفيما دونها : يقتص عند أبي حنيفة.. 

* وعندهما : تلزمه الدية فيهماء ولا يقضى بالقصاص؛ لأن القصاص فيما دون النفس عقوبة تندري 
بالشبهات» ولا يثبت بالنكول» كالقصاص ف النفس؛ لأن النكول وإن كان إقرارًا عندهما ففيه شبهة 
العمد؛ لأنه إن امتنع عن اليمين تورّعًا عن اليمين الصادقة لا يكون إقرارًا؛ بل بذلء وإذا امتنع القود 
تحب الدية». 

وانظر : النهاية» ل١١/ب‏ - ١١#1/أ.‏ 

أي : والجواب بناء على رأي الإمام أبي حنيفة. 

أي مسائل القصاص السابقة. 

في (ج) : زيادة «لا». 

ف (أ) : «البدل». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق للدّرر. 

في («د) : «الأحوال». 


انظر : الدرر شرح الغرر» ؟/576. 


843" : من عَملَ إشراره شُبلَت بِيْنَتْه . وال فلا . 





[ القاعدةالثامنة والثلاثون بعدالمائتين ] 
من عَول إِفَرَرَه' فلت بَينفه؛ وإلا 3لا" : 
«فلو ادعى” أنه“ أحوه أو جدّه أو ابن ابنه : لا تقبل بينته»2؟؛ لأن إقرار المدّعى 
عليه فيها ثما لا يصح؛ لأنه تحميل النسب على الغير» فلا [تسمع]' البيّنة عليه» كما لا 


يصح اقراره. 

7" غهاية هاب من (جم). 

("»> معنى هذه القاعدة : 
أن من ادعى على غيره دعوى» وأقام البينة عليها: فإنه ينرّل المدعي مترلة المدعى عليه وينظر: 
فإن كان يُقبل إقراره بالمدعى به» فكذلك تُقبل بينته عليه إذا كان مدّعيًا. أما إذا كان لا يعمل 
بإقراره فلا تُقبل بينته. ٠‏ 
أما توثيقها : 
فقد وردث هذه القاعدة بنحو لفظها في: الأشباه لابن نجيمء صه5؟؟ قواعد الفقه له 
ص ١44‏ قاعدة .٠11؛‏ غمز عيون البصائر» */ه58". ولفظ ابن نحيم في أشباهه: «من عمل 
إقراره قبلت بينة» ومن لا فلا»» ولفظه ف قواعده: «من يعمل إقراره تقبل بينته؛ ومن لا فلا». 

9؟ هاية 48/أ من (ب). 

(4) نهحاية 51/أ من (د). 

)ه20 


الأشباه لابن نجيم» ص05 1؛ قواعد الفقه له أيضاء ص4 5١؛‏ وانظر : الجامع الكبير؛ ص١١١؟‏ 
الفتاوى البزازية» 765/79,. 

وقد جاء في الأشباه زيادة لفظ : «أو ابنه»: وهذه الزيادة في طبعتين أخريتين للأشباه» وهما طبعة دار 
الفكرء ص58 5؛ ومع غمز عيون البصائر» 766/1. 

والصحيح ما صنعه المولف (وهو عدم إثبات هذه الزيادة)؛ لأنما ذكرت هنا في معرض التمثيل للشق 
الثاني من القاعدة» وسوف يأنٍ التمثيل للشق الأول منهاء وقد اتفق ابن نحيم والمولف على التمثيل له 
بالبنوة» فيكون ف التمثيل بها في الشقين المتعاكسين تناقض. 

والمناسب هو التمثيل يما للشق الأول من القاعدة؛ لأن دعوى البنوّة إقرار من المدّعي على نفسه بأنه أب 
له وهذا إقرار صحيح يعمل به» فتقبل في هذه الدعوى البيّنة؛ لأن «من عمل إقراره قبلت بينته». 

*" في (أ) و(ب) و(حس): «يسمع» (بلياع» وفي (د): رُسم الحرف الأول بالياء والناء معًا. والأفصح منهما هو الثبت. 


43" : من عمل إشراره فُبلت بِينَتّه. والأفلاً. 





«ضلاف الأبوّة والبنوّة والزوجيّة والولاء»”"؛ لأن إقرار المدعى عليه ثمَا يصح فيه 
[فتسمع] ' البيّنة عليه كما يصح إقراره. 

وإذا ادعى حقا على المدعى عليه فيما لا يصح إقراره فيه» كإرث ونفقة أو 
حضانة : [تسمع]” بينته؛» ويشبت الحق لا" النسب - كما مر تفصيله في 
الأصل المتقده20-, 


فرعيف 


90 الأشباه لابن بحيم» ص55 45 قواعد الفقه له أيضاء ص 45-١914‏ ١؛‏ وانظر : الجامع الكبير» ص 4١7١‏ 
الفتاوى البزازية» 5/17ه80. 

في (أ) و(ح) و(د) : «فيسمع». والأفصح ما تم إثباته من (ب). 

ف (أ) و(ب) و(ح) : «يسمع». والأفصح ما تم إثباته من (د). 

فاية 5١٠١/أ‏ من (). 

في (ب) : «لأن». 


.)ب/٠١١ل(‎ ٠١ ص8‎ 






43" : مَنْيَمْلِكُ التنْجِيرَيَملِكُ التعليق. 


[ القاعدةالتاسعة والثلاثون بعدالمائتين ] 


مَنْ يَمَلِكٌ' التَنَجِيْر" بَمْلِكُ الفَعْلِيْقَ” : 


وخرج عن هذا الأصل : مَنْ وكل بالطلاق أو الإعتاق منجرًا لا يملك التعليق!. 
فلو علّق طلاق امرأة موكله» أو علّق عتّق عبد موكله على كائن” : لا يقع 


الطلاق والإعتاق. 
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زفف 


رف 


204 


)ه22 


5 


إف3 


لكف 


والجواب : أن' المقاصد والمعان لا [تعتبر]" في الطلاق والإعتاق”) 


في (ج م : «ملك». 

حاء في هامش (أ) : «الناجز : حاضر. يُقال : بعته ناجرًا بناحز : أي حاضرًا بحاضرء كقولك: يذا 
بيده أي تعجيلاً بتعحيل». ثم جاء عقب ذلك عبارة باللغة العثمانية كتبت بالخط نفسه. 

وردت القاعدة بنحو هذا اللفظ في عدد من كتب القواعد وبعض الكتب الأخرى : 

فمن كتب القواعد : 

المنثورء 7١1/7‏ -ولفظه : «من ملك التنجيز ملك التعليق»-؛ الأشباه للسيوطي» 4571/9 ولابن 
نحيم» صه 44٠‏ غمز عيون البصائرء 40/4؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص17.0» قاعدة 501 - 
ولفظ أشباه السيوطي ومن بعده كلفظ المنثور- 

ومن الكتب الأخرى : 

إعلام الموقعين» 4771/7 تحرير تنقيح اللباب وشرحه : تحفة الطلاب» 7017/7. 

انظر : المصفى للنسفي» ل٠4/أ»‏ فقد ورد فيه التمثيل بالعتق؛ كما ورد التمثيل بالطلاق في جميع كتب 
القواعد المذكورة عند توثيق القاعدة. 

في (د) : «كان». 

«أن» : ساقطة من (ج). 

في (أ) ور(ح) و(د) : «يعتبر». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 


في (ب) : «والعتاق». 


ترتيب اللآلي 43" : مَنَيَمْلِكَ التنْجِيرَيَملِكُ التعليق. 





وإنما [تعتبر]' الألفاظء حى إذا" قال لعبده : إن أدَّيتَ إلي كذا في كيس أبيض فأنت 
حرٌ. فأدّاه في كيس آخر : لا يعتق -وقد مر تفصيله في باب الألف229-. 


يفيكيف 


للف ما قيل في هامش (/) من الصفحة السابقة يقال هنا. 
9؟ «إذا» : ساقطة من (ج). 


9؟ ص.5" (له ١/أ)»‏ قاعدة 6 ”. 


403" : من لأَيَملِكُ التَنْجِيرَ املك التعليق. 





[ القاعدةالأربعون بعدالمائتين | 
مَن لا يَمْلِكُ اهيز لا يَمُلِكٌ الفَعْلِيق” : 
فلا تطلق [أجنبيّة]' قال لا : إن كلميّك فأنت طالق. فنكحها و"كلمها؛ لأنه لا 


بملك التنحيزء فإنه إذا قال لأحنبية : أنت طالق : لا يقع» فكذا؟ إذا علّقه©»؛ لأن محل 
وقوع الطلاق الملكُ أو سببُ الملك, والمحل شرط ولم يوجد". 


وخرج عن هذا الأصل : ما إذا أضاف الطلاق إلى سبب 


الملك وقال [لأحنبيّة]|": إن [تزروحئك]* فأنت طالق. [فتروجها|؟ : 


2000 


2 


م2 


فق 
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قف 


زفف3 
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لكف 


- 
اط 


هذه القاعدة تمثل المفهوم المخالف للقاعدة السابقة؛ لهذا فإن جميع كتب القواعد الي أوردت تلك 
القاعدة ذكرت هذه القاعدة عقبها مباشرة؛ بل إن السيوطي جمع بينهما في لفظ واحد وقال ف 
أشباهه -517/1/5- : «من ملك التنجيز ملك التعليق» ومن لا فلا». 

انظر : ككتب القواعد المذكورة عند توثيق تلك القاعدة» ويضاف إليها : 

قواعد الفقه لابن نحيم» ص١5١»‏ قاعدة 4٠.‏ - ولفظه : «من لا يملك تنجيز العتق؛ لعدم أهليته: لا 
يملك تعليقه»-؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص 2١7.‏ هامش (50)؛ تطبيقات القواعد والضوابط للدكتور 
سعود الغديان» ص507١.‏ 

ومن الكتب الأخرى : 

المصفى للنسفي» ل٠4/أ-‏ ولفظه : «والأصل فيه : أن كل من لا يؤهّل لتنجيز العتق لا يؤهّل لتعليقه»-. 

في (أ) ور(ح) : «أجنبيته». والمناسب ماتم إثباته من (ب) و(د). 

في (ب) و(د) : «أو». 

في (حم : «كذا». 

انظر : شرح المغين للقاءاني» ق١)»‏ جلب3ء2 ص75/. 

انظر : شرح المغن للقاءاني» ق؟: جل”ء ص77/؛ وانظر نحو هذا المثال في : تخريج الفروع على 
الأصول للزنحاني» ص8 ؛ ١؛‏ المبداع, 417/7 41 مغين المحتاجء 4797/7 رد انحتارء 578/8. 

في (أ) ور(ح) : «لأحنبيته». والمناسب ما تم إثباته من (ب) و(د). 

في (أ) ورح) و(د) : «زوحتك». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (أ) ور(ح) و(د) : «فزوجها». والصحيح ما تم إثباته من (ب) 


403" : من لأيملِك التَنْجِيرَ لا لِك التعليق. 





تطلق؛ مع أنه' لا يملك التنجيز عند التعليق("!. 

والجواب : أن التعليق” بالشرط عامل في السّبب دون الحكم عندنا؛ لأنه هو 
المذكور دون غيره؟, 

«تحقيقه : لأن”" التعليق عبارة عن إبقاء© الحكم على تقدير الشرطء لا مطلقاء 
فيكون" مصدر** إنشاء الطلاق على تقدير' وجود الشرطء لا في الحال. 


. 


أله يرن" : أن أهل اللغة اتفقوا على أن الجزاء متعلق بالشرط»7©. 
فعبارته لا [تسقة] ٠"‏ سي قبل الاتصال باحل. وشرطية الملك إنما [تعتبر]"' عند 
انعقاد؟١‏ السنية: 


00 فاية 1١١ب‏ من (أ). 
فد انظر هذا المثال في : بدائع الصنائع» +7 ١؛‏ البحر الرائق» ٠/7‏ 707؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .١85/4‏ 


©" في وج : «للتعليق». 


انظر هذا الجواب في : المغ» ص17١4؟‏ شرحه للقاءافي» ق١)‏ جباء ص1/77. 

8 في مصدر هذه العبارة (وهو شرح المغ) : «أن». 

9" في شرح المغي: «إيقاع». وهذا الأولى؛ لأنه أتى عقب ذلك بكلمة مرادفة لهاء حيث قال:«... إنشاء 
الطلاق ...». 

7" غهاية 75/] من (ح). مع تكرار : «فيكون» في بداية اللوحة الي تليها. 

في شرح المغئ : «قصده». وهذا الذي يشهد له السّياق. 

(؟ هاية 6١/ب‏ من (ب). 

60.0 


في (د) : «ترى». 

23 شرح المغين للقاءاني» ق١»‏ 32 ص7717- مع الاختلاف الذي سبق بيانه-. وانظر من كتب اللغة 
الي تفيد أن الجزاء متعلق بالشرط : أوضح المسالك (مع عدّة السالك)» 40/4؟ النحو الواق» 
4+ المعجم المفصّل في النحو العربي» .551//١‏ 


35> في (أ) و(ح) : «ينعقد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 
"23 في (أ) و(ب) و(ح) : «يعتبر». والصحيح ماتم إثباته من (د). 
غ2 


هاية 55/ب من (د). 


١:3‏ من لأَيَملِكَ التَنْجِيرَلا يَملِكُ التعليق. 





فإذا قال : إن [تزوّحتك]' فأنت طالق" : لا [تنعقد]" عبارته سببًا؛ حى نحتاج” 
إلى المحل؛ لأن الشرط لا يكون سببًا قبل الاتصالء فإذا تزوّحها ينعقد سببًا بوجود 
الشرطء والملك موجود في ذلك الوقت» فيقع الطلاق"©. 

ولا يرد عليه : لو قال لأحنبيّة : إن كلمتّك فأنت طالق. فنكحها وكلمها : لا 
يقع" مع أن عبارته [تنعقد]* سببًا في زمان التكلم. والملك موجود في ذلك الوقت!. 

لأن كلامئا فيما أضاف الطلاق إلى الملك أو سببه» مثل أن يقول : إن تزوجتك. 
وما ذكر ليس مما نحن فيه. 

وفيه حلاف الشافعي -رحمه الله- فإن عنده تعليق الشرط عامل في الحكم دون 
السبب”». فعبارته [تنعقد]'' سببًا'' وقت التلفظ» والملك لم يوجد في ذلك الوقت» 
9" في (أ) ورح) و(د) : «زوجتك». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 
7" «طالق» : ساقطة من (ج). 


7" في (أ) و(ب) و(ح) : «ينعقد». وف (د) بإهمال الحرف الأول. والأفصح أن يكون الحرف الأول 
هو التاء» كما تم إثباته. 

© في (أ) رسم الحرف الأخير بالباء والنون معًا. 

5 في (ب) و(د) : «تحتاج». 

90" أنظر : شرح المغينٍ للقاءافيء ق١2‏ حلء ص79/. 

9 في (حم زيادة : «الطلاق». 

في () و(ب) و(ح) : «ينعقد». والصحيح ما لم إثباته من (د). 

» انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجحانيء ص48 2١‏ حيث حاء فيه : «مسألة : الشرط إذا 
دخل على السبب ولم يكن مبطلاً : كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وحودهء لا في 
منع السبب عند الشافعي ينه »؛ وانظر : المغئ للخبازي:» ص537١؛‏ شرحه للقاءاني» ق١»‏ 
حداء ص 21/717 4778 مسلّم الثبوت وفواتح الرحموت» .4717/١‏ 

00غ0) 


في (أ) و(ح) : «ينعقد». والصحيح ما نّم إثباته من (ب) و(د). 
239 هاية )/٠١4‏ من (أ). 


- فى 





50 من لأَيَملِكُ التَنْجِيز لا يمك التعليق. 


فلغت؛ لعدم امحل» والمحلَ القابل' لذلك التصرف شرط في زمان صيرورة اللفظ سبباء 
00000 

وكل واحد منهم”" أورد الأدلة من المعقولات؟ والحسيات : 

ومنها : ما قال أبو حنيفة : إن «[الترس]” إذا منع اتصال السهم بالمرمي إليه منع 
ته تي 000 

وقال الشافعي حرحمه الله- : «إن تعليق* القنديل لا يؤثر في ثقله؟ الذي هو سبب 
السقوط بالمنع والإعدام؛ بل يؤثر في حكمه. وهو السقوط إلى الأرض»”"". 

وتحقيق هذا امحل يحتاج إلى التفصيل؛ في باب (معرفة وجوه الوقوف على أحكام 
النظم) من كتب الأصول"'''". فمن أراد فليراحع. 


فرعيف 


7 في (د) : «المقابل». 
97 أنظر : شرح المغين للقاءاني» ق 2١‏ حا ص78/ا2 73. 
غرف 


جاء في هامش (أ) : «الشافعي والحنفي (...؟...)»)» وما بين الهلالين كلمة لم تتضح كتابتها. 
#©؟ في رد) : «العقولات». 


© ف (أ) و(ب) و(د) : «القوس». والصحيح ما 7 إثباته من (ح)» وهو الموافق للمغئ وشرحه. 
93 في (ب) «سببية». 
7" المغين» ص53 ١؛‏ وانظر : شرحه للقاءاني» ق ١‏ جا ص/1/. 
في (إب) : «تعلق». 
في (د) : «نقلته». 
كك 


شرح المغي للقاءاني» قل ساكل ص78 . 
650 وقد سبق ذكر طائفة من هذه الكتب في الهوامش السابقة, كالمغي وشرحه والتخريج للزنحاني ومسلم 
الثبوت. 






للف 


2 


413" : من ملك شَينًا يَمَلِك ما هومن ضَروراته. 


القتاعدة الشادية والأريهون بعد المائتين | 


مَنْ مَلَكَ شَيْنًا بَمْلِكَمَا هُوَ [ون]' صَرُووَاتِهِ" : 


في () و(ح) و(د) : «عن». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق لمصادر القاعدة. 

معنى القاعدة : 

- ورد في هاية هذه القاعدة كلمة : «ضروراته»» وقد وردت كلمات أخرى تفسّرها في ألفاظ أحرى 
للقاعدة» كقول صاحب المداية :-١!/4/94-‏ «من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه». 
وقول النسفي في المصفى -ل51/)-: «والأصل أنْ من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه». 

ويهذا يعلم أنه ليس المقصود من الضرورة : الي بمعيى الاضطرار» وإنما المقصود منها ما عبر عنه 
الأناسي - في شرحه للمجلة؛ -١١14/١‏ بقوله : «... معين الضرورة هنا : الضرورة العقلية الي 
تمرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره». 

وأوضح من هذا : ما نقله الأتاسي نفسه - قبل هذا المعن- عن (العناية) حيث قال : «المراد 
بالضرورات هنا : الأشياء الي تتبع شيئا هي مثله في الدّحول تحت الدلالة» لا من طريق اللفظ. كذا 
في (العناية). أي : بل بطريق ضرورة أن التناول لا يتردّد فيه؛ فكأنه ضروري». 

- كما ورد في أثناء القاعدة كلمة : «شيئًا»» وهذا يعين أنه «لا يقتصر حكم هذه القاعدة على ملك 
العين؛ بل يشمل ملك التصرّف أيضًا» - قاله الزرقا في مدخله, 23٠١1١48/٠‏ فقرة 576؛ وانظر: 
شرح القواعد لوالده» ص١75-.‏ 

إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : 

كل من يملك عيئًا أو تصرّفاء وكان لما يملكه لوازم تتبعه ضرورة : فإن هذه اللوازم تدخل في الملك 
أيضًا وإن لم ينص عليها. 

أو بعبارة أخرى : «من ملك ... [عيئًا أو تصرّفا] ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفاء ولو لم 
يشترط ف العقد»- قاله صاحب الوحيز» ص5/!؟-. 

هذا ما يتعلق بمعيئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بنحو لفظ المولف أو جزء من معناه في عدد من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

قواعد الفقه لابن بحيم» ص١217‏ قاعدة -١76‏ ولفظه : «من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه؛ لا 
غيرها»-؟ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص47- ولفظه كلفظ المولف إلا أنه قال: «ملك» بدل: «علك»-؛- 


3 : من ملك شَينًا يَمِكَ ما هومن ضروراته. 





ولهذا : حاز [قبول]' هدية العبد المأذون" بالتجارة» وإجابة دعوته؛ مع أنه ليس 


[من ]" أرباب التبرع؛ لأن هذا من ضرورات التجارة؛ لحذب قلوب أهل حرفته؟ 
وتحصيل الألفة [بامعاملين]*0©, 


فيكف 


-شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل707/أ؛ منافع الدقائق» ص؟؟؛ محلة الأحكام العدلية» مادة 449 
شرحها لسليم رستم؛ ١/40؛‏ ولعلي حيدرء ١/48؛‏ وللأتاسي» 4١١١/١‏ شرح قواعدها للزرقاء 
ص ١5!؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص 217١‏ قاعدة 55؛ المدحل الفقهي العام» ؟148/1١23‏ فقرة 
15 الوحيزء ص578؟ القواعد والضوابط المستخلصة» ص. ه !؛ المدحل إلى القواعد الفقهية» 
ص5؟!! المبادئ الفقهية» ص74؟؛ القواعد الفقهية للدعّاس» ص87» قاعدة 57؛ وللدكتور محمد 
الزحيلي» ص١8-‏ ولفظ الجميع كلفظ امجامع سوى القواعد والضوابط المستخلصة, فلفظه هو لفظ 
(الهداية) الذي سبق ذكره قريا-. 

ومن كتب الفقه : 

الهداية» 2٠١7/8‏ 2114/8 ١٠/15؛‏ المصفى للنسفي» ل١5/!؛‏ تبيين الحقائق» 58/0١؛‏ الدرر 
شرح الغرر» 270/١‏ 1931/7؛ البحر الرائق» 4١78/1‏ تكملة البحر الرائق» 51/8. 

«قبول» : زيادة من (ج) و(ه) و(و). وهي مثبتة في كثير من المصادر الآنٍ ذكرهاء كالدّرر وغيرها. 
نماية /ا/ب من (ح). 

في (أ) و(د) : «في». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

فهاية 55/أ من (ب). 

قي (أ): «بالعاملين» وفي(د): «بالعالمين». والمناسب ما َم إثباته من (ب) و( ج). وهو الموافق للدرر. 
انظر: الدررء 40/١‏ وانظر أيضًا : الحداية» 2174/9 ١٠/80؟؛‏ تبيين الحقائق» 4١58/٠0‏ تكملة 
البحر الرائق» 4/8 ه؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل1"/أ. 


ك7 من مَك شَينَايَملِكُ كل جره من أجرَّانه. 





[ القاعدةالثانية والأربعون بعد المائتين ] 
من مَلَكَ شَينًا يَملِكٌ كل جِوْءِ ون أَجِوَآيَهِ” : 


1 


وهذا : لو قال الروج : طلقي نفسك ثلانًا. فطلقت انود :تطلق واحدة"؛ لأنه 


ك0 الكل والواتحدة جرع مين اجرافف لمي “00 


00 


20 


م 


زدق 


2) 


فرعيف 


وردت هذه القاعدة بنحو لفظها أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

المنثورء -7١17/*‏ ولفظه : «من ملك الكل ملك البعض». 

ومن كتب الفقه : 

الدرر شرح الغرر» "05/١‏ - ولفظه : «من ملك شيئًا ملك كل حزء من أحزائه»-؛ الحداية» 
5 فتح القدير. 41١١/4‏ البحر الرائق» +/851؛ مغين المحتاج» 2580/8 وقد عل 
صاحب الهداية ومن بعده للمسألة الي سيذكرها المؤلف بتعليل معناه قريب من معئ القاعدة-. 
فاية 5 ١١٠/ب‏ من (). 

يضاف إلى ذلك أن قوله : «تطلق واحدة» : ساقط من (جحس). 

أي : لأن الزوج ملك الزوجة الكل (وهو الثلاث)» والواحدة حزء من أجزاء الكل؛ فتملك الزوجة 
هذه الطلقة الواحدة. 

وأوضح من تعبير المؤلف تعبيرٌ صاحب الدرر -175/1١-‏ حيث قال : «... لأنها ملكت إيقاع 
الثلاث؛ فتملك إيقاع الواحدة؛ ضرورة». 

في (ب) : «فيملكها». 

انظر: الدرر شرح الغرر؛ ١/576؛‏ وانظر أيضًا : الجامع الصغير» ص١١1؛‏ المبسوطء -١948/5‏ 
وقد حكى صاحبه الاتفاق على وقوع الطلقة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه-؛ الهداية والعناية وفتح 
القدير» 4١١١/4‏ فتح القديرء 4/؟١١؟؛‏ البحر الرائق» */51؛ مغبي المحتاج» 7817//9. 








[ القاعدةالثالثة والاربعون بعدالمائتين ] 
مَْ عَوِل ليم عمَم َه َمَانَ:يَرْجِمْ على مَْوَفَم لَه العمل" : 


ومن فروع هذا الأصل : «باع الوصيّ للغرماء بأمر القاضي» وقبض'" وضاع من 


َس 


يده؛ واستحق العبد» أو مات قبل قبضه : رحع المشتري على الوصّي'"؛ لأن الرجحوع من 
حقوق العقدء وحقوقه [ترجع]' إلى العاقد (وهو الوصي) نيابة عن اليْتء وإن نصبه 
القاضي؟ لأن تصنبة يكون قائمًا مقام الميت» وحقوق العقد ترجع” إليه لو باشره في حياته؛ 
فكذا ترحع إلى من قام مقامة. والوصّي يرجع على الغرماء؛ لأنه باع لهم فكان عاملاً هم 
وهو مضطر في البيع بأمر القاضي. كذا في (الكافي)»”". 


لف 


وردت هذه القاعدة بنحو لفظها في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

القواعد والضوابط المستخلصة» ص455- ولفظه : «من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان : كان 
قرار الضمان على من عمل له». 

ومن كتب الفقه : 

الدرر شرح الغرر» 415/7- ولفظه : «من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان : يرجع على 
من وقع له العمل»-؟ قرّة عيون الأخيار» -55/١١‏ ولفظه : «من عمل لغيره عملاً» ولحقه 
بسببه ضمان : يرجع به على من يقع له العمل»-. والكتاب الأول هو المرحع الرئيس 
للمؤلف في شرحه للقاعدة. 

في الدّرر : زيادة «ثمنه». والضمير في هذه الكلمة من (الدّرر) يعود إلى العبد. 

معين هذا المثال: لو باع الوصي العبد للغرماء بأمر القاضي» وقبض الوصي ثمنَ العبد» وضاعَّ النمن من 
يده؛ وأصبح العبد مستحقًا لغير الوصي» وهو في يد المشتري؛ أو مات العبد قبل قبضه من الوصي : 
رحع المشتري على الوصي. 

في (أ) و(ب) و(ح) : «يرجع». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للدرر. 

في (ب) : «يرجع». 

الدرر شرح الغرر» -حمع اختلاف سبق بيان أهمه-؛ وانظر : الدر المختار وقرّة عيون الأخيار» 


55-1 








ويهذا يعلم : لو باع بلا أمر القاضي لا يرجع الوصي على الغرماء؛ لأن الضمان 
وجب عليه بفعله”". 


كيفف 


“© هذا الحكم يمثل المفهوم المحالف لما جاء في صدر المثال من تقييد تصرّف الوصي بكونه «بأمر 
القاضي». وقد حالف صاحبُ (الدر المختار) --55/11- المولف» حيث صرّح في صدر المثال بأن 
الحكم يشمل ما إذا كان «بأمر القاضي أو بلا أمره». 


ترتيب اللآلي 3 : من شَكَ هَل هَمَلَ شينًا أو لا ؟: فالاصل أنه نم يَفْعل. 





للف 


2 


زفرف 
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[ القاعدةالرابعة والأربعون بعدالمائتين ] 
من شك [هَل]' اتَعَلَ شيفًا [أو]' لا؟: فالأصل أنه لم يَفْعلَ” : 


«فمن شك أنه توضّأ أم لا : فهو محدث»7. 


ويدخل فيها قاعدة أخرى : «من تيقن الفعل وشلكٌ في القليل أو الكثير": 


«هل» : زيادة من (ج) و(ه) و(و). 

في () : «وأم»» وفي (ب) و(د) : «أم». والأصح ما تم إثباته من (ح). 

ومسألة : حكم وقوع (أم) بعد (هل) سبق تفصيلهاء ص577. 

وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب القواعد منها : 

المجموع المذهبء 8١٠/١‏ - فقد جاء فيه: «قال أبو العباس بن القاصّ : كل من شك في 
شيءء هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم, ولا يُزال اليقين بالشك»-؛ المنثور» 7174/7 
-ولفظه: «إذا شك هل فعل أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل»؛ الاستغناء في الفرق والاستئناءء 
-ولفظه : «من شك في شيء هل فعله أو لا؟ بئ على الأصل» وهو عدم فعله إلا في 
مسائل ...»-؛ الأشباه للسيوطي» ١58/١‏ -ولفظه : «من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ 
فالأصل أنه لم يفعله»-؛ ولابن نحيم» ص8 ,؟ الفرائد البهيّة وشرحها : المواهب الحنية 
وحاشيتها : الفوائد الجنية» 2١١/١‏ 507!؛ الأقمار المضيئة» صم - ولفظ الفرائد : 
وحيفشماشك امرؤهل فعلا أولا فالأصلأنهلميفعاا؛ 
بجامع الحقائق (الخاتمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل17/ب؛ منافع الدقائق» ص5137؛ 
قواعد الفقه للمجدّدي» ص75١2‏ قاعدة 4ه"؛ الوحيزء ص ١١9‏ -ولفظه كلفظ السيوطي-؛ 
القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخينا د. عبد الله العيسى» ص7*8 -ولفظه : «من 
شك هل فعل شيًا أولا فالأصل عدم فعله»-؛ قاعدة اليقين لا يزول بالشك» ص١٠‏ حوفيه لفظ 
الأشباه للسيوطي والمجموع المذهب-. 

ورد هذا المثال بلفنظه في : شرح قواعد الخادمي للعلائي» ل0إاب؟؛ 
منافع الدقائق» ص577. 


في (ج) : «الكثر». 


ترتيب اللآلي )0 43 مَْقمََفمََثين اولا!؛ فالاسَالّه يفطل 





حمل على القليل؛ لأنه المنيق»7©. 

«فإذا شك أنه : كم صلى؟ فإن كان أوّل مرّة : استأنف» وإن كثر” : تحَرَّى. 
وإلآ أذ بالأقل»277. 

وفيها قاعدة أخرى : «ما ثبت بيقين لا يُرقَعٌ إلا بيقين»”؟». فمن تيقن بالوضوءء 
وشك ف نقضه : فهو على وضوثه. 

والأصل المشهور فيه : «اليقين لا يزول بالشك»©. 


*"2 هذه القاعدة وردت هذا اللفظ أو نحوه في كثير من الكتب السابقة» منها: المنشور» ؟/75؟؛ الأشباه 


للسيوطي» ١/58١؛‏ ولابن بحيم» ص 475 الوجيزء ص5١ 4١‏ قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ ص17١٠.‏ 


م الأشباه لابن نحيم» ص 6 لا. 
0ظ26 


هذه القاعدة ذكرها السيوطي في أشباهه-١//5١-‏ ونسبها إلى الإمام الشافعي؛ كما وردت في: الأشباه 
لابن نحيم» ص5/؛ الوحيز» ص4 ١١؛‏ قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ ص١7؛‏ كما ورد معناها في 
إيضاح المسالك للونشريسي» ص75 قاعدة 70» ولفظه: «الدّمة إذا عُمرت بيقين فلا تبرأ إلا بقين». 

هذه القاعدة من القواعد الكلية الخمس الكبرى؛ لهذا كثر ورودها في كتب الفقه وقواعده. «ولصلتها 
المباشرة بالاستصحاب فقد ... [تطرّق الأصوليون] إليها من خلال الكلام عنه؛ بل إن الكثيرين من 
العلماء عدّوها الاستصحاب نفسه. وقد دخلت هذه القاعدة في محال التقعيد منذ عهد مبكر. ففي 


2) 


مختصر المزني (ت174ه) ... قال الشافعي ظَقِه : «ومن استيقن الطهارة؛ ثم شك ف الحدث؛ أو 
استيقن الحدث, ثم شك في الطهارة : فلا يزول اليقين بالشك»- قاله شيخنا د. يعقوب الباحسين في 
كتابه : قاعدة اليقين لا يزول بالشك» ص ١؟-.‏ 

وقد سبق أن ذكر المؤلف قاعدةٌ من قواعد الاستصحاب؛ وعند التعليق عليها تم ذْكْرٌ طائفة من كتب 
الأصوليين» ص7١‏ (ل١٠١/أ)»‏ قاعدة 77. 

أما كتب القواعد الي وردت فيها القاعدة فمنها : 

الأصول للكرخي: ص١5١-‏ حيث قال في أصله الأول: «الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول 
بالشك»-؟؛ المجموع المذهب» 4.7/١‏ الأشباه والنظائرلاين السبكي» ١/9١؛‏ المنثور» 4785/79 
الأشباه لابن الملقن» 01 :» قاعدة ١٠‏ - ولفظه: «لا يزول اليقين بالشك إلا في أحد عشر [هكذا 
في المطبوع!] مسألة...»-؛ القواعد للحصين» ١/5508؛‏ مختصر من قواعد العلائي» -41175/١‏ 


3 : من شك هل فَملَ شينًا أو لا؟: فالاصل أنه نَم يَفْعلَ. 





والمراد باليقين : غالب الظّ.20. 


للف 


يتفيف 


-الأشباه للسيوطي» ١/51١؛‏ ولابن نجحيم» صه/اء ١77؛‏ غمز عيون البصائرء» 2191/١‏ 
© الفرائد البهية وشرحاها : الأقمار المضيئة» ص8"؛ والمواهب السنية وحاشيتها : 
الفوائد الجنية» 4١95/١‏ بحلة الأحكام العدلية» مادة 4؛ شرحها لسليم رستمء 48١/١‏ ولعلىي 
حيدرء ١/١٠؛‏ وللأتاسي» 4١8/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص 4/94 رسالة في القواعد الفقهية 
للشيخ عبد ال رحمن السعدي» صه 25 البيت رقم -١48‏ ولفظه : 

وترجسعالأحكام لليقين فلايزيلالشك لليقين»»؛ 
قواعد الفقه للمحدّدي» ص49 ١ء‏ قاعدة ١5؛‏ المدخحل الفقهي العام,» 2451/5 فقرة 45184 
القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص4 ه"؛ الوحيز» ص١١٠؛‏ القواعد الفقهية في بابي 
العبادات والمعاملات» ص١١؛‏ القواعد الفقهية لشيخنا أ.د. صالح السدلان» ص47؛ المدخل 
إلى القواعد الفقهية» ص8/,. 

وما يجدر التنبيه عليه أن هناك كتاباً تزيد صفحاته على 7١‏ صفحة أفرد للحديث عن هذه القاعدة» 
وهو كتاب : قاعدة اليقين لا يزول بالشك لشيخنا د. يعقوب الباحسين. 

أما كتب الفقه فمنها : المبسوطء 4١71/8 0151/١‏ بدائع الصنائع» ١/9الا؛‏ المغي» 44/١‏ #الاء 
هل ١5ل‏ 4 1ك الاك 155لاو للق ”لاف ١٠/14١ام ٠١١/١5‏ ؛ الكافي لابن 
قدامة» 485/١‏ 7/١؟1؛‏ إعانة الطالبين» 40/١ 2٠١5/١‏ فتح القديرء 2014/١‏ 85!؛ المبدع 
4١77/٠١ 8.‏ البحر الرائق» 5/١‏ 4لا "ل لالالاء 075/5 49/7؛ مغن المحتاج» 
١/9؟؟؛‏ كشاف القناع» ه/ه١٠١.‏ 

انظر المراد باليقين في : الأشباه لابن نحيم» ص 74؛ قاعدة : اليقين لا يزول بالشك» ص ه". 


00 


3 : الْنُصوص لا ينوب أخَاه. 





[ القاعدةالخامسة والأربعون بعدالمائنتين ] 
المنصوص لا ينوب أَخَآوَ”" : 
أي" : جنسه في كونه منصوضًا"7, 
لهذا:إذاتعيق." الكفارة للظهار بإطعام' المساكين 


معنى القاعدة : 

أن الأحناس المنصوصة كل واحد منها ينظر إليه باعتبار ذاته» لا باعتباره نائبًا عن غيره؛ لهذا فإن كل 
واحد منها لا يصح أن ينوب عنه ما يساويه من غيره. 

وقد ألمح صاحب (العناية) -77/4- إلى شيء من هذا المعى حينما علّل للفرع الذي سيذكره 
المولف بقوله: «إِذْ الأصل فيه أن كلّ حنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بذلا عن خنين 
آخر هو منصوص عليه؛ وإن كان في القيمة أكثر؛ لأنه لا اعتبار لمعن النص في المنصوص عليه وإنما 
الاعتبار له في غيره». 

والجملة الأخيرة معناها : وإنما الاعتبار لمعيئ النص وقيمته في غير المنصوص عليه. 

انظر : حاشية سعدي أفندي على العناية» 548/5؟. 

هذا ما يتعلق معئ القاعدة. 

أما توثيقها : 

فقد وردت بلفظ المولف في الدرر شرح الغررء 0895/١‏ كما أن جل ما سيذكره المؤلف مستفاد من 
(الدرر)؛ حيث قال صاحب «(الدّرر) -- عقب بيانه لمضمون ما جاء في شرح المولف للقاعدة-: 
«وهو مب على أصل مقررٍ في شروح (الجامع الكبير) أن المنصوص لا ينوب أخاه». 

وإشارة صاحب (الدرر) إلى وجود القاعدة في شروح («الجامع الكبير) دفعتئئي إلى إعادة البحث عنها 
في كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير شرح الجامع الكبيرء إلا أنئي لم أعثر عليهاء 
ورا تكون موجودة في شروح أخرى له. 

في وج : «إلى». 

في (ب) : «منصوبا». 

هذه الحملة تفسير للفظ (أخاه)؛ إِذْ معين كون الثاني أنمًا للأول أي : من جنسه من جهة كون الثاني 
منصوصا عليه كالأول. 

هكذا في جميع النسخ. والأفصح : تعينت. 

نهاية لا//! من (حل)» مع تكرار كلمة (بإطعام) في بداية اللوحة الي تليها. 


403 : الَنْصُوس لأيَنوْبُأخَاهٌ 





[كُلا]' قَْرَ الفطرة» وأراد المكفّر" دفع قيمته: إثما يجوز إذا كانت القيمة [من غير النصوص. 

والأشياء] " المنصوصة في الفطرة أربعة : 

البر - سواء كان دقيقاء أو سويقا-» والزبيب” والتمرء والشعير. 

فإذا دفع ربع صاع من الأرّرٌ ساوى نصفّ صاع من لبر أو صاعًا من الشعير قيمة 
يجزيه'؛ لأن الأرز ليس .منصوص؛ فيعتبر قيمة نصفض" من الب أو الصاع من الشعير. 

وإن دفع ربع صاع من التمر ساوى نصف الصاع* من البْر أو الصاع من الشعير: لا 
يحوز؛ لأن التمر من الأشياء المنصوصة:؛ فلا يعتبر قيمة [للغير]* من المنصوصات"1",. 


212 


"2 في (أ) و(ب) و(د) : «كلما». والصحيح ما تم إثباته من (ح)؛ وفاقًا للدرر» والمعى : ... بإطعام 


المساكين» كل مسكين قدر الفطرة المنصوص عليها في زكاة الفطر. 
»> في (ب) : «الكفر». 


7" زيادة من (جحم. ولا يستقيم المعين بدونها. 
© فماية 1/ب من (ب). 

© في (د) : «الدبيب». 

9 في (ب) : «يحريه»» وفي (د) : «جخزيه». 
ذا في (ج) : «لنصف صاع من ...». 

في ربع : «الساع». 

9 زيادة من (ح). ولا يستقيم المع بدونها. 
2غ 


في (ج) : «من المنصوبات». 
0" انظر ما جاء في شرح القاعدة في : الدرر شرح الغررء ١/945؛‏ وانظر أيضًا : الحداية والعناية وفتح 
القدير» 518/5؟؛ البحر الرائق» 5/5١١؛‏ الدر المختار ورد المحتار» 57/8 .١‏ 


3 الموث ينَافي المُوجِب لا المبطل. 





[القاعدةالسادسة والأربعون بعدالمائتين ] 
الموت بِنافِي الموجب لا المبطل”" : 
فلو قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى. [و]" ماتت” قبل؛ ذكر الشرط : «لم 


يقع الطلاق؛ لأن الكلام حرج بالاستفناء 2 أن يكون إيجاباء وإذا بطل الإيجاب بطل 


الحكم»” . 


ولا يقال : «الإيجاب يوجد”" في حياقاء والاستثناء بعدهاء فيكون باطلا؛ لعدم 


امحل وإذا بطل الاستثناء صح الإيجاب» فيقع الطلاق61". 


أجيب بأنْ «الموت ينافي الموحبّ دون المبطل. يعين : أن الإيجاب لو اتصل بالموت» 


بأن تموت” قبل مام قوله : أنت طالق : بطل. 
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وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في عدّة كتب من كتب الفقه الحنفي» منها : 

الهداية والعناية وفتح القدير» ١4١/4‏ -ولفظ الحداية : «الموت ينافي الموجحب دون 
المبطل»-؛ الدّرر شرح الغررء 579/١‏ -ولفظه كلفظ المولف-؛ البحر الرائق» 5457/4 7- 
ولفظه كلفظ المداية-. 

كما وردت الإشارة إلى معناها في : رد الغتار 577/14. 

أما معناها : فسوف يبيّنه المولف في فاية تعليقه على القاعدة. 

في (أ) و(ب) ور(ح) و(د) : «أو» (بزيادة الألف). والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و). 

فاية 51/ب من (د). 

فاية 6١١٠/ب‏ من (). 

في مصدر هذه العبارة (وهو العناية) : زيادة «من». 

العناية» ١541/54‏ -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه» ويضاف إليه أن صاحب العناية قال في بداية 
العبارة : «لا يقع ...»-؛ وانظر مصادر القاعدة الأخرى. 

ف (العناية) : «وحد». 

العناية» 41/4 ١‏ -مع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 


في (د) : «عورت». 


13 : اموت يُنَافي انُوجب لآ المبطل. 





وأما المبطل (وهو الاستثناء أو الشرط) فلا يبطل؛ لأن مبطل الشيء م١‏ ينافيه» ولا 
منافاة بين مبُطل ومبطل؛ بخلاف الموحب (وهو قوله : أنت طالق) ينافي المبطل (وهو 
الاستثناء) فيبطله»9", 


فيكف 


1" «ما» : ساقطة من (د). 


*"© العنايق» .١41/4‏ مع اختلاف في غهاية العبارة» حيث جاء في العناية : «... بخلاف الموحبء فإن 
المبطل ينافيه» فيرفعه», 
كما أن الاعتراض المذكور أورده صاحب فتح القدير 2149/5 يعبارة مختصرة وفيها إيضاح 
للقاعدة:» حيث قال : «وقولة : والموت ينافي ... إلى آحره : جواب عن مقدّرء هو : أن الموت ينافي 
الواقع من الطلاق» حي لو قال لها : أنت طالق» أو طالق ثلانًا. فماتت قبل الوصف أو العدد : لا 
يقع. فينبغي أن ينافي الاستثناء (وهو المبطل) فيقع الطلاق!. 
أحاب : بأن الموت ينافي الموحبء فيبطل بهء ويناسب الاستثناء فلا يبطل به». 





('© "باب النون" : زيادة من (ح). 





ش# وم .2 ميم 6 مامه 0 م 
3 ؛ النّص من وَجُوه البَيَان, يَتَرَجُحْ على الظاهرء والمفسر... 


[ القاعدةالسابعة والأربعون بعدالمائتين ] 


- 20 ه مص 2-7 97 1 ٠.‏ 6م 
النص : من وجوه الببانء بَتَرَجِم على الظاهرء والمفسر عليهماء 
والمحكم' على الكل" : 
«فعند التعارض يترجحّح القوي على الأدن»27 . 
« مثال التعارض بين الظاهر والنص : 


7 في حم : «الحكم». 

('» هذه قاعدة أصولية تحكي منهج الحنفية في تقسيم اللفظ باعتبار الوضوح في الدلالة على معناه» وترتيب 
هذه الأقسام -وسوف يشير المؤلف إلى معاني هذه الأقسام- : 
فأونها : الظاهر» وهو أقل الأقسام وضوحًاء ويعرفونه بأنه : «ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة». 
وثانيها : النصًء وهو عندهم : «ما ازداد وضويحًا على الظاهر يمعي في المتكلم». 
ومثالهما : «قوله تعالى : ( وَأَحَلَ آلَهُآلْبَيَعَ وَحَرْم َو 4 [من الآية رقم (170؟) من سورة (البقرة»]. 
ظاهر في التحليل والتحريم» نص في التفرقة بينهما؛ لأنه ورد ردًا للقول بأنه : «مثل الربا»». 
وثالئها : المفسرء وهو «ما ازداد وضوحًا على النصء بحيث لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتأويل. 
نحو قوله تعالى ( فَسَجَدَ آلْملَبكَةُ كُلْهُح أجَعُونَ > [من الآية رقم (70) من سورة (الحجر)]». 
ورابعها : امحكمء وهو «ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير. 
كقوله تعالى : ( أن آنه كل سَْءٍ عَلِمٌ 4 [من الآية رقم (71؟) من سورة (البقرة)]». 
ولتوثيق ما سبق فإن جميع النصوص المذكورة مستفادة من المغي» ص70١-55١؛‏ وشرحه 
للقاءاني» ق١»‏ ج5؟”» ص ه"ه - ولفظ القاعدة مطابق لشرح القاءاني» كما أن هذا الشرح 
هو المصدر الرئيس للمؤلف في هذه القاعدة-؛ وانظر أيضًا : أصول الشاشي» ص١8؛‏ أصول 
البزدوي وكشف الأسرار» 4١77/١‏ أصول البزدوي» ١/55١؛‏ المنار وشروحه : كشف 
الأسرار وشرح نور الأنوار» ١/0١٠5؛‏ وجامع الأسرارء ؟/١0٠5؛‏ التنقيح والتوضيح 
والتلويح, 0 التحرير وشرحيه : التقرير والتحبير» 4١45/1١‏ وتيسير التحريرء 
0/5 مرآة الأصول وحاشية الإزميري؛ 2191/١‏ 4880/7 مسلم القبوت وفواتح 
الر حموت» ؟15/9. 

9 شرح لمغينٍ للقاءاني» ٠/070؛‏ وانظر : المغي» ص75١.‏ 
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47" ؛ النص : من وجوه البيان, يترجح على الظاهر, والمفسر ... 





ما [لو]”'؟ قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك. فقالت : أبنت نفسي : يقع تطليقة 
رجعيّة؛ لأن قوها' (أبست نفسي) ظاهرٌ في الإبانة؛ لأن الظاهرً : ما ظهر المراد منه 
بنفس الصيغة» وقول الزوج لامرأته”: (طلقي نفسك) نص في الطلاق الرحعي. 
وكلامها خُرّجَ جوابًا ل (طلقي)» فرُجّح* النص على الظاهر؛ لأن النصّ ما زاد 
وضوحًا على الظاهر بمعن في المتكلم". 

وتقريره : أن الزوج فوّض إليها طلاقا تبيْنُ به عند عدم المراجعة إلى انقضاء" 
العدّة. فإذا قالت : (أبنت)» فقد أتت به" و ادث:وصضنا (وهو تعجّل* الإبانة) فلا 
بمنع الموافقة في الأصل» ويلغو الوصف". 

ه ومثال التعارض بين النص والمفسّر : 

«إذا تسزوج امرأة إلى [شهر] '' : أنه يكون مُيْعَة''. لا نكاحًا؛ لأن قوله: 


زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو شرح المغين للقاءاني). وهي زيادة لابد منها. 

هاية /ا/اإب من (جس). 

فاية 5١٠١/أ‏ من (أ). 

في (ب) و(د) : «فيرحح». 

في (ج) : «لمتكل». 

فاية /51/أ من (ب). 

«عند عدم ... أتت به» : ساقط من (ح). 

في (ب) و(د) : «تعجيل». 

انظر: شرح المغين للقاءاي» ق ١‏ ل”ء ص078, إِذْ حل ما ذكره المولف في هذا المثال مذكور في 
شرح المغي مع اختلاف في بعض الجمل. 

في (أ) و(ح) و(د) : «أشهر». والصواب ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و)؛ لآن المولف 
أعاد هذه الكلمة - بعد سطر-؛ وقد اتفقت جميع النسخ على إثبات كلمة (شهر) وليس 
(أشهر) إلا نسخة (د). 


في (ح) : «مقتد». 


ترتيب اللآلي ل : النّص ؛ من وجُوه البَيانِ, يَتَرجحْ عَلَى الطّاهر, والمفسر... 





(تروجتك) نص في النكاح؛ لكنه يحتمل المتعة جحارًا. وقوله' : (إلى شهر)" : مفسّر 
للمتعة. فلم يبق احتمال النكاح؛ لأنه(" لا يحتمل التوقيت بحال» فإذا [اجتمعتا]؟ 
رجحنا المفسّر» وحملنا النصُ عليه»””. 

« ومثال التعارض بين" النص وامحكم : 

قال: «داري لك هبة سكئ : فإنه عارية لا هبة؛ لأن قوله : (داري لك) نص في 
تمليك الرقبة» ولكن يحتمل تمليك المنفعة"»06 «فكان أوّل كلامه 
معلا تمليدك الشسكئ". وقولة: (سكق) نحكم في 
تمليك المنفعة (بمعين أنه لا يحتمل إلا وجهًا واحدً) فحينئذ'” ') 


لا يحتمل تمليك'' [الرقبة]'' وإن حرج تفسيرًا لأول'' الكلام فيتغير“' أول 
9 في (ب) : «إذ قوله». 
"© في (د) : «أشهر». 
7" الألفاظ الأخيرة وردت في شرح القاءان على النحو الآ : «... مفسّر في المتعة» ليس فيه احتمال 
النكاح؛ فإن النكاح لا يحتمل ...». 


© في (أم ورح) : «احتمعنا». والصواب ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق في المعى لما جاء في 
شرح المغي» حيث قال : «اجتمعا». 

شرح المغينٍ للقاءاني» ق١)»‏ جب 3 ص8 5174-07. 

9 وردت : «بين» مكرّرة في (ج). 

9 في حم : «النفقة». 

كك شرح المغنٍ للقاءابي» ق 2١‏ جحل”ء ص 079 - مع احتلاف يسير في بداية العبارة-. 

فى 


فاية 3 من (د). 


قوله : «همعين أنه لا يحتمل ... فحينئذ» ليس في شرح المغي. 
© غهاية 5١٠/ب‏ من (). 
"5" في (أ) : «الرقية». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخء وهو الموافق لشرح المغي. 


»> في (د) : «تفسير أول». 


47" الألف في (تفسيرًا) بالإضافة إلى : «لأول الكلام فيتغير» : ساقط من (ب). 


200 ام 55 ملام 6م مهم 3 عه 
ق47؟ : النص ؛ من وجوه البيان, يترجح على الظاهر, والمفسر ... 


الكلام' فصار المحكم قاضيًا على المحتمل»”". 


تفيعكف 


7" «فيتغير أول الكلام» : ساقط من (حج). 


260 شرح المغين للقاءاني» ق١؛‏ جل7ء ص 0184 -مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه- 





443" : النّص على خلاف القياس يَمْنَصِرْ عَلَى مورده. 





[ القاعدةالثامنة والأربعون بعدالمائتين ] 
النص على خلاف القياسي يَفَتَصِرٌ عَلَى مَوْروِهِ”" : 


فقوله اتا لحَبّان»2 - فإنه إذا اشترى شيئا يغبن - : « إذا نَانَعْت [ فقّل : لا 


خلاءة] ", ولِى الْخيارٌ ثلاثة ام . 


00 


فى 


إفرف 
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هذه القاعدة متحدة من جهة المعين مع قاعدة أخرى سبق أن تحدث عنها المولف» وهي : «ما ثبت 
على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه»» وذلك ص.*١٠‏ (ل37/أ)» قاعدة .77١‏ 

فما قيل في توثيق تلك القاعدة هناك يقال هناء ويضاف إليه أها وردت باللفظ المذكور هنا أو نحوه 
في بعض كتب الفقه والقواعد : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخائمة)» ص47 -ولفظه مطابق للفظ المولف-؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
ل78/ب؛ منافع الدقائق» ص77؟؛ درر الحكام شرح بمحلة الأحكام لعلي حيدر» 51/١‏ - فقد 
جاء فيه : «المادة ١0‏ : ما ثبت على حلاف القياس فغيره لا يقاس عليه : يُعبّر عن هذه القاعدة 
بعبارة أحرى وهي : النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده»-. 

ومن كتب الفقه : 

تبيين الحقائق» 4/4 ١؛‏ رد المحتان» 44/10". 

حبان : هو حَبّانَ بن منقذ بن عمرو الخزرجي الأنصاري المازي» من بن مازن بن النجار. له ولأبيه 
(منقذ) صحبة. شهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

انظر : الاستيعاب» .393148/١‏ رقم 2474 457/4 ١؛‏ أسد الغابة» 2477/١‏ رقم .٠١78‏ 

في (أ) : «فقال : لا خلاية». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ؛ وفاقًا للفظ الحديث. 

ورد هذا الحديث في الصحيحين دون التصريح باسم الصحابي أو مدة الخيار» كما ورد بالتصريح بمما 
بنحو اللفظ الذي ذكره المؤلف في كثير من كتب الحديث المسندة» أما اللفظ المذكور فلم أجده إلا 
في بعض كتب الفقه. ولبيان ذلك يقال : 

أخرجه ابن الجارود بنحوه في المنتقى» باب في التجارات» ١47/١‏ ح5717؟ والدارقطئ بنحوه» 
كتاب البيوع؛ */4 ٠051-0‏ والبيهقي بنحوه. كتاب البيوعء باب الدليل على أنه لا يجوز شرط 
الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام» 2777/0 والحاكم بنحوه؛ كتاب البيوع» 7/7. 

جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد قال عنه الذهبي في التلخيص -77/7- : «صحيح».- 


3 : النّص على خلاف القياس يَُتَصِر عَلَى مورده. 





وهذا الحديث على خلاف القياس؛ لأن «شرط الخيار يخالف [مقتضى]' العقد 


(وهو اللزوم)» وكل ما هو كذلك فهو مفسد". إلا أَنْا حوزناه بمذا النص» فيقتصر على 
المدة المذكورة في الحديث»””)؛ فلا يتعدّى فِ؛ مدته. 
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٠ , 0508‏ لك ه00 5” أ ده 
وقالا ”' : جاز الخيار إلى شهر' أو شهرين. 


سكما أحرحه بمعناه : البخاري؛ كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع» ؟/55لاء 
ح١١١٠؛‏ ومسلمء كتاب البيع» باب من يخدع في البيع» 1١58/«‏ 03 ح .١51178‏ 

يضاف إلى ذلك أنه ورد بلفظه في بعض كتب الفقه منها.: الحداية والعناية وفتح القدير» 599/5. 
وللتوسع انظر : نصب الراية» 5/4؛ الدراية» ؟5448/7 2١‏ ح77؛ تلخيص الحبير» 71/7. 

في (): «يقتضي». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخء وهو الموافق لمصدر هذه العبارة 
(وهو العناية). 

في (د) : «مفسر». 

العناية» 753/7 - مع اختلاف يسير-؛ وانظر : تبيين الحقائق» 5/5 ١؛‏ الدّرر شرح الغرر» 4١55/5‏ 
كشف الحقائق» ؟//7. 

«في» : ساقطة من (ب). 

في («د) : «ومالا». 

أي : أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فقد خالفا الإمام أبا حنيفة وأجازا الخيار أكثر من ثلاثة أيام. 
ومسألة : الحد الأقصى لمدة خيار الشرط : من المسائل النَ حصل فيها حلاف طويل بين كافة 
المذاهب الفقهية : 

* فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وزفر إلى تحديد المدة بثلاثة أيام. 

* وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه يجوز اشتراط الخيار إلى ما يتفقان عليه من 
المدة المعلومة قَلْتْ أو كثرت. 

* وذهب الإمام مالك إلى حوازه فيما زاد على الثلاث على أن لا يتجاوز الحدٌ المعتاد في كل نوع من 
أنواع المبيعات. 

انظر -بالإضافة إلى المصادر السابقة- : المغيي» 88/7؛ البحر الرائق» 5/7؛ فاية المحتاج» 4١8/4‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه؛ 41/7؛ الخيار وأثره في العقود» ص١57.‏ 


في (د) : «أشهر». 


١ "3‏ النّص على خلاف القياس يَمَتَصر عَلَى مُورده. 





ودليلهما حديث ابن عمر”'» رضي الله تعالى " عنهما: «أن البي التكلة: أجاز الخيارَ إلى شهرين»”". 


«ولأن الخيار إنما شرط للحاجة إلى التأمل؛ ليندفع الغون» وقد [تمس]؛ الحاحة إلى 


لاعن وكان عر اله عتليليا: يلقق به وقار #التاجيل" ف اعدو فإنه جات قلت 
المدّة أو كثرت»06". 
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ابن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي. ولد بعد البعثة 
بثلاث سنين» ومات يمكة سنة #الاهب. 

أسلم وهو صغير» وهاحر قبل أبيه» وأول مشاهده الخندق على الصحيح؛ وكان من المكثرين من 
الرواية عن البي يلع » كثير الاتباع لآثاره» من أعلم الصحابة .مناسك الحج» شديد التحرّي 
والاحتياط والتوقي ف فتواه. 

ومن أقواله النفيسة الى تدل على توقيه في الفتوى : أنه سكل عن شيء فقال : لا أدري. ثم قال : 
أتريدون أن تحعلوا ظهورنا جسورًا في جهنم؟» تقولون أفتانا بهذا ابن عمر». 

انظر : طبقات ابن سعد 7/7/ا/؛ الاستيعاب» ١‏ 40)» رقم 4١5117‏ الإصابة» 2181/4 رقم /44177. 
فاية /7/أ من (جل)؛ مع تكرار «تعالى» في بداية اللوحة الي تليها. 

بحنت عن هذا الحديث فلم أحده في الكتب المسندة. 

إلا أن بعض الفقهاء من الحنفية يتناقلونه على أنه أثر مروي عن ابن عمر رضي الله عنهمات؛ 
ويذكرونه ف معرض الاستدلال لرأي أبي يوسف ومحمد (المذكور)» وعند جوايهم عن الاستدلال به 
ينفون معرفة هذا الأثر في كتب الحديث والآثار. 

* ومن ذلك ما جاء في (فتح القدير) -707/5- : «وأمًا ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور 
في الكتاب فلا يعرف في شيء من كتب الحديث والآثار». 

* وما جاء في (البحر الرائق) -17/ه- : «وأما حديث ابن عمر فلم يعرف». 

* وما يشهد لرأي الفقهاء هذا : أن صاحب (نصب الرّاية) -4//- عندما علّق على هذا الأثر قال : 
«قوله : روي عن ابن عمر أنه أحاز الخيار إلى شهرين. 

قلت : غريب حدًا». 

في (أ) و(ب) و(ح): «يمس». والأفصح ما تم إنباته من (د)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو العناية). 
في (د) : زيادة «عندنا». 

العناية» 9959/5-..7- مع اختلاف يسيرء حيث جاء في العناية: «ولأن خيار الشرط إنما شرع ...»؛ 
وانظر : الهداية وفتح القدير» 5/٠٠5؟‏ تبيين الحقائق» 14/4 .١‏ 
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43 : النهي يُقررالمشروعيّة عنْدنًا. 





[ القاعدةالتاسعة والأربعون بعدالمائتين ] 
النهي بَقَررُ' المشْرُوعِبَةَ عِندن]"" : 


في (ح) : «يقر». 

«عندنا» : ساقطة من (ج). 

هذه القاعدة ختمها المولف بقوله : «عندنا»» أي : عند الحنفية؛ إذ هي تمثل رأيهم في قاعدة أصولية» 
وهي : هل يقتضي النهي الفساد؟» فهم يرون أن «النهي المطلق عن التصرفات الشرعية ... يقتضي 
قبحا لمعن في غير المنهي عنه لكن متّصل به؛ حتى يبقى المنهي مشروعًاء مع اطلاق النهي 
وحقيقته»- قاله البردوي في أصوله» ١975/1ه719-6ه-,‏ 

وهذه القاعدة أو المسألة «من أمهات مسائل الخلاف؛ وقد اعتاصت على قوم من المحققين»- على ما 
قاله ابن السبكي في أشباهه, .-1١١8/١‏ 

ونظرًا لأهميتها فإنه لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب أصول الفقه. كما وردت في كثير من كتب 
الفقه وقواعده. وأيضًا أفردت لها عدة كتب قديمًا وحديثا: 

ومن هذه الكتب : 

.)هال51١تإ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي‎ -١ 

1- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ومؤلفه : الحافظ العلائي» دراسة وتحقيقاء للدكتور 
إبراهيم سلقيي. 

* - اقتضاء النهي الفساد لعبد العزيز ال لهمويش - وهو بحث تكميلي للماجستير بالمعهد العالي للقضاء-. 

- النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية لأبي بكر بن عبد العزيز البغدادي. 

وقد حرر العلائي محل النزاع في هذه المسألة فقال في كتابه - تحقيق المراد» ص7١‏ 1-: 

«- والحق أن محل الخلاف إما هو في مطلق النهي: كما قيّد به كلامه بعض المتأخرين من أهل 
التحقيق. 

- فأمًا النهي الذي اقترن بقرينة تدّل على بطلانه» أو بقرينة تدل على صحته؛ فلا ينبغي أن يكون 
فيهما خلاف» وإن كانوا قد أطلقوا ذلك» لكن مرادهم ما قلناه». 

وقد ذكر العلائي - في كتابه ص7١7-‏ أنه «ينتهي مجموع المذاهب [في هذه المسألة] إلى أكثر من 
ستة عشر قولاً». 

وأشهرها ثلاثة أقوال : 

الأول : النهي يقتضي الفساد مطلمًا. 2 





443 : النْهِي يُقرر الشروعية علْدنًا. 





-وهذا قول الحنابلة -- كما في العدّة: ؟/47؛ وأصول ابن مفلح؛ 1/0/١‏ 17/ا4 وغيرهما-. 
الثاني : أنه يقتضي الصحة, إذا كان النهي عنه لوصفهء ولم يكن من الأفعال الحسية» وأما النهي عن 
الشيء لعينه فيقتضي الفسادء وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاما. وهو 
القول الذي تتمشى معه صيغة القاعدة عند المؤلف. 

الثالث : أن النهي عن الشيء إن كان لعينه» أو لوصفه اللازم له فهو مقتض للفسادء مخلاف ما إذا 
كان لغيره» وسواء في ذلك العبادات» أم العقود. 

وقد رجّح العلائي هذا القول حيث قال حص..8- : «وهذا أرجح المذاهب وأصحّها دليلاً ... 
وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه ...». 

كما نصره ابن العربي في محصولهء -ص١-‏ والقرائي في فروقه -7/5- وعدّاه مذهب الإمام مالك 
أيضًا. 

وللتوسع في القاعدة انظر من كتب الأصول : 

المعتمد 4145/١‏ العدة» 4475/9 إحكام الفصول» ص755١؟؛‏ التبصرة» ص١٠٠؛‏ شرح اللمع» 
البرهان» 2١99/١‏ فقرة 4١44‏ التلخيص؛ »48١/١‏ فقرة ١011؛‏ أصول البردوي وكشف 
الأسرار» 4514/١‏ أصول السرحسيء» ١/١؛‏ قواطع الأدلة» ١/55؟؟؛‏ المستصفى» 4/7 5؛ الواضح» 
١/8‏ ؟؟؛ الوصول إلى الأصول» 85/١‏ ١؛‏ التنقيحات» ص77١؛‏ المحصول والكاشف. 4١58/4‏ 
روضة الناظرء 157/5؛ الإحكام للآمدي, 9/7١٠؛‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضدء ؟/40؛ 
شرح تنقيح الفصول» ص7١؟؛‏ المنهاج والإبهاج» ؟١/18؛‏ المغي» ص7/؛ فهاية الوصول (بديع 
النظام)» ١/880؟‏ المنار وشرحه : جامع الأسرار» ١/.55؛‏ الفائق» 51/5١؛‏ المسوّدة» ص؟8؟ 
أصول الفقه لابن مفلح» 70/5/؛ جمع الجوامع وشرح الحلي وحاشية البناني» ١/97؛‏ الموافقات» 
5 البحر المحيط» 44/9 التحرير وتيسيره» 4575/١‏ شرح الكوكب المنير» 484/8 مسلّم 
الثبوت وفواتح الرحموت؛ 239/١‏ 597؛ الصحة والفساد عند الأصوليين» ص7759- وما بعدها-؛ 
القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي» ص.047-01؛ أثر الاخعتلاف في القواعد الأصولية للدكتور 
مصطفى الخن» ص١4‏ ”7. 

ومن كتب القواعد : | 

قواعد الأنام» ؟/١5؛‏ أنوار البروق للقرافي» 287/١‏ الفرق 49١‏ وترتيبه» 4١0/7‏ وتذيبه, 
5 الأشباه لابن الوكيل» ١/9١١؛‏ ولابن السبكي» 0/5١!؛‏ المنثور» */1١1؛‏ تقرير 
القواعد» 25١/١‏ قاعدة 4غ و2528 قاعدة 45؛ الأشباه لابن الملقن» ”2584/7 قاعدة 4١1/2‏ 


القواعد للحصين» */57؛ مختصر من قواعد العلائي» 4١1١/١‏ إيضاح المسالك» ص4١2-‏ 





453 : النْهي يُقرِرالَشْرُومِيَة عنْدَنًا. 
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رد النهي؛ ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باحتياره فيئاب» وبين 


به فيعاقب» 0 


فإذا قبض المشتري المبيع بشراء فاسد بإذن البائع صريًا أو دلالة [والعوضان]" 
مالان : يملكه”)؛ ومن ملك شيئًا* يملك" التصرف فيه» سواء كان تصرفا لا يحتمل 
النقض" -كالإعتاق والتدبير- أو إيحتمل]*- كالبيع والهبة -وحواز التصرف يقتضي 


-قاعدة 5١٠؛‏ المنهج وشرحه للمنجورء» ص18 ١؛‏ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص4؛ شرح 
العلائي لقواعد الخادمي, ل78/ب؛ منافع الدقائق» ص5؟؛ مجحلة الأحكام الشرعية؛ ص8/» 
مادة 9) وص84» مادة 15؛ قواعد الفقه للروكي» ص١58.‏ واللفظ المطابق للفظ المولف 
هو لفظ المجامع وشرحيها فقط. 

ومن كتب الفقه : 

الهداية والعناية وفتح القدير» ؟/5١؛‏ 51/5؛ المغين» ١/5١5؛‏ الكافي لابن قدامة» 450/9 
وللنسفي» ق١.»‏ ص 575 ١؛‏ تبيين الحقائق» 57/4؛ المبدع» 4817/7 البحر الرائق» 44/5؟ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي» 4/7 ه؛ كشاف القناع» 4١81/8 2407/١‏ حواشي الشرواني» 7591/4. 
وجميع كتب الفقه الحنفي لفظها مطابق للفظ المؤلفء إلا تبيين الحقائق» حيث زادها أيضاحًا فقال : 
«النهي عن الأفعال الشرعية يقرّر المشروعية عندناء بخلاف النهي عن الأفعال الحسية». 

فاية /1"/ب من (ب). 


للف 


'" العناية» 451/5» مع اختلاف في بداية العبارة» حيث جاء في العناية: «النهي يقرّر المشروعية عندنا 


لاقتضائه التصوّر؛ ليكون النهي عمًا يتكوّن؛ ليكون العبد ...»؛ وانظر: الهداية وفتح القدير» 1451/5. 


7" في (أ) ور(ح) و(د) : «وعوضان». والمناسب ما تم إثباته من (ب). 

(*) انظر : الحداية والعناية وفتح القدير» 455/5؛ الكتر وشرحيه : تبيين الحقائق» 5/4؛ والبحر 
الرائق» 41/5؛ الدرر شرح الغرر» ؟/171. 

في () ور(ح) و(د) : زيادة (فيه). وهي زيادة لا وجه لها. 

إلى 


فاية /1١٠/أ‏ من (أ). 

" في (د) : «النتقص». 

في () : «تحتمل»» وف (ب) و(د) : «يحتمل»» وفي (ح) : «يحتمله». وما في (أ) بحانب للصواب» 
وقد ثم إثبات ما في (ب) و(د)؛ لأنه أقل تصرهًا في الأصل. 


3 النْهِي يُقرر المشروعية عنْدنًا. 





مشروعيته'؛ لأن التصرف في ملك الغير لا يجوز وإذا كان البيع وسائر التصرفات نافذة 


سقط حق استرداد البائع لتعلق حق العبد. 


وإذا ااجتمع حق الشرع وحق العبد يقدّم حق العبد؛ الجاجحته؟ وغ" الشوعة. 
وخرج عن هذا الأصل : أن المشتَرّى بشراء فاسد «لو كان مأكولاً لم يحل أكلهُ 


ك 3 ل 
ولو كانت جارية لا يحل وطؤها. ذكرٌ في (شرح الطحاوي)*»”". 
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في (حل) : «شروعيته». 

في (د) : «الحاجة». 

في (د) : «دعى». 

انظر : الدرر شرح الغررء 70/7١؛‏ وانظر أيضًا : العناية» 455/5. 

العناية» 555/5. 

والنص انحال إلى شرح الطحاوي مذكور في شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي» ل47١/ب.‏ 

وقوله : « شرح الطحاوي» : هاتان الكلمتان تتضمّنان عَلّمًا وكتابًا وشرح هذا الكتاب. 

* أما العلم : فهو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة, أبو جعفر الطحاوي (79ه-١7اه).‏ 

اشتهر بالفقه والحديث كما نبغ في العقيدة. 

من مصنفاته : العقيدة الطحاوية» مختصره في الفقه الحنفي» شرح معاني الآثار» شرح مشكل الآثار. 
انظر : الجواهر المضية» 2719/1-119/1/١‏ رقم 84١5؛‏ تاج التراجم» ص١255-7‏ رقم 5١؛‏ مفتاح 
السعادة» */7849-.150؛ الطبقات السنية» 2)05-149/٠‏ رقم ١5*؛‏ كشف الظنون» )95/١‏ 
4 ككف مركم الالرء الاك لاو لهل 85ل لمكلن لكك لكلاك 
4١98٠١ 1 801/‏ الفوائد البهية» ص 4-٠١‏ ١؛‏ هدية العارفين» .,509-6//١‏ 

* أما كتابه : فهو مختصر الطحاوي الأوسط. وقد حاز هذا الكتاب قصب السبق في التأليف في 
مختصرات الفقه الحنفي. 

يقول عنه أبو الوفا الأفغاني -في مقدمة تحقيقه للكتاب» ص4 -:«وهذا .. أوّل المختصرات في 


مذهبناء وأبدعهاء وأحستها مذيباء وأصحّها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية) وأرجحها فتوى». - 





1 النْهِي يُقرر الشروعِية عِنْدنًا. 


«وأجيب : بالمنع» فإن محمدًا نص في كتاب (الاستحسان)2"7 على حل تناوله؛ لأن 
البائع سلطه على ذلك. 


-ونظرًا لأعميته «ولع الناس بشرحهء وعليه عدة شروح»- كما يقول ذلك صاحب (الجواهر)» 
0-. وقد ذكر صاحب كشف الظنون طائفة من هذه الشروح. 

أما الشرح : فهو شرح مختصر الطحاوي لعلي بن محمد بن إسماعيل الأسْبيجابي السمرقندي (454ه- 
هوه). 

هذا الشرح من الشروح الفقهية المتوسطة الي تعئ بآراء الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في أكثر مواطن 
الخلاف بينهم» مع ذكر الدليل» كما يتعرض أحيانًا لرأي الإمام الشافعي. 

ولهذا الشرح عدة نسخ خطية منها نسخ المكتبات الآتية : 

١ج معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى» برقم 277 ونسخة أخرى‎ -7 -١ 
.486 برقم 585 وجح؟” برقم‎ 

9 الحرم المكي» برقم ١١60‏ حنفي. 

#- مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة (مجموعة عارف حكمت)» برقم .1504/5١7‏ وتوحد 
صورة لهذه النسخة في الجامعة الإسلامية» برقم 5546. 

ه- دار الكتب الظاهرية بدمشق (واليّ ضْمْت إلى مكتبة الأسد)» برقم 7145. 

5- /ا- السليمانية باستانبول (فهرس داماد زادة قاضي عسكر محمد مراد)» برقم 28565 و(فهرس 


ين جامع)» برقم /ا10. 
انظر : تاج التراحمه» ص" ه١4‏ مفتاح السعادة» 765/7؛ كشف الظنون» 511//9١8-1؟57١1؛‏ 
حّ جم) ص 6 


الفوائد البهية» ص؛ ” 4١‏ هدية العارفين» !5517/١‏ الفقه الحنفى لأحمد النقيب» 47154/75. 
ص ر 


7 انظر : الأصل محمد بن الحسن؛ كتاب الاستحسان» 9/7 .١١٠١-9‏ 


وكتاب الاستحسان - كما تلاحظ - : ليس كتابًا مستقلًء وإما هو ضمن كتاب (الأصل) لمحمد 
اين الحسن الشيباني (ت185ه) المعروف ب (لمبسوط). 

والسبب في عزو المولف إلى كتاب الاستحسان -والله أعلم- هو أنْ محمد بن الحسن في البداية ألف 
أبواب الأصل مفردة» «فأولاً ألف مسائل الصلاة» وسماه : (كتاب الصلاة)» ومسائل البيوع؛ وسماه : 
(كتاب البيوع) ... وهكذا (الأيمان) و(الإكراه)...؛ ثم معت فصارت مبسوطا» - قاله صاحب 
كشف الظنون -. 

وابن الندم (ت8:ه) عندما ذكر كتب ابن الحسن : جعل كل كتاب من كتب الأصل كتابًا مستقلاً 
وعد منها : (كتاب الاستحسان). وهذا المسلك الذي سلكه ابن النددم سلكه أحرونء منهم المولف. ‏ - 





443 ؛ النهي يُقررالشرومية عنْدنًا. 


وذكر شمس الأئمة الحلواني : يكره الوطء ولا يحرم. 

فالمذكور في (شرح الطحاوي) : يحمل على عدم الطيّبء فإن سلّم فالوطء' مما 
يستباح بصريح التسليط» فبدلالته أولى. وحجواز التصرف باعتبار أصل الملك» وهو ينفك 
عن صفة الحل». كذا في العناية'2. 

واعترض فيه”2*7 بوجه آخر حيث قال : «لو أفاد ذلك الملك لحاز للمشتري وطء 
جسارية اشتراها بشراء فاسدء وجحاز [أحذ]” الشفعة' للشفيع في [الدار]" 
المشتراة* بشراء فاسد. ويحل أكل طعام اشتراه كذلك. 

فالجواب : إنما لم يحل وطؤهاء وأكله”"؛ لأن في الاشتغال بالوطء والأكل إعراضًا 
عن الرّدء وف القضاء بالشفعة تقرير الفساد وتأكيده فلا يجوز. 


يالف 


-وكتاب الأصل أحد كتب ظاهر الرواية» وأوها تصنيفا؛ لهذا سمّي بالأصل. 
«وطريقته في الكتاب : سرد الفروع على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسفء مع بيان رأيه في المسائل» 
ولا يسرد الأدلة حيث تكون الأحاديث الدالة على المسائل عتناول جمهور الفقهاء من أهل طبقته» 
وإما يسردها في مسائل را تعزب أدلتها عن علمهم»- قاله أبو الوفاء الأفغاني-. 
كشف الظنون؛ 4١5/8١/٠5‏ مقدمة تعليق أبي الوفاء الأفغانى على كتاب الأصل» 48/١‏ وانظر : 
الفهرست لابن الندم» صه 4 8؟؟ الفوائد البهية» ص57١.‏ 

17 نماية 5+4/ب من (د). وقد جاء في العناية : «ولئن سلم فالوطءع ...» 

67 455/5 مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 

9 في (ب) : «عليه». 


(؟» أي : ورد اعتراض في كتاب العناية بوجه آخرء حيث قال صاحب العناية... 
© في () و(ح) : «أحد». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للعناية. 
وهذه الكلمة تشكل غاية /1١٠/أ‏ من (). 
9 اية م8إب من (جب). 
7" في () و(ح) و(د) : «دار». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو موافق لما جاء في العناية. 
ذف 


في (ج) : «المشتري»» وفي (د) : «مشتراه». 

في (العناية) : زيادة : «لم تثبت الشفعة فيما ذكرت» (ولعله سقط من أوها واو العطف). وهذه 
الزيادة يحتاج إليها؛ لأن المولف ذكر الشفعة في السّطر الثاني من الحواب في معرض التعليل لما جاء في 
صدر الجواب؛ فتعين ذكر الشفعة في صدر الجواب أيضًا. 





453 : اللّْهِي يُقرَرَالَشْرُوعِيَة منْدنًا. 


واعلم: أن المشايخ احتلفوا في مبئ جواز التصرّف للمشتري في المشترى بشرط فاسد: 

٠‏ فذهب العراقيّون: إلى أنه مب على تسليط البائع على ذلك, لا على ملك 
[العين]'. 
واستدلوا بالمسائل”" المذكورة. قالوا : لو ملك" العين يملك؟ الأمور 
المذكورة؛ ولم يملكها. 

* وذهب مشايخ بلخ : إلى أن حواز التصرف بناء* على ملك [العين] ' . 
واستدلوا ما إذا اشترى دارًا بشراء فاسد وقبضهاء [فبيع]”" يجنبها يحنبها [دار]* : فللمشتري 
أن يأحذها بالشفعة لنفسه. ولو اشترى جارية ةر ران 
البائع : وجب عليه الاستببراء. 
ولو باع الأب أو الوصيّ عبد يتيم' بِيعًا فاسداء وقبضه المشتري» ثم 
أعتقه : جاز عستقه. ٌْ 

و[لو]'' كان عتقه على وجه التسليط: لما جارٌ؛ لأنْ عتقهما أو تسليطهما على 
العتق'' لا يجحوز. 


00 في (أ) و(ح) ورد) : «اليمين». والصحيح ما , إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية. 


© هاية 54/] من (ب). 

© في بحم : «هلك». 

“6 في رح : «للك». وهذا الموافق للعناية. 

© «بناء» : ساقطة من (ب). 

"© في (أ) و(د) : «اليمين». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح). 

9 في جميع النسخ : «فيبيع». والصحيح ما تم إثباته من مصدر هذه العبارة (وهو العناية). 

في (أ) ور(ج) و(د) : «دارَا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية» حيث جاء فيها 
: «فبيع يحنبها دارٌ أخرى». 

00 في (د) : «عبد منهم». 

5 في (أ) ورح) و(د) : «إن». والذي يدل عليه المعين هو ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للعناية. 

0050 


في (ج : «لا». 


٠‏ مام بم م وم 6ع ممم 
١! 3‏ النْهِي يُقرَرالَشْرُوعِيَة عندنًا. 





فعلم يمذه الأحكام' أنه يملك العين. 
وأحابوا عن المسائل المذكورة بما ذكرنا قبل. وهو الأصح»”". 
«وذكر البردوي”" ف (عناء الفقهاء)”؟» من جملة صور بيع الفاسد جملة العقود 
الربوية فيملك العوض فيها بالقبض»””. 
زافق ضاضي: والازشاى 0 قينا امعداة كل يفرط كون كبل عتشبرة 
99 هاية لم١٠7‏ من (). 
"© العناية» 4.05/5 -مع اتلاف سبق بيان أكثره-. 
9" في (ب) : «النبردي». 
(4» عناء الفقهاء : 
هكذا ورد اسم الكتاب في جميع النسخ (بالعين المهملة) وكذلك ورد بالعين المهملة في القنية» 
ل٠٠),‏ إلا أنه ورد في مصدر المولف (وهو أشباه ابن نحيم) وني كثير من كتب التراجم (بالغين 
المعجمة): ولعل هذا الصحيح؛ لدلالة المعى على ذلك. 
وهذا الكتاب لعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, أبي الحسن الفخر البزدوي (ت485ه). 
وكتابه هذا ف الفقه» كما صرّح بذلك صاحب (الفوائد البهية) وصاحب (هدية العارفين)) 
وكما يوحي بذلك عنوان الكتاب» إلا أي بعد بحث طويل لم أجد هذا الكتاب لا مطبوعا 
ولا مخطوطاء فيظهر -والله أعلم- أنه مفقودء ويؤكد هذه النتيجة عدم ذكر هذا الكتاب في 
كثير من كتب التراحم. 
انظر في نسبة الكتاب للمؤلف : الفوائد البهية» ص4 ١7‏ هدية العارفين» ١591/1؛‏ الفتح المبين؛ 
1/؟,؛ الأعلام» 578/4. 
وانظر في بيان الكتب الي ترجمت للبزدوي ولم تذكر هذا الكتاب من بين كتبه : الجواهر المضية» 
5108-7؛ تاج التراحم» ص45١4‏ مفتاح السعادة» 514/78١50-1١؟‏ كشف الظنون» 
لات لمم 11م جام 0.1/5 86 4١‏ معجم المؤلفين» 501/7. 
20 القنية» ل5١١/أ؛‏ الأشباه لابن نجيم» ص7717. 
7 الإرشاد : هذا الكتاب لم استطع الوقوف على مراد المولف منه؛ لكثرة الكتب الي تعرف بالإرشاد» 
ولأن الغالب من هذه الكتب مفقود. 
ومن أبرز هذه الكتب : - 


3ه : النهِي يُقررالمشروميّة منْدَنًا. 





دراهم' أحد عشر ونصف درهم في كل سنة» وأدّاه الربح سين : لا يحسب من رأس 
المال"» لارتكابه المنهي. 


للف 


رف 


-١-‏ «إرشاد الدراية شرح الحداية» لمصلح الدين مصطفى بن زكريا بن أبي دوغمش القرماني 
(ت05٠4ه».‏ كذا جاء في (كشف الظنون)» وصرّح ف (هدية العارفين) بأنه : «في 
الفروع»: كما أن الغالب على الظن أن المراد بلمين المشروح هو الهداية للمرغيناني وهي في 
الفقه؛ فيكون الشرح تبعًا لها. 

(كشف الظنون» ؟/477؛ هدية العارفين» ؟57*/5؛ وانظر : الأعلامء 4١54/8‏ معجم 
المولفين» 855/7؛ رقم 15959). 

؟- الإرشاد في الفقه لنوح بن منصور. 

(انظر : الجواهر المضية» 2071/7 رقم 4١755‏ تاج التراجم» ص078؟؛ رقم .)71١‏ 

- «إرشاد المهتدى في الفروع, لأبي الحسن علي بن سعيد الرستغفئ الحنفي». كذا في كشف 
الظنون» .51/١‏ 

(وانظر : الجواهر المضية» 2010/7 رقم 491/7 تاج التراحمء ص50 2١‏ رقم 4١17‏ مفتاح السعادة» 
-١ 7‏ وفيه : إرشاد المبتدى-؛ الفوائد البهية» ص50؛ معجم المؤلفين» 440/7) رقم 967١‏ - 
وفيه : أنه كان حا قبل سنة 8ه -). 

5- الإرشاد محمد بن محمد الأكمل البابري (ت”2لاهم). 

وكان هذا الكتاب هو المتبادر للذهن؛ لأن صاحبه هو صاحب (العناية) الي تعد من أهم مصادر 
المولفء إلا أنه بعد وقوفي على نسخة خطية لهذا الكتاب وحدته مختصرًا لا يتجاوز تسعًا وعشرين 
ورقة» وقد بحثت فيه عن المسألة الي ذكرها المؤولف ولم أجدها. 

- وهذه النسخة المشار إليها هي نسخخحة مكتبة الملك فهد الوطنية» وهي مصورة عن مكتبة (أور 
شليم) بالقدسء» برقم 418-. 

ونظرًا لأنه يحتمل أن يكون مراد المؤلف من قوله (صاحب الإرشاد) 
بيان القائل فحسب بغض النظر عن الكتاب الذي أورد فيه مقولته -- نظرًا 
لهذا بحنت عن هذه المسألة ف (العناية) باعتبار كون صاحبها له كتاب (الإرشاد) أيضاء 
ولكن لم أظفر بما. 

في (حج) : «درهم». 


5 مكب« 
في (ج) و(ه) و(و) : زيادة «يقرر». 


ترتيب اللآلي ١43‏ النهي يُقرِرَالَشْرُوعِيَة عنْدَنًا. 





ومن أف بالرّد مقيّد' بعدم التزام الرّبح» فعلى تقدير عدم الالزام يحتسبء فإن زاد 


على الأصل يستردٌ الزيادة9". 


فيكف 


2 في (ب) : «خصه». 


") قوله: «ومن أفي بالرّد ...» معناه : أن من أفى بأن المقرض يردّ الربح إلى المستقرضء فإن هذا مقيّدٌ 


بعدم التزام المستقرض بالربح» فعلى هذا التقدير فإن الربح من حق المستقرض» فيحسب من رأس 
لمال» فإن زاد الربح على الأصل (وهو رأس المال) فإن المقترض له الحق في استرداد الزيادة -والله أعلم-. 


00) 


2 


2 


610 


2.) 





503" : النيَهُ تعمل في الحتملات, لا في الموضوعات. 


[ القاعدةالخمسون بعدالمائتين ] 
النِيّة [تعمل]' فِي المُختولات, لا فِي الموضوعَات " : 
وفروع هذا الأصل كثيرة» وجملة كنايات الطلاق من هذا القبيل. 
وخسرج عن هذا الأصل ماذكر في (نحف ةالفقهاء'” 
في (أ) و(ب) ورح): «يعمسل». والصحيح ماتم إثباته من (د)» وهو الموافق لمصدر القاعدة 
(وهو العناية). 
هاية 4لا/أ من (ح).؛ وفاية ©5/أ من (د). 
المراد من هذه القاعدة : 
أنه إذا تكلم المكلّف بلفظ من الألفاظء وكان هذا اللفظ محتملاً : فإنه يُعمل بنيته في تحديد مراده من 
لفظه. وأما إذا كان اللفظ موضوعا لمعئ معيّن لا يحتمل غيره» فلا يلتفت إلى غيره. 
توثيق القاعدة : 
وردت بنحو لفظها أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
تقرير القواعد لابن رحبء 4.79/8ه-2588 ضمن قاعدة ١١0‏ -ولفظه : «لأن النية إنما تصرف 
اللفظ إلى محتمل» ولا احتمال في النصّ الصريح, إنما الاحتمال في العموم...»؛ قواعد الفقه لابن 
نحيم» ص7١١2‏ قاعدة54 -ولفظه : «النية تعيّن بعض محتملات اللفظ» لا مالا يحتمله»-. 
ومن كتب الفقه : 
المصفى» ل”77/أ؛ العناية» 7٠٠١/5‏ -ولفظ العناية أقرب الألفاظ إلى لفظ المولف, حيث جاء فيها: 
«... وإن كان بالنية؛ لأنهما إنما تعمل في المحتملات» لا في الموضوعات الأصلية»-؟ فتح القدير» 
7/4 البحر الرائق» 44/4 7. 
انظر: كتر الدقائق وشرحيه: تبيين الحقائق» ؟/4 41١‏ والبحر الرائق» 777/7؛ قواعد الفقه لابن نحيم» ص7١١.‏ 
د 
وتحفة الفقهاء : كتاب في الفقه الحنفي, ألفه محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي (ت ٠4هه).‏ 
وهو كتاب وسط بين الإيجاز والإطالة» وكان الداقع لتصنيفه أن مختصر القَدُوري فيه إيجاز في المسائل 
والدليل» فأراد السمرقندي أن يسدّ هذا النقص. 
وقد شرحه تلميذه الكاساي (إت4107هه) في (بدائع الصنائع)؛ فزوّحه ابتته» وجعل الشرح مهرًا لها. ‏ - 


١ 3‏ النيَةُ تعمل في المحتملات, لأ في الموضوعات. 





و(شرح الطحاوي)'": «إذا كان اللفظان أو أحدهما من الإيجاب والقبول مستقبلاً بدون نية 
الإيجاب في الحال لا ينعقد البيع. 

وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع»2. 

والمذكور في كتب الفقهاء : «لا ينعقد بلفظين أحدهما المستقبل»9" : 

ان أزيد بالسخيل نا تكرت انين أو موق" فهن لا محل لحال» ولا ع ل 
نيّة الحال غير صحيحة”؛ لعدم [مصادفتها]" امحل. 
ش وإن أريد ما يحتمل الاستقبال (أعين صيغة المضارع) فهي عند الفقهاء [موضوعة]" 
للحال*» فينبغي أن لا [تعمل]؟ النية فيها على مقتضى هذا الأصل!"". 


-وللتحفة عدّة طبقات : 
* من أقدمها : طبعة جامعة دمشق؛ بتحقيق د. محمد زكي عبد البّره وقد طبع الجزء الأول منها عام 
/الاسا اه/8 40 ام والأخير عام 8/4 1ه/909١م.‏ 
* ومن أحدثها : طبعة دار الكتب العلمية الثانية عام 5 14١‏ ١ه.‏ 
انظر : الجواهر المضية» 2١8/*‏ رقم 4١١68١‏ تاج التراحم» ص5١25‏ رقم 4576 مفتاح 
السعادة» 4748/7 كشف الظنون» ١/١5071؛‏ الفوائد البهية» ص08 ١؛‏ هدية العارفين» ؟90/7. 
7'؟ ل68/) (نسخة جامعة الملك سعود؛ رقم فل48؟١١/1).‏ 
"© العنايق» 60/7 7؛ مع زيادة عند المولف لبعض الألفاظء وهي: «من الإيجاب والقبول» و«لا 
ينعقد البيع». 


7» اهداية» 2549/5 وزاد صاحب المداية : «... والآخر لفظ الماضي». 


14 في (ج) : «لسوف». 

© هاية 8١٠/ب‏ من (). 

9" في (أ) ور(ح) و(د) : «مصادفها». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للعناية. 
في () و(ح) و(د) : «موضوع». والصحيح ماتم إثباته من (ب). 

9 فاية .54/ب من (ب). 

إلى 


في أ) و(حم) و(د) : «يعمل». والأفصح ما تم إثباته من (ب). 
"٠‏ انظر: العناية» 750/5. وقد عبر صاحب العناية عن المعيئ الأخير فقال : «... والفعل المضارع عند 
الفقهاء حقيقة في الحال على ما عرفء فلا يحتاج إلى النية» ولا ينعقد به؛ لما مر من الأثر والمعقول». 


3 : النيةُ تعمل في انُحتملات. لآ في الوضوعات. 





والجواب : أن «المضارع حقيقة في الحال في غير البيوع: والحقيقة الشرعية فيها هو 
اللفظ الماضيء والمضارع فيها محاز فيحتاج إلى النية»7"©. 

هذا إجمال ما ذكر في أوائل كتاب البيوع في (العناية)("©» فإن أردت التفصيل” 
[فراجعه]' . 


221 


29 العنايق 6./5؟. 


«"» أي القاعدة وما جاء في شرحها مختصر من (العناية)» وقد سبق توثيق ذلك مفصلاً. 


9 في رب : «التسهيل». 


؟ في (أ) ورح) و(د) : «فليراحع». والمناسب ما تم إثباته من (ب). 





١ 013‏ النْيَابَهُ تجْرِي في الاستخلآف, لا الخلف. 


[ القاعدةالحادية والخمسون بعد المائتين ] 
النيَابَةٌ تَجْرِي ' في الاستخلاف. ل الحلِضِ” : 
فإن اعتبر هذا أصلاً برأسه" : منقوض بأن الوكيل بالبيع والخصومة في الردّ بالعيب 
من جهة المالك يُستحلف؛ لأنْ إقراره صحيح على الموكل» فكذا نكوله. 
وقد مر تفصيله في باب الصاد؛ حيث قلنا : «صحة الحلف غير مفارقة عن صحة 
الإقرار وعدمها عن عدمها»20). 


22 


زدلق 


في (حج) : «يجري». 


7" وردت هذه القاعدة في الدّرر شرح الغرر -707/8- وقد بِبّن معناها فقال : «النيابة تحري في 
الاستحلاف : يعن يجوز أن يكون الشخص نائبًا عن آخر له حق على غيره في طلب اليمين من 
المدعى عليه إذا عجز عن إقامة البينة» لا الحلف : يع : لا يجوز أن يكون شخص نائبًا عن شخص 
آخر توجه عليه اليمين ليحلف من قبله». 
كما وردت أيضًا في الفصول العمادية» ل.٠9/ب‏ بلفظ : «والنيابة لا تحري في التحليف»؛ وكذلك 
في جامع الفصولين» 2١40/١‏ بلفظ : «... النيابة لا تحري في الحلف وتحري في الاستحلاف». 

9" في «د) : «برأيه». 

دك 


ص١.‏ 9ل إل57/أ)» قاعدة ,١64‏ 
والاعتراض الذي أورده على القاعدة هنا سبق أن أورده هناك ص797 (ل57/ب) وأجاب عنه؛ 
فانظره إن شئكت. 








ترتيب اللآلي 013 : الواجب شَرْعَا لا يَحَتَاجٌ إلى فَضَاء. 





[ القاعدةالثانية والخمسون بعدالمائتين ] 
الواجب شرعا 8 بَحفَاج إلى قَضاء”" : 
ولهذا : «لا يشترط القضاء في فسخ البيع الفاسد9©) بخلااف الرحوع عن الحبة» 


والتفريق بخيار البلوغ9»؛ لأنهما ليسا بواجحب»؟ شرعًا؛ فيحتاج إلى 


"© وردت هذه القاعدة بلفظها في بعض كتب الفقه الحنفي وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
بجامع الحقائق (الخائمة)» ص47- وفي النسخحة الخطية منهاء ل5*/ب-؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل78/ب؛ منافع الدقائق» ص7*17. 
ومن كتب الفقه : 
الدّرر شرح الغرر» .١78/7‏ 
كما وردت الإشارة إلى معناها في رد المختار» .١9/5‏ 

7" انظر : الدرر شرح الغرر» 1178/5. 

© خيار البلوغ : هو : «أن يكون لنْ رُوْحَتْ صغيرة خيار الإبقاء على النكاح؛ أو فسخه عند بلوغها». 
قاله صاحب معجم لغة الفقهاء» ص١٠8١.‏ 
وخيار البلوغ يذكره الحنفية عند حديئهم عن فُرّق النكاح, ويعدّونه من الفرق الي تحتاج إلى تفريق 
القاضي. وهو محل حلاف بينهم : 
* فقد أثبته الإمام أبو حنيفة ومحمد» وجعلاه حقًا للزوجين الصغيرين عند بلوغهما إذا زوجهما غير الأب أو الحد. 
* وأنكره أبو يوسف, سواء كان المزوّج هو الأب أم الحد أم منْ دونهما من الأولياء. 
وقد عبّر عن ذلك المرغيناني في (البداية) بعبارة مختصرة قال فيها : 
«فإن زوّحهما الأب والحد فلا خيار لهما بعد بلوغهماء وإن زرّحهما غير الأب والحدٌ فلكل واحد 
منهما الخيار إذا بلغ» إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ»» ثم ذكر في شرحها (وهو الهداية)- 
الخلاف فيه فقال : «وهذا عند أبي حنيفة ومحمد حرحمهما الله-» وقال أبو يوسف حرحمه الله-: لا 
حيار لما ...»2 ثم قال في البداية : «ويشترط فيه القضاء ...». 
البداية وشرحها : الهداية» «//78-711؟؛ (وانظر : شرحيها : العناية وفتح القدير)؛ الدرر شرح 
الغرر» ١/7707؛‏ الأشباه لابن نجيم» ص5١‏ 5؛ الدر المختار ورد امحتار» 21176-1177/5 384. 


(؟؟ مجامع الحقائق (الهامش)» ل75/ب؛ شرح العلاتئي لقواعد الخادمي» ل./ب؛ منافع الدقائق» ص777. 


613 : الواجب شرع لا يَعَنَاجَ إلى قَضَام. 





القضاء”! لإلزام' الضرّر على" الموهوب له والروج9». 


ويرد عليه : أن التفريق بخيار” العتق"2 لا يحتاج إلى القضاء"» مع أنه ليس 


بواحب, وفيه إلزام الضرر”. 


والجواب : أن فسخ" الْمعتقّة يمنع"' زيادة الملك للزوج عليهاء فإن اعتبار الطلاق 


عندنا بالنساء””'» فإذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات بعدما كان تطليقتين. 
ويكون الفسخ امتناعًا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء القاضي"907, 


27 سبق توثيق كون خيار البلوغ يحتاج إلى القضاء في الامش قبل السابق» أما كون الرجوع ف الهبة يحتاج 


و( 


إفرف 


24 


2) 


فى 


27 


0 


الى 


050 


تفلف 


يلف 


040 


إلى القضاء فقد سبق توثيقه ص5١7.‏ 

في (ب) : «إلزام». 

ف (ب) و<د) : «عن». 

انظر هذا التعليل في : الحداية والعناية» 707/9-117/8/8. 

ف (د) : «لخيار». 

خيار العتق : هو : «أن يكون للأمة المتروجة عند إعتاقها الخيار» بين الإبقاء على النكاح أو فسخه». 
قاله صاحب معجم لغة الفقهاء» ص 4١8٠١‏ وانظر : رد امحتار» 19/4 775 

انظر في كون خيار العتق لا يحتاج إلى القضاء إلى : الحداية والعناية وفتح القديرء */780-119/8؛ 
الدرر شرح الغررء ١//8#1؛‏ الدر المختار ورد امحتار» 231285/4 419٠‏ 8834. 

فاية 9١٠/أ‏ من (). 

نماية 9ب من (ل). 

في (ج) : «لنع». 

أي : عند الحنفية.: الطلاق معتبر من حهة عدد الطلقات - بحال النساء. 

وقد خالفهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وذهبوا إلى أن الطلاق معتير بالرجال. 

انظر : الحداية والعناية وفتح القدير» 4957/7؛ المغئ لابن قدامة» 4517/٠١‏ روضة الطالبين للنووي» 
5 الشرح الصغير للدردير» 8370/7 

في (د) : «عتقت». 

فاية 56/ب من (د). 

انظر : العناية» 780/17. 


ترتيب اللالي 613 : الواجب شرع لا يَحْتَاجَ إلى فَضَام. 





وكذا : المحيّرة0© إذا طلقت نفسها : وقعت الفرقة بلا قضاء("©؛ لأن الزوج التزم 
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600 المخيرة : هي : «الي حيّرها زوجها بين الطلاق والإمساك». قاله صاحب معجم لغة الفقهاءء 
ص86 8؟؟؛ وانظر : قواعد الفقه (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص4 /!14. 
60 انظر : الدرر شرح الغررء ١//الا.‏ 


"' في () و(ح) : «ويحصل» (بزيادة الواو)» وهي زيادة لا وجه لها. 


ترتيب اللآلي 073 ؛ الوصف في الحّاضر نَقُو وفي الفَائب معتبر. 





[ القاعدةالثالثة والخمسون بعدالمائتين ] 
الوصف في الحاضر لغوء وَفِي الغائِب معفبر” : 
وهذا : «يحدث ف حلفه : لا يكلم هذا الشاب» فكلعة شيخحًا؛ أن الوصف بالشباب 


صار لغوًا»”'"2) فلا يعتبر وصف الشباب» فيكون المرادٌ : الشخص المشار إليه. 


«ولا يحنث في حلفه : لا يكلم شابّاء فكلمه شيعًا 949 » فالوصف يعتبر في 


الغائب» وشَرّط للحنث وصف الشباب. 


00 


إفف 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه لابن نجيم» ص١١7؛‏ قواعد الفقه له أيضاء ص57١»‏ قاعدة 78514- ولفظه فيهما : «الوصف في 
المعتاد معتيرٌ في الغائب لا في المعيّن»-؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل74/ب؛ منافع الدقائق؛ ص77 ؟؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة 56؛ شرحها لسليم رستم» 
١/؛‏ ولعلي حيدرء 407/١‏ وللأتاسي» 4174/١‏ شرح قواعدها الفقهية للزرقاء ص١7؟؛‏ قواعد الفقه 
للمجحدّدي» ص21127 قاعدة 4585 المدحل الفقهي العام 2٠٠١07/7‏ فقرة -51٠6‏ وأحال إلى فقرة 
0١‏ +؟؛؟ القواعد والضوابط المستخلصة» ص485- وورد فيه لفظان هما : «الصفة في الحاضر لغو» 
و«الصفة في المعٌرف لغو»-؟؛ الوحيز» ص ١!١؛‏ القواعد الكبرى ل د. عبد الله العجلان» ص7١١؛‏ 
المدخل إلى القواعدء ص78 ١؛‏ القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إمعماله» ص“47 ؟؛ المبادئ 
الفقهية» صء ؛ ؛ القواعد الفقهية للدّعاس» ص58» قاعدة 45؛ ول د. محمد الزحيلي» ص”لا. 

ومن كتب الفقه : 1 

بدائع الصنائع» 59/7؛ الهداية والعناية وفتح القديرء 294/0 .٠٠١‏ 15؛ الدّرر شرح الغرر, 
”7ه لاه؛ البحر الرائق» 776/84. 

الدرر شرح الغرر» 45/7- مع اختلاف في بداية العبارة» حيث حاء في الدّرر: «مثل: لا يكلم هذا 
الشاب» فكلمه شيخا: يحنث ...»4 وانظر منه 20./7 4017 وانظر أيضًا : الهداية والعناية وفتح 
القدير» 4١07 0١١8/5‏ بمجامع الحقائق (الحامش)» ل75/ب؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» 
لغ ”/ب؛ منافع الدقائق» ص7737. 


7 أي : بعد أن صار الاب شيخمًا كبيرًا في السّن. 


دك 


مجامع الحقائق (الهامش). ل5/ب؛ وانظر شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل74/ب؛ منافع 
الدقائق» ص777. 





ترتيب اللآلي 813 ؛ الوصف في الحاضر لَفُو في الاب مُعتَبَر. 


وخرج عن هذا الأصل': لو حلف : أن لا يأكل من هذا البُْرِ [فأكله]" تمراء 


ومن هذا الرّطبء أو اللبن [فأكله] '" تمرًا أو شيرَازًا9؟ : لا يحنث”2) فإن الوصف في هذه 


المسائل معتبر» وإن كان الوصف*” في الحاضر غير معتبر' على حلاف مقتضى هذا 


الأصل. 


والجواب : أن قوله : (الوصف في الحاضر لغو) ليس على إطلاقه؛ فإنه على ما 


حققوه على نوعين : 


* وصف لا يكون داعيًا إلى اليمين. 

* وصف يكون داعيًا إليها". 

فيكون لغرًا في النوع الأول دون الثاني. 

والوصف في هذه المسائل من النوع الثاني» فلا يكون لغوًا. 

وإن قيل : الشبابة والصبابة داع80) إلى اليمين» فينبغي أن لا يكون لغوًا. 


شاية 59/أ من إب). 

في (أ) و(ح) و(د) : «فأكل». والصواب ما تم إثباته من (ب). 

الشيراز في اللغة : «اللبن الرائب المستخرج ماؤه».. قاله صاحب القاموس المحيط» مادة 
«شرز»» ص55.0؛ وانظر: العناية وفتح القديرء 4١١8/5‏ البحر الرائق؛ 45/4؛ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية) ١/.ه8.‏ 

انظر : الجامع الصغير» ص58 ؟؟ الهداية والعناية وفتح القدير» 4١١/5‏ كتر الدقائق وشرحه : البحر 
الرائق» 46/4 8؛ الدرر شرح الغرر» 50/7. 

هاية 9١١/ب‏ من (أ). 

«غير معتبر» : ساقطة من (ج). 

وممن أشارإلى النوعين المذكورين أصحاب الكتب الآتية : الحداية والعناية وفتح القديرء ه/8١‏ اقزر 
شرح الغرر» 0.0/7 البحر الرائق» 5/4 84؛ النافع الكبير» ص788. 

أي : أن وصف الحاضر بأنه شاب أو صبي » كل واحسد من هذين الوصفين وصف داع 
إلى اليمين ... 


3 : الوصف في الحاضر لَقُو, وفي الفَالب معتبر. 





يقال : إن الوصف فيهما مهحور شرعًا("2؛ «الأنا]' أُمرنا" بالتحمل بأخلاق؛ 


الفتيان ومرحمة الصبيان» © . 


واعلم : «أن المراد بالوصف : ليس صفة عرَضيةا" 


00 


فى 


مم2 


21 


)(ه 


60 


و 


انظر : الهداية والعناية وفتح القدير» .١١9 21١4/8‏ 

في (أ) و(ب) : «لأن» وفي (د) : «لاما». والصحيح ما َم إثباته من (ج) و(ه) و(و)» 
وهو الموافق للدّرر. 

في (ب) : «أمرتا». 

في وج : «بأحلاف». 

الدّرر شرح الغرر» ؟/.05. إلا أنه حاء في آخر الدرر : «... ومداراة الصبيان». 

عرضية: مؤنث (عرضي)» والعرضي من مصطلحات المناطقة» «ويعرفون العرضي بالخارج عن الماهية». 
أو «الموحود الذي يُحتاج في وجوده إلى موضع (أي : محل) يقوم به». 

فالصفات أو «العناصر العرضية هي : ما لا يدحل في حقيقة الشيء» ولكنه من صفاته العرضية» سواء 
كانت أعراضًا ملازمة أو مفارقة. كالمشي بالنسبة إلى الحيوان» فإنه من الصفات العرضية للحيوان» 
وكالضحك بالنسبة إلى الإنسان» فإنه من صفاته العرضية على ما يقولون». 

ولتوثيق ما سبق : فإن النصوص المذكورة منقولة - وفق ترتيبها - من المصادر الآتية : 

حاشية ابن سعيد على شرح الخييصي للتهذيب (الموسومة بتشجير التذهيب لكتاب التهذيب)» 
ص”7١١!‏ التعريفات» ص57١2‏ فقرة 4457 ضوابط المعرفة» ص .1٠١‏ 

وللتوسع انظر : كتاب الحدود لابن فورك» ص88؛ الرسالة الشمسية وشرحها : تحرير القواعد 
المنطقية للقطب وحاشية الشرح للجرجاني» ص55؛ وتسهيل الشرح المذكور المسمى بتيسير القواعد 
المنطقية ل أ. د. محمد سالم» ص55؛ التهذيب للتفتازاني وشرح الخبيصى له وحاشية العطار على 
الشرحء ص5١١-7١١؛‏ السّلم وشروحه: شرح الأخضري. ص7؟؛ وإيضاح المبهم؛ ص5؟7-5ا؟؛ 
وشرح الملوي وحاشية هذا الشرح للصبان» ص15-10» 4١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» 515/7. 
الججوهر: من مصطلحات المناطقة أيضاء وما حاء في تعريفه : 

* تعريف الصبّان له بأنه : «ما قام بنفسه. سواء كان بسيطًا لا يتجرّأ أصلا (وهو الجوهر الفرد)» أو 


مركيًا (وهو الجسم الطبيعي). 5 


3 الوْصففي الحاضر نَقُو, وفي القَائب ممتبر. 





بل' يتناول7) جوهرًا قائمًا جوهر آخر» يزيد قيامه به حسنًا له وكما" لا ويورث* 


انتقاضه”* عنه قبحًا له ونقصائا»0" . 


فهو 


نلف 


زقف 


إفف 


2 


)ره 


زقف 
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لكق 


قال في بعض شروح (لحداية) : «ما يتعيّب بالتنقيص فهو وصفء وما لم يتعيب 
أصل»”"؛ «حى جُعل ما يساوي الذرع في المذروعات” وصفاء وما يساوي الكيل 





* -وتعريف التهانوي له بأنه : «الموحود القائم بنفسه حادثًا كان أو قَديمًا». 

حاشية الصبان على شرح السلم للملوي؛ ص١/؛‏ كشّاف اصطلاحات الفنون» ١/576؟؛‏ وانظر : 
كتاب الحدود لابن فورك» ص5؛ مذّكرة المنطق ل أ.د. على فرغلي وصاحبهء ص17 . 

في «(ب) و(د) : زيادة «ما». 

أي : أن معن الوصف ليس منحصرًا في المعئ السابق؛ بل يتناوله ويتناول أيضًا جوهرًا قائمًا ... 
ويشهد لهذا كونه حاء في مصدر هذه العبارة (وهو الدرر) : «... بل ما يتناوها ويتناول جوهرا ...». 

نهاية ]/6٠‏ من (ح)» مع تكرار «كما» في بداية اللوحة الي تليها. 

في (ب) : «ويعدٌ». 

هكذا في جميع النسخ. وفي (الدرر) : «انتقاضه». وهذا المناسب. 

الدرر شرح الغررء 45/7» مع الاختلاف المذكور» ويضاف إليه أن صاحب «الذرر) قال في بداية 
العبارة: «و تحقيقها : أن مراده بالوصف ما ليس صفة ...». 

كما أن صاحب (الدّرر) بين معئ الوصف في موضع آخخر بعبارة تزيد المعى وضوحًاء حيث قال - 
5- «... لأن الذرع وصف ف الثوب, لا بمعين كونه صفة عرضية له؛ بل هو في اصطلاح 
الفقهاء : ما يكون تابعًا للشيء غير منفصل عنه, إذا حصل فيه يزيده حسنّاء وإن كان في نفسه 
جوهرًا كذراع من ثوب ...». 

لعل المراد بمذا الشرح هو العناية -1/17-917/5؟- حيث جاء فيه : «وجوابه موقوف على معرفة 
اصطلاح القوم في الأصل والوصفء واختلفت عباراتهم في ذلك : 

فقال بعضهم : ما تعيب بالتنقيص فالزيادة والنقصان فيه وصفء وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل ...». 
وانظر : البحر الرائق» 5117/6. 

وما تحدر الإشارة إليه أن ما قبل العبارة المعزوّة إلى بعض شروح (لحداية) وما بعدها مستفاد من الدرر» 
وقد جاء في الدرر عبارة أخرى مكان هذه العبارة» حيث جاء فيه : «... ويورث انتقاصه عله قبحا له 
ونقصانا؛ حي فرقوا بين الوصف والقدر - كما سيأيٍ في أوائل البيوع إن شاء الله -]١44/1[‏ بأن 
الأول: ما يورث تشقيصه ضررًا لأصله والثاني : ما لا يورث ذلك. وجعلوا ما يساوي الذرع ...». 


في (ب) و(د) : «الموزونات»» وفي (ج) : «الزرع في المزروعات». 





1073 : الوصف في العاضر لَفُو, وفي الغَائب معَتَبر. 





في المكيلات قدرا»”"؛ لأن النقصان في [المذروعات]' يورث قبحًا ف الباقي» فجعل 
وضقاء والنقصان ف المكيلات لا" يورث قبحًا ف الباقي» فيجعل قدرًا «فالوصف لا 
يقابله شي من الثمن»7). 

فمن باع ثوبًا على أنه عَشرَة أذرع بمالة". ولم يقل : كل 
[ذراع]'[بكذا]" خُيّر* المشتري : إن شاء أخذ الأقل بالكلء 
وإن شاء ترك وأخذ الأكثر بلا حيار يمائة» ولا يزداد؟ الثمن في مقابلة'' ما زاد من 
عشرة لخر ١‏ 
ولهذا المعيى اعتبر القوم البناء في الدار وصفاء مع أنه جوهر”©. 


50 الدّرر شرح الغررء 45/7 حمع احتلاف يسير في بداية العبارة» وقد سبقت الإشارة إليه-. 

”"" في () و(ب) و(ح) : «المزروعات». والصحيح ما تم إثباته من (د). 

9 «لا» : ساقطة من (ح). 

(؟ الحداية والعناية» 577/5. وفي هذه العبارة إشارة إلى قاعدة سيفردها المؤلف بالحديث» عقب هذه 
القن مباشرة. 

© هاية ١١١/أ‏ من (). 

7 في (أ) ور(ح) : «ذرع». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(د). 

'" في (أ) ورحم و(د) : «كذا». والصواب ماتم إثباته من (ب). 

9 غماية 55/أ من (د). 

'"؟ في (ب) و(د) : «يزاد». 

000 


في (د) : «مقابل». 

00 انظر : اهداية والعناية وفتح القديرء 007-711/15؟؛ الدرر شرح الغرر» ؟41/9١-48١.‏ 
وما تحدر الإشارة إليه : أن صاحب (العناية) وصّف «هذه المسألة [بأنما] من أشكل مسائل 
الفقه». كما أن صورة المسألة في هذه المصادر هي : أنه باع عشرة أذرع بعشرة دراهمء 
وليس .مائة درهم. 

277 انظر : الدرر شرح الغرر» .١5/8/7‏ 








١073‏ : الوصفْفي الحاضر لَفُو, وفي القائب معتبر. 





ويهذا حرج الجواب عن اعتراض صدر الشريعة حيث قال : «-في قولنا : لا 


يدحل هذه الدار”2 ولا يدل دارًا- أين' الوصف حى يكون لغوًا في أحدهما غير لغو في 


الآحر "6م20 

7'؟ في الدرر وشرح الوقاية لصدر الشريعة : «أو» (بزيادة الألف). 
© في جم : «ابن». 

6 هاية 19/ب من (ب). 
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شرح الوقاية لصدر الشريعة» ١/170؛‏ الدرر شرح الغررء 105/7 مع الاختلاف اليسير الذي سبق 
بيانه-؛ وانظر من الدرر ؟/50. 


للق 


2 


إفرف 


2 





043 : الوصف يُقَابلَهُ شَيِء من الثَّمَنِ إذا كان مُقَصودا بالشنَاول. 


[ القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين ] 
الوصف' بُقَابِلُهَ شَيْءً من الكَّمَن ' إذَآ كَان”" مَقْصُودًا بالفّفاول 9 : 
تبتابلك تيء ون دك ل ِ 


في (ب) : زيادة «لا». 

في (ب) : زيادة «إلا». 

في هامش () علامة تشير إلى أن اسم كان : ضمير مستتر» تقديره (هو) يعود إلى (الورصف). 

هذه القاعدة معناها كالاستئناء من الحكم الكلي للقاعدة الثالثة والستين» وهي : «التابع لا يفرد 
بالحكم»» وما يعضد هذا : 

* أن لفظ هذه القاعدة في (ب) : «الوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودًا بالتناول». 

* وحاء في بعض ألفاظها : «لأن الأوصاف لا يقابلها جزء من الثمن؛ لأنها تابعة» ما لم تكن 
مقصودة من الإتلاف»- فتح القدير» 6/5.ه-. 

* كما حاء في بعض ألفاظ تلك القاعدة : «التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودًا»- 
شرح القواعد الفقهية للزرقا» ص07 5؛ القواعد الفقهية ل د. علي الندوي) ص07١٠4-.‏ 

إذا علم هذا فإن هذه القاعدة وردت بلفظ المولف أو نحوه أو معناه أو تمفهومه المخالف في 
بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الكليات الفقهية للمقريء ص755؛ رقم 180- ولفظه: «آكل صفة تختلف الأثمان 
باختلافها أو الأغراض لأحلها فواحب ذكرهاء وإلا فلا عبرة يما»-؛ الأشباه لابن نحيمء 
ص7807- فقّد وردت فيه عرضًا بلفظ: «...لأن الفائيت وصف, وهو لا يقابله شيء»-؛ 
إيضاح المسالك» ص١4»‏ قاعدة 57- ولفظه: «الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا؟»-؛ 
المنهج وشرحه للمنجور؛ ص 508-7017 - ولفظ المنجحور كلفظ إيضاح المسالك-؛ اليماز 
الواضح وشرحه: الدليل الماهر» ص47 -١‏ ولفظ المحاز: 

وهل لتعابع نصيب فيالشمن أوهولفومالهحظيفن؛ 

القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» ص”487- ولفظه : «الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا 
صارت ممّصودة»-. 


ومن كتب الفقه : - 


وإن20 وٌحَدَ ناقصًا : أحذةٌ المشتري [بحصته]' من الثمن أو تَرَّكَ؛ٍ لأن 





043 ؛ الوصف يُقَابئُه شَيِء من التْمَنِ إذا كان مُقَصودًا بِالتَنَاول. 





وهذا : لو باع ثوبًّا على أنه عشرة أذرّع بعشرة دراهم «كل ذراع بدرهم : 


لوقيف ون كاف قارقا الكت كيان جد ووو “تذكر اتسين لكر ل قل 
ذراع مترلة ثوب. وكان مقصودًا بالتناول؟»: فلو أخذ بجميع الثمن لم يكن 
[المشتري]* آخعذ” كل ذراع بدرهم., وهو لم يبعإلا بشرط 
أن يكون كل ذراع بدرهم؛ لأن كلمة (على) تأت للشسرط كما عرف" 


زفق 


م2 


2 


(2) 


فى 


2 


-المبسوط» 4١71/١7 1141/٠١‏ بدائع الصنائع, 76/8١-51١؛‏ الداية والعناية وفتح القديرء 
5 #اك- ولا ولس حوس 50.ه؛ شرح الزيادات لقاضي خانء ص١850!؛‏ الكافي 
للنسفي»؛ القسم الأخير» ص7487١؛‏ جامع الفصولين» ١/53١؛‏ الدرر شرح الغرر» 2144/75 2150 
7 البحر الرائق» ٠١8/8‏ 14 ١"ا؛‏ رد الغغتار لاأرلى *13. 

ولفظ المولف مطابق للفظ الثاني من (العناية)» والأول من (الدّرر)» كما أن حل ما جاء في شرح 
المؤلف للقاعدة مستفاد من (العناية). 

هكذا في جميع النسخ. وف العناية: «فإن»» وهذا المناسب. فقد جاء في العناية: «...(يعي 
الأرض) فإذا باعها على أنها مائة ذراع بمائة درهمء كل ذراع بدرهمء فإن وجدت ناقصة : 
أحذها المشتري بحصتها ...». 

في () ور(ح) و(د) : «بحصتها». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ لأن الضمير يعود إلى الثوبء 
فكان حقّه التذكير. 

في (حج) : «بإقراره». 

قوله : «... منزلة ثوبء وكان مقصودًا بالتناولء فلو أخذ» جاء مكانه 
من (العناية) : «...بمنزلة قوبء» وهذامعىئئ قولهم: إن الوصف يقابله 
شيء من الثمن إذا كان مقصودًا بالتناول. وهذا (أي أخذها بحصّتها من الثمن) إنما هو لأنه لو 
أحذها يجميع ...». 

في (أ) و(ب) : «للمشتري». والصحيح ما تم إثباته من (ح) و(د)» وهو الموافق للعناية. 

في إب) و(د) : «أحذ». 


شاية ١١١/ب‏ من (). 





ترتيب اللآلي 43 : الوصف يُمَابلهُ شيم من الثّمَنِ إذا كان مَقْصُودًا بالتَنَاولٍ. 


١ 5 5‏ فا 
في موضعه2942"0, 


وإن قيل : إن الذراع لو أمكن أن يكون أصلاً بذكر الثمن لم لم يُجْعَلُ أصلاً في 
المسألة المذكورة” في [الأصل]؛ المتقدهم2؟0", 

وهي من باع ثُوبًا عمائة» على أنه 0 أذرعء ولم يقل : كل ذراع بكذا : خير 
المشتري": إن شاء أخذ الأقل بكل الشمن» وإنت شاء ترك. فالذراع فيها لم يكن 
أصلاً مع إمكانه» بأنه” ذكر مائة [درهم]* في مقابلة عشرة أذرع. ومقابلة الجملة 


© قوله : «كما عرف في موضعه» لعل مراده : ما سبق ص١1‏ 7 (ل5/أ)» حيث قال : «... وقعت 
رجعية مانا عند أبي حنيفة؛ فإنه جعل كلمة (على) للشرط ...». 
وئما يعضد هذا أن قوله : «كما عرف في موضعه» مستفاد من العناية» 717/77/5. وما نقله المولف - 
آنفا- عن الإمام أبي حنيفة مذكور أيضًا في موضع متقدم من العناية» وهو 575/4. 
كما يحتمل أن يكون مراد المؤولف وصاحب (لعناية) من قولهما : «كما عرف في موضعه» أي : 
كما عرف في موضعه من كتب الأصوليين» حيث تكلم كثير منهم عن معن (على) وذكروا أنها تأ 
معين الشرطه» فانظر من كتبهم : أصول البزدوي وكشف الأسرارء 9565/5؛ المغني للخبازي» 
ص 47؛ شرح الكوكب المنير» 4741/١‏ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت» 1417/١‏ 7. 

"© العناية, 707/5 سمع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 
وانظر أصل المسألة في الهداية وفتح القدير» 1/7-9177/5؟؛ الكت والبحر الرائق» 4/8 ١؛‏ الدرر 
شرح الغرر» .١58/7‏ 

© فاية ٠6م/أ‏ من (ج). 

في (أ) ورح) و(د) : «أصل». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و). 

)ره 


ص ١١4‏ (ل١٠١٠/أ-ب).‏ 
9 انظر : العناية» 717/5. 


؟ «المشتري» : ساقطة من (ح). 


في وب : «بأن». 

وقوله : «بأنه» معناه : أي وجه إمكانه أنه ذكر ... 

وما يوكد هذا المععئ أنه جاء في (العناية) : «لأنه ذكر عشرة دراهم في مقابلة عشرة أذرع ...». 
ك4 


في (أ) و(د) : «دراهم». والصحيح ما َ إثباته من (ب) و(ح). 


043 : الوصف يُقَابله شَيء من الثْمَنِ إذا كان مَقْصُوًا بالشَنَاول. 





بالجملة('' [تقتضي]' انقسام الآحاد على” الآحاد“!. 

«[يقال]* : إذا لم يُفرد كل ذراع بالذكر كان كون كل ذراع مبيعًا ضمنًاء 
فلا يدر )1 الآن: الوصك- 2 يضين أضصلا :إذ1 كان مقصوذا بالتناول 92+ غلى 
مقتضى هذا الأصل. 

وأحيب بغير ذلك الوجه» ولم نذكره*؛ لضعفه بورود الاعتراض» وهربًا عن 
التطويل. 


يعيفف 


7 أي : جملي المبيع والئمن. انظر : الدرر شرح الغرر» ؟//11410. 


"© في (أ) و(ب) و(ح) : «يقتضي». والصحيح ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للعناية. 

© في رج : «وعلى». 

قوله: «... انقسام الآحاد على الآحاد» : يستقيم به المعيئ لو كانت صورة المسألة : باع عشرة أذرع 
بعشرة دراهم - كما هو صنيع صاحب (لعناية) وغيره - وليس بمائة درهم؛ لأن المع حيئذ: أن 
مقابلة عشرة أذرع بعشرة دراهم تقتضي انقسام الدراهم العشرة على الأذرع العشرة» بحيث يكون 
في مقابلة كل واحد من الدراهم ذراع واحدء فكأنه باع كل ذراع على انفراد -والله أعلم-. 
وانظر : البحر الرائق» 4/8 71. 

9 في (أ) و(د) : «ويقال»» وف (ح) : «قد يقال». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و). 

9 ف العناية : «ضمئاء ولا معتبر بذلك؛ لما ذكرنا : أن الوصف يصير ...». 

"© العناية» 704/1 سمع الاختلاف الذي سبق بيانه-. 

اكتف 


في (ج) : «تذكره». 


063 ؛ الوصية استخلاف بَعْدَ انقطاع ولاية الوصي. 





[ القاعدةالخامسة والخمسون بعدالمائتين ] 
الوصِبّة استفلاف' بَعْدَ انقطَاع ولابة الموصِي" : 
وهذا : لا يتوقف على علم [الوصي]". كتصرف الوارث. 


00 ا 2 
فإذا أوصى رجحل إلى آخرء ولم يعلم الوصي حن باع”؟2 شيئا من التركة : 


فبيعه* جائز. 


للف 


قف 


إفرف 


60 


)ه22 


قف 


ولا يصح بيع الوكيل قبل العلم بالتوكيل”". 


في (د) : «استحلاف». 

هذا الضابط يحكي قولاً من الأقوال في مسألة حصل فيها حلاف بين الحنفية» وهي : هل الوصاية 
استحلاف (كالوراثة)» أو أهُا إنابة (كالوكالة)؟ : 

* فظاهر الرواية : أكما استخلاف؛ «لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة» فلا تتوقف على العلم؛ كما في 
تصرّف الوارث». 

* وعند أبي يوسف : «أن الوصاية إنابة بعد الموت؛ فتعتبر بالإنابة قبله» وهي الوكالة»- قال هذين 
النصين صاحب الداية) /ا/ع ه“9!-مهب, 

ولعوثيق القاعدة : 

- فإنها جاءت بلفظ المولف أو نحوه في بعض كتب الفقه الحنفي, منها : 

المبسوطء -١1717/1١5‏ ولفظه : «... لأن الوصاية خلافة ... أوَانُها بعد انقطاع ولاية الموصي»-؛ 
تبيين الحقائق» -7١7/14‏ ولفظه : «الوصية خخلافة؛ لأنه يتصرف بعد انقطاع ولاية الموصي»-؛ الدرر 
شرح الغرر» 419/7- ولفظه مطابق للفظ المولف-. 

كما جاءت بلفظ : الوصية خلافة» أو الوصاية نخلافة؛ أو نحوهما في طائفة من كتب الفقه الحنفي أيضّاء منها : 
الهداية والعناية وفتح القدير أو نتائج الأفكار, /5/1ه*, 4ه 98/١١‏ 4؛ البحر الرائق» 249/1 ٠ه؛‏ 
النافع الكبير» ص577. 

في () و(د) : «الموصي». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ح) و(و)؛ لدلالة السياق» ولأن 
المؤلف احتاج إلى إعادة هذه الكلمة - في السطر التالي- وقد اتّفقت جميع النسخ على أنما (الوصي). 
أي : باع الوصيّ (وكان فضوليًا في هذا التصرف). 

ف (جل) : «فمبيعه». 

انظر : الدرر شرح الغرر» 9/7١4؛‏ وانظر أيضًا : المبسوطء» 94١/717١؛‏ الحداية والعناية وققح 
القدير» ا/غ ه-هه"#؛ تبيين الحقائق» ١7/4‏ ١؟‏ البحر الرائق» 2149/17 .6٠‏ 


03 : الوَصِيَهُ استغلاف بَعْدَ انقطاع ولاية الوصي. 





والفرق أن حلافة الوصي تعد انقطاع ولاية الموظيي؟ - بعدم علمه- كان 


فضوليًا" في بيعه» فإذا مات الموضئ لا يملك العزل؛ لانقطاع ولايته» فنفذ بيعه بالإذن 
[النابت]؟ بالاستخللااف” . 


وأما التوكيل : في معرض الزوال؛ لبقاء ولاية العزل للموكل» فيتوقف بيعه على 


الإذنء والإذن إنما يكون" بالإعلاءم9", 


ويْفْهَمُ من هذا : إذا باع الوكيل قبل العلمء فأجاز الموكل : ينبغي أن ينفذ بيعه؛ 


لأه فضولي» وتصرّف الفضول موقوف على الإجازة. ولم أر الآن*. 


00 


إفقف 


إفرف 


2610 


2.) 


إلى 


نوق 


كيفك 


نحاية ١١١/أ‏ من (ا). 

في (ب) : «والوصي». 

فاية 55/ب من (د). 

في (أ) : «الثابتة»» وفي (ح) و(د) : «الثانية». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

في (د) : «بالاستحلاف». 

فاية ١٠7/أ‏ من (ب). 

انظر: الهداية والعناية وفتح القديرء 4/7 0-ههل؛ تبيين الحقائق» ١7/4‏ 5؛ الدرر شرح الغررء 
/9 ؛ البحر الرائق» 49/7 . 

«ولم أر الآن» : ساقطة من (ب). 


013 : الولاية الغاصة أولَى من الولاية العامة. 





[ القاعدةالسادسة والخمسون بعدالمائتين ] 
الولاية الخاصة أَولَّى' مِن [الولاية ]' العامّة” : 


ب2 
«وهذا : قالوا إن القاضي لا [يزوّج]؛ اليتيم و"اليتيمة إلا عند عدم ولي لمما في 

النكاح؛ ولو ذا رحم محرّم أو أما أو مُعتق0". 

000 


فاية ١م/أ‏ من إ(ج). 


''' في () ور(ح) : «ولاية». والصحيح ما تم إنباته من (ب) و(د). 


7" وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
النثورء 784/7- ولفظه : «الولاية الخاصة أقوى من العامة»-؛ الأشباه للسيوطي» -878/١‏ 
ولفظه: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»-؛ ولابن نحيم» ص84١-‏ ولفظه كلفظ 
السيوطي-؟؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار المضيئة» ص7 8؛ والمواهب السنية وحاشيتها : الفوائد 
الجنية» 3/7 71- ولفظ الفرائد : 
ثمالولايةالتي تختص من ضدهاأقوى كماقد نصُّوا؛ 
جامع الحقائق (الخائمة)» ص7 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل٠4/!؛‏ منافع الدقائق» ص777- 
4"؛ بحلة الأحكام العدلية» مادة 459؛ شرحها لسليم رستم» ١/47؛‏ ولعلي حيدرء 407/١‏ 
وللأناسيء 4١41/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص١١5؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي» ص32178ء 
قاعدة 40؛ المدحل الفقهي العام» 43/7 2٠١‏ فقرة 415١‏ القواعد الفقهية ل د. علي الندوي» 
ص١5‏ ؛ المدحل إلى القواعدء © 5١؛‏ المبادئ الفقهية»؛ ص8"؟؛ القواعد الفقهية للدّعاس» ص5 2٠١‏ 
قاعدة .٠5؛‏ ول د. محمد الزحيلي»؛ ص88؟ تطبيقات القواعد والضوابط ل د. سعود الغديان» 
ص 1146- ولفظ المجلة وما بعدها كلفظ أشباه السيوطي-. ١‏ 
ومن كتب الفقه : 
القوانين الفقهية لابن جزيء ص74١؛‏ التاج والإكليل» 58/0؛ رد المحتار» 201/5 087. 

© في (): «لوزج». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ, وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو أشباه ابن نحيم). 


2 في (ب) : زيادة «لا» (ولا اليتيمة). 


قوله : «ولو ذا رحم ...» معناه : ولو كان الولي الخاص ذا رحم محرم لليتيم أو اليتيمة» أو كان أمّا 


إلى 


7013 : الولايةٌ الخاصة أوْنَى من الولاية العامة. 





وللولي الخاص استيفاء القصاص» والصلح» والعفو مجائا؛ لأنها من حقوق 


الولي('2؛ فيملك إسقاطها. والإمام لا يملك العفو»”"؛ لأنه من حقوق المسلمين؛ 
فلا يسقط بإسقاطه. 


ولذا : لا بملك آب”© لمعتوه؟ العفو بقل" ول المعتوه" كابنه» مع أن الأب ولي 


بالولاية الخاصة؛ لأن العفو حقّ المعتوه» فلا يسقط*0' بإسقاطه”* ". 


00) 


إفف 


إفرف 


2 


2) 


لقف 


زفف3 


ذف 


إلى 


لف 


حاء في هامش (أ) : «استيفاء والقصاص والصلح والعفو». 

أي : أن هذه الحقوق من حقوق الولي. 

الأشباه لابن بحيم» ص84١-‏ سوى التعليل الأخير (وهو قوله: لأنهما... إسقاطها) فإنه لم يرد في 
الأشباه-؛ وانظر الأشباه للسيوطي ١/774؛‏ الأقمار المضيئة» ص75 45 غمز عيون البصائرء .405/١‏ 
هكذا (بالتقص) في جميع النسخ, ومثله في الأشباه لابن بحيم في ثلاث طبعات من طبعاته). والنقص 
هو أحد اللغات في (أب) إلا أنه أقلها شيوعا. 

وقد سبق بيان ذلك وتوثيقه» ص45١»‏ فراجعه إن شئت. 

في (د) : «المعتق». 

في (د) : «قبل». 

في (د) : « المعتق ». 

انظر : الحداية والعناية ونتائج الأفكار» ١١/755؛‏ الكتر وشرحيه : تبيين الحقائق» 4٠١7/5‏ وتكملة 
البحر الرائق» 1/4١4"؟‏ الدرر شرح الغررء /44؛ الأشباه لابن نجيم» ص84١؛‏ (وفٍ طبعة دار 
الفكر : ص87١)؛‏ ومع غمز عيون البصائر» .408/١‏ 

غهاية ١١١/ب‏ من (). 

في هامش () : «أي أب المعتوه». 

والمراد : لا يسقط حقٌ أب المعتوه. 

صورة المسألة : 

إذا كان لزيد ابن معتوه» وكان هذا الابن وليّا لثالث (كأن يكون هذا الثالث ابا لهم» وفتل هذا 
الثالث: فإن جدّه لا بملك العفو عن قاتله؛ لأن الحدّ وإن كان له ولاية خاصة على الأب المعتوه؛ إلا 


أن الذي يهمنا هنا الولاية على المقتول» وهي ثابتة ابتداء للأب المعتوه» وهو موجودء والجد إنما هو قائم- 








513 : الولاية الخاصة أُونَى من الولاية العامة. 





والوصي لا بملك إلا الصلح لا القصاص ولا العفو”"2؛ لأن الصلحَ ير لليتيم» 
والوصيّ صب ناظرًا" لتسوية أمور اليتيم» فيجوز تصرفه فيما كان نافعًا له. 


2-22 


-مقامه؛ تا يعينى أنه ل تثبت الولاية للجدّ ابتداء «والكلام إنما هو في الولي الثابتة له الولاية 
ابتداء»- قاله صاحب غمز عيون البصائر» .-466/١‏ 
وإذا تقرّر هذا فإن حقّ الأب المعتوه لا يسقط بإسقاط الحد له بالعفو. 

7'؟ انظر : المصادر المذكورة في هامش () من الصفحة السابقة. 

7" في (د) : «ناظر» (بإسقاط الألف). 


000 


لقف 





4173" : ومن أحكام المجاز : وجود ما أريد به , خاصاكان أوعامًا. 





[ القاعدةالسابعة والخمسون بعدالمائتين ] 
0 و و 23 3 5 2 
و”' من أحكام المجاز : وجود ما أَرِبِدَ به, خاصا كان أو عاما” : 


الواو هنا استكنافية» وليست جزء من لفظ القاعدة؛ ولعل مبّرر وحود القاعدة في باب (الواو) كون 
المبتدأ الموخر (وهو : وجود) يبدأ بحرف الواو. 

هذه القاعدة تمثل رأي طائفة من الأصوليين في مسألة من المسائل الخلافية» وهي ما ترجم لها صاحب 
(الميزان) -47/1 5- بقوله : «اللفظ العام إذا استعمل بطريق ابنحاز هل يكون له عموم؟». 

ِذْ المراد بالقاعدة : أن اللفظ إذا كان محارًا فإنه يعمل بما استعير له» سواء كان نخاضًا أم عامًا. 
وكونه يعمل به إذا كان خاصًا لا إشكال فيه» أما كونه يعمل به إذا كان عامًا أيضًا فهذا محل 
حلاف. وهو ما عقد له صاحب (الميزان) الترجمة المذكورة. 

- و«صورة المسألة : أن يشتمل المحاز على السبب المقتضي للعموم؛ من الألف واللام وغيرهاء وامحل 
قابلٌ للعموم» فهل يجب القول بعمومه؛ عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض» كما يجب العمل به عند 
وحوده في الحقيقة أم لا؛ لأنه ثبت للضرورة؟»- قاله الزركشي في التشنيف» 5141/7-. 

- ولتحرير محل التراع فيها يُقال : 

-١‏ «لا لاف أن حكم الحقيقة : ثبوت ما وضع اللفظ لهء خاصًا كان أو عامًا؟» -قاله صاحب 
التشنيف أيضاء 540/97-. 

؟- كما أن «المحاز المقترن بشيء من أدلّة العموم؛ كالمعرف باللام ونحوه لا خلاف ف أنه لا يعم 
جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع ...»- قاله صاحب التلويح» »85/١‏ كما قال أيضًا :- 

8ب «أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع؛ كلفظ الصاع المستعمل فيما يحلّه ... [فهل] يعم جميع 
أفراد ذلك المعين؟». هذا محل التراع : 

- فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول : البحاز يكون عامًا. وهذا قول الجمهرر- كما أفاد ذلك صاحب (لميزان) و(التشنيف) 
وغيرهما-. وهذا القول هو ما تمثله قاعدة المولف. 

الثاني : المحاز لا يكون عامًا. وهذا القول نقله بعض الشافعية «عن بعض الحنفية (كالمقتضي)» وهم 
نقلوه عن بعض الشافعية»- قاله المحلي في شرحه لجمع الجرامع» .-407-1401/١‏ 

وممن نقله عن بعض الشافعية أيضًا : ابن السمعاني في القواطع -5377/1١-‏ وتابعه الزركشي في البحر 
- عه »-١‏ وفي التشنيف -47//95 5-. - 


فلي ومن أحكام المجاز : وجود ما أَرِيد به , خاسا كان أوعامًا. 





«ولهذا: حجعلالفظ الصاع في حديث ابن عمر -رضي الله 


عنهما: «لاتبيعوا [الدرهم]' بالدرهمينء ولا الصاعٌ بالصاعين»”" 


00 


لقف 


-وقول انحلي (لعله كالمقتضى) المراد منه : أن قول بعض الحنفية في هذه المسألة كقول عامتهم ف 
مسألة أخحرى مشاقة لهاء وهي : هل المقتضى يكون عامًا؟. وقد عبّر عن رأيهم السرحسي - في 
أصولهه: -148/١‏ بقوله : «ولا عموم للمقتضي عندنا». 

ومسألتا : عموم المقتضي وعموم المجحاز من المسائل الي خلط بينهما بعض الأصوليين» فظنوهما مسألة 
واحدة؛ وقد نبّه على ذلك الزركشي في التشنيف -51417//5-. 

وللتوسّع في مسألة عموم امجاز انظر : 

أصول البزدوي وكشف الأسرار» 45/7 أصول السرخسيء» 417١/١‏ قواطع الأدلة» ١/717؟؛‏ 
ميزان الأصول» 2447/١‏ 45ه؛ المغين للخبازيء» ص١4‏ شرحه للقاءاني» ق201 جاء 
ص 40/5 المنار وشرحيه : جامع الأسرار» 547/7؛ وفتح الغفار» ١/١5١؟‏ تنقيح الفصول 
والتوضيح والتلويح» 487/١‏ جمع الجوامع وشروحه : منع الموانع» ص5 450 وتشنيف المسامع» 
57 وشرح المحلي وحاشية البناني» ١/401؛‏ البحر المحيط» */5١؟؛‏ التحرير وتيسيره» 
7]؟؛ شرح الكوكب المنير» 4٠١7/9‏ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت» .5١١/١‏ 

ولو عدت إلى القاعدة : 

فقد وردت بلفظها أو نحوه في أكثر كتب الحنفية المتقدمة؛ ومن أهم تلك الكتب : المغ وشرحه 
للقاءاني» إذ إنهما يمثلان المرجعين الرئيسين للقاعدة وما حاء في شرحها. 

كما وردت تفي قواعد الفقه للمجدّدي» ص9١١2‏ قاعدة 7٠١9‏ بلفظ : «ابحاز يعم كما يعم الحقيقة». 

في (أ) و(ح) و(د): «درهما». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقًا لنص الحديث» وللمغيي وشرحه للقاءان. 
أخرجه الإمام أحمد, 41١4/٠١‏ ح885ه عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» 
ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين ...». 

وأحرحه بهذا اللفظ أيضًا : ابن حزم في المحلى» 476/8 . 

وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد» ٠١5/4‏ وقال : «رواه أحمد والطبرائ في الكبير. وفيه : أبو حَنَاب 
الكلبي» وهو مدلّس ثقة». 

ويلحظ أن أباجناب قد عنعن في هذا الحديث!» كما أن هناك من العلماء من ضعفه. كيحي بن 
القطان والدارمي» لهذا قال عنه الحافظ في التقريب -ص88ه) رقم 0*ه/ا-: «ضعفوه؛ لكثرة 
تدليسه»؛ وانظر : تهذيب التهذيب» ١١/لالا١.‏ - 


1 ع8 5 2 6 
ق/ا0؟ : ومن أحكام المجاز : وجود ما أَرِيدَ به , خاصا كان أوعاما. 





عانًا”'"؛ لأنه «اسم جنس”" محلى [بأداة الاستغراق]” فيعّم جميع ما يحله» مطعومًا كان 
أو غير مطعوم» 29 حلافا للشافعي” . 


000 


قف 


لوف 


2 


2) 





-وكما ورد الحديث عند الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعًا ورد بلفظه أو جزء من لفظه عند غيره عنه 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وعنه عن عمر موقوفًا : 

فقد أحرجه البيهقي - بشقه الأول-» كتاب البيوع؛ باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد ثما 
يحري فيه الربا مع تحريم النساءء 7179/0 عن ابن عمر عن أبي سعيد مرفوعًاء وعن ابن عمر 
عن عمر موقوفا عليه. 

وأخرجه البيهقي -أيضًا - معنا كتاب البيوع, باب اعتبار التماثل فيما كان موزونًا على عهد 
رسول الله يه بالوزن ...» 2791/0 عن ابن عمر عن أبي سعيد مرفوعا؛ كما أخحرج حديث أبي 
سعيد هذا النسائيٌ في (لنحتتى)؛ كتاب البيوع» باب بيع التسمر بالعمر متفاضلا 2777/19 ح4000. 
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا عند مسلم» كتاب المساقاة» باب الرباء 
١٠٠١ 5/‏ حهمره 2 بلفظ : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين». 

المغي للخبازي» ص 4١77”‏ شرحه للقاءاني» ق١)‏ جل2ء ص هلاه. 

الذي يظهر أن (صاع) مفرد وليس اسم جنس -والله أعلم-. 

في (أ) و(ح) و(د) : «بالاستفراق». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق - في المعيق- 
لشرح المغي للقاءاني» حيث جاء فيه : «بلام الاستغراق لعدم العهد فيعم ...». 

شرح المغئ للقاءاني» ق١ء‏ 3 ص 0175 -مع الاحتلاف اليسير الذي سبق بيانه-. 

وف شرح المغين زيادة فيها إيضاح للمعينء وبيان لوجه مخالفة الإمام الشافعي» حيث جاء فيه : 
«... أو غير مطعوم. فدل بعبارته وبعمومه على جريان الربا في غير المطعوم؛ كالحصٌ والنورة» 
كجريانه في المطعوم كالحنطة. وبإشارته على أن الكيل هو العلة؛ لأنه صار تقدير الكلام : ولا 
ما يكال بالصاع بما يكال بالصاعين. 

وأبى الشافعي -رحمه الله- عموم هذا الحديث» وقال : لا صار محارًا لا يمكن القول 
بعمومه؛ لأن العموم لا يجري إلا في الحقائق» وقد أريد المطعوم منه بالاحماع, فلم يبق 
غيرُهُ مرادّاء وصار كأنه قيل : ولا المطعوم المقذدر بالصاع بالمطعوم المقدر 
بالصاعين». 

هذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي معزو إليه في عدد من كتب الحنفية؛ كما عُرِيّ إلى بعض 
الشافعية في عدد من كتبهم : ١‏ - 





.م وام 5 ل ل 
ترتيب اللآلي 1:03 ومن أحكام المجاز : وجود ما أرِيد به , خاصا كان أو عاما. 


وقد مرّ تفصيله0". 


فيكوف 





* -فمن كتب الحنفية الي عزته إلى الإمام الشافعي -بالإضافة إلى شرح القاءاني-: أصول 
البزدوي وكشف الأسرارء 7/هلاء 475 أصول السرخحسيء» 4١7١/١‏ فتح الغفارء .١75/١‏ 
* ومن كتب الشافعية الي عزته إلى بعض الشافعية : شرح المحلي لجمع الجوامع» 105-401/١‏ (مع 
حاشية البناي)؛ البحر المحيط» .١5/7‏ 

© أي : مر تفصيل (كون امحلى بأداة الاستغراق يعم) في ص”7.0 (ل45/))؛ قاعدة .٠١١‏ 





0 2022) 


ب الماء" 8 زيادة من (وج). 





43 ؛ هَلاَكُ المبيع في يّد امُشْتَرِي بشراء بَاطلٍ ليس بِمَضمون. 


[ القاعدةالثامنة والخمسون بعدالمانتين ١‏ 
ملاكالمييع فِي بَدِ بَهِ المُشكَرِي ب يِشِْراءِ بَاطِل ليس يِمَضْمُونٍ 3 


«والباطل : ما لاايكون صحيحًا أصلا و اق 


في أثناء شرح المولف لهذا الضابط قال : «فإذا قبضه بإذن البائع لا بملكه المشتري؛ وكان في يده أمانة 


قف 


على الأصح». 
وقوله : «على الأصح» فيه إشارة إلى أن هذا الضابط محل حلاف بين الحنفية» وهو يتمشّى مع القول 
الأصح ف نظر المولف. 


وقد بِيّن صاحب (لهداية) هذا الخلاف فقال : «والباطل لا يفيد ملك التصرف»ء ولو هلك المبيع في 
يد المشتري فيه [أي في البيع الباطل - كما في (فتح القدير)-] يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن 
العقد غير معتبر» فبقي بإذن المالك. 

وعند البعض : يكون مضمونا؛ٍ لأنه لا يكون أدن حالاً من المقبوض على سوم الشراء. 

وقيل : الأول قول أبي حنيفة ترحمه الله- والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمديّر ...» 

الهداية» 4/5 44٠‏ وانظر: شرحيها : العناية وفتح القدير» 45١4/5‏ الكتر وشرحيه: تبيين الحقائق» 
4 ؛ ؛ البحر الرائق» 8/5/- ومما حاء في الكتر والبحر : «قوله: (فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن)؛ 
لبطلان البيع فكان أمانة ...»-؛ الدرر شرح الغرر» ١59/7‏ - وما جاء فيهما: «(وحكمه) أي 
حكم البيع الباطل (أن المبيع به لا يملك)... (فإن هلك) المبيع (عند المشتري لم يضمن) ...»6- 

هذا معن الباطل عند الحنفية» ويقاسمه عندهم الصحيح» وهو ما كان مشروعًا بأصله ووصفهء 
والفاسد» وهو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. 

وقد عبّر عن ذلك صاحب كشف الأسرار -071/1- فقال : «واعلم أن الصحة عندنا قد تطلق 
أيضًا على مقابلة الفاسد» كما تطلق على مقابلة الباطل. فإذا حكمنا على شيء بالصحة فمعناه : أنه 
مشروع بأصله ووصفه جميعاء بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلاء وبخلاف الفاسد فإنه مشروع 
بأصله دون وصفه ...». 

وقد حالفهم الجمهور وقالوا : إن الباطل والفاسد مترادفان في الجملة» يقابلان الصحيح. 

انظر : المستصفى» 440/١‏ روضة الناظرء ١/7؟55؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضدء 48/5 هاية 
الوصول (بديع النظام)» 4151/١‏ المسوّدة» ص١4‏ جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني» ١/6١٠١؟‏ 
التعريفات» ص 27١١‏ فقرة 4٠١77‏ التحرير وتيسيره» 175/5؟؛ الأشباه لابن نجيم» ص71077- وقد بين 
صاحب التحرير: أن الحنفية يقولون بأن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات, وزاد ابن نجيم: النكاح- 





43 : هَلاَكُ المبيع في يد امُشَرِي بشراء بَاطل ليْس بمَْمُون. 


فكل ما أورّث [خللا]' في ركن البيع فهو مُبّطل» كبيع الميتة حَنْفَ [أنفها] '. والدّم 
فيمن؛ له دين سماوي»0. 

فإذا قبضه بإذن البائع لا بملكه المشتري» وكان في يده أمانة على الأصح. والأمانة [ليست 
عضمونة]'. بخلاف ذلك في" الفاسد؛«لأن البيع* الفاسد'' مشروعٌ بأصله("؛ لأن ركن البيع 
(وهو مبادلة"' المال بالمال بطريق الاكتساب بالرضا) صدر من أهله»””'2) فيملكه. 


-أيضًا-؛ التمهيد للإسنوي» ص9ه؛ شرح الكوكب المنير» ١/477؛‏ الصحة والفساد عند الأصوليين 


لخبريل ميناء 75784؛ وانظر أيضًا من كتب الفقه الحنفي : تبيين الحقائق» 4/4 4؛ العناية» 07/7 4؛ الدرر 
شرح الغررء» 78/7١؛‏ البحر الرائق» 1/19 81. 


7" في () ورح) و(د) : «خلافا». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ه) و(و)؛ وفاقا لمصدر هذه 
العبارة (وهو العناية). 

"© في () و(ح) و(د) : «أنفه». والمناسب ما تم إثباته من (ب). ولفظ العناية : «... فيقال : البيع 
بالميتة لغة -وهو الذي مات حتف أنفه - والدم ...». 

إفرف 


في (أ) و(ب) و(ح) : «يعد». والصواب ما تم إثباته من (د)» وهو الموافق للعناية. 

في (ج) : «فمن». 

العناية» 405/5 -مع اخحتلاف في الترتيب وبعض الألفاظ-؟ وانظر : تبيين 
الحقائق» 414/14. 


ادق 


2.) 


9" في (أ) و(ح) و(د) : «ليس بمضمون». والصواب ما تم إثباته من (ب). 
9 هاية /510/أ من (د). 
غاية 0 !/١١‏ من (). 
وانظر : الهداية والعناية وفتح القدير» .4١14/5‏ 
١ن‏ 


في (ب) و(د) : «بيع». 
©"'١(‏ هاية ١م/ب‏ من (حج). 
50»' انظر : تبيين الحقائق» 14/54 4. 
9" غهاية ١7إب‏ من (ب). 
99 العناية» 47٠0/5‏ -مع اختلاف يسيرء حيث جاء فيها : «بالتراضي» وليس «بالرضا»- وانظر : الدرر . 
شرح الغرر» 1174/7. 


43 : فَلآكٌ المبيع في يد المُصْتَرِي بشراء باطل نيس بمضمون. 





وإذا كان مفيدًا' للملك عند اتصال القبض : كان [المبيع] " مضمونًا في يد المشتري 


في [البيع]” الفاسد». 


«ولا يقال : النهي مانع عن ذلك !. 
لأن النهي يقرّر المشروعية عندنا»©» - كما ذكر في باب النونء وذكر فيه 


الاعتراض الوارد على هذا الأصل وجوابه29-. 
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في (د) : «مقيّذا». 

في (أ) و(ح) و(د) : «البيع». والمناسب ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للهداية. 
ف (أ) و(ح) و(د) : «ببع». والصحيح ما تم إثباته من (ب). 

انظر : الداية» 14/5 .4١‏ 

العناية» 451/5. 


ص١١١١‏ (ل7١٠١/أ)»‏ قاعدة 7149. 





('© "باب الياء" : زيادة من (ح). 





عا هه اهام ام الم مع امم م 
3ه : يتحمل الضرر الخاص لاجل دفع ضرر عام. 


[ القاعدةالتاسعة والخمسون بعدالمائتين ] 
ع عرمر “د مود # م و لش مه لوق 
يتحمل الضرو الخاص لآجل دافع ضرو عاه"" : 
وعليه فروع كثيرة : 
«و' منها : جواز الحجر” على البالغ العاقل الحرّ عند أبي حنيفة -رحمه الله- في 


ثلاث: المفئ الماجن» والطبيب الجاهل؛ والمكاري؟ المفلس؛ دفعًا للضرر العام»”. 


للف 


20 


مم 


لوق 


زذك4 


وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 4١١5‏ شرحه : غمز عيون البصائرء ١/8.0؟88-9؟؛‏ مجامع 
الحقائق (الخاتمة)» ص0 4؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي, ل0١/ب-55/أ؛‏ منافع الدقائق» ص517؟؛ بحلة 
الأحكام العدلية» مادة 47 شرحها لسليم رستم» ١0؛‏ ولعلي حيدرء ١/55؛‏ وللأتاسي» -75/١‏ 
4 وشرح قراعدها للزرقا» ص937١-318١4‏ القواعد الفقهية للمجددي» ص159١؛‏ قاعدة 514؛ 
المدحل الفقهي العام» 480-9/85/7» فقرة 097؛ القواعد الفقهية ل د. علي الندوي» ص؟45- 
47 ؛ الوجيز» ص5. ١7-١‏ ؟؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ. د. صالح السدلان» ص4 5757-61؛ 
القواعد الكبرى ل د. عبد الله العجلان» ص.94-١4؛‏ المدحل إلى القواعد الفقهية» ص45؛ المبادئُ 
الفقهية» ص 4-7 ؟؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص4 27 قاعدة 177 ول د. محمد الزحيلي» ص57. 
ومن كتب الفقه : 

المبسوطء ١17/77 4١05/50‏ الداية والعناية وفتح القديرء 2448-4141/0 444؛ البحر الرائق» 
6 تكملة البحرء 8/.*؟2 ١"‏ 6؛ الدر المختار ورد المحتار» 701/5. 

الواو ساقطة من (ب)؛ ومكافها بياض. 

حاء في هامش (): «الحجر : منع اتملك [كذا!]» يقال : حجره القاضي : إذا منعه من التصرف في ماله». 
قوله: «المكاري المفلس» : بِيّن معناه صاحب (غمز عيون البصائر) -81/1؟- كما بين باقي 
الحالات الثلاث في النص الآني : 

- «والمفي الماحن الذي يعلم الناس الحيل. 

- والطبيب الجاهل : الذي يسقي الناس الدواء ويموت المريض. 

- والمكاري المفلس : الذي يكاري» ويأخحذ الكراء [أي الأجرة]» فإذا جاء أوان السفر رأيته لا دابة 
له فينقطع المكتري عن الرفقة». 

وانظر : الدرر شرح الغرر» ؟/77/4. 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص9 2٠١‏ كما ورد هذا المثال في أغلب المراجع الأنف ذكرها عند توثيق 
القاعدة» يضاف إليها : الدّرر شرح الغرر» ؟/7175. 


٠.‏ 6ه امم و 1 -. مم امه 
043؟ : يتحمل الضرر ا لخاص لأجلٍ دفع ضرر عام. 
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«ومنها : التسعير 2/9 عند تعدّي أرباب الطعام ف بيعه بغبن فاحش»92", 

* «ومنها : [بيع]”" طعام الشتكر"» جيرا" عليه عند الحاحة وامشاعه” من البيع؛ 
دفعًا للضرر العام»9". 

. «ومنلها[م نل عع" تت خحذا [حان وتة]0) 


التسعير في اللغة : تقدير السعر وتحديده. والسعر : الذي يقوم عليه الشمن. 

«أما التسعير في اصطلاح الفقهاء فالمراد به : أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات» وا 
أكانت أعيانًا أم منافع» وإحبار أرباما على بيعها بالسعر المْحدّد»- قاله د. نزيه حماد-. 

ولتوثيق ما سبق : فإن المعئ اللغوي مستفاد من لسان العرب» مادة «سعر»» #50/4؛ وانظر : 
القاموس المحيط؛ مادة «سعر»» ص577؛ المعجم الوسيط» مادة «سعر». .4150/١‏ 

والمعى الاصطلاحي منقول من : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» ص0١١.‏ 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» ص5١٠»‏ كما ورد هذا المثال في حل كتب القواعد الآنف ذكرها عند 
توثيق القاعدة» يضاف إليها : الاختيار لتعليل المحتارء 4١51/4‏ نتائج الأفكار» .59/٠١‏ 

«بيع» ليست في (ح).؛ وفي باقي النسخ: «منع». والصحيح ما 7 إثباته من مصدر هذه العبارة 
(وهو أشباه ابن نجيم). 

حاء في هامش (أ) : «يقال : حكر الطعام؛ واحتكر أي : جمع وحبس». 

في (د) : «جبر». 

أي : وعند امتناعه من البيع. 

وقد حاء في (ح) : «وإشاعة»» وليس : (وامتناعه). 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص 4١٠١5‏ وانظر : الاختيار لتعليل المختار» 4١1/4‏ نتائج الأفكار» ١٠/8/ه-‏ 
9 غمز عيون البصائرء 4787/١‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل5؟/ب؛ شرح المحلة لسليم رستم؛ 
+0١‏ وللأتاسي» 487/١‏ وشرح قواعدها للزرقاء ص48 ١؛‏ الوجيز» ص/7١7.‏ 

زيادة من الأشباه لابن بحيم. وهي زيادة لابّد منهاء وقد أثبتت ف جميع المصادر الآنَ ذكرها -عند 
توئيق هذا الفرع-. 

في (أ) : «حانوته» (بالخاء المعحمة والماء)» وفي (ب) وإ(ج) و(د) : «حانوته» (بالحاء المهملة 


والمهاء). والصحيح ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق في المعن لأشباه ابن نحيم حيث جاء فيه : 
«حانوت». - 


قهةه0؟ ؛ يُتحمل الصَرَر عاص لاجل ذَفْع ضَرَرٍعَام. 
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للطبخ ون اراي 
* ومنها : إباحة قتل من يُسُعى في الأرض بالفساد؛ دفعا للضّرر" العام“. 
0 3 )2 
«سلسعل عبط مساء بن جم ره 


-والحانوتة في اللغة : مونث حانوت,ء وهو الدّكان ومحل التجارة» وقد غلب على حانوت الخمار. 
والمراد به هنا : امحل الذي يباع فيه الطعام. 

انظر : لسان العربء مادة «حنت»» 455/7 القاموس المحيط. مادة «حنت»» ص97 ١؛‏ محيط الحيط 
مادة «حنت»» ص44 ١؟‏ المعجم الوسيط» مادة «حنت»» .701/١‏ 

البرّازين في اللغة : جمع بزّازء وهو بائع الثياب. انظر : القاموس المحيط» مادة «برّ»» ص147؛ المعجم 
الوسيط. مادة «بزى .6/١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص8 ١٠١؟؛‏ وانظر : غمز عيون البصائر» 4581/١‏ شرح المحلة لسليم 
رستمء ١/١؛‏ ولعلي حيدرء ١/5؛‏ وللأتاسي» ١/58؛‏ وشرح قواعدها الفقهية للزرقاء 
ص8 3 ١؟‏ الوجيزء» ص/١7.‏ 

وقد قال صاحب (الأشباه) عقب هذا المثال : «وكذا كل ضرر عام ...»» وقد علق عليه صاحب 
(غمز عيون البصائر) بأن هذا يتمشى مع رأي أكثر المتأخرين من الحنفية: خلافًا للإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله-» وتمام كلامه: «اعلم أن في جنس هذه المسائل اختلافًا حاصله: أنه لا يُمنع على أصل الإمام» 
وهو أن كل تصرّف في خخالص ملكه: لا يُمنع منه في الحكمء وإن لحق بالغير الضرر. وأفى هذه الطائفة. 
لكن ترَكَ غالب المتأخرين ذلك في موضع يتعدى ضررٌ تصّرفه إلى غيره ضررًا بِينَاء وقالوا : بالمنع. 
وعليه الفتوى -- كما في كثير من المعتبرات-». 

فهاية ؟1١١/ب‏ من (). 

انظر : القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ. د. صالح السدلان» ص075» فقد حاء فيها : «ومن ذلك 
قطع يد السارق» وقطع أعضاء الحناة» وقتلهم» وصلبهم, والتعزيرات» والعقوبات ... إلى غبر ذلك ثما 
ترححت فيه المصلحة العامة» ودفع الضرر عن الجماعة». 

م أحد له إلا تراحم مقتضبة في بعض كتب تراحم الحنفية» مفادها : أنه عطاء بن حمزة السغْدي»- 
كان حيّا عام 1/١‏ .ه- وقد اشتهر بالفقه والأصول. 

هذا حاصل ما جاء في (الفوائد البهية) حص5١١-.‏ 

أما صاحب (الجواهر) -5134/5-.57- فقد ترجحم له في موضعين متتالين : الأول : باسم عطاء بن 
حمزة» والثاني : باسم عطاء السعّْدي» ورقمهما : 9117 و88ة. - 
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3 : يُتحملَ الضَرَرًا لاص لاجل دَفْعِ ضَرَرِعَام. 





عن قتل الأعونة”"» والسعاة". والظلمة في [أيام]” الفترة». 
فقال : يباح؛ لأنهم يسعون في الأرض بالفساد. 





-وقد نقل في الترجمة الأولى فتوى لهء وفي الثانية قال : «مذكور هكذا في كتب الأصحاب» فلا 
أدري أهر الأول أم لا؟». 

وقد نقل المحقق ف الهامش- عن صاحب الطبقات السنية حرقم -١47١‏ أنه قال : بعد إيراده 
لترجمة صاحب (الجواهر)- : «ورأيت بخط مف الديار الرومية محمد بن الشيخ محمد بن إلياس في 
هامش نسخة من (الجواهر) : لاشك أنه هوء فإن عطاء بن حمزة السُمْدي مذكور في كثير من كتب 
المذهب, وهو إمام مشهور». 

الأعونة : في اللغة: جمع قلة للعون؛ و«العون : الظهير على الأمرء الواحد والإثنان والجمع والمونث 
فيه سواءء وقد حُكي في تكسيره : أعوانًا». 

«والمراد به [هنا] : السّاعي إلى الحكام بالإفساد. فَعَطْفُْ السعاة عليه عطفُ تفسير». 

ولتوثيق ما سبق فالمعين اللغوي منقول من : لسان العرب؛ مادة 50 8/٠‏ ؛؛ وانظر : القاموس 
المحيط؛ مادة «عون»» ص 4١01/١‏ والمراد منه مستفاد من : رد امختار» 4١١١/1‏ وانظر منه : ١٠/7114؟‏ 
وانظر معن الأعوان أيضًا في: معجم لغة الفقهاء» ص8 5؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .715/١‏ 
في (ح) : «المسعاة». 

في (أ) و(ب) ور(جح) : «الأيام»» وفي (د) : يظهر أن اللام أصادها طمس فتكون «ايام». والصحيح 
ما تم إثباته من (ه) و(و)» وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو الفتاوي البزازية). 


4( أيام الفترة : الفترة في اللغة : «المدّة تقع بين زمانيين أو نبيّين». 


وهي إذا أطلقت فالمراد يما : «ما بين كل نبيين»: إلا أن هذا المعيئ ليس مرادًا هناء إِذْ يشهد 
السيّاق أن المراد يما : المدة الي تقع بين إمامين للمسلمين» وهي أيام الفتن ال لا يكون فيها 
من يلي أمر المسلمين في بلد ما. 

ويعضد هذا أن فتوى لا هذه نقلها ابن عابدين في موضعين من حاشيته» أحدهها بلفظ 
المؤولف (أيام الفترة)» والثاني بلفظ : «أيام الفتنة», فقوله : «الفتنة» يعن أن هذه الكلمة 
مرادفة ومفسرة ل (الفترة). 

ولتوثيق ما سبق: فإن النص الأول منقول من المعجم الوسيط» مادة «فتر»» 875/79 والثاني من 
لسان العرب» مادة «فتر»» 4/0 4؛ والموضعين المشار إليهما من رد المحتار هما: ١١١/5‏ و١١/5١75.‏ 


وانظر في معي الفترة أيضًا : القاموس المحيط مادة «فتر»» ص 84 ه؟ معجم لغة الفقهاء» ص8١7.‏ 






دلق 


زفق 


إفر4 


2 


)ه22 





م اقم 


3 : يُتحمَلَ الصَرَرٌالقاس لاجل ذَفْعِ ضَرَّرِمَام. 


وقيل : يمتنعون عن الفساد في أيام الفترة ويتوازون"!. 


قال : ذلك امتناعٌ ضروريٌ» «ولو رُدّوا لعادوا لما نهوا عنه»”". 
وكذلك قال الإمام أبو”[شحاع]**» وزاد : بأنه يغاب قاتلهُم. 


في مصدر هذه العبارة وهو (الفتاوي البزازية) : «يتوارون» (بالراء المهملة). 

هذا اقتباس من الآية رقم (4؟) من سورة (الأنعام). علمًا بأنما جاءت في (أ) بزيادة الواو (ولما). وهذا 
10 

في (ب) : «ابن». 

في (أ) و(د) : «الشجاع»؛ وف (ح) : «اسجاع». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وهو الموافق للفتاوى 
البرازية. 

أبو شجاع : جاء في مصدر هذه العبارة وهو (الفتاوى البزازية) : «السيّد أبو شجاع» 
والمشهور بالسيد أبي شجاع هو محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن علي ... ابن العباس 
بن علي بن أبي طالب طلنه. 

كان في عصر : علي بن الحسين السّغدي (وت451ه) والحسن القاضي الماتريدي» وكان المعتبر في 
زمافهم في الفتوى أن يجتمع خطهم عليها. 

هذا حلّ ما وجدته في ترجمته؛ حيث لم أقف على ترجمة له إلا في كتابين هما : الجواهر المضية» 1/8/7 
رقم ١٠*١١؛‏ الفوائد البهية» صه5١)؛‏ 0". 

والترجمة المذكورة مستفادة من الكتاب الثاني. 

أما الأول فقد ترجم لأبي شجاع في موضعين (على أفهما اثنان لا رجحل واحد) : 

الموضع الأول : ذكر فيه الاسم الآنف الذكرء وأنّه تفقه عليه ولده محمد فقط. 

الموضع الثا : (وذلك حل 4» ص"ه2 رقم951١)‏ ذكر فيه الكنية دون الاسم- (السيّد أبو 
شجاع) وذكر ما سبق نقله عن (الفوائد) من معاصرته للسّغدي والماتريدي» واجتماع خط الثلاثة 
لاعتماد الفتوى» مع نقل فتوى له والماتريدي. 

ثم أعقب الترجمة الثانية بثالئة (وذلك في ح4» ص هء رقم9751١)‏ قال فيها : 


«أبو شجاع : يعرف بالبسنطامي. كان موحودًا سنة ثلاثين وحمسماثة». 





3 : يُتحمل الصَرَرًا لاس لاجل نفع صَرَرْصَام: 


قال : لأن من شرط الإسلام : الشّفقة على خلق الله تعالى» والفرح بفرحهم 
والحزن بحزفهمء وهم على عكسه». 
كذا في (البزازيّة) - ذكره في أوائل الفصل الثالث في الحظر والإباحة من 


كنات الراك لصي 


للف 


46 


وذلك 11/9 

كما وردت فتوى عطاء بن حمزة في موضعين من رد احتار هما: -714/٠١ 11١١/5‏ فقد ذكرها 
في الموضع الأول بطوهها؛ كما ذكرها في الموضع الثاني عَرَضًَا بلفظ مختصرء ومعزوّة إلى (البزازية). 
وما قد يوضح أبعاد هذه الفتوى : بيانُ مناسبة ذكر ابن عابدين هذه الفتوى بطولهاء فقد ذكرها 
تعليقًا على عبارة لصاحب (الدرٌ المختار) تتضمّن الإشارة إلى بعض الأحكام ال تناولتها الفتوى» 
حيث جاء في (الدر المختار) -- -١١٠.-١٠.9/5‏ : «وقي (امحتتى) : الأصل أن كل شخص رأى 
مسلمًا يزن يحل له أن يقتله: وإنما يمتنع خوفًا من أن لا يصدّق أنه زن. 

وعلى هذا القياس : المكابر بالظلم» وقطاع الطريق ... وجميع الكبائر والأعونة والسعاة» يباح قتل 
الكل ويئاب قاتلهم. انتهى». 

وبناء على ما تقدّم يقال: لعل المقصود من هذه الفتوى : أن من يستحق القتل شرعًا (حدًا أوتعزيرًا ...) 
فإنّ دمه هدر إلا أنه خوفًا من أن لا يُصِدّق في دعواه» ودرءا للفتنة والفوضىء وبعدًا عن الافتيات على 
الإمام: فإِنَّ إقامة هذا الحكم الشرعي حقٌّ منحصر في الإمام أو من ينيبه» ولكن في أيام الفترة 
والفتنة الي لا يكون فيها من يتولى أمر المسلمين» فإن دمه يكون هدرًا تحوز إراقته من كل مسلم يعلم 
أن هذا حكم الله فيه. 

هذا ما يظهر لي في المراد من هذه الفتوى وأبعادهاء أما مدى صحّتها فالله تعالى أعلم به. 

وانظر في كون استيفاء الحق منحصر في الإمام ومن ينيبه إلى : الأحكام السلطانية للماوردي» ص175. 


3 : يرجح بِعض وجوه امُشتَرَك بقالب الرأي. 





[القاعدةالستون بعدالمائتين ] 
يرجم بَعْضَ وجوه المُشْشَرَك عَالِيِ الأو" : 


7" معنى القاعدة : 
ورد في هاية هذه القاعدة مصطلحان هما : المشترك وغالب الرأي : 
* ومعنى غالب الرأي : «الظن الغالب» سواء حصل من خبر الواحد أو القياس أو التأمل في 
الصيغة»- قاله صاحب التلويح-. 
* أما المشترك : فقد سبق تعريفه -ص4ه*-», وما ذكر في تعريفه : «ما أنّحد فيه اللفظ» وتعدّد 
المعن». 
إذا علم هذا فمعنى القاعدة : 
اللفظ الذي له أكثر من معين يمكن ترجيح أحد معانيه بالظن الغالب؛ سواء حصل من الأدلة الظنية أم 
القرائن الأعر في النصوص. 
وإذا ترحح أحد معانيه بالظن صار مؤولاً كما سيأ بيانه عند توثيق القاعدة-. 
توثيق القاعدة : 
من خلال بيان معي القاعدة يتضح أنها قاعدة أصولية؛ لكوها تتعلق .مباحث دلالات الألفاظ؛ لهذا 
وردت بنحو لفظها في كثير من كتب الحنفية الأصولية» وذلك في معرض تعريفهم للمؤوّل. 
ومع كونها أصولية إلا أفما وردت بلفظها في بعض كتب القواعد : 
فمن كتب الأصول : 
أصول الشاشي وحاشيته : عمدة الحواشي للكنكوهي» ص8 ؟, ٠؛‏ -ولفظ الشاشي: «ثم إذا ترحّح بعض 
وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤوّلاً»-؛ أصول البزدوي وكشف الأسرار» -١117/١‏ ولفظ البزدوي: 
«وأما المؤوّل فما ترجّح من المشترك بَعضّ وجوهه بغالب الرأي»-؛ أصول السرخسيء -1717/١‏ 
ولفظه: «وأما المؤول فهو تبيّن بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد»-؛ ميزان الأصول» 
مه حولفظه: «وأما الموول : فهو ما يتعيّن عند السامع بعض وحوه المشترك بدليل غير مقطوع به»» ثم 
أضاف عبارة مهمة تبيّن أن المؤول ليس منحصرًا فيما كان مشتركا فقطء فقال: «وكذا المجمل 
والمشكل إذا صار المراد يما معلومًا من حيث الظاهر بدليل غير مقطوع به»-؛ المغن» ص77١؛‏ شرحه 
للقاءاني» ق١2»‏ حل(اء ص077- والمغيني وشرحه هما المصدران الرئيسان في شرح المولف للقاعدة» ولفظ 
المغي: «والمؤول: ما يرجح من المشترك بعضُ وجوهه بغالب الرأي»-؟ وانظر أيضًا: المنار وشروحه: 
كشف الأسرار وشرح نور الأنواره ١/705؛‏ وجامع الأسرارء ؟9/9١8؛‏ وفتح الغفار,»- 


3 ': يُرَجح عض وجُوه المشترَك باب الرأي. 





فلو قال لروجته : أنت بائن» أو بنَّة أو بتلة2"0» أو نحوه -حال مذاكرة الطلاق-: 
يتوقف" على إرادة الطلاق”» فصار مؤوّلاً. 

فلو قال : أردتُ البينونة الحسنة”©» (وهي البينونة في المكان)” : لم يصدّق. 

ولا يقال :.هذا بالموول» وتضديقة عمل بالْفسرَ» والعمل يه" أولى؛ لأنه:فسّر 
مرادة به!. 

لأن العمل بالمؤول واحب» فلا يُعمل تفسيره بعد الحكم" [بوقوع]* الطلاق. حى 
لو [خخلا]* عن هذه القرينة : قبل تفسيرُهُ. كذا في كتب الأصول”"". 


فيفف 





-177/1١؛‏ وقمر الأقمار» !17١/١‏ التنقيح والتوضيح والتلويح» ١/*؛‏ التحرير وتيسيره» ١/7١؛‏ 
التعريفات» ص ١؛‏ فقرة 4١515‏ تسهيل الحصول على قواعد الأصول» ص1717. 
ومن كتب القواعد : 
مجامع الحقائق») ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل.:ع/ب؟؛ منافع الدقائق» ص4 ”737. 

0" بتة أو بتلة : هذان اللفظان من ألفاظ الكناية في الطلاق» ومعناهما في اللغة : القطع والتفريق. 
انظر : طلبة الطلبة» ص ٠١٠‏ ١؟؛‏ قواعد الفقه للمجدّدي (الرسالة الرابعة : التعريفات الفقهية)» ص7١؟؛‏ 
وانظر أيضًا : القاموس المحيط» مادة «بتْ»» ص88١2‏ ومادة «بتل»» ص45 7١!؛‏ المعجم الوسيط» مادة 
«بت»» ١/لالاء‏ ومادة «بتل»» ١//ا"78-1.‏ 


9 في (ح) : «يرقف». 


7 هاية 81/] من (ح). مع تكرار «الطلاق» في بداية اللوحة الي تليها. 
هكذا في جميع النسخ. وفي مصدر هذه العبارة وهو المغئ وشرحه : «الحسُيّة». وهذا المناسب. 


©» نماية ]/١‏ من (ب). 


697 نماية .)/١١7‏ 
0" غماية /51/ب من (د). 


0 


ف () و(ب) و(د): «لوقوع». والصحيح ماتم إثباته من (ج) و(ه) و(و)» وهو الموافق للمغي وشرحه. 
6 في جميع النسخ : «قال». والصحيح ما تم إثباته من المغين وشرحه. 
7( انظر ما جاء في شرح القاعدة في : المغي» ص77١-"1717١4؛‏ وشرحه للقاءاني» ق21 جاء ص077. 





ومع د ل ممه عق عاءا م فاح عه مودق م 
13 : يَدْعُلَ في التصرف تَبْعَا ما لأ يجِورْأن يون مقصودا. 


[ القاعدةالحادية والستون بعد المائتين ] 
يَدْخْلّ فِي الفْصَرف فَبَعا ما لا يَجُوْوُآَنْ يَكُونَ مَفْصُووَ]0" : 
وههذا : إذا قال : بعتُ بشرط البراءة عن كل عيب يحدث : لا يصح شرط البراءة”". 
ولو أَطْلَقَ وقال : بعت بشرط البراءة عن كل عيب”؛ ولم يقل : يحدث : برئ 
من كل عيب» ولو قَبْلَ القبض بعد العقد؛ لأن لفظه ههنا يتناول [العيوب]” 


22 


الموجودة» ثم يدل فيها ما يحدث قبل القبض تبعًا؛ على مقتضى هذا العقدا"”". 





2 هنه القاعدة متّحدة من جهة المعى مع قاعدة سبق أن تحدث عنها المؤلف» وهي: «قد ينبت ضمنًا مالا يثبت 
قصدًا», وذلك ص 884 (ل١/ب)»‏ قاعدة 118. فما قيل في توثيق تلك القاعدة هناك يقال في 
توثيق هذه هنا. 
يضاف إلى ذلك أنها وردت بلفظ المولف هنا أو نحوه في بعض كتب الفقه وقواعده : 
فمن كتب القواعد : 
بجامع الحقائق (الخائمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل ١‏ 4 /ب؛ منافع الدقائق» ص4 777. 
ومن كتب الفقه : 
البسوطء 44/١‏ - ولفظه : «قد يدحل في التصرف تبعًا مالا يحوز أن يكون مقصودًا بذلك 
التصرف»-؛ العناية» 79/5- وقد أضاف إليها لفظ : «قد», والعناية هي مصدر المولف الرئيس في 
هذه القاعدة-؛ رد المحتار» «/751- ولفظه : «يغتفر في الضمنيات مالا يغتفر في القصديات»-. 

»2 انظر : العناية» 8994/5. 


9" «يحدث لا يصح ... كل عيب» : ساقط من (حل). 

(» قوله : «ولو» فيه إشارة إلى الخلاف؛ حيث إن هذا يتمشى مع قول أبي يوسف» وخالفه محمد وقال : 
«لا يدحل فيه الحادث بعد العقد وهو قول زفر». قاله صاحب الدرر شرح الغرر» 4١17/7‏ وانظر 
الهداية والعناية وفتح القدير» 2591/5 95. 

© في (أ) و(د) : «عيوب». والصحيح ما تم إثباته من وب) ووج)؛ وفاقا للعناية. 

9 انظر: العناية» 10-9/5و, 98 8؟؛ وانظر أيضًا : الحداية وفتح القديرء 891-745/5؛ الدرر 
شرح الغرر» .1١519//7‏ 

7 


قوله : «العقد» لعل فيه سبق لسان من المولف؟ لأن المناسب أن يقول : على مقتضى هذا الأصل. 
وما يؤكّد هذا أنه جاء في (العناية) : «... ما يحدث قبل القبض تبعَا وقد يدخل في التصرّف تبعًا 
مالا يجوز أن يكون مقصودًا». 


نلق 


2 


م 


و 





73 : يُسقطُ الفرع إذا سقط الأصل. 


[ القاعدةالثانية والستون بعدالمانتين ] 
يسقط الفرع إذا سقط الأصل” : 
«ومن فروعه : قولهم : إذا ير الأصيل و الكفيل» بخلاف الأصي 0 


هذه القاعدة مثل لها المؤلفُ .عثال واحدء ثم ذكر قاعدة أخرى» ومثل لها بعدة أمثلة» وهي: «قد يثبت الفرع 
وإن لم يغبت الأصل». وقد تابع في ذلك ابن نحيم والسيوطي في أشباههما والزركشي ف المنثور وغيرهم. 
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل عند توثيق قاعدة : «قد يثبت الفرع ...»» ص 886 (ل١7/أ)»‏ قاعدة //ا١1.‏ 
يضاف إلى ذلك أن هناك مصادر أفردت هذه القاعدة بالحديث» منها : 

إيضاح المسالك» ص45» قاعدة 0١‏ -- ولفظه : «لا يثبت الفرع والأصل باطل»-؟ مجامع الحقائق (الخائمة)» 
ص؛ 4؛ شرح العلاتي لقواعد الخادمي» ل١54/أ؛‏ منافع الدقائق» ص 4+" - وجميعهم بلفظ : «يسقط 
الفرع بسقوط الأصل»-؛ محلة الأحكام العدلية مادة ٠٠‏ - ولفظها : «إذا سقط الأصل سقط الفرع»-؛ 
شرحها لسليم رستمء» ١/.4؛‏ ولعلي حيدرء ١/48؛‏ وللأتاسي» ١/5١1١18-1١1؛‏ وشرح قواعدها 
للزرقاء ص”584-177؟؛ قواعد الفقه للمجدّدي» صلاه» قاعدة *5؛ المدحل الفقهي العام 2٠١151/7‏ 
فقرة 574؟ القواعد الفقهية» ل د. على الندوي» ص١591؛‏ الوحيز» ص١8؟؟‏ موسوعة القواعد الفقهية» 
-777-0١‏ وفيه ألفاظ متعددة للقاعدة-؛ القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لشيخنا 
د. عبدالله العيسى» ص545- ولفظه : «إذا سقط الأصل سقط التبع»-؟ المبادئ الفقهية» ص4 ؛ القواعد 
الفقهية للدعاس» ص85» قاعدة 478 ول د. محمد الزحيلي» ص87. 

وهناك قاعدتان سبق أن أفردهما المولف بالحديث» ومعناهما قريب من معئئ هذه القاعدة» وهما: 
«التابع يسقط بسقوط المتبوع» و«إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه». وذلك ص”5؛ (ل07؟/أ)» 
قاعدة 1514)» وص7ا١”‏ (ل5/أ)» قاعدة .٠١‏ 

في وجل : «الأصل». 

الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص47 2١1‏ إلا أنه قال : «بخلاف العكس»؛ وانظر: الحداية والعناية وفتح 
القدير» 917/19 4١91-١‏ فتاوى قاضي خحان» 47/8 4١‏ مختصر خليل وشرحه: مواهب الجليل للحطاب» 
7؛ الدر المختار وحاشيته : رد المحتارء 501/177؛ وانظر أيضًا: المنغورء #/97؛ الأشباه والنظائر 
للسيوطي» ١/505؟؛‏ الفوائد الزينيةه ص٠‏ 4» فائدة 9» وص١1١2‏ فائدة 4١9‏ شرح العلائي لقواعد 
الخادمي» ل١5/أ؛‏ منافع الدقائق» ص74؟؛ شروح الجلة وقواعدها الآنف ذكرها عند توثيق القاعدة؛ 


الأقمار المضيئة» ص4 5 ١؛‏ المواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الحنية» 4١١7/7‏ قواعد الفقه للمجدّدي)- 





١ 13‏ يَسقّط الفَرع إذا سقط الأصل. 


و«قد يعبت الفرع وإن م ينبت الأصل'»2" : 

٠»‏ «ومن فروعه : لو قال : لزيد على عَمْر ألف» وأنا ضامن به. فأنكر عمرو : لزم 
الكفيل إذا ادّعاها زيد» دون الأصيل عي في (الخائية) )20 

٠‏ «ومنها : لو ادّعى” الزوج الخلع» فأنكرت المرأة : بانت» ولم يثبت المال الذي 


هو الأصل في الخلع. 
* ومنها : لو قال : بعت عبدي [من]" زيد فأعتقه. فأنكر زيدٌ : غتق العبد. ول 
يثبت المال. 


» وكذا : لو قال : بعتّه من نفسه. فأنكر العبدُ : عتق بلا عورض»". 


2 





دص /ه؟ القواعد الفقهية لل د. على الندوي» ص ١5"8؛؟‏ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» 
ص1875» وأحال إلى التحرير» 14م 


"© في (ب) : «الأصيل». 
") هذه قاعدة سبق أن تحدث عنها المؤلف استقلالاء ص880 (ل١/أ)»‏ قاعدة /ا/ا1. 


© بحشت عن هذه المسألة في مظائها من كتاب : (فتاوى قاضي نخان) ول أجدها. 

(؛) الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص47 .١‏ 
وانظر : المنثور 87/7 الأشباه والنظائر للسيوطي» ١/504؟؛‏ الدر المختار» 4981/٠١‏ الأقمار 
المضيئة»؛ ص 4١١4‏ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١4/أ؛‏ منافع الدقائق»؛ ص774. 

2) 


غاية 8١1١/ب‏ من (أ). 

9 في (أ): «في». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ وهو الموافق لأشباه ابن نحيم. كما أن هذه 
العبارة سبق أن ذكرها المولف عند حديئه عن القاعدة المذكورة. وقد اتفقت جميع النسخ على 
اللفظ المثبت في الأصل. 

"2 الأشباه والنظائر لابن نحيم» ص4١‏ -مع اختلاف يسير جدًا-. 


وانظر : المنثورء 7/7 8؛ الأشباه والنظائر للسيوطي» .7176/١‏ 


زلف 


شرف 


زثرف 





3 ': يِفْتَمَرُ في الانتهاء مالا يفْتَمَرِي الابتداء. 


[ القاعدةالثالثة والستون بعدالمائتين ] 
[يَغْمَفَر]' فِي الانتِمَاءٍ م81 [يَعْفَفَر]' افِي الابتداء" : 
فإن الشيوع ينع فرئدة اطبة ف الابتداى ولا ينع" ف الانتهاء بقاء اطبة. 





ف (أ) و(د): «يغتقر» (بالقاف). والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(ج) وهو الموافق لمصادر القاعدة. 
هذه القاعدة متّحدة من جهة المعيى مع قاعدة سبق إفرادها بالحديث» وهي: «البقاء أسهل من 
الابتداء»» وذلك ص75 (ل77/ب)» قاعدة 4 20 فما قيل في توثيقها هناك بمكن أن يقال هنا. 
ويضاف إلى هذا كونما وردت بنحو لفظها هنا في كثير من كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

الأشباه لابن السبكي ١707/١‏ -ولفظه: «... المسائل ال يُغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ...»-؛ 
المنشور» 2757/4/9 7079 -- ولفظه الأول: «يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء»- الأشباه لابن الملقن» 
1- ولفظه: «... ما يغتفر في الدوام دون الابتداء»-؛ القواعد للحصين» -١19/1‏ ولفظه : 
«القسم الثاني [من المانع]: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء»-؛ الأشباه للسيوطي» 
+0١‏ ولابن جيم صه١٠١‏ -ولفظ الأحيرين كلفظ النثور-؟؛ الفرائد البهية وشرحاها: الأقمار 
المضيئة؛ ص 86 8؟؛ والمواهب السنية وحاشيتها: الفوائد الجنية» 4١7/7‏ - ولفظ الفرائد : 

قولهم وفي الدوام اغتفروا مالميكن في الابتدء مغتفرا-؛ 
حلة الأحكام العدلية» مادة ه- ولفظها : «يغتفر في البقاء مالا يغتفر ف الابتداء»-؛ شرحها لسليم 
رستمء 487/١‏ ولعلي حيدرء ١/5.8؛‏ وللأتاسي. -١85/١‏ وقد ذكر لفظ المحلة وعدّة ألفاظ 
أخرى -؛ وشرح قواعدها للزرقا» ص97 ؟؛ قواعد الفقه للمجدّدي» ص47 2١‏ قاعدة 4 ١4؛‏ المدحل 
الفقهي العام» 2٠١17/1‏ فقرة 877؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي» ص ه49 حولفظه 
كلفظ احلة-؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية» ص4 ١47؟‏ تطبيقات القواعد والضوابط 
الفقهيةه ص١٠58١؛‏ المدخل إلى القواعد» ص .1 ١؛‏ اللمبادئ الفقهية» صه"؛ القواعد الفقهية 
للدّعاس» ص 287 قاعدة 57؛ وللدكتور محمد الزحيلي» ص١48.‏ 

ومن كتب الفقه : 

مغي المحتاج» 6٠ 1 45/١‏ 414ل 9ك كت عرتخم ل لقن لم 0/4 ١؛‏ رد تار 819/9 
ومن الككتب الأخرى : 

.1١ 57/9 الإهاج,‎ 


«لا يكنع» : ساقطة من (جل). 


ترتيب اللآلي 3 : يُفْتَمَرَفي الانتهاء ما لأَيُفتَمَرفِي الابتداء. 





فإذا وهب دارًا ورجع في نصفها وشاع بينهما : فالشيوع الطارئ لا يمنع 


بقاء الحبة7", 


وخرج عن" هذا الأصل مسألتان : 
الأولى : يصح” تقليدٌ القضاء الفاسى؛ لكات و لا يمنع التقليد. ولو كان عدلا 


ففسق يمنع” بقاؤه في الأصح. 


والثانية" : يصمح إذن الآبق ابتداءء ولا بمنع صحة الإذن. ولو أبق العبد يمنع بقاء 


الإذن". فالحجر على حلاف مقتضى هذا الأصل!". 


والجواب : أن التقليد والإذن مع العدالة والإطاعة [يتضمنان]؟ شرط العدالة والإطاعة) 


فكأنه"' كان التقليد والإذن'' معلا بالشرطء والمعلّق بالشرط"' ينتفي بانتفائه. 


للف 


00 


م2 


24 


2) 


زقىف 


زوف 


0ن 


إلى 


000 


)50 


زكرفيف 


هذا المثال سبق أن ذكره المؤلف معنا ص7/8-1/77/, (ل5 ه/ب)» فما قيل في توثيقه هناك يقال هنا. 
في (ب) : «من». 

في (د) : رُسم الحرف الأول بالتاء والياء معًا. 

في (ب) و(د) : «للفاسق». 

في (ح) : «وكنع». 

فاية 5م//ب من (ج). 

فاية ١/ا/ب‏ من (ب). 

انظر هاتين المسألتين في الأشباه لابن نحيم» ص8 54 2١‏ فقد ذكرهما على أنهما فرعان لقاعدة أخرى» وهي: 
«يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في البقاء». 

ف (أ) : «يتضمتا»» وف (ج) : «يتضمنا». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

في (ب) : «فكان كان». 


فاية 5 ١١/أ‏ من (). 


7" «والمعلق بالشرط» : ساقطة من (ح). 


للف 


143" : يَلْرْم مراعاةٌ الشرط بِقَدْرٍ الإمكان. 





[ القاعدة الرابعة والستون بعد المائنتين | 
َم مرَاعاةالشَرط يدر لمان" : 
معنى القاعدة : 
هذه القاعدة «لبيان حكم الشرط الواقع قيدَاء وهو الشرط التقييدي الذي يلزم مراعاته» «المعرّدف 
بأنه : التزام أمر لم يوحد في أمر وحد بصيغة مخصوصة». 
فخحرج بذلك الشرط التعليقي و«هو التزام أمر لم يوحد في أمر يمكن وحوده في المستقبل. 
أو هو : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, سواء كان الربط بإحدى أدوات 
الشرط ... أو .ما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور ...». 
«والمراد بقدر الإمكان : أن لا يخالف قواعد الشريعة في نظام العقود». 
إذا علم هذا فالمعنى الإجمالي للقاعدة : يجب على العاقدين مراعاة ما اتفقا عليه من الشروط الي قيدا 
ما العقد» بقدر استطاعتهماء بحيث لا تخالف قواعد الشريعة. 
وعندما ننظر في حدود مخالفة الشرط لقواعد الشريعة نحد أن «الاحتهادات المذهبيّة مختلفة جدًا - 
توسعًا وتضييقًا - في حدود هذه المحالفة والموافقة» وبالنتيجة فيما هو مقبول أو مرفوض من 
المشارطات العقدية؛ وإن أوسعها الاجتهاد الحنبلي». 
ولتوثيق ما جاء في معين القاعدة : فإن النصوص المذكورة مستفادة -وفق ترتيبها- من الكتب الآنية : 
شرح المحلة للأتاسي» 4775/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص5١4»‏ 6 ١1؟‏ المدحل الفقهي العام» 
5غ فقرة 5417- والنّص الأخير مستفاد من الموضع السابق من المدخل أيضا-. 
توثيق القاعدة : 
وردت هذه القاعدة بلفظها أو نحوه أو معناه في كثير من كتب القواعد وبعض كتب الفقه : 
فمن كتب القواعد : 
جامع الحقائق (الخائمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١4/!؛‏ منافع الدقائق» ص©70/؛ بحلة 
الأحكام العدلية» مادة 481 شرحها لسليم رستمء ١/514؛‏ ولعلى حيدر: 44/١‏ وللأتاسي» 4776/١‏ 
وشرح قواعدها للزرقا» ص5 ١4؛‏ رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي» ص١5)‏ بيت 
3 8 و.4- وقد سبق ذكر البيتين» ص474-؛ قواعد الفقه للمجحدّدي» ص147 232 قاعدة 477؛ 
المدحل الفقهي العام ٠١71/59‏ فقرة 51417؟ القواعد والضوابط المستخلصة,» ص489 - ولفظه : 
«الشروط إنما تعتبر بقدر الإمكان»-؛ الوجيزء ص17ه؛ المدخل إلى القواعد» ص47 ١؛‏ المبادئ الفقهية» 
صم غ ؛ القواعد الفقهية للدعاس» ص37» قاعدة 487 ول د. محمد الزحيلي؛ ص14 8. - 





43" : يَنْرْم مرَاعَاةٌ الشّرط بِقَدْرالإمكان. 


وهذا : لو «أودع رجلاً وديعة'؛ وقال : لا تدفعها إلى امرأتك وعبدك وأخيك 


وولدك وأجيرك (وهم في عياله)'". [فدفعها]” إلى واحد منهم : فإن يجد [بدَا] © من الدفع 


-يضاف إلى ذلك : كونه ورد في بعض كتب القواعد عند المالكية قاعدة يمكن أن تندرج 
تحت هذه القاعدة» وهي : «اشتراط مالا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟»: فانظرها في : 
إيضاح المسالك» ص8١٠»2‏ قاعدة ١م؛‏ شرح المنهج للمنجور»ء ص9 ١4؛‏ انحاز الواضح 
وشرحه : الدليل الماهرء» ص058١.‏ 

كما أنْ المؤلف نفسّهُ سبق أن ذكر قاعدة تمثّل المفهوم المخالف لهذه القاعدة» وهي : «كل شرط يغيّر 
حكم الشرع يكون باطلاً»» وذلك ص4 ؟1 (لل/الا/ب)» قاعدة .1١848‏ 

ومن كتب الفقه : 

بدائع الصنائع» 18/7؛ العناية» 454/4؛ الدّرر شرح الغرر» 7417/7 --وجل ما جاء ف شرح 
القاعدة مذكور فيه-. 

وقبل الانتهاء من توثيق القاعدة يحسن التنبيه على أن مستندها حديث نبويّ شريف قال فيه البي و : 
«المسلمون عند شروطهم». أخحرجه البخاري معلقًاء كتاب الإحارة» باب أجر السمسرة» 7414/7. 
وهذا الحديث قال عنه الحافظ : «وأما حديث : المسلمون عند شروطهم فروي من حديث أبي هريرة 
وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن حديج وعبد الله بن عمر وغيرهم» وكلها فيها مقال» 
لكن حديث أب هريرة أمثلها». 

تغليق التعليق» */١78؟؟‏ وانظر فتح الباري» 5378/4 

فاية 54/أ من (د). 

«في عياله : قالوا : المراد به : من يساكنه. لا الذي يكون في نفقة المودع فحسب». قاله صاحب 
(العناية)» 4860/8. 

في (أ) ور(ح) : «فادفعها». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)» وهو الموافق للدرر في المعيى» حيث 
جحاء فيه : «فإن دفعها». 

في (أ) ورح) : «يدا»» وف (د) : «يد». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدررء فقد 
جاء فيه : «... إلى واحد منهم فهلكت : فإن كان يجد بدا ...». 

بدًا: «أي : انفكاك» - قاله صاحب الدرر-» «يقال : لابدّ منه : لا مفر»- كذا في المعجم الوسيط» 


مادة «بدّي .-9/١‏ 


143" : يَنْرْم مرَاعَاةٌ الشَرْط بِقَدْرٍالإمكان. 





إليه» بأن كان له سواة0) أهل وخدم فهو" سام وز : لم يضمن؛ لأن هذا الشرط 
مقيّد:”» وقد يأمن؟ الرجل على المال ولا يأتمن* عياله» فإذا يجد [بدا]” من الدفع إلى من فى 
عنةع وهو متمكن من حفظها على الوجه المأمور به : فيضمن لحفظه”” على الوجه [المنهي] * 
عنه. وإن كان لا يجد [بدَه]*: لم يضمن؛ إِذْ لا بمك 2٠”‏ الحفظ إلا به» فلا يمكن العمل به(3© 
مع مراعاة هذا الشرط» فلم يعتبر التقييد» فبطل» فصار كأنّه قال: لا يحفظ"'" فصار 


('؟ أي : سوى ذلك الواحد. 
9 في (حمم : «فرد». 
©" في (ب) و(ح) : «مفيد». وكلا اللفظين يستقيم يمما المععئ : 
ف (مقيّد) معناه : لأن هذا الشرط الذي اشترطه المودع مقيِّدٌ للمودّع؛ بحيث يحب عليه التقيد به. 
و(مفيد) معناه : أن هذا الشرط من الشروط ار ون الشروط الحائزة وفيها فائدة؛ لأن الحنفية 
يقسمون «الشرط ثلاثة أقسام : 
* قسم يجوز شرعًا وفيه فائدة لمن اشترطه؛ فهذا يلزم مراعاته. 
* وقسم ممنوع شرعاء ويقال له شرط فاسد. 
* وقسم ثالث غير ممنوع شرعاء إلا أنه لا يلزم مراعاته, لعدم فائدته فيلغو ». 
كذا في شرح المحلة للأتاسي» ١/75؟؛‏ وانظر : شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١47.‏ 
© في (ب) : «يأتمن». وقد جاء في الدرر : «... وقد يأمن الإنسانُ الرحل ...». 
© في رد) : «يأمن». 
فى 


في (أ) ورح+) و(د) : «يدًا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدررء فقد جاء فيه : 


«فإذا كان يجد بدا يا 


5 في الدرر : «بحفظها». وهذا الأولى. 


4 في( : «النهي». والصحيح ما َم إثباته من باقي النسخ» وهو الموافق للدرر. 

9 ف (أ) ورح) و(د) : «يدا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدرر؛ حيث جاء فيه : 
«بدًا منه : لم يضمن ...». 

»© في الدرر : «يمكنه». 

جاء في هامش (أ) : «أي : قول المودع». 

*"" في الدرر : «تحفظ». وهذا الأولى. 





١: 43‏ ينرم مُرَاعَاةٌ الشرط بِقَدْرِالإمكان. 


مناقضا' لأصله»”": كما إذا دفء"" 0 إلى عبده» و حفط النساء إلى عرشو" فإلة لا 
يجد [بدًا]" من الدّفع إليهما : فلا يضمن”" 


زفيفف 


«مناقضًا» : ساقطة من (ح). 


9 الدرر شرح الغرر» 741/7 -مع اختلاف سبق بيان أكثره-؛ وانظر أصل امثال في الحداية 
والعناية» 4514/8. 

جاء في (أ) فوق هذه الكلمة : «مودع». أي : أن الفاعل للفعل (دفع) هو ضمير مستتر يعود إلى 
«المودع). 

©؟ في (ب) : «يحفظه». 

» فرت هذه الكلمة في (أ) بالزوحة؛ وانظر : المقاييس ف اللغة» مادة «عرس»» ص١48؛‏ لسان 
العر ب» مادة «عرس» .١70/5‏ 
وقد سبق أن ذكر المؤولف كلمة تشترك مع هذه الكلمة في المادة الأصلية» وذلك ص65 (ل50/ب). 

"© في (أ) ورح) و(د) : «يدا». والصحيح ما تم إثباته من (ب)» وهو الموافق للدّرر وغيرها. 

0 


انظر : الدررء 741//7؛ وانظر أيضًا : الحداية والعناية» 4/4 44. ونصّ ما جاء في (الدّرر) : «وهذا 
كما إذا أودع دابّة» وقال : لا تدفعها إلى غلامك. أو ناه عن الدّفع إلى امرأته» والوديعة شيء يُحفظ 
على يد النساء؛ والرّحل لا يجد بدا منها : فهذا الشرط يناقض أصله؛ فصار باطلاً». 





03 : اليمين أبّدا يَكُونَ على النفي. 


[ القاعدةالخامسة والستون بعدالمائتين ] 
اليَوين أَبَدَا يَكُونْ عَلَى الدَفّْ” : 
وخرج عن هذا الأصل' : 
-لو ادّعى المودّعٌ رد الوديفة أ هلاكهًا + ملف المودّع؛ مع أنه ادعى الرّدء أو 


المهلاك» فلا يكون يمينه على النفي!. 


والجواب : أن المودّعَ أنكرٌ لزومٌ الرّدٌ أو الضمانء فعلى هذا ينبغي أن يحلفه” 


القافن اله ل وازمة لد أو الحتجات» نيكو و كين عل الف ولا ملفه اله رو هه زغارة 
ضِي و رو 
ععين؟ هذا الأصل 7 . 


00 


لقف 


م2 


دق 


2) 


معنى القاعدة : 

أن اليمين في الدعوى والخنصومات يكون أداؤها من المدّعى عليه دائمًا على النفي. 

وقد علّل لذلك العلائي فقال : «لأنما تكون من جانب المدّعى عليه» وهو يكون منكرًاء فاليمين من 
حانب المنكرء وما تكون من جانبه تكون على النفي» فاليمين يكون على النفي. قال رسول الله له : 
«البينة للمدعي» واليمين على من أكر». والإنكار نفي». شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١4/أ-ب؛‏ 
وأنظر : منافع الدقائق» صه770. 

توثيق القاعدة : 

وردت القاعدة بلفظ المولف أو نحوه في بعض كتب الفقه وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 

مجامع الحقائق (الخائمة)» ص47؛ شرح العلائي لقواعد الخادمي» ل١‏ /أ-ب؛ منافع الدقائق» ص 7”76. 

ومن كتب الفقه : 

تبيين الحقائق» 4 /591 - ولفظه : «اليمين تكون على النفي ليتحقق الإنكار ...»؛ الدرر شرح 
الغرر» 755/7- ولفظه : «اليمين أبدًا تكون على النفي»-؛ رد امحتارء 79/4 088/1١‏ - ولفظه 
الثاني كلفظ الدررء أما الأول فهو : «... إذا كان بميئا لأنما تكون على النفي». 

هاية 4 ١١/ب‏ من (). 

في (د) : «يحلف». 

في (ب) : «لمعن». 

انظر : الدرر» 779/7؟ وانظر : تبيين الحقائق» 991/4؟؟؛ العناية» 55/4 ١؛‏ رد الغحتان .078/١١‏ 





١ 63‏ اليّمِينُأبَدا يَكُونْ عَلَى النْفي. 


- إذا احتلف المتبايعان في المبيع» فادّعى المشتري أنه اشتراه بمائة» [وادّعى البائع أنه 
باعه ممائة]('؟ وحمسين : فمن أقام البينة قضي له بما. 

وإن أقاما”© كلّ واحد منهما ّنه" : كانت البيّنة الثبتة للزيادة أولى» . 

وإن لم يكن لما بينة : استَخلف القاكة جل ولخد يفوا على ادضرى الأخرة فيترادًا”» 
فإن كان هذا التحالف بعد" القبض حرج عن هذا الأصل؛ لأن القياسَ على هذا الأصل : 
الاكتفاء [بحلف]" المشتري؛ لأن المشتري لا يدّعي شيئا؛ لأن المبيع سالم له في يدهء فبقي 
دعوى البائع في زيادة الشمن؛ والمشتري ينكره» فيحلف على القياس. وأمّا استحلاف البائع : 
على نخلاف القياس؛ لأن حَلفَهُ لا يكون على النفي*. 

والجواب : هنل" بت على خلاف 
القياس؛ لف ول"" الي : «إذا اختلف'' التايمان 


- 7 


7" هذه زيادة من مصدر هذه العبارة (وهو العناية). 
ولعل سبب هذا السقط من الأصل : أن الناسخ الأول عندما كتب : «اشتراه بمائة» انتقل نظره إلى 
«باعه بمائة»؛ فكتب ما بعد الثانية مباشرة» ثم تابعه على ذلك بقية النسّاخ -والله أعلم-. 

© في العناية : «أقام». وهذا الأفصح. 

نرف 


في (ب) : «بينته». 


'©؟ هاية 85/] من (ح»). مع تكرار «أولى» في بداية اللوحة الي تليها. 


» في رج : «فيرادًا». 

97 هاية //أ من (ب). 

0 في () و(د) : «يحلف». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(جح)» وهو الموافق للعناية» حيث جاء 
فيها: «بحلفه؛ لأن ...». 

9 فاية 6١١/أ‏ من (). 

9» في وحم : «فهذا». 

23 في ج) : «بقوله». 

لك 


في (د) : «احتلفا». 





١ 03‏ اليْمِينُ أبدا يَكُونَ على النفي. 





ه روم 


و 7 5 
والسسلعَة قائمة سَيْنهًا' : تخالفاء وترادً7»1©. 


7" «بعينها» : ساقطة من (ج). 


"6 هذا الحديث يهذا اللفظ : لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث المسئدة؛ إلا أنه يرد يهذا 


اللفظ أو نحوه بكثرة في كتب الفقه؛ كالهداية -708/8-؛ والمغن -71/94/5- وغيرهما. 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ في التلخيص -7١/8-‏ فقال : «أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في 
(التذنيب) أنه لا ذكر لا في شيء من كتب الحديث» وإنما توجد ف كتب الفقه ...». 

والرواية المتداولة في كتب الحديث بدون لفظ : «تحالفا»؛ بل بتحليف البائع فقط. أو كون القول 
للبائع أو يترادّان» أو نحو ذلك : 

فقد أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب البيوع» باب بيع الخيار» 2371/7 ونص الموطأ : 
«حدئي مالك أنه بلقة أن ياه ال هوه كان يحدّث أن رسول الله ل قال : «أيما 
بيّعين تبايعا : فالقول ما قال البائع» أو يترادان»؛ والإمام أحمد. 4145/0», ح44405» بسنده 
مرفوعًا : «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيئة : فالقول ما يقول صاحب السلعة» أو 
يترادان»؟؛ وأخحرحه بنحو لفظه عند الإمام أحمد : الدارمي» كتاب البيوع» باب إذا اختلف 
المتبايعان» 76/9 ح514؟؛ والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» 
“.لاه ح١7؟١؛‏ والنسائي في (لحتتى) ممعناه» كتاب البيوع: باب انختلاف المتبايعان في 
الثمن» 0707/7 ح4543؛ والطيراني في الكبير بنحوه» 2174/٠١‏ ح50١٠.‏ والدارقطي 
بنحوهء كتاب البيوع» /508٠-١5؛‏ والحاكم بمعناه» كتاب البيوعء 457/5 والبيهقي 
بنحوهء كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعان» 781/0- ولفظ البيهقي: «إذا احتلف المتبايعان 
وليس بينهما شاهد : استّحلف البائع» ثم كان المبتاع بالخيار : إن شاء أحذ وإن شاء ترك». 
جميعهم من حديث عبد الله بن مسعود ط#ه. 

» وهذاالحديث قال عنه الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» ووافقه الذهي. 

* وقال البيهقي - بعد أن أورد الحديث بسنده- : «هذا نهاك وني هر وقد روي من أوجه 
بأسانيد مراسيل» إذا مع بينها صار الحديث بذلك قويًا». 

* وقال الترمذي عن السند الذي أورد به الحديث : «هذا حديث مرسلء فإن عون بن عبد الله لم 
يدرك ابن مسعود». 

٠‏ وقد نقل صاحب (نصب الراية) عن (التنقيح) أنه قال : «والذي يظهر أن حديث ابن مسعود 
بمجموع طرقه له أصل؛ بل هو حديث حسن يحتج به لكن ف لفظه اختلاف». - 


03 : اليْمينْ أبَدًا يَكُونْ عَلَى النْفي. 





ليرا علق ري 

وأوردً صاحب (لعناية) سؤالء حيث قال : «ولقائل أن يقول : هذا الحديث 
مخالف للمشهور © فإ 7 يكن مشهورًا فهو مر ججوح» وإن كان فكذلك2©9 لعموم 
المشهورء أو يتعارضان ولا ترجيح»””". ولم زيجب]00. 


أقول : بمكن الجواب بأن يقال : إن قوله ات : «البيئة [على المدعى]' ' واليمين 





* -وقال الألبان في غهاية كلامه عنه : «وجملة القول : أن الحديث صحيح قطعًاء فإن بعض طرقه 
صحيحة؛ وبعضهما حسن» والأخرى ثما يعتضد به». 

وللتوسع انظر : نصب الراية» 49٠١17-1١٠١8/54‏ الدراية» 4171/7 تلخيص الحبيرء 477/7 إرواء 
الغليل» 2١17/8‏ ح7717١4‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» 448/7 4» ح18/. 

فاية 54/ب من (د). 


9؟© في (ب) : «موزده». 


("» انظر ما جاء في احتلاف المتبايعان في : العناية» 4/ 45١8-١٠‏ وانظر أصل المثال في : الدرر 
شرح الغرر» 575/7. 
وما بن عليه هذا الجواب (وهو كون «ما ثبت على حلاف القياس فغيره عليه لا ينقاس») ثما تحذدث 
عنه المؤولف استقلالً» وذلك ص ٠١.‏ (ل97/ب)» قاعدة .7171١‏ 


5 في (ب) : «وأورده». 


وهو حديث : « البيئة على المدعى؛ واليمين على من أنكر 6. 
297 قوله : «وإن كان فكذلك» معناه : وإن كان مشهورًا فكذلك هو مرحوح؛ لعموم ... 
0 العناية» 4١١3/4‏ وقد نقله عنه صاحب نتائج الافكار» .7١8/4‏ 


كف في أ) : «ولم نحيب»» وفي إب) : «ولا يحب»» وفي (د) : «ولم يجيب». والصحيح ما تم 


إثباته من (جب). 
(9؟ أي : لم يجب صاحب (العناية) عن هذا الاعتراض. 


64 في () و(حج) و(د): «للمدّعى». والصحيح ما تم إثباته من (ب)؛ وفاقا 
للفظ الحديث. 





63 : اليمينُ بدا يَكُونَ على النفي. 


على من أكر»”» واردٌ على القياس؛ لأن اليمين تكون حجة للدفع لا للاستحقاق9) 
[وفي كونه حجة للاستحقاق]” في غير مسائل التحالف مفسدة عظيمة كما لا يخفى 
على [المتأمل]* بأدن تأمل. وهذا الحديث' على خلاف القياس» فيقتصر على مورده. 





فبقي ما [وراءه] ' على العموء©. 
زعوفرف 

('؟ سبق تخريجه؛ ص/17". 

3 جاء في هامش (أ) : «بمين المشتري فقط أو يمين البائع فط حجة للدفع والخصومة: ويمين المشتري 
والبائع جميعًا حجة للاستحقاق, والاستحقاق إذا وُحد وجد التحالف». 

زيادة من (حس). ولا يستقيم المععن بدوفهاء وهي مثبتة في (ه) و(و)» إلا أنها مصدّرة بكلمة (وهي) 
وليس : (وفٍ). 

0 حاء في هامش (أ) : «متعلق بالدفع». 

في (أ) ورج : «التأمل». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د). 

9" في (جم : «الحواب». 

في( و(د) : «رآه». والصحيح ما م إثباته من (ب) و(ح). 

0 


وهناك جواب آخر ذكره صاحب نتائج الأفكار» 237١/8/4‏ فراحعه إن شئت. 





3 : يوم اوت لأيَدْحْل نَحَتَ القَضَاءء بخلاف يوم القّثل. 


| القاعدةالسادسة والستون بعد المانتين ] 
يوم الموت لا يَدَخْلَ شَحْدَ القَضَاءِء يخلاف بَومٍ القَكْل” : 


وفسّره صاحب (الدرر) : «بأن الرّحل إذا ادعى أن أباه مات في يوم كذاء وقضي به 


فادّعت المرأة أن الميت تزوّحها بعد ذلك اليوم : تسمع ويقضى بالنكاح". 


إلى 


زف 


م2 


ادق 


ولو اذُعى قئله فيه9 2 وقضي و لم تسمع دعواها النكاح بعده»9©), 
توضيح القاعدة : 
هذه القاعدة فسّرها المولف بالمثال» كما نقل تفسير صاحب (الدّرر) لها وأبدى وجهة نظره في ذلك. 
ويضاف إلى ذلك: أن صاحب (ردّ امحتار) -41/46- عقد لها مطلبًا مستقلا» بدأه بتفسير الشّّق الأول من 
القاعدة فقال: «قوله : (يوم الموت لا يدحل تحت القضاء) أي : لا يُقضَّى به قصدا؛ بأن تنازع الخصمان 
في يوم موت آخر أنه كان في يوم كذا. بخلاف ما إذا كان المقصود غَيْرَهُ كتقدم ملك أحدهما». 

وقد بين 25-8 (الدرر) -1.3/9- سرّ هذا الأصل فقال : «وسره : أن القضاء بالبينة عبارة عن 
رفع التزاع» والموت من حيث إنه موت ليس محلاً لنراع ليرتفع بإثباته. بخلاف القتل» فإنه من حيث 
هو هو محل للتراع كما لا يخفى». 

وهذا السّر أورده أيضًا صاحب (غمز عيون البصائر)» 777/7» نقلاً عن (الدرر). 
توثيق القاعدة : 
وردت هذه القاعدة بلفظها أو بشقّها الأول في كثير من كتب الفقه الحنفي وقواعده : 

فمن كتب القواعد : 
الأشباه لابن نحيم» ص5 1؛ قواعد الفقه له أيضاء ص77١2‏ قاعدة ١٠5؛‏ الفوائد الزينية» ص45» 
فقرة 47 غمز عيون البصائر, ؟/7757. 
ومن كتب الفقه : 
الفتاوى الظهيرية» ل+8/ب؛ حاوي مسائل المنية» ل7801/أ؛ الفصول العمادية» ل50/أ (نسخحة 
الحرم المدني)؛ جامع الفصولين» ١/8؛‏ الفتاوي البزازية» 887/7؛ الدرر شرح الغرر»؟/505؟ 
البحر الرائق» 4//اه 1 85/97؛ الدر المختار ورد امحتار» 41/4؛ قرَّة عيون الأخيار» .١1١/1١7‏ 
فهاية 6١١/ب‏ من (أ). 
فيه : أي في ذلك اليوم. 
الدرر شرح الغرر» 4.59/7 -مع احتلاف يسيرء حيث جاء في بداية العبارة عنده: «يعني : إذا ادّعى 
رجل أن أباه ...»-. 





3 : يوم اموت لأَيَدَخْل نَحْتَ القَضَاء, بخلاف يوم القَثل. 





أقول : الحقّ أن يُقدّم دعوى المرأة على دعوى الرجل؛ لأن لا يرد عليه أن' 
دعوى الرجل بلا حصم : لا يعتبر”'"» وبيّنته لا تسمع". 

فالأولى بالتصوير أن يقال : إذا ادّعت المرأة على الرّحل أن أباه تزوجها في يوم 
كذا. فقال الرحل- على طريق الدفع -: إِنْ أبي قد مات قبل ذلك اليوم. وأقام البينة : لا 
تسمع؛ لأن بينته قامتْ على عدم حياة أبيه في ذلك اليوم معين”» و«البينة على النفي* لا 
تقبل»”". والموت عبارة عن عدم الحياة في ذلك اليوم. 

وأما إذا قال الرجل -للدفع- : إن أبي قد قَتَلَ قبل ذلك اليوم. وأقام البيئة : 
تسمع؛ لأن بينته قد قامت على ايقاع الغير الفعل* على أبيه» وهو التعتل» فقامت 
بينهُ على الإثبات لفظا ومعئ. فإذا ثبت القتل قبل ذلك اليوم يثبت' عدم 
حياته في ذلك اليوم ضمئاء و«قد يثقبت ضممًا مالا يثبت قصدم»2'3 
فالدفع صحيح. 

وهذا التصوير : يظهر'' سر ما قالوا : «يوم الموت لا يدحل تحت القضاءء بخلاف 
يوم القتل». 


97 «أن» : ساقطة من (ب). 


("© أي : لا يعتبر فعل الرجل لتلك الدعوى. 


'" فاية 87/ب من (ج). 

4# في وج : «بالتهوير». 

©» في ود : «معًا». 

هاية ؟لا/ب من (ب). 

"© هذه قاعدة سبق الحديث عنها استقلالاً بلفظ : «بينة النفي غير مقبولة»: وذلك ص07؟4 (ل4؟/أ)؛ 
قاعدة /ه. 

في (ب) و(د) : «إيقاع فعل الغير». 

9) في («) : «ثبت». 

هذه قاعدة سبق أن أفردها المولف بالحديث» ص8835م (ل١ا/ب)»‏ قاعدة 7/8 .١‏ 
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- ع ع - 4 1 5 7 ؟ 
وبيّن سرهُ صاحبُ (الدرر) بوجه آخرء وهو مسلم'(2", ولا أتععرّض في |توجيهه] '. 


إلى هنا” تم مقالي في (ترتيب اللآلي)» والتمام بحتقيقته عند إنحاز؛ ما وعدت 
يباحته 20 , 

يسّر [لي]' الله الملكُ المعين" مع مرادات جميع المسلمين» غفر الله لمن قال 
1 يا بحيب السائلين''. 


وهذا الوجه سبق نقله عند توضيح القاعدة. 

في (أ) : «توحيهيه». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ. 

في (د) : «ههنا». وهي فاية 59/أ من (د). 

في (ب) : «انجار». 

أي : مقدمة الكتاب)» ص57١‏ (ل١/ب).‏ 

ف (أ) و(ب) و(ح) : «في». والصواب ما تم إثباته من (د). 

فاية 15١/أ‏ من (أ). 

في (ب) و(د) : «من». 

ومعيئن ما في الأصل : أي يسّر الله مرادي مع مرادات جميع المسلمين. 

حاء في نسخة (ب) بعد هذه الكلمة : «حرّره الفقير المذنب امحتاج إلى رحمة ربه العلي : الشيخ محمد 

ابن الشيخ عبد الله بن الشيخ زكريا القدسي عن نسل تيم الدّاري بن حبيب الأنصاري حرضي الله 

تعالى عنهما- في اليوم الثاني من شهر رجب المرجّبء في سنة مان وستين ومائة وألف». 

وهذه العبارة اية ما جاء في //أ من (ب)» وهي اللوحة الأخيرة منها. 

فاية 85/أ من (جل)؛ وأيضًا فاية 5/ب من (3). ويمذه الكلمة ينتهي ما جاء ف هاتين النسختين. 

أما نسخة (أ) فقد حاء فيها عقب تلك الكلمة : ثلاثة أبيات شعرية باللغة الفارسية؛ ثم اسم الناسخ 

ومكان النسخ وتأريخهء ونص ذلك : 

«جنين ترتيب لولو مي شود اين بنده را بيشه بأميدي كه تسبيحي شود در دست انديشه 
قطعة 

سر زداست اجل أمان يابم ‏ در زيادت ولم نه أسسساضس 


ورزهماين قدر كهئثبت آمد تحفهرابهردوستان شايد- 





3 : يوم الموت لأَيَدْخْلْ تَحْتَ القَضاء بخلاف يوم القَثل. 


-تم الكتاب بعون الله الملك الوهّاب عن يد عبد؛ الضعيف امحتاج إلى رحمة ريّه اللطيف: عبد الكريم ابن 
عد الرعيع اليكفهري السهى يشيع حم واده خثى الك لد رار الانة؛ وأحسن في الدارين إليهما وإليه. 
وأتهمت هذه النسخة الشريفة في وقت الضحى في يوم الثلاثاء» في بلدة قسطنطينة» في "١‏ من شهر 
محرم الحرام سنة .»١١59©‏ 

وبنهاية هذه العبارة ينتهي ما جاء في /١١5‏ ب من (أ) وهي اللوحة الأخيرة منها. 

وما جحاء في النص السابق من ألفاظ فارسية ترجمته على النحو الآن : 

0 البيت الأول : 

أولاً : معان مفرداته : 

حنين : هكذا., 

ترتيب لولو : ترتيب اللآلي. 

مي شود : يكون. 

أين بنده را : لهذا العبد. 

بأميدي كه : رحاءء أو راجيًا. 

تسبيح : المسبحة. 

شود : يكون. 

در: في. 

درست : يد. 

انديشه : الفكر أو التفكير أو الخاطرة. 

ثانيَا : معناه الإجمالي : 

هكذا أصبح ترتيب اللآلي مهنة لهذا العبد. 

رجاء أن تكون مسبحة في يد التفكير. 

(أو رحاء أن يكون حمل المسبحة تفكيري). 

0 البيتان الثاي والثالث : 

أولاً : معان مفرداتهما : 

كر : إن. 

زدست : من يد. 


أحل : الموت. - 


5153 : يوم الموت لأَيَدْخُلَ نَحْتَ القَضَاءِء بخلآف يَومِ المَثل. 





سأمان : نبحاة. 

يام : حصلت. 

اين قدر : هذا القدر. 

ثبت آمد : تم تسجيله أو تم إنجازه. 

تحفة : هدية. 

بكردوستان : للأحباب. 

شايد : يصلح. 

ثانياً : معناهما الإجمالي : 

يبدو أن معناهما: إن طال عمري فإن قلبي يحب أو يميل إلى المزيدء والآن أقدم ما تم إنحازه هدية 
للأحباب. 

(أفادي يهذه الترجمة الباحث : أحمد بن محمد النقيب (الأفغاني) -شكر الله له-). 

وأما نسخة (ه) : فقد جاء فيها بعد تلك الكلمة سردٌ لعدد من القواعد والنصوص مع الرّمز 
لمصادر كثير منهاء وقد 3-3 بخط مغايرء وفي لوحتين مستقلتين» من غير تصديرهها بعنوان أو عزوها 
إلى جامعها. 

ويضاف إليها قواعد أخرء ذُكرت متنائرة في هوامش الكتاب» وبالخط الذي كتبت به تلك القواعد. 
0 ونص ما كتب في فاية هذه النسخة: 

]١[ «‏ إلحاق الضرر الأدن لدفع الضرر الأعلى جائز لأرباب الولاية. (المورخ الحفيد). 

[1] لا يوصف الصبي قبل البلوغ بالكراهة. (م امحيط). 

[8] إذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه وشرائطه. 

[4] إذا ذكر ثلاثة أقوال : فالراحح الأول والآخر لا الوسط. (حفيد عن المستصفى). 

[5] إلحاق الضرر الأدن لدفع الضرر الأعلى جائز. (حفيد عن العمادية). 

[1] الاعتقاد يستعمل في الظن الغالب عند الشافعي. (حفيد). 

[] ما يتردّد بين الفرض والبدعة : فإثباته أولى. 

وبين السنة والبدعة : فتركه أولى على الأكثر المختار. 

وبين الواحب والبدعة : فإثباته أولى عند الأكثر. (حفيد عن القاعدي). 

[8] العبرة للغالب الشائع لا للنادر. (من الكفاية). 

[ة] فنعللف كينا نذلك ها هو امن فتروراتة: (درر في الكراهة). 

3 لا عبرة بالظَنّيات في باب الاعتقادات. (حفيد عن الغير مع بحثه عليه).‎ ]٠١[ 





ترتيب اللآلي 3" : يوم اموت لأَيَدْخُلَ تَحْتَ القَضَاءء بخلآف يوم المَثل. 


]١١[-‏ كل مباح يؤدّي إلى زعم الجهّال بسنّة أمر أو وحوبه فمكروه. (حفيد عن القنية). 

]١١[‏ المطلق إنما يحري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نضا أو دلالة. (حفيد). 

]١[‏ العبرة للغالب الشائع لا النادر. (حفيد عن الكفاية). 

]١5[‏ إحبار المحتهد عن فعل يقتضي وجوبه : كإخبار الشرع. فإنه أوكد من الأمر به» كما في 
(الكافي). 

وما في (الحداية) : الأولوية لا الوجوب. (حفيد). 

]١١[‏ لفظ (قالوا) يستعمل فيما فيه اختلاف المشائخ على ما في (النهاية). وللضعف على ما [لعل 
هنا سقط وهو (ف)] (شرح الكشاف) للسعدء لا أنه مختلف فيه. إحفيد). 

]١١[‏ الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذرء كما ف نكاح (الفقهية) [هكذا. ولعله يرمز إلى 
اسم الكتاب]. لكن في (الذحيرة) : الجهل إنما يكون عذرًا إذا لم يقع حاجة إليها. (حفيد). 

[17] قد يطلق عدم الجواز على الكراهة» والكراهة على الحواز. (حفيد). 

[14] إذا تعارض أصل وظاهر : فالعمل بالأصل. وحكم الأموال في زماننا : هذا؛ إذ الأصل فيها 
الحل» والظاهر عليه الحرام. (حفيد). 

]١5[‏ ثواب النفل أكثر من ثواب الفرض بسبعين درجة والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين. 
(حفيد). 

]٠١[‏ إذا صم في تركيب لفظ يصح إقامة مراته [لعلها مرادفه] مقامه قطعًا عند ابن الحاحب» 
ووجوبًا عند بعض» وإن [لعله سقط هنا لفظ (كان)] من لغة واحدة عند البيضاوي. (حفيد). 

[١؟]‏ النكرة في الإثبات إن كانت للامتنان عمت؛ كما في قوله تعالى : «فيها فاكهة ونخل ورمان» 
[آية رقم (54) من سورة (الرحمن)] . (حفيد). 

[؟؟] تخصيص العام وتقييد المطلق يجوز بالنية فقط. (حفيد) 

[؟] لفظ (يجب) يجيء بمعين يستحب؛ نحو : يجب إنحفاء العذرة تحت التراب. (حفيد). 

[5؟] المكروه ما ورد فيه نمي مقصودء وخلاف الأولى : ما لم يرد فيه ذلك. (حفيد). 

[5؟] إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين. (حفيد) 

[15؟] لا نكر تغيّر الاحكام بتغيّر الأزمان؛ كغلق باب المسجد. (زيلعي). 

[10] المشترك لا يتعين أحد محتمليه إلا.عرجّح. (حفيد). 

[14] الأمر يستعمل في الكراهة والتحريم. (ح). 

[9؟] الحكم ب (مَن) الشرطية ونحوها لا يقتضي التكرار؛ ون اقتضى العموم (حفيد). 

2 المتكلم يدل في متعلق خطابه عند الأكثرين. (حفيد).‎ ]٠0[ 


ترتيب اللآلي 3 : يوم اوت لأ يَدَخُلَ نَحْتَ القضاءء بخلاآف يوم المّثْل. 





]"١[-‏ لفظ الذكور الذي يمتاز عن الإناث بعلامة؛ كللالمسلمين) و(فعلوا) لا يدل فيه الإناث 
تبعّاء خخلاهًا للحنابلة. (حفيد). 

[؟*] جمع المصدر ليس بقياسي؛ بل سماعي. (حفيد). 

['"] أداء لفظ المفرد .معين المنى والمحموع غير عزيز في كلامهم. صرّح به الرّضي. (حفيد). 

[4*] العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء» خلافا للشافعية. ولا الخصوص الغرضء خلاقًا لبعضهم 
في المدح والذم» وللخصاف في نيّة الخصوصء وروي عن أب يوسف في اليمين. (تلخيص تنقيح). 
["] تعارف لجاز قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة عندهماء خلافًا لأبي حنيفة. (تلويح). 

[7] دلالة اللفظ على جزئه ولازمه محارًا : مطابقة. (تلويح). 

[7] المطلق يحمل على المقيّد في الروايات. (درر). 

[4"] النصّ المحتمل يجب حمله على القطعي. (درر). 

[9] العبرة للملفوظ. (درر). 

[50] العبرة للمعاني. (درر). 

[41] سعي الإنسان في نقض ما م من جحهته مردود. (درر). 

[؟4] لا عيرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم. (درر). 

[4] حكم [لعلها (ِيُحكّم)] الحال إن اختلفا. 

[5 4] للوسائل أحكام المقاصد. 

[45] جواز صدور الكراهة التنزيهي عنه الم تعليمًا لأصل الجواز. (مبارق في حديث لا 
يشربن). 

[47] الزعم يستعمل في القول امحقق؛ كما في شرح البخاري للشيخ. (حفيد). 

[40] استعمال الناس حجة يجب العمل بما. (تلويح). 

[44] الواحب عند تعذّر الحقيقة العدول إلى أقرب المحاز. (تلويح). 

[44] العلة لا ترجّح بزيادة من جنسها. (تلويح). 

[650] المطلق لا يتعرّض الصفات. (درر). 

[51] لا عبرة للدلالة .مقابلة التصريح. (درر). 

[؟0] ليس كل ما فيه معيئ الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. (مختصر). 

[0] يوابك شكر سلطانم يست [هكذا !]؛ لأن التمائل في الأسباب يقتضي التمائل في المسببات. 


(بيضاوي في هود). ٍِ 


ترتيب اللآلي 3" : يوم الموت لأَيَدَخُلَ تحت القَضَاءِء بخلاف يوم المَثْل. 





-[4 ه] إن العلم اليقيئ بالجزيئات النظرية لا يحصل إلا في الكليات. (قذيب أبي الفتح). 

[5ه] «ليأتيّن على القاضي العدل يوم القيامة يتمئ أن لم يقض بين انين في تمرة قط». (جامع 
الصغير). 

[55] «عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النار ... فمنهم أمير متسلط. 
الحديث». (قي جامع الصغير). 

[01] «صنفان من أمتّي لا تنالهما شفاعيي» إمام ظلوم غشوم» وكل غال مارق». (جامع). 

[58] «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء». 
(الجامع). 

الناصر رصلي سلطائم أعاي خليل». 

ل ونص ما كتب في هوامش النسخة (ه). ومواضع وروده فيها : 

«[51] استعمال الناس حجة. (م تلويح). [ل8/ب]. 

[50] الإطلاق في المتعيّن تعيين. مرآة. [ل7١/ب].‏ 

[11] الشبهة تكفي لإثبات العبادات. (تلويح). [ل48/أ]. 

[11] الضرر الأشد يزال بالأحف. [ل1/55]. 

[17] الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام. [ل57//]. 

[14] العطاء لا يورث. (أشباه في الفرائض). [ل07/]]. 

[10] العبادات ثبت [هكذا !] بالشبهات. (تلويح) [ل5ه/ب]. 

[17] عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعًا له. (م) [لهه/ب]. 

[11] الغالب كالمتحقق. (استروشي). [ل90/ب] . 

[74] والأصل في حنس هذه المسائل : أن ما كان قليًا يترك على قدمهء ولا يغيّر إلا بحجة. 
(خلاصة). [ل8ه/ب]. 

[15] لا إلزام إلا بمجمع» ما لم يغبت بدليل. (م) [ل0"/ب]. 

.]ب/ا١ل[ لا حجة مع الاحتمال. (تلويح).‎ ]7١[ 

[71] لا يترحح [هكذا بالياء] العلة بزيادة من جنسها. (ص) [ل١7/ب].‏ 

[1/] ما حاز لعذر بطل بزواله. (أشباهم) [ل٠7ا/ب].‏ 

[7] مااثبت حكمًا أصليًا لا يسقط بالعوارض؛ كالنية لا تسقط بعارض تأخير الصلاة إلى آخر 
وقت لا يسع إلا الفرض. (مرآت) [ل70/ب]. 

[74] المرء مؤاحذ باقراره. (تاتارحانية). [ل8/ا/ب]. - 





-[75] المثال الحزئي لا يصحّح القاعدة الكلية. (تلويح) [ل79ا/ب]. 

[1] المعلق بالشترط يحب ثبوته عند ثبوته (تلويح) [ل79/ب]. 

[71] النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي تقرّر المشروعيّة. 

والنهي عن الأفعال الحسّية يقتضي كوفا مقدورة حسًا. 

وعن الأمور العقلية يقتضي كوا مقدورة شرعًاء وإلا كان عبثاء والنهي عن انحال محال. (درر) 
[للالاب]. 

[78] الواحب لا يتقيّد بوصف السلامة؛ والمباح يتقيد به. (أشباه في الجنايات) [ل85/ب]». 

هذا سرد للقواعد الى وردت ف فاية نسحة (ه) وف مواضع متناترة من هوامشها. 

وبالتأمل في هذه القواعد. وهيئة ورودها في هذه النسخة : يظهر -والله أعلم- أنها ليست من 
قواعد ناظرزاده؛ للأسباب الآتية : 

١-أن‏ هذه القواعد كتبت بخط مغاير لما كتب به المخطوط؛ وجاء أكثرها في لوحتين مستقلتين» بعد 
تم المولف لكتابه» دون إشارة تدل على أنها من قواعد المؤلف؛ ثما يدل على أفها شيء آخر غير 
الكتاب. ١‏ 

؟-أن جميع النسخ الثمان الأخر لم يرد فيها شيء من هذه القواعد إطلاقًا. 

'-أن هذه النسخة (وهي ه) أكثر النسخ الخطية أخطاء؛ إذ لا تكاد توحد فقرة بدون أخطاءء 
وكثير من هذه الأخطاء بدهيّة لا يمكن أن تصدر من شخص يفهم ما يكتب» كما أن هذه النسحة لم 
يذكر فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ» كما لم ترد فيها تصحيحات أو تملكات أو أي دليل يدل على 
أنا معت بها. 

4-أن بعض هذه القواعد المضافة فيها تكرار» وأهم من هذا كون كثير منها سبق ذكر المؤلف له في 
صلب كتابه باللفظ نفسه أو معناه. 

ومن أمثلة التكرار في القواعد المضافة : 

قاعدة ]1١[‏ و[ه]ء [ح] و[؟ذاء [لا؛] و[ذماء [؛] و[1ل]ء [1ك] و[هك]. 

ومن أمثلة التكرار بين القواعد المضافة وقواعد المؤلف : 

قاعدة [] من القواعد المضافة وقاعدة ١١١‏ من قواعد المولف. [91] و١1وى3‏ [لا؟] وه [هم] 
وعااى [فس] وركدكى ]4١0[‏ وع” ]14١[‏ وه*ى [1:5] ولاء3 [59] وراك [١ه]‏ وعلمكق 
[زكك]رفى [*5] رودي [لالا] ور ؟. 

ه- أن هذه القواعد والنصوص المضافة بمجموعها لا تتجاوز أربع صفحات»؛ وهي مسرودة بلا 
شرح؛ ومع ذلك تضمّنت مخالفة للكتاب في المنهج والصياغة في عدة أمورء منها : - 


3" : يوم اوت لأَيَدَخُل تَحْتَ القَضَاء, بخلاف يوم المَثل. 








-أ - أن القواعد المذكورة في فماية النسحة لم تتفق مع منهج المولف في ترتيبها على حروف الهجاء. 
ب- أن القواعد المضافة عبارة عن محرّد نصوص بلا شرح» ومع ذلك تضمّنت أعلاما ومصادر ص 
ُذكر ف الكتاب جميعه؛ لا في ألفاظ القواعد ولا في شرحهاء ومن أمثلة ذلك (مع بيان أرقام القواعد 
الي تضمُنتها) : 

-حفيد : [و حلا تلحولن لجدمى لجسل 15ل 

-تلويح : [ولسوى لاوحوى وم لت مت الا ملإحولا], 

-شرح الكشاف للسعد : .]١9[‏ 

-ابن الجاحب : .]7١[‏ 

-البيضاوي : [350 07]. 

-الرضي : [75]. 

-الخصّاف : [4"]. 

-تلحيص تنقيح : [754]. 

-شرح البخاري للشيخ : [45]. 

-مختصر : [؟5]. 

-هذيب أبي الفتح : [54]. 

-جامع الصغير : [08-86]. 

-مرآة . [دى 0 

-استروشئ : [717]. 

-تاتار حانية : [174]. 

ج- من منهج المؤلف -الذي صرح به في المقدمة وف مواضع متفرقة من كتابه- توخي الاختصارء 
ذكر الخلاف في الفروع الفقهية» إِذْ إن الخلاف يحصل كثيرًا بين علماء المذهب الحنفي نفسههء 
ومع ذلك لم يتطرق إليه» كما أنه لم يشر إلى علماء المذاهب الفقهية الأخر إلا قليلاً ِذْ ذَكَرَ رأي 
الإمام الشافعي أربع عشرة مرة تقريبّاء وذكر رأي الإمام مالك مرّة واحدة فقطء أمّا الإمام أحمد فلم 
يذكر اسمه إلا مرة واحدة» وفي تخريج حديث نبوي. (انظر فهرس الأعلام). 

وفي هذه القواعد المضافة مخالفة واضحة لذلك : 

إذ القاعدة السادسة منها تمثل رأي الإمام الشافعي فقط؛ كما أن القاعدة العشرين تضمّنت الخلاف 
بين ابن الحاحب (المالكي) والبيضاوي (الشافعي) وبعض العلماء» دون تصريح برأي الحنفية» وأيضا 
القاعدة الحادية والثلائون تضمّن نصّها لفظ إحلافا للحنابلة). 3 





5153 : يوم الموت لأيَدَخْلَ تحت القَضَاءء بخلاف يَومِ المَثْل. 





واوفاة ومو وو وو و و ووو وموم مو و الال واوا ع6 





-د- أن بعض هذه القواعد والنصوص تمثل أحاديث نبوية أو إيضاحًا وبيانًا لبعض المصطلحات 
فحسبء ولح يحصل شيء من هذا القبيل في جميع قواعد المولف. 

-ومًا يمثل أحاديث نبوية فيها ترهيب وتخويف : الأرقام الآنية : [08-88]. 

-وتًا يمثل بيانًا لبعض المصطلحات : الأرقام الآتية : [14) 2198 23517 2514 7 7]. 

هذا ما يتعلّق بالنسخة (ه). 

أما النسخة (و) : فقد جاء فيها عقب آخر كلمة في الصلب : 

«تم تحريره في يوم الجمعة التاسع عشر في محرم الحرام لسنة تسع عشر ومائة وألف من هحرة من له 
. المخائميّة والعرّ والشترف» بقلم الفقير : درويش يوسف نسيب المولوي. عفر له». 

وبانتهاء هذه العبارة يكون قد انتهى ما جاء في النسخ السّتة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا تحمدء 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» وآخعر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المراجع والمصادو 


.١‏ الإجماج في شرح اللمنهاج؛ على منهاج الوصول إلى علم الأصول. علي بن عبد الكافي بن علي 
السبكي (ت 5هلاه). وولده عبد الوهاب(ت١/ا/ا‏ ه). بيروت : دار الكتسب العلمية. 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

؟. أبوحنيفة وأصحابه المحدثون (مقدمة إعلاء السئن). ظفر أحمد العتماي التهانوي. إفادة أشرف 
علي التهانوي. باكستان : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الثالثة» ١41١4‏ ه/ 
4ام. 

.٠“‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام. أ. د. محمد بن إبراهيم الحفناوي. القاهرة : دار الحديث. الطبعة 
الأولى» 4117 1ه /19517م. 

4. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر. أ. د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. الرياض: 
دار العاصمة. الطبعة الأولى» ١411/‏ ه-/595١‏ م. 


ه. أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي (أصله رسالة دكتوراه). د.مصطفى ديب البغا. دمشق : 
دار القلم» دار العلوم الإنسانية. الطبعة الثانية» ١417‏ هب. 

5. أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء (أصله رسالة دكتوراه). د. مصطفى سعيد 
الحنن. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة » 14١4‏ ١ه/1994١م.‏ 

. أثر الشبهات في درء الحدود. د. سعيد بن مسفر الدغار الوادعي. الرياض : مكتبة التوبة. الطبعة 
الأولى» ١414‏ ه ١9548/‏ م. 

8. الإجماع (باب الإجماع من أصول الخصاص ). أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالخصّاص 


(ت.٠/الا‏ ه).تحقيق ودراسة : زهير كبّي. بيروت : دار المنتخب العربي. الطبعة الأولى ١411"‏ 
ه/1969م. 
4. الإجماع. يوسف بن عبد الله بن عبد البرّه أبو عمر المالكي.جمع وترتيب : فؤاد الشلهوب وصاحبه. 
الرياض : دار القاسم للنشر. الطبعة الأولى؛ 141/8 ١هم.‏ 
.٠‏ الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت8١7‏ ه). تحقيق وتعليق : عبد الله عمر البارودي. 
بيروت : موسسة الكتب الثقافية؛ دار الجنان. الطبعة الأولى» 154٠05‏ ١ه‏ /15985م. 
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١‏ .أحكام الإمامة و الائتمام في الصلاة (أصله رسالة ماجستير). عبد المحسن بن محمد المنيف. الطبعة 
الثانية» ١4٠١‏ ه (بدون دار نشر). 

١.أحكام‏ الأوقاف. الشيخ مصطفى أحمد الزرقا. عمان : دار عمار. الطبعة الأولى» ١41١4‏ 
ه/19970ام. 

١.الأحكام‏ السلطانية والولايات الدينية. علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن البصري الماوردي 
الشافعي (ت ٠45ه).‏ علق عليه وخرج أحاديثه : خالد عبد اللطيف السبع. بيروت : دار 
الكتاب العربي. الطبعة الأولى » 141١‏ ١هصل/1990١م.‏ 

١.أحكام‏ العيب في الفقه الإسلامي. د. إسماعيل كاظم العيساوي.عمّان : دار عمار» بيروت: دار 
البيارق. الطبعة الأولى» 414 1ه/95/4١م.‏ 

© . إحكام الفصول في أحكام الأصول. سليمان بن خلفء أبو الوليد الباحي (ت 41/4ه). تحقيق: 
د. عبد الله محمد الحبوري. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 14.09١ه/‏ 
8ام. 

7 .حكام القرآن للإمام الشافعي. جمع الإمام أحمد بن الحسين النيسابوري (ت458ه). 
تحقيق: عبد الغ عبد الخالق و صاحبه. بيروت : دار إحياء العلوم. الطبعة الأولى» ١411٠١‏ 
ه/199.0م. 

.أحكام القرآن. أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الحصاص (ت770 ه ).ضبط وتخريج : د.عبد 
السلام شاهين. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىء ©١141١ه‏ / ١994‏ م. 

أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي. محمد زكي عبدالبر. قطر : دار الثقافة. الطبعة الأولى 
(بدون تأريخ الطبعة). 

4 الإحكام في أصول الأحكام. علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمد الأندلسي الظاهري (ت 
ه). القاهرة : دار الحديث. الطبعة الأولى» 4 14٠‏ ١1ه/19814١م.‏ 

٠٠‏ الإحكام في أصول الأحكام.علي بن محمد أبو الحسن الآمدي (ت771ه ). تحقفيق؛ د. 
سيد الحميلي. بيروت : دار الكتاب العري. الطبعة الثانية» ١145‏ هل/19485١م.‏ 

١الإحكام‏ في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن إدريس المالكي» أبو 
العباس القرافي (ت84 ه). اعتى به : عبدالفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» بيروت: دار البشائر الإسلامية. الطبعة الثانية» 141١5‏ ١هس.‏ 
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1 أخبار أبي حنيفة و أصحابه. حسين بن عليء أبو عبد الله الصيمري (ت1475ه). بيروت: عالم 
الكتب. الطبعة الثانية. ١9198 / ه١ 4٠١‏ م. 

". أخبار الآحاد في الحديث النبوي (حجيتهاء مفادهاء العمل بمموحبها. وأصله رسالة ماجستير). 
فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. مكة المكرمة : دار عالم الفوائد. عام 
1415 ه.( بدون رقم الطبعة ). 

5 ". آداب البحث والمناظرة. العلامة محمد الأمين الشنقيطي ١‏ ت ١9‏ ه ). القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية» جدة : مكتبة العلم. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

". إدرار الشروق على أنواء الفروق (مطبوع مع الفروق للقرافي ). قاسم بن عبد الله الأنصاري» 
المشهور بابن الشاط ١‏ ت٠لا‏ ه ). بيروت : عالم الكتب. (مصورعن طبعة دار إحياء الكتب 
العربية سنة 417 ١ه‏ ) (بدون رقم الطبعة ). 

5 أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ( القياس» الاستحسان» الاستصلاح؛ الاستصحاب). أ.د. 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. عام 14.0“5١ه/987١‏ م. ( بدون معلومات نشر 
أخرى). 

”. الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي. د. عبد الحميد أبو المكارم إسماعيل. القاهرة: دار 
المسلم. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

8 . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠٠١١‏ ه). تحقيق وتعليق : د. شعبان محمد إسماعيل. مصر : دار الكتى. الطبعة الأولى» 
14ه7؟199مم. 

8 إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. إجماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقي 
(ت515 ه). تحقيق : بمجة أبو الطيب.بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» ١4١5‏ 
ه/99"0١‏ م. 

.٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبسيل. محمد ناصير الديين الألبساني 
(ت0٠147١ه).‏ إشراف : محمد زهير الشاويش. بيروت : المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى» 
مله / 199 م. 

."١‏ أساس البلاغة. محمود بن عمرء أبو القاسم الزمخشري (ت 8”*ه ه). تحقيق : عبد الرحيم 
محمود. بيروت : دار المعرفة. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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أسد الغابة قِ معرفة الصحابة. علي بن محمد أبو الحسن عزالدين بن الأثير الجزري 


(ت7*0ه). تحقيق : محمد البناء وصاحبيه. مصر : دار الشعب. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
الإشارة في معرفة الأصول» والوجازة في معين الدليل. سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» أبو 
الوليد (ت414ه ).تحقيق :محمد علي فركوس.بيروت : دار البشائر الإسلامية» مكة 
المكرمة: المكتبة المكية. الطبعة الأولى» 15415ه/995١م.‏ 

الأشباه والنظائر ( أصله رسالتا ماجستير للمحققين ). محمد بن عمرء ابن الوكيل 
(ت5الاه). تحقيق: شيخنا د. أحمد العنقري»و د. عادل الشويرخ. الرياض : مكتبة 
الرشد. الطبعة الأولى» 1415 ١ه‏ /991ام. 

الأشباه والنظائر (أصله رسالة دكتوراه للمحقق ). عمر بن علي الأنصاريء المعروف بابن 
الملقّن (ت 4١٠/ه‏ ). تحقيق : د. أحمد الخضيري. باكستان : إدارة القران والعلوم الإسلامية. 
الطبعة الأولى» /1١141١اه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان. زين العابدين بن إبراهيم المعروف بابن بحيم 
الحنفي (ت ١851ه).تحقيق‏ : عبد الكريم الفضلي. صيدا : المكتبة العصرية. الطبعة الأولى» 
4١ه/‏ 1948١م.‏ وهناك طبعة أخرى بتحقيق : محمد مطيع الحافظ.دمشق : دار الفكر. 
الطبعة الأولى» ١14.‏ هص (علما بأنه عند الإحالة إلى الطبعة الثانية ينص عليها في الهامش). 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. عبد الرحمن بن أبي بكرء الخلال السيوطي 
وت ١١9وه).تحقيق:محمد‏ محمد تامرء وصاحبه. القاهرة : دار السلام. الطبعة الأولى» 
4ه/1998م. 

الأشباه والنظائر. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» التاج السبكي (ت الالاه). 
بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 41١١‏ ١ه‏ /1991١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن عليء الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 865 ه ). 
تحقيق : علي محمد البجاوي. بيروت : دار الجيل . الطبعة الأولى» ١4١١7‏ ه-/19917م. 
الأصل. محمد بن الحسن الشيباني (صاحب أبي حنيفة) (ت 89١ه).‏ تعليق : أبي الوفاء 
الأفغاني بيروت : عالم الكتب. الطبعة الأولى» 4٠١‏ 1ه/1990م. 

أصول البزدوي ( مطبوع مع كشف الأسرار ). علي بن محمد بن الحسين؛ الفخر البزدوي 
(ت ؟8:ه). تعليق : محمد البغدادي.بيروت : دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية» 
64هم/1994م. 
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؟. الأصول الي اشتهر انفراد إمام دار الحجرة يما (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد فاتح زقلام. الطبعة ‏ <: 
الأولى» 15415ه-/1195م. ( بدون دار نشر ). 
الأصول الي عليها مدار كتب أصحابنا - رسالة الكرحي في الأصول. 

“؛. أصول السرحسي. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي (ت م؛ ه ). تحقيق : أبو الوفا 
الأفغان. بيروت : دار الكتب العلمية (عنيت بنشره بحنة إحياء المعارف النعمانية). الطبعة 
الأولى» 15415ه/19917م. 

5 . أصول الشاسي. أحمد بن محمد بن إسحاقء أبو علي الشاشي الحنفي (ت 544 ه). 
بيروت: دار الكتاب العربي. عام 14٠057‏ 1ه/987 ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

ه؛. أصول الفقه ( الحد والموضوع والغاية ). د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. الرياض: مكتبة 
الرشد. الطبعة الأولى» ١5١8‏ م. 

.١‏ أصول الفقه (أصله رسالة الماجستير وجزء من الدكتوراه للمحقق ). محمد بن مفلح» همس الدين 
المقدسي الحنبلي (ت7لاه). تحقيق: أ.د.فهد بن محمد السدحان. الرياض : مكتبة العبيكان. 
الطبعة الأولى» 157١‏ ١ه‏ /1595م. 

. أصول الفقه. محمد بن أحمد أبو زهرة ( ت944*١‏ ه ). القاهرة : دار الفكر العربي. 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

8. أصول مذهب الإمام أحمد (أصله رسالة دكتوراه ). أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» ١٠55١ه/‏ 0٠199م.‏ 

4. إعانة الطالبين. السيد البكري بن السيد شطا الدمياطي. بيروت : دارالفكر (بدون رقم الطبعة 

وتأريخها). 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكرء همس الدين ابن قيم اللحوزية 
(ت١‏ هلاه ). تعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت : دار الكتاب العري. الطبعة 
الأولىء» 15415 هل/9955١1م.‏ 

.١‏ الأعلام. خير الدين الزّركلي (ت ١9437‏ ه ). بيروت : دار العلم للملايين. الطبعة العاشرة؛ 

هل 1997م. 

. الإعلان بأحكام البنيان (أصله رسالة ماحستير للمحقق). محمد بن إبراهيم اللخمي» ابن الرامي 
البناء (توفي في القرن الثامن). تحقيق: د. عبدالرحمن الأطرم. الرياض : دار إشبيليا. الطبعة الأولى» 
15همه99ام. 
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الفهارس 


أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. أ. د. عبد الكريم بن علي النملة. الرياض: 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 4١4‏ ١ه‏ /1997ام 

الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية. إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل. جدة : مكتبة جدة. 
الطبعة الأولى» /41 ١ه‏ / 19/85م. 

الإقناع (مطبوع مع شرحه : كشاف القناع). موسى الحجاوي المقدسي (ت 95748ه). 
تعليق : مصطفى هلال. الرياض : مكتبة النصر الحديئة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. محمد بن محمد الخطيب الشربين القاهري. تحقيق : علي 
محمد معوض» و عادل عبد الموجود. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولل» 
184 ه/1994م. 

الأم. الإمام محمد بن إدريسء أبو عبد الله الشافعي (ت4 ٠١‏ ٠ه‏ ).تخريج وتعليق : محمود 
مطرجي. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى»411 1اه/ 1991م. 

أمالي الدلالات وبمجحالي الاختلافات. عبد الله الشيخ المحفوظ ولد بيّه. جدة : دار المحمدي. الطبعة 
الأولل» 415 ١ه‏ / 1956١م.‏ 

الإمام زفر وآراؤه الفقهية ( أصله رسالة دكتوراه ). د. أبو اليقظان عطية الخبوري. بيروت: 
دار الندوة الجديدة . الطبعة الثانية 45 1ه /19485م. 

الأمنية في إدراك النية. أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت 584 ه ). بيروت : دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى» ١9814/ ه١ 4٠05‏ م. 

الإنصاف. علي بن سليمان» علاء الدين المردواي الحنبلي (ت ٠48ه).‏ تحقيق : حامد 
الفقي. مصر :. مطبعة السنة المحمدية. الطبعة الأولى» 1ه /لا55١ام.‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق. أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المشهور بالقراقي (ت784 ه). 
بيروت : عالم الكتب. (مصور عن طبعة دار إحياء الكتب العربية, عام /41 اه ). 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم بن عبد الله القونوي 
(إتملاةه). تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. حدة : دار الوفاء. الطبسعة الأولى» 
5هم/1985م. 

أوضح المسالك. عبد الله بن يوسف بن أحمدء أبو محمد ابن هشام الأنصاري المصري 
(ت ١5لا‏ ه ). (مطبوع مع شرحيه: عدة السالك و ضياء السالك.وعند الإحالة إليه أقرنه 
بالشرح المطبوع معه). 


الفهارس 


6". إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). عبدالرحيم بن عبد الله بن 
محمد الزريراتي الحتبلي رت ١4لاه).‏ تحقيق : د.عمر السبيل. مكة المكرمة : جامعة 
أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. عام 4 4٠‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

5. إيضاح المبهم من معان السّلّم في المنطق. أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري 
(ت9١١‏ ه ). مصر : مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة؛ 1517اه / 
ام. 

". إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك. أحمد بن يحى الونشريسسي (ت 
ه). دراسة وتحقيق : الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. طرابلس الغرب : منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية. الطبعة الأولى١1 141١‏ ١ه‏ / 1991م. 

4 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. إسماعيل باشا بن محمد 
أمين الباباني البغدادي رت ١١88‏ ه ). بيروت : دار الكتب العلميسة. عام 
41١ه/‏ 1997م. (بدون رقم الطبعة) 

8. الاحتهاد في الإسلام (أصوله » أحكامه » آفاقه). د. نادية شريف العمري. بيروت : مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثالئة » 4٠.5‏ ١ه/19857م.‏ 

٠‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه ( عرض وتحليل للاجتهاد بالقياس والأدلة المختلف فيها ). د. الطيب 
خضري السّيد. الرياض : مكتبة الحرمين. الطبعة الأولى» 57 1ه/9/87١م.‏ 

١‏ الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » أبو الفضل (ت 
+8 ه). تعليق : محمود أبو دقيقة. بيروت : دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 

١‏ الانختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. احتارها علاء الدين علي بن محمد البعلي 
الدمشقي (ت 07٠4ه).‏ الرياض : مكتبة الرياض الحديثة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

. الاستدلال عند الأصوليين (معناه وحقيقته. الاحتجاج بهء أنواعه ). أ.د. علي بن عبد العزيز 
العميري. الرياض : مكتبة التوبة. الطبعة الأولى» 199٠0 /-له١ 141١١‏ م. 

4 الاستعارة» نشأتها وتطورها. د. محمود السيد شيخوي. مصر : دار الهداية. الطبعة الثانية» 
16ه/1954م. 


التارس 


الاستثناء عند الأصوليين (أصله رسالة ماحستير للمؤلف). د. أكرم أوزيغان. الرياض : دار المعراج 
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الدولية. الطبعة الأولى» 515١/1995١م.‏ 

الاستغناء في الاستئناء. أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس القرافسي 
(ت584"ه). تحقيق :محمد عبد القادر عطا. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى » 
1465ه/1985مم. 

الاستغناء في الفروق والاستثناء (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). محمد بن أبي سليمان البكري. 
تحقيق : د. سعود بن مسعد الثبي. مكة المكرمة : جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة الأولى » 14٠04‏ 1ه/98/8١م.‏ 

الاستيعاب ف معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر 
(ت457ه ).تحقيق : على محمد البخاري. بيروت : دار الحيل. الطبعة الأولىء 
5ه1597م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (أصله رسالة دكتوراه للمحقق ). أحمد بن 
عبد الحليم» أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ( ات 8١لاه‏ ). تحقيق : د.ناصر العقل. 
الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة الثالئة» 41١5"‏ ١ه‏ / 991١ام.‏ 


. الامبراطورية العثمانية» تاريخها السياسي والعسكري. القاضي : سعيد أحمد برجاوي. بيروت: 


الأهلية للنشر والتوزيع» عام 551١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث ( لابن كثير ). شرح : أحمد محمد شاكر. تعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني. تحقيق : علي بن حسن الأثري. الرياض : دار العاصمة. الطبعة الأولى» 
٠6‏ ه. 

البحر الرا ئق شرح كتر الدقائق. زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بحيم الحنفي ات 
ه). بيروت : دار المعرفة. الطبعة الثالئة, ١415‏ ه / 9917١م.‏ 
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البحر امحيط ف أصول الفقه. محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي (ت794 ه). تحرير 
ومراحعة : د.عمر الأشقرء وآخرون. الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
(بدون معلومات نشر أخرى). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 
4ه ه ) بيروت : دار الكتب العلمية. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 


التهارس 


5. بداية المبتدي ( مطبوع مع فتح القدير). علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» أبو الحسن برهان الدين 
الرشداني المرغيناني (ت 5917 ه). بيروت : دار الفكر. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

بداية المجتهد وفاية المقتصد. محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد القرطي (الحفيد) (ت 90هه). 
تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد. بيروت : دار الجيل» القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة 
الأولى» ١405‏ ه / 19489م. 

6 البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكانىي (ت ٠5؟١ه).‏ القاهرة : 
دار الكتاب الإسلامي. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

بديع النظام > فهاية الوصول إلى علم الأصول. 

.بذل النظر في الأصول. محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت7ه5ه5ه ). تحقيق : د. محمد زكي 
عبد البر. القاهرة : مكتبة دار التراث. الطبعة الأولى» ١41١7‏ ه / 1991١م.‏ 

9 البرهان ف أصول الفقه.عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويى (ت 418ه). حققه: 
د. عبد العظيم الدّيب. المنصورة : دار الوفاء. الطبعة الأولى» 411 ١ه‏ / 1991م. 

٠‏ .بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. مصر : مكتبة الآداب. 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

١بغية‏ التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام (أصله رسالة دكتوراه للمؤلف). 
د. صالح بن عبد الكريم الزيد. الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الأولى» 
515ه/م”1995م. 

.بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين. عبد الرحمن بن محمد ابن 
حسين المشهور ب(باعلوي ) (ت 0٠7١ه‏ ). مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. الطبعة الأخيرة» ١/ا11ه/19017م‏ 

41 . بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت. د. عبدالكريم رافق. دمشق: الطبعة 
الأولى» 917١م‏ (بدون دار النشر). 

4 البلاغة الاصطلاحية. د. عبده عبدالعزيز قلقيلة. القاهرة : دار الفكر العربي. عام 
7١ه/987‏ ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أحمد بن علي» الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 057/ه). 
تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي. عام ؟7055١ه‏ ( بدون دار النشر ورقم الطبعة). 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - نقص تأسيس الحهمية. 
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التهارس 


البناية ف شرح الهداية. محمد بن محمود بن أحمد العيئ. تصحيح : المولوي محمد الرامفوري. 
مصر : دار الفكر. الطبعة الأولى» 1561١‏ ١هل/١19481١م.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب. محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو الثناء الأصفهاني 
إ(ت 55لا ه). تحقيق : د. محمد مظهر بقا. جدة : دار المديني. الطبعة الأولى» 


5ه/1985م (من مطبوعات جامعة أم القرى). 


. تأسيس النظر. عبد الله بن عمر» أبو زيد الدبوسي الحنفي (ت ١٠47ه).‏ تحقيق : مصطفى 


محمد القباني الدمشقي. بيروت : دار ابن زيدون, القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية. (بدون رقم 
الطبعة وتأريخها ). 


8. تاج التراحم في من صنّف من الحنفية. قاسم بن قطلوبغاء أبو العدل الحنفي (ت 1/5امه). 


تحقيق: إبراهيم صالح. دمشق : دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» 57١141١1ه‏ / 1997م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى بن محمد الزبيدي (ت ٠١١١ه).‏ تحقيق : 


عبدالكريم الغرباوي. الكويت : وزارة الإرشاد والأنباء. عام 1785ه/1977١م‏ (بدون 
رقم الطبعة). 

التاج والإكليل لمختصر خليل (مطبوع مع مواهب الجحليل للحطاب). محمد بن يوسف» 
أبو عبد الله الموّاق (ت 97م ه ).تخريج وضبط : زكريا عميرات. بيروت : دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى» 541١5‏ ١ه‏ / 1996 م. 


. تاريخ الأدب العربي. كارل بر وكلمان, ترجمة : د.عبدالحليم النجار. القاهرة : دار المعارف - 


جامعة الدول العربية. عام /ا/91 ١م‏ (دون رقم الطبعة). 

التاريخ الإسلامي. محمود شاكر. بيروت : المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية, 
اه/ا94ام. 

تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين. نقله إلى العربية : د. محمود فهمي حجازي. الرياض : 
إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عام 5.17 1ه (بدون رقم الطبعة). 


. تاريخ الدولة العثمانية. إشراف : روبير مانتران» ترجمة : بشير السباعي. القاهرة : دار الفكر. 


الطبعة الأولى» 9951١م.‏ 

تاريخ الدولة العثمانية. الميرالاي إسماعيل سرهنك. تقديم ومراحعة : د. حسن الزين. بيروت : 
دار الفكر الحديث. عام 14٠08‏ ١ه/988١م‏ (مأخحوذة من طبعة عام 117١ه)‏ (بدون 
رقم الطبعة). 


.٠١ / 
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التهارس 


تاريخ الدولة العثمانية. يلماز أوزتوناء ترجمة: عدنان محمود سلميانء مراجعة: 
د. محمود الأنصاري. استانبول: مؤسسة فيصل للتمويل. الطبعة الأولى» 504 ١1ه//198١م.‏ 


. التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل؛ الإمام البحاري (ت 155ه). تحقيق : السيد هاشم الندوي. 


دار الفكر (بدون بلد النشر ورقم الطبعة وتأريخها). 


.٠‏ تاريخ بغداد. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت457 ه). 2 بيروت : دار الكتب 


العلمية. (بدون رقم الطبعة» وتأريخها). 


. التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي (ت 


ه ). تحقيق: د. محمد حسن هيتو. دمشق : دار الفكرء ١1.17‏ ه/ 1941م. 

تبيين الحقائق شرح كر الدقائق. عثمان بن علي بن محجنء؛ أبو عمر الزيلعي الحنفي 
(ت7: لاه ). باكستان : مكتبة إمدادية ملتان ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

تحنيس الواقعات - الفتاوى الكبرى. 


. تحرير ألفاظ التنبيه (أو لغة الفقه). ييى بن شرفء أبو زكريًا النووي (ت 51/5ه). تحقيق : 


عبد الغ الدقر. دمشق : دار القلم. الطبعة الأولى» 1408 ١ه‏ /9488١م.‏ 


. تحرير القواعد المنطقية (شرح الرسالة الشمسية). محمود بن محمد . القطب الرازي 


(ت 55لاه). القاهرة : دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي). (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 


. تحرير الكلام في مسائل الالتزام. محمد بن محمد المغربي المالكي, المعروف بالحطاب 


(ت:ه1 ه). تحقيق :عبد السلام محمد الشريف.بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الأولى» 4٠05‏ 1ه / 1584١م.‏ 


. تحرير تنقيح اللباب (يمامش حاشية الشرقاوي). زكريا الأنصاري» أبو ييى الشافعي 


(ت 976ه). بيروت : دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


. التحرير ف أصول الفقه. محمد بن عبد الواحد,» كمال الدين الشهير بابن الحمام 


الإسكندري الحنفي (ت5١48ه).‏ (مطبوع مع شرحيه : التقرير» تيسير التحرير» وعند 
الإحالة إليه أقرنه بالشرح المطبوع معه). 


. التحرير في قاعدة المشقة تحلب التيسير. د. عامر سعيد الزيباري. بيروت : دار ابن حزم. الطبعة 


الأولى » 41٠‏ 1ه /4 95١م.‏ 
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. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 


(ت 7ه75١اه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
تحفة الطالب يمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب. إسماعيل بن عمرء أبو الفداء ابن كثير الدمشقي 
(ت5/الا ه). تحقيق: عبد الغين الكبيسي. مكة المكرمة: دار حراء. الطبعة الأولى» 1405١هم.‏ 


. تحفة الفقهاء. محمد بن أحهمد السمرقندي إ(ت79هه ). بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 


الثانية» 141١4‏ ١ه‏ / 1591م. 


. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. عمرو بن علي بن أحمد الوادياشي (ت 4١٠/ه).‏ تحقيق: 


عبدالله بن سعاف اللحيانئ. مكة المكرمة : دار حراء. الطبعة الأولى» 14.5 ١هم.‏ 


4 ٠مه).‏ تحقيق: عبد الله اللحياني. مكة المكرمة : دار حراء. الطبعة الأولى. عام 405١اهم‏ 
(بدون رقم الطبعة ). 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج (همامش حواشي الشروان وابن قاسم). ابن حجر الحيئمي. القاهرة : 
المطبعة الميمنية. عام ٠١1١1ه‏ (بدون رقم الطبعة). 


. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي العلائي 


(ت ١5لاه).‏ تحقيق : د. إبراهيم محمد سلقيئ. دمشق : دار الفكر. الطبعة الأولى » 
هغم985ام. 


٠‏ تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد الزنجان ١‏ ت5505 ه ). حققه: د. 


محمد أديب صالح. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة, ١4.17‏ هل /941١م.‏ 


. التدابير الواقية من الربا في الإسلام (أصله رسالة دكتوراه). د. فضل إِلهي. باكستان: إدارة 


ترجمان الإسلام. الطبعة الأولى» 4.05 1ه/9/85١م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. عبد الرحمن بن أبي بكرء الجلال السسيوطي 
(ت ١١51ه).‏ حققه : أبو قتيبه الفاريابي. الرياض : مكتبة الكوثر. الطبعة الثانية» 141١6‏ ١هب.‏ 
تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان» همس الدين الذهبي ( ت 18 ه). تصحيح : 
عبد الرحمن المعلمي. بيروت : دار إحياء التراث العربي. (بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 
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الطبعة الأولى» 541٠©‏ ١ه‏ /ه99ام. 
14 ١هم/:1991١م.‏ 
تسهيل الحصول على قواعد الأصول. العلامة محمد أمين سويد الدمشقي 
وت هه*١ه).‏ تحقيق : د. مصطفى سعيد الخن. دمشق : دار القلم. الطبعة الأولى» 
هم ١199م.‏ 
. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (مطبوع مع شرحه). محمد بن عبدالله الطائي» ابن مالك 
(ت 5ه ). تحقيق : د. عبدالر من السيد وصاحبه. القاهرة : هجر للطباعة والنشر. الطبعة 
الأولى» هم 199م. 
تسهيل القطبي المسمى ب ( تيسير القواعد المنطقية ) في شرح الرسالة الشمسية. أ.د. محمد 
شمس الدين إبراهيم سالم. تصحيح: د. نصر محمد القاضي. راجعه : محمد البدحشاني. كراتشي: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الأولى» ١4١5‏ هل. 
الزركشي (ت94/اه ). تحقيق : د. عبد الله ربيع و صاحبه. مكة المكرمة : مؤسسة قرطبة» 
المكتبة المكيّة. الطبعة الأولى» 41١19‏ 1ه /159954م. 
تصور وجود الإجماع وتحقيق مذهب الإمام أحمد في ذلك. د. أحمد بن محمد العنقري. (بحث 
ضمن بحوث محلة الشريعة والقانون بجامعة اللإامارات » العدد 2١‏ ذو القعدة» ٠٠147١اهم»ء‏ 
فبراير» ١٠٠٠5م).‏ 
. تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في محال الأحوال الشخصية ( قواعد وضوابط وفروع 
مختارة) (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام 
١ه‏ 7١4١هع).‏ إعداد: سعود بن عبد الله الغديان. إشراف فضيلة الشيخ 
د. عبد الله الحبرين. 
التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية ( أصله رسالة ماجستير ). عبد اللطيف بن عبد الله 
البرزنحي. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 411 ١ه‏ / 1951م. 
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التعارض والترجيح عند الأصوليين وأئرهما في الفقه الإسلامي. د. محمد الحفناوي. المنصورة : 
دار الوفاء. الطبعة الثانية» .4.4 ١1اهمل/‏ /941١م.‏ 

التعريفات. علي بن محمد الجرجاني (ت5١4ه).‏ تحقيق : إبراهيم الأبياري. بيروت: دار 
الكتاب العربي. الطبعة الثانية» 5411 ١ه‏ / 19917م. 

التعليقات السنية على الفوائد البهية (مطبوع مع الفوائد البهية). محمد عبدالخي » 
أبو الحسنات اللكنوي المندي (ت 04١ه).‏ تصحيح : محمد النعاني. عام 1714١ه.‏ 
(بدون رقم الطبعة ومكاما). 

تعليل الأحكام (عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتما في عصور الاحتهاد والتقليد). محمد 
مصطفى شلي. بيروت : دار النهضة العربية. الطبعة الثانية» 14.١‏ ١ه‏ /١1981١م.‏ 

تغليق التعليق. أحمد بن علي بن محمد , الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8537/ه). تحقيق : 
سعيد القزقي. بيروت : المكتب الإسلامي » عمان : دار عمار. الطبعة الأولى» 1.6١اه.‏ 
تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمرهء الحافظ ابن كثيرأبو الفداء القرشي 
(تلالاه). تحقيق : سامي السلامة. الرياض : دار طيبة. الطبعة الأولى؛ 18١14١ه/‏ 
/11١م.‏ 

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل . عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
(«مت١٠١لاه‏ ).ضبط وتخريج : زكريا عميرات. بيروت :دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
4ه / 1960م. 

تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد أديب صالح. بيروت : 
المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة» 411 ١ه‏ / 1997م. 

تفصيل عقد القلائد بتكملة قيد الشرائد (مخطوط). عبدالبر بن محمد بن محمود» ابن الشحنة 
الحلبي (ت ١47ه).‏ مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود؛ برقم 4 7107/ف. 

تقريب التهذيب. أحمد بن علي, الحافظ ابن حجر العسقلاي (ت857ه ). حققه: صغير 
أحمد الباكستاي. الرياض : دار العاصمة. الطبعة الأولى» 5415 ١هم.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول. محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي 
(ت١ؤلاه‏ ). تحقيق: محمد المختار الشنقيطي. القاهرة : مكتبة ابن تيمية» جحدة : مكتبة 
العلم. الطبعة الأولى» 54١5‏ ١اهم.‏ 
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. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. ( تقريب النووي )(مطبوع مع شرحه: تدريب 


الراوي). ييى بن شرف النووي (ت777ه ). تحقيق : نظر محمد الفاريابي. الرياض : 
الكوثر. الطبعة الثانية » ©١141١اه.‏ 


. تقرير القواعد وتحرير الفوائد. عبد الرحمن بن أحمدء الحافظ ابن رحب الحنبلي 


(ت ولاه). تحقيق : مشهور آل سلمان. الخبر : دار ابن عفان. الطبعة الأولى» 1419١ه‏ / 
154ام. 

التقرير والتحبير على التحرير. محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي المعروف بابن أمير الحاج 
(ت ولامه ).بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية» 5.٠14١ه.‏ (مصور من طبعة 


بولاق سنة 1115اه). 


. تقريرات الشربين ( مطبوع مع حاشية البناني ). عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيي 


المصري الشافعي وت5+١1ه‏ ). القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية) 
5ه///199م. 

تقوم الأدلة (مخطوط). عبد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد الدبوسي 
رت ١47هع).‏ مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم 41 1ا/ف. 

تكملة رد امحتار - قرة عيون الأخبار. 

تكملة شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أكرم حسن العلبي. تقد : عبد القادر الأرنؤوط. 
دمشق : دار الطباع. الطبعة الأولى» 1411١ه‏ / 1991م. 


. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي » الحافظ ابن حجر العسقلاني 


(ت؟ه8ه). تحقيق : السيد عبد الله هاشم. المدينة المنورة. عام ١784‏ ه/ 1954م 
(بدون دار النشرء ورقم الطبعة ). 


. تلخيص المستدرك (مطبوع بذيل المستدرك للحاكم). محمد بن أحمدء الحافظ أبو عبد الله 


شمس الدين الذهيي (ت 848ه ). الند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الطبعة الأولى» 
6 إهدم 


5 تلخيص المفتاح ( مطبوع ضمن شروح التلخيص ). محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو عبد الله 


الشافعي المعروف بالخطيب القزويئي (تو«ل/اه). بيروت : دار الكتب العلمية» مكة 
المكرمة: توزيع مكتبة دار الباز (بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 





١م‎ 


ل5١‎ 


١63 


1١0 


"54 


اسفهارس 


. التلخيص في أصول الفقه. (أصله رسالتان علميتان للمحققين ). عبد الملك بن عبد الله أبو 
المعالي الجويئي (ت478ه).تحقيق:د. عبد الله النيباليي وصاحبه. مكة المكرمة : مكتبة دار 
الباز» بيروت : دار البشائر. الطبعة الأولى» 4117 ١ه‏ / 1995١م.‏ 

. تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم. د. عبد الفتاح أحمد قطب الدحميسي. القاهرة : دار الأفاق 
العربية. الطبعة الأولى» 5117 1ه / 1991م. 

. تلقيح الفهوم ف تنقيح صيغ العموم (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). خليل بن كيكلدي العلائي 

(ت ١"الاه).‏ تحقيق : د. عبدالله بن محمد الشيخ. الطبعة الأولى» .4 1ه/19/87م 
(بدون دار النشر). 

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (التلويح على التوضيح). مسعود بن عمرء السعد التفتازاني الشافعي 
(ت ”لاه ). بيروت : دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

. التمهيد في أصول الفقه.(أصله رسالتا دكتوراه للمحققين ). محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي( ت ١٠هه).‏ تحقيق :د.مفيد أبو عمشة وصاحبه.جدة : دار المدي للطباعة 
و النشر. الطبعة الأولى» 15.85 ١ه‏ / 986١م.‏ 

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. عبد الرحيم بن الحسن» أبو محمد الإسسوي (ت 
الالاه). تحقيق: محمد حسن هيتو. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 
4.6 ه/ .198م. 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد. يوسف بن عبد الله أبو عمر بن عبد البر (ت *47 
ه). تحقيق: مصطفى بن أحمد وصاحبه. المغرب : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
عام 1م 1ه (بدون رقم الطبعة ). 

التنقيح في أصول الفقه (مطبوع ضمن شرحيه : التلويح والتوضيح). عبيد الله بن مسعود الحبوبي 
البخاري الحنفي (ت 407/اهس). بيروت : دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

. التنقيحات في أصول الفقه. ييى بن حبشء أبو الفتوح السهروردي (ت17/هه). تحقيق : أ.د. 
عياض بن نامي السلمي. الطبعة الأولى؛ 41 ١ه.(‏ بدون دار نشر ). 

.تنوير الأبصار ( مطبوع مع رد المحتار ). محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي 
(تغ١٠٠ه‏ ).تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. 


الطبعة الأولى » 141١65‏ ١اهصل‏ / 19914م. 
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.هذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة. عبد القادر بن محمد» أبو محمد القرشي الحنفي 
(تهلالاه). اعتن به : أيمن صالح شعبان. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
8ه/1998م. 

8 . تهذيب التهذيب. أحمد بن على بن حجرء أبو الفضل العسقلاني (ت 57م ه). بيروت : دار 
الفكر. الطبعة الأولى» ١1505‏ هل/ 1984١م.‏ 

.تمهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (مطبوع بمامش الفروق للقراق). محمد بن 
علي بن حسين المكي المالكي (ت7717١ه‏ ). بيروت : عالم الكتب. ( مصور عن طبعة دار 
إحياء الكتب العربية ١7141‏ ه ). 

0١‏ تهذيب الكمال. يوسف بن عبد الرحمن, جمال الدين الحافظ المزي ( ت57/ا ه ). تحقيق :د. 
بشار معروف. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولىء ١417‏ هصل/ 1991١م.‏ 

7 التوضيح في الجمع بين المقنع و التنقيح (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). أحمد بن محمد بن أحمد. 
الشويكي (ت975ه ). تحقيق : د.ناصر بن عبد الله الميمان. مكة المكرمة : المكتبة المككية. 
الطبعة الأولى» ١414‏ همل-/99517١م.‏ 

. التوضيح في حل غوامض التنقيح ( مطبوع مع التلويح ). عبد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي 
(ت/, لاه ). بيروت : دار الكتب العلمية. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

4 تيسير التحرير على كتاب التحرير. محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه (توفي 
حوالي 1ه ). بيروت: دار الكتب العلمية. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

تيسير مصطلح الحديث. د. محمد الطحان. الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الثامنة» /14-1١هم‏ 
/ لاخقام. 

5. جامع الأسرار في شرح المنار. محمد بن محمد بن أحمد السكاكي (ت 49/!ا ه). تحقيق: د. 
فضل الرحمن الأفغاني. مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز. الطبعة الأولى» 4١141١1ه‏ / 
917 ام. 

7 الجامع الصحيح. محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البعاري (ت 755ه). تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا. بيروت : دار ابن كثيرء و اليمامة. الطبعة الثالئة ١4-1/‏ ه/ /1941م. 
الجامع الصحيح- سنن الترمذي. 

اللجامع الصغير. محمد بن الحسنء أبو عبد الله الشيباني ( ت89١ه‏ ). بيروت : عالم الكتب. 
الطبعة الأولى.5 ١4١‏ ه / 19485م. 
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. جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم. عبد الرحمن بن أحمد أبو 
الفرج الحافظ ابن رحب الحنبلي (ت٠5/,ا‏ ه ). بيروت : دار المعرفة. الطبعة الأولى. عام 
4 إاه. 

. جامع الفصولين. دوه بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماو. مصر : المطبعة الكبرى الميرية 
ببولاق. الطبعة الأولى) ٠.٠اهم.‏ 

. الجامع الكبير. محمد بن الحسنء أبو عبد الله الشيباني ( ت85١ه‏ ). اعتن به : أبو الوفاء 
الأفغاني. لاهور : دار المعارف النعمانية. الطبعة الأولى» ١4.01١‏ ه / ١198١م.‏ 

. الجامع لأحكام القران. محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله القرطبي الأنصاري 
(ت١1/ا5“1ه).‏ مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثالثة» /954.1١م.‏ 

. جمع الجوامع. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي» أبو نصر ابن. السبكي الشافعي 
(ت الالاه ). (مطبوع مع عدة شروح, وعند الإحالة إليه يقرن مع شرحه ). 

.الجن الداني في حروف المعاني. الحسن بن قاسم المرادي (ات 45لاه ). تحقيق: د. 
فخر الدين قباوه وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

. الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. عبد القادر بن محمدء أبو محمد القرشي الحنفي 
(ت هلالاه). تحقيق : د. عبد الفتاح الحلو. القاهرة : دار هجر دمشق : مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية» 411 ١ه‏ / 1951م. 

حاشية ابن سعيد على شرح الخبيصي للتهذيب (الموسومة بتشجير التهذيب لكتاب التهذيب) 
(مطبوعة يمامش حاشية العطار على شرح الخبيصي). محمد بن علي بن سعيد. عام 
هم/950اه. 

. حاشية الإزميري على مرآة الأصول. محمد بن ولي الازميري (ت *١١١ه).‏ استانبول: 
(مصور عن المطبعة العامرة. عام :١ه‏ ). 

. حاشية البجيرمي. سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي. ديار بكر بتركيا : المكتبة الإسلامية. 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

. حاشية البناني على شرح الخلى على جمع الجوامع. عيد الرحمن بن جاد الله البناني 
(ت 948١١ه‏ ). القاهرة : مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية» 1ه / 9717١م.‏ 
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حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب. مسعود بن عمر بن عبد الله» السعد 
التفتازاني (رت ١4لاه‏ ). بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية» 154٠05‏ ١ه‏ (مصور عن 
طبعة بولاق)57١1اه).‏ 

حاشية الحرجحاني على تحرير القواعد المنطقية. علي بن محمد» السيد الشريف الجرجاني (ت 
7 ه). القاهرة : دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي). (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحصد بن عرفه الدسوقي 
(ت.١١ه).‏ القاهرة : دار إحياء الكتب العلمية ( عيسى البابي الحيي وشركاؤه) (بدون 
رقم الطبعة وتأريخها). 


ابن أحمد بن عرفة» المصري المالكي الشهير بالدسوقي ١ت‏ 760١اه‏ ). بيروت : دار 
الكتب العلمية» مكة المكرمة : مكتبة دار الباز. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 


(ت97١1ه‏ ). الطبعة الأولى» 4٠.65‏ ١ه.‏ ( بدون دار نشر ). 

حاشية الشرقاوي. عبد الله بن حجازي بن إبراهيم؛ الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي 
(رت7؟7١ه‏ ). بيروت : دار إحياء التراث العربي. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

حاشية الشرنبلالي (بغية ذوي الأحكام في بقية درر الحكام» مطبوعة مع درر الحكام). حسن 
ابن عماد بن علي الوفاني الشرنبلالي الحنفي رت 79١٠١ه).‏ مصر : مطبعة دار السيادة. عام 
8ه إ(بدون رقم الطبعة). 

حاشية الشلبي على شرح كز الدقائق ( مطبوع مع تبيين الحقائق ). أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس السعدوي المعري الشلبي (ت١7١٠١ه‏ ). باكستان : مكتبة إمدادية ملتان. (بدون رقم 
الطبعة وتأريخها ). 


. حاشية الصبان على شرح السّلم للملوي. محمد بن عليء أبو الوفاء العرفان الصبان ات 


ه). مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية» لاه 1ه/ 978 ١م.‏ 


. حاشية الطهطاوي على الدر المخقتار. أحمد بن إسماعيل الطهطاوي الحنفي 


(ت١1١١‏ ه ). بيروت : دار المعرفة. عام 92 1ه / 976١م‏ (بدون رقم الطبعة). 
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. حاشية العطار على شرح الخبييصي. حبق ينا ينف + أزو' التجاذات: العطاز 
رت ١٠٠١١ه).‏ مصر : دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابيي الحلبي وشسركاه. 
عام ٠1+8هل/.195م.‏ 

. حاشية العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع. حسن العطار (ت96؟١اه).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

. حاشية سعدي أفندي على الهداية والعناية ( مطبوع مع فتح القدير ). سعد الله بن عيسى المفيّ 
الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أففدي (ت940ه ). بيروت : دار الفكر. (بدون رقم 
الطبعة وتأريخها). 

. حاشية على الدّرر شرح الغرر. محمد بن مصطفى بن عثمان» أبو سعيد الخادمي 
وت 75١1ه).‏ استانبول: المطبعة العثمانية. عام 7117١1ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي 
وت ١17ه).‏ مصر : المطبعة الكبرى الأميرية. الطبعة الثالئة» .4١171هم.‏ 

. الحاصل من المحصول في أصول الفقه. محمد بن الحسن الأرموي الشافعي 
رت 7ه“ه). تحقيق : د. عبد السلام أبو ناحي. بنغازي : منشورات جامعة قاريونس. 
عام 351١م‏ (بدون رقم الطبعة). 


.٠‏ حاوي مسائل المنية (مخطوط). مختار بن محمود الزاهدي (ت 5548ه). مكتبة الملك فهد 


الوطنية» برقم ه/ا١/*‏ 
الحاوي القدسي (مخطوط). أحمد بن محمد الغزي (ت في حدود .٠6.٠ه).مكتبة‏ السليمانية 


(فهرس ين جامع)» برقم .4١4‏ 


.٠٠‏ حدائق الحقائق في تكملة الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (باللغة العثمانية). عطاء الله 


أمين ييى نوعي زاده (ت 44١١1ه‏ ). استانبول : دار الدعوة. عام 1589م ( بدون رقم 
الطبعة ). 
الحدود د كتاب الحدود. 


٠‏ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد أبو الفتح البيانوني. 


دمشق : دار القلم. الطبعة الأولى» ١14:9‏ ه / 194848م. 
الحكم الوضعي عند الأصوليين. سعيد علي محمد الحميري. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية. الطبعة 
الأولى» 4.5 1ه / 1944 م. 
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حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة احتاج. عبدالحميد الشرواني. القاهرة : المطبعة الميمنية» 
عام ٠71١1ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

حواشي الشرواني. عبدالحميد الشرواني. بيروت : دار الفكر (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 
خحزانة المفتين (مخطوط). حسين بن أحمد السمئقاني (ت 55لاه). مركز الملك فيصل» 
برقم 7748 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد الأمين الجبي (ت ١١١١1ه‏ ). القاهرة: 
دار الكتاب الإسلامي. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 
خلاصة الفتاوى. طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري (ت 47 ه٠ه).‏ الحند : در مطبع منشي 
نولكشور واقع لكهنو (طبعة قديمة بلا معلومات نشر أخرى). 


. الخيار وأثره في العقود. د. عبد الستار أبوغدّة. الكويت : مطبعة مقهوي. الطبعة الثانية» 


ههه (سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية ). 

الدر المختار (مطبوع مع ردّ امختار). 2 محمد بن على الحصين الحصكفي الدمشقي 
(تمم١اه).‏ تحقيق: عادل عبد الموجود وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولء 516 اه / 19194 م. 


. الدر التقي في شرح ألفاظ المخرقي ( أصله رسالة دكتوراه للمحقق). يوسف بن حسن الحنبلي 


الدمشقي المعروف بابن المبرد (إت5٠95ه).‏ تحقيق : د.رضوان بن غربية. جدة : دار المجتمع. 
الطبعة الأولى» ١141١ه‏ / 19917م. 
دراسات أصولية في السنة النبوية. أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي. مصر : دار الوفاء. الطبعة الأولى؛ 
1ه / ١199م‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الحداية. أحمد بن علي بن حجرء الحافظ أبو الفضل العسقلانٍ 
(ت١هم‏ ه).تحقيق :السيد عبد الله هاشم. بيروت : دار المعرفة. (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 
الدّرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية. محمد نور الدين مربو بنجر المكي. مصر : مجلس إحياء 
التراث الإسلامي. الطبعة الثالئة» ١515‏ ه / 1598١م.‏ 
درر الحكام شرح بحلة الأحكام. على حيدر. تعريب : المحامي فهمي الحسيئ. بيروت: 
دار الكتب العلمية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


6 


/ا؟؟. 


37 


37 


ضفة 


شرف 


القهارس 


درر الحكام في شرح غررالأحكام. محمد بن فراموز الحنفي الشهير يملا مسرو 
رت 8865ه ). مصر : مطبعة دار السعادة. عام 159هص» (بدون رقم الطبعة). 

الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية (من 784١ه‏ إلى414١ه).‏ 
شامل الشاهين. الطبعة الأولى» 5٠١141١ه‏ / 9414١م.(بدون‏ دار نشر). 

دليل الطالب لنيل المطالب. مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي (ت 7*١٠1ه).‏ اعتى به : 
سلطان العيد. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» /511١1ه-/‏ 19495١م.‏ 

الدليل الماهر الناصح شرح المحاز الواضح في قواعد المذهب الراحح. محمد ييى الولاتي المالكي 
(ت 555١ه).‏ الرياض : دار عالم الكتب. الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ / 19917م. 

ديوان الإسلام. محمد بن عبد الرحمن بن الغزي ( ات517١١ه).‏ تحقيق : سيد كسروي 
حسن. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» ١41١1ه/‏ 0٠195١م.‏ 

ذيل تاريخ عطائي ( ذيل ذيل الشقائق النعمانية ) (مخطوط باللغة العثمانية). سيد إبراهيم بن 
عبد الباقي المدعو بعشاقي زاده. مكتبة السليمانية» فهرس ( أسعد أفندي)» برقم 714178. 

ذيل دوحة المشايخ (مخطوط باللغة العثمانية). خواحه منيب أفندي. وهو ف مكتبة السليمانية 
فهرس بشير أغا. 

رؤوس المسائل ( المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية ). محمود بن عمرء جار الله أبو القاسم 
الزمخشري ( ت 8+ه ه ). تحقيق : د.عبد الله نذير. بيروت : دار البشائر الإسلامية. الطبعة 
الأولى» ١417‏ هل / 9410 ١م.‏ 

الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (رسالة دكتوراه). د. عبدالله بن محمد السعيدي. الرياض 
: دار طيبة. الطبعة الأولى» 147١‏ ١1ه/999١م.‏ 

الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية. د. عمر عبدالله كامل. مكة المكرمة: المكتبة 
المكية» ببروت : دار ابن حزم. الطبعة الأولى» 547١‏ 1هل/15959م. 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. محمد أمين بن عمرء ابن عابدين الحنفي 
(ت7١17١ه‏ ). تحقيق : عادل عبد الموحود وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأول ©١41١ه/‏ 19914 م. 


رسائل ابن بحيم الاقتصادية - الرسائل الزينية في مذهب الحنفية 


15 
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الرسائل الزينية في مذهب الحنفية. زين الدين بن إبراهيم» ابن حيم (ت١٠151ه).‏ (جمعها ابنه 
أحمد). تحقيق : أ.د.محمد سراج وصاحبه. القاهرة : دار السلام. الطبعة الأولى 
1ه/1999م. 

الرسالة الشمسية ( مطبوع مع عدة شروح؛ وعند الإحالة أقرنه بشرحه). علي بن عمر بن علي 
القزويئي (ت4517ه ). 

رسالة الكرحي في الأصول (مطبوع مع تأسيس النظر). عبيد الله بن الحسينء أبو 
الحسن الكرحي (ت. 74 ه ). تحقيق: مصطفى القباني. بيروت : دار ابن زيدون» القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية.(بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

رسالة في القواعد الفقهية. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ات 1115ه). أشرف 
على الطبع: عبد الرحمن محمود. الرياض: الموسسة السعدية. الطبعة الأولى (بدون تأريخ 
الطبعة). 

رصف الباني في حروف المعاني. أحمد بن عبدالنور المالقي (ت ”0اه). تحقيق: د. 
أحمد محمد الخراط. دمشق : دار القلم. الطبعة الثانية » 4.8 ١ه/9/86١م.‏ 

رفع الحرج ف الشريعة الإسلامية. ( أصله رسالة دكتوراه ). د. صالح بن عبد الله ابن حميد. 
دار الاستقامة. الطبعة الثانية» 57١141١1ه‏ (إبدون بلد النشر ). 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. (أصله رسالة دكتوراه). د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين. 
الرياض : دار النشر الدولي. الطبعة الثانية» 851١5‏ ١هصل.‏ 

الروض المربع ( مطبوع مع حاشية ابن قاسم ).منصور بن يونس بن إدريس البهوتٍ 
إت١٠١٠١ه‏ ). الطبعة الثالثة» 14٠2©‏ ١1ه.‏ (بدون دار نشر). 

روضة الطالبين. ييى بن شرفء أبو زكريا النووي (ت57175ه). تحقيق:عادل عبد الموجود 
وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

روضة الناظر وجنة المناظرقي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة» موفق الدين المقدسي (ت١٠١5‏ ه). تحقيق : أ.د.عبد الكريم النملة. الرياض: 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ / 991١م.‏ 

ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا. أحمد بن محمد بن عمر, الشهاب الخفاجي (ت55١١ه).‏ تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو. القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكرء همس الدين ابن قيم الحوزية 
(ت١هلاه).‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وصاحبه. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة 
عشرة» 14.1 1هل-/19485م. 

السبب عند الأصوليين. ( أصله رسالة دكتوراه ). أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي 
الربيعة. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عام99+١ه/‏ ٠198م‏ (بدون 
رقم الطبعة). 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. محمد بن إ#صاعيل الصنعاني 
(ت؟٠5٠8ه).‏ تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي. بيروت : دار إحياء التراث العربي.الطبعة 
الرابعة» 119/9١1ه.‏ 

سجل عثمان ياخول تذكرة مشاهير عثمانية ( باللغة العثمانية ). محمد ثريا. استانبول: مطبعة 
عامرة.عام ١7٠04‏ ه ( بدون رقم الطبعة ). 

السراج الوهاج قي شرح المنهاج. ( أصله رسالة دكتوراه للمحقق ). : أحمد بن حسن بن 
يوسفء الحاربردي ( ت47/ا ه ).حققه : د.أكرم أوزيقان. الرياض : دار المعراج الدولية. 
الطبعة الأولى» 5415 ١1ه-/‏ 1995م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي. الطبعة 
الرابعق» 14.6 ١1ه/986١م.‏ 

سنن أبي داود. سليمان بن الأشعثء, أبو داود السجستاني. (ت775 ه). تحقيق: محمد محبي 
الدين. دار الفكر(بدون معلومات نشر أخرى). 

سنن ابن ماحه. محمد بن يزيدءأبو عبد الله ابن ماحه القزويئ. (ت17175ه). تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. بيروت :دار الفكر (بدون معلومات نشر أخرى). 

سنن الترمذدي. محمد بن عيسىء أبو عيسى الترمذي (ت 9ل/الاه). تحقيق : أحمد محمد 
شاكر وآخرون. بيروت : دار إحياء التراث العربي. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

سئن الدارقطي علي بن عمرء أبو الحسن الدارقطن البغدادي (ت78805 ه). تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم. بيروت : دار المعرفة. عام ١85‏ ه/94757١م.(بدون‏ رقم الطبعة). 

سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (ت 50٠1ه).‏ تحقيق : فواز أحمد 
زمرلي وصاحبه. بيروت : دار الكتاب العري. الطبعة الأولى» /581 ١اهم.‏ 


كه5, 


١ 17 


68 


للم 


567 


116 


القهارس 


السئن الكبرى. أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي (ت 145/8ه). تحقيق :محمد عبد القادر 
عطا. مكة المكرمة : مكتبة دار الباز. عام ١141١14‏ ه/4 55 ١م.‏ (بدون رقم الطبعة). 

السنن الكبرى. أحمد بن شعيبءأبو عبد الرحمن النسائي (ت” ٠‏ * ه). تحقيق:د.عبد الغفار 
سليمان وصاحبه. بيروت :دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» ١1411١1هل/‏ 1991١م.‏ 

سنن النسائي. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي(ت ٠ه‏ ). تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة. حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية. الطبعة الثانية»5 14٠‏ ١1ه/‏ 19485م. 

سنن سعيد بن منصور ( كتاب السئن ). سعيد بن منصورء أبو عثمان الخراساني 
(ت17١1اه).‏ تحقيق : د. سعد بن عبد الله آل حميد. الرياض : دار العحصيمي. الطبعة الأولى» 
4١ه.‏ (وهناك طبعة أخرى بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الهند : الدار السلفية. 
الطبعة : الأولى»59/87١م.‏ و عند الإحالة : إذا ورد : " أخرجه سعيد بن منصور في السنن " 
فالمراد هذه الطبعة. وإذا ورد " ...في سننه " فالمراد الطبعة السابقة ). 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي الشوكاني (50؟١١ه).‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية. عام 4٠‏ ١ه‏ ( بدون رقم الطبعة ). 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب. عبد الحي بن العمادء أبو الفلاح الحنيبلي 
(ت89١٠‏ ه ). بيروت : دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة ). 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني 
(ت55ل/اه). بيروت : المكتبة العصرية. عام 415 1ه/59/48١م‏ ( بدون رقم الطبعة ). 
شرح الأخضري على سلمه (مطبوع مع إيضاح المبهم ). عبد الرحمن بن محمد الأحضري 
(رت٠948ه‏ ). مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. الطبعة الأخيرة» 517١1ه/‏ 
14م. 

شرح البدحشي. محمد بن الحسن البدحشي (ت5477ه). بيروت: دار الكتب العلمية.(بدون 
رقم الطبعة وتأريخها). 

شرح التسهيل. محمد بن عبدالله الطائي» ابن مالك وت 5177ه). تحقيق : د. عبدالرحمن السيد 
وصاحبه. القاهرة : هحر للطباعة والنشر. الطبعة الأولى» ١٠145١ه/.199م.‏ 

شرح التلخيص (مطبوع ضمن شروح التلخيص). مسعود بن عمر بن عبد الله» المدعو بسعد 
التفتازاني (ت١41اه‏ ). بيروت : دار الكتب العلمية» مكة المكرمة: توزيع مكتبة دار 
الباز.(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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07. شرح الخبيصي على التهذيب (التذهيب على شرح التهذيب). عبدالله بن فضل الله الخييصي. 
مصر : دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. عام 6٠58١1هم/1970م.‏ 

. شرح الزيادات للشيباني. (رسالة مقدمة من المحقق لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في 
الرياض» 5418 ١ه).‏ حسن بن منصورء قاضي خان (ت597هده). إعداد : قاسم أشرف. 
إشراف : أ.د. مساعد الفالح. 

8. شرح السلم. أحمد لملوي. القاهرة : مطبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانيية عام 
ا 1ه/1 917 ام. 

. شرح السير الكبير. محمد بن أحمدءأبو بكر السرحسي (ت 447 ه). تحقيق : د.صلاح الدين 
المنجد. القاهرة : معهد المخطوطات, مطبعة مصر. عام١91/1١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

. الشرح الصغير. أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» أبو البركات (ت ١١١١ه).‏ القاهرة: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

. شرح العقيدة الطحاوية. علي بن عليء ابن أبي العز الدمشقي (ت947/ا ه). تحقيق: 
د.عبد الله بن عبد المحسن التركي وصاحبه. ببيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» 
اهم 1999م. 

13077. شرح العمد. محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري (ت 1475ه). تحقيق : د.عبد 
الحميد أبو زنيد. المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى» ١51١هم.‏ 

. شرح القاضي العضد لمختصر ابن الحاجب. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 
الشيرازي الشافعي الملقب بعضد الدين (ت5هلاهم). بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 
الثانيق 4.7 اهل/ 9419 ام. 

شرح القواعد الفقهية. أحمد بن محمد الزرقا ( ت 00 ١ه).‏ تصحيح وتعليق : مصطفى 
أحمد الزرقا. الطبعة الثانية» 4.9 ١1ه/9/49١م.(‏ بدون دار نشر ). 

05. شرح القواعد الكلية من بجامع الحقائق للخادمي (مخطوط). محمد بن مصطفى العلائي القينوي 
الحنفي (ت747١ه).2‏ مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض» وهو مصور من جامعة 


برينستون ( يهودا رقم.٠079ه‏ ). 
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الشرح الكبير ( مطبوع مع حاشية الدسوقي ). أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء أبو البركات 

(ت١١٠١٠١ه).‏ القاهرة : دار إحياء الكتب العلمية (عيسى البابي الحلبي وشركاؤه). 

(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

شرح الكوكب المنير ( المسمى مختصر التحرير). محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي؛ المعروف 
بابن النجار (ت5177ه). تحقيق : د.محمد الزحيلي وصاحبه. الرياض : مكتبة العبيكان. 
عام 411 ١1ه/‏ 19917١م.‏ ( بدون رقم الطبعة ). 

شرح اللّمع. إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الفيروزأبادي الشيرازي (ت417ه). حققه: عبد 
امحيد التركي. بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى؛ 404 ١ه/‏ 199/8١م.‏ 

شرح ابحلة. سليم رستم باز اللبنانئ (ت 7378١1ه).‏ بيروت :دار الكتب العلمية. الطبعة 
الثالئة (وهي مصورة عن طبعة الأستانة المجازة عامه ١.‏ ه). 

شرح البمحلة. محمد خالد الأتاسي (ت1775 ه ) وأتمها ابنه : محمد طاهر (ت 
0ه). باكستان : المكتبة الحبيبية. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

شرح المحلي على جمع الجوامع. محمد بن أحمد, الجلال الحلي (8554 ه) ( مطبوع مع 
حاشيي البناني والعطارء وعند الإحالة إليه أقرنه بإحداهما ). 

شرح المغئ في أصول الفقه . منصور بن أحمد الخوارزمي القاءاني الحنفي (ت 5لالاه). 
(رسالتان مقدمتان إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض » الأولى : أعدها -لنيل 
درجة الدكتوراه- مساعد المعتق المحمد المعتق » عام 4٠08‏ ١ه‏ »ء وكان المشرف عليها : د. 
عيسى عليوه زهران » والثاتيى : أعدها -لنيل درجة الماجستير- محمد عبدالعزيز 
الماركء عام 1415١1ه‏ ء وكان المشرف عليها : أ. د. عبدالعزيز بن عبدال رحمن الربيعة). 
شرح المفصّل. يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت 747ه). مصر : إدارة الطباعة 
المنيرية؛ تصوير عالم الكتب ببيروت» ومكتبة المتبي بالقاهرة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول . محمود بن عبدالرحمن , شمس الدين الأصفهاني (ت 
4ه ). تحقيق : أ. د. عبدالكريم بن علي النملة. الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 
هد 

شرح المنهج المنتخمب إلى قواعد المذهب (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). أحمد بن علي 
المنجور (ت ©5595ه). تحقيق : محمد الشيخ محمد الأمين. دار عبدالله الشنقيطي للنشر. 
(بدون بلد النشر ورقم الطبعة وتأريخها). 
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شرح الوقاية (مطبوع بهامش كشف الحقائق ). عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي 
(كان حيّا عام /ا4لاه). باكستان : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الأولىء 
/1.١ه/980١م.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. أحمد بن إدريس» أبو العباس القرافي 
(ت84ه). حققه : طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية (بدون 
رقم الطبعة وتأريخها). 
شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات ". أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت 8 1الاه). حققه : فواز أحمد. بيروت : مؤسسة الريان. الطبعة الأولىء» 
هم 1990م. 

جاع ضع يلوه احياع شرع مجع اشام بن الجاع 
شرح بجمع البحرين (رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء للمحقق 
عام 65١41١ه).‏ أحمد بن علي بن قلب ». مظفر الدين أبو العباس المعروف بابن الساعاتي 
(ت 344هم). إعداد : صالح بن عبدالله بن صالح اللحيدان. إشراف: أ. د. 
عبدالكريم بن محمد اللاحم. 
شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم » أبو الربيع الطوفي 
(ت15الاه). تحقيق : أ. د. عبدالله بن عبدا محسن التركي. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى» ١٠4١ه/.1599م.‏ 
شرح مختصر الطحاوي (من كتاب البيوع إلى آخر كتاب النكاح) (رسالة مقدمة للمحقق لنيل 
درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
عام 1١141١ه).‏ أحمد بن علي » أبو بكر الرازي المعروف بالمصاص (ت ./الاه). 
إعداد : سائد محمد يحيى بكداش. إشراف : د. حسين الحبوري. 
شرح مختصر الطحاوي (مخطوط). علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي رت 598ده). 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى » برقم 71 . 
شرح معان الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي (ت ١7لاه).‏ تحقيق : 
محمد زهري النجار. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 799١هم.‏ 
شرح منتهى الإرادات. منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي (ت ١6١٠ه).‏ الرياض: 
مكتبة الرياض الحديثة. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


القهرس 


1. شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أحمد بن على بن محمد العسقلاتي 
وت 57مه). مراجعة وتعليق : محمد عوض ومحمد غياث الصباغ. بيرو ات : مؤسسة مناهل 
العرفان » دمشق : مكتبة الغزالي. الطبعة الثانية » 14١١‏ ١ه/١.99١م.‏ 

.شرح نور الأنوار على المنار. حافظ شيخ أحمد , المعروف ,ملاحيون بن أبي سعيد بن عبدالله 
الحنفي (ت ١١١ه).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 14.0“5١ه/‏ 
45لام. 

. شعب الإيمان. أحمد بن الحسين, أبو بكر البيهقي ( ت 145/8ه). تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى»١٠1545١هم.‏ 

8. شفاء الغليل ف بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. محمد بن محمد بن محمد » أبو حامد الغزالي 
(ت ه.هه). تحقيق : د. حمد الكبيسي. بغداد : مطبعة الإرشاد. عام .158ه/19171١م.‏ 

3٠‏ الشقائق النعمانية في تراحم علماء الدولة العثمانية. أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش 
كبري زاده ( ت 958ه ). بيروت: دار الكتب العلمية. عام 965١ه‏ ( بدون رقم 
الطبعة). 

١‏ الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 97*هم). تحقيق : أحمد عبدالغفار. بيروت: دار 
العلم للملايين. الطبعة الثانية» 11789ه/9176١م.‏ 

؟ 0" الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي (أصله رسالة ماجستير). حبريل 
المهيري بن على ميغا آل اسكيا محمد. حلب : دار الصابوني. الطبعة الأولى » 
١هم/99١م.‏ 

*.". الصحيح . مسلم بن الحجاجء أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١75‏ ه). تحقيق: محمد 
عبد الباقي. بيروت : دار إحياء التراث العربي ( بدون رقم الطبعة ). 

4 70. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البسيى 
(ت 4ه*ه). تحقيق : شعيب الأرنؤوط. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية » 
4١هم1997م.‏ 

."٠5‏ صحيح ابن خزيعة. محمد بن إسحاق بن نخزيمة النيسابوري (ت١١5‏ ه). تحقيق : د. محمد 
مصطفى الأعظمي. بيروت : المكتب الإسلامي. عام..79١‏ ه/ 970١م‏ (بدون رقم الطبعة). 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). محمد ناصر الدين الألباي. بيروت : المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية » 4.5 1ه/9/85١م.‏ 


ححع سام + الجن 


. الضرر في الفقه الإسلامي (تعريفه » أنواعه » علاقاته » ضوابطه » جزاؤه). د. أحمد مواني. 


الخبر : دار ابن عفان. الطبعة الأولى » 417 ١1ه//5991١م.‏ 


. ضمان المنافع (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني). إبراهيم فاضل الدّبو. بيروت 


: دار البيارق » عمان : دار عمار. الطبعة الأولى » 5117 1هص//1951م. 


. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني. دمشق: دار 


القلم. الطبعة الرابعة» 41١5‏ ١1ه/9917١م.‏ 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك (صفوة الكلام على توضيح ابن هشام). محمد عبدالعزيز 
النجار. الطبعة الثانية (بدون تأريخ الطبعة وذار النشر). 

الشيخ حلولو القروي (ت 48598ه). تحقيق : أ. د. عبدالكريم بن علي النملة. الرياض : 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولى » 5١5‏ ١ه‏ /4 99١م.‏ 

طبقات الحفاظ. عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد » الجلال السيوطي (ت ١١91ه).‏ تحقيق : 
علي محمد عمر. القاهرة : مكتبة وهبة. الطبعة الأولى » 11591ه/19117م. 

وت" ؟اهه). خرج أحاديثه ووضع حواشيه : أسامة بن حسين » وحازم علي بفحت. مكة 
المكرمة : مكتبة عباس الباز » بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى » 


.م١99ا/ه417‎ 


. الطبقات السنية في تراحم الحنفية. تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي المصري 


(ت١٠١٠ه).‏ تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلو. الرياض : دار الرفاعي. الطبعة الأولى» 
+.4١ه/1989م.‏ 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع.ء أبو عبد الله البصري الزهري 
(رت0٠؟‏ ه). بيروت :دار صادر. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


متيس 2 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. عمر بن محمد النسفي» أبو حفص نحم الدين 
إتلالاهه). تحقيق : خالد عبدالرحمن العك. بيروت : دار النفائس. الطبعة الأولى» 
15 همه 99ام. 

7" العام ودلالته بين القطعية والظنية. أ. د. نادية محمد شريف العمري. القاهرة : هجر للطباعة 
والنشر. الطبعة الأولى » /41 1اه//9481١م.‏ 
العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب © مسألة تخصيص العام بالسبب . 
عثمانلي مؤلفلري - المؤلفون العثمانيون. 

عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك. محمد محيي الدين عبدالحميد (رت 197١ه).‏ صيدا ) 
بيروت : المكتبة العصرية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

8. العدة شرح العمدة. عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت 774ه). تعليق : محب الدين 
الخطيب. القاهرة : المكتبة السلفية. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

"٠‏ العدة ف أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
المعروف بالقاضي أبي يعلى (ت 458ه). تحقيق : أ. د. أحمد بن علي سير المباركي. الطبعة 
الثانية » ١41١1ه/199.0م.‏ 

0 العرف (أصله رسالة ماحستير). عادل بن عبدالعزيز بن محمد ولي قوته. مكة المكرمة: المكتبة 
المكية. الطبعة الأولى » 1464 ١1ه//19917م.‏ 

09 لعزت واترق السريعة واقانونا راصلة ينال ماختكري 11د اد ون عن سين بار كن: 
الطبعة الأولى » 141١57‏ ١هم/597١م.‏ (بدون دار النشر). 

77. العرف والعادة في رأي الفقهاء (أصله رسالة حصل ها المؤلف على شهادة العلمية). أ. د. أحمد 
فهمي أبو سنة. الطبعة الثانية » 4١1‏ ١1هم/9917١م.‏ (بدون دار نشر). 

4" العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب. عمر بن عبدالكرجم الجيدي. 
المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة : اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» مطبعة فضالة 
بالمحمدية بالمغرب. عام 14٠04‏ ١ه/984١م.‏ 

5" عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (مطبوع من بين شروح التلخيص). أحمد بن علي بن 
عبدالكاتي » أبو حامد السبكي (ت "الالاه). بيروت : دار الكتب العلمية » مكة المكرمة: 
توزيع مكتبة دار الباز. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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.عقد السلم في الشريعة الإسلامية. د. نزيه حماد. دمشق : دار القلم » بيروت : الدار الشامية. 
الطبعة الأولى » 151١5‏ ١اه/9917١م.‏ ا 

العقد المنظوم في الخنصوص والعموم. أحمد بن إدريس » أبو العباس القراقي (ت 784ه). 
تحقيق: محمد علوي بنصر. المغرب : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1414١1ه//ا199م.‏ 
(بدون رقم الطبعة). 

العقيدة الطحاوية (مطبوعة مع شرحها لأبي العز). أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي 
الحنفي (ت ١7اه).‏ تحقيق : د. عبدالله بن عبدا نحسن التركي وشعيب الأرنووط. بيروت : 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية » 41١5‏ ١ه/9917١م.‏ 

علل الترمذي الكبير. أبو طالب القاضي. تحقيق : صبحي السامرائي وصاحبيه. بيروت: عالم 
الكتب» ومكتبة النهضة العربية. الطبعة الأولى» 14٠09‏ ١اه.‏ 

علل الحديث. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 7517ه). تحقيق : محب الدين 
الخطيب. ببروت : دار المعرفة. عام 14٠.‏ ١ه‏ ( بدون رقم الطبعة ). 

علم أصول الفقه. أ. د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة. الطبعة الأولى » 415١ه/1995١م.‏ 
(بدون مكان الطبعة). 

العمدة (مطبوع مع العدة). عبدالله بن أحمد . أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
(ت١٠7”هم).‏ تعليق : محب الدين الخطيب. القاهرة : المكتبة السلفية. (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 

.عمدة الحواشي. محمد فيض الحسن الكنكوهي. بيروت : دار الكتاب العربي. عام 
١٠ه/98١م.‏ (بدون رقم الطبعة). 

عموم البلوى. ( أصله رسالة ماجستير ) . مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري. الرياض : 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 141٠١‏ ١اه/١٠٠7م.‏ 

العناية على الحداية (مطبوع مع فتح القدير). محمد بن محمود بن أحمد البابرق أكمل الدين 
(ت45لاه). بيروت : دار الفكر. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

عوارض الأهلية عند الأصوليين. د. حسين خلف الجبوري. مكة المكرمة : جامعة أم القرى. 
الطبعة الأولى » 1504 ١ه/1988١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ أبو الطيب. بيروت: 
دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية»© 41١‏ ١ه.‏ 
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الَعُرَّة المنيفة في تحقيق مذهب الإمام أبي حنيفة. سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي 
المندي» أبو حنمص (ت #الالاه). بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة 
الأولى» 1405 1ه/587١م.‏ 

غرر الأحكام في فروع الحنفية (مطبوع مع شرحه درر الحكام). محمد بن فراموز الحنفي 
الشهير .ملا خسرو. مصر : دار السعادة. عام 5579١ه.‏ 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي 
(ت8ة١٠١ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى » 54٠.5‏ 1ه/986١م.‏ 


. الغنية في الأصول. منصور بن إسحاق السجستاني (ت ٠19ه).‏ تحقيق : د. محمد صدقي بن 


أحمد البورنو. الطبعة الأولى » ١٠145١1ه/1983١م.‏ (بدون دار نشر). 

الفائق في أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي 
الهندي الشافعي الملقب بصفي الدين (ت 5٠١لاه).‏ تحقيق : أ.د. علي بن عبدالعزيز ابن علي 
العميرين. القاهرة : دار الاتحاد الأحوي للطباعة. عام ١١141١هم.‏ 

الفتاوى البزازية (الجامع الوحيز) (مطبوع بهامش الأجزاء الثلاثة الأواعحر من الفتاوى الهندية). 
محمد بن محمد بن شهاب . الكردري البزازي الخنوارزمي (ت 8717/ه). بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. الطبعة الرابعة » 4٠05‏ ١هم/585١م.‏ (وهي مصورة عن الطبعة الثانية للمطبعة 
الأميرية ببولاق ٠‏ ١٠7١ه).‏ 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية. خير الدين بن أحمد بن علي الرملى الحنفي (ت ١8١٠١ه).‏ 
بيروت : دار المعرفة. الطبعة الثانية » عام 91/4١م.‏ 

الفتاوى الظهيرية (مخطوط). محمد بن أحمد » أبو بكر ظهير الدين البحاري (ت 
8ه ). مكتبة جامعة الملك سعود , برقم ف .1/١١5١‏ 

الفتاوى الكبرى (مخطوط). عمر بن مازه المعروف بالصدر الشهيد (ت 55هه). مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم ©96014/ف. 

فتاوى النوازل. نصر بن محمد السمرقندي المشهور بالفقيه أبي الليث (ت8/اه). حيدرآباد: 
مس الإسلام حيدآباد الدكن. الطبعة الأولى» 11766اهم. 

فتاوى قاضي ححان (مطبوع بمامش الأجزاء الثلاثة الأول من الفتاوى الندية). حسن بن منصور 
الأوزحندي الفرغاني الحنفي الشهير بقاضي خان (ت547هه). بيروت : دار إحياء التراث 
العربي. الطبعة الرابعة (بدون تأريخ الطبعة). 
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فتح الباري. أحمد بن على ؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 857/ه). شرح : تحب الدين 
الخطيب » ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي » مراجعة : قصي محب الدين الخطيب. القاهرة: دار 
الريان. الطبعة الأولى » /1141ه/985ام. 


. فتح العزيز شرح الوحير (مطبوع مع المجموع). عبدالكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي 


وت7>ه). مصر : إدار ة الطباعة المنيرية» ومطبعة التضامن؛ ودار الفكرء والمكتبة السلفية 
بالمدينة النبوية (دون رقم الطبعة وتأريخها). 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأولى» 08 1ه/1515م. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(رت هه١١ه).‏ تحقيق : سيد إبراهيم. الرياض : دار زمزم. الطبعة الأولى» 
+41١اهم/1997م.‏ 

فتح القدير. محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١74ه).‏ بيروت 
: دار الفكر. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين. عبدالله مصطفى المراغي. ملتزم الطبع والنشر: عبدالحميد 
أحمد حنفي » مصر. (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


. فتح المغيب شرح ألفية الحديث. محمد بن عبدالرحمن بن محمد » همس الدين السخحاوي 


(ت5.07ه). شرح وتخريج وتعليق : صلاح محمد عويضة. بيروت : دار الكتب العلمية. 
هم 155م. (بدون رقم الطبعة). 

الفرائد البهية في القواعد الفقهية (نظم لأشباه السيوطي) (مطبوع مع شرحه : الأقمار المضيئة). 
أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل الشافعي (ت 5١1١ه).‏ جدة : مكتبة جدة. الطبعة الأولى؛ 
4 ه/1986م. 

الفرائد البهيّة في القواعد والفوائد الفقهية. محمود حمزة (ت ه0.١1ه).‏ دمشق : دار الفكر. 
الطبعة الأولى » 1405 1ه/1985١م.‏ 

الفروق. أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري. تحقيق : د. محمد طموم. الكويت 
: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى » 017٠14١1ه/9/815١ام.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منها. عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
(ت4794ه.). بيروت : دار الآفاق الجديدة. الطبعة الرابعق» عام ٠٠114ه/0٠198م.‏ 
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الفرو ع. محمد بن مفلح 2 أبو عبدالله المقدسي وت "الاه). تحقيق 5 حازم القاضي. بيروت: 
دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى » /١141١اهم.‏ 


الفروق > أنوار البروق. 
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الفروق الفقهية. مسلم بن علي؛ أبو الفضل الدمشقي. تحقيق : محمد أبو الأحفان وصاحبه. 
بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى» 9557١م.‏ 


. الفروق فْ مسائل الحكم (رسالة مقدمة لنيل درحة دكتوراه من كلية الشريعة في الرياض» 


عام١1١141١اه).‏ إعداد : راشد الحاي» إشراف : أ. د. عبدالعزيز الربيعة. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. علي بن أحمدء ابن حزم الظاهري (ت 1455ه). تحقيق : 
د. محمد إبراهيم وصاحبه. حدة : شركة مكتبات عكاظ. الطبعة الأولىء 


.م158/ه١‎ 


. فصول الأحكام لأصول الأحكام ( المشهور بالفصول العمادية ) (مخطوط). عبدالرحيم ابن 


أبي بكر عماد الدين المرغيناني رت ١017“ه).مكتبة‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» رقم "51457٠‏ خ. 

الفعل الضار والضمان فيه.مصطفى أحمد الزرقا.دمشق : دار القلم» بيروت : دار العلوم. الطبعة 
الأولى» 505 1ه/88 9 ام. 


. فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد. أ.د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان.جدة؛: 


المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب-البنك الإسلامي للتنمية. الطبعة الأولى» 4١5١ه/‏ 
1555١م.‏ 


. فقه المواريث (دراسة مقارنة).د. عبدالكريم بن محمد اللاحم. الرياض : المكتب التعاونى للدعوة 


والإرشاد في البطحاء. الطبعة الأولى» 41 اهم. 


. الفكر الأصولي (دراسة تحليلية نقدية). أ. د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان.جدة : دار 


الشروق. الطبعة الثانية» 4 5٠‏ 1ه/984١م.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي 
(ت7/ا١اه).‏ اعتناء : أمن شعبان. بيروت : دار الكتب العلمية» مكة المكرمة : مكتبة دار 
الباز. الطبعة الأولى» 1415 ١ه/ه99١م.‏ 

فهرس المخطوطات يمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المطبوع عام 154٠04‏ ١هم.‏ 

فهرس كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه بالجامعة الإسلامية. المطبوعة عام 4١6‏ ١هصل.‏ 
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فهرس متحف توبقابي» وقد طبع في استانبول عام 9514 ١ه‏ (باللغة التركية). 

فهرس مكتبة أسعد أفندي. (وهو فهرس للمخطوطات المحفوظة في هذه المكتبة وال انضمت 
إلى مكتبة السليمانية باستانبول). استانبول : محمود بك مطبعة سيء عام 17557١ه.‏ 

فهرس مكتبة بايزيد العمومية (وهي مكتبة مستقلة في استانبول). استانبول: محمود بك 
مطبعة سيء عام ٠6.٠8١اهم.‏ 

الفهرست. محمد بن إسحاق بن محمدء أبو الفرج الندتم (ت478ه). تعليق : إبراهيم 
رمضان. بيروت : دار المعرفة. الطبعة الأولى» 141١6‏ ١1هم.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. محمد عبدالحي اللكنوي (ت 104١ه).‏ تصحيح : محمد 
بدر الدين النعاني.عام ١7714‏ ه (بدون رقم الطبعة ومكافا). 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية. محمد 
ياسين بن عيسى الفاداني المكي (ت ١٠14١اه).‏ تقديم : رمزي سعد الدين. بيروت : دار 
البشائر الإسلامية. الطبعة الثانية» /1411١1اه/1995م.‏ 

الفوائد الزينية في مذهب الحنفية. زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي 
(ت١1وه).‏ تقدم : مشهور آل سلمان.الدمام : دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى» 
١ه‏ م/م 199١م.‏ 

فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت (مطبوع مع المستصفى).عبدالعلي محمد بن نظام الدين 
محمدء أبو العباس اللكنوي الأنصاري (ت75١1١ه).‏ بيروت : مكتبة المثى» دار إحياء التراث 
العربي .(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف بن تاج العارفين لمناوي 
(رت١١٠‏ ه). مصر : المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة الأولى» ١765‏ ه. 

قاعدة الأمور بمقاصدها. د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة 
الأولى» 1415 1ه/999١م.‏ 

القاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله) وأثرها في الأصول (أصله رسالة ماجستير). 
محمود مصطفى هرموش. بيروت : الموسسة الجامعية للدراسات والنشر. الطبعة 
الأولى» 4-05 1ه/159417م. 
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قاعدة اليقين لا يزول بالشك. د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. الرياض : مكتبة الرشد. 
عام /411 1ه/957١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآباذي (ت17١41ه).‏ تحقيق : مكتب التراث في 
مؤسسة الرسالة. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية, /4-1 ١‏ هل//9410١م.‏ 

قرة عيون الأخيار.سيدي محمد أفندي نحل ابن عابدين (ت05١ه).‏ تحقيق: عادل 
عبدالموجود وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 51١٠©‏ ١1ه/994١م.‏ 

القطع والظن عند الأصوليين (أصله رسالة دكتواره).د. سعد بن ناصر عبدالعزيز الشثري. 
الرياض : دار الحبيب. الطبعة الأولى» 41١4‏ 1ه//5991١م.‏ 

القطعية والظنية في أصول الفقه الإسلامي. د. عبدالله ربيع عبدالله محمد.القاهرة : دار النهار. 
الطبعة الأولى» /411 1ه/1955م. 

قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار. محمد بن عبدالحليم بن محمد أمين اللكنوي. مراحعة : 
محمد عبدالسلام شاهين. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 141١65‏ ١ه/ه99١م.‏ 

قنية المنية في تتميم الغنية (مخطوط). مختار بن محمود الزاهدي (ت 5/8”"ه). جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» برقم ٠.797‏ 8/ف. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق الأول). منصور بن محمد السمعاني 
(ت485م). تحقيق : د. عبدالله بن حافظ الحكمي وصاحبه. مكة المكرمة : مكتبة التوبة. الطبعة 
الأولى» 415 1ه/958ام. 

القواعد (أصله رسالة دكتواره للمحقق). محمد بن محمد المقري (ت8هل/اه). تحقيق: د. 
أحمد بن عبدالله بن حميد. مكة المكرمة : جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي (بدون 
رقم الطبعة وتأريخها). 

القواعد (أصله رسالتا ماجستير للمحققين). أبو بكر بن محمد بن عبدالمومن» تقي الدين الحصئي 
(ت 559م8ه). تحقيق: د. عبدالرحمن الشعلان» د. جبريل البصيلي. الرياض : مكتبة الرشد» 
شركة الرياض للنشر. الطبعة الأولى» 141١4‏ 1ه//99510١م.‏ 

قراعد الأحكام ف مصالح الأنام.عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشافعي 
(رت770ه). بيروت : دار الكتب العلمية ( بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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. القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة في العبادات والمعاملات من كتاب المغين (رسالة لنيل درحة 
الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض؛ عام ١١14١ه).‏ إعداد : جبريل بن محمد البصيلي» 
إشراف : د. مصطفى الخن. 

القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي وأثرها التطبيقي في باب العبادات (رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماحستير من كلية الشريعة بالرياض» عام 401 ١ه).‏ إعداد : عبدالله بن زيد بن حمد 
المسلية إشراف : أ.د عبدالله بن عبدالله الزايد. 

قواعد الفقه إرسالة للمحقق لإكمال متطلبات الماحستير في كلية التربية في جامعة الملك سعود, 
عام 415١ه).‏ زين الدين بن إبراهيم بن نحيم المصري (ت٠91ه).‏ إعداد: مبارك ابن 
سليمان آل سليمان. إشراف : أ. د محمد رواس قلعه حي. 

قواعد الفقه الإسلامي (من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
المالكي ). د. محمد الروكي.دمشق : دار القلم» جدة : مجمع الفقه الإسلامي. الطبعة الأولى؛ 
8هم/998١ام.‏ 

قواعد الفقه. محمد عميم الإحسان المحددي البركيٍ (ت 07٠14١ه).كراتشي‏ : جتنة النقابة 
والنشر والتأليف. الطبعة الأولى» /1401١هم.‏ 

القواعد الفقهية (المبادئ - المقمومات- المصادر..). د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. 
الرياض : مكتبة الرشد» شركة الرياض. الطبعة الأولى» 51١4‏ ١1ه/9548١م.‏ 

. القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها.د. صالح بن غانم السدلان. الرياض : دار بلنسية. الطبعة 
الأولى» 5117 اه. 

. القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. أ. د محمد بكر إسماعيل.القاهرة : دار المنار. الطبعة الأولى» 
17ه/ا199م. 

القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغن لابن قدامة (رسالة مقدمة 
لتيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في الرياض؛ عام 14٠١‏ ١ه).‏ إعداد الشيخ : عبدالله بن 
عيسى العيسى» إشراف : أ.د عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة. 

. القواعد الفقهية مع الشرح الموجز.عزت عبيد الدعاس. بيروت : دار الترمذي. الطبعة 
الرابعة» 5411١‏ ١1ه/١1591م.‏ 

. القواعد الفقهية. د. محمد الزحيلي. دمشق : دار المكتبي. الطبعة الأولى» 5414 1ه//115١م.‏ 
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القواعد الفقهية.د. علي أحمد الندوي, تقديم الشيخ : مصطفى الزرقا.دمشق : دار القلم. الطبعة 
الثالئة» 1415 1هل/4 99١م.‏ 

. القواعد الكبرى ف الفقه الإسلامي. د. عبدالله بن عبدالعزيز العجلان. الرياض : مطبعة دار 
طيبة) 15١5‏ ١اهل.‏ 

. القواعد النورانية الفقهية. أحمد بن عبدالحليم» شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت ١‏ الاه). تحقيق : محمد حامد الفقي. الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الثانية» 
4 هم/1987م. 

. القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ف كتابي الطهارة والصلاة (أصله رسالة ماجستير). 
د. ناصر بن عبدالله الميمان. مكة المكرمة : جامعة أم القرى-معهدالبحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. عام 415 1ه/997 ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام.د. إبراهيم محمد الحريري. عمان: دار عمار 
للنشر. الطبعة الأولى» 147١‏ 1اه/ة95١م.‏ 

. القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للإمام جمال الدين الحصيري (ت75ه) (أصله 
رسالة دكتوراه). د. علي أحمد الندوي. القاهرة : مطبعة المدني. الطبعة الأولى» 
١0هم١199م.‏ 

القواعد. علي بن عباس علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام. تحقيق : أيمن صالح شعبان. 
القاهرة : دار الحديث. الطبعة الأولى» 4١1٠©‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن حزيء أبو القاسم الكلبي الغرناطي 
(ت ١4لاه).‏ بيروت : دار القلم (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

الكافي شرح الوافي. عبدالله بن أحمد بن محمد, أبو البركات النسفي (ت١٠لاه).‏ (ثلاث 
رسائل من المحققين لنيل درجة الدكتواره في الفقه من المعهد العالي للقضاءء الأخيرة إعداد : 
فيصل عبدالعزيز بن صالح اليوسفء؛ عام ٠١141١1هه,‏ إشراف : د. حسن الشاذلي) . 

. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ١٠5ه).‏ تحقيق : زهير الشاويش. دمشق : المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية» 
8ه/3ا9ام. 

الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي, أبو أحمد المرحاني (ت 50 ه ). تحقيق : يحى 
مختار غزاوي. بيروت: دار الفكر. الطبعة الثالئة» ١1405‏ ه /94/4١م.‏ 
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5 الكتاب (مطبوع مع شرحه : اللباب). أحمد بن محمد بن أحمد القدوري (ت1478ه). تحقيق : 
محمود أمين النواوي. بيروت : دار الحديث (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
كتاب الإشارة > الإشارة في معرفة الأصول. 
7 . كتاب الحدود في الأصول (الحدود والمواضعات). محمد بن الحسن بن قفورك 
(ت 4.5ه). تعليق : محمد السليماني. بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأول» 1195١م.‏ 
. كتاب الفقيه والمتفقه. أحمد بن على» الحافظ الخطيب البغدادي (ت ؟457ه). تحقيق: 
عادل بن يوسف العزازي.الدمام : دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى» 5117 1ه/19597م. 
كتاب القواعد للحصين - القواعد للحصيئ. 
8. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. عبد الله بن محمدء أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي 
(ته ٠ه‏ ). تحقيق :كمال يوسف الحوت. الرياض : مكتبة الرشد. الطيعة الأولى» 
8 ه. (وللكتاب طبعة أخرى نشرتها الدار السلفية ب (بومبائى)» الطبعة 
الأولى»407 ١ه‏ وهي غير مرقمة ترقيما تسلسايًا؛ لهذا عند الإحالة إليها تكون بدون رقم 
الحديث. وعند الإحالة إلى السابقة : تكون برقم الحديث). 
كتاب المعتمد > المعتمد. 
كتاب المغرب » المغرب. 
. كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. سليمان بن خلفء أبو الوليد الباحجي (ت 141/4ه). تحقيق 
: عبدالمحيد تركي. بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية» /541١م.‏ 
.١‏ كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي بن محمد التهانوري (ت 5/8١١ه).‏ وضع حواشيه : 
أحمد حسن بسج. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 5414 ١همل/‏ 1998م. 
5. كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يوسف البهوق (ت ١5١٠١ه).‏ تعليق: مصطفى 
هلال. الرياض : مكتبة النصر الحديثة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
47. كشاف القناع. منصور بن يونس البهوق (ت ١٠١٠١ه).‏ تحقيق : هلال مصيلحي. بيروت : 
دار الفكر. 15٠05‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 
64. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. عبدالله بن أحمدء النسفي (ت ١٠لاه).‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 5-05 ١1ه/31485١م.‏ 


5. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. عبدالعزيز بن أحمدء العلاء البخاري 
وت."/اه). تخريج : محمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت : دار الكتاب العري. الطبعة 
الثانية» 4 41١‏ 1اه/994١م.‏ 

7. كشف الحقائق شرح كنز الدقائق. عبدالحكيم الأفغاني الحنفي (ت 5177١ه).‏ باكستان : 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الأولى» 4.1 1ه/94810١م.‏ 

7 . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. إسماعيل بن محمد 
العجلوني الجراحي (ت 57١١ه).‏ تحقيق : أحمد القلاش. بيروت : موسسة الرسالة. الطبعة 
الرابعة,» ١14٠26‏ ه. 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبدالله المعروف بحاجي خليفة 
(ات57١٠1ه).بيروت‏ : دار الكتب العلمية. عام 41١5‏ ١ه/7‏ 994١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

9 االكفاية (مطبوع مع فتح القدير). جلال الدين بن همس الدين الكرلاني (كان حيًا سنة 
١ه‏ .). مصر : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.الطبعة الأولى» 15١ه.‏ 

..٠‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. أبو بكر بن محمدء تقي الدين الحصييٍ 
(ت4819ه). تحقيق : كامل عويضة. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 
146همه199م. 

١‏ الكليات (معجم المصطلحات والفروق اللغوية). أيوب بن موسىء أبو الوفاء الكفوي» 
(ت5:4١٠ه).‏ تحقيق : د. عدنان درويش وصاحبه. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولىء ١141ه/؟199١م.‏ 

.. الكليات الفقهية (وهو يمثل القسم الثاني من أقسام كتاب : عمل من طب لمن حب) (رسالة 
مقدمة من المحقق لنيل درحة الماحستير من كلية الشريعة في الرياضء عام 05٠14١ه).‏ 
محمد بن محمد المقري (ت 8هلاه). إعداد : محمد بن الحادي أبو الأحفان» إشراف : محمد 
الشاذلي. 

47. كنز الدقائق (مطبوع مع البحر الرائق). عبدالله بن أحمد, النسفي (ت ١٠لاه).‏ بيروت : 
دار المعرفة. الطبعة الثالئةق 411 1ه/931١م.‏ 


كتر الوصول إلى معرفة الأصول - أصول البزدوي . 
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(ت١5١٠ه).‏ تحقيق : د. جبريل سليمان. بيروت : محمد أمين دمج (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 
نو 


اللباب في شرح الكتاب. عبدالغئ بن طالب الميداني رت 19/8١ه).‏ تحقيق : محمود أمين. 
بيروت : دار الحديث (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

لسان العرب» محمد بن مكرم, أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (ت ١١الاه).‏ بيروت: دار 
صادرء دار الفكر. الطبعة الثالثة» 41١4‏ ١1ه/1994م.‏ 

لسان الميزان. أحمد بن علي» الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 7٠م‏ ه). بيروت: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الثالئة» ١5.5‏ هل / 1985١م.‏ 

لطف السمر وقطف الثمر (من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن ١١‏ ه). محمد بن محمد 
الغزي الدمشقي ( ت ١١٠١ه).‏ تحقيق : محمود الشيخ. دمشق : منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

لغة أكلون البراغيث. د. عبدالرحمن بن محمد العمار (بحث ضمن بحوث محلة جامعة الإمام 
تحمد بن سعود الإسلامية» العدد لالا» رحجب» ١147١اه).‏ 

اللمع في علم الأصول (مطبوع مع بهجة الوصولع). إيراهيم بن على الشيرازي 
(ت7/ا4ه). دمشق : دار العلم. الطبعة الأولى» 141١1‏ ١هم/1997م.‏ 


. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. 


كلاا لمحمد بن أحمد السفاريئ الحنبلىي (ت 88١١ه).‏ عليها تعليقات لعبدالر من 
أبا بطين وابن سحمان. بيروت: المكتب الإسلامي» الرياض : دار الخاني. الطبعة الثالثة» 
هم 1996م 


. المؤلفون العثمانيون (باللغة العثمانية). محمد طاهر بروسه لي. استانبول : المطبعة العامرة. الطبعة 


الأولى 78 اه. 
الماتريدية دراسة وتقوبما (أصله رسالة ماحشتير). أحمد بن عوض الله الحربي. الرياض: دار 
العاصمة» النشرة الأولى» 41١7‏ اهم. 


. الماتريدية ربيبة الكلابية. أ.د. محمد الخميس. (بحث ضمن مجحلة البحوث الإسلامية الى تصدرها 


ئاسة إدارة الى ث العلمية والإفقاء بالرياض» العدد هه» رجب-شوال» 85419١اه).‏ 
ر إدار يه و ص ل جب مو 


الفهارس 
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.45 
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المبادي الفقهية. أبو الوفاء محمد درويش. تقديم واعتناء : رمزي سعد الدين دمشقية. بيروت: 
دار البشائر الإسلامية. الطبعة الثانية» 541 ١هره199م.‏ 
المبدع. إبراهيم بن محمد, ابن مفلح الحنبلي (ت 8484/ه). بيروت : المكتب الإسلامي. عام 
٠ه‏ إ(بدون رقم الطبعة). 
المبسوط - الأصل. 


. المبسوط. أحمد بن أبي سهل السرحسي (ت 447ه). بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 


الأولى» 415 ١اه/9597١م.‏ 


محاز الواضح في قواعد المذهب الراحح(وهو نظم للقواعد الفقهية مطبوع مع شرحه الدليل الماهر 


الناصح). محمد ييى الولاتي المالكي (ت 8ه ). راجعه حفيده : بابا محمد عبدالله. الرياض: 
دار عالم الكتب. الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه/15597م.‏ 


. مجامع الحقائق (مطبوع في آخر شرحه : منافع الدقائق). محمد بن محمد بن مصطفىء أبو 
سعيد الخادمي رت 75١١هم).‏ استانبول : مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي» سنة 
.١ه‏ (بدون رقم الطبعة). وله نسخحة حطية ف مكتبة السليمانية باستانبول» فهرس الحاج 
مصطفى عاطف» رقم .١5‏ 
امحتبى > سنن النسائي. 

المجتمع العربي السوري ف مطلع العهد العثماني. د. ليلى الصباغ. دمشق : منشورات وزارة الثقافة. 
عام 917١م‏ (دون رقم الطبعة). 

.م١19/85 ؟. مجتمع مدينة دمشق. د. يوسف جميل نفيسه. دمشق : دار طلاس. الطبعة الأولى»‎ 5١ 


.2 7 


.2 7 


المحروحون. محمد بن حبان» أبو حاتم البس. ( ت4 هه ). تحقيق: محمود إبراهيم زايد. حلب: 
دار الوعي(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

بحلة الأحكام الشرعية. أحمد بن عبدالله القاري. تحقيق : د. عبدالوهاب أبو سليمان, د. محمد 
إبراهيم. جدة : تامة. الطبعة الأولى» 54.1١‏ 1ه/1941م. 


. بحلة الأحكام العدلية. مجموعة من علماء الدولة العثمانية. (مطبوعة مع عدة شروح وإذا عزوت 


. بحلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد : الخامس عشر. ربيع الآخر وجمادى الأولى والآخرة» 


اش 


. مجمع الأغر في شرح ملتقى الأبحر. عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده 


وت 7/8١٠١ه).بيروت‏ : دار إحياء التراث العربي» (مصور عن طبعة المطبعة العامرة 


14اه). 


/اه15 


مه 


. 408 


5ة. 


ك١‎ 


217 


إركدة 


21 


كك 


/ا26 
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. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الميئمي (ت 07٠4ه).‏ القاهرة : دار الريان 
للتراث» بيروت :دار الكتاب العربي. عام 4٠01/‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 
. مجمع الضمانات (في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان). أبو محمد بن غائم بن محمد البغدادي 
(كان حي سنة 101١٠١ه).‏ القاهرة : دار الكتاب الإسلامي. (مصور من المطبعة الخيرية 
بالقاهرة. الطبعة الأولى» 08٠5١اه).‏ 
اتجموع المذهّب في قواعد المذهب (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). خليل بن كيكلدي» أبو 
سعيد العلائي الشافعي. تحقيق: د. محمد بن عبدالغفار الشريف. الكويت : وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى» 141١54‏ 1هل/9914١م.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. أحمد بن عبدالحليم» شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت8؟لاه). جمع : عبدالر حمن بن قاسم وابنه محمد. الرياض : دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع. الطبعة الأول» 54157 ١1هل/١991١م.‏ 
امحموع. ييى بن شرف»ء أبو زكريا النووي (ت 7375ه). تحقيق : محمود مطرحي. بيروت : 
دار الفكر. الطبعة الأولى؛ 411 1هل/"95١م.‏ 
مجموعة رسائل ابن عابدين (العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر). محمد أمين بن عمرء ابن 
عابدين الحنفي (ت 1757١ه).بيروت‏ : دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
. امحرر في أصول الفقه. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي (ت 14/8ه). تعليق: صلاح بن 
عويضة. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 141١17‏ 1ه/997١م.‏ 
. الحصول ف أصول الفقه. محمد بن عبدالله» أبو بكر ابن العربي (ت 47 هه). اعتناء: حسين 
اليدري وصاحبه. عمان : دار البيارق. الطبعة الأولى» 0٠‏ اهب 1999م. 
المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر بن الحسين؛ الفخر الرازي 
(ت5٠7ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 5.08 ١1ه/98/8١م.‏ 
المحلى. علي بن أحمد بن سعيد, أبو محمد ابن حزم الظاهري (ت455 ه). بيروت: دار الآفاق 
الجديدة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
. اغخيط (عدة رسائل للمحققين مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض). 
محمود بن أحمد بن مازه برهان الدين البخاري (ت 515ه). 

المحيط البرهان - المحيط. 


. محيط المحيط. بطرس البستاني (ت ١٠٠١ه).بيروت‏ : مكتبة لبنان. عام /5.1 1ه/1941ام 
(بدون رقم الطبعة). 
8. مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (توفي بعد 777ه). بيروت: مكتبة” 


10 


الا. 


نفية 


؟/ا. 


. 5 


هلا ؟. 


كلا. 


لبنان. عام 4٠0‏ 1ه/985١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

. المختصر (شرح الجامع الكبير للشيباني). (رسالة مقدمة من المحقق لنيل درجة الدكتوراه من المعهد 
العالي للقضاء بالرياض عام 8ه). محمود بن أحمد الحصيري. إعداد : حميد قائد 
المخلافي» إشراف : د. صالح بن عبدالله الزيد. 

المختصر - شرح التلخيص. 

مختصر ابن الحاحب. عثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاحب 
(ت145ه). ( مطبوع مع شرح العضد ومع بيان المختصر للأصفهان» وعند الإحالة إليه أقرنه 
بالكتاب الذي طبع معه ). 

. مختصر احتلاف العلماء للطحاوي. أحمد بن علي» أبو بكر الحصاص (ت ١٠/اه).‏ تحقيق : 
د. عبدالله نذير أحمد. بيروت : دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى» 1415 1اه/ره99١م.‏ 
مختصر الخرقي (مطبوع مع حاشية محمد آل إسماعيل على مختصر الخرقي). عمر بن الحسين بن 
عبدالله» أبو القاسم الخرقي (ت 84++ه). الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الأولى؛ 
4ه/1188ام. 

مختصر القدوري - الكتاب. 

مختصر خليل (مطبوع مع مواهب الحليل). خليل بن إسحاق المالكي المعروف بالجندي 
(ت15لاه). ضبط : زكريا عميرات. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
15 همه 194م. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. علي بن محمد البعصي المعروف بابن اللحام 
وت*.6هع). تحقيق : محمد حسن. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
0 هم/.. 50م 

مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (أصله رسالة ماجستير للمحقق). محمود بن أحمد؛ ابن 
خطيب الدهشة (ت 8174/ه). تحقيق : د. مصطفى الينجويئ. الموصل : مطبعة الجمهور. عام 
4 ام (بدون رقم الطبعة). 
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قائمة المصادروالمراجع 





مدارك التنريل وحقائق التأويل - تفسير النفسي . 


. المدحل إلى القواعد الفقهية الكلية. د. إبراهيم محمد محمود الحريري. عمان : دار عمار. الطبعة 


الأولى» 11415ه-1998١م.‏ 


.المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبدالقادر بن بدران الدمشقي 


(ت747١٠١ه).‏ تعليق : أ.د عبدالله بن عبدا محسن التركي. بيروت : مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الثالئق» 4.2 1ه/980١م.‏ 

الملدخحل الفقهي العام. الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا.بيروت : دار الفكر. الطبعة التاسعة» 
/1958-11م. 

المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية.أ.د. عبدالكريم زيدان. بيروت : مؤسسة الرسالة» بغداد : 
مكتبة القدس. الطبعة الثامنق» .4 ١ه/19/86١م.‏ 

مذكرة المنطق (وفق المنهج المقرر على الصف الثالث الثانوي بالمعاهد الأزهرية).أ.د علي معبد 
فرغلي») د. عبدالمقصود حامد عبدالمقصود.القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث. عام 
7ه/59١م‏ (بدون رقم الطبعة). 


. مذكرة في أصول الفقه. العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت 181ه). 


القاهرة : مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولى» 1469 ١ه/1989١م.‏ 

المذهب الحنفي : مراحله وطبقاته» ضوابطه ومؤلفاته» خصائصه ومصطلحاته (رسالة ماجستير في 
الفقه من كلية الشريعة في الرياض؛ عام 19١141١1ه).‏ إعداد : أحمد بن محمد النقيب» إشراف: 
د. عبدالله الخميس. 

المذهب عند الحنفية (وهو بحث من بحوث كتاب دراسات ف الفقه الإإسلامي). د. محمد ابن 
إبراهيم أحمد علي. مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي (بدون رقم 
الطبعة وتأريخها). 


.مرآة الأصول (مطبوع مع حاشية الإزميري). محمد بن فراموز الشهير ملاخسرو 


رت 5٠م‏ مه). استانبول : المطبعة العامرة» 09٠11ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

مراتب الإجماع (مطبوع بعد محاسن الإسلام). على بن أحمد, المشهور بابن حزم الظاهري 
(ت"ه4ه). تعليق : محمد زاهد الكوثري. بيروت : دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية 
(بدون تأريخ الطبعة). 


/لا4ع. 
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المراسيل. سليمان بن الأشعث؛ أبو داود السحستاني (ت175؟ ه). تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
بيروت :مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 1504 ١ه.‏ 

مراقي السعود إلى مراقي السعود (أصله رسالة ماجستير للمحقق). محمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكين وت 0١ه).‏ تحقيق : محمد المختار بن محمد الشنقيطي. القاهرة : مكتبة ابن تيمية. 
الطبعة الأولى» 541١1‏ ١ه/9917١م.‏ 

.مرجع العلوم الإسلامية. د. محمد الزحيلي. دمشق : دار المعرفة. الطبعة الثانية» 
هم؟199م. 

. مسألة تخصيص العام بالسبب . د. محمد العروسي عبدالقادر. القاهرة : المطبعة العربية الحديثة. 
الطبعة الأولى» 5.17 1ه/987١م.‏ 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوحهين. محمد بن الحسين القاضي أبو يعلى الحنبلي» 
تحقيق : د. عبدالكريم محمد اللاحم. الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الأولى» 
6 ١ه/ه198م.‏ 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. د. محمد العروسي عبدالقادر. جدة: دار 
حافظ. الطبعة الأولى» ١٠54١ه/.99١م.‏ 

.المساجد في الإسلام. طه الولي. بيروت : دار العلم للملابيين. الطبعة الأولىء 
4 ه/9848١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ته.؛4ه). تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
4١‏ اه /.199م. 

. المستصفى من علم الأصول. محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي رت 08٠6هه).‏ بيروت : مكتبة 
لمتنبيي» دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

المستوعب (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). محمد بن عبدالله السامري» ابن سنينة 
(ت717ه). تحقيق : أ.د. مساعد بن قاسم الفالح. الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الأولى؛ 
141ه/1997م. 

. مسعفة الحكام على الأحكام (مطبوع مع بغية التمام). محمد بن عبدالله بن أحمد التمرتاشي 
(ت 4١٠٠ه)الرياض‏ : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» 
317هم/1993م. 





ترس 2 


. مسلم الثبوت ف أصول الفقه (مطبوع ضمن فواتح الرحموت وكلامهما في هامش 
المستصفى). محب الدين بن عبدالشكور البهاري المندي (ت 9١١١ه).بيروت‏ : مكستبة 
المتنبيء دار إحياء التراث العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

8. مسلد أبي داود الطيالسي. سليمان بن داود» أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
رت4 ١٠ه).‏ بيروت : دار المعرفة (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

.٠‏ مسند أب عوانة. يعقوب بن إسحاقء أبو عوانة الأسفرائي (ت 1ه ). تحقيق: أمن ابن 
عارف الدمشقي.بيروت : دار المعرفة. الطبعة الأولى» 994١م.‏ 

.١‏ مسند أبي يعلى. أحمد بن علي بن المئئ؛ أبو يعلى الموصلي التميمي (ت ٠.7‏ #ه). تحقيق: 
حسين سليم أسد. دمشق : دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» 4٠04‏ ١هسل/‏ 1984م. 

005. مسند الإمام أبي حنيفة. أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (ت6٠47ه)‏ (مرتب 
حسب الأبواب الفقهية). تحقيق : نظر الفاريابي. الرياض : مكتبة الكوثر. الطبعة الأولى» 
١16‏ ها 

“ا0.ه. مسند البزار. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت *“89٠9ه).‏ تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله. بيروت:مؤوسسة علوم القرآن: المدينة :مكتبة العلوم والحكم. الطبعة 
الأول 1405 اه. 

4. مسند الشافعي. الإمام محمد بن إدريس» أبو عبد الله الشافعي (ت 4١٠٠ه).‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية ( بدون رقم الطبعة وتأريخها ). 

٠8‏ المسند. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١4؟٠ه).‏ (طبع على نفقة خادم الحرمين» 
بإشراف د. عبد الله التركي). بيروت : موؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» ١415‏ ه / 
مع ( وللكتاب طبعةأخري» نشرتها مؤسسة قرطبة مصرر بدون رقم الطبعة وتأريخها ‏ 
والأحاديث فيها غير مرقمة؛ لهذا إذا كانت الإحالة إلى المسند من غير رقم الحديث فالمراد هذه 
الطبعة» وإن كانت برقمه فالمراد السابقة). 

٠5‏ اللمسند. الحيئم بن كليب» أبو سعيد الشاشي(ت هاه ). تحقيق : د. محفوظ الرحمن 
زين الله. المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ه. 

٠0‏ المسوّدة في أصول الفقه. أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» شيخ الإسلام ابن تيمية 
(تىالاه) وأبوه ١ت‏ 587) وجده (7607ه). تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد. 
ببروت : دار الكتاب العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


ا المشقة تحلب التيسير (أصله رسالة ماجستير). د. صالح بن سليمان اليوسف. الرياض: المطابع 

الأهلية للأوفست. 15404 ١1ه/588‏ ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 
مشكاة الأنوار في أصول المنار - فتح الغفار بشرح المنار . 

4 . مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. عبدالوهاب خلاف. الكويت : دار القلم؛ الطبعة 
الخامسة. 14.5 ١1ه/1987١م.‏ 

٠‏ مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
(ت٠14ه).‏ تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي. بيروت : دار العربية.الطبعة الثانية» 4٠5‏ ١ه.‏ 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت١لالاه).‏ بيروت : المكتبة العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

: مصطلحات الفقه المالي المعاصر (معاملات السوق).إعداد : إبراهيم الضرير وآخرون؛ إشراف‎ . ١ 
يوسف كمال محمد. القاهرة : المعهد العاللي للفكر الإسلامي. الطبعة الأولى‎ 
.م١99/ه4‎ 

01. المصفى مختصر المستصفى شرح منظومة عمر النسفي (مخطوط). عبدالله بن أحمد بن محمودء 
النسفي (ت ١٠لاه).مركز‏ الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» رقم 
. 

14 المصنف. عبد الرزاق بن همام» أبو بكر الصنعاني (ت ١١1:ه).‏ تحقيق : حبيب ال رحمن 
الأعظمي. بيروت : المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية» 14٠17‏ ١ه.‏ 

6. مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانٍ 
(ت145١١ه).‏ دمشق : المكتب الإسلامي (طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن 
عبدالله آل ثاني) (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

71 .معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد بن حسن الحيزاني. 
الدمام : مكتبة ابن الجوزي. الطبعة الأولى» 515 ١ه/19935١م.‏ 

7.معالم السننن (مطبوع مع مختصر أبي داود للمنذري). حمد بن محمد المحدث الخطابي البسي 
(ت88١ه).‏ تحقيق : محمد الفقي وأحمد شاكر. بيروت : دار المعرفة (بدون رقم الطبعة 
وتأريخها). 
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المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي أبو الحسين البصري (ت 1475ه).تحقيق : محمد حميد 
الله وصاحبيه. دمشق : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. عام 1184ه/1954م 
(بدون رقم الطبعة). 


. معجم اصطلاحات الصوفية. عبدالرزاق الكاشاني (ت ."لاه). تحقيق : د. عبدالعال 


شاهين. القاهرة : دار المنار. الطبعة الأولى» 141١‏ ١ه/957١م.‏ 
معجم الأصوليين. د. محمد مظهر بقا. مكة المكرمة : جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي. عام 4 41١‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 


. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. المستشرق زامباور» أخرجه: د. 


زكي محمد حسن بك ورفاقه. بيروت : دار الرائد العربي. عام ٠.14١1ه/1980١م‏ (بدون 
رقم الطبعة). 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت 0.ه). تحقيق: طارق بن 
عوض الله وصاحبه. القاهرة : دار الحرمين. عام 41٠‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

معجم البلدان. ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 575ه).تحقيق : فريد عبدالعزيز الجندي. 
بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» ١٠41١1ه/199.0١م.‏ 

معجم الدولة العثمانية. د. حسين بحيب المصري. القاهرة : مكتبة الانحلو المصرية. عام 
8 ام (بدون رقم الطبعة). 

المعجم الذههي (فارسي-عربي). د. محمد التوبخي.بيروت : دار العلم للملايين. الطبعة الثالثة» 
هم1997م. 

المعجم الصغير (الروض الداني). سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني 
(ت8٠اه).‏ تحقيق: محمد شكور محمود. بيروت :المكتب الإسلامي» عمان : دار عمار. 
الطبعة الأولى» ١1٠.5‏ ه/ 986١م.‏ 


. المعجم الكبير. سليمان بن أحمد, أبو القاسم الطبراني (ت70 ه). تحقيق :حمدي بن 


عبد المحيد السلفي. الموصل : مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية» 4 14٠0‏ ١ه/‏ 1947م. 
معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. اعتناء : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بيروت : 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» 41١5‏ ١1ه/9917١م.‏ 


. معجم المصطلحات الاقتصادية ف لغة الفقهاء. د. نزيه حماد. الرياض : الدار العالمية للكتاب 


الإسلامي. الطبعة الثالئة» 41١6‏ ١1ه/ه159م.‏ 
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. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. بيروت : مكتبة لبنان. الطبعة الثانية» 
15م. 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم. القاهرة : دار الفضيلة 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

معحم المطبوعات العربية والمعربة. يوسف إلياس سركيس. مصر : مطبعة سركيس. عام 
5ه/578 1م (بدون رقم الطبعة). 

المعجم المفصل في المذكر والمونث. د. إميل بديع يعقوب. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى» 415 ١اهل/؛‏ 99 ١م.‏ 

المعجم المفصل في النحو العربي. د. عزيزة فوال بابسي. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأولى» "411 1ه/1997م. 

المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية. 417 ١٠1ه-!41١ه/1597م‏ (بدون دار النشر ورقم 
الطبعة). 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. قام بإخراج الطبعة : د. إبراهيم أنس ومن معه. استانبول : 
المكتبة الإسلامية. الطبعة الثانية» 179:5ه/91١م.‏ 

٠‏ معجم لغة الفقهاء. أ. د محمد رواس قلعه جي. بيروت : دار النفائس. الطبعة الأولى؛ 
15آهم/"199ام. 

المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه؛ وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه. د. عمر بن 
عبدالعزيز. المدينة المنورة : مكتبة الدار. الطبعة الأولى» 504 ١ه/9848١م.‏ 

معراج المنهاجح شرح منهاج الوصول للبيسضاوي. محمد بن يوسف الحزري 
وت ١الاه).‏ تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل. القاهرة : مطبعة الحسين الإسلامية. الطبعة 
الأولى» 41 1ه/599١م.‏ 

معرفة علوم الحديث. محمد بن عبد الل الحاكم أبو عبدالله النتيسابوري 
رت ه.4ه). تحقيق السيد معظم حسين. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية» 
817" ذه / /191/7ام. 

المغرب في ترتيب المعرّب. كلاهما لناصر بن عبدالسيد بن علي المطرنوي الحنفي 
(ت 51ه). بيروت : دار الكتاب العربي (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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مغ اللبيب عن كتسب الأعاريب. عبدالله بن يوسفء ابن هشام الأنصاري 
(ت ١5لاه).‏ تحقيق: الفاحوري. بيروت: دار الجيل. الطبعة الثانية» 54117 1ه/ا1991م. 
مغينٍ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشافعي المعروف بالخطيب الشربيي 
(ت 517ه). القاهرة : مصطفى البابي الحلبي» 1ه //8 95 ١م.‏ 

مغين ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام. يوسف بن حسن بن عبدالهادي» الشهير 
ب(ابن المبْرد) (ت 4.94). اعتناء : أشرف بن عبدالمقصود. الرياض : مكتبة طبرية. الطبعة 
الأولى» 415 1اه/ره95١م.‏ 


. المغن في أصول الفقه. عمر بن محمدء أبو محمد الخبازي (ت 191). تحقيق : د. محمد مظهر 


بقا. مكة المكرمة : جامعة أم القرى؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة 
الأول 407 اه. 

المغيي.عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 170). تحقيق : د. عبدالله التركي وصاحبه. 
القاهرة : هجر. الطبعة الثانية» 515 ١ه/9917‏ ١م‏ (طبع على نفقة الأمير تركي بن عبدالعزيز 
آل سعود). 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم.أحمد بن مصطفى بن خليل؛ الشهير 
بطاش كبرى زاده (ت 574ه). بيروت: دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


. مفتاح الكتب وفهرس أسماء المؤلفين (باللغة العثمانية). أحمد رمزي. استانبول. الطبعة الأولى» 


١ه‏ (بدون دار النشر). 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. محمد بن أحمد التلمساني المالكي 
(ت الالاه). تحقيق : محمد علي فركوس. مكة المكرمة: المكتبة المكية» بيروت: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى» 519 1ه/959/4١م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت ٠.7‏ هده). تخريج: إبراهيم 
مس الدين. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 5414 ١1ه/9917١م.‏ 

مفهوم الربا في ظل .التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. د. محمد فاروق النبهان. 


المغرب. الطبعة الأولى» 1154همء 978١م‏ (بدون دار نشر). 
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مفهوم اللقب عند الأصوليين. الدكتور أحمد بن محمد العنقري. ( البحث الثاني من بحوث بحلة 
جرادى الأول» 1418اه). 
مقاصد المكلفين فيما يُتعبّد به لرب العالمين. (أصله رسالة دكتوراه). د. عمر سليمان الأشقر. 


الأردن : دار النفائس؛ الكويت : مكتبة الفلاح. الطبعة الثانية» 41١١‏ 1ه/١991١م.‏ 


أبو عمرو. بيروت : دار الفكر. الطبعة الأولى» ٠1141ه/4‏ 99١م.‏ 


. المقدمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 


المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. محمد بن أحمد بن رشد (الحد) (ت ١٠٠5همه).‏ 


تحقيق : د. محمد حجي. بيروت : دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى» 1408 ١ه/98/8١م.‏ 


. مقدمة في الفقه :( أصوله» مصادره. مزاياه» المذاهب الفقهية الأربعة ). د. سليمان بن عبدالله بن 


حمود أبا الخيل. الرياض : دار العاصمة. الطبعة الأولى؛ 141/4 1ه/5991١م.‏ 


.من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول. د. ليلى الصباغ. دمشق : الشركة المتحدة 


للتوزيع. الطبعة الأولى» 5405 1ه/9/85١م.‏ 


. منار السبيل في شرح الدليل. إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت 607+١ه).‏ تحقيق : 


زهير الشاويش. بيروت ودمشق : المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة» 1+99ه/19179م. 


. منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق. مصطفى بن السيد الكوز الحصاري (كان حيا عام 


5ه). استانبول : مطبعة الحاج محرم أفندي البسنوي» عام .١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 


مناهج العقول - شرح البدحشي. 


. المتتقى من السنن المسندة. عبد الله بن علي بن الجحارود» أبو محمد النيسابوري (ات8.37 


ه). تحقيق : عبدالله عمر البارودي. بيروت : مؤسسة الكتاب الثقافية. الطبعة: الأولى» 
8 هم/88ؤام. 

منتهى الإرادات. محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي (ت 9517ه). تحقيق : عبدالغئي عبدالخالق. 
بيروت : عال الكتب (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
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. منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال.عبدالرحمن بن أبي بكر الجلال السيوطي 
(ت ١١9وه).‏ تحقيق : مصطفى عطا. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
5 هم/1985م. 

المنثور ف القواعد. بدر الدين محمد بن ادر الزركشي (ت 554لاه). تحقيق : د. تيسير فائق 
أحمد. الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-أعمال موسوعية مساعدة-طباعة شركة 
دار الكويت للصحافة. الطبعة الثانيق» 4.6 ١1ه/985١م.‏ 

منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل (مطبوع مع شرح ابن عقيل). محمد محبي الدين 
عبدالحميد (ت 97١ه).‏ بيروت : المكتبة العصرية. عام 1418١1ه/19958م‏ (بسدون 
رقم الطبعة). 

. منحة الخالق على البحر الرائق (مطبوع مع البحر الرائق). محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
الشهير بابن عابدين (تت (57؟١ه).بيروت‏ : دار المعرفة. الطبعة الثالثة» 
15ه/159م. 

. المنخول من تعليقات الأصول. محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي (ت 005). تحقيق: محمد حسن 
هيتو. بيروت ودمشق : دار الفكر. الطبعة الثالئة» 4159 ١1ه/19948١م.‏ 

. المنطق المفيد (قسم التصورات) (لطلاب السنة الأولى من القسم الثانوي الأدبي للمعاهد الأزهرية 
والبحوث الإسلامية). محمد عبدالعزيز البهنسي. عام 11414ه/1598١م‏ (بدون دار النشر 
ورقم الطبعة). 

منع الموانع عن جمع الجوامع ف أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). عبدالوهاب ابن 
علي التاج السبكي (ت الالاه). تحقيق : د. سعيد الحميري. بيروت : دار البشائر الإسلامية. 
الطبعة الأولى» 54٠١‏ ١ه/999١م.‏ 

المنهاج (مطبوع مع شرحه : مغين المحتاج). يحى بن شرفه أبو زكريا اللنووي (ت 
5/اه). بيروت : موسسة التاريخ العري» دار إحياء التراث (مصور عن طبعة مكتبة مصطفى 
إلياس الحلبي» عام /ا/11 ه9485 ١م).‏ 

. منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبدالحليم» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18الاه). تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم. الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إدارة الثقافة والنشر. 
الطبعة الأولى» 154-05 1ه/987١م.‏ 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الححاج. يحيى بن شرف بن مريء أبو زكريا النووي 
(ت517ه). بيروت : دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية» 91١هم.‏ 

المنهاج في ترتيب الحجاج » كتاب المنهاج. 
. المنهاج. عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي (ت 7485ه). (مطبوع عدة طبعات مع 
شروح مختلفة وعند الإحالة إليه أقرنه بالشرع الذي طبع معه). 
المنهج المنتحب إلى قواعد المذهب (مطبوع في ضمن شرحه للمنجور). على بن قاسم بن محمد؛ 
أبو الحسن التجيبسي الفاسي المشهور بالزقاق (رت 7١591ه).‏ دار عبدالله الشنقيطي (بدون بلد 
الناشر ورقم الطبعة وتأريخها). 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. علي بن أبي بكره أبو الحسن الميئمسي. 
(وت97.٠4ه).‏ تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة. بيروت: دار الكتب العلمية. 
. موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك على الفروع الفقهية. د. حمد بن حمدي 
الصاعدي. المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم, القاهرة : دار الحريري للطباعة. الطبعة الأولى» 
14هم997ام. 
المواققات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسىء؛ أبو إسحاق الشاطبي المالكي 
(ت.و/اه).شرح : عبدالله دراز. بيروت : دار الكتب العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
مواهب الحليل بشرح مختصر خليل. محمد بن محمدء أبو عبدالله المغربي الحطاب 
رت 4هوهع) تخريج: زكريا عميرات. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى) 


515همه199م. 


مواهب الحليل من أدلة خليل. أحمد بن أحمد المختار الجكين الشنقيطي. مراجعة : عبدالله ابن 
إبراهيم الأنصاري. قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. عام 154.7ه/19857م (بدون رقم 
الطبعة). 


. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (مطبوع من بين شروح التلخيص). أبو يعقوب المغربي 
(فرغ من تأليفه عام 4١١١ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية» مكة المكرمة: توزيع مكتبة 
دار الباز (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

موجبات الأحكام وواقعات الأيام. قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت 19/ه). تحقيق؛ د. محمد 
المعيين. بغداد : مطبعة الإرشاد. عام 59485١م.‏ (بدون رقم الطبعة). 
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موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. سعدي أبو حيب. دمشق : دار الفكرء بيروت: دار 
الفكر المعاصر. الطبعة الثالثة» 414 ١1ه//991١م.‏ 

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. مصر : دار الصفوة؛ عام 
5ه 119١م‏ (بدون رقم الطبعة). 

موسوعة القواعد الفقهية. د. محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي. الرياض: مكتبة 
التوبة. الطبعة الأولى» 14148 اهل 9917١م.‏ 

. الموطأ. الإمام مالك بن أنس» أبو عبد الله الأصبحي(ت 114ه). تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
مصر : دار إحياء التراث العربي. ( بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

. ميزان الأصول ف نتائج العقول في أصول الفقه (أصله رسالة دكتوراه للمحقق ). محمد بن أحمد 
أبو بكر السمرقندي (ت 97ههم). تحقيق : د.عبدالملك السعدي. المغرب: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» لحنة إحياء التراث العربي والإسلامي. الطبعة الأولى» 1-01 1ه/941١م.‏ 
النافع الكبير شرح الجامع الصغير. محمد عبدالحي؛ أبو الحسنات اللكتوي المندي 
(04٠١ه).‏ بيروت : عالم الكتب. الطبعة الأولى» 1405 1ه/15985م. 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة فتح القدير). حمد بن قودر المعرف بقاضي زاده 
شمس الدين (ت 9484ه). بيروت : دار الفكر (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

النتف في الفتاوى. علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت ١1475ه).‏ تحقيق : صلاح الدين 
الناهي. بيروت : مؤسسة الرسالة» عمان : دار الفرقان. الطبعة الثانية» 4 5٠‏ 1ه/9/4١م.‏ 

نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. تحقيق وإكمال: 
د. محمد ولد سيدي الشنقيطي. جدة : دار المنارة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» 
6هم/ه199م. 

النحو الوائي. عباس حسن. مصر : دار المعارف. الطبعة الخامسة (بدون تاريخ الطبعة). 

نزهة الخاطر العاطر. عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي 


(ت 45١1ه.).‏ الرياض : مكتبة المعارف. الطبعة الثانيق» 5٠5‏ ١1ه/1984١م.‏ 
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. نزهة النواظر على الأشباه والنظائر (بمامش الأشباه والنظائر لابن نحيم). محمد أمين بن عمر» 
ابن عابدين (ت 757١ه).‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ. دمشق: دار الفكر. الطبعة الأولى» 
.4ه/1987م. 

.نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
وت .٠*١١ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 14.9 ١1ه/98/8١م.‏ 

نصب الراية لأحاديث المداية. عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي 
(إت57/ا ه). تحقيق : محمد يوسف البنوري. مصر : دار الحديث. عام لاه ١اه.‏ 

نظرية الضرورة الشرعية. جميل محمد بن مبارك. مصرء المنصورة : دار الوفاء. الطبعة الأولى» 
ه/19488م. 

نظرية الضرورة الشرعية. د. وهبة الزحيلي. دمشق : مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» 
١ه/1985م.‏ 

نفائس الأصول. أحمد بن إدريس القراني (ت 7484ه). (ثلاث رسائل لنيل الدكتوراه في 
أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الأولى : أعدها الشيخ 
عياض بن نامي السلمي» عام .١ه‏ بإشراف د. طه جابر العلواني» الثانية: أعدها الشيخ 
عبدالكريم بن علي النملة» عام 4017 ١ه‏ الثالئة : أعدها الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير» 
عام /14.1اه»ء وكان المشرف عليهما أ. د. عبدالعزيز بن عبدال رحمن السعيد). 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. محمد أمين بن فضل الله المحجي 
(ت١١١١ه).‏ تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو. القاهرة : دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه). 

نقض الأحكام القضائية في الفقه. أ.د. عبدالكريم بن محمد اللاحم. الرياض : دار إشبيليا. الطبعة 
الأولىء 419 1ه/998١م.‏ 


٠٠‏ نقض الاجتهاد دراسة أصولية. د. أحمد بن محمد العنقري. الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة 


الأولى» 1414ه/لا99ام. 
. نقض تأسيس الجهمية. أحمد بن عبدالحليم» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 /الاه). الرياض: 
دار القاسم. الطبعة الثانية» 1417١‏ ١هم.‏ 


6 . النكت على كتاب ابن الصلاح. أحمد بن علي» الحافظ ابن حجر العسقلانٍ 


(ت ؟ه٠مه).‏ تحقيق : مسعود السعدئ وصاحبه. بيروت : دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
45١ه/1994م.‏ 
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. النهاية (مخطوط). حسين بن علي السغناقي رت ١الاه).‏ مكتبة لملك فهد الوطنية» 
برقم 1969. 

. نماية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي (مطبوع مع شرح البدحشي). 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي (ت "لالاه). بيروت : دار الكتب العلمية 
(بدون رقم الطبعة وتأريخها). 


٠‏ فماية المحتاج شرح المنهاج. محمد بن أحمد الرملي الشهير بالشافعمي الصغير 


(ت4١٠٠ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية. عام 4١5‏ 1ه/957 ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 


٠‏ فماية الوصول إلى علم الأصول (أصله رسالة دكتوراه للمحقق). الشيخ أحمد بن علي» ابن 


الساعايي (ت 5914ه). تحقيق : د. سعد بن غرير السلمي. مكة : جامعة أم القرى. عام 
6ه إبدون رقم الطبعة). 


٠‏ النهاية ف غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد, ابن الأثير رت 05٠“ه).‏ تحقيق : طاهر أحمد 


الزاوي وصاحبه. بيروت : المكتبة العلمية (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 
. النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية. أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي. مراحعة وتقدم : 
النيات ف العيادات - مقاصد المكلفين . 


٠‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 


(ت٠٠١١‏ ه). بيروت: دار الخيل. عام 9177١م.‏ (بدون رقم الطبعة ). 

هاشميات الكميت (مطبوع مع تفسيرها لأبي رياش أحمد القيسي). الكميت بن زيد الأسدي 
(ت5١١ه).‏ ليدن : مطبعة بريل» عام 4 ٠5١1ه‏ (بدون رقم الطبعة). 

(ت4 ههسم). بيروت : دار الفكر (بدون رقم الطبعة وتأريخها). 

الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المحتهد لابن رشد). أحمد بن محمد بن الصديق» 
أبو الفيض الغماري (ت ٠78١ه).‏ تحقيق : يوسف المرعشلي وصاحبه. بيروت : عالم 
الكتب. الطبعة الأولى» /141 ١ه//19/81م.‏ 

هدية العارفين (أسماء المولفين وآثار المصنفين من كشف الظنون). إسماعيل باشا البغدادي 
(ت19١ه).‏ بيروت : دار الكتب العلمية. عام 415 1ه/997١م‏ (بدون رقم الطبعة). 
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. الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د. محمد صدقي بن أحمد البورنو. الرياض: مكتبة 


المعارف. الطبعة الثانية» 14٠١‏ 1ه/1989١م.‏ 
وسطية أهل السنة بين الفرق (أصله رسالة دكتوراه). د. محمد باكريم محمد باعبدالله. الرياض: 
دار الراية. الطبعة الأولى» 541١©‏ ١1ه/9914١م.‏ 


. الوصول إلى الأصول. أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت 8١هده).‏ تحقيق: 


د. عبدالحميد أبو زنيد. الرياض : مكتبة المعارف. عام ١7‏ 1ه/981 ١م‏ (بدون رقم الطبعة). 
الوصول إلى قواعد الأصول. محمد بن عبدالله الخطيب التمرتاشي الغزي 
(ت 4١٠٠١ه).‏ تحقيق : د. أحمد العنقري. الرياض : مكتبة الرشد. الطبعة الأولى» 
8١ه/998ام.‏ 

الوقاية (مطبوع مع شرح الوقاية» وكلاهما في هامش كشف الحقائق شرح كتر الدقائق). 
محمود بن أحجمد بن عبيدالله» برهان الشريعة المحبوبي ( توفي حدود 9/ااه). 
كراتشي : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الأولى» 5-01 1ه/19/417م. 

يجى بن معين وكتابه التاريخ. د. أحمد نور سيف. مكة المكرمة : جامعة أم القرى» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة الأولى » 599١ه‏ . 
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( وَالسَارِقُ وَآلصَارقَة فَأقَطَعُوَا 4 
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( حَذ مِن أْمَوهِمْ صَدَقَةٌ » 

» إن أرق أَعَصِرُ حمر‎ ١ 

دوب أَرْحَنْهُمَا كما رَبَيَاننِ صَغِيرًا 4 
« أسَجِدُوأ » 

اي مَلَكْتْ أَيَمَدُكُمْ » 

« فَجَلِدوا» 

( أن آمْكُرْبى وَلِوَلِدَيَكَ » 
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ب - فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


ادرووا الحدود بالشبهات ع دز اده اها لو واه 


إذا احتلف المتبايعان 0 


أفضل الأعمال إشباع 1516 


أن البي وليه أحاز الخيار إلى شهرين ع 
إن البي ولو رخص ف السلم 00000١‏ 
إن النبي ولق فمى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
إن البي ولو نمى عن تفريق الصفقة 0000 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر . . . 


تصدقوا على أهل الأديان كلها 0 


كل الطلاق واقع إلا طلاق الصبي 0 


لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين عو ال ا ةي 2 


هع وى وى وى وى .ا .دا .د فا .دام 


ووا هد و و . .دقان ود و و ٠.‏ 


قاع واو واو و اعد و ثاثا 


افا .ا .ا هد .اه .اوقد ةدا ود وه اه 


عه عا قفاوا فد قاو و افقاو 6 هن 


قاقا ع قا .د هد .د .د م .د .ا .ام 


05 00 07 0 0 0 2 6 0 00 


قلعا .د ود قاع وه قاوا. د وه نام 


قفاوا فاع ود قاع وام ع مام 


فى واو .د وا .د .دا ود ود .د نفام 


عع هاف وا واه وا. د را .د .د .داه 


0 007 07 0 0 2 2 2 2 


2 07 0 0 0 0 0 0000 


هاما فا هد ةقاعا و مدا وا .د وه . 


لامها عد يه هد اعهاة بهذ دأ وك لواو نوا الها يه 


5 00 07 0 0 0 0 0 0 0 0 


واأفا هد وفدا واو واء . و .م وام 
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التهار 


الحديث الصفحة 
لااضرر ولا ضرار في الدين 00 سام 
لا عتق فيما لا يبملك اا ااا ااا مال 
لترك ذرة هما نهى الله 7 مق سقيقة اا و ابابو فوا وم 00 57 
لعن الله امحلل 5 اا ال المت المي 00000 51075 
ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن 00 كه 
المسلم يذبح على اسم الله م ا لق 
من تشبه بقوم فهو منهم ا ا سك 
من قاء أو رعف ف صلاته و ايو م ف 0 او مو 00202020 كلا 
هي لك صدقة ولنا هدية اكه و سسا الس سو اخ قي ا الو 1 


رك قو من تاونق وام مووائطا عاك الف نشول 2 ٠‏ ماقا 
يا يزيد لك مقو ع لا تعاس الج ةسون اتوكو طايه لون ل مط ور مر 8506-0 


جم- تعرس الآثاو 
- 
أن علي ضيف حرم ادمع بين الأختين وطناً... ووافقه عثمان 57م سكم 


إني أنزلتُ نفسي من مال الله يمتزلة ولي اليتيم؛ إن احتجت أحذت منه » فإذا 
أيسرت رددته » فإن استغنيت استعففت ا ال اك ريد ,0 5013050 


بعث عمر بن الخنطاب عمار بن ياسر على الصلاة والخحرب وا وي و ل ل 6658-0 3ه 


د - كهرس القواعد 
ويشمل : 
-١‏ فهرس القواعد الي درسها المؤلف. 
؟- فهرس القواعد ال وردت في صلب الرسالة 
-١‏ فهرس الفواعد التي درسها المولك 
(المرتب حسب جذور الالفاظ المهمة في كل قاعدة ) 
كيفية الاستفادة من هذا الفهرس : 
المقصود منه مساعدة القارئ على الوصول إلى القاعدة الى يريد البحث عنها عن 
طريق جذر أي لفظ من ألفاظها الأساسية. 
ولتيسير ذلك تمت مراعات جميع الألفاظ الأساسية لكل قاعدة؛ بتكرار كل قاعدة 
مع جذر كل لفظ من ألفاظها الأساسية. 

فلوصول القارئ إلى القاعدة الى يبحث عنها من المناسب مراعاة الخطوات الآتية: 
-١‏ يختار القارئ أحد الألفاظ الأساسية في القاعدة. 
؟- يعيد هذا اللفظ إلى جذره الذي اشتق منه (وهو الفعل الماضي المجرد). 
*- يبحث عن هذا الجذر في الفهرس. ومن ثم يبحث عن القاعدة يبحوار ذلك 

الجذر. 

- سيجد في القائمة اليمى من الفهرس الحذور» مرتبة على حسب حروف 

الحجاء. وبجوار كل جذر القواعد الي ورد فيها اللفظ المشتق من ذلك 
الجذر» وقد أبرز هذا اللفظ باللون الأسود المكبر. 
- والرقم المذكور قبل كل قاعدة هو رقمها عند ناظر زاده. 
- يضاف إلى ذلك : أن الحذر إذا كان بجواره أكثر من قاعدة فإن هذه 


القواعد مرتبة على حروف المجاى بحسب أوائل كلماتما. 


الفهارس 


أكد 


(١ 


: ق 215910 :لا كأثيرٌ للمَرمة في تَغْيرٍ الحقيقة. 

: ق 7 : الأجرٌ وَالصّمَان لا يَجْتَمعَان. 

: 2194 :لا يصحٌ تأجيل الأغْيّاد. 

: ق8١1‏ 0 :ماحَرمَ أَخْذَهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُة. 

: ق١51؟‏ : لآ عبْرة لتاريخ العيبة. 

: 225 :التَاسِيسُ حير من التأكيد. 

: ق+2- :الإشارةٌ إِنّما تقُومُ مَقَامَ العبارَة إذَا كانت مَعْهُودَة. 
: ق 11١‏ 2 : إذا تدر الأصل يُصَّارٌ إلى البَجَل. 


قا« 0 : امْتدامَة الّيء عبر بأصله. 

ق 59 : الأضل إضافة الحادث إلى أقرَب أؤقاته. 

ق 201 :الأصل : أن كل تصرّف يُوقَفُ حُكْمُهُ على شيء : أن يُجْمَلَ 
معلا بالترْط» لا سبباء إلا فيمًا لا يُحتمل التعليق. 

: الأضل بَرَاءةٌ الدمّة. 

: الأصل بَمَاء مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ. 

: الأصْل العَدَمُ في الصّمَات العَارِضّة. 

: وَاعْلَمْ أن الأصل في الصّفات الأصليّة الوؤحُود. 

: الأمثل في الح الُُوصن» وفي الا لقث 
ق 11/7 : قل ينبت القع و إن لَمْ يْبْت الأضل. 

ق81 2 : يَسْقط الفَرْعٌ إذا سقط الأصل. 


34 :534 53 3-4 
- 0 جه 2 
0 60 0( 0 


بس 
52 


: ق 55 : التَسِيسُ خيرٌ من التأكيد. 


ق/3 : تأكيدُ ما كان على شرف السُقرط يجري بمرّى الإثئلأف في 
إيجاب الضّمان. 


: ق 2043 :الأَمْرُ باقَصَيُف في ملك العَيْر يَاطل. 


ق ١‏ : الآمرٌ ل يضمن بالأمر. 


اللسفهارس 


باع 


سس 


برهن 


 (‏ مسس___---/( 


ق407 :الأمرٌ يُفِيدُ وُحُوب إِيْقَاع الفغل مَرَة. 
قيدغ 2 :َالأُمُورٌ بمقاصدها. 
ق4ا١ 1‏ : في كل و علكُ المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابَلاً 


2 مام 


بملك: فإنَّ المأمور يرع بلا رط » وإلاً فلا 


: ق 7٠‏ : صرف الإمام على الرعيّة مر بال ص 


2ض 


مر 


: ق9ه بَْعٌ الحقوق لا يحور بالالفراد. 


ق .+ اين الى بال بطل 

ق07ه :البيعٌ سَالبٌ للملك» والشّرّاء جَالبُ. 

2033 :الببعٌ لا يُزِيلٌ ملك اليد مَا لَمْ يتُصل إليه الشمَن. 

ق 77 : ما قبل الببعَ قبلَ ارهن إلا في أَربعَة. 

ق.1ه” : مَلاكُ ابيع في يد لشي بشراء بَاطل لَيْسَ بِمَضْمُون. 


: ق 4ه :البَقَاء أسْهّلٌ من الابتدّاء. 


م - و و 
ق ه١١01‏ :ما لا يكون لازّمًا من الُصَرقَات يَكُون لدَوَامه حُكم الابتداء. 
ودر 


ق117”؟ : يُكْتَمْرُ في الاثتهاء ما لآ يُغْتَْرٌ في الابعداء. 


: ق 1١1١‏ : إذا تعذرٌ الأصل يُصّارُ إلى البَدّل. 


4 


ق58" ذل سنن الملك قائم مقام تبدل الذات. 
: ق7 الأتزاك كن الأعان لا نكري وعرن قغراها علو 


ق 20155 :الأضل يَرَاءهُ الدَمّة. 
قغ١٠‏ : لأتُسمَعٌ التعوَى بعد الإراء العم إلا بح حادث بَده. 


: ق200519 :البَرعٌ لا يتم إلا بالقبض. 


5 فاملشكوار ف مادقم ان 
ق١4١‏ : السّلامّة ليِسَتْ بشَرْط في التَبَرعَات. 


ق19 :عَقَدُ الرّهن تبرّعٌ من جانب الرّاهن. 


: ق 220254 :التَابِتُْ بالبرهان كالثابت بالعيّان. 


1 


5 َ“ 0 وشم 5 7 2 
: ق4 ١‏ : إذا احتمعٌ المباشرٌ والمتسبب : أضيف الحكم إلى المباشر. 
ق بام :الأَفْمَالَ البَاحَةَ لا يَجُورُ مُبَاشَرَتُهًا إلا بشَرط أن لا يُؤذي أَحَدًا. 


5 و هل 4 7 ا عا سس # ص 
ق2001775 :اباش ضَامنٌ وإن لم يََعَمَّدْ وَالمسَبْبْ لا إلا إذا كان مُتَعَمَدًا. 


: ق 20201٠6‏ : إِذَا بَطَلَ الشّيء بطل ما في ضمنه. 


مم 


2 


ق ه204 :الإقرَارٌ غير معتبر إذا تَضَمّنَ إبُطَال حَقّ العير. 

ق78, : تغييرُ المشروع بَاطل. 

ق 201٠٠١07‏ : حَهلَُ الْكْمُول لَهُ تُبطلَ الكفالة وكذا جهالة المكفول عنه. 

ق ١1‏ : الرَجُوعٌ من الإفرَار بَاطل. 

1١4483‏ :الشَهَادَةٌ إذَا بَطَلَتْ في البَعْضٍ بَطَلَتْ في الكل. 

ق88١‏ : كُلّ شرط يعيرٌ حكم الشترع يَكُون باطلاً. 

: ق/77١‏ : دليل النشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. 

: ق١1ه0"‏ : البَعْضُ لا يَرِيْدُ عَلَى الكل إلا في مسنألة وَاحدةء وه إذَا قال 
الكل لحرا الت عر ور 

: ق9 : الإخبار إذَا رد في حقّ غيره باق في حقّ نفسه. 

قه١‏ : الأصل بَقَاءِ ما كَانَ عَلَى ما كَانَ. 

ق4ه2 :البَقَاءُ أسهّل من الابتداء. 

ق ه20 :بْقَاء الحَكْم يَستَطني عَنْ بَقَاء الستبب. 

قهه : بقاء الْىْء الواحد في امْحليْنٍ في رَمّان واحد مُحَالَ. 

ق 2001 : البَقَاءُ عَلَى وفق المبوت. 

ق 515 : مَا نبت في زمان يُحْكَمُ بَقَائه ما لَمْ ُوحَد المريل. 

: ق 01917 :لا يِيَالَى باحتلاف الأسْبَاب عند سَّلامّة الَقَصُود. 

ق 3777 : مَاعَمُّت بَلِيهُ حَفت قضيكة. 

: ق ه22 :بِنَاءِ القوي على الضعيْف فاسد. 

: قلام 2 :الأَفْمَالَ الْبَاحَةٌ لا يَجُورُ مُبَاشَرَتها إلا يشرط 


: 15" : الصرُورَات تبيخ الَحْظُورَات. 
يعم ا 


ق 77٠١‏ ما أبيح للرورة يَتَقَدَرُ بقَدرِهًا. 


0 
أ 


: ق8؟ : الإقرارٌ ملزمٌ شرعًا كالبيّنة؛ بل يل أولن: 

ق 20051 :اينات شرِعَت لإثبّات خلاف الظاهرِ واليَميْنُ لإبقاء الأضل. 

قمله : بسيسنة اللي عَيرُ مقبُولَة. 

ق 090" : التَابتُ بالبيّية كالثابت بإقرار الخصم. 

ق 49 : جار إقامة البيئة مَعَ الإقرارٍ في كل موضع يُتوقعٌ م الضرر من 
غيرائّقرٌ لولاها. 

ق4١1‏ 2 :السَكُوتُ في مَوْضع الخَاجّة إلى البيّان تَمَامُ البيَان. 

ق ١85‏ ب ماق علبيا الكة ور نْب عَلَيْهَا التَخْلِيفُء سوى بيّنة 
قي تْ لإائبات الْخْصُومّة. 

قه. 0 :ِلأاَتْسْمَعُ البهئة عَلَى المقر. 

ق 7177 : الَقَضيّ عَلَيْه في حَادنّة : لآ تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ ولا بِينتَهُ. 


ملاعم 


ق ١58‏ : مَنْ عَملَ إِفْرَارُهُ قبل بيتك وإلآ فلا. 


رت 


: ق8١‏ : الامستشناء ف في القصود لا التَابِع. 

ق هه : التَابعُ لا يَتَقدمُ على المتبوع. 

ق 1" : التّابعُ لا يفرَدُ بالحكم. 

ق14" : التَابعُ يفط بسقوط المتبوع. 

ق 751 : يَدْعْلٌ في التُصَرُف بَعًا 0 تمر أن يكون تتصرناء 
: ق4/ : التّرِكَةُ قبل القسمة مُبَْاةٌ على ملك الَيْت. 


ق6١لا١1‏ 02 : القدم م يُثْرَكُ عَلَى قدمه. 


ممه 


ق/ا : تأكية ما ما كان على شرف المتقوط يجري بمرّى الإثلاف في 
إيحاب الضّمان. 
: قه؟ : تار معي من لظ وَاحد لا يَهُورُ بلا رصم في في الإثبات» 


ويجوز ف في النفي . 


جاب 


١78ق‎ 


"١ قغ‎ 


: ق4غه؟ 


: ق ه9١‏ 


١ ق9‎ : 


١١٠١ق‎ : 


: البَقاء عَلَى وفق التبُوت. 

: الثابتُ اقتضاءً كالثابت نصًا 

: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيّان. 

: الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم. 


عي ل فر لسار 


: الثابتُ بدلالة نما يُعَبرُ إِذَا لَمْ يُوبحّد الصّريحٌ بخلافه. 

: القابت الو يتقدّرٌ بقدر الضّرورة. 

: الثابت بالعرف قاض على القيّاس. 

: لكات قَطْمَا أو ظاهرًا لا يوخ لموهوم. 

: الرخوعٌ إباث في الماضبي ونفيٌ في الخَالِ وَابْحَحُودُ نفيّ فيهمًا. 
: الشيء إِذا تبت 0 ادر 

: قذ يشت ضمُنًا ما لا ب ينبت قصذًا. 


و لثم ري 


: قد يس الفرعٌ و إن لم يبت الأل. 
: لا يَمْلكْ أحدّ إثبات ملك لغيره بلا اعختياره. 


امم 


:ا قت وزيا كك جتانهانا ل ترد اليل 
2 م 1 3 

: الاستخناء تكلم بالباقي. 

: الامتثناء ذ في المقصود لا التَابع. 

: الامنتفناء الوم يدَلآلة الخال كالاستثتاء المتتروط. 


000 


: ما لأَ يح إفرادُهُ بالعقد لا يصح استثئاة ؤهُ من العقد. 


: الوص صف يُقَابلَهُ شيء من الشمَن إِذا كَانَ مَعْصُودًا بلتَاول. 
: لآ قوَاب إلا بالئيّة. 


٠ 


رج 


: السوال مُعَادٌ في اسخَوَاب. 
: جَرْحٌ العَحماء جْبَارَ 


رح 
جرء 


ا 


+95 


1١ ق78‎ : 


١١٠.١.ق‎ 


١17١9 ق‎ : 


ق ه5١‏ 
ق١ل/ا١‏ 


١ ق/الم‎ 


0 
> > 
06 0 


3 
3 


: الرحُوعٌ إثباث في اللاضي ونفي في الخال وَاججُحُودُ نفي 


. 2 
فيهما 5 
ام 


مه 


: جَرْحٌ العَجْماء جبارٌ. 
: ذكرٌ بَعْضٍ ا 
: العرة لآحر جُزنَي العلة 


وعداتس و 


: العوض ونع عَلَى 50 أَجْرَاء. 

: كَلمَة كل إِذا دَعَلَتْ عَلَى الْعْرِقة أُوْجَبَتَْ عُمُومَ أجْرَائه. 
: البيع سالب للملك» والشراء جَالب. 

الاجر والعكمان لا يَجْتَمعَان. 


سوةاع 


: الإجْمَاعٌ اللاحق لا ير رفع الامطتلاف السابق. 

: إجماعٌ المسطلمينَ حجّة يُحَصْ بهًا الأ ويْتْرَكُ القياس والنَظرٌ. 
: إِذًا اجتمع المباشر والمتسبب ١‏ كله الحكم إلى المباشر. 

: الجمع الحلي باللأم يرَادُ به انس ويُيطل الجمعيّة. 

: الْجمْعُ المذكورٌ في الميراث اثنان. 


ما نبت لجماغة فهو بَينَهُمْ عَلَى سَبيل الاشتراك. 


: الهم امْحلّى باللأم يُرَادُ به الجنْس» ويُبطل اللجمعيّة. 
: التو على حَسّب الْجنَايّة. 

: الاجتهادُ لا يُنْقَضّ مثله. 

: الى في حق اَل كالاجتهاد في حي التود. 


مسا لا مَسَاعْ للاجتهاد في مَوْرد النّص. 


ار 
: جهَالة السب لآ يُعتيرٌ عند يقن م لَهُ الحق. 

: الجَهَالة المفضية إلى التراع مُفسِدَة للعقد. 

: جَهَالَةُ الَكُفُول مطل الكفالةق وكذا جهالةً الكفول عن. 

: الشَهَادة بالَجهُول عير رٌ صّحِيحّة. 

: الثرَى في حو اجاهل كالاجتهاد في حق الّتهد. 


الفهارس 


جوز 


حال 


معسشس____ 0 


٠١5ق‎ 


: قه؟ 


١١8ق‎ 


51١ 


0 


؟1١ق‎ 


١ ق/اه‎ 


006 


١١8ق‎ 


: لا يُحلفُ القاضي عَلَى حقّ مَجْهُول. 


ومام 


ل يم الا 
10 

وتجوز بي النفي . 

: الأفعال المباحَة لا يَجُوَرُ مُبَاشَرَنُهًا إلا بشرئط 


: جواؤ الشّرع يناي الضّمَان. 
3 لك اه 3 موه 0 
: الحيلة لدفع الضّرّر عَنْ نفسه جائزة» وإن تضَرَّرَ الغير في ضمنه. 


: لا يَجُورُ إرَادَةَ الَعْنَى الحَقيقي وَالْمجَازِيَ من لفظ واحد. 


ري ام # عام 


: اللفظ إذا كان لَهُ مَعْنّى حَقيقَى مُسْتَعْمَل» وَمَحْنَى مَجَازِي مُتَعَارَف: 
رمات م كم 9 5 دع 1 0 
يِرَحَحٌ المعتى | قيقىّ عند أبي حنيفة حَرَحمَهُ اللهُ- وعندَهُمًا - 
م اعمس ”م ع ك 

رَحمهما الله- : المجازي. 


: ومن أسحكام المجاز: وُحودٌ ا ريد به خاصًا كان أو عامًا. 





+ اعال ذل على "لما 

: الحيلةٌ لدفع الرَرٍ عَنْ نفسه جائزة وإِنّ تضَرَرَ الغيرٌ في ضمُنه. 
: لَوْ حَكَى ما لا يَمْلكُ استتناقةُ للحال لا يصدَقْ فيمًا حَكَى 
: إجماعٌ المسطلمينَ حجةٌ يُحَصُ بها الأََرُ ويرك القياسٌ والنّطر. 

: الاسْتصْحَابُ حُجةٌ دَافعَة لا مُعبئة. 

: إقْرَارُ الإنْسّان لَيْسَ بحجّة عَلَى غَيْره. 

: العام بعدَ التُنخصيص ببِقَى حجّةٌ لا على اليّقين عندنا. 

: الأصلّ إضّافَة الخحادث إلى أقرّب أؤقاته. 


: الحادث يُضَافُ إلى أقرب الأوقات. 


الشهارس 


حدة 


خرر 
حرم 


51 
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<7 
7 
3 


: لأَتُسمَعٌ الدّعوّى بَعْدَ الإبرَاء العام إلا بحقّ حادث بَعْدَُ. 


ق 7١7‏ : القضيٌ عَلَيْهِ في حَادئّة : لآ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ولا بينّه. 


و 2 2 
: ق ١١١‏ : الحدود تَنْدَرئٌ بالشبّهّات. 
: ق 00117 :الحرٌ لا يدحل تحت اليد. 

3 2 من و 7 5 200 
: ق5١‏ : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 


8 2رراه 
ق 2011 :الحرهة تَتَعدّى في الأموال مّمَّ العلم بما إلا في حقّ الوارث. 


م 


ق714 :ما حرم أعخذهُ حَرّمَ إغطاؤة. 


اله 02 5 
: ق 2020171 :الشخصيص بالذكر لا يدل على الحصر. 
+ 2133 + القضاء على الغائب لا يمور إلا أن يُكُونَ ما مُدَعَى يه على 


الغائب سببًا لازمًا لما يدَعى به على الحاضر. 
ق 2184 :الكتّابُ منّ العَائب كالخطاب من الخحاضر. 


ع ام 
ا سم و 


ق ه١٠2‏ :الوَضْفُ في الخحاضر لَعُرٌ وفي الغائب معتيرٌ. 


: ق+215 : الصّرُورَات تُبِيحٌ الَحْظورَات. 
و 1 3 . ّ 
: ق47 : الإقرارٌ لا يكون سببًا للاستحقاق. 


قوه2 :بَِيِمُ الحُقُوق لا يجورٌ بالالفراد. 

+07 :تصّرفٌ الإنسّان في حالص حقه إِنّما يصحٌ إذا لَمْيُتضْرّرْ به. 

ق 2011١4‏ : الحقيقةٌ تُتركُ بدلالة العادة. 

ق.4١201‏ :السَرَايَة تَكُونْ في الأُمُور الشرْعيّة لا الحُقيّقة. 

ق 010 : طرفي التّرْحيح إذا تسَعَارَضًا كان الرحْحَانْ في الذات أحَق مه 
0 في الحال. 

ق 1907 2 :لا تأثيرَ للعَرمة في تمر الحقيقة. 

ق 5٠١‏ : ل يَحُورُ إِرَاَةُ العْنَى الحقيقي وَللّحَازِيّ من لفظ واحد. 
مُسْتَعْمَلٌ » وَمَعنَى محَازِي 


14 2 2 5 
عند أبي حنيفة حَرَحمَّهُ اللشف- 


هه يي عام سام 
ق 2371 : اللفظ إذا كان له مُعْنى حُقيقي 


اع م #2 


للملا ما هي ععلاة مع زه 
مُتَعَارَفّ : يرجح المعتى الحقي 


وَعَندَهمًا ت رَِحْمَهُمَا الف + المحاري. 


: ق/١‏ : الأسبَابُ لو للأحكام, لا لأعيّانها. 


جاع 


قله 
ق7” 
قل 


١١ا/ق‎ 


ق ١١١‏ 
ق ه١١١‏ 
ق ١7١‏ 
ق١5١‏ 
ق؟7١١‏ 
ق/ا١٠٠‏ 


ق27 ؟” 


: ق غ١7"‏ 


١١١ق‎ : 


ق؛ ه٠١‏ 


١883 


: بَقَاُ الحكُم يسني عَنْ بَاء السَّب. 

: التَابعٌ لا يُفرَدُ بالحكم. 

: النُحصِيصٌ في الروايّات يُوحبُ تَفَىّ الحكم عمًا عدا الْذَكُورٍ. 
: حكمُ الخفيّ : النَظِرٌ فيه؛ ليُعلمَ أن فاه لزيادة أو ُقصان 
طهر ليا ْ ْ 
: الحكمة رَاعَى في انس لا في الأفرّاد. 

م يي بانتهاء علته. 

: الدَفْعُ بَْد الحَكْمٍ صحيحٌ إلا في المسألة الْحَمّسّة. 

لاد محَكمَة: 

: العام يوحبُ الحكم فيها يتناوله يقينًا. 

: عبر لاحتلاف السنّبّب مع اتحاد الحكم. 

: الَص : من وُحُوه البيَانء يََرَحّحُ عَلَى الظَاهرِ والمفسّرُ عليهماء 
وَالْحَكُمُ على الكل. 

: لَوْ حَكَّى ما لا يَمْلكُ استقناقَةُ للحال لا يصدّقُ فيمًا حَكَى 


ع 


بلا بينة 


1١: 


: الحمعٌ امْحلّى باللأم يُرَادُ به الجئس» ويُبطل الجمعيّة. 
: التُحلِيفُ على فعلٍ نفسه عَلَى البنّاتء وعلّى فعلٍ غيره على 
العلم. 


: صِحَهُ الخّلف غَيْرُ مَُارقَة عَنْ صِحّة الإقرَارِ وَعَدَمُهَا عَنْ 
فيك لاف التصوقة: 

: لا يُحلّفُ القاضي عَلَى حقّ مَجْهُول. 

التَّابَة تجْري في الاستخلاف, لآ الخلف. 

: إذَا اجتَمَعَ الحلال وَاخَرَامُ غُلْبَ الخحرَامُ. 


: بقاءً الشّيء الواحد في امحليْن في رَمّانَ واحد ل 


الفهارس 


م 


خرج 


: ق93ه55 


> 
3 


مما 
جه 
6 


ق/817 7 


؟٠.١.ق‎ : 


ا الل ف © الام بد 
: تحمل الضَررٌ الخاص لأجل ذفع ضَرَّر عَام. 

َه و - 9 1 
: الحاجة تُتَزّل متزلة الضّرورةء عامّة كانت أو نخحاصة. 


: السكوت في مُوْضع الخَاجَة إلى البَيّان تَمَامُ البيَان. 


م 


: الإخبارٌ إِذا رُدٌ في حقّ غيره باق في حقّ نفسه. 

: الخراجٌ بالضمّان. 

: التُخصِيصُ بالذَكْر لا يدل علّى الحَصْرٍ. 

: اتتخصيص في الرٌوايّات يُوحبُ تَفَيّ الحكم عمًا عدا الَذ كور. 
: الننُصيصُ لآ يوحبُ الشتخصيص. 

: الخاصٌ يتناول المخصوص قطعًا. 

: العام بعد التُخخصيص يبقى حجّة لا على اليّقين عندنا. 

: الَْعٌ لقص بأصل وُحُودهِ يدل على وُحُود أله. 

: الولاية الخاصةٌ أُولَى منّ الولاية العامّة. 

:تحمل الصرّرٌ الخَاصُ لأحل دَفع ضَرَر عَام. 

: الثابت بالبيّنة كالتٌابت بإقرار الخصم. 

: القَضَاءِ الضمني لا يُشبَرّط لَهُ الدَعْوَى واخْصُومَة. 

: كُلّ ما يَعرَمُبُ عليها البّنةُ يترئُبُ عَلَيْهَا اليف سوى بينة 
افك لإثبات اخُصُومَة. 


:لا نتسب أحَد حَعَتهًا عن أحد يكين إذنه معد بوكالة 
ونيابة وولا 


- 


1١‏ ع 


٠. 


١ 


: مَنْ حُعلٌ القول قولهُ فيمًا كَانَ هُرَ خَصْمًا فيه والشيء مما 


- 


يَصح بَذْلّهُ : كان القوْل قَولَهُ مَعّ يمينه. 
: لا عبْرَةَ لظن البَيّن خطؤة. 


5 


دان 


دخل 


١١ ق/ا‎ : 


> 
3 


-- 
2 


0 


؟.١ا/ق‎ 


١17ق‎ 


١51١ق‎ 


١1533 


:ا ق 71١‏ 


؟5١٠هقق‎ 


8 
2 


قكم 
ق848١١‏ 
ق١70‏ 


١99 ق‎ 


١١١؟ق:‎ 


١7١ ق‎ 


١١١ق‎ : 


١؟١ق‎ 


: لا يصح 
كذ اداع لت ابد 

: الداخلّ نَحْتَ العَقد عمل سليمٌ» والمْفْسَدُ غير داخل. 
: ذَرْءُ المفاسد أولى منْ جَلْب الْصّالح. 


: الكتَابُ ص العٌائب كالخطاب من الحخاضر : 
: لا يُعتَمَدُ عَلَى الخط , ولا يُعْما به. 


: الأشد يُزال بالأخف. 


: حكمٌ الخفيّ : النّظرٌ فيه؛ ليُعلمَ أنّ فاه لزيادة أو تُقصان فيَظْهَرَ 
الْرّادُ. 


: الإِجْمَاعٌ اللاحق لا يَرَْمُ الاخمتلاف السّابق 
: المتلاف الأسسباب بِمَنْنّة اختلاف الأغيان. 
: لا عبْرَةَ لاختلاف السب مع اتحاد الحكم. 
: لا يُالَى باختلاف الأسْبَاب عند مسَلامّة الْقصود. 


وه > 5 را م اسمس 2 
: كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما : تعيّنَ عليه» ولا يعود 


على الآخر. 


: لا يَمْلكُ أحدٌّ إثبات ملك لغيره بلا اختيّاره. 


0 


: اسْتدامَة التي ء تُختبر بأصله. 
مَا لا يكُونْ لارّمًا منّ القُصفات يَكُونُ لدَوَامه حُكُمُ الابتداء. 


:نيم لكين بالشين باط 
لا ا لضم 
: الديون 57 تُقضّى بأمثالهًا. 


: لئصمٌ الكفالة إلا بدَيْنِ صّحيح. 


عه 


مْلياء الدَيْنِ منْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْه الدين. 


دعى 


ذا 


ب 


١؟هق‎ 
١7١ق‎ 
١؟:4ق‎ 
١همق‎ 


١ا74ق‎ 


ك2 0-101 ا عدا مام ٠.‏ 2 0 
: الإبْرَاء عن الأعيّان لا يجوز وعن دعواها يحوز. 


الل ض هاس 


: الإقْرَارُ بَعْدَ الدُعوّى صّحيحٌ دُونَ العكس. 
2 
: الَنَافْضُِ يُفسدُ الدّعوّى. 


: القبْضُ إِنّمَا يُعْتَرُ في انتقال الملّك لا في دَعْوَى الملّك القدم. 


0 . و2 م 201 7 و 4 
: القَضَاءِ الصُمْيُ لا يُشْتَرَط لَهُ الدَعْوّى والخصومّة. 


: لأَتُسمَعٌ الدُعوَى بَعْدَ الإبْرَاء العام إل بحقّ حادث بَعْدَهُ. 


ردير 


: لا يَجُورُ للمدّغى عليه الإنكارٌ إذا كَانَ عام بالحَق. 


ري 


057 كك مره ., 906 6# وعم وهو 
: الَقضيُ عَلَيّْه في حَادنّة : لآ تُسْمَعْ ذَعْوَاةُ ولا بِننْهُ. 


0 “9 5 :دعسة 
: الحيلة لدفع العبّرّر عَنْ نفسه جائزة» وإن تضَرَّرٌ الغيرٌ في 
ضمئنه. 


امم 


: الدّفع إذا كان لغرض : لايجورٌ الاسترادُ مادام باقياً. 


0 
14 


: الدَفْعُ بَعْدَ الحَُكْم صحيحٌ إلا في المسألة المْحَمّسّة. 
: دَفْعُ ما ليس بواحب عليه يَسْترِدهُ. 
: العدُرَرُ مَدْفُوعٌ بقذر الإمكان. 


+ في ك1 مَوْضِعِ يلك المدفوعٌ إليه المال المدفوع إليه مقائلاً 
بملك : فإِنُ المأمورٌ يرحمٌ بلا رط » وإلاّ فلاً. 


5 ا وا س؟ .2 داع لدي؟ مم 
: كل ما هو وَاحب الذفع بالاسترداد لا يجوز ثقريره. 


: الثَابتْ بدلالة إِنّمَا يُعَبَرُ إذَا لم يُوجّد الصّريحٌ بخلافه. 


03 8 5 
: الحال كدل على ما قبْلهًا. 
: الحقيقة تُتركٌُ بدلالة العادة. 


: الدَلآلةَ تعمل عَمَّلَ الصرِيح إذَا لم يُوجَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهًا. 


: دليل الشَّيء في الأمور الباطنة يقومٌ مقامة. 
: الصريْحُ يُمَوتُ الثلآلة. 


4 


4 


: تَبَدّلَ سبب الملّك قائمٌ مقامّ تبدّل الذّات. 





الفهارس 


ذكر 


ذمم 


ردد 


رعى 


32 


١١ ق‎ : 


١85 ق‎ : 


3 


1١5 


١7 : 


١77 ق‎ 


١71١ ق‎ 


: قغ4 


١١هق‎ 
١؟+ق‎ 
١5 ق‎ 


١ م١ق‎ 


: النُخصيصٌ بِالذَكْرٍ لا يدل علّى الْحَصْرٍ. 


: لتُخخصيصٌ في الرٌوايَات يُوحبُْ نف الحكم عم عدا اَذ كُور. 


كر بن ا در كذكر كله. 


1 فرسةٌ شه م 2 
5 الرؤية من الزجاج رؤية حقيقة. 


وم 0 7 2 لز 2 ٠‏ و 
: كل ما يَتَرتَبُ عليها البيّئة يترئّب عَليْهَا التَحُلِيفْ» سوى بينة 
3 ل 
أقيمت لإثبات النصومة. 


اتروع لالج جر لبر 


ل 5 ا 0 اك 8 7 35 
: طَرَفِي التُرْجِيح إذا تَعَارَضًا كان الرّجْحَان في الذات أَحَقَّ مه 
في الحال. 


- 


: الرْجُوغ في ابه - وَلَوْ بلترّاضي - فس لمق لبه من 
الأصلء وَإِعَادَةٌ الملك القّدم لا هبة. 

: الرجُوعٌ من الإقرَار ياطل. 

: الإقرَارٌ لا يرد بالوّد. 

: الدع إذا كان لفرض : لايجورٌ الاسترادُ مادام باقيا. 

كل ما لم براحن عله بتشرةة: 

: الريَادَة المنفصلة 0 المتوَلْدَة من الأصل لآ تَمْنَعٌ ارد بالعَيْب. 
: كل كفالة كتعَقدُ غَيْدُ موحبة 000 

للرّد لا علب مومه أبدًا. 0 

: كلما هر واب الع بالاستزقاد لا َو تقريرة. 

: الرّسُول مُعبْرٌ وسفيرٌ فَكَلآمُهُ كَكَلامٍ المْسل. 

: صرف الإمام على الرّعيّة منُوطٌ بالمصلحة. 


زبفت_ )ل صسسم 00040 


ق +011 :الحكمة تُرَاعَى في الجئس لا في الأفرَاد. 
ق 2754 :يْرَمُ مُرَاعَاةٌ ارط بِقَذْر الإمكان. 
رهن : ق ١59‏ : عَقْدُ ارهن تبرّعٌ منْ انب الرّاهن. 
ق 771 : ما قَبلَ ابيع قبل الرّهن إلا في أربعة. 
روى : قلا : اتُخصيص في الرٌوايّات يُوحِبُ فى الحكم عمًا عدا الَذكُور. 


زاد : ق4هم ‏ :لَقَدير الشّرع أُولَى من تقدير القاضيء فلا يَحُورُ الرّيادة عليه. 
ق+م١‏ 2 :الرْيَادَةٌ المنفصلة ٍٍُ امُولَدَة من الأصل لا تَمنَعُ ارد بالعيْب . 
زال : ق١‏ : إِذا زال المانعٌ عادٌ الممُوع. 
قهه١‏ : الصَرَرُ يُرَال. 
زجج : ق ١0‏ : الرؤية من الرّجَاجٍ رُؤية حقيقة. 
زمن 0 :ق5١”‏ :اما نَبَتَ في زمان يُحْكَمٌ يَقائه ما لَمْيُوجّد المِيل. 


رس 


ساغ ‏ :ق9.٠‏ :لامَسَاعَْ للاتهاد في مَوْرِد النَص. 
سأل : قوم١ ‏ :السؤال مُعَادٌ في احوّاب. 
سام : ق 3788" : المقبُوضٌ عَلَى سوم الشراء مَطْْمُونَ بقيمته. 
سبب :ا قم : اعمتلاف الأسباب بِمَيْزلَّة احتلاف الأغيان. 
ق4 ١‏ : ذا اجتمعٌ المباشرٌ والمتسبّبُ : أضيف الحكمُ إلى الْباشر. 
ق 020107 3:الأَسْبَابُ مطلوبة للأحكام لا لأعيّانها. 
ق 7١‏ : الأصل : أن كُلّ تصرّف يُوقَفُ حُكْمُهُ على شيء : أن يُجَعل 
مُعَلْقَا بالشراط» لا سبيّاء لذ فبما لا يَحتَملٌ اعليقّ. ْ 
ق ه02 :بَقَاء الحَكُم يَستَغْني عَنْ بقاء السّبّب. 


السفهارس 


5 


0 


5 


١٠١5ق‎ 
١717/ق‎ 


7١517 ق‎ 


١ ق75‎ : 


١18ق‎ 


: قلاه 
: ق::١‏ 


١7١ ق‎ : 


١11١ق‎ 


: قم 


١ه؟ق‎ : 


: ق7؟ 


١١١ق‎ : 


حوالة السب لا يعدن عند كيين د لد اذو 
:اليب يمار للمسيها ذون كه 
: لعبرَةَ لاعتلاف المسّبب مع اتحاد الحَكم. 
: لا يُبَالَى باحتلاف الْأَسْبّاب عند سَلامّة الْقَصُود. 


: الإشارة إِنّما تقومٌ مُقَامَّ العبارَة إذا كانت مَعْهُودَة. 


مه 02000 


14 


: يبدل سبب الملّلك قائم مام تبدّل الذات. 


2 


لت دا ...همده معدم ل 00 
: المبَاشرٌ ضَامنٌّ وإن لم يَتَعَمَّدْ وَالمسَببُ لا إلا إذا كان مُتَعَمّدًا. 


- 
1 


هخم الى مك عرزي" .اس نور موي ص ماه 
: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه. 
: النَابِعٌ يَسْقط بسقوط المتبوع. 


: تأكيدُ ما كان على شرف السُقوط يجري بمرّى الإثلآف في 
إيجاب الضّمان. 


: جهالة المسّاقط لا تمنعُ صصح العقد؛ لأنْهَا لا تُفضي إلى المنارّعة. 


: السّاقط لا يَعوْدُ. 

: يَسْقطٌ المررْعٌ إذا سقط الأصل. 

: السكُوت عَن التبَعِ لا يُوحبُ فَسَادَ اعد في الأصّل. 
: السكو نت في مَوْضع الحاجحة إلى البيّان تَمَامٌ البيّان. 

: البيعٌ سالب للمك؛ والشراء جَالب. 

: السُلْطَان ولي مَنْ لا وَليَ لَه 


الذاخل كحت المقد-عمل اسلية» وَالْفمتَة عر واعل: 


0 . مه . كد كه م 
: السّلامّة ليِسَتْ بشرط في التبرعَات. 
: الَّريرُ أَحَدُ وُحُوه السنّة. 


: الشّيء إِنمَا يْحَقّ بعَيْره إِذا تسَاوَيَا من جميع الؤجحُوه. 


ِ 
علوم عه 


حر 


شرى 


:ق74 2 :الأشد يُزال بالأخف. 


ق4 : أَخْرَاء العرض تَنْقَسمُ على أجزاء المعرّض» وأجزاء الشترط لا 


نقَسمْ على أجزاء المشروط. 

ق 201 :الاسْعقْنَاء الْْلومُ بدَللّة الخال كالاسسْتفنَاء المططروط. 

ق "١‏ : الأصل : أن كل تصرّف يُوقَفْ حْكْمُهُ على شيء : أن يُجْمَل 
معلا بالمكرط» لا سياء إلا فيمًا لا يَحتَمِل التعليقَ. 

ق ١4١‏ : السَلمَةُ ليِسَتْ بشرط في التبرعَات. 

ق145 :شط الاقف كنْصٌ الشّارع. 

ق 01407 : شرْط وُحُود الشّيء لا يَحبْ أن يَكُونَ بجميع أمرائة شرطا 
لبقا ذلك الشيء. 

قه؛ ١‏ : الششرط يُقَابل اتروع حُخلة ولا يقائله أجخراء. 

ق4+ ١‏ :العادةٌ لد نول متولة اللتكرئط. 

ق ١74‏ : في كُلُ مَوْضع بلكُ المدفوعٌ إليه الما المدفوعٌ إليه مقابلاً ملك 
: فإنُ المأمورَ يرح بلا ضَرْط » وإلا فلاً. 

ق ١148‏ : كل شرط يعيرُ حكمٌ التشرع يكو باطلاً. 

ق2779 :الْعَلْقُ بالتكررط معدوعُ قَبْلَهُ. 

ق 574 :يْْرَمُ مُرَاعَاةٌ التكرْط بَدْر الإمْكان. 


ق78 : تَغْيير المشروع باطل. 


ق4م 0 'لعَديرُ الشرع أَولَى منْ تقدير القاضيء فلا يَجُورُ الرّيادة عليه. 
وه 3 1 7 - 1 
1443 : كل شرط يثْيرٌ حكم الشرع يَكُونْ باطلاً. 


ق 2744 :اله يُقَررٌ المشْروعيّة عندًا. 


5 000 2_1 ًّ 8 
: ق 87 : التقسيم يُقَتَضى انتفاء مشارَكة احد مهما عَنْ ة 
شري ا عا ا د 


صاحبه. 


ق9١017‏ :مَانْبَتَ لحماعة فَهُوَ بَيْنَهُمُ عَلَى سّبيل الاشتراك. 
ق 710 : يُرَححٌ بَعْضُ وحُوه المشلترَك بعالب الرأي. 


: 37883 : الْيُوضُ عَلَى سوم الشراء مَطْمُونُ بقيمّته. 


اه 


شيء 


صرح 


صرف 


: ققخ 1" 


١5 ق8‎ : 


١:1:5ق‎ 


١ه٠.ق‎ 


١ها١ق‎ : 


ق ه٠١‏ 


١91١ق‎ 


: ق 717 


١٠١5 :ق‎ 


١7١7ق‎ 


١هع؛ق‎ 


: ق 55 


١١5 ق‎ 


١ه*ق‎ 


ق795 


”١هق‎ 


: مَنْ شك هَل فَعَلّ شيئًا أو لا ؟: فالأصل أنْهُ لَمْ يفعَل. 
: الشهَادةٌ إِذا بَطَلَتْ في البَعْضٍ بَطَلَتْ في الكل. 

: الشَهَادَةٌ بالْجهُول عي محيحة 

: شهادة لامر بدثها عانق ١‏ كنبل 

: الثتيء إذَا بت نبت بجميع لَوَازْمه. 

: الشيء إِنمَ يُلْحَقُ بره إِذَا تَسَاوَيَا من جميع الوحُوه. 


رام 


وهم 9 7 
: كل مُخير بين شيئين إذا اختار أحدهُمًا: تعيّنَ عليه» ولا يعودُ 


على الآخخر. 


رص) 


: الاممْتصْحَابُ حُحَةٌ دَافعَة لا مُنبئة. 


: جهالة السّاقط لا تمنمٌ صِحَةٌ العقد؛ لأنْهَا لا فضي إلى المنارّعة. 


: الَف بَعْدَ الحكم صحيح إلآ ني السألة الْحمَْة. 


: صحَة الحلف غير مُفَارة قة عَنْ صحًّة الإقرَارِ وَعَدَمُهَا عَنْ 


سا ف وعم ار 


: الثابت بدلالة ِنمَا يُعتبَرُ إذا لَمْ يُوجّد الصّريحٌ بخلافه. 


: الآ تعمل عَمَلَ الصريح إِذَا َم يُوحَدْ صرح ُمَارِضها. 

: الصرِيْحٌ يفوت الدلالة. 

: الأصل : أن كل تصرّف يُوقَفْ ؛ حْكْمُهُ على شيء : أن يُجْعَلَ 
ل ل ل ا 

:توف لاني اي حقه ألا معنا ملز 
رن ل لدَوامه حُكُمُ الابتداء. 


ضرب 
ضرر 


775 


ق51”؟ 


ما١ق‎ : 


7١١؟ق‎ 


مهمه 6 2 5 للف 0 52 
الارلل الالال نه 


: يَدْحُلُ في التَصَرّف تبْعًا مَا لا يَجُوْرُ أنْ يَكُونَ مَقَصُودًا. 


: تفريقٌ الصفقة قبل القبْض لآ يُوز. 
: لا يحور تفريقٌ | لصّفقة فَبْلَ الّمَام. 
: تصرّفُ الإمام على الرّعيّة مُنُوط بالسمصلحة. 


٠ 


رض) 


: الأَصْل في الوكالة الخصُوص, وفي الْمضَارَبَة العموم. 


: إذا تَعَارَضَ الْفَسَدئان : روعي أَعظمُهُمًا ضررًا بارتكاب 
إبما 
أخحفهمًا. 


1 زانحهداواث” شهمه 
: لطر لايل حور 


: 2 25 # .يه . 
؛ ترف الإنسان ي الم جحقه إلما:يضع إذا لم ُعضرن به. 
: التعرِيرُ في المعاوضّة سَبَبْ الضّمَان؛ دفمًا للضّرر بِقَدْر الإممكان. 


0000 ئَئ 0 5 ,© مك 
: الثابت بالضرورة يتقدرٌ بقدر الضرورة. 


: جار إقامة البيئّة مع الإقرار في كل موضع يتوقع الضرر من 


.2 
:غيرالمقرٌ لولاها. 
: الحاجة تُتَرّلُ متزلة الضكرورة: عامّة كانت أو خاصة. 


: الحيلة لدفع الضّرّر عَنْ نفسه جائزة» وإن تصَرّرَ الغيرٌ في 


ممه 


: الضَرَرٌ لا يُزَال بالضرر. 


3 
7 لال" 
ل 


ل" 8 
: الضرو يرَّال. 
: الضّرُورَات تبيخ الَحْظُورَات. 
: العمل بِالظاهرٍ هر الأصْل؛ لدَفْع الضّرَرٍ عَنِ النّاس. 


- 


: مَا أبيح للضّرورة يَتَقَدَرُ قَدرِهًا. 


2 


: مَنْ مَلَكَ شيئا يَمْلكُ ما هر مِنْ ضَرورَاته. 


١77 ق‎ 


ق27” 


١همق‎ 


١5 قغ‎ : 


واس ىملعم رن فك هك ايل 
: يتحمز الضرر الخاص لأحل دقع ضرر عام. 


: بنَاء القَويّ على الضّعيّف فاسد. 


: الأجرٌ والضّمَان لا يَحْتَمعَان. 


: إذا بَطَلَ الشّيء بطل ما في ضمنه. 


ف سار وه عقا بده - 
: الأعْيّان الَصْ لَه بنفسها. 
جح اي 1 0 

الآمر لا يضمن بالأمر. 


: تأكيدٌ ما كان على شرف السُقوط يجري رى 


الإثلآف ف إيجاب الضّمان. 

: التّرِيرٌ في المعاوّضّة سَبَبُ الهَمَان؛ دفعًا للضَرّر بقَدرٍ الإممكان. 

: جوارٌ الشّرع يُنافي الصمُمَان. 

: الخراج بالضمّات. 

"لشن وقد متسر بالترت 

: القضاءً الصّمني ل يشترط له الدطوئ والخصومة. 

: امبَاشرٌ ضَامنٌ وإن لَمْ يَتَعَمّكُ والْسَبّبْ لا إلا إذَا كَانَ ممَعَمّدَا. 

: الْهْرُورٌ في الْعَاوَضَات الي تَقْنَضي سَلامَة العرضّ جُعل سيبًا 
للصّمَان؛ دَفْعا للضّرّر بِقَدْر الإمْكان. 

: الفْبُوضُ عَلَى سَوْم الشرَاء مَصمْمُونٌ بقيمته. 

: مَنْ عَمِلَ َيِه عَمَلاَ وَلّحقَهُ صَمَان : يَرْحِعُ على مَنْ وَقَع لَه 

العَمل. 

: هل لعي بد اأشتري برا ب لد بمعطفود. 

: الأصل إضَاقَة الحادث إلى أقرّب أؤقاته. 


ط١‎ 


3 ل ل وه 
: العادّة المطردة تتزل مترلة الشرط. 





طرف 


ات 


عاب 


عاد 


عار 


١ا/ق‎ : 


: ق"؟؟ 
: ق.ء” 


: ق58 


- 
0 


ق 127" 


١35 ق‎ : 


١١ ق5‎ : 


١ ق/7”17‎ 
١5 ق‎ 
١51١ق‎ 
١514ق‎ 


ق 5714 


١؟8ق‎ : 


: طَرَقَي التّرْحيح ! إذا تَعَارَضًا كان الرُحْحَانُ في الذات أَحَقَّ منْهُ في 
الحال. 
: الأَسْبَابُ مطلوبةٌ للأحكام؛ لا لأعيّانها. 


(ظ 


: المظلومٌ لا يظلم غيرة. 

: لا عبرَةٌ بالظن البيّنِ حطؤة. 

: الثابت قَطْمًا أو ظاهرًا لا يور لموهوم. 

العمل بالظاهر مر الأمثلٌ؛ دنع لمر عن القامي. 


22 6ه 


: النَص : من وجوه البيان» يَتَرَحُحٌ عَلَى الظاهر, وَالمفْسَرٌ عليهماء 
وَانْحْكَمُ على الكل. 


ع0 


: الريَادَةٌ المنفصلّة ء غير امود من الأصلٍ لا مْمَعْ الرّدّ اليب . 


: : الحقيقة 5 ترك بدلالة العادة. 


: السسّاقطٌ لا يَعُوْدُ. 


: السو 0 مُعَادٌ في قو اب. 
: العَادَةٌ 3 


و و -- 
: العادةٌ المطردَةُ تُتَرّلُ مترلة الشرئط. 


و 01 #2 
ملف 2ه 2 2 
3 عَادَة كالممتنع حقيقة. 


المي تقار للحي ون كس 

: استدامَة اليه ُعَتبِرٌ يأصله. 

: الإشَارةٌ إِنّما تقُومُ مَقَامَ العبَارَة إذَا كَانَت مَعْهُودَة. 
: الاغتبارُ للْمقَاصد وَاَمَانى لا للألفاظ والمباني. 


عدم 


عرف 


عم 


قلالا 
قه ١‏ 
ق ه١١‏ 


١573 


١٠١٠١ق‎ : 


7١ ق/7‎ : 


ق؛ ه٠١‏ 


ق77 
ق ١١١‏ 


ق 771 


: ق5: 


قه؟ 
ق/17 ١‏ 
ق/ام ١‏ 


ق/777 


١ ق/17و‎ : 


وااو لوي بكر واي ١!‏ جور ود فرح وين الجا 
ويجوز في تفي . 


وم هو 
05 


: إيجَابُ العبد مُعْميرٌ بإيجَاب الله تعَالَى. 
: تُعدَبْرٌ صفة الوقت في نُقصّان الواحب وَكمّاله. 
ام ا سرام م و 
: الرسول مُعيْرٌ وسَفيرء فكلامة ككلام المرسل. 
: العبرّة لآخر جُرْئي العلة. 
+ الغيرة للفلفوظ نضا دون المقصوة: 
2ه ير م ه الى 
: جرح العجماء جبار. 
: الأصل العَدَمُ في الصّفات العَارضّة. 


يك لكلف حي منارقة ع عيكة الانران: وعَدقها عه 
عَدَمهًا. 
: الحرمة تَتَعدّى في الأموال مّعٌ العلم بما إلا في حقّ الوارث. 


: القضاء مقتصرٌ على المقضيّ عليه ولا يتعدّى إلى غيره. 
: إذا تعذّرَ الأصل يُصّارُ إلى البَدَل. 
: إذا تَعَارَض المانغ و مضي : يُقدمُ المانع. 


: إذا تَعَارَض الْقَسَّدئان : روعي أَعظمُهُمًا ضررًا بارتكاب 


2 


أحفهمًا. 


: الأصْلّ العَدَمٌ في الصّمًات العَارضّة. 


: الدلآلة تعمل عمل الصّرِيح إذَا لَمْ يُوحَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهَا. 


المقاصدٌ في الْعَرضٍ والعقار يتعلق بصورهما وأعيانهما. 


: الأَيِمَانُ مَبِيّة عَلَى الألْمَاظ والعُرف, لا عَلَى الأَغْرّاض. 


: الثابتث بالعرف قاض على القيّاس. 
: العاف قاض على الوّضع. 


جا ل 1 كه .وه ين عمسم ٠‏ دع 
: كلمّة (كل) إذا دَّخَلتَ عَلى المغرفة أوحَبت عَمومٌ أجْرّائه. 
: الْْرَةٌ لذ تَدْحْلٌ تست النّكرّة في الأَيِمَان إلا مَعْرَةَ في الحَرّاء. 


: لآ تأثير للعريّة في تَغيير الحقيقة. 


١:7 ق‎ 
١593 
١"48ق‎ 
١م86٠ق‎ 


5753 


: ق731؟ 


"1١ ق‎ : 


: قلا 


ق ه١١‏ 


١"هق‎ 


١5ق‎ : 


!7٠.ق‎ 


١117 


م 


: ما حَرُمْ أده حَرُمَ إغطاؤة. 

: جهالة السّاقط لا تمنحُ صِحة العقد؛ لأنهَا لا نفضي إلى المنازّعَة. 

: الجهالة الْفضية إلى التّراع مُفسدَةٌ للعقد. 

: الداحلَ تَحْت العقد عمل سليمٌ وَالْفْسَدُ غيرٌ داخل. 

١‏ لبخوع ني اليه - ولو براي - قلخ فد انه من 
الأصْلء وَإعَادَةُ للك القدم لا هبة. 

: السّكُوت عَن التبْعِ لآ يُوحبُ فسسَادَ العَقّد في الأصل. 

: عَفَدُ الرهن تبرّعٌ منْ جَانب الراهن. 

العفدُ متَى الْفَسَّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا يتَجْديده. 

: ما لأَيَصحٌ إفرادُة بالعَقد لا يصحٌ اسْناؤةٌ من العقد. 

: الْقَاصِدُ في العَرْضٍ والعقارٍ يتعلق بصورهما وأعيانهما. 

: الأصل : أن كل تصرّف يُوقَفْ حْكْمُهُ على شيء : أن يُجْمَلَ 

مَُلَّهَا بالشّرْطء لا سيب إلا فيمًا لا يَحتَمِلٌ التُعليقَ. 

: الإفْرارٌ لا يحتمل التُعليق. 

: المعلّق بالشراط معدوع فَبْلهُ. 

: مَنْ لا يَمْلكُ التنجيرَ ل يَمْلكُ المغْليقَ. 

: العْرةُ لآحر حُري العلة. 

: الامنتثقاء الْعْلومٌُ بدلاكّة الخال كالاسستثناء المشرّوط. 

اسيك عار ندر بيه عل لاد اود طلز ا 

: حكمٌ الخفيٌ : النَظرٌ فيه؛ ليُعلمَ أن فاه لزيادة أو تُقصان 

يه المراة ٌْ ّ 


عوض 


ااا 1 10 


١"17ق‎ : 


١17؟ق‎ 
١ ق/ام‎ 


١85 ق‎ 


: علوم ل يُوَعَرُ للمَوهُوم. 

: لا يُعْتَمَدُ عَلَى الخَطء ولا يُعْمَلُ به. 

: إِعْمَال اكلام أوْلَى من إهماله متّى أَمْكنَ وإذا م يمكن أطمل. 

: العمل بالظاهر هو الأصْل؛ لدفع الصمرَرِ عَنِ النّاس. 

: مَنْ عَمل إِرَارَهُ قلت ينه وإلآ فلاً. 

وَكَمَلَهُ العمل 

: العام بعدَ النَخْصِيص يبقى حجّة لا على اليّقين عندنا. 

: العام يوحبُ الحكم فيها يتناولُ يقينًا. 

: كُلمَة كل إِذَا دَحَلَتْ عَلّى الْمْرْة أوْحَبْت عُمُومَ أحرّائه. 

: كَلمّة وكُل) إِذَا دَعَلَّت عَلَى التكرّة أوجَبَت عُمُومَ أَفْرَادهًا 
ل الشُمُو رن التُكرّار 5 0 ّ 
داكا اساي افد وني ابكار باشراك وات 
ويحوز في لني . 

: الإشَارَة إنّما 0 م مام العبَارّة إِذا كانت مَعْهُودَة. 
ارا العوض َنْقَسمْ على أجزاء المعوّض» ورا الشتّرط لا 
نسم على أجز اء المشروط. 

: الّمَانَ بالتَْرير مَحخْصُو ص بالعَاوَضَات. 

: العض يُوَرّعٌ عَلَى المحَوّضٍ أرَاءُ. 

: الَمْرُورُ في العَاوَضَات الي تُقْتضي سَلامَة العرّض جُعلَ سيا 
للعَمّمَان؛ دَفْعًا للضّرّر بِقَدْر الإمُكان. 

: اعمتلافُ الأسباب بِمَئْزِلَّة اتلاف الأغيان. 

: الأعْيَان الَضْمُوئَةٌ بنفسهًا. 

: الثابتُ بالبرهان كالتابت بالعَيّان. 

: كل محر بين شيئين إذَا احتارٌ أحدَهُمَا: تعينَ عليه: ولا يعُوةُ 


على الآخر. 


غاب 


غرر 


غرض 


ج 1ج جب 


١957ق‎ 
١958ق‎ 


7١ا/ق‎ 


ا١م81١ق‎ : 


١85ق‎ 
”١١قق‎ 


ق؟ه؟ 


م٠١ق‎ : 


١ه9ق‎ 


١؟هق‎ 


: ق؟7/ا١‏ 
: ق ١14‏ 
: ق507؟ 
: ق؟/ا ١‏ 


: ق8لا 


١ قمم‎ 


: الكيلي و الوزني مبِيعٌّ بأعيّانهمّاء من بأَوْصّافهِمًا. 


لا يصحٌ تأجيلٌ الأغيّان 


: مَا فى الذكة لا يعي إلا بالقنض. 
في الدع لا يقكين 21 فيصن 


(غ) 


: القضاء على الغائب لا يحور إلا أن كو انا لعن ف عل 
الغائب سببًا لازمًا لما يدَعى به على الحاضر. 


: الكتَابُ من القائب كالخطاب منّ الخاضر. 
: لأعبرَة لتاريخ الغيبة. 


2 سم بو 


: الوَضْفُ في الحاضر لَعُوٌ وَفي القَائب مُعْتبرٌ. 


: الُغرِيرٌ في المعاوّضة سَبَبُْ الصمّمَان؛ دفعًا للضّرّر بقذر الإمكان. 


: الصَّمّان بالتَغرير مَحخْصُوص بالمعَاوضّات. 


: الْرُورُ في الْحَاوَضَات الي تَقتَضي سَلامَة العرَض جعل سا 


للضّمَّان؛ دَفْعًا للضّررٍ بقذر الإمكان. 


: الأئمَانُ مَبنية على لاط والزف» لآ على الأفراض. 


: الدّفع إذا كان لغرض : لايجوزٌ الاسترادٌ مادام باقياً. 
: الغُرْمْ بالعُنّم. 
: رَدُ عيْنِ الَفصُوب هُرَ الْوجَبُْ الأصلي. 


0 


: يغتفر في الانتهّاء م لذ يحتف في الابتداء. 


: العم بالغكم . 

: تفيير الشروع بُاطل. 

1 00 00 5 8 وام 4 
: كل شرط يغيّرٌ حكمٌ التتّرزع يكون باطلا. 


فات 


فرد 


فرع 


ع ع 


١637 ق‎ : 
١ا/8ق‎ : 


: قؤ9ه 


ق كما 


١ا/هق‎ : 


١ ق/1/‎ 


ق؟50؟ 


: قام 


١ه:غ4ق‎ 


71١١ق‎ 


١77 ق‎ 


١١8ق‎ 


: الصَرِيحٌ يفوت الدلالة. 
: القَموَى في حَقّ اجَاهل كالاجتهاد في حقّ الْجْتّهد. 
: بَيْعُ الحقوق لا يجورٌ بالالفرّاد. 


: كلمَةٌ رك إِذا وَعَلَتْ عَلَى النُكرّة أوجبت عمُومَ أَفْرَادهَا 
على سيل الخترل دون اراز 


: الفَرْعٌ المختصّ بأصل وُجُوده يدل على وُحُود أضله. 
م ِ 00000 

: فد يَبْتْ الفَرَعٌ و إن لَمْ يبت الأ 

: يُسْقَطُ القَرْعٌ إذا سقط الأصل. 

: تفريق | كاذ ل كر 


١‏ صحّة الخلف َيْرُ مُفارِقَة عَنَ صحّة الإقرَار» وَعَدَمُهَا عَنْ 


2 


عدمها. 


: لآ يَجُورٌ تفريق الصّفقة قَبْل النّمَام. 


: الُوع في الي - و براضي- فلخ لعف اذ من الأ 
وَِعَادَةٌ الك القدم لا هبة. 

: العَقَدُ مَتَى الْقَسّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتُحُديده. 

: إِذا تَعَارَضَ المفسّدكان : روعي أَعظمُهُمًا ضررًا اركاب 
أحفهمًا. 


: الجهالة المفضية إلى راع مُفْسدَة للعقد. 


: الداخل يك اله عيل نيا والقنا جز ما . 
: هر المفاد أولى مِنْ نْب الَصَايح. 


: الريَادَة امنقصلة غير الول من الأصئل لآ مقع لد بلعئب. 


: الجهّالة المفضيةٌ مي ا للعقد. 


: الأفْعَال المبَاحَة ل م ع ص لمعه عاط أن لا وذ أَحَدا 


را م 


فويض القصاف في مذلك ال لا يَخُو؛. 


: ق 7171 


ق148" 


ا١م9ق‎ : 


ق7107 7 


١7 ق07‎ 


: ق 59 


م1١ق‎ 
١ا/4ق‎ 
١مق‎ 


؟1١ا/ق‎ 


يوادم و« سماإه 


: ما 9 ل 
: القؤل قَوْل القابض. 


مَنْ جُعلَ القولٌ قولَة فيمًا كَانَ هر محَصْمًا فيه والشيء ما 


5 0 9# - ارس ام 
بفيع بذلة :كات القول قولة ايع يدينه . 


: جَارَ إقامة البيئة م مَعّ الإقرار ف 7 موضع يُتوقعٌ م الضررٌ من 
غَيرللة” لولاها. 


: دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقومُ مقامة. 
: الَبَرّعٌ لا يتم إلا بالقبض. 
: تفريقُ الصّفقة قبل القَبْضٍ لآ يجوز. 


: القَبْض إِنّمَا يُعْتبَرُ في انتقال الملك» لآ في دَعْوَى الملّك القدم. 


ل م ا 


لجو عر 


وض عَلَى سوم الشرّاء مَطْْمُونٌ بقيمّته. 


سم امم 


م عيدل 


ل لي د رك 
: الحال تَدُل على ما قَبْلَهًا. 


: الوص صف يُقَاِلُ شي من الم ذا كان مَقَصُوذا بالتاوال. 
: يَوْمُ الَوْت لا يَدْخُلَ تَحْت القَضَاءء ب بحلاف ْم القثل. 
تَفْد 1 تَقديْرٌ الشرع أولى من تقدير القاضي» فلا يَحُورُ * الرّيادةٌ عليه 


: الاب بالصترورة يتقدرٌ بقدرٍ الضّرورَة. 


سن سمس اي 


: ما أبيح للعترُورة يَعَقَدرُبقَدْرِهَا. 
: قبع لا يَقَدُمُ على التبوع. 
: القَدم يرك عَلَى قدعه. 


مم 


: الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. 


الفهارس 


سك _ ل إل 


١1١ ق‎ 


١ه؛4ق‎ 


ا١4ق‎ : 


ق4؟ 


: إفْرَارُ الإنْسّان لَيْسَ بحُجّة عَلَى غَيْرِه. 

: الإقرَار بَعْدَ الدّعرّى صّحيحٌ» دُونَ الفكس. 

: الإقْرَارٌ غيرٌ معتير إذا تَضَمِّنَ إبطَّالَ حَقَ الغَيْر. 

: الإقرارٌ لا يحتمل التعليق. 

: الإقرَارٌ لآ يرد بالرّة. 

: الإقرارٌ لا يكون سببًا للاستحقاق. 

: الإقرارٌ ملزمٌ شرعًا كالبينة؛ بل أولى. 

: التقريرٌ أَحَدُ وجوه السنّة. 

: التّناقضُ لا يمنعُ صحّة الإقرارٍ عَلى نفسه. 

: الثابت بالبيّنة كالثابت يإقرار الخصم. 

جَارَ إقامة الييئّه مع الإقرارٍ في كل موضع يُتوقعُ الضررٌ منْ غير 
امقر لولاها. 

: الرجحوعٌ 2 الإقْرارٍ يَاطل. 

: صِحّة الخلف غَيْرُ ممَارِفَة عَنْ صِحُّة الإقرَارِ وَعَدَمُّهَا عَنْ 


ا 


عدمها. 

: كُل ما هو وَاحِبُ الَف بالاسترداد لا يَحُورُ تفريرة. 

: مَنْ عمل إِْرَارَةُ قبت يق وإلاّ فلاً. 

: أخْاء العرض تُنْقَسمْ على أجزاء المعرّضء وأجزاء الخترط لا 
نسم على أجزاء المشروط. 

: التّركة قبل القسمة مُبْقَاةٌ على ملك الَيّت. 

المع التي اناد الخازكة اكز وعد يا خرن نيم 
صاحبه. 


: الامنتئناء في المقصود لا التابع. 


لاطي للْمتقاصد والمانئ لا لألفاط والابئ. 


الفهارس 


ق44 0 :الأمُورُ بمقاصدها. 

ق155 2 :العبرَة للملفوظ نضا دُونَ الْقُصُود. 

ق117/4 0 :قَديشّت ضما ما لا يجت قَصْدًا. 

ق 191 :لابِالَى باختلاف الأسْبّاب عند سَلآمّة الْقَصُود. 


ق 7.05‏ : لأي قم انه كوا عن احداير رأ لعنده ركه ونيابة 
وولاية. 

ق 20371 :الْقَاصِدُ في العَرْض والعقار يتعلق بصورهما وأعيانهما. 

ق 551 : يَدْخُلُ في التُصَرف تَبَعًا ما مَا ل يَجُوْرُ أن يَكُونَ مَقَصُودًا. 


قصر : ق٠ه١‏ : شَهَادَةٌ قَاصرةٌ يتما 0 
ق 240 : القضاء مقتتصرٌ على المقضيّ عليه ولا يتعدّى إلى غيره. 
قضى 2 : ق20015 :إِذَا تَعَارَضَ المانمُ والمقمضي : يُقدَمُ المانع. 
ق4م8 : قدي الشرع أولى من تقدير القاضي» فلا ُو الزيادة عليه 
ق؟57 : الْثَابتُ اقتضاء كالثابت نضا: 
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1١83‏ :الدَيون تُقضى بأمئالهًا. 

ق 186 : القَضَاء الضحني لا يُشتَرَط لَهُ الدَعْوَى والمخصومة. 

ق ١41‏ : القضاء على الغائب لا يحون إلا أن يَكُونْ مَا يُدَعَى به على 
الغائب سببًا لازمًا لما يدّعى به على الحاضر. 

ق .م١‏ : القضاء مقتصرٌ على المقضي عليه ولا يتعدّى إلى غيره. 

ق1 ١١‏ : العَقدُ مَتَى الْفْسَّح بقضاء القاضي لا : 0 بتَجديده. 

” اواك العام على اقزر 


سا مك منرم ع 


ق؟؟7١‏ : ما عَمتْ بَلْثهُ حفت قضيكة. 
ق ل" : لضي علَْهِ في حَادئة : لآ تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ ولا بِينّهُ. 
ق 767 2 :الوّاحب شَرْعا ع إلى قَضَاء. 


مم 


: ق584 : الثابت قَطْعًا أو ظاهرًا لا يُوَخرُ لموهوم. 
3 ا 2 و 
: كل كفالة تنْعَقَدٌ غير موجبة للرّد لا تثقلب مُوجبّة أبذا 


4 لآ تُقكهُ 


: ق08١٠‏ : لأ َم امنا في أنفُسهاء وإِنّمَا تَتَقَوَمُ؛ لدف ضرورة الحاجة. 


3 
م 
دم 


السفهارس 


1 
بج 


كال 


كرر 


1 


لزم 


: ق؟95١‏ 
: ق م١‏ 


: ق م١‏ 


١44ق‎ 
١ما/ق‎ 


١مكق‎ 


: قهم 


ق 737 


ق ه7١‏ 


١ه؟ق‎ : 


: ق8؟ 


إنناء القوي على المتسين فابلة: 


رك( 


: الكيلي ١‏ الوزني َبِيعٌّ بأعيّانهمًاء من بأَوْصافهِمًا. 
: الكتَابُ من العٌائب كالخطاب م الخاضر . 


كلملة كل إِذَا حلت عَلَى الك رَة ة أوجبت عَمومٌ فْرَادهًا 
على كيل الشئول دُرْنَ التُكرَار. 

حَهَالَة الككفول لَه بطل الكفالةٌ وكذا جهالةٌ المكفول عنةُ. 
: حنُ كفال تقة عي موبة لد لا قلا موحي أبن 


نصح الكفالةٌ إل بدن م 


: البَعْضُ لآ يَزِيْدُ على الكل ني تنا وَاحدّة» وَهيّ إِذًا قال 
الرّحُلُ لامرأته : : أنت على كَظَهْرٍ أمي. 


وم و و 32 
: كل شرط يغيْرٌ حكم الششر ع يكون باطلا. 


0 2# ور رمك يا وعد ضاي نم 
: كلمَةٌ وكل) إِذَا دَخَلْت عَلَى الْْرقَة أُوْحَبَت عُمُومْ أحْرائه. 

7 2 7 2 52 
: كَلمَةٌ (كُل) دا دعَلْت عَلَى اللكرة أوجبت عُمُوَ أفرادها 
عَلَى سَبيل الشُمُول دُوْنَ التُكْرَار. 


: الكليق تسي اله 
د رفي 0 ْ 
: الاستثناء تكلم بالبّاقي. 


: إِعْمَالَ الكَلام أؤلّى من إهماله متّى أَمْكَنَ و إِذًا لم يمكن أطمل 


و 556 بو ابو بيت وى لمعيف م و 
: الرسول مُعبرٌ وسَفيرء فكلامُهُ ككلام المرسل. 


إل( 


:ليع إلا لخن يكير إذا ارا بن خب الخره. 
2000 5 4 #«ل اس * مث 
: الإقرارٌ ملزمٌ شرعًا كالبينة؛ بل أؤلى. 


0 


مع 


ق١ه١‏ : الشيء إذَا نبت لبت بجميع لَوَازْمه. 


دقع" 000 : الغتارا للْمَقَاصد والْعَانَيْ لا للألفاظ والباني. 


ق49 22 :الأَيْمَان مب مه على الألقاظ والغرئف» لا علَى الأغراض. 

ق ١55‏ : العيةٌ للملفُوظ صا دُونٌ الَفُصُود. 

11 : الّفْظ إِذَا كَانَ لَه مََى حقيق' مُسَعْمَل ١‏ وَمَعنَى مَحَازِي 
مُتَعَارَفٌ : يرح الى الحقية م عند أبي حنيفة سَرَحمّهُ اللف- 


وم 


وعَنَدَهُمًا- رَحتهمًا الك : المكاري: 


(0 


: ق.2178 :الديون بُقَضَِ ُقَضَى بأمثالها. 


: ق01 : الوّجُوعٌ إثباثُ في الاضي ونفيٌ في الخَالء والْحَحُودُ نف 
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2 


: ق 71١‏ : لأَيحُور راد امختى الحقيقي' وَالْحَازِي من لفظ وَاحد. 
: ق4١١01‏ 0 1:ِالصِرَرٌ مَدفُوعٌ يقر الإمكان. 


ق45 : الأ بالأمتكف في ملك الغثر باطل. 

ق 117 : البيٌ لا يزيل ملك اليد مَا لَمْ يقُصل إليه الشمَن. 

ق8 : يبدل سبب المللك قاد مقا م تبدّل الذات. 

ق 74 : ارك قبل القسمة م مس مُبْقاةٌ على ملك الميّت. 

ق 79 : تفويض الْنُصرّف في ملك العَمر لآ يُحُورٌ. 

2043 :تهليك الدّينٍ من غَيْر مَنْ عليه الدينُ لا يحورٌ. 

ق 14‏ : في كََ موْضِعٍ يملكُ المدفوعٌ إليه المالَ المدفوعٌ إليه مقابئلاً 
بملك : فإنَ المأمور يرجعٌ بلا شَرْط » وإلاً قلا. 

ق 01179 :القبْض إِنّمَا يبَر في انتقال املك لآ في دَعْرَى الملك القدم. 

ق49١‏ : لآ يْصح كمليك الدَيْنِ من غَيْرٍ مَنْ عَلَيْه الدِينُ. 

ق5ؤو1 ١:2‏ لا يَمْلكُ أحد إثبات ملك لغيره بلا اعختياره. 


صم 


موت 


مول 


ناب 


نزع 
نزل 


”١غق‎ 


ق774 


ق 94 


ق15” 


لكلوضس 


١١7ق‎ : 


:ا ق/ا١١‏ 


لَوْ حَكَى ما لآ يَمْلكُ استئناقة للحال لا يصِدَّق فيمًا حَكَى بلا 


ببلة. 


ا 
ا 
:قلحتل حل ام من اك 
: إذًا َعَارَضَ المانع و مضي : يقد المانع. 
: إِذا زال المانع عاد الممنُوع. 
: الممتتع عاد كالممتنع حَقيقَة. 
: الشّرِكَةٌ قبل القسمة مُبْقاةً على ملك اليّت. 
: الموت يُنافي الُوحب لا المبطل. 
: يَوْمُ الَوْت لآ يَدْخْلَ َحْت القَضَاى بخلاف يَوْم القثل. 
: الحرمة تُتَعدٌى في الأموال مّعَّ العلم يما إلا في حقّ الوارث. 


(١ 


يه 


: النيَابَة تَجْرِي في الاستخلاف, لآ الحلف. 
: مَنْ لآ يَمْلكُ التنجيز لا يَمْلكُ التَعْلِيقَ. 
: مَنْ يَمْلكُ الت جير يَمْلكُ التَعْليقَ. 


- 
ِ 


: الجهالةامفضية إلى لاع مُفسدةٌ للعقّد. 
: الحاجة تر مترلة الضّرورة» عامّة كانت أو خاصة. 


-ٍِ 


لآ يتقصبُ أحَدٌ صما عَنْ أحَد بغير إذنه قصْداء وَكَالَةَ ونيابة 
وَولاية. 

: حكم الخفي الا 
تقصان فيَظهَرَ مرا 
: التصيصعَلَى الوب عن حصول الوب لس برط 


: الننْصِيص لآ يوحب النُخصيص. 


الفهارس 


5 3 


نول 
نوى 


[ عسس__-- - 04 


١12هق‎ 
١ ق18‎ 


ق17 7 


قمه 


1١77 ق‎ 


ق ه12١١‏ 


: قم8م 


ق/ا48 


ق ه7١‏ 


١ا1/5ق‎ : 


+323: 


١م85ق‎ 


١94ق‎ 


١7ا/ق‎ 


: ق ه١١‏ 


١153 


ق 717 


١١9ق‎ : 


: ق ه95١‏ 


١6ه٠٠.ق‎ 


: المتصوص لا يوب أنحَاةُ. 

: النص على خلاف القياس يَفْمْصرُ عَلَى موْرِده. 

: النَصُّ : منْ وجُوه البيّانه يكرح عَلَى الظاهرِء والمفسرٌ عليهماء 
وانْحْكمْ على الكل. 

: لا تقَيمٌ لمافٌ في أنفسهّاء وإِنّمَا تَتَقَومُ؛ لدع ضرورة الحاجة. 

الاو امب راعد لوامخرد يد رخفي لكر 
ويجورٌ في النّفي. 

: اليُحُوعٌ إثباث في الّاضي ونفيّ في الخال وَالْجَحُودٌ نفيّ 
: اليِمينُ أَبَدَا يَكُون عَلَى النفي. 

: النّعاقضُ لا يمنمُ صحّة الإقرار عَلى نفسه. 

: الكنَاقْضُ يُفسدُ الدعوّى. 

: من سعَى في كقض ما مم من حهته فَسَخيهُ مود عليه 

: القئض إِنّمَا يُْتََرُ في انتقال الملّك؛ لا في دَعْوَى الملك القدم. 

: الإقرار لشيء لا يطل بالإلكار اللأحق. 

: اكلحية كن إِذا دَخْلَتْ عَلَى التَكرّة أوحبَت عُمومٌ أَفْرَادهًا 
عَلَى سَبيلٍ الشّمُول دون التَكْرَار 

: لا يَجُودُ للمدّعى عليه الإنكار إذا كَانَ عالما بالحق. 

ْم لا مدْخْلُ ئَحْت التّكرّة في الأَئمَان إل معْرقَة في الحرَاء. 


يَنْتَهِي بانتهاء علته. 


: النّهِي يُقرّرٌ امشرُوعيّة عنْدنا. 

: يُثْتَفْرُ في الانتهاء ما لا يُكْتَفرُ في الابتداء. 
2 . 2 + من ابه 

: الخاص يتناول المخصوص قطعا. 

: لآ نَوَابّ إلا بالئيّة. 


ل ا 


ره 


: 7583 : هَلآكُ ابيع في يد المي بشراء بَاطلٍ لَيْسَ بمَظمُون. 
: قلا : إِعْمَالُ الكَلام أَوْلَى من إهماله متى أُمْكَنَ وإذًا لم يمكن أطمل. 


3 


4 


وجب : ق.ه 20 :إيجاب العَبْد مُعْبَرٌ بإيجَاب الله تَعَالَى . 
ق ا : ُعثيَرُ صفة الوقت في نُقصّان الوَاجب وَكمّاله. 
: التتصيص على الوب عند حصول اموجب ل برط 
ق4 ١١‏ دقُع ما ليس بواجب عليه يَسْتَرِدُهُ. 
قهم١‏ : كل كفالة تتعَقدُ غَيّدُّ موجبة للرّد لا َنقَلبْ مُوجبّة أبدا. 
ق ١9٠.‏ : كُلَ ما هر وَاجبُ القع بالاستراد لا يَحُورُ تَقَرِيرة. 
ق9ه7 0 : الواجب شَرْعًا لا يَحْتَاجُ إلى قضّاء. 
وجد - : ق20078 :وعْلَمْ أنْ الأصل في الصّفات الأَضيّة الؤجود. 
ق ه107 :الفَرْعٌ المخقَصُ بأصل وجُوده يَدْلَ على وجُود أضْله. 
ورث :ق؟١٠‏ : الْجَمْعُ المذكورٌ في الميرّاث اننَان. 
ق 2011 :الحرمة تَتَعدَى في الأموال مّعَ العلم بما إلا في حقّ الوارث. 
وزع : ق171 0 :العوَضٌيُوَرّعٌ عَلَى الْعَوْضٍ أحْرَاء. 
وزن : ق ١97‏ : الكيل و الوذني مَبِيعٌّ بأعيّاهمَاء من بأوْصّافهمًا. 


وسع : قهم : اكليف بحسب الوْسّع. 


5 3 1 اح لوي 0 00 7 وم هل 
وصف : ق 7ه ”7 : الصف في الحاضر لغوء وفي العا ب معتبر. 


قغ ه27 :الوَصف يُقابلهُ شيء من الثْمَن ذا كان مََصُودًا بالتتَاول. 


وصى : قهه؟ : الوصيةُ امنتيخلاف بَعْدَ انقطاع ولاية الموصي. 


24 0 37 ا 35 ترام :لقو نواعت 
وضع : ق ١7‏ : السكوت في مَوْضع الحاحة إلى البيان تَمَامْ البيان. 


وهم 


يوم 


ق5؟؟ 
ق5ه؟ 


١7؟ق‎ : 


: ق578 


ق 51 
ق7 ١‏ 


؟١هق‎ 


: ق55"؟ 


لدت بي ىلر 


في كُ ومع علك المدفوعٌ إليه المال المدفوعَ إليه مقائلاً 


فت 


بملك : فإ الأمور برحع بلا خط » والأ كا 


: الأمنلُ إِضَافَة الحادث إلى أقرّب أوقاته. 


م 8 2 
تُعتَبرٌ صفة الوقت في نُقصّان الوّاجب وكماله. 


: الحادث يُضَافُ إلى أقرب الأوقات. 


: الأمْر يُفيدُ وُحوب : إيقاع الفغل مَرّة. 


شَرْطُ الاقف كنصّ الشارع. 


: الأَمْلُ في الوكالَة الخُصُوص» وفي الُضَاربَة العُمُوم. 
: اسان ولي مَنْ لآ ولي لَه. 


00 د 4 


: من لأَلي عبر لا يحو ركه في حقه. 
: الولايةٌ الخاصّة أُوْلَى منّ الولاية العامّة. 


5 


5 #4 ماه 57 مه م 6م بن ع ار ه 

: الرّحُوعٌ في اهبّة - ولو بِالتَرَاضِي- فسخ لعَقد الحبة مِنَ الأصْله 
و 8 - و 

وَإِعَادَةَ الملك القدم لا هبة. 


: الْعْلُومٌ ل يُوَسرُ للمَوْهُوم. 


ري 
: الأَيْمَانَ مي عَلَى الألْقَاظ والعُرف. لآ عَلَى الأغراض. 
: الِيِنَاتُ 5 لإثبَات تجلاف الظاهر واليَمِين لإبقاء الأصل. 
: الْعْرفة لآ تَدْحُلٌ حت الذُكرّة في لمان إل مْرفة: في الجحرّاء. 


: امن بدا يَكُون علَى اللي . 


: يو الَوْت لآ يَدْخُل َحْت القضَاءء يخلاف يَوْمِ القثل. 


الفهارس فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 


“1- افهرس جميع الاذوا عد التي وردت افي صلب الرسالة 


الإبْرَاء عَن الأَعْيّان لا يبوث وعن دعواهًا و كر وك ا قر 1 
الإبرَاء عَنِ الأَعْسيّان لا يْصّحّ 0000 
الإبراء عن الأعيان ليس بجائز دون دعواهما و لس اه اده ا ا 
الاجتهادٌ لا ينقض عثله لس ام ماسوو ا ا جم 
الأحرٌ والضَّمَان لا يُحْتَمعَان 6 
+ .6 ممه م م 7 34 ءءء م 
أجزاء العوض تَنْقسمٌ على أجزاء المعرض» وأجزاء الشرط لا تُنقسم على 
أجزاء المشروط ناف هذ يهن مورافه ‏ فكاهخ لها حيو وه كوا وا بو ها جه هأ نهد ل لوبهم بود حور نوا الها لف ابهذ ألم 
أجزاء العوض ينقسم على أجزاء المشروط » بخلااف أجزاء الشرط مع 
أجزاء المشروط وهاو وى واو ها ودود واو .د واو وا واو هاه و قاقد واه .دا واف مام 
الإِجْمَاعٌ اللاحق لا يرع الاعئتلاف السابقَ ا 
م . 93 ع ا 0 ال 000 000 

إجماع المسلمين احجحهة يخص بها الأثرء ويترك القياس والنظر 0 35 
الإخبارٌ إذَا رّدٌ في حقّ غيره باق في حقّ نفسه 0000000 


إخبار المحتهد عن فعل يقتضي وجوبه كإحبار الشرع؛ فإنه أوكد من الأمر به 


اعختلاف الأسباب بمّئُزلة احتلاف الأغيان 0 
اعمتلافُ الأسباب ُتَرل منزلة اختلاف الأغيان 000000 
إِذّا احتّمَعَ الحلال وَالخرَامُ عُلْبّ الخرَامُ 351*500« 
ذا احتمعٌ المباشرٌ والمتسبّبُ : أضيف الحكمٌ إلى امْبَاشرٍ 0 
إذا اجتمع المحرم والمبيح غلب امحرم 1200000 


ذا برأ الأصيل برأ الكَفيلٌ» بخلاف الأصيل ا 
ل ا ا 
ذا بَطَلَ الشّيء بطل ما في ضمنه ل 0 
ذا تعَارَضَ المانٌ والقعَضِي : يُقدُمٌ لمان 1 


الصفحة 
الكن 
لضفاب ين 
١١‏ 
/3 
لحن 00 1 0 ل 


دنا 


ل ل مصضصس 


١: 
7752582 /لاك5‎ 


م552١‎ 


554203١48١ 
5138 
5١15١ هء كل“‎ 
2)كأه‎ 1 
١٠.ه‎ 
ا١ا١ا/لك‎ 
١١” 

6 / 


يفنا 


الفهارس 


إذَا تَعَارَضّ لمَسَّدتَان : روعي عط ينا عير را اكات هيما م 
إذا تعارض مفسدتان روعي أقلهما ضرراً بارتكاب أخفهمًا ا 
إقاتعدر الأصيل يضار إلى ادل ب ة ةد د زد 1 0100100011 
إذا ثبت أصل في الحل والحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين 
إذَا زال المانعٌ عاد الممنُوعٌ 10 
ذا كَانَ أحَدُ الضرَرينِ أَعْظَمُ ضرَرَ قن الأشدَ يرال بالأعف -9-00 
الأَسبَابُ مطلوبة للأحكام » لا لأعيّانها اع بك د كي 
الامتتناء الَعْلوم بدلآلَة الخال كالاسسْتمْسنَاء المششروط 0 


الامتتناء في المقصود لا التَابع ليف لدي لق كرو م و و ا 
اسْتدَامّة الشّيء تُعْتَيرُ بأصله 0010011 


8 200 3 و 4ه 9 ل 
الاستصحاب حجة ذافعَة لا مثبئّة ا ا 
استعمال الناس حجة يجب العمل بما لورال ال ا 


و و م“ ع - 
الإشَارَة إنّما تُقَومُ مام العَبّارَةَ إذا كانت مَعْهُودَة 2171111 


2-6 
الأشد يزال بالأحف ااا ااا 
جه ار تم 


الأصل : أن كل تصرّف يُوقفْ حُكُمهُ على شيء “.أن يدل ملعا 
5 2 ل كا ا ا ها 

بالشئط» لا سبباء إلا ف تم[ التَعلي 

باعلا ميا !د فيا و يجول التخررى 1 ككة ا ع نر بخ 1 ا 

الأصّل إضّافة الحادث إلى أقرّب أوقاته م كو ل ات بحم واه اد 


الأل العَدَمُ في الصّمّات العَارضّة وا ا وو ا 
الأمكل تزاف القةا, بمب وين م ١‏ ف ا ا 

الأصل بَقَاءِ مّا كَانَ عَلَى ما كان 000 52535011ظ1 

الأصْل في الأشياء الإباحَة ا ل 0 
الأصل في الحَوادث أن يضاف حُدُونُها إلى أَفْرَبْ الأؤقات 000 
الأكل نو الوادت الققع ب و2 د ات ابي 50 
الأصل في الصّمّات الأَضليّة الوُحُودُ من تو مو 1 


فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 


يت 


ع لام" 


١ 


١٠١7 
دت بض‎ 
١٠١ه‎ 
6خ )لاق :5ه"‎ 
7: 
و ا ف واه‎ 
5536 
5538 
اا ع6‎ 
/ا5‎ 
وعم‎ 
كك لا؟‎ 
١٠١١و‎ 
5 


لمن :تل لت ناا 


89 
040 رض لضا 
الله : ف 
لت مض يت 
ا لل اطرضن 
ن لذن 
555255 
"5١‏ 
2570*565 20 ه16 
إوفضسن 





فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 


الأصل في الوكالة الخصوص؛ وف المضاربة العموم 
الاضطرارٌ لا يُبْطل حَقَّ غير 


اه قاوقاع د وا ها .اع وا.ا .ع 60٠6‏ . 


0000 مه 2 م اه ون ني عم# ا ان 34 50 
كار كحو ون لب واد اذ كرد باد مرحي لي اكز وود زا 
الي 0 اا ل الس راسد 
الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ ما ا 0 
الاعْتبَار للْمَقَاصد واْعَاني' لا للألفاظ والْبَاني ا ونه جم ع1 


إعمال الكلام أولى من إهماله » إلا أن لا يمكن 
ِعْمَالَ الكَلام أوْلَى منْ إهماله منّى أَمْكَنَ» وإذَا م يمكن أغمل 
كاذ ,لخن ري 
الأَعْيّانَ الَضْمُوئة ينفْسهًا 
الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إذاء أحد 


.8 ع ور 3 2 86م 
الأفعَال المبَاحَة لا يَجُورٌ مبَاسْرَتُهًا إلا بشرط أن لآ يُوذي أحَدًا 
فرك الإثسان أب بشخ على غير 
الإقرار بعد الإنكار رحوع عن إقراره 
الإقرَارٌ بَعْدَ الدّعرّى صّحيحٌ دُونَ العكم 
الإقرَارٌ حجّة قاصرّة 
الإقرار على الغير ليس بحائز 
الراك غم مر إذا من نال حق ار 
. 5 و 
الإقرارٌ لا يحتمل التُعليق 


وها فاع فا وا و واو واو واه واوا رد و .ا 6 6م 


والقا ها .ةدا فاه هاه وقاع.د .د وا قا هد قاو هد و ها ه 


الإقْرَارٌُ لشيء لا يطل بالإئكار اللأحق 210110111 
الإقرارٌ ملزمٌ شرعًا كالبينة؛ بل أُوْلَى 


الأ تسرف في ولك الغثر بالل 


هالهاء ا وا و واها. .ا .ا .م قا ام 


«اوا م واو و مهاد وا عد وا وه 6م 


.اواو وه ها .د .د و مث م6 16ام 


واقا م .امد و و م مام همه ٠060‏ 


هه اواو .ها .اع و ها عام ه 


وعموء م ةم موعثوممةر وزو مثمهة 


واثا ع و6 .و 


ومثا. .اماه 


66م واه 


٠.‏ مام »م هم ه. 


وو .ه م6 م06. 


|. ا مه م6 ٠‏ 


.هاه وثام. 


و .د عا عا اه 


واوا قاو ما ودا قا وا فا .د .ا هد 6 هه 


هلقاع عقا وا و واوا .د وارا و .اع .دا واو و واعا م مث 6 م 


فلوا. .ا هاه 


ماع و6 اه 


١35 1ك‎ 


0 نا 


اين 

6١ 
ل ف الت‎ 
الاك هه هك7,‎ 


١٠١: 


58٠6+ 


لمن 


ب تر لضن 


١6 


0 ف رفقر 


1 3 ال ار 


هه 


لكل 


ىه »ع "515١‏ 


١ ه.‎ 


ن كنا 


اجون 


لدلبدنا 


الذكنا 


لبدلا 


مضنا 


انق ب مدنا 





الآمرّ . 0 بالأمر الخو ل شن با قو وا مؤوكية مره جه وماد وومةه بلا قحو لوخم أ 
الأمر يُفيدٌ يفيك وحوب | يقا إيقاع الفعغلٍ مره وى ا لاقو اوقا ري 4 ركد و بو ابو اك :ا 
افون بمقاصدمًا هاه فاه وى وها عد ود قد ةا هد .دواو و قاو ها .ع وا ند ود وا . دقام 
نُ العبرة ف في التُصَرقَات للْمَقَاصد ٠‏ وَالعَاني ل للألقاظ ل وَاكباني ل 2 


الا يكرد قا فى لطن ا 120 َه 


يجاب العبد مُعْتبرٌ يإيجَاب الله تعَالَى . 5 امخ و ا ل لمم 
الأثيان مده ملَى الألقاظ والعُرفء لا عَلَى الأغرّاضٍ 521111 


البَمْضٌ فيا ا ا يعر كاملا 1-7 011 
ابض لا يرن على كلإ بي شتأ واحةة 1101106 


مو 


البقاء اميل من الابتنداء ل و اس دو ا 


| 
ا 
1 
أ 


هع قاو و واو ه.ا قاو . ا قاواه. قاف ه 


يي ره ا ير َه 

بقاء الحكم مستّعْن عن بُقاء العلة الو لق نش د وي ين ل لاض او مان ل ا 1 2 

و ا 1 - 0 

بقاء الحكم يُسْتَعْني عَنْ بقاء السَبّب لحو اف مول لوا لا او لد لو لق هد او وه لاه هل أذ 
و 9 0 9 


بناء القَوِيّ على لصيف فاسدٌ 000 
37 بيْعُ الحقوق لا يحور بالانفرَاد ا 
م ان بين باط الولسناه ط اا سج مل ال مد 


البيعٌ مسالب للملّك» والشراء جَالبٌ 8 157 


البيُ لا يُزِيل ملك اليد ما لَمْ يقُصلْ إليه الدمَنُ 5 7777 
البيَات شرعت لِإنبّات خلاف الظاهرء واليمين لإبقَاء الأصل ا 
كذ اقني غ ندرنة ل 0 
البيّئة عَلَى النّفي لا تُقبّل وي 


اين في موضع يُتوقعٌ الضررٌ من غير المقرٌ لول تُْمَعُ علَى المقرٌ . 
الاسيس حير من الايد 


1 


5 


تأكيدُ ما كان على شَرّف السّقوط يجري محرى الإثلآف في إيجاب الضّمان 
التّابعُ لا يُتَقَدَمُ على المتمُوع ااا 0 


5١١ 2 مه‎ 


كك ع" ااه 
2١ 39858‏ 
٠‏ علاهم 
الا ا ل نر 
مه /ا١4‏ 
* 21 
لا" 
مه آاىم 45١‏ 
هك آالا. 2155 
9ه ء ,بالا 
لاه55 ع .لال , 41١94‏ 
ا ف ا 
إرفرة 
ا ف قف 
نرق 


مه ,2 هه 
»16 
مه .”ع 
١15‏ 
546 
114 
”الا ١٠١:8).‏ 


لاع 


فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 





القاعدة الصفحة 
التَابعُ لا يُفرَدُ بالحكم ل ا ان متو ا فط فق د القع قا الور ةق 
التَابعٌ يَسْقط بسقوط المتبوع ا ا ل 


00 


التَارِيحُ لآ يُعْتَبْرُ حَالَة الاْفراد يا 


تبَدُلَ الستّبب قائمٌ مقامٌ تبدّل الذّات ا نه 


. 
3 


تبَدّلَ سبب الملك قائمٌ مقامَ تبدّل الذّات ل ع م ا اللا اكاك 
لبر لا يعم إلا بالقبض ا ا امد 2 لاذه 
تحكيم الحال ا ا 0 فرص 
النَحلِيفُ على فعلٍ نفسه عَلَى البَنّاتء وعلّى فعل غيره على العلم . . . لاك امع 
الشخصيصٌ بالذّكّر لا يدل على اضر الت ااخم ا حا موقن 
التُصِيصُ في الرّوايّات يُوحبْ نف الحكم عمًا عدا المذكور وا > ف 


و 


التَرَحِيحٌ لا يقعٌ بكثرة العلل موده بووادج اوجن متعيمفين ١ ١‏ للدم اداه 
ترك قبل القسمة بَاقيَة على ملك الَيت 0 ا 0 
الركة قبل القسمة مُبْقَاةَ على ملك ايت ل امت "كاه 
اكاروزي حي ترخو لا يكرد لعزن رخني را لمكن بن 

الحكم مَنَاطٌ ا ا 0 
عدف الاماوعلن الأفة شرل بالتتيستلنية محا بو و تاك 
تصّرفُ الإنسان في حالص حقّه إِنّما يصحٌ إذا لَمْ يُتضرَّرْ به ع 0 ليه 
ُعبَبرُ صفةٌ الوقت في تُقْصّان الواحب وَكّمَاله كا واه ع ام واد كلاه 
التَغرِيرٌ في المعاوّضّة سَبَْبْ الضّمَان؛ دفعًا للضّرّر بقذر الإمكان لظ هءغ45م 
تَْييرٌ المشرّوع يَاطل د 0101 0 اال 
تَفريقٌ الصّفقة قبل القَبْض لا يوز ب ا ل 
تفويض التُصرّف في ملك الغَير لآ يَحُورُ مان نوه لماخ و عتمم 00 لكهعاه 
تَعديْرُ الشّرع أُوْلَى من تقدير القاضيء فلا يَحُورُ الريادةٌ عليه ل 4400© 
التُقَريرُ أَحَدُ وُحُوه السنّة 5 


3 2077 الي 5 
اسيم يََتَضي انتفاء مُشَارَكة كل واحد منْهُمًا عَنْ قسم صاحبه . . . . 64 
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اتّناقضُ لا يمنمٌ صحّة الإقرار على نفسه 2ط 
المنَاقُضُ يُفِسدُ الدّعرّى ا ا 
الننصيص عَلَى الموحّب عند حصول الموجب ليس بشَرْط اتاد ا 


8 


النُنْصِيصُ لآ يوحب التخخْصِيص 85 151 0 


التَوْبّة على حَسَّب الحنّاية ا ل 0 
الثابت اقتضاء كالئابت نضًا [ 1[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز1ذ1 1[ |[|ز|[ 1[ 01111ظ2 
اعابت بالبيّنة كالثابت بإقرار الخصم 0 
الثابت بالبينة كالثابت معاينة 


التَابتُ بالبرهان كالثابت بالعَيّان 


الثابتُ بالضّرورة تَقَدّرٌ بقدر الضرورة ا 
الثايت بالعرف قاض على القيّاس ا ا 


عه ل سس ل 


الثَابتُ بدلالة نما يعبر ذا لَمْ يُوجّد الصّريحٌ بخلافه كو ايد نه كه بود ل لد ره 
اتام فنا أو اع لاو هوه وأقاةا وا .د وا. د داراو .دافام .د مه ا6ام 
حَانَ إقامة الْبيئَة مَّ الإقرار في كل موضع يُتوقمٌ الضررٌ مِنْ غير امقر لولاها 


ها ير 


جرح العجماء جبَارٌ 


المع امحلي باللأم يرَادُ به الجئس» وييطل الجمعيّة شاع ا ايه وات 
الجمعٌ الى بلأم الجنس» أو المضاف إلى معرف بلام الجنس يُرَادُ به 
الحنْس» وتبطل الجمعيّة بالق اكع ولسساصاحويف ولاس عق م ا 
كت المذكواث في الميراث اثنَان ووش أ ا نري 


الْجَمْعُ في الميراث أقلهُ انان 1 110171717101 
جهالة السّاقط لا تمنمُ صحَةٌ العقد؛ لأنّهَا لا فضي إلى المنارّعَة 90 
جَهَالة السب لا يُعتيرٌ عند تيْقنِ مَنْ لَهُ الحَقُ 00 


الجهالة المفضية إلى الث اع مُفسدَة للعقّد ل قر ارمح م و ات 
جَهَالَة اكول لَه مطل الكفالةه وكذا جهالة الكفول عن 00 


8عمهه 
يداف 
مه لاكه 
48 الاه 
كلاه 
:اسه 
كلاه 
كمه 
555) ولاه 
مره 
48 وه 
48 اوه 8وه 
68 


1 


1514 
11 
"1 


51١1521868 


الفهارس فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 
من 


الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر » والجهل إما يكون عذرا إذا 


خواز النشرع ياف الطبتان اا 
الحاحة ته تتزل مترلة الضرورة ةا طح كا وي وو درك ع لماو لو 1 
الحاحة تُنَرَلُ متزلة الضّرورة» عاد كانت أو خخاصة الم واو و ا 
الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات م اك ان و ار ا 
الحال تَدُل على ما فَبْلَها و ل ا 
الحدود تَنْدَرئٌ بالشبهّات لاي اا اك الم ا حا 
ا لذ يدععل تت اليل 730 
الحرمة تَتَعدّى في الأموال مّعَ العلم ما إلا في حقّ الوارث و 
الوق الوذ لا تخترة المراط عا باد ل 


الحقيقة ترك بدلالة العادة ا 
0 0 6 ْ م 0 م مق 
ا حفاة لزيادة أو ثقصان فيَظهَرَ المرّادُ . 
م ينْتَهي بانتهاء علته أن مجان ومو ملل لله الور لاد ب اوه و 1 1 1 
0 في الس لا في الأثراد 1 ادر و اد اس ذم ا 
الوذ لتق الع رع شصه جارف ون قرا ادن و سقد ب 
الخاصٌ يتناول المخصوص قطمًا 0 
الخراج ج بالضمان اح اكوك يماو لوالو راحم يدا بف اوفك تف ام بد رات 3 


الداع تت العَقّد عمل سليٌ» وَالْفْسّدُ غير داخل 507573700 
َرْءِ المفاسد أولّى من جَلْبٍ الَصَالح 0 
الدّفع إذا كان لغرض : 2 : الاسترادُ مادام باقيا ا ا 


الدّفعُ بعد الحَكْمٍ صحيحٌ 


2 


م2 


ذليل الخطّاب غَيْر مير عئدنا م و راو م 1 


مالي بواحب عليه تسر فقا فا قا ود و عدوا وا رد .د هد قاو .ا قاقد .د هام 
الله تعمل عَمَلَ الصربح إذا َم مُوحَذ صَرِيح يَُارِضُهَا 6 


ا 


١٠١5 
"28 
"505٠ 
فض‎ 
١5” ه ك2‎ ع١‎ 
د خرن‎ 
رضن‎ 
ف يان‎ 
"5511١ م5552‎ 
55 * 
مو٠‎ 
/ا 55> . .ه566"‎ 
356 
مك158 2 '5ه"ع"‎ 
3648 
544520155 248 
555 248 
و ملا ء لام .8ه‎ 
5548 
55١ 
557 
ك5‎ 
"5358+ م5‎ 
07" 


غ١‎ 


الدبو ن قم قضَّى بأمثالهًا ا ا ا اورسف 


1 


2414 5خ 2 23”355 


كءلاء)3ه6 
ذَكرُ بَْضٍ ما لآ يكجَرا كَذْكْرٍ كله ا ل كف 
الأقة من الإشاع زرا عنيعد اا او للم 
الرّجُوعٌ إثباثٌ في المّاضي ونفيّ في الخال والحْحُودُ نفيّ فيهمًا الي 0000 لكا 
الرُحُوعٌ بعد الإقرار باطل 0112 ااا ا ااا 00 
الرَحُوعٌ عن الإقْرَارِ بَاطل ا 000 وب 01051 0 ا 0 الع 
الرّحُوعٌ في البّة - وَلَوْ بِالتّرَاضِي - فلح لعَقَد البّة من الأَصّلِء وَإِعَادة 
لملّك القدع لا هبة ااا ا اا ا ل 
الرَحُوعٌ من الإقرَارٍ يماطل ناو لوالو ميلم كا 
َدُ عَيْنِ الَقُصُوب هُوَ الْوحَبُ الأصلي ا ا ا ل 6 
الأول تعر وسقي فكلذثة مُ كَكَلام المرسلٍ ا و عام بق 
لزيَادَةٌ الْمُنْمَصلَة غَيْرُ المُتوَلدَةَ من الأمثْل لآ تَمْنَعُ ارد اليب . . . . لل 
المسّوال مُعَادٌ في الْجَوَاب ل مما السو ابام لون 202020 #إلولا 
السّاقط لآ يعو ل الل لان 41 هق 

الا 1 

السبَبُ يُسْتعَارٌ للمُسبّبٍ دُونَ عَككْسه ا ا 000 05 
ريه كن في الأمُور الترعيٌة للقي ماد اوور ل برو واو 00 كرفلا 
السّكُوت عَنِ اللبَع لآ يُوحبْ فسَادَ العَقد في الأصْلٍ 000 ههلا 
السُكُوت عنْدَ الحَاجَة إلى البيّان تَمَامُ البَيَّان ا ام ‏ ل 00 سلة 
السكوت ف معرض الحاحة بيان ا اا ا ا ا اا اين 
السَّكُوتُ في موْضع الخَاجّة إلى البيّان تمامُ الَان بدن ينوه 0 انهه 
المتّلامّة لَيِسَتْ شط في التبرُعَات ل 0 5تون 
السلْطَان ولي مَنْ لآ ولي لَه ا ا ا لقان 
الشبهة تكفي لإثبات العبادات 0 0 0 ااا 


و ٍ- 
شط الوّاقف كنْص الشّارٍع حم اج أذ برسم ادي 000 خلا 


فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 





- 
700 8 2 م ل 2 ا 
شَرْط وجحُود الشّيء لآ يحب أن يُكون بجميع أَحْرَائهَ شرطا لبّقَاء ذلك 


الشيء عاق تشع وماد مغ عب مامه ماه اجوتو وخ م وض ا 0 سانا 
.موه “اما امه ا 2 وك الو و 

الشّرط يقابل المكتروط جملة وَلا يُقَابلهُ أَحْرَاءِ . . . مع م م ل ل لتلا ةكم 

الشّهَادَةٌ إِذا بَطَلتْ في البَعْضِ بَطَلَتْ في الكُلّ ده 

الشهادة بالمذور ل عي ملييكة ا ا 00 


2 ل الم لف .وهر اير 
شهادة قاصرة يتمها غيرهم : ثقبل 00 ل لل هلاه , ل/الالا 
الشئء إِذا بت نبت بجميع لَوَازْمه 0 ملا م ا م ل المع ظلالاء لالم 


9٠ 
كيين‎ 4-١ الّيء نما يُلْحَقّ بكيْره ذا ناويا من جميع الوّحُوه نه مقد يني‎ 
كه اخلن عير مفارفة عل كه الاغرار وقو تانق عامقا اباي .جه ا نت‎ 

لكل 
الصريح يفوت الدلالة محا امت امالطام بق كبس الما و بالفؤيف مانو يق ره 


١١14 


5 7 
الضَّرَرٌ لا يزال بالضرّر كس مأك وها سني تعره لل امو كو لون ١‏ الات اران امير 
- و ٠.‏ 2 
الضّرَّرٌ لا يرال بمثله . . . . . . . لاقن متب معام نط الو اقيق لاا ةج 


ل و 1 - 
الضَرّرٌ مُدْفوعٌ بقدّر الإمكان . . . اك افو ولخي 00 افلم 


الضرًر يرّال أي واه ا عط انك اامطعاد مودق كف نه أنه سم كيل مكنم اخ قير 
قا بع وف 2 

الضَرورَات تُبِيحٌ المحْظورَات ف ولط وات فاو اقلخ او وا عاو د 4 

03 85 الى مي 

الضروري يقدر بقدر الضرورة د ا ع بق قا ماده رين الا ا له ا ا 00 ماران 


الضمان بالتعدي مخصوص بالمعاوضات :0131 0 1 ١‏ 
الضمان بالتغرير مختص ف المعاوضات ادكه امام مه مسا 00 الس 


نر ماه 20077 7 
الضمان بالتغرير مخصوص بلمعَاوّضّات ل ال ل كو الي 
#8 55 3 3 - َء .2 
طرفي التَرْحيح إذا تَعَارَضًا كان الرَّحْحَان في الذّات أَحَق منْهُ في الجال . 5565٠60.‏ 7١لم‏ 


الظاهر يُعْتبْرٌ للدفع » وم يُعتبِرُ للاستحقاق ل 000 اعد 


الفهارس فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 
المدحة 


العادةٌ الْطرِدَة تل متلة الشترط م ع م #س كم 
العَادة مكمه اف ني ل الس ماروا ل الف الا تاي امن 
4424م 
العام بعد النخُصيص يبقَى ححّة لا على اليّقِين عندنا ولا جف وو وو ا هكلم 
العام يكن لمك فيه تنارلة يفينا اا ا ل يقن 
العبرةٌ لآخر حُرْئي العلة و مو ست ل مم امم 
الغيزة للغالت ا ل اتنا 
العبْرَةٌ للملفوظ نضا دُونَ الْقَصُود اللي لمان ا كام ل ا قل ول ل اللا ا 3 85663310 
عدم لوت يك الى اددع برف شرك برقال 0 0 
العرف قاض على القيّاس الوا عا و اس وات بح اف وو ٠‏ فال 
العف قاض على الوضع مط واج ابو وا ف واه لوضف 0 الإل يرهم 
عند ارهن ماع ون حا اراهن ا و ا ا م 1134م 
العَقَدُ مَتَى الْمَسَحّ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا يتَجْديده ما م 0 ؤقم 
العلة ترحح بزيادة من جنسها ا لضي 
العلة لا ترحح بزيادة من جنسها عط ل ورتم ل ا ا 00 1065ل 
العمل بأهون المريق َ-00231212121110 ا ا 
العَمَلْ بالظاهر مر الأصْل؛ لتقم الصرَرٍ عن الثاسس عو لي دابع 
العوّضُ يُوَرحٌ عَلَى المحوضٍ أَْرَاء 002 ا ال ا 
العم بالعُنم اموه ان انون ةل وات لوو جارد مالا ابر و لوا اه 
القثْرَى في حَقّ الحَاهلٍ كالاجتهاد في حق الْجْتْهِد 00 ا 1 
الفرْعٌ مُ الْْمَصُ بأصل وُحُوده يَدُل على وُحُود أصله ا ل يلد 
ن كل موضع توفع الضررٌ من خي الا يق جزل لكا ..... . ع4 
في كل مرْضِعِ يملكُ المدفوعٌ إليه الما المدفوعَ إليه مقايلاً بملك : فإن 
لفو ؤي ب وا يد 6 00 
القَنْضُ نما يُعْتبرٌ في انتقال الملّك لآ في دَعْوَى الملّك القدم ل لم 
قد يغبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ل تي 11520 


َد يَنبْتُ الفَرْحٌ و إن لَمْ يبْت الأصل ل ل ع ل م م كن الا عع قلطم 





قذ يت ضما ما لا با يبت قَصدًا 16" ارما ف 1 2 اي ا ١‏ 
لدم يرك على قتمه . . 2 
القَعيَاءِ الضَمني لا سر اط لَهُ الدَعْوّى لصوي 2 


القضاء. على العافت له يخوت إلا 


لازمًا لما يدَّعى به على الحاضر وات ف ا 0 
القضاء مقتصرٌ على المقضيّ عليه ولا يتعدّى إلى غيره 
الفول فول القابض د ا 0 
الكتَاب من العٌائب تب كالخطاب من الحاضر 2 


كل شرط يغيرُ حكم الع يكو باط 0 


كل كفالة نقد غَْرُ موجبة للرّد لا نقلي مُوحية به أبدًا 


كلما هر واحب القع بالاستزقاد لا حو تقر 


سم قاس لبيك زاك : “رن 5 000 
كل ها ورك عليه لكة يركب عَيّهااقكلدة: تزف اجن أيعت 


لإثبات لصوم 
م 


كُل مُحيرٍ بين شيقون إَ اختار أحدهمَائ تعين عليه» 


كَلمَة كن إِذا دلت عَلَّى النُكرّة أوجَبَت عُمُومٌ رادها عَلَّى سيل 


امول دون التُكرار ها" ماله و7 عون الى 1 ١‏ تو و لز لد ل را ور 


فقاو و .دا .دا وا .د .د م 


.العا و وام واأقاة هد ه 


أن يَكُونَ ما يُدَعَى به على الغائب سيبًا 


هق ه.ا عا .د وا و .د ماه 
7 0 0 0 0 0 0 0 02 
فاأقار ا ود و .د .د هد .د فاو 
7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
قعا ع قافا وا. ا .د .د مام 
فافاه واوا مد .د .دام 


.الوا ةا قاع قاع و و6 6ه 


ولا يعودُ على الآحَرٍ 


ره و »* - 0 ِ م2 م 
كلمّة (كل) إذا إذا ديلت على المغرفة أَوْحَبَتْ عُْمُومَ أجزَائه 0 


الكو وار ايه انيف مالي 
لا إلزام إلا ممجمع ما لم يثبت بدا 
ا ير للعة في تَغبيرِ الحقيقة جف ا 1 
لتقم الك علي الو +* رك ل ار 


مومه 


: ُسمعْ الدّعوّى بعْدَ الإبرَاء العام إلا بحقّ حادث بَعْدهُ 


لصح الكفالة إلا دن صّحِيحٍ 000000005١‏ 


م قوم المنافٌ في أنفسهّاء وَإِنّمًا تقوم دَفْعٍ ضرورة 
لآ نَوَابٌّ إلا بالئيّة ااا ع0 


لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل يتين تك 
بره بالطل البين سحطؤة 1200111111118 


وال ناو لاز ييه 
لوف ل 1 ا 
أ ا ل 4 
أ ل ا ا 
عاج م اح وا لد له 
ا 2 
الحاجة 2 
ال اجا بها ان شي اك 
4 ف ا 


اه قاوا .ةد .ا .ا .ا .د ء. 


الصفحة 


١١5.515 208 


اك ”لمم 


6.6. 


4.١ 
54م‎ 
5 اكءعءلاء‎ 
اكع لالقء ”لاو‎ 
457523٠٠١ 
1١548 


118 


0552114 


156 


ان 
إقران 
دام : بخان 


١٠١.و7/‎ 


5 
9مهع٠5‎ 
901 15 2/0 
6.7 


45١ 


لا عبرة بالظنيات فق باب الاعتقادات مالو يد صة بوحطر اوكا و فار وا وااو تر ع 
ل عبْرَة لاختلاف السّبّب مع اتحاد الحكم ا 
لا عبرّة لتَاريخ العغيبة يو ياد د النيك جا اي "وو ور لهاع و حو اله ايه لها ف له "قد اهن 28 عهان جا لاد ا به 
لا عيرَةَ للدلالة بمُقَابَلّة التَصْر ل 1 
لا عبْرَةَ للدّلالة في مُعَابلّه النُصْرِيح ا م ا 
لا ماع للاجتهاد في موْرد النَصّ ا 1 
لا ننكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان » كغلق باب المسجد 5 
لا ينَالَى باحتلااف الأَسبّاب عند سَّلامَة المقصود ل ل 0 
ل يَحُورُ إرَادة الحنَى الحقيقي والَجَازِي من لفظ واحد 0 
0-١‏ 02 و 
لا يَحُورٌ تفريق الصفقة قبل التَمَام ماق لها ات م ال لمي ا 1ه 
لا يَجُورُ للمدعَى عليه الإنكارٌ إذا كَانَ عالًا بالق 0000 
لا يُحلّفُ القاضي عَلَى حل مَجْهُول 00 


لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الحزئية 0 
لا يصحٌ تأحيلٌ الأغيّان واس "نه وت ع اله أه اول ها و1 ع آله ع ان ا اج يهل و جه يه لد عل ا وب 
لا يَصحٌ تمْليكُ الدَيْنٍ من غير مَنْ عَلَيْهِ اين ا 
لا يُعْتَمَدُ عَلَى الخط» ول تمل به عق وج م 8 ووم من 101 خا جم 4 


8 عاك حا 2 حدر رذن لمن اله لد وَماية وولالة 
الو ا ا 0 
لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان او خا لتو نه راواه الو رض 1 
لا يوصف الصببي قبل البلوغ بالكراهة ا رو و ل ا 
الَف ذا كَانَ له مََى حقيقي سُسغمل , وَمََى مَحَازِي تارف : 
القريا قي يقي عند أبي حنيفة َرَحمَهُ الله وعندَهُمًا - رَحمَهُمًا 
الله- : الحَارِي مخ ا مان قوف" فاح له مودق ادبع لاه لمعم 0 


للوسائل أحكام المقاصد م م خا قل لاش وا لو يوا ع هخ هيات للخو الس ارما م 
لَوْ حَكَى ما لا يَمْلكُ استئناقهُ للحال لا يصدَّقُ فيمًا حَكَى بلا بين . 


488 
ك١‏ 
اكع 18525 
ه14 
الا ه١٠١١‏ 
:1:4 
إنغف 
١٠١7‏ 
ا ههة 


آلا اماع مههة 


لاك خ"” اا ١١١‏ 
1١١.7‏ 


١١5 ك2‎ 


الفهارس 


تل ل وااو الو رباكا ايم 


ا بقدرها قاع ما ها ود و .قار قاع هد ود عاعدا .د مد .ار 6 .م 


2 002 0 0 7 5 2 0 3 


ما بت في زمان , نكم يبقائه ما لم / جد اكر 1 0000 
از بو 1 
ما نبت لجماعَة اح لا ع 


فهو ينهم على سَبيلٍ الاشترٌ 


ما حاز ا وا 111 1[ زؤز[ز 1 911011 


ام . بر هام 


ما حَرْمٌ ذه حَرْمٌ إِعْطَاؤُهُ لح ل كو ارا ارو الت ات ا الل بر 1 1 


عقا عد قاقد قد واد ود و وا هد ها ٠.‏ 


سا مس ولبهعم د“ ه 


مَا عَمت بَلِيهُ فت قضيثة اخ بي و ع اذ ب يل لبو اا هد ره بج هيه لد امإ أ( ود ها 1 بود الي 


ما في الم لين إل ايض ل م د ل ا 1 
ما قبل البيْمَ قبل الرَحنَ إلا في أَربعٌة ملس ان ال الاق ا ا 
ما يصع إفراة اعفد لا يصح اماه من اعد ع وس ا 
كال يكون لارّمًا من النُصَرّقات يَكُونْ لدتوامه حُكْم الابتداء 0 
هرذ ون القرض والناعة فياه ارق .وي لبد والبدعة شرك أل 
المباشر ضامن وإن لم يتعمد » والمسبب لا إلا بالتعمد 5 ظ(121 
الْبَاشرُ ضَامِنٌ وإِن لَمْ يتعَمّنْ والْسبُبُ لا إلا إذَا كَانَ معنا 57 
المثال الحزئي لا يصحح القاعدة الكلية 101 1130111111101 
المرء مؤاحذ بإقراره خوقسخ ويه اياي تسيو يا ارو ع يا بوي 1 ا 
السمَشرُوط عُرْقاً كالمَشْرُوطٌ شرع 
المطلق إنما يحري على إطلاقه إذا اام . 


«اها واوا و واوا .ا ع واوا ود وا .د وا هد ٠‏ 


علق بالششرْط ينتفي بانتفائه و5 ش5إ 
للتأرع ولراك انعقوم ااااا 0 


فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 


١١ا/‎ 


١152020154 
١١٠١65٠١ 
١٠١7 
١ ككحع‎ 
١٠١5١ اا‎ 
١ك‎ 
١٠١.7 
١٠٠١5 
١٠١ه‎ 
٠١ 
١٠١6 
٠١ 
١ءلالء دك‎ 
ك1‎ 
6١ 
١٠١:ه‎ ع٠‎ 
6١ا/‎ 
6١.و7/‎ 
0 
١ك‎ 
١١ه. الى لالاه‎ 
١٠١ 
١ نل فى ان ل‎ 


١.ه‎ 





لصف 


الَتْرُورُ في المحَاوَضَات الي تَقتَضي سَلامّة العرضِ جُعلَ سببًا للضّمّان؛ 


دَفْعَا للصرّر بقَدْر الإمْكَان ا ااا ا 
الْقَاصِدٌ في العَرْضٍ والعقار يتعلق بصورهما وأعيانهما ا وم و 0 لمكا 
الْبُوضُ عَلَى سسؤم الشرّاء مَظْمُونْ بقيمته ف لش مادا اس م ا ااا 
مضي عَلَيْهِ في حَادنّة : لا تُسْمَعُ دعْوَاهُ ولا ييه ال 
الْمتدع عَادَة فنع حَقيقة انوا سونو فشو وق لاسن فريك قم انا 
مَنْ تيْفْنَ الفغْلّ وَشَلكٌ في القَليل أو الكَثير حُمل عَلّى القَليلٍ أله لتقن 0 
َنْ عل القول قولة فيمًا كان هر صما فيهه والشيم ا بصخ بده : 

كَانَ القَوْل قَولَهُ مع يمينه كنع عو الجا وس فوا اتج ادش اواك 00 ١38463‏ 
مَنْ سَعَى في تقض ما تم من حهته فَسَْيهُ مرْدُودٌ عليه ا ف فيل 
مَنْ شلك هَل فَعَلَّ شيئا أو لا ؟: فالأصل أَنْهُ لَمْ يفعل ا لقملا 
مَنْ عمل إقْرَارَهُ قبت بين وإلا فلا مو و سالب اسه 20-١‏ الكذا 
مَنْ عَملَ لعيْرِه عَمَلا ولَحِقَهُ ضَمَان : يَرْحِعْ على منْ وََمَ لَهُ العمل . . . 00١‏ 
َنْ لا يلي غَيْرَهُ لا يَجُورُ تَصَرَفهُ في حَقَه 1 
مَنْ لآ يمْلكُ التَنَحِيرَ لآ يَمْلكُ التعْليقَ 0 
مَنْ مَلَْكَ شيعا يَمْلكُ كل جُرْء من أجخزائه 0 لاك 
مَنْ مَلّكَ شيعا يَمْلكُ ما هر من ضَروراته 1 ا را و ١١54٠20‏ 
مَنْ يَمْلكُ التَنجِيْرَ يَمْلكُ التَعليقَ ا 1 
اتوم لاك اخ تكن لمث عنم امسو لسلسمو الخلا ةا 
الموث يُنافي الموحب لا المببطل او ا وو يو راكنا 
الموهوم لا يعتبر ا ا ا ا لين 
لَص على لاف القياس يَعَعَصِرٌ عَلَى مَوْرِده ا 000 


- م - 
لَص م وُجحُوه البيان» تَرَجحّحْ على الظاهر» والمفْسَرٌ عليهماء والمحكم 
على الكل م ع او بو بزل و وا لو امت ا وش ١‏ ل 1311 


ل مي يُقرّرُ المَشْرُوعيّة عنْدَنا امايو اط و ا اناموج لج اص ا اي لال ا اي اا 
التَابَة 7 نُجْرِي في الاستخلاف, لآ الحلف لاتحي ف اماو “الكت قفانتت ول 


1١1 


فهرس جميع القواعد التي وردت في صلب الرسالة 





لصف 


اليّة تعمل في اللْحتملات. لا في الَوْضُوعَات ري الم و 0 لخن 
هَلآكُ ليع في يد المْشئرِي بشراء باطل لَيْسَ بِمَظْمُون و سامينوم #0 ددا 


الوّاحبُ شَرْعًا لا يَحْتَاجُ إلى قضّاء اطي وو او ا و ال 0 لوقو مسن 
الواحب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيّد به كع لما و كمي 00 “لاا 


الوَضْفُ في الحاضر لَعُوٌ وفي الكائب مُعْير ماما وا عاض 00 خا 
6 مق 


الصف يُقابلهُ شيء من الثمّن إِذَا كان مَقَصُودًا بالتتاول ا د ٠‏ اانا 
الوّصيّة امنتخلاف بَعْدَ انقطاع ولاية الموصي م ا او وك 0 لمكم قدا 


و و - 
الولاية الخاصّة أَوْلَى من الولاية العامّة ل ا ا ا ل ا 
3 7 2 1 0 
ومن أحكام المحاز: وُحودٌ ما أَريدَ به» نخاصًا كان أو عامًا ا ا ل ل 


يُتحمّل الضُرَرُ الخاصُ لأجل دهع ضَرَرٍ عام ا يي ال ا 
يَدْخُلُ في التُصَرّف تَبَعَا مَا لا يَحُوْرُ أن يَكُونَ مَقَصُودًا ل 
يرح بَْضُ وحُوه الْشْيرَك بعالب الرّأي كع حسم لد سوط . السو لان 
يَسْقَطُ الفَرْعٌ إذا سقط الأصل ع ا لل د 0 ذا 
يُعْتمْرٌ في الانتهّاء مَا لا يعر في الابتداء ملم ةم ءءء مم مم 0 طلااءشلاكا 
البَقينُ ليرول بالشّك نين لج اوتاه ل ا تنج لوكو ارو ل لم وا 
يْلرُمُ مرَاعَاةٌ الّرْط بقَدْرِ الإمكان مستا امن الما او ةويا اننا 
اليمِنُ أبدا يكن عَلَى النْفّي ا ا لات ام ب ف نايتا 
يوْمُ الَوْت لآ يَدْخُل ئَحْت القَضَاءه بخلآف يَوْم القثلٍ ا ابل ا الل 
1 


لهاس 
ه- فهرس الأشعاو 
صفح 


در يحشم عينك في هم در موسم ديداريار 
يعن كه بر ديدنت جشم همى باشد يجهار يرقف 


فص السروابت سما يها وفيالرحال بقاييا 10097ه؛ ٠٠١‏ 
- و :0 
ما حط كف امرئ شيا وراجعه إلا وعرًله تبديل مافيه لل 


وقال : ذاك كذاأولى» وذاك كذا وإن يكن هكذا تسمو معانيه ليل 


ايارس 


8 


و- انعرسو الغريب من الألفاظ 
الكلمة الصفحة 
احتاطوا ل ليو - 00 اانا 
ادعت سودت الوق جوتي وا لع ولا كاي حو ا لو بو وا اام ل :1512 
استأمنوا ا اا ا ا ا ا ا ا ا له 
الأطلس و جه اتنا ان وسطخ ولو خ ‏ ا ا ا0ا0ا0ا0ا000 111 
الآفاقي سد م ا ع سا لطر اا ام 0020 لاله 
الأماللي أ اوح انو كه واس مد ال 000 “ا 
بنّة أو بتلة مسقت فضي لوخ جف ل ور الت ل ١04200000‏ 
بدا م حدر اشن و بجحو وه ارو اوس ا د فقو لمق اي الكت 0 
1 
بذله ا اا ا ا ا ا ا تال 
البرّازين م ناه اووس لوت ال الم اقفو ل ع ود 00 101060 
البعر و أ قن ترون حومط ف وين ا مر ا وك 0١8‏ 
تبعر 5 لاس 1 اجرج اناه مناه الهم اكب مو ل جا نا 
التّبن 0 
تزرحى د 010101 ا ا لا 
التشريك 0100 ا ا د 
التقاضي كام ار ا مسا ا بو اول أ حو و ون ماس اجاور ماي جد واه 8ه )82م 
التهاتر لشت ور وق ع اي بح ل لاحو لد اما ص لمعاف لقو د لي ا م 
توي م مسو ب ان عاو ارتو زم دج ا و امف ع ا لمي ينه 
اشنا 1 ا لل 
حبار -001 ع ال 
الجريدة عانقا عماوجو واوال اول 1ل الوا واا 00000 لما 


ا حانوتة 1١1١1348‏ 


هاه هد قد هاوه هد فى قاع فاه ود و وا عد .د وا ود .ارد و .ها وام .ع 6ام 


القهارس 


الكلمة الصفحة 
الحَريْف ل او اي الو ا ا 0 لثم 
الخنان و ا ب ل خا ا يميد .4480م 
جواهر زرَاده تك ين مكمه وخ الو ماد وي وا لجو لون لوو وما فق 
الدن ا ال 
دندنة ا 000001 اتلعة 
ذاب 0م اللارة 
ارقي مط ال ا ل 0000 «رمة 
ركس ا ااا اا / 1١١‏ 
الرّق 1 1 1 1 1 ا ا 
السّحَنْحَل موب ارو سج با ااه وطاق وا اماو 00 ١‏ 
داه 00101 ااا ان 
سدة ووو وم ل ع سوم 150550 
السقوط 0 ا ا 
سلك ا ا ااا ا 0 
سنح ل ل ما 
الستُور 0101 ا ااا ال 
سنيّة ا او و ا ١0‏ 
الشبهة ا ا ا 1ه 
شيراز مجو ع و ا ا ا لوت ا 00 56 
الصائل تمن اق وخ مار قاو وتو دو موقن سوه ل 721-0000 
الصك 00 0 
الطرار ااا ااا ا 0 لوتيد 
العجماء 00006 ااا للم 


ا 
لصفحة 


الكلمة ١‏ 
عر سه ا ا ا ا 16 
عَرض ا م ا رو 8860000 

عُقَر و ا رعو ٠‏ اال 
العنوان ان ا ا مر /111 
غرارة و م 00000000 1900م 
الفخّام توق نكب مايا0 كلكا 
الفصد ا و 205 
الفضولى وك اي الم لس لجو و 00 كار 
9 اا0ا0000 لكر 
- ا 
كلومهم لووط وق اوناع الجن وو طايه لشو امو و 02020 كاز 
الكُوّى سنا ووو ةنو ب بو أساوا وجي موت تق كنونج الامو ارا اله 85 
اللآلي ا ا ا 001 لمر 
ل 11 0101021211 1 ال 
ليلة التعريس اس اي اماق اما ماي خط امت ا يك 0 اللا 
المآرب ل 0 ١44‏ 
مُتَمَول وح و ا ‏ ل ا ا0ي0ي000 0 511 
امحتكر ا ا ال ا ا ا 00 ١14‏ 
المحلة ل 0 »5 
مسبعة ل اب ا 1 ار م ا و 0 25 
مشاع م ا ا ل ا ا 000 0147 
المقلّ ل 


النباش ا 


هاه هه هد ةدافا فى وه ود فاع عد ود فد ف و ود وا .د و و .ةا و هى 6 06 6 ه.ى 


لهاو 7 
لصفحة 


١ الكلمة‎ 

تسنَاءِ ا ااا 1011 وف 
النقد م ا م ‏ الل/5 
نكتة ا ا ااا الل نان 
نَهْشّة ع و ا ااا ل 


الهجاء ان ع أ اج و برطو إل مقر هه دن أرق وام د قل هاري "وك مارو 0 09 


َّ 


اقاس 

ؤ - تعرس الحدود والمصطلحات 
لصفا 
الأجناس ا و ا الو العامة 
الأحكام انج لاو ادو ل سكو سك وت 2 “الل 
الأحرس ال وار ل لوا الو ا ا ممح ا 0 8 
الأرش 71 
الاستسعاء مو رفي لاوا كو اا لاس مكو ا 00 كلم 
الاستصناع ا 0 
الاستعارة بالكناية ا ااا الل 
أصحابنا وفيا مالع ومار ان اونا مك واه الود م كسس خفن 0020 كله 
الأصل ا الو ا ما 
الأصيل ان ا و مايا0 0100103 
الأعونة ام ل بع اج و موا ص ابط ‏ م يت م111 
أم الولد لخن اطرنسع اس امور مره وس مم أن 00 31 
الأمر سس 0ت ما ماك تان ونكن امأف 00 أله 
الباطل 16 
البراهين اس م ا الوم التو االو ةل انع 0 لاما 
بيع الأمانة د مام ال ا ا ماي ب ل 1 لما و و 2 ل 
بيع الوفاء ا ل ا 63م 
التحالف لاوا و ل اس ا لام 0 كله 
التحليف تمان مواد ممم لس واوا لوقه اعطأساو ما 00 كله 
التسعير 0 اا ا انك 
التقرير و تي 8535570000000 
الجماع ا لك 
الجوهر وعن أر ااواسم لوو تاه واو االو لوقه كوه ١42020‏ 


اهام 0 
3 


الحجر ا ا ااال 
الحد ككل لذزْجة ااا ا روص| 
الحوالة ا لب ف ام اموي يي لل 1 
حيار البلوغ ا ا الس ف لاملا م 000 للا 
خيار العتق شعي و لط وا كو م باب و اللا مالم ود مور 0000 سا 
دلائل ا م ااا ااا ا ا لا 
ديوان الخراج فج ل او ار 000 ااه 
الرهن المعاد شرن كي امه لذ ووم وش 1 ا 1 ينا 
اليك ا اميك 
الشواهد مج عب أ االو ل ب واكم بحست ملو .2 كلما 
الصراف عاط مق ا مو لون وك لد في لو ل قاو 00 لال 
الصفقة أ ل اح اند ل موس اود لاق قاد د الم لمح ا 00 عزم3ة !ا 
الضمان الوم ارج وس لوك ده او اوم ا ب نام ال ل 1 
ضمان الدرك ا و ا ل وم ا 1105 
الطبيب الجاهل واه لا عام لوطا وا او ا ا ال ااا 1/0 
الظاهر 1#1#1100ذ1#1#17#1#171ذ1آ111 ا ل 
الظهار ل ب ا ا ل إلى ال ا ب و ا ا كج تن 
العبادة 5 ا ا ل 
العتبة العلية أب تتح ور رمدم الات ا ا 
عرضية جح تح أ جو رن نيواته نتعو ا ادكو اخ بو لاو 00 2 ١25‏ 
العزية ا 1 و ا ل ل ا اوج د لو 1 
العلة لع حو فم نا ا مخف موا قو والاش ائم اما ااا 7 
الغدير ان ففخن الب د خا اين ا ب ا 0 ةء15 
الغريب ات طبه توا خا اا و ا ب او و ان 
الفاسد 00121211 ال 


الفترة متك طن توا و ا أرقا توس واو اماه اس واد اموي 00 م11 


القضاء الضمئي 0 1 1 1 ا الل 
الكفالة ون سن لوو و ابح وك وتوت ل مما ما بق ينانا 
الكلية ا اا ا ا ا اننا 
الكيلي لي 
ابحاز العقلي ل ا سام 
الخال اوه لف ا ا ال ب لاس اوخوا ا ‏ اايا0ي000 الله 
المتال ااا ا ان 
امحتال عليه م لكو ما ا ل ا 1 ا الو ون 0 الى طلة 
الْحْكمْ اا ا ا ا الل 
ا ميل ااا ا ا ااا ا ا ا اراك 
المخيرة اااي اا للش 
المديّر حو ا د ا 000000 5141# 
المزارعة ا اا22310 
المشاكلة الم و اج المع ل الك اااي حي 000 101٠6‏ 
المشترك ا ا الو 500000 
المشهور ا اا ااا ايك 
المعتبرات ا ا اا ا ا ا ااا اميف 
معتقل اللسان ااا 8 
المعرفة ينا تاج ملو ارابك لام لم قدي 00 ١88120‏ 
المفاوضة تي ل 
المفي الماحن عد اند به م الا م ا رت م 000 “لهذا 
الك اا 01 
المفقود اا ا اا 0 ااا 
مفهوم اللقب اك د جب موب د لاجو ل ا 1 م 00 50650 
المكاري المفلس لح اه اع ةما ممه فح اسن موزقوة 202020 “لاط 
المكفول عنه ممطا اح الو وو خسم وا لما وخوصا ا 00‏ اا 


مناط نع جا ب ل حفط ارق الب اراك اموا كود .222 "لزلا 
الموائية ا ا اا ا ا ا ا ا 
التتاج اج لج دو ف و اط ا ا ا اا > *لإواد1 
النجاسة الحقيقية ما وا نك ل م واج نو ابوب ا وا د فنا 
النجاسة الحكمية و و ا لصويو و وان 002020202020 #اطال 
النص ج ند تاظع اج ا و تو بن امارج ا انم لمت ١1“‏ 
النكرة ا اا ااا ااال 
الووني ااا ا ا ا ل لخاد 
الوصف ف اسشتم ا الوا و اد ا لوي ور 1814370-00 
الولاء مايا0 له 
اليقين نابطو الو ل نه اا وو ل 000 سلا 


يعين الفور ااا ااا اا شك 


0 


م - افهرس الأعلام 
لصفحا 
أتاتورك ا وخ 1547500000 
الإتقاني ا ‏ 00 فال ة 
أحمد العنقري ال ا ال مع ال 0000000000 ئها 
أحمد بن حميد ا ا ا ا ا ااا 1ك 
أحمد بن حنبل طخ محل انط ما وا ماودو 00000 ال 
أحمد بن عبد القادر ا اعم ١4850503700000‏ 
أحمد بن محمد الغزنوي ا ا ا زان 
أحمد بن محمد القدوري ا ا ا ااا فرك 
أحمد بن محمد باشا كوبريلي ا لضن 
أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر - الأقطع 91 
أحمد بن موسى الكتبي ا ا 000 ارك 
أسعد أفندي مقر اا ولو وال 16 لواو ا امو ل بك ل افكام اكلم ع نولت نوا 
الأقحصاري - أحمد بن محمد داح اوم 50202020 غيرة 
أهل خراسان رو ان ا ل 84٠020000002020‏ 


(العناية) ا اا ا ا ل 2 
لا ان رعس سوس لمن لاملا 
بديع بن أبي منصور العراقي ارين - أستاذنا . . . م 
البركوي - محبي الدين بن محمد 0000 لطائلة 
برهان الشريعة - صاخب الوقاية » محمود بن صدر 
الشريعة ل جم ام و ال لالت ايه 
ل 


بريرة او لو لاو ا م ال لاه 


القهارس 


البرازي > محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف 


البشكطاشي - أحمد بن عبد الررحمن 0 


بيكر جحدة السلطان محمد الرابع ا و لا و 
تاج الدين السبكي الشافعي او م مق ع 
تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر . . . 
التُمُرُتاشي - أحمد بن إسماعيل أبو العباس الظهير 
جان بولاد الكردي او قو وت وتيف ل 
جلال الدين بن همس الدين الكرلان - صاحب 
(الكفاية) ل اخ ا ال جر مط ا 7 


حافظ الدين النسفي - عبد الله بن أحمد بن محمود 
حبان بن منقذ بن عمرو الخزرجي الأنصاري . . . 


الصفحة 


هو 09 


الى حل لأل2 هق تق لا 1ل 5ق 
ع+للم:ع 2 /الم: 2 همتع /ا؟١٠١‏ 


ثهل0 ملا 535لا دلاكء الال 


١ا/ه‎ , ل١ا/؟‎ 
١:5 
0 
7١ 
4/ 
53: 


9 
١‏ 
ك5م “2 مع كه 
مم4 ١١١7‏ 
١1‏ 
غ5 
05 
لاا ءعلم١١ا ١٠١‏ 
8 
؟ 


أبو حنيفة > الإمام ا ا ا ا ا ا ال ل الي ل 
تيف عن ل 0 لضت 
ا ا ا ل ل 0 ال 
لاقفتة هوه لاحك هاكع داك 
لجن لاللاء اكلا اكلا ءملالاء 
ل ل ل امل 
اد رش 0 نا لفن تلمادق 
ل ل د ل يلت 
١١52 1‏ 
أبو حيان 0 ز 0 ا 0 
الخادمي - أبو سعيد الخادمي ا ا ال ا ال ل 
لل همعدل كنك لاذكث مامدنك3ق 


ل لت يي ل ف رضااا 


الخبازي - صاحب المغئي » عمر بن محمد بن عمر 


أبو محمد مل تل خوط ماثوبي ام لول وميا وض جا اكوا وق ورا اا 0 
ابن داود 1011510007000 ااا 5 
درويش يوسف نسيب المولوي 00 لل مدل 
دين محافظي إدريس باشا 0020202020 - :ج86" 
ابن رجحب الحنبلي 7 0د 
رحب باشا 1111 ا ااا 0 


(القنية) ا لم رض 

الزر كشي ا ا سن 

زفر بن الحذيل بن قيس أبو الحذيل العنبري لل لمش لطس /ا1كء 4175# 455 لالاف 1485 
أبو زيد الدّبوسي م 5 


الزيلعي - عثمان بن علي بن محجن بن يونس . .. لالم 488+6عا9 25604614552171١:‏ 
ال ا الل لض لض 


الفهارس أخهلا 
لمق 


زين الدين الكتاني الشافعي ا اااااااالمزرلكف 

ابن السبكي ا اا انك 

السراج العبادي لوط امو ا ا 5-0200 

السرحسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل » شثمس 

الأئمة خم ل السو ل اسه سوام ا ا ل مهد ا م 1 

أبو سعيد العلائي مالسل 

أبو سعيد بن أسعد أفندي ا ا ا ا 0 ا ل لت 

١552ه‎ 

السلطان إبراهيم الأول بن أحمد الأول مخضم 22000 6ل" 

السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث ااا ل 

السلطان بايزيد بن محمد الفاتح ل ا ملا ١15‏ تلع لاتلءةلا5ا» 
١‏ 

السلطان سليم بن بايزيد ااا د 

السلطان سليمان الأول القانوني # 3 

السلطان سليمان بن إبراهيم الأول ااا رض 

السلطان عبد امحيد الثاني بن عبد العزيز 5555 ا اااااااااااالزأجر 

السلطان عثمان الثالث ا اااي 

السلطان عثمان الثاني بن أحمد الأؤل 565-02202000 

السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث  _‏ م ممم مزال 

السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول اال 0 وس 

السلطان محمد الفاتح مس ال “اا 1 

السلطان محمود الثاني ااا اا للم رسن 

السلطان مراد الثالث بن سليم الثاني اميه 00002020 "تار 

السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول ا ااا ادن 

السلطان مصطفى الأول بن محمد الثالث لي 00000000 لن؟ 

سنئان ( المعمار ) ااا ام ممما لك, 


0 2 
لصف 


السيد الشيخ محمد المدعو برحب زاده اميل وعقيت > 220-00-0 “لاوا 

السيد شكر الله - نعمت أفندي زاده 00000 م نكا 

السيد شيخ محمد الحقير ا ا ا ا ا ااا ستل 

السيد محمد معصوم بلعلي زاده ١42-02020200‏ 

السيوطي - جلال الدين الشافعي. . ٠.‏ ..5.... ل ف 

الشافعي امسو ا وار لصا قعل مما ود ١‏ انق ال اا اام نوكه 


ام .5م26 هكه .لاك تلاك لإألاك 
لاهلل اكق لاأكق 2 كممطت25590) 


/ا61.9 58١٠ل‏ لاه١١‏ 


الشاه عباس زوك ااه ااا لوالو فلا000 ك1 

أبو شجاع - محمد بن أحمد بن حكزة بن الحسين 

ابن علي حي سيم مضي و لل لوو م اول ا لا 

شمدى ديو إبراهيم رت ااا ا 

شمس الأئمة الحلواني ا ا ا ال ل ا لل 
شهيد علي باشا وااو م واوا ل املف لوو تيحن مكق للحتور ويلا 


شيخي زاده - عبد الرحمن بن محمد بن سليمان . . 


صدر الشريعة - عبيد الله بن مسعود بن محمود . . 


عبد القادر بن يوسف ا ا ا ا ل ا ا 00 


عبد الكريم بن عبد الرحمن د ناو فح و 2311 .5 


1١ 7/ 
552 5*5 
١١10 ,. 3٠١7 
10 
57 
3 


8 
45 
١: 
1١:١ 
هع ”5ه‎ 


الفهارس 
امد 


أبو عبيد > القاسم بن سلام ال هروي ل لاه 
العتّابي - أحمد بن محمد بن عمر 0 ارين 
عثمان بن حنيف ال ات 
عثمان بن عفان و ‏ ل ‏ ا0000 * كيلكم 
عثمان بن غازي بن إرطغرل كح د ذذتإ تج لكل ع رمن 
عثمان خليل بن مصطفى ااا ا م ااا شرل 
عطاء بن حمزة اا ا وام النس مور د 00 .اا 
العلائي ا ا اا ا ل 
علي الندوي اعوط اح وو 855000000 

علي بن أبي طالب لا وو ا 5050م 
علي بن محمد الأسبيجابي ال>-ة<”07ةيةي ا املد 
عمار بن ياسر نيا الم ا 00000000 86 

ابن عمر ‏ عبد الله بن عمر بن النطاب 1 ءلة١ا١‏ 
عمر بن الخطاب ا لاي 222020202020 "الله 
عمر بن عبد العزيز - الصدر الشهيد م الإ 

عمر بن نحيم امه ا و ا 00202020 ”ذل 

فحر الدين المع الثاني الما او تاف الم 5 
القاءاني - منصور بن أحمد 0 0 | الإاسداك 
قاصد جيزاده الخ سه لوا ا ا ١16563546‏ 
قاضي نان - حسن بن منصور بن محمود . . . . 1 “48177579 ع 5دم 
ابن قاضي سماو - محمود بن إسرائيل ا 00000 لاللافةه 
القدوري > أحمد بن محمد بن أحمد ااا لاض 
القرافي - شهاب الدين أحمد بن إدريس 00000 ' دأ 

قرط مصطفى ا ا ا ا ا ااا 
قرقماز حفيد فخر الدين المعى ال ا م ااا #8 
الكرابيسي ا ا ا اين 


اللكنوي - عبد الحي ا ا لان 


القهارس 
الصفحة 


أبو الليث السمرقندي - نصر بن محمد بن أحمد .. ١الا١٠١‏ 

ابن مازه - صاحب المحيط , محمود بن أحمد . . . مأو ولاكن لام ممم 

مالك بن أنس الاك اواو 

المتوكل على الله محمد بن يعقوب مرا مو 535202020202020 

محمد باشا كوبريلي م ا ااا كن 

محمد بن إبراهيم لطن ل سو 5422022-222020ك 

محمد بن أحمد أبو بكر ظهير الدين البخاري . . . 0 

محمد بن أحمد السمرقندي ا ا ا ا ا 000 شرك 

محمد بن الحسن الشيباني ا ا ا ا ل ل ل ل ل 


مككلء اأتاء ككل الال دل الم5ة »2 
ككأق لاود هلام لا اه 5ت كحك 
هملك دحأك لكت كلاك تكلاءء اذى 
لاكى لمكللى "اقلم كدلو 2 الاق اأكف 
فأكق مكل ا لخادلل ع5 ل١دل2‏ 


لا ل لاتء كل كلل ع قمء لت م اكاك 


1 
محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ زكريا القدسي ١‏ 
محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري . . . . للم 
محمد بن سليمان 111111 ااا 
محمد بن عبد الغفار الشريف ل يل 
محمد عبد الله موسى د 
محمد ياسر ا ‏ ااااااا ‏ * 1206 


محمود بك ا اا ا ا ا ا دما 


الفهارس 


هلقاع .ا واو واوا .د واه وا قاو وعدا هد وام 


ابن بحيم > زين الدين بن إبراهيم » صاحب الأشباه 


هشام بن عبيد الرازي المازي الحنفي 2000000 
ابن الحمام د محمد بن عبد الواحد ع جتحفا وقد بو دم 


377-03 0 بيذ 


الصفحة 


ا ير ا ان ف الح الل للقت 
ملك 5 ١غ‏ 2 ”24584455245044 
مله لاره ع د5لاء تلالاا وام 
434 
يرام اح امن نان ل فجن ف فسن 
لاك 95١1ل‏ 52 لاع للا لامة» 
مع أكلا :الا ١لالاء‏ اكلم 
ا 4 ار ا ا ال ا ل شد لك 
١١5١١1852‏ 
ماعل 17ل هغل دكا علالا2ء 
ل ا رف 0081 0 تلد ات شيل 
8ع كلاق ه/ا١‏ 
ا ار ال ا ا ان ا ل ل لان 
لاك م تك الا *لاء على لالم 
ل ا ا 0 ا ل ا لل 
ل ا ل لت الل لل 
كل ل اال 8 8ك 
ل 15 الال ع 5لا م١‏ 
لل ا ال عت“ عتضلا لاض كفت 
لالع لمق 27374203581١١١5‏ 
لع:: 4572855357 21١5‏ 
4غ اه ا5ة ١٠١54١١١5‏ 
5555 
لل لسر ايا 


ات 


الولوالجي - أبو المكارم إسحاق بن أبي بكر . . . 
ابن وهبان - عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان . . 


أبو يوسف الأنصاري - يعقوب بن إبراهيم . . . . 


١7١52115 كم2‎ 

لاع .٠ه‏ “لك ذل لاق هك أكل 
ا ا ال تلا ل قل 
كءعى لاء5 2)ل8م:ة هاه)ولااه, 
8ه كلاه "اعحك2 هأاك ا رلك 
لكك كلالاء الى تقض لاكلم 2 
او ا ان 7 رشا ف ار ا ل ل لمت 
لل لاكتلللن هملإانكله 2١١85‏ 


١١1١4 


ف والمدذاهب 
فهرس الفرق والمذاهب 
الفهارس 


ظاب 
ط - فهحرس الفرق والمذا 
0 شْ تت ل 0 
0 ل 00 
أهل السئة 1 


2 


الفهارس 


فهرس الكتب الواردة في النص 


لهذ 


ي - افهوس الكتب الواودة في النص 


الأشباه والنظائر لابن السبكي 00 1101*ظظطص 
الأشباه والنظائر لابن بحيم الب عدف ولك اا 


الأشباه والنظائر للسيوطي 000 
أصول البزدوي - كترل الوصول إلى معرفة الأصول 
الأنوار في شرح المنار ا و ل 
البزازية > اللجدامع الوجيز > الفتاوى البرازية 5000 


ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 00 


الصفحة 
حمل[ضى ١١579586‏ 
1 ع 5؟١١‏ 
؟* 6لا 
أل ال 5ع )شت كلض لامو كت 
فدح ارح ف الكت ال ف لل لت تيك 
2555255865١5 2 ”"55 0‏ 
١055525018628‏ ١55غ2‏ 
لاكة .5م١٠١‏ 
7 /اة 
5 .ع ه586" 
١1١7‏ 
هع علثأت“ 2555 55 لك :]الى ه6١5‏ 
١١/5 54‏ 
45 
57 
امف 
١١7٠6 9‏ 
ا 0 ل ل ف الت يشدلئت 
هغل 5غ مغك هكاا ا لكام الال 
١١5١135521١151١ ع١" ١/١‏ 
١١7‏ 
رشك 
.هله 2 25575 ”7/ض١١‏ 
لم2 2554 65م 


7.5.5” 


الفهارس فهرس الكتب الواردة في النص 


اسم الكتاب الصفحة 
الخانية > فتاوى قاضي نخحان ال ل ال ل 0 
ش ١‏ 
الخراج ااا ا اا شاك 
حزانة المفتين اجو ارو الا ول طوس ا 3ه 
الخلاصة اع م اداح وا ام واو ا و ل القع لام لصا ب حصن ادا 
الدرر - الدرر شرح الغرر ا 0ن 0 نن لين يلد فلن ب مدل 


ا الل ل ل الل لين 
ما 882" 4/3/2 )2:88 لالاهء, 
دالا :كلا ءلالاء اثلا اكلم 
ككى الاق *# 201 خمطض ءءء كلاض كل 


١١5١1186 المثق2‎ 


الذحائر الأشرفية 0 0 ا اا الس 
الذحيرة ا ال ام ا ا لم1 
الرسالة الحادية إلى حادة الفرقة الناجية ااا اا امف 
رسالة تتعلق بالتحليف على فعل الآخرين الى ليت 
رسالة تتعلق بطلب الفائدة ف قيد ذكره صاحب 

الحداية اس ا وفيا ل 000 لوه 
الزيادات نط ا ف مم كك 00 ا 
زيارة القبور الشرعية والشركية اوم لم 00000 ٠‏ جع 

سيف الله على من كذب على أولياء الله ل ا ل 

شرح الأقطع - شرح مختصر القدوري ل شيل 
شرح الحصاري ا ايك 

شرح الطحاوي ا ا اا لير برف الت اسيل 
شرح العلائي مكو اانا الوم الوا الاو ااا > الاا ١‏ 


شرح المغي حو ووم امورو ل أ متو م ا ا 0000 > كيي 10-5558556 


الا 


شرح منظومة ابن وهبان - عقد القلائد في حل قيد 


الشرائد ا 


الظهيرية - الفتاوى الظهيرية االو ا ا رو م 


.فاو وا واو وا ود هد .ام 


02 0 0 00 0 0 0 0 0 7 


العمادية - فصول الأحكام لأصول الأحكام 2000 


عناء الفقهاء - غناء الفقهاء . 
العناية ا 


هلمعا .د .ا وا .د .د هم م6 . 


ه.ا فاه و واو و اه مام 


2 002 0 0 0 0 0 0 0 2 


هوه و وقاوا. وا . وام ٠.‏ 


حلم ه58 15م 
“29 "وي ظلالاء "كلم امل 
يفده 
١/1‏ 
ف دابا 
١١١75‏ 
ألكلعء“"“" "لم تكلم ها لات 2582 
ل الل ف تي الي 
021 0 امت الل نان 
“ا "” 2 5.96 .)ه55 2)؟”53 255١‏ 
هع ») ."5 )”""”"5 ي)ثلاء 2)مثهه, 
/اهه 2 555 ءا خملا 5هاض, 
الالا, “.29 ”"5 2١١5١61١١55‏ 
لالاحدن هالع 5 ا لاع لم١١‏ 
ه586 ,ع)١اءه52١اه‏ 
هع .ه25 ١٠١05‏ 
7 
١‏ 
كى غ 5520 اياضق 
١١‏ 
حل 2152542 5ه" هلمىة )قم 
ده ”5لالاء ١١٠١”‏ 
37 
15125١‏ 


كلقفقض2 كولمم 


لتهارس عه 


الكفاية ااا للا بورق ا ‏ لم ةا ميد لل افلم 

الكتر - كير الدقائق ال الا او 0000 ل 4م50" 

المؤلفون العثمانيون اع ان اب ال ال 00 ١2‏ 

المبسوط اماق م اط الى امورو قط بلطن مفو ع ل ال ور 6 اده 


من المصابيح ا ا ا 00 ليك 

مجامع الحقائق ا ا ا ا ا ل ل 
سالب يرف 

بحلة الأحكام العدلية ا ا ا ا ل ا شل يرشن 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ااا و84 

المجموع المذهب في قواعد المذهمب او وي ون 220202020 علرذا 

مجموع النوازل مك لب و وا و وات مح 688860000000000 56م 

المخيط البرهاني ماو نطوو لمرو قور ل لو اب ا الاو معنال مان الالو 1 

مرآة الأصول ماخ ا العم اا م يي 5100 ب ملاؤ١ذ‏ 

مرقاة الوصول ف علم الأصول مع الع ل 0 لما 

معجم المؤلفين لوط را ل لمم ا ا 1 

المغئي أن عه الوا نراق مالو ف ارتو ا وات .لكام كيم كسن رن امسق 

مفتاح الكتب وفهرس أسماء المولفين ا تيمت 22202020202020 كنا 

المنار - منار الأنوار متكتوا مد لمات كاد وق 000000 اتروع ع 

منافع الدقائق الس سا ا م ااا كوعدا 

النهاية ا ا ا ا ا لك ايك 0 اليل 

النوازل دامر لقا او امج ماد ا المع 0000 لاله 

الحداية الو ف ا بو مو لت لخو ول م و“ لكي قير انق ايا اا 7ل كن 


أكلل هكاكال لكل كام ا لق 25595 
مثهءةع6)١٠"”5‏ 20 555 0 555 215:58» 
مده ع لت وهلا فاكلا 5لا ) 


/ا "لم قثالم2 235١5‏ عك5ة 2 ١١5”‏ 


يندا 


لتهامس 


هدية العارفين اا ا ا ا الال ا ا ا ا ااا ا رن 1 رش 
الوجيز ور لوو لاونو ا ا ا و اشم 0س اله ا 8 
الوقاية ل ل ال ‏ و خ ل ك ل ا ا آدزة 


الولوالجية > الفتاوى الولوالجية ما سه ااا 654200 كمه 


تماد 


ك - فهرس الموضوعات 


أولا : القسم الدراسي اا ا 00 


يايو إبواء كه حها به وااو اوهل لهذ أو بول قهظ ألو 16 خوك جد يها اد مها ها ا متها ع3 كب جز #ه الوااع ع 9 

ماو جه وا نهنا وذ كوا وآ لقا هانق هذا هد او د ره كه" بون موك ا لهذ “هد ها هد بها هوأ ولاه إ8 8 » 

و الوخوااء أ وره نه لاه لوح هذ لوول كله هر وخ ا وو ها ونا بو او انود لود يه 

ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل الى ا ا ا ل ل د يذ انا 
عالوا هاه عا .ا وا واوا ع واوا و وا وا و .اواو و قاع عه 5 ا 


هاه ها ها واو واو ود و وا. .ا واوا وأو وه وف و مد وا مد مد 65د 68 ٠‏ 


ع اسم فادها فد ها أيه أ عه جه وذ اهن هاا جه" ايه لأا هك إزهد 1 غو ميه اعت به ون رياد ١‏ ع ارك أو له 


هاوه واوا و و عد وا هاو واوا م وا واف م م6 م 6 6ه 


لقام ا واوا وفا.ة وا وا واف ها ماه م6 ه06 ه. 


والقو د هاه قاو ود ها واوا . ا واها و واه ها و .ا فد .د ها 6 © 


ك 


1١7 
775 
58 
:١ 
1: 


: 


١199-8 


١81-١5١ 


١:١ 


التصادس 


# - تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه ا اا لياط 
- ذكر نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق» وسبب الاقتصار عليها ١‏ 
© - منهج التحقيق والتعليق ا ل ا الل الي 000 ١‏ 
ثانيًا : النص امحقق ماسقاو وااو ووه ام و او تع ما ا الوا 


مقدمة المؤلف واوا الرحووطه ا كجاوز واس تل مار اقل وان اع ولت ينمرا 
باب الألف 

ق ١‏ : الآمرٌ ل يضمن بالأمر. مط ام د مو ا ا ا 1 
- ما أعرج عن القاعدة من مسائل. ل ا و الا 
ق ١‏ : الإبْراء عن الأغيّان لا يَحُونُ وعنْ دعوامًا يجور. يز 5د 5 000 0000ل 
- فروعها. ا 
ق” : الإِجْمَاعٌ اللاحق لا يَرْقَمٌ الاعثتلاف السّابق 0 
الخلاف في القاعدة. ماو م ااا جه عا مله اوه مأ لقاو بل لما ا ا 511 
- فروعها .... 1 1 1 ا ا 
ق4 : أخزاء العرض َنْقَسم على أجزاء المعوّض» وأجزاء الشّرط لا نسم على 

أحزاء المشروط. ل 
- فروعها. اما العا و ا ل 38 
قه : إِجمَاعٌ المسئلمينَ ححّة يحص بها الأََرُ ويرك القياس والنْظرُ. خم ا 
- فروعها. اوتحوه ج ورك كاله مومع عاو راي يح ماه الخ مادا وا لأا سام فوط و 18 
ق5 : الاجتهادٌ لا يُنْقَضّ مثله. 1 
- أدلتها. 00000001030211 0 0 0 ا ااا 
- فروعها. قو طاو قل رااان وج ارون ع ارو طق ل ا ا ل 106٠‏ 
اها أخرج عنها من مسائل ا الا لخ و و ملا ١‏ 
ق/7 : الأجرٌ وَالضّمَانْ لا يَحْتَمعَان. 008 0 0 000 
- فروعها. 00000000000 ااا 00 


القهادس 


ق6 : اعختلافُ الأسباب بمَئْزلَّة احتلاف الأغيان. ا 547 
فروعها. ااا ا 
ق4 : الإخبارٌ إذا رُدٌ في حقّ غيره باق في حق نفسه. له 
- مثالا اا ااا 


ق ٠١‏ : إِذَا بَطَلَ الشّيء بطل ما فْ ضمنه. ااا 
05 1110 ا 
- ما أخرج عنها من مسائل. ا[ 1 ا ا 
ق١١‏ : إذا تعذّرٌ الأصل يُصّارٌ إلى البَدَل. 0 


مال ناميه لوه ع ممما واه و علطي ةن تشكه ف حطوة رو لعا لم مه لوطا ا ا 7011 


دك 


ق؟١‏ : إذا تَعَارَضَّ لمان واْقنْضِي : يقَدّمُ المانع. 0 
- فروعها. 00 0 0 اا 1 
- ما أخعرج عنها من مسائل. 0 0 
ق1 : إذَا زال المانعٌ عاد الممُوع. لير 
- فروعها. 000 ا ال 
ق ١4‏ : إذَا احتمعَ المباشرٌ والسمتسبّبُ : أضيف الحكمٌ إلى المُبَاشرٍ. ل 
- فروعها. 77 000 
- ما أخخرج عنها من مسائل 00 00000 
ق ١5‏ : إِذا تَعَارَضّ لدان : روعي أَعظَمُهُمًا ضررًا بارتكٌاب أحفهمًا. يذ 
: 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ا 0 
ق5١‏ : إِذًَا احتّمَعَ الحلال وَاخَرَامُ عُلْبّ الحرَامُ. دزدذز2د 0 00 
- فروعها. 00 11 ا ا 
- أدلتها. 000 ااا 0 
ق17 : الْأُسْبَابُ مطلوبة للأحكام, لا لأعيّانها. 0 000000 
- فروعها. 000 0 00 0 
١13‏ : الاسنتثئاء في الَقُصود لا التَابع. 0 0000000000 


- فروعها. ماناو اسوخرواق سواسو الوا لما اوم ود 
ق14١‏ : الاسْتسشناء الْعْلومٌ بدلالّة الخال كالامتشناء المشروط. ال ا 


اسقهارس 


- فروعها. ذد010101 1 1 اا ا 
و ل 
ق ٠١‏ : الاستثناء تكلم بالبّاقي. وكوي اللو اام الأطالت الل مله ا ل 


- فروعها. و الو 1 اام الخو ف اا و 11 
53 ا 0 
ق ١١‏ : اسْتدامّة الشّيء تُعتبَرُ بأصله. 1 


-- 


- فروعها. 0 1 1 1 ا ا 
ق؟7 : الاسْتَصْحَابُْ حُجَةَ دَافعَة لا مُلبئّة. ا ل اي او 
- مثاها. ا 1 1 1 ز ا 
ق 7 : الإشَارَة إِنّما تقوم مَقَامَ الكارة إذا كالنت متووقة لمم 
ق4؟ : الأشد يرال بالأخف. 1 1 1 1 1 ااا 
- فروعها. 1ذ 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا 
ق5؟ : الأصل بَقَاءَ ما كَانَ عَلَى ما كانَ. ا 00000 عه 
لروعي. ا 1 1[ 1 ز ز 1 01 
ق١؟‏ : الأصل بِرَاءَةٌ الذمّة. ل م ا ل 
- فروعها. ةو اس ا 1 
ق7؟ : الأضْل العَدَمُ في الصّفَات العَارضّة. اا امس د 


ق8! : وَاعْلَمْ أن الأصْلَ في الصّفات الأصليّة الوْحُودٌ. لجاب امس و لاك 
- فروعها ا اا 
ق159: الأصل إضافة الحادث إلى أقرّب أوقاته. ا ل ل 6 
- فروعها. ا ا 
- ما أخرج عنها من مسائل. 71 
ق "١‏ : الأَصْل في الوَكالّة الخُصُوصُ» وفي الُضَارَيَة العُمُوم. ع نمه 
ق ١‏ : الأصلٌ : أن كُلّ تصرّف يُوقَفُ حُكْمُهُ على شيء : أن يُحْعَلَ مُعلَْا 

بالشرطء لا سبباء ِل فيمًا لا يمل لتُعليق. 00000 000 
- فروعها. ا 1 
ق7” : الاضطرارٌ لا يُبْطِل حَقَّ غيْره. دده سوام مت ل ف ا 
- فروعها. 00101211 0 ا ا ا 


ته 


قم" : ِعْمَال الكَلام أوْلَى من إهماله متّى أَمْكّنَ» وإذا ل يمكن أشمل. 0 لد 


0 التي . 5 


- فروعها 00000 ا 
ق 75 : الأغيّان الُضْمُوئة بنفسهًا م 


- أقسام الأعيان ااه ارق ام ل الل د وو وو لا االو ا 
قلا" : الأَفْعَالَ الْبَاحَة لا يَجُورُ مُبَاشْرَتُهًا إل يشرط أن لا يُوذي أحَدًا. يول 


- فروعها ا 1 
ق8"” : الإقرارٌ ملزمٌ شرعًا كالبينة؛ بل أولَى ا 
- أدلتها ع و انو الل المت ال عا ين ار ارا ل الل مواقي فا ا قلا 
- ما أرج عنها من مسائل ااا ل ل 
ق9" : الإقْرارٌ لا يحتمل التّعلِيقَ ا اك 


- دليلها اي ا 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ ا ا 
- مثاها 1 1 ز 1  [‏ ا ا 


امهم 


ق 0غ : الإْرَارٌ بَعْدَ الدّعوّى صَّحَيحٌ» دُونَ العَكْس سات ل 
- فروعها ايا 1 1 1 ا 
ق١4‏ : إقرَارُ الإنْسّان لَيْسَ بحُجّة عَلَى غَيْره لس اا د 
- فروعها ااا ا ل 
ق 48 : الإقرارٌ لا يكون سبسبًا للاستحقاق ا ا نه 


- مثاها ل و الو اا 111 
٠.‏ 2 ير - إئ 

ق27 : الإقرّارٌ لشيء لا يُبُطل بالإنكار اللاحق ب02 0 00 ا 

- مثاها لبح عو ل و ل ل ف املح رم اماي وا اواك لاما ل 701 


بالرّدٌ 1 ال اماما تاس “51 


التهايم كي 


- فروعها سل الو اك 
قه؛ : الإقرَارٌ غيرٌ معتير إذا تَضَّمّنَ إُطال حَقّ المي اا 0 ل 
- فروعها اك عام ةا الاتج وف ااا 7 ال ل ا ا ات و اي 16 
- ما أخرج عنها من مسائل ا 4 
ق5؛ : الأئه بالنُصّرُف في ملك العَْر يَاطل ل ل 
- فروعها ا 1 1 اا 
- ما أخرج عنها من مسائل 11 ا 0 
ق47 : الأمْرٌ يُِيدُ وُحُوب إِيْقَاع الفغل مر زا 0 
- فروعها مامح امح اوه وج مويو الت ها الحا وا لوول وان ل لم لاوا ا ل داك لوو لاد مامالل أجافي 
- ما أخرج عنها من مسائل ا ل ا 
ق8؛ : الأمُورُ بمقاصدمًا 10101111 ا 0 
- فروعها مقرو مكو تاه الخو ل لق طم و وق لو الام ممق و اما ا ١‏ 117 
ق 49 : الأَئمَانَ مَبْمّةُ عَلَى الألْفَاظ والعُرْف» لآ عَلَى الأعْرّاضٍ 0 ل 
- فروعها 0010101010101 ز 0 
: إيجاب العَبّد معيَبرٌ بإيجاب الله ه تَعالَى . ع و ل ا 417 
فروعيا 0000000 
باب الباساء 
ق1 : البَعْضُ لآ يَزِيِدُ عَلَى الكل إل في مسنألة وَاحدَةء وَهي إِذَا قَالَ الرّحْل 
لامرأته : أنت علي كَظَهْر أمّي. 0 ا 0 
ق"* : البَقَاء عَلَى وفق الُبوت 0 0 0 0 ا 1 
- فروعها 1 1 1 [ 1 00 
: بْقَاء الحَكُم يُستَْنِي عَنْ بْقَاء السبّب ا 1 
- فروعها 12 1 2124 12 12 1 1 1 1 0 
ق 4 5 : البَقَاء أسْهل من الابْتداء 1 
- فروعها 000 1 ا ل 
- ما أخرج عنها من مسائل 0 


ق 5ه : بقاء الشّيْء الواحد في المْحلَيْن في رما واحد مُحَال. م 


التهارم قي 


- فروعها 000101 0 ا 
ق كه : با القَوِي على الضّعيف فاسدٌ ل 
ق 07 : البيع سالب للملك؛ والشرَاء جالب. ا 
فده : يده الي مبُونة 0 0 
- فروعها ا 000 
- الخلاف فيها 1 
ق9 © : بَيْعُ الحقوق لا يجوز بالاتفراد 5 
- فروعها ا اا و لم ل ل م ع ململ 4 لم ام له مط ا وا لتشق مما ‏ اللم وو 2887 
ق 0 : بيع الدَّيْن بالدّين باطل 0000 
- متاها وما وضعل وا و قاط مال للد طم نوق و اوأو اواج لطا ف لظا فام ا لاوا نوا له لا ا و 6 21917 
ق 7١‏ : البينَاتُ شُرِعَت لإثبات خلآف الظاهرء وَاليميْنُ لإبقاء الأصْلٍ ل 4840 
- ما أخخرج عنها من مسائل ا ات ا ل 
باب العاء 
ق55 : البيعٌ لا يُِيل ملك اليد ما لَمْ يقُصل إليه الدمَنُ 0000 
ق 1 : التَابعٌ لا يفرَدُ الحم خا وا ا ني لله 
- فروعها ا ‏ ال ي  .‏ الدقة 
ق4> : التَابعُ يَسْقَط بسقوط المتبوع ا ا 
- فروعها ا ام ان افك اك امو مال الف خف مخ لله 
- ما أخرج عنها من مسائل اا 0 
ق 50 : التَّابِعُ لا يتَقَدُمُ على التْبُوع ا 0 ا 
- مثالا مق الل اب و الا ساساسس ب نيكه 
ق7 : التسِيسُ خيرٌ منّ التأكيد ل ا 
- فروعها ز ‏ اا 
تَأكيدٌ ما كان على شرف السقوطل يجري بحرى الاثلاف في إيجاب 
الضّمان ار ل 11 الو ا ا انم ةي الفط او الو ووو وي 0/1 
- فروعها ا 


5 4 5 05 5 
ق58 : تَبَدّل سبب الملّك قائمٌ مقامً تبدّل الذات ا ا 


ثعمقوه. 


- الخلاف فيها وا ا نم لخ الل مع مضق لاسا م سمو ع لم عه 


ق 74 : التّركَة قبل القسمة مُبْقاةَ على ملك الَيّت 17370 
-فروعها ااا 00 
ق 75 : تصَرّفُ الإمام على الرّعيّة مُنُوطُ بالمصلحة 0111 
- مثالها اي سس ل 
ق+7 : تضرف الإنسّان في خالص حقه إِنّما يصح إذا لم يُتضرّر به 0 
- مثالها ال او ا السو امع ا 
ق 77 : يُعَبرُ صفةٌ الوقت في تُقْصّان الواجب وَكمَّاله 130011 
- مثالها ج0002 0 00 
- ما أخخرج عنها من مسائل ا ا 


ق8/ : تَغْييرٌ المشرّوع بَاطل 211111 


2 
- ما أخرج عنها من مسائل 000 ااا 0 
5 فلك ام ا 5 5 0000 
ق4/ : تفويضٌ النُصرف في ملك الغّير لا يَحورٌ 111[ 0000111 


هذاه 
4ه 
ماه 
5ه 
7ه 
تكن 
1ه 
همه 
4ه 
4ه 
اردان 
وعمه 
٠ه‏ 


ومه 


اتيم 


ق ٠‏ : التّغرِيرُ في المعاوّضّة سَبَبُ الضّمَان؛ دفمًا للضّرّر بقَدْر الإمكان ير 

- فروعها 0 000 ال 

ق 8١‏ : تُفريقٌ الصّفقة قبل القَبْض لا يوز ا ره 

- فروعها ا ااا ااا ا لات 
ا ال م9 ولس مه 2 

ق ١‏ : التَقَسيم يُقتَضي انتفاء مُشَارَكة كل واحد منْهُمًا عَنْ قسم صاحبه 4800© 


قم : الّقَرِير أَحَدُ وُجُوه السئّة 111[ ؤز[ز[ ز[ز [ 1 [ [ ا 0 
ق4م8 : تَعَديرٌ الشّرع أَوْلَى من تقدير القاضي؛ فلا يَحُورُ الريادةٌ عليه. 3ه 
- فروعها ااا ااا ب-1-ج0 0 كن 
- ما أخخرج عنها من مسائل ب ا رازه 


ق80 : التُكليفُ بحسب الوّسلْع م اا تلط ا ا تخ كاه 
- فروعها احا و لالم حر موا ممم و 4 بلطلو وما م6 لاط الحم و 7 “881/1 
ق85 : تمليكُ الدّين من غير مَنْ عليه الدّينٌ لا يجورُ “قاة 
- فروعها ا ع قط اماما أاواة لاوا 4 الملق ون العامة يدوع الم اليا 88 
ق 607 : الَنَاقَضُ يُفْسدُ الدَعوّى [ذ[1[ز ز[ز ز ‏ 0 1 
- فروعها اا 000 
883 : التّناقضُ لا ينم صحّة الإقرار على نفسه 601 
- فروعها ا 00101011 1 
84 : التّنصِيصٌ عَلَى الموحّب عند حصول الموحب ليس بشرْط فال أكذه 
- فروعها ااا يات 
ق .4 : النّنْصيصٌ لآ يوحبٌُ التخخْصيصَ 0 


- ما أخرج عنها من مسائل. اا رت 
ق 1١‏ : الوْبَة على حَسّب الحايّة اب ا اد 


- فروعها 10101 00001000000000 1 ا ات 


ق 48 : الثابتُ اقتضاء كالثابت نصًا 5/1 


ق 476 : الثابت بالبيّنة كالثابت بإقرار الخصم ا اممف ام 1ه 


ق95 : الثابت بدلالة إِنّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُوحَد الصّرِيحٌ بخلافه. 0211001 
- فروعها اما ف ع مات لكين اامطه الصا قو د العو ا لج عا واه اموا ام وما 
7 لاك حا كا 2 37 5 

ق/919 : الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وتم اشاس ل ل اط ا و وان 0 


الس لت 


ق48و: الثابت قَطْمًا أو ظاهرًا لا يوَّخرٌ لموهوم وم اال ال ميت م حول لملا 


باب الجيم 


ق ٠١١‏ : الجَمُعُ المذكورٌ في الميراث انان ا ال م 
ق ٠١‏ : جوارٌ الشّرع يَُافي الضّمَانَ ا 


غ4/اسه 
كلاه 
ااه 
ولاه 
4/وسه 
مره 
مى2ه 
كمه 
/اممه 
وه 


وه 


511 
51 
116 
116 


518 


باب الخجاء 


ق ١١5‏ : الحكمة تُرَاعَى ذ في المنس لا في الأفرّاد. 0000 


واففر وعم اام لو 


ءَ 5 
- ما أخرج عنها من مسائل 00 0000000 
ق7١١‏ : حكمُ الخفيٌ : النّظرُ فيه؛ ليُعلمْ أن حفاهُ لزيادة أو نقصان فَيَظْهَرَ الرَادُ 


ين 
18 
بدو 
شن 
شن 
4 
ارق 
يهن 
71 
كن 
34 


127 


اه 
34 


5684 


55 
55 


5534 


- فروعها 000 1#« 
باب الخاء 
ق4 ١١‏ : الخاص يتناول المخصوص قطعمًا. ا 0 
- فروعها 0 11 [1[[ز[1[ز1[ز1[1[1[131[1[1[ذ[1[1[ذز[ [ [ [ [ [ 1 232707111 
0 0 700 
: الخراج بالضمّان ز 0 1 ااا 0 
فزوعها 70/010011 2*7 
باب الدال 
ق ١١١‏ : الدَاحل تحت العَقْد عمل سليمٌ والْفْسّدُ غيرٌ داخلٍ 200 
- فروعها اا 1111100 1 1111010101011 
ق ١١١‏ دَرْء المفاسد أولى من جَلب المصالح 20000 
- فروعها ع اك اتسسااةة امسا ساسكو ند 1 
ق ١١7‏ : الَف بَعْدَ الحَكُمٍ صحيحٌ إلا في المسألة الْحَمّسّة. الا 


واقفف وه ةو و و الا 


وفف وه و فو و ووم ةرو ووو ولول 


- فروعها احا حسفا رخال لطا أت ا ا لوقلاو مر واه وم جا تفي 
- ما أخرج عنها من مسائل مقا ا أ نات و قن التو اماق 
ق ه١١‏ الدّفعٌ إذا كان لغرض : لايجر الاسترادٌ مادام باقيا غ25 
- فروعها 000 0 0 
ق١١١‏ : الدّلالة تعمل ءَ عَمَلَ الصرِيح إِذا لَمْ يُوحَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهَا 25*57 
- فروعها 00 
ق 1١7‏ : دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقومٌ مقامّة ا 
- فروعها ل 0 


ق١1‏ : الديون ثم تُقضّى بأمثالهًا 


وممواي مون وفيءمروومو ةو ور موثمءمءوءوء ءءء 566 


ولمف وو و وم ووو ومو ووو مم5 


ا" 
كلا" 
ا 


"585 


هالا 


- مثالما ا ااقة مخف قف لطا ا 

باب الراء 
ق ٠١‏ : الرؤية من الاج رؤية حقيقة زد د10 
- فروعها 00 0 00 
- ما أخرج عنها من مسائل ما الم م ا 
ق ١1١‏ الرّجوعٌ من الإقرًا باطل 100[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز[ [ [ [ 1 151111 
- فروعها 0001 0 00 
ك1 : الرّجُوعٌ في الهبّة - وَل بِالترَاضِي - فَسلحٌ لعَقّد الهبّة من الأصْلء 
وَإِعَادَة لمك القدم لا هبة ل 
- فروعها 000001010121 0 
ق ١‏ الرجُوعٌ إثبات في الماضي ونفي في الحال» والمحود نفي فيهما 000 
- فروعها ا اا انما حو اط طم ا 
ق ١14‏ رَدُ عَيْن المْصٌوب هو الموحب الأصلي 1700 
- فروعها 01011 1[ [ز[1[1[1 1[ 307070001 
1163 + الأول خم ويتفية فكلانة ككلدم اللرسل 2100 
- مثالا اا 000 

باب الزاء 
ق ١1‏ : اياده المنقصلة غير الُْولدَة من الأضل لا تمْنَعْ الرّهٌ بالئيب 0 
- أنواع الزيادة 1 1 1 1 1 1 1 1 01 

باب السين 
ق ١7‏ : الساقط لا يَعُوْدُ الي و لحك اسم ا و 
- المراد بالسقوط الم 0 
- فروعها مخ ا 1 قب طقف 1 ا لامر وال 2 
ق18 : السَبَب يُسْتَعَارٌ للمُسبّب دُونَ عَكْسه 000 
ا : 000000 
ق 189 : السوال مُعَادٌ في الْجوّاب ب 1 0 


5آالا 


220118 
7١ 
7١ 
7”, 


7*7 


7:7 
7 
9ك 
39 
7 
مرف 
:7”2, 


>22 


7 


07 


:1ي23؛, 


73؛, 
75 
5ظ2”2, 
7 


>29 


التماوم اي 


- فروعها ا لل 
ق ١41‏ : السسّلامة لَيِسَتْ بشرط في التبرُعَات “ا 
- مثالما و م 0000 ؟و لا 
ق ١47‏ : السّكوت عَنِ قبع لآ يُوحبُ فسَادَ العَقّد في الأصلٍ للع 0886 
- مثالا اا ا وو وق ل لد عط ام رجدو وتخا ليع" +1064 
ق4١‏ : السّكُوتُ في مَوْضع الحَاجّة إلى البيّان تَمَامُ البَيّان و ليا 
- فروعها اموا راطمو الوا للم امامو لق 1 للملاو م و و وا 
- ما أخخرج عنها من مسائل أبنو عه مل م ولو لل مام لادلا مو طلم معط ع لال لوو عه 1 
ق ١44‏ : السُلطان ولي مَنْ لا ولي لَه 48 ل 0 
- مثاها ا 1 
باب الشين 

قه ١‏ : الشراط يَُابل المشرُوط حُمْلَة وَل " يَُابَهُ أجرَاء ا 
- مثاها 101 1 1 1 1 ا 0 
ق45١‏ : شراط الاقف كنض الشّارع ااا ا 
- فروعها 0000 ا 
ق 147 : شَرْط وُحُود الشّيء لا يحب أن يَكُونَ بجميع أَحْرَائة شرطا لبَقَاء 

: الثتّيء 11110 1 1 0 
ق44١‏ : الشَهَادَةٌ ذا بَطَلَتْ في البَعْضٍ بَطَلْتْ في الكل د55 000 ا 
- ما أخرج عنها من مسائل شما لوطسا سس ف 
ق44 ١‏ : الشَهَادَ َه بالْجْهُولٍ غَيْرٌ صّحيحّة ا ل ١.‏ كنا 
نا ري معاد مسال اولوق الام الات اه اموس امو اللاو لوا ال م 107 
ق ١٠9٠‏ : شَهَادَةٌ قاصرةٌ ينها غَيرُهُمْ : تُقبل “مالا 
- فروعها ا ا جو امو لس ا سامت “لاا 
ق ١١١‏ : الشّيء إِذَا بت نبت بجميع لَوَازْمه 013 0 0 100 
- ما أخرج عنها من مسائل اا 


ق؟ه١‏ : الشّيء إِنّمَا يُلْحَقْ بيه إذَا َسَاوَيًا منْ جميع الوْحُوه 131 1 00 


باب الصاد 
ق اه ١‏ الصَرِيْحٌ يفوت الدلالة ااا 000 
- فروعها ااا 
- ما أرج عنها من مسائل 0 
ق4؛ ١١‏ : صِحة الخلف غَيْرٌ مَُارِقَة عَنْ صحّة الإقْرَار وَعَدَمُهَا عَنْ عَدَمَهَا 5-5 
- مثالا اود لجن اس مو ناف امتبوا ا 1 
باب الضاد 
ق ه5١‏ : الضَّرَرٌ يرال 0 ا 00 
- دليلها ا خرن ع محم ابام ا بر ولاه وال تالس انلع المج انا ا لطم ل ادي 
- فروعها 001010101 1000 
ق١ه١‏ : الضرُورَات بُح المحْظُورَات 110000 
- فروعها 1 1 151ز1ذ1|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 11 0011 
ق7١١‏ : الضرَّرٌ لا يزال بالضرّر تن 
- فروعها ا 000000 0 
قمه١‏ : العرَرُ مَدْفُوعٌ بقَدرِ الإمْكّان. 0 
- فروعها 0000000 طشك[ 
ق55١‏ : الضمان بالتعْرير مخصوص بالمعاوّضّات 006 00 
- فروعها 000000 7ا 07 
باب الطاء 
ق ١١١‏ : طرفي الترْحِيحٍ إذا تَعَارَضًا كان ال بان فق الذّات أَحَق مله ف 
الحال د و م لو أبنب امتوو ا اط ا ا ل 
- مثالها 11 1 ذا ا ا 0 
باب العين 
ق 151 : العَادَةَ مُحَكمة. 211110111110 
- دليلها اع اننبا امه لكو ا دوه مواه خد مه امامو دا لقم املو 


ق157 : العام يوحبُ الحكم فيها يتناوله يقيئًا. لظ 


اما 
22848 
784 
”7 


7” 


04م 
٠6م‏ 
٠6م‏ 
1م 


م1١‎ 


م1١١7‎ 


م1١١7‎ 


1م 
له 


”م 


التيام قي 


- ما أخرج عنها من مسائل ز 0 ااا 0 
ق177 : العام بعدَ لنُخْصيص يبقى حجّة لا على اليّقين عندنا 0 00 
- دليلها واأسوع ادنيو و ان موا عير دواد روجع اما لاد م م روم افووييي للم 
ق ١14‏ : العادة المطَرِدةٌ يرل منزْلَة الترْط اخ ل 1 
- فروعها 00 0 2 2 02 0 0 2 020 2 21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ل 
ق ه١١‏ العبْرّة لآخر جرْئي العلة 1 1 1 ا 0 
- فروعها ااا ا الى 
ق ١55‏ : العبرَة للملفوظ نضا نضا دُونَ المقصود 1 ال 
-مثاها : 000 0 ا ا ال 
الفرق بينها وبين قاعدة العبرة في التصرفات للمقاصد لا للألفاظ الا عا ع م2 
ق17١‏ : العرف قاض على الوّظع اق مط الح عاطم وما اه ل ل 51م 
- مثالا 0000111111 1 ا ل 
ق ١١8‏ : العَقَدُ متَى الْفْسَّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتجُديده 85 
- فروعها ال حو اام اومن و اخ اولي واف ا لل لط لوو أو ف ءالوو اموا امك ل لقم 
ق59١‏ : عَقَدُ الرهن تبرّعٌ من انب الرّاهنٍ ا 0 
ق 17١‏ : العمل بالظاهر هُرَ الأصل؛ لدفع الصرَرِ عَنِ اناس ا 
- فروعها لمجم سدع مود وو لاه اتا مامص ماوعا اماو باونو وما ا وق 7010157 
ق ١71‏ : العوض يُوَرّعٌ عَلَى الْحَوضٍ أَْرَاء اا با ا طاو سكا . مك1 
- فروعها 00001 ا 0 
باب الغين 
ق ١/7‏ : العْرْمٌ بالعُلُم. 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز 1 ا 0 
- فروعها 001 1 1 1[ 0 
باب الفاء 

ق 1١/8‏ : القثوَى في حَقّ لجال كالاجتهاد في حق الْْجْتَهِد مع ا و له ما له لاير 
ق74١‏ : كل موْضِعٍ يملكُ المدفوعٌ إليه المال المدفوعَ إليه مقايلاً بملك : 

فإنَ المأمورٌ يرجح بلا شَرْط » وإلاً قلا ال الو اس وال ده 


فروعها اا 1 1 1 1[ 1 ااا ل 


م الفهلة 


ق 175 : الفَرَعٌ احص بأصل وُحُوده يَدْلَ على وُحُود أصله ا ام 
باب الققاف 


ق 17 : القدمُ يُتْرَكُ عَلَى قدمه 000000000 ل 


صم 


- فروعها ا د مدا لمعه مطح لاموة السيق 4 حرق فخ اتوي ١‏ 8144 
ق ١77‏ : قد يبت الفَرْعٌ و إن لَمْ يبت الأصل الس 00 


- فروعها 00 0 ا ل 


ق17>8 : قَد يسح ضمنًا ما لا يبت قصدًا ل 0 


ق ١‏ : القَيْضُ إِنمَا يُعْتبَدُ في انتقال الملّك لا في دَعْوَى الملّك القدم ل الاقم 
- فروعها اي ا ا ل 
ق ١١‏ : القضاءً مقتصرٌ على المقضيٌ عليه ولا يتعدّى إلى غيره 81 


- ما أخرج عنها من مسائل ا ا ااا 14 ذا ا 


- ما أخرج عنها من مسائل ا 


- و ,و » - - م ٠.‏ 02 
١853‏ : كَلمَةٌ لكل إِذَا دَعَلَتْ عَلَى النّكرة أُوحَبَتْ عُمُومْ أفرّادهًا عَلى 
سَبيلٍ الشّمُول دُوْن التكْرَار ا 0 


- 


تس )ل ا مسسضعة___ 7:0 


ق/ام ١‏ : كَلمَةُ وكل) إِذا َعَلَت عَلَى الْعْرِقة أوْحَبْتَْ عُمُومٌ أرّائه اه 
- فروعها انوت او لل ل 0 
ق84١‏ : كل شرط يعيرُ حكمٌ الشرع يون باطلاً او اه 
- فروعها ا ل 1ه 
ار ل اه 
ق894١‏ : كل ما نب عليها البتة به يترئبُ عَلَيْهَا الَخْلِيف» سوى بيْنة أقيمنتاْ 

ا الول داوع لاطو ليه ووم ل و ا و وي ا 51 
- فروعها اه 
- ما أخرج عنها من مسائل 00 ا ا 
5 9 : كُل ما هر وَاحبُ الرفْع بالاسترداد لا يحور تَقريره اميا ده 
- فروعها 00 000 ا نه 
- ما أخرج عنها من مسائل ا 
ق ١951١‏ كر مد رن قوق اذا نات امدقم تعيْنَ عليه» ولا يعودُ على 

الآخر م0012 0 
- فروعها ا 
- ما أخرج عنها من مسائل 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
ق ١97‏ : الكيْلي و الوَذني مبِيعٌ بأعيّانهمّاء من بأُوْصافِهِمًا ا 
- فروعها 1ذ1ذ1ذ1[1[ذ[ذ1[1[1[ز[ 1[ 0 

باب اللام 

ق ١51‏ : لا يُبَالَى باختلاف الأسبّاب عند سَّلامّة الْقصُود فلل السك 
- فروعها متو اق اا ال ا لل ا ل ا 11 ااترة 
ق54١‏ : لا يَجُورٌ للمدّعى عليه الإنكارٌ إذا كان عالما بالحق 1 
- ما أخرج عنها من مسائل ا ا 0 كه 
ق95١‏ : لا نَوَابّ إلا بالئيّة عماة 
- دليلها ااا 000 0 0 ل 
- ما أخرج عنها من مسائل اد ا له 


- فروعها ا مح اماو 
- ما أخرج عنها من مسائل ل ا ل 
ق ١917‏ : لكأن ير للععَة في تَغْيرِ الحقيقة غ2 
- فروعها 000 
- ما أخرج عنها من مسائل لجس وس ا و ا 
483 : لا يصمح تأجل الأغيّان 00001 
- ما أخرج عنها من مسائل مك ل م ا 
ق 14 : لآ يَصحٌ تَمْلِيكُ الدَيْن من غَيْرِ مَنْ عَلَيْ دين 0 
د غخروغها ل 0 
- ما أخرج عنها من مسائل اولظ 
ق ٠٠٠١‏ : لا عبرَة بالظنٌ البيَنِ حطؤٌةُ ا كم و ل 
وزغي و 8 
- ما أعرج عنها من مسائل 000000010 ”ش(1 
ق ٠١1‏ : لآ نصح الكفالة إلا بدَيْنِ صّحيحٍ و 
- ما أخرج عنها من مسائل كد اشاح م تووم ل ا سسا ا 1 
ق ١‏ : لا يُعتَمَدُعَلَىالخَط » ولا يُعْمَلُ به 1111111111 
- فروعها لز[ [111[1[1[1 21771 
- ما أخرج عنها من مسائل م لاي 
ق17 ١‏ : لا يُحلّفُ القَاضي عَلَى حقّ مَجْهُول 10000 
دا حر عنها من نئل ف وجو لطن سا راو ا ود ال 1د 
ق 4 ٠١‏ : لآ تُسمّعٌ الدَّعوَى بَعْدَ الإبْرَاء العامٌ إلا بحقّ حادث بَعْدَهُ 0 
- ما أخخرج عنها من مسائل ا 0 
ق ه١٠‏ : لا تُسْمَعُ البيئّة عَلَى المقرٌ 20111000001 
- فروعها دببب 000121‏ ا 0000 
ق 05" لآ يصب أَحَدّ حَصْمًا عَنْ أحَد بغير إذنه قَصْداء وَكَالَة ونيابة 
وَولاية اما اااي 7700000000 2*#7ظ2 


تفن 
كوو 
لاا 
4ع 


ل 


58١ 


84١ 


تيلم ع 


م 
0 


ق707 : لآ عبرَةَ لاختلاف السسّبب مع اتحاد الحَكُم ل الا ل لي 
- فروعها 1 1 ا 
ق1 ٠١‏ : لا تُقَومٌ لمنافٌ في أنفسهاء وإِنّما تفرم دَق ضرورة الحاجة ال 
الخلاف في القاعدة. 000000 ا لد 
ق9١7‏ :لا مَسسَاعٌ للاحتهاد في مَوْرِد النَصّ 0 0000 
- فروعها ا ا ا ردقه 
ق 7٠١‏ : لآ يَحُورُ إِرَادَة الى الحَقيقي وَالْجَازِيّ من لظ واحد للم 88800 
- فروعها 1001 0 
ما أخرج عدها من مسائل 1 1 1 1 1 ااا 0 
ق١١؟‏ : لآ عبرَة لتاريخ العْيبَة ١‏ 


- فروعها ادمح مه ألو عط لجع كامئن اسفن تدك ابا الوا لخو د بدا 
ق 7١7‏ : لآ يَحُورُ تفريقٌ الصفقة قَبْلَ التمَام كتعما الم ماري 
- دليلها مط تون را لطر لواف واه ل واكم و ا اللو الم و ل انو مك1 


- فروعها اا 00000 1 1 ل 
# م هدامهمه للم #02 


5 ا لسو 1827 داه 7 5 ريل عدي #8 . 
ق7١7‏ : اللفظ إذا كان لَهُ مَعْنَى حَقيقي مُسَتَعْمّل , وَمَعْنى مَجَازِي متَعارف: 
وماك م وم 0 2 - اا ا اه شعه >2 اه من كز 
يرجم الْعْتَى الحقيقي عند أبي حنيفة حرَحمّةُ اللهُْ- وعندَهُمًا - رَحَمَهُمًا الله-: 


باب الميم 
ق 3١5‏ : ما لا يَكُونُ لارْمًا من النُصرّقات يَكُونْ لدَوَامه حُكُم الابتداء “ا 
- فروعها. ل 
517 : ما نت في زمان يُحْكُمَْقَائه ما لَمْيُوجَد المزِيل م ا ل ااا 


- فروعها ا ل د الوسر الل ا ا ا 
51183 : ما حَوُمْ أده حَرُمَ ِعْطَاؤهُ 110 
- متانها اا 0 
- ما أخخرج عنها من مسائل 11 2077011 
ق519 : ما بت لحَمّاعَة فَهُوَ بََهُمْ َلَى سَبيلٍ الاشتراك 500000 
- فروعها ةو ا ا 
ق 57٠١‏ : ما أبيح للضرُورة يََقدَرُ قَدرِهًا اد ا وا 
- فروعها ان جو ا م ا ا ا ا 
ق771: : مَا َبَتَ عَلَى خلاف القيّاس ففَْرهُ ل يقَاسُ عَلَيْه 0 
- فروعها ا 0 
دن برخ ها مق مسالل ا 70 
ق 787 : ما عَمَتْ بَلَكُهُ فت قضية ا ا 
- مثانها 1011 1 27070 
ق 777 : ما قبل البيعَ قبل الرّهنّ إلا في أَربعَة 0 
ق7714 :ما لصح إفْراده فد لا يصحٌ استقاؤةُ مِنَ عفد 2000000 
- فروعها اتاسنا ل ا اقفوو 
- ما أخرج عنها من مسائل 000 
ق ١70‏ : امباشرٌ ضَامنٌّ وإن لَمْ يَتَعَمّد وَالْسَبّبْ لا إلا إذَا كَانَ مُتَعَمدَا 52008 
- مثاها من اط الول ا اي اح م ا 
ق5١7‏ : الْظَلومٌ لآ يَظْلمْ غيْرَهُ 0 
- مثالما 000 070 
- ما أخرج عنها من مسائل ام 
ق/71 7 الْعرِفَة ل دعل تحت اللُكرة ف في الأيْمَان إلا معْرفَة في امرَاء 200 
- فروعها ا 
ق 578 : الْْلُومُ لاّيُوَحُرُ للمَوْهُومٍ د و او ل ا 
- فروعها ا 1 1 0 
ق 7١9‏ : المعلقٌ بالشّرْط معدوم قَبْلهُ اا 0 


٠١ه‎ 
١٠١55 
١٠١ه٠‎ 
١١ه‎ 
١٠١١ 


١٠٠١ 


١٠١ /اه‎ 


١٠8 


واوفو وو وو ووو وو عه ووو وود او ووو ووو وو ايو فم ين نمم مه 


ق:."”5” : ٠:‏ الور ب امْعَاوَضّات الي تَقَنضي سَلامَة العووض جعل سببا 


در الإمْكان اهل مومع وار و ره مهاه 4 4 ره مه ويم 2 
2 


وفوفوف و ووه ووو و وو دوروو ووم ونيو 


ل ا ا ا اا ا ا ا اا ا ااا ا 00000 


5 0 ماه . يَادنُة 9 .م سوم 
ق775 : المقضي عَلَيْه في حَادنة : لا تُسْمَع دَعْوَاهُ ولا ينه ش51 


اوفقوو ةو ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو ومو 


مم 


ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 


فوف مف قوووف ووو وو او ووو 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


ممم دلوم 


قه؟ : مَنْ سَعى في لض ما تم من حهته فَسَْيهُ مَرْدُودُ عَلَيْه ا نر و و أن 


- ما أخرج عنها من مسائل 


0 


واففووو وو ووو ووو ووو ونولوة 


ا ا ا ا 1 0 


ا فر 


3 
ق 5" : مَنْ لآ يلي غَيْرَهُ لا يَحُورُ ُصرفة هُ في حَقه ا ا ا ووو 0 


ق3707 : مَنْ جعل الول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قولهُ فيمًا كان هر محَصُمًا فيه» والشيء ما يصح 


بَذْلهُ : كان القول فَولَهُ مع يُمينه. ا[ 1[1[1[1[1[ذ[1[1[1 1[ 111 


حي ا لال 


امم 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وما ا ا اواو ووو و وووووةوةءوةويويووة 


ا ا ا ا ا ا 000000000 


١٠١ /اك‎ 
١ءا/‎ 
١٠٠١ا/ا‎ 
١١ا/؟‎ 
١٠١غ‎ 
١٠٠١ا/:‎ 


١ ١ا/ا/‎ 


١١57 


القهايس 


ق 74١‏ : مَنْ لآ يَمْلكُ التنْجيرٌ لآ يَمْلاكُ المُعْلِيقَ اس ال عقا 
- فروعها 00010000 ا 
- ما أخرج عنها من مسائل 0002021 0 0 
433 ان قللة شيا يَجَلْلك ماهو مر ضر رائة ام اونا 
- فروعها ل تاوف سمي ١‏ كسا 
ق 149 : مَنْ مَلَكَ شَيْكًا يَمْلكُ كل جُرْء من أجْرَائه ا ا ا 
- فروعها ا 0010 0 0 0 01010 
493 ؟ : مَنْ عَملَ مره عَمَلاُ ولَحقَهُ ضّمَان : يَرْحَع على مَنْ وَقََ لَهُ العّل.. 0 
- فروعها اا ل 
ق64١‏ : مَنْ شك هَل فَعَلّ شيئًا أو لا ؟: فالأصل أنَهُ لَمْ يفل او ا اتنا 
- مثالا تلكا 
قه؟ : المخُصوص لآ يَنُوْبُ أَحَاهُ ا ل الماة ن ااخمه جا ا 
- فروعها ااااناااا 0 0 1 1 0 
43 ؟ : الموت يُنافي الموحب لا المبطل اا 2 
- مثالا 0100101212 1 ا ا 00 


باب النون 


والْحْكَمُ على الكل “ا 
- فروعها 0000 اا 
1483 : النَصّ على خلاف القياس يَمَعَصِرٌ عَلَى مُرْرِده لتخي الس الكدنا 
ق49؟ : النّهِي يُقرْرُ المشروعيّة عند 00 
- دليلها عا داه ااا اود ايل لمحي جا و اتا راسج ا ل 10 
- فروعها 1 12121 1 1[ ا 
- ما أخرج عنها من مسائل ١‏ 
ق .5" : التيّة تعمل في الّْحْتملات» لا في الْوْضُوعَات مس ا انا 
دده أخرع عنها من نشائل ا 


ق 01 : اليّابّة تَجْري في الاستخلآف, لآ الحلف نا 


التيارم ع 


باب الواو 
ق07؟ : الواحبُ شَرْعًا لا يَحتَاج إلى قضّاء ا 
- فروعها ا ا ا ل “قري 
- ما أخرج عنها من مسائل 0001 ا 
ق751 : الوَضْفْ في الحاضر لَقُرٌ وفي العائب مُعْتَيَرٌ وتوا ل ا 
- فروعها ال ا الوا لس لماك 
- ما أخرج عنها من مسائل لامج ا عام ا مت سو ادا 
ق704: لوصف يُقَابلهُ شَيْء منّ النْمّنِ إذا كان مَقَصُودًا بالتَتَاول ا 
- فروعها 0 ا اا 
ق هه : الوصيّةُ اسنتْلافُ بَعْدَ انقطاع ولاية الموصي لت ١‏ انا 
- فروعها اطوة طم وا متواو ااه لم م ا لول را فم شرق ل ع6 لاوم ل و ا ل 1186 
ق57١‏ : الولاية الخاصّة أولى من الولاية العامة 0 000 
- فروعها الو ادامتعا افد المع بف لطر وا لواو ل ان 11811 
ق 7٠‏ : ومن أحكام المجاز : وُحودٌ ما أُريدَ به» خاصًا كان أو عامًا لم خا 
- فروعها 00000000000 

باب الحاء 
قه" : مَلاَكُ ابيع في يد الْشمَرِي بشرّاء بَاطل لَيْسَ بِمَظْمُون ا 1131 
- فروعها ا ل ا ا 

باب الياء 
ق 759 : يُتَحمُلٌ الرَرُ الخَاص لأجل ذَفْعٍ ضَرَرِ عَامٌّ دز ا 
- فروعها ا اا 0 
ق 7350 : يُرَحّحُ بَعْضُ وُحُوه المُشترَك بكالب الرّأي 1 
- فروعها ااا ل 
ق 751 : يدُْلٌ في النُصَرّف تبعَا مَا ل يَجُوْرُ أن يَكُونَ مُقَصُودًا د لأا 
- فروعها م0000 لا 


ق 17 : يُسْقَطُ الفَرْعٌ إذا سقط الأصل 1 1 1 1 1 ااا 


- فروعها ا ا 000 ا ا ل 
7713 : يُْتَعَرُ في الانتهّاء مَا لا يُْتَفرٌ في الابتتداء 0 0000 
- فروعها ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- ما أخرج عنها من مسائل 1 1 ا 0 
ق 754 : يَلَرَمُ مُرَاعَاةَ الشرْط بقذر الإمْكان لعا ال تا انا اانا 
- فروعها لشفو او ال مو اام لد لطر و لو 1 
ق 50 : اليَمِينُ أبَدَا يَكُونْ عَلَى التُفّي 0 00 0000 
ما أخرج عنها من مسائل ا 10101 0 0 
ق757 : يوم الَوْت لا يَدْعْلَُ ئَحْتَ القَضَاء بخلآف يَوْم المَلٍ ل 8م١١‏ 
- مثالا وم له او حم 1 اا ل م ا م 14 
الفهارس ل اا اك ال ا له 111 
قائمة المراجع والمصادر 0000 
أ- فهرس الآيات القرآنية 000101031311 ااا ل 
ب- فهرس الأحاديث النبوية ا ا ا ا 
ج- فهرس الآثار 000002011 
د- فهرس القواعد 5111 0 
-١‏ فهرس القواعد الى درسها المؤلف موا اط ا اخ و 11 
1- فهرس جميع القواعد الي وردت في صلب الرسالة مس ا ال م ا 11 
ه - فهرس الأشعار ل ل ل ا ا 1 
و- فهرس الغريب من الألفاظ 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ز- فهرس الحدود والمصطلحات امحد ا فاك ام للا الما ا و و 1 
ح- فهرس الأعلام ا 
ط- فهرس الفرق والمذاهب ال ا ا ا و 1 
ي- فهرس الكتب الواردة في النص ل وو ةوس ا 


ك- فهرس الموضوعات ل مو و لد ا 1 


